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الجزء الثالث باب شروط الصلاة 


إباب شروط الصلاة» 
هي ثلاثةٌ أنواع: شرط انعقادٍ كدِّةِ وتحرعةٍ ووقتو وخطبةء وشرط دوام كطهارةٍ 
وسَيّر عورةٍ واستقبال قبل وشرطٌ بقاء» فلا يُشترط فيه تقدُمٌ ولا مقارنة بابتداء 
الصلاة» وهو القراءة» ا 


#إباب شروط الصّلاة» 

أي: شروط جوازها وصحَّتهاء لا شروط الوجوب كالتكليف والقدرة والوقت» ولا 
شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل؛ والمرادٌ أيضاً الشروط الشرعية لا العقليّة كالحياة 
للعلم: ولا عليه كدخول الدار لمعي به الطلاق. 

وس (قولة: هي ثلاثّة أنواع إلخ) كذا قَرَّرَهُ في "السّراج" 20 

بيات ذلك: أنّ شرط الانعقاد ما يُشترّط وحودُهُ في ابتداء الصلاة متقدّماً عليها أو مقارناً 
لهاء سواءٌ استمرٌ إلى آخخرها أم لاء فالوقت والخطبةٌ متقدّمان عليهاء واليّهُ والتحريمة مقارنان لهاء 
وأمّا شرط الدّوام فهو ما يشترّطٌ وجوده في ابتداء الصلاة مستمرً إلى آخخرهاء وأمّا شرط البقاء فقد 
فسرهُ في "الستراج"20: ((بها يشترط وجِودٌَةُ حالة البقاء» ولا يشترط فيه التقدُم ولا اللقارنة )» اه. 
أي: فقد يود فيه التقدمٌ وللقارنة: وقد لا يوحدٌ. 

ولا يخفى أنّ هذه الأقسامَ متداحلة وبينها عمومٌ وخحصوصٌ مطلق فتجتممٌ في الطهارة 
والستر والاستقبال» فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرطٌ انعقاد» ومن حيث 
اشتراطٌ دوامها أيضاً شرط دوام؛ ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء وتجتمعٌ 
أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الممّبح والجمعة والعيدين» فإنّه يشترطٌ في ابتدائها وانتهائها وحالةٍ 
البقاء» حتى لو تحرج قبل تمامها بطلت. 


(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 515١/أ‏ 
(؟) "السراج الوهاج":.كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 3/١‏ 115/أ 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


فإنه ركنٌ ي«نفسيه شرط في غيره لوحوده في كل الأركان تقديراًء ولذا لم يَجُرٍ 


ويتفردٌ شرط الاتعقاد عن شرط الدُوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقيّةٍ 
الصلوات: فَإنْه شرطّ انعقادٍ فقط؛ إذ لا يشترط دوامُةٌ ولا وجودٌةُ حالة البقاء. 

وينفردٌ شرط البقاء يي القراءة» فإنّه يحدث في أثنائهاء ويستمرٌ إلى انتهائهاء ومئلّها رعاية 
الترتيب في فعل غير مكرّر كالقعدة الأخيرة» حتى لو تذَكرَ سحدةً صليية أو تلاويفٌ فأتى بها بعد 
القعدة زمه إعادتها. ّْ 

ره؟ه0 (قولة: إن ركنٌ في نفسه إلخ) كذا في ]]/١١3/1[‏ "الهُستاني””» واعترض بأنّ 
الركن ما كان داخحل الماهيّة, والشرط ما كان خارجاً عنهاء وبينهما تنافي» ولا وجة لتخصيص 
كونه شرطاً ف غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديراً؛ لأنّ كل ركن كذلك» نعم قستّموا 
الركنّ إل أصلي” وزائد» وهو ما قد يسقْطُ بلا ضرورة» ومثلوا له بالقرامةه فإنها تسقط عن 
المقتدي, فسْمَيت ركنا في حالق وزائداً في حالة أمرى؛ لأنّ الصلاة ماهيّة اعتباريُة فيجوز أن 
يعتبرها الشارعٌ تارةً بأركان وأخعرى بأقلّ منها. 

دعوم (قوله: لوجودمم أي: القراعق: وَذكر باعتبار الشرط» وهو عل لكونه شرطأً "20 

09د (قولة: لم يَجّر استحلاف الأمّيّ) أي: ولو في التشهاد لعدم وحود الشتّرط فيه 


باب شروط الصّلاة4 
(قولة: واعترضّ بأنّ كن ما كان داعل الماهيّة ارط إلخ) قد يقال: إنها رك بالنسبة لماهيّة الصلاة 
شرط لكل" من أجزاء الماهيّة لا لنفسهاء ولا تنا في ذلك» وتخصيصها بكونها شرطً في غيره بسببه وجودها 
ف كل الأركان تقديراء ولا كذلك غيرُهاء فإنه ركنٌ قائمٌ بنفسه غيرٌ موجود تقديراً ف غيره وإن توقّفَ 
صحَة كل" على وجود غيره. 


979/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  شروط الصلاة‎ )١( 
.189/1 "ط": كتاب: الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )9( 


الجزء الثالث 3 باب شروط الصلاة 


5 م الشرط لغة: العلامة اللازمة؛ وشرعاً: مار وي عله أل يق ولا يدحلٌ فيه 
(هي) سنة: (ظهازة بديه) أي: حسو .تاتيل خنمة اجر الم ار ا 


ولا يقال: إِنْه مفقودٌ في الأموم؛ لأنه موجودٌ حكماً؛ لأنّ قراءة الإمام له قراء "ط"0©, 

دعوم (قوله: ثم الشرئط إلخ) أي: بالسّكون» وجمعة شروط وأا بالفتح فجمعُهُ أشراط 
ومنه:مإمَيَرجآ دراك [ محمد - ١8‏ ]» وقد فسّرَ الأول ف "القاموس"0© بإلزام الشيء والتزامه 
في الببع ونحوف» والثاني بالعلامة. ش 

ومقتضاه: أن الأول لا يُفسرُلغة بالغلامة» وهو ظاهرٌ "الصحاح”" أيضاًء والمنقولٌ في كنب 
الفقهِ عن اللغة خلا ولعلٌ الفقهاء وقفوا على تفسيره بذلك» وبعضهم عبر بالشرائط؛ واععْرضَ 
بأ جم شريطة» وهي مشقوقة الأذنه ووقَعٌ في "النهر'”© هنا وهم" فاحتنبه. 

ره«دس (قولة: ولا يدخخل فيمم اعلمْ أن التعلق بالشيء ما أن يكون داحلا في ماهيّته» فيسمّى 
ركناً كالرُكوع ف الصلاق أو خخارجاً عنهء فإمًا أن يبر فيه كعقدٍ التكاح لحل فيسمّى عله أ 
لا يبر فإمًا أن يكون مُوصِلاً ليه في الدملة كالوقت فيسمّى سيا أ لا يُوصِل إليه» فإمًا أن 
يتوقفَ الشيءٌ عليه كالوضوء للصلاة فيسمّى شرطء أو لا توف كالأذان فيسمّى علامةٌ كما 

بسطة بسطَهُ "البْجّندي"؛ فكان عليه أن يزيد: ولا و فيه ولا موصي إليه في الحعلةه '! “إسماعيل"0, 
ز.؛هم, (قولة: هي ستة) ذكَرّ "الهُستاني"”: ((أنْها أكشرْ من عشرق فإِن منها القراءة 


(قولة: فيُسمّى سبباً إلخ) أي: لوجوبو الصلاة كما هو عبارة "البحندي". 


)١(‏ "ط: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 184/1١‏ بتصرف. 

)١(‏ "القاموس": مادة((شرط)). 

(77) "الصحاح": مادة((شرط)). 

(4) "انظر "التهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق88/. 

* قوله:((ووقع في "النهر" إلخ)) أي: حيث قال: الشروط جمع شرّط حركاً ععنى العلامة لغة. اه منه. 
زه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١‏ لق 555/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة 4/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 5 حاشية اين عايدين 


لدحول الأطرافٍ في الجسد دون البدن» فليحفظ (مِن حَدَثْ)2 بنوعيهء وَقدَّمَهٌ 
أنه أغلظ (وحبّت) مائع كذلك... ال ا ا 


على قام وعيقيا علق 5 والركوع على السجود ومراعاة مقام الإمام والمقتددي» 
[1/ق "٠١‏ /بع وعدم تذكر الفائتة لذي ترتيبي» وعدم محاذاة امرأقه) اه 

قلت: وكذا منها الوقتُ كما مر قال في "الإمداد”": ((وقد ترك ذكرّهُ في عذَةٍ 
من المعتبرات ك "القدوري" و "المحتار" و "الهداية" و "الكنز" مع ذكرهم له أو كتاب 
الصلاة» وكان ينبغي لهم ذكرُهٌ هنا ليتيّه المتعلمُ على أنْه من الشروط كما في "مقدّمة أببي 
اللّيث"259 و"منية المصلّى"”*2: وكذا يشترط اعتقادُ دخوله» فلو شلك لم تصمّ صلاته وإن 
ظهَرَ أنه قد دحَل)) اه. 1 ١‏ 

41م (قولة: لدحول الأطراف إلخ) عل لتفسير البدن بالحسد» تفاسيرٌ مرادٌ؛ لأنّ البدن اسم 
لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرّحلين. 

مم (قولة: لأنه أغلل) له يس له قليل د يُعفى عنه بخلاف الخبث» قال "600 : ((و إنما 
ص ف الام الكاقي لأحدهما للحيث لأحل تحصيل الطهارتين المائيّة في الخبثء والتراييّة في الحدث)). 

مسرم (قولة: كذلك) أي: بنوعيه. وهما الغليظة والمتفيفة) ار 


)١(‏ "في"د" زيادة:(( قوله:من حدث. قال في "اليحر": وقدم الحدث لقوّنه؛ لأنّ قايله مانم بخلاف الخبثء وفي "غاية 
البيان": وفيه نظرٌ؛ لأنّ القطرة من الخمر والدم والبول إذا وقعت في البعر ينجسء والمنب والمحدث إذا أدحل يذه 
ف الإناء لا ينحس» والأولى أن يقال: ليس فيه تقديم؛ لذ الواو لمطلق الجمع. انتهى» فليتأمل)). 
(؟) المقولة [7770] قوله:((فيراعى الحكم الأول)). 
(7) "الإمداد": كناب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق17١٠‏ ب بتصرف. 
(4) "مقدمة الصلاة": ق8/ب. - 
(0) "انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الخامس: الوقت صاه71-. 
(2) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1835//9 
(0) "م": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق,4 4 /أ 


لي 


الجرء الثالث 3 باب شروط الصلاة 


(وثوبه) وكذا ما يتحرّكُ بحركته؛ أو يُعَدٌ حاملاً له كصبي” عليه نحسسٌ إِنّ لم 
يُستسسيك ينفسه مثّمَّ وإلاّ لا كجُنبي وكلب إن شد ف ل 


4ه (قولة: وثويم أراد ما لايس البدن» فدعل القلدسوةٌ والنففٌ والنعل» "طا عن 
الحموي". 

زه4هم (قولةُ: وكذا ما) أي: شيم متصلٌ به يتحرلكُ بمركته كمنديل طرف على عنقه وي 
الآحر نحاسة مانعة» إن تحرّكَ موضعٌ النجاسة بحركات الصلاة مم وإلأّلا خلاف مالم قصل 
كبساطر طرقةٌ يحمرن وموضمٌ الوة ف والجبهة طاهرٌ قلا ينع طلقا أقاده "ح"9؟ عن 
"الشرنبلالي"99. 

بجعم (قولة: كصبي) أي: وكسقفي وظلَةٍ وحيمة نجس تصيبُ رأسَةُ إذا وقف. 

ممم (قولة: إن لم يستمسلك) الأولى حذفُ ((إنث)) وجوابها؛ لأنه تيل للمحمول فحت 
التعبير أن يقول: كصبي” عليه يس لا يستمسكُ بنفسهى "00 ا 

رمع ممم (قولة: وإلاّ لام أي: ون كان يستمسك بنفسه لا عدم؛ لأنّ مل التحاسة حيمار 
يُنسَبُ إليه لا إلى المصلي. 

045 (قولُ: كجنيي) تنظيرٌ لا نيلٌ أي: فإ الجنابة أيضاً سب إلى الممحمول لا إلى 
الصلّي» ولو كان تمثيلاً للم اشتراط أن يكون الجتب مسعسيكاً بنفسه بأنذ لا يكون رَيناً مثلاً مع 
أله غير بحس حقيقةه فلو حمَل المصلّي حا لا يَمَمُ صلاته مطلقا؛ لأنّ ناسته حكميّة فافهم. 

.مهم (قولة: وكلب إن شد فمُهُ) لو قال: وكلسبي إن لم سيل منه ماعدمٌ الصلاة لكان 
ولى؛ لأنه لو عُلِمَ عدم [1/ق١١7/|]‏ السّيلان» أو سال منه دون القدر المانع لا يُبطِلٌ الصلاة 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1839/1 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق44/أ. 
(7) "مراقي الفلاح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ص4 45 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1/-15. 


قسم العيادات 2 حاشية ابن عابدين 


في الأصم (ومكائة).............. لتقام نايا اماي لع كارا از ا 


وإِنّ لم يشدّ فم أفاده "ح”7"» وقدّمنا© نحوه قبيل فصل البتر عن "الخلبة” ويؤيئهُ مافي "البحر”" عن 
"الظهيريّة"”©»: ((لو جلّسَ على الصلّي صبيٌ ثُوبُةٌ بحس وهو يستمسلكٌ ينفسه أو حمامٌ بحس 
جازت صلاته؛ لأنَّ الذي على المضلي مستعولٌ للنجس» فلم يصرٍ الصلّى حاملاً للتجاسة)) اه. 
أقول: والظاهرٌ أنَّ مسألة الكلب مبيّةٌ على أرجح التصحيحين من أنه يس بنحس العينة بل هنو 
طاهرٌ الظاهر كغيره من الحيوانات سوى الختزيرء فلا نجس إلا با موت» ونحاسة ياطنه في معدنهاء 
فلا نظهرٌ حكمُها كنتحاسة باطن المصلُيء كما لو صلّى حاملاً بيضة مَذْرة صار تحهنا مجان 
أنه في معدنه والشيحٌ مادام في معدنه لا يُعطَى له حكمٌ النجاسة» بخلاف ما لو حمل قارورةً 
مضمومة”© فيها يوك فلا تحور صلا لله في غير معذنه كما في البسر ”© عن "للحيط". 

دهم (قولة: في الأصح) ردٌّ لمن يقولٌ منع الصلاة مطلقاً كما في "البح ر"”"» وكأنه مبنيّ 
على بحاسةٍ عينه. اه "م"0. 


امهم (قولة: ومكانم فلا تَنحُ النحاسةٌ في طرف البساط ولو صغيراً في الأصح ولو كان رقيقاً 


)1١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 6 5 /أ 

(؟) المقرلة [1870] قوله: ((ولا صلاة حامله إلخ)). 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 781/١‏ بتصرف. 

(4) "الظهيرية": كتاب الطهارة ‏ إلباب الثالث ‏ الفصل الأول قيما عنع جواز الصلاة وفيما لا عنم ق7/ب بتصرف. 

* قرله:((مُحُها)) اليم بالضم وبالحاء المهملة: الص كل شيء؛ وصفرة البيض كالمحة؛ أو ما في البيض كله. اه 
"قاموس”. أه منه 

(5) قرله:((مضمومة))هكذا بخطه بالضاد المعحمة؛ وصوايه بالصاد المهملة» أي: مسدودة بالصمام بالكسرء كما 
يؤخذ من"القاموس". اه مصححه. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 747/١‏ بتصرف. 

(7) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب وي الصلاة 781/١‏ والقول بالمنع هو مذهب الشافعي» كما 4 في “البحر". 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق44/أ- 


الجزء الثالث 0 باب شروط الصلاة 


أي: موضع قدميه أو إحداهما إِنْ رفع الأخرى» وموضع سجوده اثفاقاً ف الأصٌّ .لا 


وبسَطهُ على موضع + س إن صلحّ ساترا للعورة تحجورٌ الصلاة كما في "البحر”' عن 
"الخلاصة"”"») وف "القنية"7©: ((لو صَلّى على زحاج يَصِفُ ما تحته قالوا جميعاً: يجوز)) اه. 

وأمّا لو صلَى على لبن أو آحر أو حشبةٍ غليظق أو ثوب عنيطر مضرّسيه أو غيرٍ مضربي 
فسيأتي” الكلامٌُ عليه في باب مفسدات الصلاة إِنّ شاء الله تعالى. 


0 


هه 8 (قولة: أي: موضع قدميم هذا باتفاق الروايات» "بجر وأفاد أنه لو كانت تفع 


ياهُ على أرض نحسةٍ عند السجود لا يضر 

هوم (قرلة. [ رقع الأحرى) أي: التي تحتها نحاسة مانعة. 

:هدم (قولة: اثفاقاً في الأصمّ) وف رواية عن "الإمام": لا يشترط طهارةٌ موضع السحود. 
اه "ح”". أي: بناءٌ على روايةٍ حواز الاقتصار على الأنف ف السّجودء فلا يشترطٌ طهارة 
موضع الأنف؟-لأنه أل من الدرهم كما في "شرح النية"”"» لكنْ لو سجَّدَ على نجس فعندهما 
تفسدٌ الصلاة وعند "أبي يوسف” [7113/1/ب] تفسدٌ السجدةٌ فإذا أعاتها 5 ظاهر 
صِحَّتْ عنده لا عندهماء والأوَّلٌ ظاهِرٌ الرواية كما في "الحلية"0 ١‏ 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 747/١‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق4 5ب 
(6) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق مكان المصلي ق١٠١إب.‏ 

(4) المقولة [؟50] قرله: ((وصلاته على مصلى مضرب)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 741/1 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق44/أ. 

(97) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صء ١‏ 7 بتصرف يسير. 
(8) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنخاس ١إق‏ 5ه 7؟إب. 


قسم العبادات ' ' 7 حاشية ابن عابدين 


على الظاهرء إلا إذا سجّد على كفه كما سيجيمٌ (من الناني) أي: الحبّت؛ لقوله 


:ددهم (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية كما في "البحر”"؛ لكنْ قال في "منية 
المصلي"20: ((قال في "العيو ن": هذه رواية شاقة) اه 

وف "البحر”": ((واختار "أبو الليث" أن صلاته تفسُدُ وصِحّحَهُ في "العيون")) اه. 

وف "النهر””: ((وهو المناسبُ لإطلاق عامّةِ امتون))» ويه بكلام "الخخايّة'"0. 
قلت: وصحٌّحَهُ في "معن المواهب" و"نور الإيضاح””2 و"المنية"”"' وغيرهاء فكان عليه المعوّل» 
وقال في "شرح المنية"0: ((وهو الصحيح؛ لأنّ اتصال العضو بالنجاسة عنرلة حملها وإِنْ كان 
وضع ذلك العضو ليس بفرض)). 

اده (قول: إلا إذا سجَدَ على كفه) فيشترط طهارةٌ ما تحته لا لألّهُ موضع يده بل لأنه 
موضعٌ السجود, "ط”» أي: كما إذا سجّدَ على كمه وتحته نجاسة. 

هوم (قوله: كما سيجي 0" أي: في سنن الصلاق ""30, 

رهههم (قولُ: من الثاني) زياد توضيحء قال في "النهر”"'': ((ولم يذكره في "الكبر"؛ 


.781/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

)١(‏ انظر "شرح النية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صء ١‏ ااس. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2745/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 743ب 

(ه) "المنانية”: كتاب الطهارة ‏ فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 5/1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركاتها صلا١ .-١‏ 

(9) انظر "شرح المنية الكبير": شرؤط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صالاء 7-. 
(8) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ص١ ١‏ 5. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 018/1 

)1٠0(‏ صة4) "بر" 

)١١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 64 /أ. 

1/5883 "التهر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١١ 


الجزء الثالث 1 ياب شروط الصلاة 


لأنهما ألرم. 
(و) الرابع (سترُ عورته) ووجوبُةُ عام ولو في الخلوة ا ةيه 


لأ طهارة الثوب والمكان من حدث لا يخطُر يبال ولذا قم قوله: من -حددشي و خحبشي؛ إذ لو أحرَهُ 
لاقتضى أنْ يكون قيداً في الكل اه. 
رمم (قوله: لأنهما ألزمم أي: أشدٌ ملازمة للمصلّي من النوب؛ لأنه يمكن أن يصلّىَّ 
بدونه. 
مطلبٌ في ستر العورة 
ددهم (قولة: والرابع ستر عورته) أي: ولو عا لا يحل لبسلهُ كنوب حرير وإِث أَنِمّ بلا عذر 
كالصلاة في الأرض المغصوبة» وسيذ 2225 شروط السسّتر والساتر. 
هم (قولة: ووجوبةُ عام) أي: في الصلاة وحارجها. 
دهم (قولة: ولو في الخلوة) أي: إذا كان حارج الصلاة يحي السّيرٌ بحضرة الناس إجماعاًء 
وف الخلوة على الصحيح وأمّا لو صلى في الخلوة عريانا ‏ ولو ف بيت مظلم وله ثوب طاهرٌ ‏ 
ل و إجاعاً كما قْ ا 
ثم إن الظاهر أن المرادها يجب ستره في الخلوة حارج الصلاة هو ما بين السّرّة والركبة 
فقطء حتى إن المرأة لا يحب عليها سترٌ ما عدا ذلك وإِنّْ كان عورةٌ» يدل عليه ما في باب الكراهية 
من "القنية"7©» حيث قال: ((وفي "غريبب الرواية"”): يرخص للمرأة كشفُ الرأس في منزلها 
وحدهاء فأُول لها لبس مار رقيق يَصِيفُ ما تحته عند حارمها») اه. 
ل 
(؟) "البح ر": كتاب الصلاة - شروط الصلاة 87/١‏ بتصرف. 
(©) "القنية”: باب الكراهية ف اللبس ونحوه ق١7/].‏ 


(5) هو والله أعلم - للفقيه أبي جعفر محمد بن عبدالله بن محمد الهنْدُواني البلخيّ (زت77+ه؛ وقيل: 197ه). 
("الجواهر المضية" 2091/7 "الفوائد البهية” صة17-).وقد نقل عنة صاحب "الحلية” في عدة مواضع. 


قسم العبادات 19 حاشية ابن عابدين 
على الصحيح إلا لغرض صحيح. وله لبس ثوبي نمس في غير صلاةٍ (وهي للم 


لكر هذا ظاهرٌ فيما يحل نظرُهُ للمحارم» [١/ق7١7/أ]‏ ما غيره كبطنها وظهرها هل يحب 
ستره في الخلوة؟ محل نظرء وظاهرٌ الإطلاق نعم فتأمّل. 

حم (قولة: على الصحيح) لأنّهُ تعالى - إن كان يرى المستورَ كما يرى المكشوف ‏ لكنه 
يرى المكشوف تاركاً للأدب والمستور متأدّباء وهذا الأدبُ واحبٌ مراعاتةٌ عند القدرة عليه. 

هذاء وما ذكرَهُ "الزيلعي””": ((من أن عامّتهم لم يشترطوا السّتر عن نفسه)) فذاك في 
الصلاة كما يأني ”© يانه عند ذكر "المصئف" له فليس فيه تصحيمٌ لخلاف ما هناء قافهم. 

هدم (قولة: إل لغرض. صحيح) كتغ و واستنجاع» وحكى في "القنية"”" أقوالاً في تمده 
للاغتسال منفرداًء منها أنه يكرة» ومنها أنه يعر إن شاء الله تعالى» ومنها لا بأس به ومنها يجورٌ 
ف المدّة اليسيرة» ومنها يجورٌ في بيت الحمّام الصغير. 

:دهم (قولة: وله لبس ثوبي بحس إلخ) نَلهُ في "البحر"”"؟ عن "للبسوط”* ثم ذكْر: ((أنه 
في "البغية" تلخيص "القنية" كر فيه خلاق)»» قال "ط"”: ((ولم يتعرّض لحكم تلويئه بالنحاسة» 

/.م والظاهرٌ أنه مكروة؛ لأنه اشتغالٌعا لا يفيك وإذا كان مُسيداً للشوب حرم وما في "00 

لا يُعوّلُ عليه) اه. 


وقد مر" في الاستتجاء كراهةٌ مخرقة متقوّمة» فبالقوب أولى» فتلويئهُ بلا حاحةٍ أشدٌ في الأولوية. 


.95/١ "تين الحقائق": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(5) ضور "در" 

(©) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب فيما يحل له النظر ومسه وكشف العورة ق77/). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2785/1 

(0) "المبسوط": كتاب التحري 70/1١‏ 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 190/1 باختصار. 

3 "ع لتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق44/أ حيث جعل حكم التلويث بالنجس عنصوصاً بالبدن. 
(8) اللقولة [7011] قوله: ((رشيء خترم)). 


الجزء الثالث ل باب شروط الصلاة 


للرّخُل ما تحت سرّيِه إلى ما تحت ركبتهم) وشرّط "أحمد" سترٌ أحد متكبيه أيضاء 
وعن ”مالك": هي القَبلُ والدّير فقط. 
(وما و عو منه عورة من الأمَّة) 00 

»هس (قولة: للرّجحلٍ) احترارٌ عن المرأة الم حرق وعن الصِيّ كما سيأتي7©. 

هوس (قولة: ما تحت سيتهم هو ما تحت الخط الذي عر بالسرّق ويدورٌ على مُحيط بدنه 
حيث يكوث بُعدُه عن موقعه في جميع جوانبه على السّولى كذا في "البرلجندي". اه "إسماعيل"7 . 
اله الس الو 0 

:5ه" (قولة: إلى ما تحت ركيته) زاد ((ما) ما قبل: إن (إتحت)) من القذّروف الفي لا 
تتصرف» "جموي". فالرٌ كبة من العورة لرواية "الدارقطني"9: ررما تحت السّرّة إلى الرّكبة من 
العورة»: لكنّه محتملٌ والاحتياطً في دخول الرُكبة» ولحديت "على" دف قال: قال رسول اللدقلة: 
«الركبة من العورة»0 وعامُهُ في "شرح المنية"”0. 

.٠مس‏ (قولة: وشرّط "لحم" إلخ) هو شرطٌ عنده في صلاةٍ الفرض لرواية "الصّحيحين””5: 
لا يصلي الرحلّ في الثوب الواحدٍ ليس على عاتقه منه شيم » وعندنا سترٌ دكين مستحبا. 


)١(‏ في هذه الصحيفة وما بعدها من "الدر". 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 3/١‏ 7517ب 

5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 58/1. 

(4) في "السئن” 770/1 كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحدّ العورة التي يجب سترهاء من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 

(5) أرجه الدراقطني ف "السنن" 77١/1‏ كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد العورة 
التي. يجب استرها. 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة صاة ١‏ ا 

(0) أخرجه أحمد 757/7 و4+5» والبخاريّ(ة70) كتاب الصلاة ‏ ياب إذا صلَى في الثرب الواحد فليجعل - 


قسم العيادات 15 حاشية ابن عابدين 


زالاه) (قوله: ولو ختضى) قال في "النهر”: ((الختشى [173/1؟/ب] المشكلٌ ارق 
كالأمة, والح كاخرّة)). ش 

ر'لادسم (قولة: أو مكاتبةم ومثلها المستسعاةٌ التي أعيّقّ بعضها عند "الامام"؛ "ح"0؟, 
لهم (قولة: مع ظهرها وبطنهام البطنٌ: ما لان من المقدّم» والتأّهر: ما.يقابلهُ من الوح كذا في 
"لزاه "0 وقال "الرحمتي": «الظّهرٌ: ما قابّلَ البطنّ من تحت الصّدر إلى السُبَّقَ 
"جوهرة”). أي: فما حادّى الصدرّ ليس من الظهر الذي هو عورةٌ)) اه. 

ومقتضى هذا أن الصدر ونا قابله من الخلف ليسا من العورة» وأدّ الندي أيضاً غير عورة0* 
وسيأتي” في الحظر والإباحة أله يمور أن ينظ من أمَةٍ غيره ما ينظَرُ من محري ولا شبهة أله يحور 
لنظرٌ إلى صدر عَرَمِهِ وثديهاء فلا يكون أعورة منها ولا من الأمة. 

ومقتضى ذلك أنه لا يكرثُ عورةً في الصلاة أيضاًء لكنْ في "التاترخايّة”: (ولو صلّتٍ 


- على عاتقيه» ومسلم(317) كتاب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء وأبو داود(7١)‏ بنحوه كتاب الصلاة - ياب 
جماع أثواب ما يُعُلى فيفع والنسَائيّ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الرجحل ف الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شي والدارمي(؛ )١14‏ كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة ث الثوب الواحد؛ والشاقعي ف "مسنده" 87/1 كتاب 
الصلاة - الباب الغالت في شروط الصلاة» والبيهقي ف "السنن الكبرى" 774/5 كتاب الصلاة ‏ باب وجوب ستر 
العورة للصلاة وغيرهاء وابن خجزيمة(76/) كتاب الصلاة - باب الرَّجْر عن الصلاة ف الثوب «الواحد الواسع ليس 
على عاتق لصي منه شيم كلهم من حديث أبي هريرتطه. 1 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق29/ا. 

(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق4 4ب 

(©) "الخزائن”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق95/ب 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/6ه.‏ 

() "من((ومقتضى)) إلى ((عورة)) سافط من"7" 

(0) انظر المقولة [71014] قوله: ((فينظر إليها كمحرمه)). 

(07) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاتي 41/1١‏ عن "الحجة". 


اللجزء الثالث ١‏ باب شروط الصلاة 
3 07 32 5 2 0 00 33 
أمّا (حنبها) فتبع لهماء ولو أعتقها مصلية إِنْ استترت كما قدّرت صحت» 551 


الأمهُ ورأسّها مكشوفةٌ حازس بالاتفاق» ولو صَلَّتْ وصدرّها ونُديُها مكشوفٌ لا يجورٌ عند أكثر 
مشايخنا)) اه. 

وقد يقال: إنَّ صدر الأمَةٍ عورةٌ في الصلاة لا حارجهاء لكنّه مالف للمذكور في عامَّةٍ 
الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهر» وقد مرّ”') تفسيرهماء ولا يخفى أنّ الصدر غيرهساء 
فينبغي أن يكون المعتمد أنّه ليس بعورةٍ مطلقاً. 

كلدم (قولة: وأمًا حنها) بحرورٌ في اللتن» فجعْلّة "الشارح" بإدحال ((أم)) مزقوعا على أنه 
مبتدأء وحيتئلٍ فهو مفردٌ لا مث كما في بعض النسخ؛ وإلاً لقال "الشارح": ((وأمًا جنباها)). اه 
ين 

داهم (قولة: فب لهما) قال في "القنية'”": ((لمْبْ َم البطن))» ثم مر وقال: ((الأوحة 
أنَّ ما يلي البطنّ تبعٌ لهء وما يلي الفلهرٌ تب لهم) اه. 

وقَْدُ "الشارح" إصلاحٌ عبارة المان, فإ ظاهرها يُشعِرُ بأد الحنب عضرٌ مستقلٌ مع أنه تبح 
لغيره؛ وتظهرٌ ثمرة ذلك فيما يأتي'"2» لكننْ ذكَرَ في "القنية'””؟ أيضاً قبل ما مرّ: ((لو رفعت يديها 
للشّروع في الصلاة» فانكشّف من كمّيها ربع بطيها أو حنبها لا يصمح شروعُها)) اه. 

ومقتضاة: أن الجنب عضوٌ مستقلٌ فهو قولٌ آي إلا أن تكون ((أر)) .معنى الوا تأمّل. 

“ادس (قولة: كما قدرت) أي: فوراً قبل إداء ركن بعمل قليل» وفيّدَ بالقدرة إذ لو عجرت 


(قول "الشارح": كما قَدَرَتْ صخت وإلاّ لا) أي: بخلافب العاري إذا وجَدَ الكسوة في خلال صلاته 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق4 4ب 
(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب في ستر العورة ق١٠/].‏ 
(؟) المقولة 951113 قوله: ((ما عدا ذلك)). 

(0) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في ستر العورة ق١٠/أ.‏ 


قسم العبادات ل حاشية ابن عابدين 


و 


وإلا لا عَلِمَتْ بعتقه أو لا على المذهبء قال: إن صِلَّيتَ صلاةً صحيحةً فأنت حرَةٌ 
قبلها فصلّت بلا قناع ينبغي إِلغاءٌ القبليّة ووقوعٌ العدق كما رجّحوه في الطلاق 
الدوري (وللحرّة) ولو خنشى (جميعٌ بدتها) و اد 0 


عن السّتر لم تبطلْ صلاتها 3١/ق51/]]‏ كما في "البحر"”2, 

زمالادسم (قولة: ولأ بن ترك بعمل كثيرٍ أو بعد ركن لا تصحّ صلاتهاء ا 

رهام (قولهُ: على المذهب) رد على "الزيلعي””" تبعاً ل "الظهيريّة"7) حيث قيّدَ الفساد 
بأداء ركن بعد العلم بالعتق» فإِن كثيراً من فروع المذهب من نظائر هذه المسألة دل على عدم 
اشتراطر العلم كما بسَطَهُ في "البحر"0©, 

زقلاممم (قولة: ينبغي إلخ) أصلٌّ البحثٍ لصاحب الا وأقرة عليه وه صاحب 
"النهر "200 

دسم (قولة: كما رِخَّحُوه قّ الطّلاق الدّوري) وهو أن يقول لأمرأته: إن طلْتَك قأنت 


فإنه يلزمُهُ الاستئناف؛ لأله لَِمهُ لسر بسبسبي سابق على التشروع وهو كشفُ العورة؛ وهو متحمّقٌ قبل 
الصلاة» فلمًا توجّه إليه الخطائي بالسّر في العصلاة أستعد إلى سببه» فصارٌ كأنه نويه إليه قبل الصلاة وقد 
تركه بخلافها؛ إذ العتقٌّ سببْ خطابها بالسّتر وقد وُحدَ حالة الصلاة وقد استدرتْ كما قِدَرّتْ كماقي 
"المحيط"؛ "سندي". ١‏ 


(قولٌ "الشارح”": كما رَّحُره في الطلاق الدّوري) ووجهّةُ أن الإيفاع في الماضي إيقاعٌ في الحال» 


3584 -1؟81//١ "البحر": كتاب الصلاة .. ياب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة .. باب شروط الصلاة 781//١‏ بتصرف. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .910//١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق5١/ب.‏ 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7848/1. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 584/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق79/ب. 


الجزء الغالث 08 باب شروط الصلاة 


حتى شعرها النازلٌ في الأصمّ (خلا الوجة والكفين) 0006 


طالقٌ قبله ثلاث فإذا أبجرة') عليها طلاقاً فقد رحد الشرطٌ فيقعٌ الثلاث قبله» ووقوعها قبله يقتضي 
عدم وقوعه. فالقولٌ بوقوعه باطلٌ» فإذا ألغينا اليه صار كأنّه قال: إِنْ طَلّقتّكٍ فأنت طالقٌ ثلاشا 
فإذا طلّقّ وقع عليها واحدة بتنجيزه» وثنتان من الثلاث يتعليقه» "ح”". 

3 (قولة: حتى شعره) بالرقع عطفاً على ((جميغ))» ".ح"0©. 

هم (قولة: النازل) أي: عن الرأس بأنْ حارّرٌ الأذث» وقيّدَ به إذ لا لاف فيما على 
الرأس. ْ 

مهم (قولة: في الأصحّ) صحَّحَهُ في "الهداية””") و"المحيط" و"الكاقي"”* وغيرهاء وصمّحْ 
في 'الخائيّة'” خلامّهُ مع تصحيحه حرمة النظر إليه» وهو رواية 'لمنتقى": واخماره "الصدر 
الشهيد" والأوّلُ أصحّ وأحوطٌ كما في "الحلية"””© عن "شرح الجامع" ل "فخر الإسلام"؛ وعليه 
الفتوى كما في "المعراج". 


والمعلّقُ عند وجودٍ شرطه كالمنجز حينئ» فإذا صلّتْ في مسألة الصلاة صلاةٌ صحيحةً وإنّ كانت بدون 
قناع لرقها صار كأنه قال في ذلك الوقت: أنت حرّةٌ قبل هذه الصلاة» أو أنت حرّةٌ إذا صحَّتْ صلاتكٍ 


فون ملسي 


(0 في "ب"ر"م”:رريحر). 

(؟) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق4 4ب 

(6) "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق44/إب. 

(؛) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 414/١‏ 

(5) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 35 إب. 

(5) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة 4/1١‏ 7١(هامش‏ "الفتاوى الهندية”). 
0 "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العررة ١ق‏ 518ب 


لفق 


قسم العبادات 148 حاشية ابن عابدين 


فظهرٌ الكفّ عورةٌ على المذهب (والقدمين) على المعتمد» 120010100100000 


ركددم (قوله: فظهْرُ الكفّ عورةً) قال في "معراج الدراية" ما نصّه: ((اعترضَ بأنّ استغتاء 
الكف لا يدل على أن ظهر الكفّ عورةٌ؛ لأنّ الكف لَغدَ يناو الظاهرٌ والباطنَ» ولهذا يقال: ظهرٌ 
الكف» وأحيب بأنّ الكف عرفاً واستعمالاً لا يتناولٌ ظهره) اه. 

فظهرَ أن التفريع مبني على الاستعمال العري لا اللغوي» فافهم. 

رمجهم (قولة: على للذهبع أي: ظاهر الرّواية» وفي "متتلفات قاضي مان "010 وغيرها: ((أنه 
ليس بعورة))؛ وَيّدَهُ في "شرح امنية””” بثلاثةٍ أوحوء وقال: ((فكان هو الأصمّ وإنا كان غيرٌ 
ظاهر الرراية))» وكذا أيدَهُ في "الحلبة'”” وقال: ((مشى عليه ف "المحيط" و"شرح الجامع" 
3 "قاضي عحان”000؟ اه. واعتمده "الشر نبلالي” ف "الإمداد"20, 

مهس (قولّة: على المعتمد) أي: من أقوال ثلاثةٍ مصحَّحَةِ ثانيها: عورةٌ مطلقاء ثالتها: 
عورةٌ ارج الصلاة لا فيها. 


أقول: ولم يتعرض لظهر القدمء وف "القهُستاني"29 عن "الخلاصة"9: 1ق 911 /ب] 


* قوله:(زرلهذا يقالى: ظهر الكف)) أي:بالإضافة إلى الكف» وجعل بعضهم الإضافة دليلاً على أنه ليس من الكف؛ إِذْ 
لو كان من الكف لزم إضافة الجزء إلى كله وفيه نظر؛ لأنه يقال: رأس زيد ويد زيد. اه منه 

(1) لم تجد نسبة هذا الكتاب لقاضيخان فيما بين أيدينا من المصادر. 

51 "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الثالث: ستر العورة صد؛‎ )١( 

(©) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ١ق‏ 5 51/] 

(4) "شرح الخامع الصغير”: كتاب الطهارة ‏ باب انكشاف العورة ١ق‏ 1/17 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في متعلقات الشرط ١17703‏ ب 

(1) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 43/1. 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس ف سجر العورة ق514/أ. 


((احتلفت الروايات في بطن القدم)) اه. 

وظاهرة: أنه لا حلاف في ظاهره» ثم رأيت في قد لق "ابن الهمام' المسمَّاة ب "زاد 
الفقير"”' قال بعد تصحيح أن انكشاف ربع القدم مانمٌ: ((ولو ع 7 قدمهالم تَفسُن)» 
وعزاه المصنفُ "التمرتاشي" في شرحها المسمّى "إعانة الحقير" إلى "الخلاصة"؛ ثم تقل عسن 
"لخلاصة"7 عن "المحيط": ((أنَّ ف باطن القدم رواينين» وأنّ الأصمٌ أنه عورة)» ثم قال: 
(أقول: فاستفيد من كلام "الخلاصة” أن الخلاف إما هو في باطن القدم» وأا ظاهرُ فليس بعورةٍ 
بلا حلاف ولهذا جزم ا بعدم الفساد بانكشاف. لكنّْ 5 كلام العلمة "قاسم" إشار . ل 
أذ اقلق كانت فيه أيضاء كانه قال د تقل أ الصحيح أنّ انكشاف ربع القدم يمن الصلاةً قال: 


كمع عه 


لأنّ ظهر القدم حل الزّينة المنهسيّ عن إبدائهاء قال تعالى :ابطر تعلو يلم 


مَْفيَِ ون 4 [ النور - 51 ])). اه كلام "المصنف". 


[ مطلبٌُ في حكم صوت المرأة ] 
قر 2 33 8 5 ا اللطا 
إلامه» (قوله: وصوتها) معطوف على المستثنى» يعني: أنه ليس بعورة» 7 59 
زحمهم (قولة: على الراحح) عبارة 'البحر ل وود («أنه الث شبم)» وف 
"النهر"””©: ((وهو الذي ينبغي اعتمادة))» ومقابلُ ما في "النوازل": ((نغمة المرأة عورة وتعلمُها القرآنّ 
من الرأة حي قال عليه الصلاة والسلام:« التسبيحٌ للرجال» والتصفيقٌ للنساء»”") فلا يحسن 
)١(‏ هو عختصر في مسائل الصلاة. انظر "كشف الظطنون" 45/5 4» و"الفوائد البهية" ص١ .-١48‏ 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في ستر العورة ق 6 ؟/أ. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق4 4 إب. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .786/1١‏ 
(0)"الحلبة": شروط الصلاة ‏ الغالث: ستر العورة ١ق‏ 7571 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ق58/!. 


(9) أخرجه أحمد 751/79 و10١7‏ و5لا7 و48 و١54‏ و45 و4517» والبخاريّ(١7١)‏ كتاب العمل ف الصلاة - 


أن يسمعها الرَّحُلٌ)) اه. 

وف "الكافي"7©: ((ولا تلبّي جهراً؛ لأنّ صوتها عورة))» ومشى عليه في "اللحيط" في باب 
الأذان» "بحر””". قال في "الفتح””": ((وعلى هذا لو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت 
كان متجهاء ولهذا مها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصّوت لإعلام الإمام بسهرة إلى 
التصفيق)) أه. ْ 

وأقرَهُ "البرهانُ الحليي” في "شرح المنية الكبير”*)» وكذا في "الإمداد"”* ثم نقَلَ عن خط 
العلأمة "المقدسي": ((ذْكَرَ الإمام "أبو العنّاس" القرطبيّ في كتابه في السماع": ولا يظنّ مَنْ لا 
فطنةٌ عنده أنا ذا قلنا: صوت امرأة عورةٌ أَا نريدٌ بذلك كلامها؛ لأنّ ذلك ليس بصحيحء مانا 
بير الكلامٌ مع النساء للأحانب وحاورتهنٌ عند الحاجة إلى ذلك؛ ولا بيرُ لهنّ رفع أصواتهنٌ 


- باب التصقيق للنساءء ومسلم(577) كتاب الصلاة باب تسبيح الرحل وتصفيق المرأة» وأبر داود(974) 
كتاب الصلاة ‏ ياب التصفيق في الصلاة والترمذي(733) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء أن التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء؛ وقال: حديث أبي هريرة 5ه حديث حسن صحيع والنْسَّائيّ 1111/97 كتاب 
السهو ‏ ياب التصفيق ف الصلاة» وابن ماجه(714١1١)‏ كتاب الإقامة ‏ باب التسبيح للرجال في الصلاة 
والتصفيق للنساءء كلهم من حديث أبي هريرة ط» وف الباب عن علي» وسهل بن سعد وجاير» وأيي سعيد 
الخدري» وابن عمر . 

)١(‏ "كافي التسفي”: كتاب الحج ‏ الإحرام 1/ق 23ب 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1785/1 

(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7117/١‏ يتصرف يسير. 

(4) ”شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة صلا1 3 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ قصل ف متعلقات الشروط ق8؟١/!.‏ 

(5) المسمى "كشف القناع عن الوجد والسماع”: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيمء جمال الدين المعروف بابن 
المزين القرطبي المالكي(ت567ه). ("كشف الظنوت" 4391/5 23 *هدية العارفين" اردق "الأعلام" 187/1). 


الجرء الغالث 0" باب شروط الصلاة 


وذراعيها على المرحوح. 
(وتمعُ) المرأةٌ الشقيّة (من كشفي الوجهٍ بين رجال) لا لأنه عورم بل (لخوف 


53/1 ١؟/]]‏ ولا تمطيطّها ولا تلييتها وتقطيعها لما في ذلك من استمالةٍ الرّحال إليهنٌ وتحريك 
الشهوات منهم؛ ومن هذا لم يَجْر أن تون المرأأ) اه. 

قلت: ويشيرٌ إلى هذا تعبيرٌ "النوازل" بالنغمة. 

(قولُ: وذراعيها) معطوفٌ على المستننى» "ح "20 

0ه (قولة: على المرحوح) قال في "المعراج" عن "البسوط": ((وثي الذراع رواينانه 
والأصحٌ أنها عورة) اه. ش ْ 

قال في "البحر””: ((وصحّحَ بعضهم أنه عورةٌ في الصلاة لا خاربتهاء والذهبْ ما في 
التون؛ لأنّه ظاهرٌ الرّوايةع). 

ددهم (قولة: وتمتغ المرأةٌ إلخ) أي: تُنهَى عنه وذ لم يكن عورة. 

604 (قولة: بل لخوفب الفتنق) أي: الفحور بهاء "قاموس”7". أو الشهوةء والمعنى: 
َمنَعُ من الكشفي لخوف أن يرى الرّحال وجهّها فتقع الفتة؛ لأله مع الكشف قد يقعٌ النظرٌ 
إليها بشهوةٍ. 

”.هم (قولة: كمستّه) أي: كما يُمعُ لحل من مس وحهها وكفها ونا أينَ الشهوةً إلخ» 
قال "الشارس" في الحظر والإباحة"»: (روهذا في الشاّ آنا الحو التي لا تشتهّى فلا بأسّ 
عصافحتها ومس يدها إن أينَ) اه. / 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة قه4 )ب 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7815/١‏ 
() "القاموس": مادة((فتن)). 

(5) انظر المقرلة [77 55١‏ قوله: ((أما العجوز إلخ))- 


قسم العبادات 37 حاشية ابن عابدين 


لأنه أغلفلٌء ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأني في الحظر (ولا يجسورٌ النظر إليه 


ثم كان لاسب في اتير وْكر مسال لسن يعد مسالة النظره , بأن يقول: ولا يحورٌ النظرٌ إليه 
يشهوةٍ ةِ كسمه وإن أَمِنَ الشهوة إلخ؛ لأنّ كلاً من النظر والمسّ مما يَُعُ لجل عنه» والكلامٌ فيما 
مم حي عنه. 

:4ه (قولة: لأنه أغلظ) أي: من النظرء وهو عله لمنع امس عند أمْنِ الشهوة» أي: بخلاف 
النظرء فإنّه عند الأمن لا يُمنَم "ط"00, 

رمدم (قولة: تبت بم أي: بالمسن اللقارن للشهوة بخلاف النظر لغير الفرج الداحل؛ قلا 
عت به بحرهة الصاهزة مللقا ازا01 7 

رددهمم (قولةُ: ولا يحور النظرٌ إليه بشهوة) أي: إل لحاجةٍ كقاض أو شاهدٍ يحكُمُ أو يشهدٌ 
عليها لا لتحم الشهادةء وكخاطبب يريد نكاحهاء فينظرُ ولو عن شهوةٍ بِيِّةٍ السّئة لا قضاء 
التّهوة» وكذا مريدٌُ شرائها أو مداواتها إلى موضع المرض بقار الصتّرورة كما سيأتي في الحظر””, 
والتقيبدٌ بالشّهوة يفيدُ جوارّه بدونهاء لكن سيأتي في الحظر”" تقييدهٌ بالضّرورة» وظاهِرٌهُ الكراهة 
بلا حاجةٍ داعية» قال في "التاترححائيّة"”7: ((وفي "شرح الكرعي”””: النظرٌ إلى وه الأحنيّة الحرّة 
ليس بحرام؛ ولكنه يكرةُ لغير حاح) اه. 

09م (قولة: بشهوة) [143/1/ب] لم أر تفسيرها هناء والمذكورٌ في المصاهرة أنه فيمَنْ 


.191//1 "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الضلاة 2191/١‏ 

(5) انظر المقرلة [17053©ع قوله: ((بنّة السئة»). 

() لعل هذه المسألة في "الحظر والإباحة" من "التاترخانية". وهو غير مطبوع. 

(5) لعله شرح أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخمي (ت. 74ه) على "الجامع الصغير” للإمام محمد ("كشف 
الظطنون" 57/1هء"الفوائد البهية"صلا١ )-١‏ 


الجزء الثالث بن باب شروط الصلاة 


تدر بالانتشار أو زيادته إن كان موجوداء وف المرأة والفاني بميل القلب» والذي 32-0 

"سكين" في الحظر: ((أنّها مَيْنُ لقلب مطلقام)» ولعله الأنسبُ هنا. الى "مط"”9. 

قلت: يويّدُهُ ما في "القول المعتبر في بيان النظر”" لسيّدي "عبد الغسي": ((بيانٌ الشهوة التي هي 

مناطط الحرمة: أن يتحرَّكَ قلبُ الإنسان» وعيلٌ بطبعه إل اللّذَق ورعا اتشرت آلنَهُ إن كبر ذلك 

لميلاث» وعدمٌ الشهرة: أن لا يتحرّك قلبهُ إلى شيء من ذلك بمنزلة مَنْ نظ إلى ابننه الصبيح الوجهٍ 
5 وابنته الحسناء)) اه. وسيأتي تَامٌ الكلام على ذلك”" في كتاب الحظر والإباحة. 


مطلبٌ في النظر إلى وجه الأمردٍ 

0 (قوله: كوجه أمرة) هو الشاب الذي طيَّ شاربه» ولم تنبت ليت "قاموس"”2. قال 
في "اللتقط": ((الغلامٌ إذا بلّعْ مبلغ الرجال» ولم يكن صبيحاً فحكمّةُ حكم الرّحال» إن كان 
صبيحاً فحكمُهُ حكمٌُ النساىى وهو عورةٌ من قرقه إلى قَدَمهء قال السيّدُ الإمام "أبو القاس'0©: 
يعني: لا يحل النظر إليه ععن شهوة» وأمّا الخلوةٌ والنظرٌإليه لاعن شهوة لا بس به ولهذا لم يوم 
بالتقاب)) أه. 

أقول: وهذا شاملٌ لمن نبت عذارُُ» بل بعضٌ الفسقة يفضلهُ على الأمردٍ الي العذار. 

وَاللّاهرٌ: أن طرورٌ الشارب وبِلوعَةُ مبلع الرجال غير قيده بل هو بيانّ لغايتهء وأنّ ابتداءه 


.191/1 "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "إيضاح المكنون"4/7 هلع و"سلك الدرر" 80/8. 

(1) انظر المقولة 01795193 قوله: ((ولو أمرد صبيح الوجه)). 

(5) "القاموس": مادة((مرد)). 

(5) السيد الإمام أبو القاسم محمد بن يوسف بن محمد المعروف بابن القَطَن العَلّوي الَدَنِيّ السمرقنديّ(ت5هده). 
("الجراهر المضية" 4/9 ١‏ 4 "هدية العارفين" 4/7 3 "الأعلام" 49/97 01). 


قسم العبادات 38 حاشية ابن عابدين 


إن يحرُمُ النظرٌ إلى وجهها ووجه الأمردٍ إذا شلك في الشهوةء أمّا بدونها فيياح ولو 
حي قن عسل "اكنال" قال:(( فحِلٌ النظر مسوط بعدم حشية الشهوة مع 


ها 


عدم العورة ))» وف "السّرا ج”2:(( لا عورة للصغير جداء ثم ما دام لم يُشتة فقيل 


من حين بلوغه سنا تشتهيه النساءء أو لو كانت صغيرة لاشتهيت فيه للرّحال» والكرادٌ من كونه 
صبيساً أن يكون جميلاً بحسب طبع الناظر ولو كان أسوة؛ لأنّ لحن يختلفُ باحتلاضم الطبائع. 
ويستفادٌ من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوةٍ أعظمٌ إثماً؛ لأنَّ خحشية 
الفتنة به أعظم منهاء ولأنه لايل بحال بخلاف المرأة كما قالوا في انا واللواطةء ولذا بالّع السلفُ 
ف التنفير منهم» وسمّوهم الأنتان لاستقذارهم شرع قال بعضهم: قال "ابن القطَّان"2"7: أجعوا 
على أنه يحرُمُ النظرٌ إلى غير الملتحي بقصد اذ بالنظر وتم البصر بمحاستهء وأجمعوا على جوازه 
بغير قصاو اللدّة والناظرٌ مع [1/ق5١5/أ]‏ ذلك آم الفسة. 
رده (قولة: فإنه يحرم إلخ) أتى بالفاء لأنّه دليلٌ على المعن؛ لأنّه إذا حرُمٌ مع الشلكٌ في 
وجودها قفي وحودها بالفعل أولى» "ح”7. 
(قولُ: كما اعتمَدةُ 52 أي: بناءً على ما يظهرٌ من عبارته المنقولةٍ عقب 
هذا بقوله: ((قال إلخ))» وكان المناسب أن يقول: حيث قال. 
.> (قولة: لا عورة للصغير جذا) وكذا الصغيرةٌ كما ف "السسّراج"7 فيباحٌ النظرٌ وامسنٌ 


.ب/١18 /ق‎ ١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(1) هو والله أعلم ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بابن القَطَان الفاسيّ (ت218ه)» فقيه أصولي محدث 
له كتاب "النظر في أحكام النظر". ( "إيضاح المكنون" 57//7ة"شذرات الذهب" /ا/ه؟”, "الأعلام" 57581/4). 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 03+ /أ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 775/1 

(0) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 50 .!/١‏ 


الجرء الثالث هه باب شروط الصلاة 


ثم تخلظ إلى عشر سنين» ثم كبالغ )). 
وف "لامي" اتزز نسل علي النساء ا 


مه الى 


كما في "للعراج"» قال "ح”": ((وفسرَةُ "شيخ" بابن أربع فما دونهاء ولم أدر لمن عزاهم) اه. 

أقول: وقد يوعد ما في جنائز "الشرنبلاية'” ونصة: ((وإذا لم يلغ الصغيرٌ والصغيرة حندٌ 
الشهوة يغسّلهما الرحالٌ والنساى وقَرَهُ في "الأصل"7 بأنْ يكون قبل أن يتكلمّ)) اه. 

.هم (قوله: ثمّ تغلظ) قيل: المرادُ أله يعتبرُ ادير وما حوله من الأليتين» والقُبنُ وما حول 
يعني: أله يعترٌ في عورته ما لا من الكبير» ويحتمل أنهما قبل ذلك من المعقّفيء فالنظرٌ إليهما 
عند عدم الاشتهاء أنحفبٌ إليهما من النظر بعث ولبحرّن "ط"00, 

محم (قولة: ثم كبالغ» أي: عورت تكون بعد العشرةٍ كعورة البالغين» وفي "النهر"0©: 
((كان ينبغي اعتبارٌ السسّبْع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السسن). له "0 


(قرلة: أقول: قد يُوْحَدُ مما في جنائز "الشرنبلايّة' إلخ) أي: حيث نقَلَ عن "الأصل" تفديرَة بها 
قبل التكنّى وهر لا يكو إلا بعد أربع سنين. ثم إن ما في "الأصل" مقابلٌ لما قبله من اعتبار عدم 

ا 00 2 000 006 عاق 
بلرغ حد الشهوة كما هو ظاهرء ويدل عليه ما ذكره "الشارح" في الجنائز بقوله: ((وبيّمم الخشى 
المشكلٌ لو مراهقاًء وإلاّ فكغيره؛ فيُغْسلَهُ الرجالٌ والنساء») اه. والمرادُ بالمراهق هنا من بلع حةٌ 
الشهرة كما يأتي للمحشي. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث . أحكام الصبيان ص5156-/310_. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق60/). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز ١١1/1١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 
(4) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة ‏ باب غسل الميت من الرجال والنساء .5959/١‏ 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2191/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق8؟/ب. 
. 9) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 191/1١‏ نقلاً عن أبي السعود. 


قسم العيادات 7 حاشية ابن عابدين 


أقولٌ: سيأني"" في الحظر أن الم إذا بلغت حدّ الشهوة لا تُعرّض على البييع في إزار واحار 
يسترٌ ما بين السرّة والركبة؛ لأنّ ظهرها وبطنها عورة)) اه. 
فقد أعطوها حكمٌ البالغة من حين بلوغ حدّ الشّهوة» واحتافوا في تقدير حدّ الشّهوة» فقيل: 
سبعٌ» وقيل: تسم 29 في باب الإمامة تصحيح عدم اعتباره بالسنٌ» بل المعتيرُ أن تصلّحّ 
للجماع بأن تكون عبلةً ضحمة» وهذا هو المناسيٌ اعتبارُةُ هناء فتديّر. 
.جم (قولُ: إلى خمسة عشر) صواية: حمس عشرة؛ لأنّ المعدود موث مذكورٌ. اه 
ل4) 
0 : 
ولا يخفى أن الغاية غيرٌ داخعلة» وإلاّ فهو بالغ بالسنٌّ فلا يحلٌ له النظرٌ والدحول؛ لأنه 
مكلف كما لو بِلّمَ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك. 
( تتمّة) 
سيأتي”” في الحظر أن الذمّّة كالرجل الأجنبي في الأصح» فلا تنظرٌ إلى بدن المسلمة» وأنّ 
كل عضر لا يحو النظرٌ إليه قبل الانفصال لا يحور بعدّه كشعر عانته» وشعرٍ رأسهاء وعظم ذراع 
حر ميتقه وساقهاء وقلامةٍ ظفر جلها [53/1١1/ب]‏ دون يدهاء وأنّ النطر إلى ملاءة الأحنييّةٍ 
بشهوةٍ حرام وسيأتي َم الفوائد امتعلّقة بذلك هناك ©. 
زه٠<م‏ (قولةُ: ويَمنمٌ إلخ) هذا تفصيلٌ ما أجمله بقوله: ((وسترٌ عورته))» "م" 
)١(‏ ((حسب)) ليست في "د". 
(؟) المقولة [87077] قوله: ((وأمة بلغت حدّ الشهوة)) 
(6) المقرلة [4818] قوله: ((كبنت تسع مطلقأ». 
(4) "س”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45 /أ. 
(0) المقولة [ده ٠‏ 775 قوله: ((والذمية)). 
() المقولة [7707] قوله: ((النظر إلى ملاءة الأجنبيّة بشهوةٍ حرام)). 


0" : كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق58/أ. 


الجزء الثالث 37 باب شروط الصلاة 


حتى انعقاقها (كشفُ ربع عضو قر أداء ركن بلا صنعهٍ (من) عورةٍ (غليظة أو 
حفيفة) ام ا لب ال ع و ا ا 


.+ (قولة: حتى انعقادّه) منصوبٌ عطفاً على حنوضي أي: ويّمنعُ صحّة الصلاة حتى انعقاتها. 

والحاصل: أنه ينم الصلاة في الابتداى ويرقمُها في البقا "00 

المحم (قوله: قدرَّ أداء ركن) أي: بستتهه "منية". قال "شارحها””: ((وذلك قدرَ ثلاث 
اجات )امم 

وكأنه يد بذك حملاً للرّكن على القصير منه للاحتياط وإلاّ فالقعودُ الأحميرُ والقيامٌ 
المشتملٌ على القراءة المسنونة أكثرٌ من ذلك. 

ثم ما ذْكَرَهُ "الشارح" قول "أبي يوسف"”؛ واعتبرَ "عحمّث" أداءَ الركن حقيقة والأوّلُ الختارٌ 
للاحتياط كما في "شرح المنية”””) واحترّرٌ عما إذا انكشّف ربع عضو أقلّ من كدر أداء ركن فلا 
يُفسِيدُ اتفاقاً؛ لأنّ الاتكشاف الكثير في الرّمان القليل عفد كلاتكشاف القليل في الزمن الكثير 
وعمًا إذا أَنَى مع الانكشاف ركنا فإنها تَفسُدُ 0 قال "ح”©: ((واعلمٌ أنَّ هذا التفصيل في 
الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة, أمّا اللقار نُ لابتدائها فإنّه يَمنِعُ انعقادها مطلقاً اثفاقاً بعد أن 
يكون المكشوفُ ربعٌ العضوء وكلامٌ "الشارح" يوهمٌ أنَّ قوله: قدرٌ أداء ركن قيدٌ في منع الانعقاد 
أيضاح) اه. 


ل قال 0 (رأي: 


.حسم (قولة: بلا صنعة) فلو به فسدت في الحال عندهي ' 
وإِث كان أل من أداء ركن)» أه. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق5 4 /أ. 

(؟) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العررة ‏ صده١7-.‏ 
(5) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثالت: ستر العورة صاد١78-.‏ 
(8) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 653 /أ. 

(0) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ ياب ف ستر العورة ق١١/ب‏ 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق8 /أ 


فم 


قسم العيادات ‏ . 38 حاشية ابن عابدين 


وف "الخائيّة"": ((إذا طُرِحَ المقتدي في الرّحمة أمامً الإمام أو في صف النساى أو مكان 
بحس » أو حولُوه عن القبلقه أو طرحوا إزارَة أو سقط عنه ثُوبهُ أو اتكشفت عورتَةٌ ففيما إذا 
تعمَّدَ ذلك فسدت صلاته وإِنْ قل فإن أَدّى ركنا فكذلكء وإلاّ فإ كت بعذر لا تفسة في 
قولهم؛ وإلأّ ففي "ظاهر الرواية" عن "مممّي": تفسد)) اه. 

لكر" في ”المخائّة'”" أيضاً ما يدك على عدم اشتراط قوله بلا صنم» نه قال: (إلو تحوّلَ إلى 
مكان بحس إن لم يمكث على النجاسة قدرٌ أدنى ركن جازت صلائة وإلا فلام)» وكذا في "منية 
المصلّي "00 قال: ((وكذا إن رفع نعليه وعليهما ند مانم إن اث مغيما رين فسدت))» 
3 9/] وذكرَ نر ذلك في "الحلية"”» عن "الذحيرة" و"البدائع”” وغيرهماء ثم قال؛ 
((والأشبةُ الفسادٌ مع التعمّدٍ إل لحاحةٍ كرفع نعله لخوفه الضتّباع مالم يؤدٌ ركناً كما في 
"الخلاصة"))”©2 وَعَامُةُ فيما علقناه على "البحر"7"©, 

(:+6 (قولة: على المعتمد) رد على "الكرحي”؛ حيث قال: ((المانم في الغليظة ما زاد 


(قولة: وإلا ذني ظاهر الرّواية عن "محم" تفسد إلخ) وعلى هذه الرٌواية يكو مكمه بلا عذر .عنزلة 
يُعْمِده الفعلّ ابتداء» ثم م إذا حُمِلٌ ما في "الخانيّة" اي" ثانيً على ما إذا نحل بلا صنع منه بدليل ما ذكرَهُ فيها 
زلا تندقعٌ المخالفة بين عبارتيها وبين ما ذكرّةٌ في الشّرح من التقييدٍ بعدم الصدع؛ ويُّقيِّدُ ذلك بعدم 
الحاجة بدليل مسألة "المنية", تأمّل. 


(قولة: ُ على "الكر نحي" حيث قال: مانغ قُِ الغليظة إلخ) وقال "قاضيخحان" قن 2 الرٌّيادات": 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١11/١‏ يتصرف يسير (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في النحاسة التي تصيب الثزب أو البدن 77/١‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس صا ١‏ »2 

(5) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١/ق‏ لاه ب - قله 5 /أ. 

(5) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل ف بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا 43/١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثوب والمكان ق74/ب. 

(9) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .7419//١‏ 


الجزء الثالث 1 باب شروط الصلاة 


(والغليظة قبل ودبرٌ وما حولهماء والخفيفة ما عدا ذلك) من الرَّحُل والمرأق 


0 


على الدّرهم قياساً على النجاسة المغلّظم)» كذا في "البحر "0 "م0 , 

10 (قولة: والغليظة إلخ) لا يظهرٌ فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر 
إليها أشدٌ وف "الظهيريّة'”": (رحكمُ العورة في الركبة أحفٌ منه في الفخذء فلو رأى غير 
مكشوفً الرّكبة يدكرٌ عليه برفق» ولا ينَازعُهُ إن لي وف الفحدٍ بعسفب ولا يضربّه إن لي ون . 
السوءة يؤدّبه على ذلك إن 2 اه. 

قال في ”البحر””2: ((وهو يفيدٌ أن لكل مسلم التعزير بالضرب. فإنّه لم يقيّذه بالقاضي)». 

11م (قولة: ما عدا ذلك) أَفرّدَ اسم الإشارة ون تعدّدَ امشارٌ إليه بتأويل المذكور. 

(تمّة) 

أعضاءٌ عورة الرحل ثمانية: 

الأَوّل: الذَكَرُ وما حوله. 

الثاني: الأثثيان وما حولهما. 

الثالث: الدّبر وما حوله. 
((هذا أي: ما قلَهُ "الكرحي”" ‏ غلط) لأنّه يودي إلى أن الكشافّ جميع العورة الغليظة أو أكثرها لا عنخ» 
وانكشافف بعض الخفيفة عنع)) اه. وقال في "معراج الدراية": ((وأجيب بأنّ هذا لا يلزمٌ على اعتبا أن الدبر 
مع الألينين عضر واحد» وهو قولٌ بعض أصحابناء فلا يمن انكشاف الدُبر وحدَة نعم الأصعٌ أن كلاً من 
القبل والخصيتين والدُبر والأليتين على حدةٍء والأذن عضر على حدة)) اه "سندي". 

.788/1١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 
(؟) "ح”: كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة قد /ب.‎ 
"الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الثاني الفصل الثاني في تر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق ١١/أ دون‎ )( 


قرله:((وفٍ السوءة إلخ)). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .5814/1١‏ 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


بالأجزاء لو في عضو واحدء 01 1 ذذزذزذذك 


الرابع والخامس: الأليتان. 

السادسٌ والسابعُ: الفخذان مع الركبتين. 

الغامن: ما بين السسئة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الحنبين والظهر والبطن. 

وف الأمَة ثمانية أيضاً: الفخذان مع الرُكبتين» والأليتان» والقبلُ مع ما حولكه والدُبر كذلك» 
والبطنْ» والظهرٌ مع ما يليهما من اللبنبين. 

وف الحرّةٍ هذه الثمانية ويزادُ فيها ستة عشر: السّاقان مع الكعبين؛ والتديان المتكسيران» 
والأذنان» والعضدان مع المرفقين» والدّراعان مع الرّسُّغِينء والصّدنُ والرأسٌ» والشّعنٌ والعق 
وظهرا الكفين. 

وينبغي أن يزادَ فيها أيضاً الكتفان» ولا يُجعلان مع ار عضواً واحداً بدليل أنهم جعلوا 
ظهرَ الأمةِ عورةٌ دون كتفيهاء وكذلك بطنا القدمين عورةٌ في رواية أي: وهي الأصح كما 
قتّمناد”'2 عن "إعانة الحقير" ل "المصئف"» فنصي ثمانية وعشرين» كذا حرَرَة "7 , 

قلت: وقدّمنال” عن "التاترحائيّة": ((أنّ صدر الأمّةِ وثدبيها عورة))» وقدّمنا!؟ أيضاً عن 
"القنية": ((أنُ جبيها عورةٌ مستقلة على أحد قولين))» وعليه فتزاد الأمَهُ خمسة على الثمانية 
[3/1١؟/بع‏ المارّق فتصيرٌ أعضاؤها ثلاثة عشرّ والله تعالى أعلم. 

33م (قولة: بالأجزام المرادٌ بها الكسورٌ المصطلحٌ عليها في الحساب؛ وهي النصفٌُ والربعٌ 
والثلث إلخ مثاله: انكشّف تمن فخذه من موضع» ومن ذلك الفحذٍ من موضع آعمر» يجمع 
النمنُ إلى الشمن حساباً فيكون ربعا فيمنمٌ» ولو انكف ثمن من موضع من فخذه» ونصفُ ثمن 


)١(‏ المقولة [7587] قوله: ((على المعتمد)). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة قه4 إب. 
() المقولة 1801/17 قوله: ((مع ظهرها وبطنها)). 

(4) المقولة [501/0] قوله: ((فتبع لهما)). 


الجزء الثالت كو باب شروط الصلاة 


وإلا فبالقدْرِ فإ بلع ربع أدناها كأذن مع (والشرطٌ سترُها 0000 
ذلك الفحلر من موضع آخر لايخنخ؛ 3 0 


زعحكم (قوله: ولا فالقشر) أي: 3 فَإن بلغ المجموع بالمساحة ربع أدناهاء أي: أدنى 
الأعضاء المتكشفي بعضهاء كما لو انكسّف نصفُ ثمن الفخذ ونصفُ ثمن الأَذّن من المرأة فإنّ 
مجموعهما بالمساحة أكثرٌ من ربع الأذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين» وهذا التفصيل ذكَرَهُ 
ب ملك" ف "شرح | ا" نواقا لما فق الزياذاكة وقول 8 "البح "20 («إنه تفص 3 
دليلَ علد 5 منوع كما قد فق "النهر لزيد اا 

قلت: وعلى هذا التفصيلٍ - أعني: اعتبارٌ ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع مجموعها 
ع 5 "القنية"0* ابو 5 شرح الوهباية ا و"الإمداد"40 و"لشرح زاد الفقسير" 
ل "للصئف" خلافاً ل "الزيلعي”” وإنا تبعَهُ ني "الفتيح””*" و"البحر'"» فتديّ وقد أوضحنا ذلك 
فيما علقناه على ا 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة قه4/ب. وف "د" زيادة:((فرع: كل عضو هو عورة إذا انفصل» قفي 
حال النظر إليه وجهان: أصحُّهما لا يحوز » وكذا الذكر المقطوع وشعر العانة إذا 5 "تاترعمانية")) . 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 741//١‏ 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 1/59 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة قه4)ب. 

": كتاب الصلاة . باب في ستر العورة ق١١/أ.‏ 

(5) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 1/5389 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق75/). 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق78١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 910//1. 

.7378/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٠١( 

783/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١١( 

2783/1 انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١1( 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


عن غيرو) ولو حكما كمكان مظظلم (لا) سترُها (عن نفس به يُفتى» فلو رآها من 


814 (قولة: عن غيره) أي: عن رؤية غيره من من التواتب لامن الأسفل. 

وقولة: (ولو حكما) أي: ولو كانت الرؤية حكميّةٌ كما في اللكان المظلم أو المكان 
الخالي» إن العورة فيها مرئيّة حكماًء في فيشترطٌ ستها فيه ولا يصح كوث العنى: ولو كان السترٌ 
حكماً؛ لأنه يصيرٌ المعنى: يُشترّطٌ سترُ العورة ولو كان ذلك السّترُ المشروط حكماً وإذا سير 
العورةً في الظلمة بنوبي كان ذلك ستراً حقيقة وحكماًء لا في حكم الشرع فقطك فافهم. 

1م (قولة: به يفَى) لأنه روي عن "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" نضا أنه لا تفسيّدُ صلاته 
كما في "المنية'7") وغيرها. 

(<0<1 (قولُ: فلو رآها من زيقهم أي: ولو حكماء أن كان بحيث لو نظرَ رآها كما في 
"البحر”""» وزيق يق القميص بالكسر: ما أحاط بالعنق منه» "قاموس"0, 

ددس (قولة: وإث كر لقوله في "الستّراج"”؟: ((فعليه أن يْرهُ؛ لما رُوِيَ عن "سلمة 


(قولّة: ولا يصمٌ كون المعنى: ولو كان السّرٌ حكماً إلخ) يقال: المنفردٌ مسعورٌ عن الغير حقيقةٌ 
غير مستور حكساً فإنّ الشّرع أوحّب عليه السَّعرَ كذا في "السندي"؛ وعليه يصمٌ إرجاٌةٌ للسّتره 
تأمّل. لكنْ عليه يلم صمّةُ الاكتفاء بالسسّتر الحقيقيً الشامل للظلمة مع أنه غيرٌ كاف فيهاء إلا أذ مُرادَ 
بالحقيقي ما كان حكيياً أيضاء ولا يل أنه إذا ستَرّها في الظلمة بثوبي كان ساتراً به حقيقة وحكماً؛ 
إذ الحقيقيٌ ‏ أي: الحسسي ‏ حاصلٌ بالظلمة» وإما تحَقّقَ به الحكميٌ فقط لأنّه غير مستور بهافيٍ حكم 


الشّرع وإنا كان مستوراً بها حقيقٌ أي: حِسّاء تأمّل. 


.-7 انظر "شرح المنية الكبي ": شروط الصلاة  النالث: ستر العورة صاوء‎ )١( 
.785/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(7) "الفاموس": مادة((زيق)). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 177/أ. 


الجزء الثالث و باب شروط الصلاة 


لا يصفُ ما تحتهء ولا يضر التصاقةُ وتشكله 1 مح وم دع كام وا راد تو د ا 
ابن الأكوع" قال: قلت: يا رسول اللهء أصلي في قميص واحد؟ فقال:ر زرَهُ عايك ولو 
بشوكتي )00 "بحر ”0. 

ومقاده الو توت للسيلاع تركه للكزاقية :ولا يتلقيه مناه امن مهيبا على أنهنا 
5173/1 /]] لا تفسّ فكان هذا هو المعتارٌ كما في "شرح المنية"29: وتَامٌهُ فيما علّقناه على 


اا 
3 (قولة: لا يَصِفْ ما تحته) بأن لا يُرى منه لون البشرة احترازاً عن الرّقيق ونحو 
الزحاج. 


اميه (قوله: لاسر التصافةٌ) أي: بالألية مثلأه وقولة: ((وتشكلم) من عطف السبّبٍ 
01 على السبب» وعبارة "شرح المنية"9): ((أمًا لو كان غليظاً لا بُرى منه لوث البشرة» إلا أنه التصّقّ 
بالعضو وتشكّلٌ بشكله فصار شكلٌ العضو مرثياً ينغي أن لانم جوارٌ الصلاة لحصول الستر) اه. 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً 0 كتاب الصلاة ‏ باب وجوب الصلاة ف الثياب»؛ وقال: ف إسناده نظرء وأحمد 
445/4 5 وأبو داود(777) كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يصلي ف قميص واحدء والنْسَائِيَّ 7١/7‏ كتاب القبلة - 
باب الصلاة في الثوب الواحد» والشافعي في "مسنده" 74-17/1 كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث في شروط الصلاة» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 780/1 كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في الثوب الواحد وابن خجزيمة (0710/ا) 
(978/) كتاب الصلاة ‏ باب الأمر برَرّ القميص والحبة إذا صلّى المصلي ف أحدهما لا ثوب عليه غيره» وان كتان 
في "صحيحه" (185414)» والحاكم في "المستدرك" 700/١‏ كتاب الصلاةء وقال: هذا حديث مديني صحيح؛» 
ووافقه الذعبي: والبغوي في "شرح السنة'(0107) كلهم من حديث سلمة بن الأكرعطه. 

7417/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

5) المقولة [5715] قوله: ((به يفتى)). 

(5) "شرح للنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة صاء 71 

(5) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7/87/١‏ 

() "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العورة ص؛ 91 


قسم العبادات 54 حاشية اين عابدين 
ولو حريراء أو طينا يبقى إلى تمام صلاته» أو مام كدرا لا صافيا إِنْ وُّحَدَ غيره».... 


قال "ط"”2: ((وانظرٌ هل يمَرُمٌ النظِرٌ إلى ذلك المتشكل مطلقاء أوحيث وُحدت 
الشهرة؟)) اه 

قلت: ستتكلّمُ على ذلك في كتاب الحظر”"» والذي يظهرٌ من كلامهم هناك هو الأوّل. 

.5م (قولةٌ: ولو حرير/!” تعميمٌ للساتر» قال في "الإمداد”: ((لأن فرض السّتر أقوى 
من منع لبس الحرير في هذه الحالة». 

ردكحم (قولة: أو ماءً كير أي: بحيث لا ترى منه العورة. 

75 (قولة: إن وح غيرّه) قيدٌ في عدم إجزاء السّر بالمسّاقِ» ومفهومه: أنه ذالم يجذ 
غير وبحب السترٌ به وكأنه لأنّ فيه تقليلٌ الانكشاف. اه ""0©. 


لمع 


قلت: ومفهومة أيضاً - كما اقتضاه سياق الكلام قِ عادم الساتر- أنه لا يحور في الماء الكدر 
إذا وَحَد ساترا مع أن كلام "لسرا" و"البحر" يفيك الجواز مطلقاء ثم رأَيِتُ صاحب "ني "0 


(قولٌ: والذي يظهر من كلامهم إلخ) سيأتي في كتاب الحظر ما يدل على خلافه فانظره. 

(قولهُ: ومفهومُة أيضاً كما اقتضاه سياقٌ الكلام في عاوم السّائر أنه لا يجورٌ في الماء الكَدِر) غير 
مسلّم فإ غاية ما يفيدُةٌ كلام تعميمٌ السّائر للماء الكدر» تأمّل. فإنً سياق كلامه ف عايم السّائر 
الشامل للماء الكدر ونحوه. ا 

(قول: مع أن كلام "الستراج” و"البحر" يفيدُ الموارٌ مطلقا) عبارة "البحر" عند قول "الكنز": وستر 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2193/1 

(؟) المقرلة ٠١1‏ 95] قوله:((وهي غير بادية)). والمقولة ]5٠[‏ قوله:((النظر إلى ملاءة الأحنبية بشهوة حرام)). 

() في "د" زيادة:((قال ف "القنية": عرْيان معه ثُوبُ ديياج وثوبة كرباس فيه أكثرٌ من قدر الدرهم دم يفترض عليه أن 
يصلي في ثوب الديياج انتهى. يعني لأنّ الصلاة في الحرير مكروهة للرجال مخلاف الصلاة في الشوب النْحس فإنُها 
غير صحيحة: لكن الظاهر أن الكراهة هنا ترتفع لكرته مضطراً إلى الصلاة فيه حمري)). 1 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل ف متعلقات الشروط ق9؟١/أ.‏ 


(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة قا /أ- 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق8؟/ب. 


صرح بذلك حيث قال: ((إنّ الفرق بين الصاني وغيره يوذِنُ بأنَّ له ثوباً؛ إذ العادمٌ له يستوي في 
حقّه الصافي وغيرُم) اه. 

لكنّ قوله: ((يستوي فيه الصافي وغيرُُ)) فيه نظرٌ؛ لأنه إذا جار السّيرُبالماء الكثير مع القدرة 
على ساتر غير صار ساتراً حقيقة؛ فيتعيّنُ عند العجز عن ساتر غيرو؛ لأنّ الماء الصاف غير سائرء 
ولا لجاز عتد عدم العحز. ل ّْ 

هذاء وَذكَرٌ في "البحر”: ((أنه لا يصحٌ تصويرٌ الصلاة في الماء إلا في صلاةٍ الجنازة»)» 
وعلّلهُ ف "النهر"”": ((بأنّه إذا كان له ثوب وصلَّى ف الماء الكدر لا يحورٌ له الإبماءٌ للفرض))» أي: 
لقدرته على أن يصلَيّ ارج الماء بالثوب بركوع وسجودء لكن قال الشيخ "إسماعيل'””: ((ولي 
في الكلامين نقلرٌ؛ لإمكان تصوير ركوعه وسجوده في الماء الكلير» بحيث لا يظهرٌ من بدنه 
شيءٌ إذا سد مَتافدَهُ» بل ما يفعلّةُ الغطّاس في استخراج الغريق أبلغ [7113/1/ب] من 
ذلك)) اه 


أقولٌ: إن فُرضّ إمكانٌ ذلك فقد يقال: لا ييقى ذلك ساتراً؛ لِأنّه حين سجوده وارتفاع الماء 


العورة : ((ولو صلَى في الماء عريانا إن كان كرا صحَّتْ صلاته» وإن كان صافيا يمكنُ رؤية عورته منه 

لانصحٌ كذا في "السّراج"» وصورةٌ الصلاة في الماء الصلاهٌ في الجنازة» وإلاّ فلا يصحٌ التصرير) اه. 

وقال في "النهر": ((أقول: وإئما لم يصحّ في غيرها لأنّ الفرق بين الصا وغيره يوَذِنُ بأ له ثوبا؛ إذ 

العادمُ له يستوي في حقَه الصاق وغيرُ وحيعذر فلا يورٌ له العا بالفرض)) اه وبهذا تصحّ عبارته. 
(قولُةُ: ولي في الكلامين نظرّ) أي: في كلام "البحر" وتعليل "النهر" له. 


7815/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة ق8؟|ب.‎ 
"الإحكام": كتاب الصلاة  ياب شروط الصلاة ١ق 7517ب‎ )"( 


فوفَةٌ لا يصيرُ مستورأ» ويصيرٌ كما لو صلَّى عُرياناً تحت حيمة مستورة الحوانب كلّهاء أو في 
مكان مظلي أو كما لو دعل ني كيس مثلاً وصلّى فيه فإن الظاهر أنه لا تصعحٌ صلاته» بخلاف ما 
لو أخرج رأسَهُ من الكيس وصلّى؟ لأله يصيرٌ مستوراً كما لو وقف في لماء الكدر ورآسّةُ ارج 
وصلَّى على الحتازة» ثم رأيتُ في "الحاوي الزاهدي"27 من كتاب الكراهية والاستحسان ما نضّةُ: 
((والمريض إذا لم يحرج رأسَهُ من الأُحاف لا تحورٌ صلاته؛ لأنّه كالعاري) اه.. أي: إذا صلّى 
تحت اللّحاف وهو مكشوفٌ العورة بالإماء لا تصحٌ؛ لأنّه غير مستور العورة» وهذا يؤيّدُ ما يحتناه 
في مسألة الكيس» ولله الحمد. 

والحاصلٌ: أنّ الشرط هو سترْ عورةٍ المصلّي لا سترُ ذات المصلّي» فمّن اختفى في خطلوةٍ أو 
ظلمة أو خيمةٍ وهو عُرِياكٌ فذاهُ مستورة» وعورئةٌ مكشوفة وذلك لا يسمّى ساتراء ومظة لو 
عطس في ماء كدر فأمّل. 

ندم (قولة: وهل تكفيه الظلمةٌ إلخ) لا يظهرٌ لهذا الكلام فده الديية 0 
28 كيف كانء أي: في ظلمةٍ أو في ضوي ولعلٌ مراده ما ذْكَرهُ في "البحر”"» وعبارتة: 
(«(والأفضل”” أن ل قاعداً ببيتو أو صحراءً في ليل أو نهار)»» قال: ((ومن الشايخ مَنْ مضه 
بالنهار» أمّا بالل فيصلّي قائماً؛ لأنّ طلمة اللّيل تسترٌ عورته؛ و رد أنه لاعبرةَ بهاء و (95) 
بالفرق بين حال الاختيار والاضطرار)). اه "ط"”. 


)١(‏ "الحاوي”: لأبي الرجاء مختار بن محمود بن محمدء بحم الدين الزاهدي العْرْمينيَ الخوارزمي (ت58ه). ("كشف 
الغلنون" 258/1 "الفوائد البهية" صللا ١‏ بإ "هدية العارفين”؟177/1) 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 789/١‏ بتصرف. 

(5؟) عبارة "البحر": ((هو الصحيح) بدل ((والأقضل)). 

(؛) الرد الأول ل"الذحيرة”» والرد الثاني لصاحب "شرح المنية": كما في "البحر". 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 19519/1. 


الجرء الثالث يذ باب شروط الصلاة 


ف "بجمع الأقهرٍ "بحن )0 نعم في الاضطرار لا الاختيار 4 (يصلّي قاعدم كماقي 
الصلاة» وقيل: مادا رجليه (مومياً بركوع وسحودٍ وهو أفضلٌ من صلات) قاعداً يركعٌ 


هم (قولة: في "جمع الأنهر ")20 هو "شرح الملتقى" ل "شيخخي زاده"» "ل 

هم (قولهُ: كما في الصلاة) كذا قاله في "منية المصلّي "07 قال في "البحر"7): ((فعليه 
يختلفْ في الرّجُلٍ والرأة فهو يفترش» وهي تتورلة)). 

:55نم (قولَهُ: وقيل: مادا رليم أي: ويضمُ يديه على عورته الغليظة والأوَّلُ أول؛ لأنه 
00 سترا مع ما في هذا من 1 الل إل القيلةه لانيل ع لكن قِ 0 النية 
الكبير”©: ((أنَ الثاني أولى لزيادة السسّر فيه وهو المذكورٌ في شروح "الهداية"20 وغبرها)) اه 

قلت: وهو الصواب؛ لأنّ مَنْ حِعَلّ [1/ق818/أ] ممَعدتَةُ على رجليه كما في ل 


(قولة: أي: ويضع يديه على عورته إلخ) أي: في الصُورتين. 
(قولة: قلت: وهو الصواب؛ لأنّ مَن جَعَلَّ مقعدتّة إلخ) فيه تأمُلٌ؛ إذ لو قمَّدَ كالصلاة يسترٌ أطرافَ 
فحذيه بساقيه أكثر ما لو مد رجليه؛ فإنّ المستتر في امد شيم قليلٌُ مع تباعُدٍ بعض أطرافهما عن الأرض 


)١(‏ "يجمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 8/١‏ بتصرف» لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف 
بشيخحي زاده» ويقال له: الداماد الكلييرلي(ت7/8 ١‏ ١ه)‏ شرح "ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبي القسطنطيني 
زت5ه وه)ع. ("كشف الظنون"5/9 1435-1481 "الكواكب السائرة"7/لالاء"الشقائق التعمانية"صه 4 8"هدية 
العارفين" 5/1 ؟ د "الأعلام" 33/5 

(5) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق" /أ. 

(*) انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ص؟؟ .-١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 79/1 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 740/1١‏ نقلاً عن "الذخيرة". 

(5) "الحلية": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 707/ب. 

(7) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الناني: الطهارة من الأنجاس صدة4 !ل ياختصار يسير. 

(8) "انظر "الفتح"و"الكفاية"و"العناية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها 757571/1ء و"البناية" 2164/9 
وتقله ف "الفتح” عن "المجتبى”» وفي "الكفاية" عن "البحر المحيط”"؛ وي "البناية" عن ركن الإسلام على السغدي. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


و(قائما بإكاء أو (بركوع وسجود) م 0 


الصلاة تظهرٌ عورثةُ الخليظة حالة الإماء للرّكوع والسّجود أكثرَ من مَل مقعدته على الأرض 
كما هو محسوس” مشاهَدٌء ولو جِلْسَ متريّعاً يظهرٌ منه القبّل فلذا اغتفروا مد ثليه حو القبلةه فلا 


1 أنه مشّى عليه شرّاح "الهداية" وغيرهم كصاحب "اللخخيرة و"السسّرا"0 000 
و"التبين "07 ونون الايضا مي والخلافف في الأولويّة كما لا يخفى» وه عليه في "النهر "0 
50د (قولة: وقائما بإماء» كذا في "القهستاني"20 عن "الزاهدي"2 ونقلَهُ في "البحر””© عن 


00 


"ملتقى البحار” وقال: ((وظاهرٌ 


الهداية"" أله لا يجون)» ثم ذكر””" بعد نحو ورقة بمناً ريحم 


لتقوسيهماء بخلاف ما لو حِلَسّ كالصلاة فإنله يستترُ أغلبُ فخذيه مما يلي الأرضّ بساقي ولا نظهر 
عورته الغليظة حالة الإماء إل إذا بالَعَ فيه ولا داعي للمبالغة» وإذا حلّسَ متريّعاً ما هر من ذُيلِهِ يسترةُ 
بوضع يديه عليه؛ فينبغي أن يكون أفضل من مدّ رجليه لما فيه من مدّهما للقبلةٍ بلا داع تأمّل. 


.]/14١ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/8ه.‏ 

0 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .59/١‏ 

(4) "نور الإيضاح”": كتاب الصلاة - فصل في متعلقات الشروط ص١ .-1١‏ 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق40/أ. 

(2) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شروط الصلاة .45/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .784/1١‏ 

(8) اسم لكتابين من كتب المذهب أحدهما "ملتفى البحار": لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس»شمس الدين 
قوري الدمشقي(ت886/اه).والثاني:"ملتقى البحار من منتقى الأخبار" لأبي للفاخر محمد بن محمود بن محمد 
تاج الدين السسّديدي الزوزني (كان حياً سنة 195ه) شرح "منظومة النسفي" في الختلاف» ولم يتبين لنا المرادٌ 
منهما عند الإطلاق. ("كشف الظنون" 21815/7 18748ء "تاج التراجم" صلا” لل "هدية العارفين" 2310/7 
لا "معجم المؤلفين" 02/05 /9). 

(9) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها .44/١‏ 


,79/1 أي: صاحب "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )٠١( 


لق 


الجزء الغالثك 17 باب شروط الصلاة 
لأنّ السّتر أهم من أداء الأركان 11[ [ز1 1[ [ذ[ز[ز [ [ [ [ 00 


به ما في "الهداية"؛ والبحث مأعودٌ من "الحلية'”') فراجعه؛ وقال ف "البحر"7" أيضاً: ((وينبغي أن 
يكون هذا دون الرابع في الفضل - أي: دوث القيام بركوع وسجودٍ ‏ للاخقلافب في صحّيهِ وإن 
كان سترٌ العورة في الرابع أكثرَ)) اه. 

قلت: فكان الأولى ل "الشارح" تأخيرَهُ عن الرابع ليكوث الذّكْرُ في الأربعة على وفق الترتيب 
في الأفضليّة. 

1م (قولة: لأنّ السّر أهمٌ إلخ) أي: لأنّه فرضٌ في الصلاة وخارجهاء والأركاثٌ فرائضٌ 
الصلاة لا غير» وقد أتى ببدلهاء وإثما جاز القيامٌ لأنه وإن ترك فرض المّتر فقد كمّلَّ الأركانٌ 
الثلاثق» "بدائع”7”. وأراد بالأركان الثلاثة القيامٌ والركوعٌ والسجود. 


(قولُ: وقال في "البحر" أيضاً: وينبغي أن يكون هذا إلخ) عبارثهُ عند قول "الكبر": وَعيرَ إن طَهرٌ 
أن من ربعه :(( يعني: بين أنا يصلْيَ فيه» وهو الأفضل ما فيه من الإتيان بالرُكوع والسجود وستر 
العورة؛ وبين أن يصلَي غرياناً قاعدا يُويِئّ بالركوع والسجود, وهو يلي الأرَّلَ في الفضل لما فيه من 
ستر العورة الغليظة» وبين أن يصليّ قائماً عُرياناً ركع ويسجد وهو دونهما في الفضلء وفي "ملتقى 
البحار": إن شاء صلّى عُرياناً بالركوع والسجود أو مُومِياً بهما إِمّا قاعداً وإمّا قائمء فهذا نص على 
جواز الإبماء قائمأء وظاهرٌ "الهداية" أله لا يرن وعلى الأرّل المحيّرُ فيه أربعة أشياء» وينبغي أن يكون 
الرابٌ دون الثالت في الفضل وإِنْ كان سترٌ العورة فيه أكثر للاختلاف في صحَيد وهذا كلَّهُ عندهماء 
وعند "م" ليس .عخيّره ولايحررٌ صلاته إل في الثوب؛ لأنّ خطاب التطهير سقط عنه لعجزوء ولم 
يسقط عنه حطاببٌ الستر لقدرته عليه» فصار كالطاهر في حمّوء ولهما أن اللأمور به هو التّترٌ بالطاهرء 
فإذا لم يقدر عليه سقط فيميلٌ إلى أيّهما شاء )) اه. 

(1)"الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: شروط الصلاة ١/ق‏ ١1ه9/ب‏ - ق4 ه2/ا. 


(؟"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 584/1١‏ بتصرف. 
(0)"البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ١41/1‏ بتصرف. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


(ولو أبيْحَ له نُوبٌ) ولو بإعارةٍ (ثبعَت قدرتة) هو الأصح. ولو وُعِدَ به يَننظِرٌ مالم 
يَحَفْ فوت الوقتء هو الأظهرٌ م 


وظاهرة: أنه لا يجورٌ الاك قائماً؛ لأنّ فيه ترك فرض ي الستتر بلا تكميل للثلاثة ومن هنا نشأ 
ترجيمٌ صاحب "البحر" و"الحلبة" لظاهر ما مرا عن "الهداية > 

هكد (قولةُ: ولو أي له ثوب إلخ) في "التاترخحايّة”©: ((ولو كان يحضرته من له نوب 
يسالك فإث لم يعطله صلَّى غرياناء ولو وجَدّ في خلال صلاته ثوباً استقبّل)) له. 

وظاهرُهُ لزومٌُ السؤال» لكنْ ينبغي تقبيدةُ ما إذا غلب على ظهِ عدم انع كما في المتيمم. 

ددم (قولة: هو الأظهرٌ) كذا في "شرح النية الصغير””"» وقدّمنا» ف التيمّم عن "الفتح" 
وغيره: ((أنه لو وعد بدلو أو ثوب يستحبٌ له التأخيرٌ ما لم يخفْ فوت الوقت عنده؛ وعندهما 
يحب وإِن حاف فوئة كما لو وعد بالماء فإنّه ينتظر اتفاق))» وقدّمن”؟ أن ظاهر كلامهم ترجيحٌ 


امسن" 


قول "الإمام"» وبه جرم في "النية وتقدّة" أيضاً أنه يُنَدَبُ لراحي الماء أن يور إلى آحر 


83/3 /ب] الوقت المستحب. 


(قولة : فإنه ينظ اتفاقا) أي: فإنه يتتظرٌ وإنّ خرٌ اج الوق كما تدم في ف التيمّم » والذي تَقَدَّمَ ف 
التيمّم أن عندهما يحب الانتظار لو أْمَرَهُ به في الدّلو والرّشاء والشوب والماء وإنّ حاف فوت الوقت» 


وعنده لا يحب بل يُسبِحَبُ في الكل إلاّ في الماء فيجبُ وإنْ خرج الوقت. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 417/١‏ ثقلاً عن "السزاسية". 
(5) "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ النالث: ستر العورة ص7 .-١‏ 
(؛) المقولة [178؟7ع قوله: ((وكذا الانتظار)). 

(0) "انظر "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم صء لد 

زج لطر "در". 


الجرء الثالث اك باب شروط الصلاة 


كراحي ماء وثوبو وطهارة مكان» وهل يلزمُهُ الشراءُ بثمن مثله؟ ينبغي ذلك (ولو 
ودنام أى: تشائرا (كلَهُ بحس ليس بأصلي” كجلد ميت لم يُدِبَعْ 0 


ردسدم (قولة: كراجى ماع أي: كمَنُ رجى حصول الما 3 يندب له أن و 0 آخر 
الوقت المستحبً كما م" ف تيه وهذا تنظيرٌ لا قيامٌ حتّى يرد أن الظاهر قياس مسألة الثوب 
على الماء الموعود» فيجحبُ الانتظارٌ وإن فات الوقت» فافهم. 

سدم (قوله: وثوب ومكان)”” ذه إذا رجا وجودٌ الثوب يور ما لم يخفْ فوت الوقت 
كطهارة المكان» "قنية"0". أي: كما إذا كسان عبوساً مثلاً في مكان بحس و ري 
الخروج منه» فإنْه يعر ما لم يخف الفوت. 

والظاهئ: أن هذا التأيرٌ مستحبٌ أيضاً كنظائره امار 

رمدم (قولة: ينبغي ذلك) أي: قياساً على الملى والبحث ل "البحر"29» وتبعَهُ في "النهر "0 
وقال: ((ولم يذكروه)). 

وأقول: قدّمنا"" المسألة متقولة عن "الستّراج"» وأنّ فيها قولين» وف َم "مواهب الرحمن": 
((ويجب أن يشتري الماء والثوب مثل الثمن إن فصل عن نفقته» لا بزيادةٍ عبن فاحش))» ولله 
م 

دم (قوله: ليس لبن إلخ) أي: ليس بأصلى النجاسة: وإها المرادٌ ما يحاسيَهُ عارضة 
كالبول والدم كما في "النهر””؛ لكنْ في كون جلد اميت نَحسَ الأصل نظرٌ؛ لأنّ نجاسته 


(قولُ: لكنّ ف كون جلد الليتة نَحسّ الأصل نظرٌ) قد يقال: هو تمثيلٌ للنفي لا للمنفي» ومثيلٌ المنفيّ 


0١‏ ار "در" 

(؟) قوله: ((ومكان)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح: ((وطهارة مكان)) وهو أظهرء تأمل. اه مصححه. 
(؟) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ستر العورة ق١1/أ‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 794-0/1. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق79/ب. 

)١(‏ المقولة [7571] قوله: ((قٍ ذلك المكان)). 

00 "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق179/ب 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(فإنه لا يسيرٌ به فيها) اتفاقاء بل حارحهاء ذَكَرَمُ "الواني' ' (أو أقلٌّ من ربِعِهٍ طاهرٌ 
ندِبَ صلاةٌ فيه) وجارَ الإبهامٌ كما مر وحتَمَ ' ماين 'البسنة وا 1 


"الأسرار"» وبه قالت "الثلاثة' ' (ولو) كان (ربعٌهُ طاهراً صلى فيه حتماً) إذ الربعٌ 


عارضة بالموت» تأمّل. 

رمدم (قولَهُ: فإنه لا يسمْرُ به فيها) لأنّ نحاسته أغلظ لعدمٍ زوالها بالملى "عير "20, 

ه555 (قول: بل خارججها) ظاهِرُهُ وحوبُ السّتر به حيث لم يذ غيره؛ وقد مر أوَّلَ 
لباب" أذ له لس وسو نمس في غبرٍ صلاة. . 

6+6 (قولة: نُدِبّ صلاتة فيه) أي: بالقيام اع والسجود "ح”7. 

بمحدم (قولةُ: وجاز الام كما )0 أي: عارياًء بأن فعَلّ لحدى 0 رِ الأر, بع السابقق 
ولو قال: وجاز أنْ يفعلّ كما مر لكان أولى» "ط"2*7. أي: لأنّ بعض تلك امور لا لِمَاءَ فيها 

زم (قولَهُ: واستحسةُ في "الأسرار") لكن نارَعَهُ في "الفتعم"”20. 

040 (قولة: إذ الربعٌ كالكل) أي: يقومٌ مُقامه في مواضمٌ كما في حلق المحرم ربع رأسف 
وكما قْ كشف العورة. 


إنما هو بحلدٍ الخنزير. ثم رأيتُ "السندي” ذكر ما نصّة:(( فإنّ نجاسته ليست بأصليّة بل عارضةٌ بالموت )). 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 785/١‏ بتصرف. 
() صذواب "در" 
3 0 0 الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 553 /أ. 
ل 20 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 191/1 


(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 750/1. 


الجزء الثالث رت باب شروط الصلاة 


وهذا إذا لم يح ما يزيل به النحاسة أو يقلُاء فيتحقمْ لبس أقل ثيه بحاسةه 


والضابط أنّ مَن ابثلي ببليّتِين فإن تساويا عيّنَ وإن احتلفا لذ ذ[ذز ز[ز [ 1 01111 


رحكدم (قولة: وهنا إذا لم يد إلخ) فإ جد في الصورتين وجب استعماله كما في 
ال 

4م (قولة: يتحت لبس أل ثوبيه بحاسة) تع فيه صاحب ع الب وليس على إطلاقه 
لما في "الحلية"”: ((إنّ كانت التجاسة ف كل منهما غليظة فقالوا: إن لم تبلغ في كل منهما 
الربع تحير وللستحبٌ الصلاة في أقلّهما بحاسة وإنْ بلغت الريعَ [8193/1/]] في أحدهما فقط 
تعّنَ الح وإن زاد علد كر موسا رلا يل لزن الدع قن وإِن بلغّها في أحدهما 
واستوعبت الآخرّ تعيّنَ ما ريعةُ طاهرٌ وإن كانت النحاسة خفيفة لم أرهء ومقتضى التخريج على 
ما مر أن يتخيّرَ ما لم ترد في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو تستوعيةُ وإلاّ تعِّنَّ ما ربعُةُ فصاعداً 
طاهي) عت ود 3 عن "الهننية"2©0 و"الزيلعي”"90 و "خلاصة"00 

معدم (قولة: 8 أي: بقعلٍ إحداهما غير عين» لا بفعلهما 0 

ردم (قولة: إن تساويا) أي: من حيث المنعٌ من ال ملاة بلا مرج ح معدبرٍ وإن لم 
يستويا في قل النجاسة وقولة: ((أو احتلفا)» أي: بن كان ما ف أحدهما مان دون ماقي 
الأخرء أو كان ما في كل" منهما مانعا لكنْ وُحَدَ في أحدهما مرحم يقيمٌةُ مُقَامَ الكلّ 
كطهارة الربع أو نحاسته. 


3 8 


784/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة قة؟/ب. 

() "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 49 8/]. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 453 /أ. 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ طهارة ما يستر به العورة 50/١‏ نقلاً عن "التبيين" و"الخلاصة". 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 928/1 

(9) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع في طهارة الثرب والمكان 70.3ب 


3 م6 العبادات ع5 حاشية اين عابدين 


تار الأخف. 
(ولو وحَدّت) الحَرّةٌ البالغة (ساتراً د مت يذتها بع ريع رأنها عر سدم انلو 
ترركت سترَ رأسها أعادَتْ بخلاف المراهقة هقة؛ لأنه لَمّا سقط بعُذر الرّقّ فبعُذر الصا 


أولى (ولو) كان يستَرٌ (أقلّ من ربع الرأس 10100 2070171« 


وبهذا التقرير ينطيق الضابط على ما ذكرناه من الفروع0©» فإذا كانت النجاسةٌ في كل 
منهما أكثرٌ من قدْرٍ الدرهم لكنْ لم تبلغ الربع تخيّرٌ وإثا كانت في أحدهما أكثر من الآخمر 
أتساويهما في اللنع بلا مرح بخلاف ما إذا بلغت ربع أحدهما ترجه بإقامتهم الربعٌ مُقَامَ 
الكل وتقريرٌ الباقي ظاهرٌ ما قلناء فافهم. 

زه4 :م (قولة: احتارٌ الأخف) نظيرة: جيم لو سجّدَ سال جرَحُهُ وإلاّ لا فإنه يصلي قاعداً 
مُومياً؛ لأنّ ترك السجود أهوثٌ من الصلاة مع الحددتم الحواز تركه اختيارً في التشلٍ على الدأيّةء 
ا 

دس (قولة: لأنه لَمّا سقط إلخ) الأولى التعليلٌ بقوله عليه الصلاة والسلامتر لا 9 
حائض بغيرٍ قناع 76 لأنّ تعليله يُفهمْ أنّ كل ما سقط ستره بعذر الرق كالكتفين والسنّاقين 


(1) المقولة [7751] قرله: ((فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 948/1 بتصرف. 

(7) أخرجه أحمد 15١/6‏ و7148 و2159 وأبو داود(141) كتاب الصلاة ‏ باب: ال مرأة تصلي بغير حمار» 
والترمذي(/الا/ا) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمارء وقال: حديث عائشة حديث حسن» 
وابن ماجه(ه10) كتاب الطهارة ‏ باب إذا حاضت المارية لم تصلّ إل بخمار» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
771/1 كتاب الصلاة - باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب» واين خزعة (0/) كناب الصلاة - باب نفي قبول 
صلاة الحرّة الْدركة بغير خمارء» وأين حبان (97/11) (1719) كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة» والبغوي ف 
"شرح السنة” (/ا1ه)» والحاكم ف "المستدرك" 501/١‏ كتاب الصلاة عاب ابل سا حائض إلا بخمارء 
وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّحا» ووافقه الذهبي ؛ كلهم رووه من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الل قال:((لا يفيل اللهُ صّلاة حَائِض إلا بِحِمَارِ))» ون الباب عن عبد الله بن عَشْرِوء والحسن 
رضي الله عنهما. 


الجرء الثالث ه14 باب شروط الصلاة 


له نيل يداي لكر قولة زولو وعكد) لكلف ونا يسي به بض الغنوزة 
وجب استعمالم ذَكَرَهُ "الكمال"؛ زاد "الحلبي”:(( وإ قل )) يقتضي وحويَّةُ 


يسقط بالصّباء وليس كذلكء أفاده "ح"7" تأمل. 

وفي "أحكام الصغار”" ل "الأستروشني": ((وجوازٌ صلاةٍ الصغيرة بغير قناع استحساتٌ؛ 
أنه لا سطاب مع الصّباء والأحسنٌ أن تصلّي بقناع؛ لأنها إما مر بالصلاة للتعودء فيومَرٌ على 
وجو يجورٌ أداؤها بعد البدوغ))» ثم قال: ((المراهقةٌ إذا صلْتْ بغير قناع لا تؤميٌ بالإعادة 
استحساناء ونا صل بغير وضوء ؤم ولو صِلَّت عريانة تعيد وفٍ كل موضع تعد البالغة 
الصلاةً فهي تعيدٌ على سبيل الاعتيادع) اه. 7 

لفن 40د (قولة: لا يجبْ) لأنَّ ما دون الربع لا يُعطَى له حكمْ الكل والسترُ أفضلٌ تقليلاً 

للانكشاف» "زيلعمي'”". ومئلّهُ [53/1١؟/بع‏ في "الحلبة"”2 عن "المحيط" و"الخلاصة"0© 
و"الكاقي"20, 

نكسم (قولة: زاد "لحلبي”) أي: في "شرحه الصغير "0 0 

فقكم (قولة: مطلقا) أي: سواء كان يسترٌ الربعٌ أو الأقلَ "ط"0©. 


0 "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/أ. 

(؟) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة ‏ المسألة /18/ 78/١‏ بتصرف. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 9/8/١‏ 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 865ب 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس: ف ستر العورة ١/ق‏ 54/]. 
(5) "كاف النسفي": كتاب الطهارة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق4؟/أ‏ 

49 "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ الثالث: ستر العررة ص71 .-١‏ 

(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/ب. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1515/١‏ 


قسم العبادات 27 حاشية إين عابدين 


0 د 006 ص ا 
(ويستر القبلَ والدبر) أولا- (فإن وَحَدَ ما يستر أحدّهما)......... 0525ظ 


رممدم (قولة: فتأئّلُ) أشارٌ إلى إمكان الجواب حمل كلام “الكمال" على غيرٍ الرأس؛ لأنه 
أخف بدليل صحَّة صلاة المراهقة مع كشفي الرأس دون غيرهء أفاده "ح"0©, 

أقول: والأحسن الحواب حمل ((أل)) ف ((العورة)) على جنس الأفراد لا جنس الأجزاء 
أي: إذا وُحَدَ ما يسترٌ بعضّ أفراد العورة ‏ بأنّ كان يسترٌ أصغرّها كالقبل أو الدُبر دون أكبرها - 
وجب استعمالهُ بدليلٍ قوله بعده: ((ويسترٌالقبلَ والدُيرَ إلخ)»» وقوله في "المعراج": ((ولو ود ما 
يسترُ به بعض العورة سر القبلَ والدُيرٌ بالاتفاق») اه. 

وهو معنى ما في "البحر”7" عن "المبتغى": ((إن كان عتده قطعة يسترٌ بها أصغرٌ العورات 
فسدت؛ وإلاً فلا اه 

وحيعد فلا منافاة بين كلامهم؛ إذ ليس فيه على هذا الحمل ما يقتضي وحوب ستر ما دون 
ربع عضر من العورة حتى يخالف ما قدَّمناه'” عن "الزيلعي" و"المحيط" و"الخلاصة" و"الكاق": 


(قولهٌ: والأحسنٌ اللمواب بحمل أل ف العررة إلخ) وقال "الفثّال”:(( يمكن حمل كلام 'الكمال" 
على العورة الغليظة» فَإنه يحب سترها بالقثر الممكن لا سيّما ما كان أَفَحَشَ كالدّبر» فسترٌ بعضها وإِنّ 
نُ واحب في الصلاة وغيرها بخلاف ستر الرآس» إن وجوبه في ها فقط حيث يلم الربع الاقم مقام 
الكل فإ لم يبلغ لا يجب استعماله لعدم قيامه مقامَ الكل )» اه. وقالل "الشرنبلالي":(( يمك ادمع 
بحم الواحب ف كلامه ألا على اللازم» فلا يفوت الجواز بترك أقلّ من ربع الرأس مكشوفاً مع القدرة 
على ستره لما أن دون الربع لا مدع كشفةٌ صحَّة الصلاة» وبحمل الواحب في كلامه ثانياً علسى 
الاصطلاحي ولا نمه قوله: ويستٌ القبل والديرٌ لامكان حمله على تقدير مضافيه أي: يست يعض 
القبل والدبر )) اه من 'السندي". ا ْ 


(01) ”ح”": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 453 ب 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 279-071 
(5) المقولة [31] قوله:((لا يحب)). 


الجزء الثالث 7و4 بياب شروط الصلاة 


قيل: (يسترُ الدّبرَ) لأله أفحش في الركوع والسجود وقيل: القُبلَ حكاهما فٍ 
"البحر" بلا ترحيس. وف "النهر": ((الظاهرٌ أن الخلاف في الأولويّة))» والتعليل يفيدٌ 
أنه او صل بالإعاء تعيّنَ سترٌ القبل ‏ نم فحدَة ثم بطن المرأة وظهرهاء ثم الركبةء 
ثم الباقي على السّواء (وإذا لم يجد) المكلّفُ المسافرٌ (ما يزيل به نجاسته) 500 


((من أن ما دون الربع لا يُعطَى له حكمْ الكلّ))» وأمًا قولٌ 'الحلبي": ((وإن قل فيحماج لتقل 
وإلاّ فلا يعارضُ كلام أئمّة اللذهبء الهم إل أن يراد: ما يسترٌ عضواً كاملاً كالدُبر مثلا» وإلاً فلو 
بدت المرأةٌ ما يسترُ ما بين السرّة والركبة وعندها حرقة قلرَ | الظفر مثلاً بيسُدُ كل البعدٍ إلزائها 
لمر بهاء هذا ما ظهرٌ لي من فيض الفاح العليم. 

ردهدم (قولّة: وقيل: القبل) لأنّهِ يَستقبلُ به القبلة ولأنّه لا يُسترٌ بغيره؛ وَالدُبر يُسدَرُ 
الاين مرا عن 0 

هدس (قولة: والتعليل) أي: للقرل الأرّل أنه أفحشٌ إلخ» وهو مرادٌ صاحب "النهر””© 
بقوله: ((والتعليلٌ الثاني))» لأنّ ما ذَكَرَةُ "الشار 3 أوَلاً ذكرَهُ في "النهر" ثانيا فافهم. 

هدس (قولة: بالججام عبارةٌ "النهر"”©»: (إقاعداً بالإإجام). 

4ه (قولة: تعيّنَ ست القبل) لعدم العلّق وحي زيادة الفحش ف الرّكوع والسسّحود. 

أقول: وهنا قا يلي لر كد مرا مالو فَعَد مادا اليه إل القبلة أو قَعَدَ كالمتشهد_ 
كما مشى عليه فيما م" - يعن ست الدبر» لأنّه [١/ق ١‏ 67/]] كله جع لكر والخصيتين 
تحت الفخذين» وأمّا الدبير فإنّه يتكشفُ حالة الإعاء» فيتيّن سترق تأمّل. 

رههدم (قولة: ثمّ فححدَة) بالنصب عطفاً على قول المان: ((القبلَ والدُبرَ))» وعبارة 


.794-/1 "البحر”: كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

.ب/١41‎ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 
"النهر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة ق89إب.‎ )7( 

(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ق79/ب 

(5) مالاب "در 


قسم العيادات 14 حاشية ابن عابدين 
5 2 5 0 32 8 7 
أو يقللها لبَعددهِ ميلا أو لعطش (صلى معها) أو عاريا 95 ش51( 


"شرح للنية'”"2: ((ويقدمُ في المت ما هو أغلظٌ كالستّودتين» ثم الفحد ثم الرُكبة وف المرأة بعد 
الفحدٍ البطنّ والقلّهر ثم الرُكبةء ثم الباق على السواع) اه. 

وأفادٌ بقوله: ((كالسّوءتين)) أن ستر نحر الألية والعانة متلهماء فيقدَمُ على الفخله فافهم. 

زده+ب (قولة: أو يُقلله/ كذا في "شرح لنية"”"2» والظاهرٌ تقييده ما يقللها عن الدرهم 
أو عن ربع الثوب؛ وإلا فلو كانت أكثرٌ من الدرهم ودوث الربع» وإذا للها تبقى أكثرٌ من 
الدرهم لا يِب التقليلٌ ِما مر" عن "الحلبة” وغيرها: ((من أنه لو له ثوبان لم تبلغ نحاسة كل 
الربح يتخيّر))» فتدير. 

رامسم (قوله: عد ميلا صرح به في “السّراج"2©7» وأشار به إلى أنَّ عدم الوحود يكونُ 
حلفة ويكها. 

دددم (قول: أو لعطش) أي: حوؤه حالاً أو مآلأء على نفسه أو على مَنْ تمه مون فإنه 
لا يلزمهُ إزالة تلك النتحاسقع 5 لنية"”. ومثلةُ حوفُ العدرٌ وعدم وود ثمنه ونمو ذلك 
كما في "الإنحكام "9 عن "يردي" 

جده<م (قولة: صِلَى معها أو عاري) أي: إن كان الطاهرٌ أقلّ من ربع الشوب» وإلاً تمت 
صلائةُ به كما عر©. 


(1) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ النالث: ستر العورة صة ١‏ #ل. 

(7) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صلاة 1-. 

(©) المقرلة [7741] قوله:((فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة)) 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١/ق‏ 50١/ب.‏ 

(5) في "م":((شراح "المنية")). انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صلا4 1-. 
(3) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ١ق‏ 2337/]. 


د ب د 


الجزء الثالث 45 باب شروط الصلاة 


(ولا إعادة عليه) وينبغي لزومُها لو العجرُ عن مزيل وساتر”"© بفعل العباد كما مر 
ف التيمّ ثم هذا للمسافر؛ لأنّ للمقيم يُشترَّطٌ طهارةٌ الساتر وإ لم يُملك 


.حدم (قولُ: ولا إعادة عليم أي: إذا ود المزيلٌ ون بي الوقت» "فهُستاني"0©. 

تلككم (قولة: وينبغي) البحث لصاحب "الحلبة"0 وقال: ((ولعلهم لم يذكروه هنا للعلم 
به مما مر في التيشم))» ته في "البحر”') وغيره فافهم. 

وتسم (قوله: عن مزيل) أي: للنجاسةٍ في مساألتناء وقولّهُ: ((وعن ساتر) أي: للعورة في 
المسألة التي قبلها. ّْ ّْ 

م (قولةُ: كما مرّ) أي: نظيرٌ ما مرّ في باب التي(" ما ذكروه من التفصيل في عدم 
القدرة على الماء» فافهم. ْ 

حدم (قولة: ثم هذا للمسافر) الأول أن يقول: وقِيّدنا بالمسافرء وكأنّه يشير بهذا إلى رد ما 
في "شرح النية"07: (زمن أن التقييد بالمسافر باعتبار الغالب؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره»). 

ره*دس (قولة: لأن للمقيم إلخ) اسم ((أ)) ضميرٌ الشأن محذوفٌ» و((للمقيم) يتعلّقٌ 
ب (ويُشترّط))» والحملةٌ خبرٌ ((أ))» وضميرٌ (ملكه)) للستائر» وعبارة 'المّهْستاني"”" هكذا: 


(1) في "ب":((وعن ساتر)). 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في شروط الصلاة 85/١‏ 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس ١ق‏ 7145؟]ب بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 259/1 

(0) 5/9لا "در" فما بعد. 

(3) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأتجحاس صلاة .-١‏ 
(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في شروط الصلاة .45/١‏ 


((والتقبيةٌ بالمسافر لأنّ للمقيم اشتراط طهارةٍ ما يئر العورة وإن لم علِكْهُ كمافٍ 
[1/ق ١‏ ؟7«/بع "النظم" وغيره6). اه ""00. 

قلت: فأسقط "الشارح" لفظ ((طهارق)). 

وحاصلٌ المعنى: أنه لا تصح صلاة المقيم بساتر نمس وإنّ لم بلك الطَّاهٌ بعاءٌ على أن 
اقيم لا يحم عجِرُهُ عن الماء أو غيره”"© من الائعات لزيا لأ الصر ووه مل وحودٍ ذلك» 
ولذا لم يَجْرْ له التيّمٌ في للصرء لكنّ هذا قولهماء والفتى به قله حيث تَمَقَ العجرٌ كما مر" 
ومقتضاه أن يكون هنا كذلك» فافهم. 

تحدم (قولة: بالإجصاع) أي: لا بقوله تعسال :وما ْوَل ميد دالقهميِصِنأدألر4 
البينة ه ع» فإ المراد بالعبادة هنا التوحيدٌء ولا بقوله عليه الصلاة والسلام:رر إنما الأعمالٌ 


بالئيّات )420 لأن المراد ثوأبهاء ولا تعيض فيه للصحّة مامه في "ح"0. 


(قولة: فأسقَط "الشارحٌ" إلخ) على ما في بعض النسخ. 


)١(‏ "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 4353 /ب. 

(؟) "من ((قلت:فأسقط)) إل ((أو غيره)) ساقط من "الأصل". 

(7) المقولة [/100] قوله:((ولر في المصر)). 

(4) أخرجه مالك(987) برواية محمد بن الحسن» فصل: ياب النوادرء والبخاري(١)‏ كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول اللدوة؟؛ ومسلم(” ٠ة)‏ كتاب الإمارة - باب قوله: ((إنّما الأعمال بالنية))» 
وأحمد المع وأبر داود(١ ١‏ 7؟) كتاب الطلاق ب باب فيما عَنِيَّ به الطلاق والنيات» والترمذي(1517) 
كتاب فضائل الجهاد ‏ باب ما جاء فيمن يقاتل رياءٌ وللدنياء وقال: هذا حديث حسن صحيح. والتسَائي 
5-0-4-0 كتاب الطهارة ‏ باب النية قي الوضوءء وابن ماجه(47517) كتاب الزهد ‏ باب النية: كلهم من 
حديث عمر له 


(5) انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 173/ب. 


لفق 


الجزء الثالث اه باب شروط الصلاة 


(وهى الإرادةم المرسمّحة لأحدٍ المتساويين» أي: إرادة الصلاة لله تعالى على الخُلُوص 


مبحث اله 
حدم (قولة: وهي الإرادة) ال لغة: العم والعزمٌ: هو الإرادة الجازمة القاطعة. 
والإرادة: صفة نوج ب تخصيص الفعول بوقستو وحال دون غيرهماء أي: تُرجمّحٌ أحد 
للستويين وتُحصّصُهُ بوقتم وحال؛ أي: كيفيّة وحالةٍ مخصوصة وبه عُلِمَ أن اليّة ليست مطلق 
الإرادة» بل هي الإرادةٌ الممازمة. ّْ 
رمحدم (قولهُ: المرسّحة) نعمت للإرادة قصّدَ به تفسيرهاء "م7 , 
رهدم (قول: أي: إرادةُ الصلاة إلح) لما عرف مطلق الم يّنّ للعنى امرادٌ بها هنا الذي هو 
من شروط الصلاة» وإلاً الي غيرٌ خخاصّة بالصلاة» قال "ط”": ((والمرادُ بقوله: على الخنلوص 
الإخلاص لله تعالى على معنى أنه لا يُشرِكُ معه غيرَه في العبادة)) اه. 
أقول: هذا يومِمٌ أنها لا تصحٌ مع الرياء مع أن الإخلاص شرط لواب لا للصحَّةٍ كما 
سيأتي”" في الفروع أنه لو قبل لشخص: صل الظّرٌ ولك ديناٌ فصلى بهذه الِّةِ بنبغي أن 
يُجزية وأنّه لا رياء في الفرائض في حقّ سقوطر الواجبء فهذا يقتضي صحَّةَ التّروع مع عدم 
(قولَهُ: على معنى أنه لا يُشْرِكُ معه غيرَةُ في العبادق) قال في "شرح الأشباه" عند الاستدلال بآيةٍ 
مَنَآأْورَأ اميد وأف يللين [ اليّة ه ] على اشتراط الئّة في العبادات المقصردة: ((إنّ 
الإخلاص فيها بحارٌ عن النبّة» وعدّلَ عن الدقيقة إليه باعتبار أن المعتبر في الثبّة كمال الإخلاص لا أنه 
شرطً ف القع اه. ْ 
)0 0-6 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق45/ب. 


(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1915/١‏ 


(5) ساك اب "در" 


قسم العبادات 30 حاشية ابن عابدين 
(لا) مطلق (العلّم) في الأصمّ ألا ترى أن من عَلِمٌ الكفرٌ لا يكف ولو نواه يُكفَرُ 


نم رأيث "الحموي" في "حواشي الأشباه””؟ اعترضة بقوله: ((فيه أن هذا إنما يستقيمٌ ف 
عبادةٍ يتونب عليها واي لا المنهيّات"" الترتب عليها عقاب)) اه. 

.ادس (قولُ: لا مطلقٌ اليلم إلح) أي: ليست الب مطلقَ العلم بالمنوي» أي: سواءٌ كان مع 
قصل وإرادةٍ جازمة أُوْ لاء وهذا رد على ما عن "محمد بن سلمة”": ((من أنه إذا عَلِمّ عند 
الشروع أي صلاةٍ يصلي فهذا القَدرٌ تيّة))؛ وكذا في الصّوم كما أوضحه ف "الدرر”©»: قال في 
"الإحكام””": ((لكين في "المفتا ”200 و”شرح ابن ملكث":7 أن مراد ذلك القائل أن مَنْ قصّدَ 
صلا فعلِمَ أنّها ظهرٌ أو عصرٌ أو نفلٌ أو قضاءٌ [9713/1/أ] يكون ذلك يت فلا يماج إلى ثبّةٍ 
أخعرى للتعيين إذا وصلها بالتحريعمة» وفيما أُورَدَهُ لم يوجاذ قصدٌ إلى الكفرء وهذا القائلٌ لم يدّع أن 
مطلق العلم بشيء يكون ثّ فلا يردُ عليه الاعتراضٌ)) اه. 

قلت: وحاصلة أن اليه التي هي الإرادةٌ الحازمة لَمَّا كانت لا تتَحمَق إلا بتصوّر المرادٍ 
وعليوء وكان ذلك شرطاً لصسّها شرعاً ولازماً لها لغة اتتصر عليه. 


(قولةُ: اعترضّة بقوله: فيه أن هذا إلخ) أي: أن "الحموي" اعترّض قولهم: الييّةٌ اصطلاحاً قصل 
الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إيجادٍ فعل (( بأنّ هذا إنما يستقيمٌ إلخ )» فأنت ترى أن هذا الاعتراض 
غير واردٍ على ما هناء على أنه قد في سنن الوضوء أنه يدل في إيحاد الفعل التهيّات» فد للكلّف به 
الفعلٌ الذي هو كف النفس عن المنهيّات» فاعتراضُ "الحموي" حيندار ساقط بالكليّة. 


.51/1١ "غمز عيون البصائر": الفن الأول . القاعدة الأول‎ )١1( 

(5) في"حاشية الحموي" التي بين أيدينا: ((والمنهيات)) وهو تحريف» والصواب ما نقله ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
() أبو عبدالله محمد بن سسَلّمة البلخي(ت8/ا(اه) .("الجواهر المضية "77/8 1 "الفوائد البهية"صهة 1 

(:) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 39/1. 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 17077ب 

(7) "مفتاح السعادة": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة - فصل: وتشترط النية ق 1/80 

(7) أي: شرحه على "ممع البحرين وملتقى الديّرين" : كتاب الصلاة - فصل ف الشروط التي تتقدمها ق؟5؟/1. 


الجزء الثالث و3 باب شروط الصلاة 


(والمعتبرٌ فيها عمل القلب اللازمٌ للإرادم فلا عبرةً للدّكْر باللسان إن2"0 الف 
القلب؛ لأنّه كلامٌ لا نيك إلا إذا عجر عن إحضاره لهموم أصابته فيكفيه اللساتء 
"محتبى" (وهو) أي: عمل القلب «او ف لود اوس ا ف واف 1 


ردادم (قوله: والمعتبرٌ فيها عملٌ القلبي)”" أي: أنّ الصّرط الذي مَحمَقُ به اليف ويُعيْرُ فيها 
شرعاً العلمُ بالشيء بداهةً الناشيئٌ ذلك العلم عن الإرادة الجازمة» لا مطلق العلم ولا تمد القول 
باللسان. 
والحاصل: أن معنى الم المعتيرٌ في الشرع هو العلمٌ المذكويٌء وهذا معنى ال عن "ابن 
سلمة" كما قدّمناه”"» وأما قولهم: لا يصحٌ تفسيرٌ النية بالعلم فالمرادٌ به مطلق العلم الخالي عن 
القصد بقرينة الاعتراض امار فافهم. لكنْ ف جعله العلمَ من أعمال القلب مساعة؛ لأنّ العلم 
من الكيفيّات النفسايّة كما حُققَ في موضعه©. 


واس زقولة: إذّ خالف القلي قلو مد اللون وتلفظ بالعصر يبهو أجزاه كبنا 3 
"الزاهدي” 0 
ومبكسم (قولة: فيكفيه الأسان) أي: بدلا عن اليه واعترضة في "لللية"7©: (ربأنه يلم عليه 


)١(‏ في "و”:<(وإت))» وهو خطأ. 

)ني "دك 
واستشى من هذا مسائل منها النذر الذي لا يكتفى في إيجابه باليّه بل لا يد من التلفظ به كما صرّحوا به في باب 
الاعتكاف» ومنها الوقف كما في "الأشباه”. قلت: ومنها لو باع بألف وف البلد تقودٌ لا غالب فيها فقبل ونويا 
نوعاً لم يصحّ حتى يناه لقظاء كذا في "قتح المدبر"» ومنها ما "شرح النامع الصغير" للتمرتاشي: لو ملك شاة 
بالهبة أو غيرها ينويها للأضحية تكون للأضحية عندهماء وعنده لا ما لم يتلفظ. اتتهى)). 

(9) ف اللقولة السابقة. 

(4) ف المقولة السابقة. 

(5) أي: في مؤلفات علم الكلام. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في شروط الصلاة 859/١‏ 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟ لق 5١‏ ب 


زيادة:((أي: فلا يشترط مع نية القلب التافظٌ ؤمجميع العبادات» ولذا قال في "المجمع": ولا معتير باللسان» 


قسم العبادات ك حاشية ابن عابدين 


(أن يلم عند الإرادة ة (بداهة) بلا تمل (أي صلاةٍ يصلي) فلو لم يُعلم ل بأل 
(والتلفقاً بها مستحيٌ) هو المختانٌ 0 


نصبٌ الأبدال بالرأي؛ لأنّه إذا سقط الشرطٌ للعجز فقد يسقّطٌ إلى بدل كما في التيمّم أو بلا بدل 
كستر العورة» وقد سقط اللشروط كما في العاحز عر. عن الذهورين» فإئيَاتُ أحدٍ هذه الاحتمالات 
لا بد له من دليلء وأين هو هنا؟ فلا 0 اه موضحاء وأقرَهُ في "البحر”7". 

ويؤيئهُ ما سيأني في الفصل الآتي! من أن العاحز عن التطق لا يلزه تحريلكٌ لسساته للتكبير 

أو القراءة في الصحيح لتعذر الأصل؛ فلا يلم غيره إلا بلي هه. 

وأحاب "الخموي"9©: (إبأنه صار أصلاً لا بدلأم). 

وأقول: نصبُ الأصل أبلغُ من البدل» فلا يمورٌ بالرأي بالأول» ولا يِشُدُ القولُ بسقوط 
الأداء عن وص إلى هذه الحالة» فإ من اكه معرفةٌ أي صلاةٍيصّي عتزلة للحتون» وسيذكرٌ 
كك فْ باب صلاة المريض: : ((أنه لو اشتبّة على المريض أعدادُ الركعات أو السجدات 
لنعاس يلحقّة ١‏ /ق 771 /سع لا يلزمهُ الأداع). 

ّْ ( ٠د‏ (قولة: أن يعلمّ عند الإرادة إلخ)”2 قال "الزيلعي””": ((وأدناه أن يصيرَ بحيث لو 


)١(‏ في "ب" و "و":((والتلفظ عند الإرادة بها)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 91/1؟. 

(5) 104-77 "در 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الأول 1557/١‏ 

(5) 544/4 "در" 

(5) في "د" زيادة: ((فيحب حضور القلب عند التحريمة؛ فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثئلاً ن أثناء الأركان فلا 
تستحب الإعادة» وقال البقالي: لم ينقص أجره إلا إذا قصّرء وقيل: يازمه في كل ركن ولا يؤامذ بالسهو؛ لأنه 
معفو عنه لكنه لم يستحق ثواباً كما في"المنية"» ولم يعتبر قول من قال: لا قيمة لصلاة مَنْ لم يكن قلبه فيها معه 
كما في "الملتقط" و"الخزانة” و"السراجية" وغيرهاء واعلم أن ضور القلب قراغة عن غير ماهو ملابس لهء وهو 
ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلّيء وهر غير التفهم فإنّ العلم بنفس اللفظ غير العلم معنى 
اللفظ. كذا في "شرح المقدمة الكيدانية" للقهستاني)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 59/1. 


الجزء الثالث هه باب شروط الصلاة 


وتكوثٌُ بلفظ الماضي ولو فارسياء لأنّه الأغلبُ في الإنشاءات» وتصحٌ بالحال» 


سل عنها أمكنةُ أنا يجيب من غير فكر)) اه. 

واعترضة في "البحر”": ((بأن هذا قولٌ "ابن سلمة": ومقتضاه لزومٌ الاستحضار في أثناء 
الصلاة وعند الشّروع؛ والمذهبُ حوارها بي متقدّمةٍ بشرطها المتقدّم وإن لم يقدرْ على الحواب بلا 
تفكر)) له 

أقول: أنت خبيرٌ مما قدّمناه'" بأنّ قول "ابن سلمة" هو لزومٌ الاستحضار عند الشّروع» 
وليس في كلام "الزيلعي" اشتراط ذلك» بل هو بان لأدنى العلم للعتبر في اليّة اللازم لهاء سواءٌ 
تقدمَت أو قارنت الشّروع, ولدفع هذا التومّمٍ قال "الشارح": ((عند الإرادة)» أي: اليّق ثم 
رأيتُ "ط"” ِّهَ على ذلك. 

هحدم (قولة: وتكوث بلفظٍ الماضي)” مثل: نويتُ صلاة كذا. 

حدم (قوله: لانم أي: الماضي. 

للدم (قول: في الإنشاءات) كالعقود والفسوخ "ط"”©. 

تكلس (قولة: وتصحٌ بالحال) أي: المضارع المنوي به الحال مثل: أصلّي صلاةً كذا. 


)0 "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .85/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .595/١‏ ونقل قول ابن سلمة عن "البدائع" و"الخانية"و"الخلاصة". 

(5) ف هذه القولة. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1917/1. 

(0) في "د" زيادة: (( قال في "الأشباه": وهل يستحيً التلقظ أو ليس أو يكره؟ أقوال: احتار ف "الهداية" الأول لمن لم 
يجمع عزعته» وفٍ "المفيد": كره بعض مشايخنا النطق باللسات ورآه الآخرون سنة؛ وف "المحيط" الذكر باللسان 
سنة. انتهى. وبعضهم يوحب لامي بها وهر محجوج بالإجماع. انتهى)). 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1997/1. 


لقف 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


(وقيل: سنّة) يعنى: أحِيّهُ السلف» أو ستَهُ علماؤتا؛ إذ لم يُنَقَلْ عن المصطفى ولا 
الصحابة ولا التابعين».. 


رادي (قولّة: وقيل: سنّة) عزاه في "التحفة”7" و"الاختيار”" إلى "محمد" وصرّح في 
"البدائع”": ((بأنه لم يذكرزه "عمد" في الصلاةٍ بل في الحجّ))» فحملوا الصلاةً على الحجّ 
واعترضهم في "الحلبة"”*أ بها ذكْرَهُ جماعة من مشايخنا: ((أنّ المج لَمّا كان مامد وتقعٌ فيه 
العوارض والموانغ» ويحضل بأفعال شاقَةٍ استُحِب فيه طلبُ التيسير والتسهيل» ولم يُشْرَّعْ مثلهُ في 


الصلاة؛ لأنّ وقنها يسيرٌ اه. فهذا صريحٌ في نفي قياس الصلاة على الحجّ)) اه. وأقرهُ ف 
"البح و"”© وغيره. 
1 دم (قولة: اي يعني إلخ) أشارٌ به للاعتراض على اللفنق» أن معنى القولين واحدٌ سمي 
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مستحياً باعتبار أنه أحيُّ علماؤناه وسنةٌ باعتبار أنه طريقة حسنة لهم لا طريقة يقة للنبي يلع كما حرَرةُ 
_-3 لو 0 0 
في "البحر 6 


684 (قولة: إذلم يقل إلخ) في "القتح"7؟ عن بعض ى الحقاظ: ((لم يغبت عنه ويلٌ من 


(قولَهُ: واعترّضّهم في "الحلية" عا ذكرَهُ جماعة من مشايخنا من أن الحجٌ لَمّا كان إلخ) فيه تأمُل؛ إذ 
طلبُ التيسير والتسهيل شيءٌ آخرٌ غيرٌ التيّة والقصدُ قياس الصلاة على الحي ف التلفظٍ بها لا في 
طلبهماء ولا شلك أنّه قد تلظ بها فيه بقوله: اللهمّ إني أريد» وقد تقد يه هي الإرادة الجازمة» فَتَمّ 
حمل الصلاة عليه؛ تأمّل. 


1178/1 "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  باب اتتاح الصلاة‎ )1١( 

(؟) "الاخصيار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفعل قبل الصلاة 48/١‏ 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 199/1 بتصرف 

(4) لم بحد الاعتراض المذكور في "الحلبة" ولعله وهم بل هو كلام "البحر"» وانظر العزو الآتي. 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2791/9 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7917/1. 

() "س": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 3ق /أ 

(8) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 759/1. 


الجزء الثالث 3 باب شروط الصلاة 


بل قيل: بدعةء وفي "اللحيط": ((أنْها') يقول: اللهمٌ إني أريدُ أن أصلّيَ صلاة كناء 
فيسّرها لي وتقبّلها مني )) كما سيجي 6" في الحجّ (وحارّ تقديعها على التكبيرة) ا 


طريق بح ولا ضعيفي أنه أن ية ل عند الافتتاح: أصلّي كذاء ولا عن أحدٍ من 


الصحابة والتابعين)): زاد في "الحلبة"”©: ((ولا عن الأئمّة الأربعق بل المنقولٌ أله يل ركان 
إذا قام إلى الصلاة كير ))©©. 
رعمحم (قولة: بل قيل: بدع) ظ قِ "الفتس "00 وقال فى "لي («ولعك الأشبدٌ 5 بدعة 
حسنة عند قصدٍ جمع العريكة؛ أن الإنسان قد يغلي عليه تفرّقٌ خاطره؛ وقد استفاضّ ظهورٌ 
سق العمل به في كثيرٍ من الأعصار في عام الأمصار» فلا حرم أنه ذهب في "البسوط"© 
و"الهداية"9 و"الكاقي"”" إلى أله إن فعلهُ ليحمعٌ عزعة قلبه فحسنٌ فيندفمٌ ما قيل: أنه يكرة) اه. 
ز«مدح (قولة: وف "اللحيط": يقولٌ إلخ) هذا مقابلٌ قوله: ((ويكونٌ بلفظ الماضي إلخ))؛ 


(قولهُ: هذا مقابلٌ قوله: ويكونٌ بلفظٍ الماضي) لا يصمٌ أن يكون مقابلاً لما تقدم؛ لأنه ذكرَ فيه 
ها تكونٌُ بلفظ الحال» فليس مُغايراً لما في "المحيط" حتّى نَم المقابلة» بل هذا بيانٌ أنه يأتي بلفظ 


0 «ألم) ليست في "ب". 

0©) انظر المقرلة [9474] قوله: ((بلسانه مطابقاً لناته)) وما بعده. 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟/ق ١5/أ.‏ 

(4؛) أخرحه أحمد 9/.لالاء والبحاريُ(89/) كتاب الأذان ‏ ياب التكبير إذا قام إلى السجود» ومسلمز؟ 9 كتاب 
الصلاة ‏ باب إثبات التكبير في كل خخفض رفع في الصلاة» إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لسن حمده» 
والنسّائي 777/7 كتاب التطبيق ‏ باب التكبير للسجودء وأخرحه أبو داود(8153) كتاب الصلاة ب باب تمام 
التكبير بنحوه موقوفاً على أبي هر ير تطفه. 

(0) "الفتمح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 753/1 

(7) "الحلية”: شروط الصلاة - السادس: النية ؟/ق ١5/أ‏ بتصرف. 

() "المبسوط”: كتاب العملاة ‏ كيفية الدخول ف الصلاة 11-119 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١زه4.‏ 

(9) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 4 ؟/أ. 


قسم العبادات مه حاشية ابن عابدين 


ولو قبل الوقت. وفي "البدائع":7((خرّج من منزله يريدٌ الجماعة» فلمًّا انتهى إلى 
الإمام كير ولم لطارة اكه ل ا ا 0 0228 


وأشار بقوله: ((كما سيجييٌ في الحجّ) - أي: من أنه يقولٌ فيه: الهم إني أَريدُ احج 
مني إلى أن ذلك مقي عليه» وفيه ما علمت» وقال في "الحلبة"”": ((ولو سُلّمَ 


د د ار لم بلط لي نويت أو أنوي كما عليه 
عامة الشلقظين بها ما بين عامّي” وغيره») اه(". وحاصلة: أله حلاف المستفيض؛ فلا يُقبَل. 

ركهم (قولة: ولو قبل الوقت) ذْكَرَ في "الحلبة"”؟) عن "ابن هبيرة": ((أنّه قال "أبو حنيفة" و 
5 أخاد": يجورٌ تقديم الّه للصلاة بعد دول الوقت؛ وقبل التكبير ما لم يقطئها بعملٍ اه))؛ ثم 
قال: ((ولم أقف على التصريح بات اشتراط الوقتب”)» وهو إن صم مشكلٌ» فإنّ الذهب أن اليّة 
شرط لا يشترطٌ مقارشهاء فلا يضرٌ ِيادُها قبل الوقت واستصحاُها إلى وق التتُروع بعد دخوله 
كغيرها من الشٌروط) له. وتبعهُ في "البح "90 و"النهر"9. 


"ىم 


المضارع مقروناً بالدّعاء المذكورء وما تقَدّمَ إفا يفيدُ أنها تكون بلفظ الحال بدون تعرّض لإتيانه بهذا 
الدعاء؛ لكنْ لَمّا كان ما تقَدّمّ دالاً على أنْها تكون بلفظ الماضي والحال بدون تعيين صيغة له كان ما 
في "المحيط" مقابلاً له باعتبار اشتراطه هذه الصيغة الخاصّة تأمّل. 


(1) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط الأركان ١79/١‏ بتصرف معزياً إلى أبي يوسف. 

(؟) لم نحد هذا النقل في "الحلبة": ولعله وهمٌ من ابن عابدين رحمه الله وإنما هر من كلام "البحر" 593/١‏ 

(7) في "د" زيادة:((قال في "الدراية": لا يقول: نويت كذا لأنه يكون كذباً إن لم يكن نوى؛ ويقع إجباراً عن الحقق 
إن كان نوى من غير حاجة؛ ولكن يقول اللهم إلخ انتهى. ومثله ف "المبسوط" و"المحيط". قال في "البحر" بعد 
كلام: وهذا كله يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة اللهم إلخ لا نحو نويت أو أنري كما عليه عامة المتلفظين 
بالنية من عامي وغيره. انتهى)). 

(4) "الحلبة”: شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟ أرق 89 /أ. 

(5) هنا انتهى كلام "الحلية" وما بعده كلام "البحر". 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 891. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 203 /أ. 


الجزء الثالث 58 باب شروط الصلاة 


أقول: إن كان المرادُ باستصحابها عدمٌ عزوبها عن قابه إلى وقت الشّروع كما اقتضاه قوله: 
((واستصحابها إلى وقت الشروع)) ففيه أنّ هذه نيه مقارنة» والكلامٌ في الي امتقدّمةٍ بلا اشتراط 
استصحابها إلى وقت التّروع كما اقتضاه ما نقَلَهُ "الشارح” عن "البدائع"؛ وهذه لا تصحٌ إذا 
عَرَبَتْ عنه قبل الوقت؛ لأنّ ليّه ‏ ون لم تُشترط مقارتها للشروع ‏ يُشترطٌ عدم امداق لهاء ولا 
يخفى أن عدم دخيول الوقت مناضي لب فرض الوقت؛ لأله لا يُفرَضُ قبل دول وقتى فليتأمل. 

رمدم (قوله: جاز) وأما اشتراطهم عدم الفاصل بين اليّة والتكبير فالمرادُ به ما كان من 
أعمال الدنيا كما في "التاترنحانيّة'””"2, وف "البحر"0©: «زالر د به الفاصلٌ الأجنبي» وهو مالا يلق 


(قولُة: أقول: إن كان المرادُ باستصحابها عدم عزويها عن قابه إلخ) ليس مرادٌ صاحب "الحلية" 
باستصحابها إلى وقت الشّروع عدم عزويها عن قلبه إلى وقت الُّروع» بل إن ايّة السابقة على الوقت 
مستصحبة إلى وقنه حكماً كما في مسألة "البدائع" بدليل تفريع قوله:(( فلا يضر إِيجادُها قبل الرقت .. 
واستصحابها )) على ما قبله وهو قوله:(( إن المذهب أن اليّة لا يُسْحَرّطٌ مقارها )). ثم إن قول 
المحشّي:(( ولا يخنفى أن عدم دخول الوقت مُنافي لني فرض الوقت؛ لأنّه لا يُفْرَضُ قبل دحول وقنه )) 
غيرٌ مسلَِّ؛ إذ من نوى الصلاة قبل وقتها لم يدو فرض الوقت حتّى تتحدََّ المنافاة» بل نوى فرضّ الوقت 
الأنتي قلا منافاة. 

واعلم أن صاحب "الحلية" ذكرّ:(( أن في ثبوت ما قله "أبن هبيرة" تردداً لا يخفى لعدم وحوده في 
كتب المذهب ))» وقال الشيخ "إسماعيل”" على ما نقلَهُ عنه في "حاشية البحر": (( قد وجدث المسألة في 
"بجموع النوازل"» وهو من كتب المذحب» واتلفوا في الي هل يجورٌ تقديمها على التكبير أو تكرنٌ 
مُقارنة له؟ فقال "أبو حنيفة” و"أحمد": يجورُ تقديم النيّة للصلاة بعد دول الوقت قبل التكبير مالم 
يقطع يعمل )» اه. وعلى هذا انطع النزاع في هذه المسألة» ولا يجوز تقديعها قبل الوقت. 


(1) "التاترخانية”: كتاب الصلاة - الفصل الثاني 474/١‏ نقلاً عن "شرح الطحاوي". 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 791/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 3 احاشية ابن عابدين 


وَمُفَادُهُ جوارٌ تقديم نّة الاقتداء أيضاًء فليحفظ (ما لم يوجذ) بينهما (قاطعُها من 
عمل غير لائق بصلاة) وهو كل ما يَمنَعُ البنائّه وشرّط "الشافعي” قراتهاء فَيِنَدَبُ 


بالصلاة كالأكل والشرب والكلام؛ لأنّ هذه الأفعال تُبِطِلٌ الصلاةء فطل ليََّ وأمًا المشيٌ والوضوحٌ 
فليس بأحنبي”» ألا ترى أن مَنْ أحدّث في صلاته له أن يفعلَ ذلك» ولا عِنعٌةُ من البنامم) اه 

تكمدم (قولة: ومُفاده) أي: مُفادُ [1/ق77173/بع ما في "البدائع" جوازٌ تقديم نيه الاقتداء 
على الوقنتي كنيّة الصلاة» أو المرادٌ تقديعها على شروع الإمام ويأتي7" تمامٌ الكلام على ذلك. 

م إِّ هذا المفادَ ذَكَرَهُ في "النهر "20 8 وقال: ((ولم أرَ فيه غير ما علمت))» أي: لم ير فيه 
نقلاً صريعاً غير ما يفيل كلامٌ "البدائع". 

رهم (قولهُ: بينهما) أي: بين اليّة والتكبيرة. 

لحمكمم (قولة: وهو كل ما يملع البناً) أي: يعن الذي سبق الحدث من البناء على ما صلّى 
احترازاً عن المشي والوضوع» لكنْ ف هذه الكليّة نظرٌ؛ لأنّ القراءة تمنع البناءً أيضاً. 

والقلاهي: أنّها لا تفصلٌ بين الييّة والتكبيرة» فالأولى ذكرٌ منع البناء على سبيل الاستيضاح 
كما تقلناه'© عن "البحر" آنفاً. 

مطلب في حضور القلب والخشوع 

'" قرانها) أي: جمعها مع التكبيرء وبه قال "الطحاري" 
و"ححمّدُ بن سلمة" وف "شرح المقسّمة الكيدائيّة" للعلامة "الفهُستاني": («(يجبُ حضورٌ القلب عند 


اليك (قولة: وشرّط "الشاف 


التحرعة» فلو اشْتعل قلهُ بتفكر مسألةٍ مثلاً ني أثناء الأركان فلا تستحبٌ الإعادة» وقال "البقّالو": 


لم ينص أجرهُ إلا إذا قصّر وقيل: يلزمُة في كل ركن» ولا يؤاحذ بالسّهو لأنّه معفرٌ عن لكنّه 


(1) المقرلة [-421] قوله: ((نيّة المؤتم»). 
(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٠4/.‏ 
(5) المقرلة [558] قرله:((حاز)). 


الجزء الغالث 31 باب شروط الصلاة 


(ولا عبرة بتي متأخترةٍ عنها) على المذهبء وجَوَّرَهٌ "الكري" إلى الركوع (وكقى 
مطلقٌ نيّةَ الصلاة) وإن لم يقل: لله (لتفل اوج اس طم ا لاه 


لم يستحقّ ثوابا كما في "المنية”'"» ولم يُعتبرْ قولٌ مَنْ قال: لا قيمة لصلاة مَنْ لم يكن قَلبّهُ فيها 
معه كما في "الملتقط" و"الخزانة" و "السراحية””© وغيرها. واعلمٌ أن حضور القلب فراعُةُ عمن غير 
ما هو ملابس ل وهو هاهنا العلم بالعمل بالفعلٍ والقول الصادرين عن المصليء وهو غير التفهي» 
فإنّ العلم بنفس اللفظ غيرٌ العلم.ععنى اللفظ)) اه 

ردم (قولة: ولا 0 ب متأختر) أن اللجزء الخالي عن المّة لايقمٌ عبادة فلا ينبني 
الباقي عليه وف الصوم حَوَرَتْ للضرورة؛ "بهسي”. حتى لو نوى عند قوله: («اللم)) قبل 
((أكبر»» لا يحون؛ لأنّ اتروع يصح بقوله: ((الله))» فكأنه نوى بعد التكبير» "حلية”© عن 
ل ل ا6) 
البدائع”00. 

1كهم (قوله: إلى الركوع) فيه أن "الكرحي" لم ينص على الركوع ولا غيره» وإنما اختلفوا 
في التخحريج على قوله في أنه ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرّقع منه أو القعوي أفاده "ح"0. 

حدم (قولُ: وكفى إلخ) أي: بأ يقصد الصلاةً بلا قد نفل أو سنةٍ أو عدو. 

رصحدص (قولة: لفل) هذا بالاتفاق. 


(قولة: حتى لو نوى عند قوله إلخ) عبارة "البدائع" على ما في "الستدي":(( بعد قوله )). 


»أ/1١ق العبارة ليست في "المنية” ولا في شرحها  وهي في "القنية": كتاب الصلاة  باب النية والدحول في الصلاة‎ )١( 
ولعله تحريف» والله أعلم.‎ 

(؟) "السراجية”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره في الصلاة 7/1١‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

* قوله:((عند)) لعله((عفب)). اه منه 

"الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟ق 1/57 ب 

(4) "البدائع': كتاب الصلاة - فصل ف شرائط أركان الصلاة ١79/١‏ بتصرف يسير. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق1/5097 قلعن "الب 
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قسم العيادات ل حاشية ابن عابدين 
وسنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد؛ إذ تعيينها بوقوعها وقتّ الشروع» 5-0 


كد (قولة: سن" ولو سنة فجرء حتى لو تهد بركعتين, ثم تيب ألها بعد الفجر نابنا 
عن السئة» [1/ق7/أ] وكذا لو صلّى أربعاًء ووقعت الأخربان بعد الفجرء وبه يُفتَىء 
"خلاصة””". وكذا الأربخُ المنوي بها آخرٌ ظهر أد ركه عند الشلكٌّ في صِحَّةٍ الجمعة» فإذا تين 
مها ولا هر علي نابا عن سن المعة على قول الجمهور لله يفو لوصف ويقى الأصلٌ؛ 
وبه تتأدّى السنةٌ كما بِسَطَهُ في "الفتح"”2» وأقرهُ في "البحر”؟ و"النهر'””»» وهذا فلاف ما لو قامٌ 
في الفلّهر للخامسة فضمٌ سادسة لا تنوبان عن سن فهر لعدم كون الّروع مقصوداً. 

(>, (قولة: على المعتمد) أي: من قولين مصحّحين» وإفا اعت هذا لما في 'البحر”: 
((من أله ظاهر الرُوايةه وجكلة في "للحيط" قول عام الشايخ» رمه في "الفح" ونسّبَةُ إلى 
الحققين)). 

55> (قولة: أو تعبينها© إلخ) لأ السنة ما واظَبّ عليها النبيّ دٌ في ممل” عنصوص» فإذا 
أوَمّها المصلي فيه فقد فمّلَ الفعلّ المسمّى سند وني ل لم يكن ينوي الس بل الصلاة لله تعالى» 


وتام 3 3 5 "الفتح"00. 


(1) في "د" زيادة:((قال الرَيلميَ: وهر الصسحيح» وقيل: لا بد في السئة من نية السنة؛ أن السنة صفة زائدة بخلاف التفل» 
وعليه لو ملّى ركعتين على فلن الليل فإذا هما بعد الفحر فإنْهما لا ينوبان عن سني وينويان على الصحيح. انتهي)). 

(؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وواحباتها وسننها ق١؟‏ ب 
١‏ معزياً إلى "متفرقات شمس الأئمة الحلواني" رحمه الله تعالى. 

() انظر "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7137/١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .594/١‏ 

(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١4/ب.‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 5917/١‏ بتصرف. 

() "الفتح": كتاب الصلاة . باب شروط الصلاة .771/١‏ 

(8) قوله:((أو تعيبنها)) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح: ((إذ تعيينها)) وهو الصواب» تأمل. اه مصححه. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 7715/1. 


الجزء الغالث > باب شروط الصلاة 
ال أحوط (ولا بد من التعيين عند النّةع فلو جَهلَ الفرضيّة لم يَجُ اريت 


ددس (قولة: ولَعيئ) أي: باليّة ((أحوط) أي: لاختلافب التصحي "بر "010 . 

تخفكم (قولة: ولا بد من التعيين إلخ) فلو فائتَُ عصنٌ فصلّى أربعَ ركعاتو عمًّا عليه وهو 
يرى أن عليه الظهرٌ لم ير كما لو صلأها قضاءٌ عم عليه وقد هله ولذا قال "أبو حنيفة" فيمن 
فاتَدُ صلا واشتبّهّت عليه: إنه يصلّي الخمسَ لتيقن. له "نم70 أي لله لتك قي ذه 
الفائمة إلا بذلكه وفي "الأشباه”": ((ولا يسقعا التعينُ بضيق الوقت؛ لأنّه لو شرع فيه متقّلاً 
صحَّ وإ كان 00 أله 

رودم (قوله: - اليِّم أي: سواء تقدَّمَتْ على الشّروع أو فيه فلو نوى رضي مع 
وشرعٌ فيه ثم نسي فظتةُ تطوعاء أنَمّهُ على ظنّه فهو على ما نوى كما ف "البحر "00 

0/٠.‏ (قولة: فلو جهل الفرضيّة) أي: فرضية الخمسر» إلا أله كان يصلَيها في مواقيتها لم 
يجر وعليه قضارها؛ لأنه لم ينو الفرض» إلا إذا صلّى مع الإمام ونوى صلاةً الإمام "بعر "00© 


(قولة: لأنه لم يَْرِ الفرض إلخ) قال "السندي”:(( في قوله: لأنّه لم يَنْوِ الفرض إهاءٌ إلى أن الصلّيّ 
تاج إل نّة كون الذي يَشرَعٌ فيه فرضا وم تعينه ككرنه عصراء وظاهرٌ قولهم ف الوثر والعيد: إنّه 
ينوي أصلّ الوتر والعيد بغيرٍ قيد الرحوبء يقتضي اختصاص التعيين بالفرضيّة بالفرائض؛ فمّن حَهِلَ 
الفرضيّة لو شرع في صلاة الفجر يظنها غير لازمةٍ له تق نفلا؛ لما عّلَ به في "الح" أن مطلق الصلاة 
ينصرفٌ إلى النفل» قال "ال رحمتئ": لكين يُشكِلُ عليه أن امهل بالفرضيّة يقتضي كفرَةٌ؛ لأنّها معلومة من 
الدّين بالضرورة» قلم يكن مُصِلْياً مع الكفر؛ لأنّ الفرض يحب اعتقاده كما يحب العمل بهء فلا يحل له 


(١"البحر"”:‏ كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 7915/1 
(؟)"الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 775/١‏ 
(8)"الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صة؟- ملخصاً 
(4)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .781//١‏ 
(0)"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 791//9 باختصار. 


قسم العيادات 34 حاشية ابن عابدين 


ولو عَلِمَ ولم يُميّر الفرض من غيره إن نوى الفرض في الكل حازء وكذا لو آم 
غيرَهُ فيما لا سنة قبلها (لفرض) دوه الدمه قاو اول مق بعلو ل ان 


عن "الظهيرية017. 

/» (قولهُ: ولو عَلِمّ إلخ) أي: عَلِمّ فرضيّة الخمس؛ لكنّه لا بميّرُ الفرض من السنة 
والؤاحجن. 

وميم (قولةُ: جاز) أي: صم فعلة. 

0/0 (قولة: وكذا لو أمَّ غيرَةٌ إلخ) يعني: أن مَنْ لا عيّرُ الفرض من غيره إذا نوى الفرض 
ف الكلّ جاز كوه إماماً أيضاًء فيصحٌ الاقتداء به» لكنْ في صلاةٍ لا سنَة قبلهاء أي: في صلاةٍ لم 
يصلٌّ قبلها 5773/17 /ب] متلها في عددٍ الركعات؛ لأنه لو صلَى قبلها مثلّها سقط عنه الفرضٌ» 
وصار ما بعده نفلل فلا يصحّ اقتداء للفترض به0"©. 

.0 (قولة: لفرض) متعلق بالتعيين قال في "الأشباء'”": ((ولم أرَ حكم ني الفرض العين 


كول فرشي الفرض اطي لكنٌ ظامر كلامهم هنا يقي اول عن الفرض» وحصرلة لا يقتضي أ 
لا يكف يتمهلهِ بفرضيّتهاء يُحرّر والتعليلٌ لكونها نفلاً يقتضي أنه لو لم يُعيِّن الواسب في الور والعيد لا 
يُجزيه عند من يقولُ بوجوبهما؛ لأنّ الواحب لا يتأدّى بنية النشل. التهى)) اه. لكنّ مقتضى قول 
"الشارح" كغيره: ((أنه ظهرٌ أو عصرٌ إلخ)) أنه لا يحتاج المصلّي إلى ني كون الذي يُشْرّعٌ فيه فرضاًء بل 
يكفيه نيه تعبينه بكونه ظهراً مثلآء وحيتعد لا فرق بين الوتر والعيد والفرائض في الاكتفاء بالتعيين بها ذكرء 
ريكوثُ معنى قرله: ((لأله لم ينو الفرض)) أي: الظّهرَ مثلاً أو الظّهرَ الفرض. ثم إن العلوم أن الكفر يعست 
بإنكار ما عُلِمّ من الدّين لا بجهله فقط وإن كان لا يحل تأمّل. 
(قولة: ولم أرَ حكمٌ ني الفرض العين إلخ) على ما علمت لا يلزمٌ تعيين الفرضيّة» بل يكفيه تِّةُ 
الظهر مثلاء فلا يلزمٌ أيضاً نيه فرض العين أو الكفاية بعدما عيّنهُ عا ذكر. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الثاني ف ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق/11/] باختصار. 


(؟) هذا كلام "الظهيرية" انظر العزو السابق. 
(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صاه5- بتصرف. 


الجزء الثالث 6 باب شروط الصلاة 


أنه ظهرٌ أو عصنٌ فَرَنَهُ باليوم أو الوقت أو لاء 00 


في فرض العين» وفرض الكفاية في فرض الكفاية» وأمًا المعادةٌ لترك واحبي فلا شلك أنها حابرةٌ لا 
فرضٌ» فعليه: ينوي كوتها حابر وأمّا على القول بأنّ الفرض لا يسقْطٌ إلا بها فلا خفاءً في 
اشتراطر نّة الفرضية)) اه. 
ونقَل "البيري” عن الإمام "السرحسي": ((أنّ الأصمّ القولٌ الثاني)). 
هلامع (قولة: أنه طَهي) بفتح الهمزة» مفعولٌ (التعيين))» أو على حذف الْحانٌ أي: بأنه. 
:داص (قولة: قر باليوم أو الوقت أَنْ لا) أي: لم يرنه بشيء منهماء وشمل إِطلافٌهُ في هذه 
الثلاثة ما إذا كان للك ل لون أو خارية مغ علنه كرو جه أ مع الجهل؛ فالمسائلٌ تسعّ من 
صرب ثلاثة في ثلاثة» أمّا إن قَرنَهُ باليوم + ينآث نوى ظهرٌ اليوم - فيصح في الصّورالثلاثة كما 
سيذكره”" "الشارح" وأمًا إن قرَنهُ بالوقت ‏ بن نوى ظْهرَ الوقت ‏ فإن كان في الوقت صم قولاً 
واحداء وإِثْ كان خحارجَةُ مع العلم مخروجه فيصم أيضا على :ماه م فهمَهُ "الشرنبلالي" من عبارة "الدرر" 
في "حاشيته'”" عليها؛ لأنّ وقت العصر ليس له ظهرً» فيرادُ به لفل" الذي يُقضّى في هذا الوقتي» 
وإن كان خارجَةٌ مع اللجهل فلا يصح كما في "الفنتحم”" و"النائيّة"”؟ و"الخلاصة"””' وغيرهاء وبه 
َ جرم “المصلف" و"الشارح" فيما سيأتي'": وهو الذي فهِمّهُ ف "النهر”" من عبارة نا 
خلافاً ِما فهمَهُ منها في "البحر"”” وهو ما اقنضاه إطلاقُ "الشارح" هنا: ((من أنه يصح))» 


ك0 

(1) "الشرنبلائية": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة .1/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 719370/1. 

(4) "المنائية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 81/١‏ بتصرف. (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن: في النية ق*؟/] معزياً إلى "اللجامع الكبير". 
(1) صد الا وما بعدها "در". 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 40ب 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ,349/١‏ 

(9)"البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ,7914/1١‏ 


قسم العيادات أعذاءا .حاشية ابن عابدين 


وَنقَل في "النية'”© عن "للحيسط”": ((أنّه المحمان))» لكنْ رده في "شرح النية””"» بل قال في 
"لحلية"9©: ((إنه غلطٌ والصوائبٌ ما في المشاهير © من أنه لا يصحٌ)» وأا إذا لم يقرِنة بشيء - 
أن نوى الظُهّر وأُطلَيَ ‏ فإ كان ف الوقت ففيه قولان مصمّحان؛ قيل: لا يصحٌ لقبول الوقت 
ظهرَ يوم آخبر» وقيل: يصح لس الوقت ل ومشى عليه ني 'الفتح "© و 'المعراج" و"الأشباه”, 
واستظهرَه في "العناية'"”8» ثم قال: ((وأقول: الشٌرط الهم - وهو أنا يعلم بقلبه أي صلاو يصلي - 
يحسيم ماده هذه اللقالات وغيرهاء فيد العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود) / 


1ق امأ 
وإن كان نارجه مع الجهل مخروحه ففي "النهر"”: ((أن ظاهر ما في "الظهيريّة'” "© أنه 
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يود على الأرجحج»» وإنا كان مع العلم به فحت "ح”77': (وأله لا يصح))» وخالقة "377 . 
قلت: وهو الأظهُ لما مرّ”"" عن "العناية"» وأمًا إذا نوى فرضٌ اليوم أو فرض الوقت 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صلا ؟. 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١/ق‏ 45/إب. 

() "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية لاه 5 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ١ق‏ 59/ب بتصرف. 

(5) قوله:((المشاهير)) هكذا في النسخة المجمرع منهاء والذي بخطه كلمة أشمرى عم سواد المداد معظم حروفها 
فاتطمست. اه مصححه. 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة .7915/١‏ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الأول . القاعدة الثانية صه 7-. 

(8) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/1؟‏ (هامش"فتح القدير"). 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق١4ب.‏ 

ب١5‎ ق/١ "الظهيرية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتناحها‎ )٠١( 

)١١(‏ "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 883 /أ. 

1914/1 "ط:" كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١9( 

)١7(‏ ف هذه المقولة. 


ل 


الجزء الثالث 7 ياب شروط الصلاة 


هو الأصحٌ (ولو) الفرضٌ (قضاءً) لكنه يُعيّنُ ظهرٌ يوم كذا على المعتمد والأسهلٌ نيّة وَل 
ظهر عليه أو آغير ظهر» وف ا تاني"2"7 عن "النية"'0©:(( لا يشترط ذلك في الأصحّ 1 


كد بأقسامِه التسع» فافهم. 

».يس (قولهُ: هو الأصحّ) قبدٌ لقوله: ((أرْ لا))» أي: إذا نوى الظهرّ ولم يرنه باليوم أو 
الوقستيء وكان في الوقتٍ فالأصح الصحّة كما في "الظهيريّة”*»: وكذا في "الفتح" وغيره كما 
قتّمساء'"» وهو ردٌ على ماني "الخلاصة”9: ((من أنه لايصح)) كما نَلَّهُ في 'البحر”" 
و"التهر ”2*0 لا على ما في "الظهيريّة" فافهم. 

.6 (قول: لكنّه يعن إلخ) أي: يعيّنْ الصلاة ويومهاء "أشباه"”©. وهذا عند وجودٍ 
المزاجم أمّا عند عديِه فلاء كما لو كان في ذميهِ ظهرٌ واحدٌ فائِت» فإنّه يكفيه أن ينوي ما في ذُميهِ 
من الظهر وإ لم يعلْ أنه من أي يو "حلية"”"'2 فافهم. 

هلامع (قوله: على المعتمد) مقايلة ماي "المحيط": ((من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة 
الفواثت تكفيه يَهُ الظذّهر لاغير)) اه. أي: لا يلزم تعيينٌ اليوم قياساً على الصّوم. 

ر. الام (قولة: والأسهلٌ إلخ) أي: فيما إذا وُحدّ مراحم كظهرين من يومين جُهِلَ تعبينهما. 

لفق (قوله: لا يُشترْط ذلك) أي: 3 أو ظهرٍ أر آخره بل تكفيه َِ الظهر لا غيرٌ 


(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل شروط الصلاة 84/١‏ بتصرف نقلاً عن "المنية" وغيرها. 
(1) انظر"شرح المنية الكبير": الشرط السادس: النيّة ص4 7. 

(©) المقرلة [7/7؟] قوله:((ولو نوى فرض الوقت)). 

() "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ١/ق‏ ١١/ب.‏ 
(5) في المقولة السابقة. 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن في النية ق1؟/أ. 

07 "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 79/9. 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٠؟ب.‏ 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص7 

.أ/5٠ "الحلبة": شروط الصلاة  السادس: النية ؟/ق‎ )٠١( 


قسم العيادات 38 حاشية ابن عابدين 


و سيجيء آخر الكتاب (وواجبي) “[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ |[ |[ |[ |[ |[ [|ز[ |[ |[ |[ [ ذ[ز ذ[  [‏ ذذ 000111111 


كما 0 عن "حيط 
77 0 ما سكي "الوتسان "3 عد اكات ا اتات شه 

م (قوله: وسيجيع) أي: ما صححه القهستاني في آخر ب في ل شتى 
متنا تبعاً لمنن "الكنز" ونقَلَ "الشارح" هناك عن "الأشباه": ((أنه مشكلٌ وعخالِفٌ لِما ذكَرَهُ 
أصحابنا ك "قاضي نحان" وغيره» و الأصحّ الاشتراطً)). 

قلت: وكذا صحَّحَهُ في معن "لللتقى"”" هناك؛ فقد الف التصحيح» والاشتراط أحوط 
7 جرم ف وكين تاد 

001 (قولةُ: وواحبي) باحر عطفا على قوله: ((لفرض))» وقد عد منه في "البحر”” قضاءً 
ما أفسده من النفل والعيدين وركعتى الطواف» وزاد فى "الدرر"”" اللحنازة لكل في "الأشباه"27: 

ع و ين ور ِ ورا2 يي ر ار ب 

((والخطبة لا يُشترَطٌ لها ني الفرضيّة وإنّ شرطنا لها الثيّة لأنه لا يتتشّلٌ بهاء وينبغي أن تكون 
صلاةٌ المنازة كذلك؛ لأنّها لا تكون إلا فرضاً كما صرَّحوا به ولذا لا تعاد نفلاً)) اه. 


(قولةُ: ونقَلَ "الشارح" هناك عن "الأشباه" أنه مشكلٌ) وحهٌ الإشكال أنه يهدم قاعدتهم الني 
تواطؤوا عليهاء رهي أن التعيبين يكوث لتمييز الأحناس؛ والصلرات كلها من قبيل مختلف المنس 
لاحتلافب أسبابهاء "حموي". 
(قولهُ: فقد اختلّف التصحيحٌ والاشتراطً أحوط) وقال "الرّحمعي":(( وكلا القولين صحيحان» 
فينبغي أن يُعايلَ نفسَةُ بالأشدّ» ويفتي الناس بالأخحف؛ لأنه أوسمٌ وهذا أحوط )). 
)١(‏ المقرلة [339/09] قوله:((على المعتمد)). 
)1١(‏ انظر المقرلة [755-05] قوله: ((وهذا مشكل)). 
(9) "ملتقى الأب ر": مسائل شتى 7//ا70. 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 774-157١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 791//١‏ 
(3) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .57/١‏ 
() "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ص4 7ه7. 


الجزء الثالث 538 باب شروط الصلاة 


ويؤيّدُهُ نصّهم على أنه ينوي فيهسا الصلاةً لله تعالى والدعاءً للميت» ولم يذكروا تعيين 
الفرضيّة. 

ايام (قولة: أنه وترُ) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجحيٌ للاختلاف فيه "زيلعي"200, 
أي: لا يلزمّهُ تعيينٌ الورحوب» وليس المرادُ منعَهُ 43/١1‏ بع من أن ينوي وحوبّه؛ لأنه إن 
كان حنفيًاً ينبغي أن ينويّه ليطابق اعتقاده؛ وإن كان غير لا تضرّهُ تلك» ذَكرَهُ في "البحر "29 
في باب الوثر. 

ثم اعلم أن ما في "شرح العيني"”" من قوله: ((وأمًا الوترٌ فالأصحٌ أنه يكفيه مطلق اليّة 
مشكلٌ؛ لأنّ ظاهره أنه يكفيه ثبّةٌ مطلق الصلاة كالفل» إلا أن يُحمّلَ على ما ذكرناء!» عن 
"الزيلعي" من إطلاق ثيةِ الوترء ولذا قال: ((يكفيه مطلق التيّة)» ولم يقل: مطلئ نيّةِ الصلاةء 
وبينهما فرق دقيقٌ ففيه إشارة فيّة إلى ما قلناء فتديّن. 

رهام (قولهُ: أو نذرٌ) هو قد يكون مسرا أو معلّقاً على نحرٍ شفاء مريض أو قدوم غائبي» 
فالظاهرٌ أنه لا بدٌ من تعبينه بذلك لاخعتلاف أسبابه واعشلاف أز اع ماعْلّقَ عليه؛ بدليل عدم 
الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر أفاده "سم"0, 

قلت: هذا إما يظهرٌ عند وجودٍ الزاحم كما لو كان عليه نذرٌ منجرٌ ومعلّق» أو نذران عُلَقَا 
على أمرين» وإلاً فلا كما قنّمناه" آنفاً عن "الحلبة" في قضاء الفائتق فافهم. 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ٠٠١/1‏ تقلا عن "العناية". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة 517/7 

() المسمى "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .76/١‏ 

(4) ف هذه المقولة. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 43 /ب. 


(5) المقولة ]07٠[‏ قوله: ((لكته يُعبّن إلخ)). 


قسم العيادات 7 حاشية ابن عابدين 


أو سجودٌ تلاو وكذا شكر بخلاف سهر (دوث) تعيين (عددٍ ركعاته) لحصولها 


5م (قولُ: أو سجودٌ بلاوق إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فور ولا يجب تعيينٌ 
الستّجدات التلاويّة لو تكرّرت التلاوةٌ كما سيأتي”" في بابه إن شاء الله تعالل. 

00 (قولة: وكذا شكرٌ بخلاف سهو) الذي رأيثْةُ في "النهر”© بعناً عكس ما ذكَرةُ 
"الشارح"” ولعلّ الأوجة ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط؛ لأنّ السجود قد يكوثٌ لسببم 
كالتلاوة والشّكر: وقد يكون بدونه كما يفعلهُ العوامٌ بعد الصلاة» وهو مكروةٌ كما نص عليه 
"الزاهدي"؛ فلمًا وُحد المزاحمٌ لا بدّ من التعيين لبيان السبب» وإلاً كان مكروهاً اتفاقاً. 

ويعني على ذلك ما لو نامً في ذلك السّجودٍ أو تيمّمٌ لأحله» فإن كان سجوداً مشروعاً 


(قولةُ: ولا يحب تعيين الستّجدات التلاويّة إلخ) هذا ظاهرٌ على ما مشى عليه "القّهُستاني" عن 
"اللنية" لا على مقابل فإ الأسباب مختلفة» ومقتضاه لزومٌ تعيين السجدة لأ آية. 

(قولة: ويتني على ذلك ما لو نام في ذلك السسّجود إلخ) ذَكَرَ في "البحر" من نواقض الوضوء عند قول 
"للصئف”: ((وينقطةُ نوم مضطجع ومتورّك)) ما نصيّة: ((رقيد بنوم الضطحع والمدورّك لأنه لا فض نوم 
القائم ولا القاعدٍ ولو في المحمل أو المتّرج كما في "الخلاصة", ولا الراكع ولا السَّاحدٍ مطلقا إن كان في 
الصلاة» وإنّ كان خارجها فكذلك إلا في السّحود فإنه يُشترّطٌ أن يكون على الهيئة المسنونة له بأن يكون 
رافعا بطنَهُ عن فحذيه مُجافباً عضديه عن جنبيه؛ وإ سد على غير هذه الهيئة انتقّض؛ لأنّ في الوجه الأوّل 
الاستمساك باق والاستطلاق منعدمٌ بخلافه في الوجه الثاني» وار القياٌ في الصلاة» إلا أنا تركناه فيه 
بالنصٌ» كذا ل "البدائع"؛ وصرّح "الزيلعي” بأنه الأصح وسجدةٌ التلاوة كالصليّة» وكذا سجدةٌ الشكر عند 
"محمد" خلافاً ل "أبي حنيفة": كذا في "الفتح")) اه. وبهذا يُعلَمُ أن لفظ ((لا)) سقط من قلمِهِ عند قوله: 
((تنتفضٌ طهارتّم)» أو أن الكلام فيما لو سد لاعلى هيئة السسئة» وقد قَدُمٌ المحشّي في تواقض الوضوء 
الخلاف في نض الوضوء بالسّحود على غير الهيئة المسنونة في الصلاة. 


)١(‏ المقولة [1555] قرله: ((ونية التعيين)). 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ٠غ‏ ب 


الجزء الغالث 7 ياب شروط الصلاة 


[لا]”2 تنتقض ضُ طهارته وتصحٌ صلاته بذلك التيمّيٍ » وإلاً فلا كما ذكروه في ثُمرةَ 
الاختلاف بين "الإمام" وصاحبيه ف مشروعيّة سجدة ةَ الشكر وعديهاء فظهّرٌَ أنه لا بد من 
تعيينها ليتميّرٌ مشر وغ عن غيره. 

لا يقال: إن لنفل لا يشترط فيه نعي كما مر" وسجدة الشكر على القول عشروعيّتها 
نفل فلا يشترط تعبنها أيضاء لأنا تقول: هذا دارع عبن هنذا الحكي بدليل أذ 553/1 /أ] 
الصلاة عيادة في ذاتهاء ولا تتفي عنها للشروعيّة إلا يسبب عارض بخلاف السحود حارج 
الصلاة» َه يس عبادةٌ ي نفسه» بل بعارض شكر أو تلاوة مشلا قمطلي الصلاة يتصرف إلى 
لتقل الشروع» فلذا لم , يُشترط تعبيئةٌ يخلاف مطلق السجود: فإنّه ينصرفٌ إلى غير ا مشروع؛ لأنه 
لم يُشْرَغْ إل بسببي فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكوت مشروعاء وليتميّرٌ عن غيره من 
الزاجمات له في المشروعيّة من تلاوةٍ وسهوء فافهم؛ هذا ما ظهَرٌ لفهميّ القاصر. 

وأمّا سجودٌ السهو فأفاد ""0©: : «أله ل كان جابراً لتقص واحبي ف الصلاة كان بِدَلَّمُ 
ولااد يشترط فّهُ أبعاض الصلاة 0 بدلم) اه 

ثم رأيتُ في "الأشباه"7؟ قال: ((ولا تصح صلاةٌ مطلقا إلا بيشَّق)» ثم قال: ((وسجود 
التلاوة كالصلاة» وكذا سحجدة الشّكر وسجودٌ السّهى) اه. ولع هذا هو الأظهرٌ. 

(تتمّة) 
لم يذكر الستّحدة الصلبيّة» وحكمها: أنه يحب نيَّها إذا فصّلَ بينها وبين محلها بركعقٍ» 


(قولة: ثم رأ في "الأشباه" قال: ولا تصح صلاةً إلخ) لكنٌ ما في "الأشباه' ليس فبه تعرّضن إلا 
لأصل نّةِ الصلاة وما بعدهاء ولم يتعرّض لت التعيين حتّى يُرَدٌ به ما في الشّرح» تأمّل. 


)١(‏ ما بين منكسرين من تقريرات الرافعي» انظر التقرير المتقدم صاء لاب. 
2013 اعد فو 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ق.4 ب 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى صه ١‏ باختصار. 


كك 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 


فلا يضر الخطأ في عددها. 
(وينوي المقتدي المتابعةم لم يقل: أيضاً لأنه لو نَوَى الاقتداءً بالإمام أو الشّروع في 


صلاةٍ الإمامء ولم يُعيّن الصلاة صم في الأصحّ ا د ا ا ا 1 


فلو بأل فلا كما في "الفتاوى الهنديّة"”"2 فَتأمّل. 

4 (قولّةُ: فلا يضر المخطأ في عددها) الظاهرٌ أن الخطأ غير قينره وني "الأشباه"”7©: 
((الخطأ فيما لا يُشترّطٌ له التعيينُ لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعددٍ الركعات؛ ومنه إذا 
عيّنَ الأداءَ فبان أن الوقت قد ححرّج» أو القضاءً فبان أنه باق)) اه. 

نقَلَ في "جامع لفتارى""" عن "الحايّة"0: أن الأفضل أن ينوي أعدادَ الركسات))» ثم 
قال: ((وقيل: يكرةٌ التلفظ بالعدد؛ لأله عيثُ لا حاحة إليه)) اه. ولا يخلو القولٌ الثاني عن تأمّل. 

اص (قولُ: وينوي المقتدي) أمّا الإمام فلا يحتاج إلى ني الإمامة كما سيأتي”". ْ 

.ام (قولةُ: لم يقل أيضام أي: كما قال في "الكت" و"لملتقى "7" وغيرهما. 

ردكلا (قولة: صم ف الأصمّ) كذا نقَلهُ "الزيلعي"© وغيرهء "صر"00, 

قلت: لكنٌْ ذْكَرَ المسألة الأولى في "الخايّة””” "2 وقال: ((لا يجورٌ؛ لأنّ الاقتداء بالإمام 


159/1١ "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة  باب السجدات‎ )١( 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صاة؟- بتصرف. 

(5) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شروط الصلاة ق ١٠/أ‏ باختصار. 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 81/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 
(5) صضده "در" 

(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .88/١‏ 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 53//1. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1٠١/1‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7928/١‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب انتتاح الصلاة 8/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الغالث رن باب شروط الصلاة 


وإنّ لم يَعلَّمْ بها؛ لجعله نفسَةُ تبعاً لصلاة الإمام» بخلاف ما لو نَرّى صلاة الإمام 
وإن انتظرَ تكبيرهٌ ف الأصحّ؛ لعدم نيّةِ الاقتداع» لمم مم مم عم عم ا ا ام 


كما يكون في الفرض يكوث في النفل» وقال بعضهم: يجوز)) اه. 

قال في "شرح النية”7©: ((فظهَرٌ أن الحواز قولُ البعض» وعدم هو المحتان)»). 

أقول: يوؤيِّدُهُ قولٌ الدون: ((ينسوي المتابعة أيضا))؛ وكذا قولٌ [1/قه؟؟/بع 
"الهداية"7©: ((ينوي الصلاةً ومتابعة الإمام)). ومئُ في "المجمع" وكثير من الكتسب» يلل قال 
في "المتبع": ((إنه بالإجماع)), وأا المسألة الثانية فلا تخالف ما في امتون؛ لأنّ فيها النَعيِينَ مع 
امتابعة» ولهذا قال في "الخايّة”": ((لأنه لَمّا نوى الشّروعَ في صلاةٍ الإمام صار كأنه نوى 
فرضّ الإمام مقتدياً به)) اه فتدير. 

ومقتضاه: أنه صحّ شروعُكُ وصار مقتدياً إن لم يصرّح بيه الاقندلك لكن في "الفتح"207: 
((إذا نوى الششّروعَ في صلاةٍ الإمام قال "ظهير الدين": ينبغي أن يزيد على هذا: واقتديت بمم). 

لاس (قوله: إن لم َعلَم بها) أي: بصلاة الإمام. 

لمم (قول: تبعاً لصلاةٍ "الإمام”) الأولى: تبعاً للإمام كما عبر "الزيلع 


ا 

رام (قولهُ: لعدم ب الاتتدام علَة لقوله: (زيضلاف إلخ). أن ف الأوّل فلأنه إنها عيِّنَ 
الصلاةً فتقطء ولا يلزم منه ّهُ الاقتدلىء وما الثاني فلن الانتظارٌ قد يكون للاقدداءء وقد يكون 
بحكم العادة» فلا يصير مقتدياً بالشكٌ كما في "البدائع””2» وقيل: إذا انتظّرَّ ثم كير صم 


واستحسسنة في "شرح النية'"7" لقيايه مام النية. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صااه؟-. 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 40/1 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 85/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 774/1١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1١١١/1١‏ 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف شرائط أركان الصلاة 178/١‏ بتصرف. 
(7) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: التية صااه؟-, 


قسم العبادات 74 حاشية ابن عابدين 


إلا في جمعةٍ وجنازةٍ وعيدٍ على المخختار لاختصاصها بالجماعة. 
(ولو نوى فرض الوقت) مع بقائه (حارٌ إلا في الجمعة) 0 


قلت: لا يخفى أن الكلام عند عدم خطور الاقنداء في قلبه وقصده له» ولا كانت اليه 
موجودةٌ حقيقةٌ. ا 

رهم (قولة: إلا في جمعة استشاءٌ من المانء أي: فيكفيه التعيينٌ عن ثّةٍ الاقتداى أو من 
قوله: ((بخلافي ما لو نوى صلاة الإمامم). 

00 (قولُ: وجنازةٍ وعيد) نقلّهما في "الإحكام””1" عن "عمدة امفتي". 

99م (قولة: لاحتصاصيها) أي: الثلائة المذكورة بالجماعة؛ شكوث ثها متضمُّة ليِّةٍ 
الاقتداع قال في "الإحكام'””: ((لكنْ في صلاة الجنازة بحثء إلا أن يقال: لَمّا كانت لا تتكرّن 
وكان الح للولي في الإمامة لم تكن إل مع الإمامه) اه. 

فعلى هذا يقيّدُ ذلك بغير الولي» فلو أمّ بها مَنّْ لا ولاية له ثم حضّرٌ الولي لا بد له مع 
التعيين من نيّةِ الاقتداء بذلك الإمامه وإلاً كا شارعاً في صلاة نفسه؛ لأنّ له الإعادةً ولو منفرداء 
فلا اختصاص في حقه. 


لم (قولَهُ: ولو نوى فرض الوقت إلخ) اعلم أنه يتأنّى هنا تسح مسائل أيضاً 


(قولٌ "الشارح": وجنازة) قال "القتال": (الم أرَ من ذَكَرها - أي: صلاةً الجنازة ‏ غير "الشارح": لك 
تعليله لا يناسبُ ذكرّها لعدم اعتصاصها بالجماعة» قال بعضُ الفضلاء: لك الكلام ف شخص ينوي صلاة 
الإمام» وحينتد تن في حو هذه الصلاةٌ مع الممماعة؛ إذ لا تأي له في صوص هذه الصثُورة الصلاة متفردا 
لكوم تكرارٌ الجنازة وهي لا تتكرّر» لكنْ يحص هذا بغير الولي؛ لأنّ له الإعادةه) اه. وقال "ال رحمتي": 
((الجنازة وإن صخت منفرداً لكنّها تفسدٌ بإثقام البعض دون البعضء والعاقلٌ لا يَشْرَّعٌ في فعسل لا يقدرٌ على 
إقامه» ولا يسعى في إفسادٍ صلاة غيره» ولا فرق بين الول وغيره؛ أن هذا فيسا إذا لم يَعلَّم من نفس أنه 
قصّد الانفرادء فإن عَلِمَهُ لم يكن مقتدياً في الكل بكل حال)) اه. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 7079ب 
(؟) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 179؟/ب, 


الجزء الغالث هن باب شروط الصلاة 


كما ذكرناه”" سابقاً؛ لأنه ما أن يقرِنٌ الفرض بالوقتء أو باليوم؛ أو يُطلِقء وف كل 
يكون ف الوقتوه [77/1/أ] أو نارح مع العلم بخروجه» أو مع عديهه فنا قَنَهُ باليوم 
بأ نوى فرض اليوم ‏ لا يصحٌ بأقسامه الثلاث؛ لأنّ فرض اليوم متنوعٌ» ومثلهُ ما لو أطلَق 
وإِنْ قرَنهُ بالوقت فإنٌ في الوقت جان وهو ما ذَكَرَهُ "المصلف" وإن حارجحّة مع العلم بخروجه 
فقال "ح”: ((لا يحوز). 

قلت: وهو المتباورٌ من قول "الأشباه”" عن "البناية”7» *: ((لو نوى فرض الوقت بعدّما 
حرج الوقت لا يجوز وإن شلك ف خروجه جاز)) اه. لكنه لاف ما يُفَهَمُ من قول "الزياعي” 
الآتي: ((وهو لا يعلمُة)» فليتأمّل. 

وإنْ كان مع عدم العلم بخروجه لا يحور لول "الزيلعي"””: ((يكفيه أن ينوي ظهرٌَ الوقت 


إِمَّا أن 


(قول: فقال "ح": لا يجورٌ إلخ) فيه تأملٌ؛ إذ موضوعٌ المسألة ما لو نوى فرض الوقت ومرادُةُ به 
هر مثلاً» فإذا كان عالِماً بخروج الوقت لا وجة للقول يعدم الجواز؛ لأنّ وقت العصر لا ظهرَّ لد 
فيراد الظهرٌ الذي يُقضَى في هذا الوقت نظيرَ ما تقَدّمَ فيما لو نوى ظهر الوقت وقد خحرّج عللماً 
بخروجه؛ ولا فرق بينهماء ويُقِيّدُ عبارةٌ "الأشباه” عا في "الزيلعي" و"التتارحايّة"؛ أي: .عا إذا لم يعلم 


خحروجه دين 


)1١(‏ المقولة [7707] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)). 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 46 /أ 

() "الأشباه والنظائر": القن الأول القاعدة الثانية صه7 وما بعدهاء 

(5) "البناية”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١71/7‏ باختصار. و"البناية"-وقيل:"النهاية"- لأبي محمد وأبي التداء 
محمود بن أحمدء بدر الدين الحلبي العينيّ ثم القاهريلات855ه) شرح "هداية المرغيناني". ("كشف الظنون" 
؟/ت5 ٠‏ "الضوء اللامع” 0721/1١‏ "الفوائد البهية” صلاء 7 »بر وكلمان58/5). 

3 قوله:((عن "البناية")) هو شرح "الهداية” تشيخ الإسلام العيني رحمه الله. اه منه. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 98/9 
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لأنّها بدلٌ (إلاّ أ يكون عندم في اعتقاده (أنها فرضٌ الوقت) كما هو رأئُ 
البعض فتصحٌ (ولو نَوَى ظهرٌ الوقت فلو مع بقائ) أي: الوقت (حارّ) 0 


مثلاً أو فرض الوقت والوقتُ باق لوحود التعيين» ولو كان الوقمتُ قد خحرّج وهو لا يعلمّةُ 
لا يجوز؛ أن فرض الوقت في هذه الخالةٍ غير اللّهر» له. 

وفي "التاترححايّة””"2: ((وإن صلّى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمُّةُ فنوى فرضَ 
الوقت لا يجوز وهو الصحيح"")): لكنْ يخالفةٌ قول "الأشباه" المار”" آنفاً: ((وإث شلثّ 
ف حروحه جاز)). 

وباب بأنّه مبني على خلافي الصحيح؛ وأمّا الجوابيُ بالتفرقة بين الشلكٌّ وعدم العلم ففيه 
نظرٌ؛ لأنّ مَنْ لم يعلمْ روج وقت الظّهر مثل ونوى فرض الوقت يكوثٌ ماد وقتْ الظهر؛ لأنّه 
يظنٌ بقايّه» ومع هذا قلنا: الصحيح أنه لا يجوز فَمَنْ شلك في بقائه وخروجه يكوثُ أول يعدم 
الجواز فافهم. 

بلاس (قولة: لأنها بدل) أي: لأ فرض الوقت عتدنا الله لا الجلمعة» ولكن قد 0 
بالجمعة لإسقاط الظهرء ولذا لو صلَى الظهر قبل أن تفوتهُ الدمعة صكّتْ عندنا خلافاً ل "زف" 
والثلاثة وإث حرّمٌ الاقتصارٌ عليهاء "شرح المنية"7؟. لك سيأني”” في الجمعة اعتماة أنّها أصلّ 
لا بدلٌ» وهو ضعيف كما ستوضِحُةٌ هناك إن شاء الله تعالى. |" 

:0م (قولة: في اعتقادهم تفسيرٌ لقوله: ((عندمم)» فهو على حذف أي "30 . 

(1) "التاترحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 479/١‏ بتصرف. 
(1) قوله:((وهر الصحيح) تقله في "التاترخحاتية" عن "العتابية". 
(0) ف هذه المقولة. 
(4) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ السادس: النية صةع 97-. 
(5) المقرلة [778] قوله: ((وليست بدلا عنه إلخ)). 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 1920/1. 


الجزء الثالث 70 ياب شروط الصلاة 


ولو في الجمعة (ولو مع عدمم) بأن كان قد خرّج 


ردميص (قولة: ولو في الجمعة)”'' كذا في "الشرنبلايّة””2 ولم يظهرٌ لي وحهة. اه "ح"0. 

أقول: لعلّ المراد أنه لو نوى المعذورٌ ظهرٌ الوة ت يوم الجمعة حاز» أي: بلا فرق بين أن 
يكون اعتقادهُ أْها فرضٌ الوقت أَرْ لاء فتظهرٌ فائدةٌ ذكرو هناء وأمًا نيه الظهر في صلاة الجمعة فلا 
تصحٌ كما في "الاحكام””© [073/1/ب] عن "الدافع"”؛ وفيه" عن "فيض الغقّار شرح 
المحتار”": ((لو نوى ظهرّ الوقت في غير الجمعة إن في الوقتي جار على الصحيح))» فقولة: 


(قولةُ: أنه لو نَوَى المعذورٌ إلخ) هو غير قيدء إها العذرٌ مسقط للإنم؛ وهذا بالنسبة للجوازء 
وبالنسبة للتعميم الذي ذكرَّهُ بعده لا يذَّ منه. 

(قولة: لو نَوَى ظهرّ الوقت في غير اللممعة) يُحمّلٌ هذا التقييدُ على غير المعذور إذا كان عنده أن 
فرض الوقت الجمعة» فإذا نوى غير المعذور الذي يعتقد أن فرض الوقت هو الجمعة ظهرٌ الوققت ف يوم 
الجمعة لا تصحٌ نينهُ له ولا يكوثٌ شارعاً فيه؛ إذ لا ظهر لهذا الوقت عنده حنَّى تصحٌ َه 

(قولةُ: إن في الوقت جارٌ على الصحيح) تقدّمَ له إِنْ نوى ظهرٌ الوقت في الوقت صم قولاً واحداً. 


(1) في "د" زيادة:( يعني لو نوى ظهر الوقت ف وقت الجمعة وقع عن الظهر؛ لألّه أصل واللجمعة بدل» فلا تصحٌ بنية 
الأصل» ولذا قال المصنف قبله: لو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز إلا في الجمعة لأنها بدل إلخ» لكن في "البحر": 
أو نوى الظهر واللجمعة جميعاًء وبعضهم جوّز ذلك وريّحوا نية الجمعة بحكم الاقنداء كما في "الظهيرية”"6). 

(؟) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 77/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

() "ح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 453 /أ. 

(4) أي: ف "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ /11/1/ب. 

(ه) الذي ني "الإحكام":((المنافع)) وهو لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود» حافظ الدين النسفي(ت١‏ ٠الاه)‏ 
شرح "النافع" لأبي القاسم محمد بن يوسفء ناصر الدين السمرقندي(ت5ه ده). ("كشف الظنون" 1471/9 
23 "الجواهر المضية” 4/9 3علثر؟ .4 "الأعلام” لاثرة 4 01 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 7/ا؟/ا. 

(7) "فيض الغفار": لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام “شسمس الدين السّمّديسي(ت911ه)» شرح "المخمار" لأبي 
الفضل عبد الله بن محمود بن مودود» بحد الدين الَرصلي(ات187ه). ("كشف الظنون" 1377/5 "الكراكب 
السائرة" 98/١‏ "شترات الذهب” ١١27/1ى‏ "الأعلام” ه/030). 
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قسم العبادات 72> حاشية ابن عابدين 


((في غير الجمعة)) احترازٌ عن الدمعة. 

09م (قولة: وهو لا يعلمّةُ) أي: لا يعلم خروجَة ومفهومٌة أنه لو عَلِمَهُ يصحّ كما 
قدّمناه”'2 عن "الشرنبلالية". 

0م (قولة: لا يصحٌ في الأصحّ) بل قّسا© عن "الخلبة": ((أنّه هو الصوابي) خلافاً 
لمافهمَهُ في "البحر" وإنا ربَّحَهُ المحشي7". 

م (قولة: ومثلة فرضْ الوقت) أي: مثلّ ظهر الوقت في أنه بعد حروج الوقت وهو لا 
يعلمُهُ لا يصمح في الأصحّ كما قدّمناه””» آنفاً غن "التاترحائيّة" و"الزيلعي' خلافاً لما في "الأشباه'» 
فإنه حلاف الأصمّ كما علمت» فافهم. 

(/0] (قولة: لحوازه مطلقام أي: وإن كان الوقتُ قد خبرج؛ لأنه نوى ما عليف وهو 
مَخلْصٌ لمن يشلك في خخروج الوقت. اه "زيلعي””"» أي: بخلاف ظهر الوقت؛ لأَنّ الظهر لا 
يخرج عن كونه ظهرّ اليوم بخروج الوقت» ويخرج عن كونه ظهرٌ الوقت يخروجه لصحَّةٍ تسميته 
ظهرّ اليوم لا ظهرَ الوقت؛ لأنّ الوقت ليس له؛ إذ اللامٌ للعهد لا للجدسء فلا يضاف إليه. اه 


50 الك 
شرح المنية"20, 


)1١(‏ المقرلة [1/07] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا0)- 

(5) المقولة [37377] قوله: ((قرنه باليوم أو الوقت أو لا)). 

(6) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق68/]. 

(4) المقولة [17/74] قوله: ((ولو نوى فرض الوقت إلخ)). 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .99/١‏ 
(5) "شرع المنية الكبير": شروط الصلاة - السادس: النية صكاه 5-. 


الجزء الثالث 78 باب شروط الصلاة 


لصِحّة القضاء بنيّة الأداء كعكسيه هو المختارٌ 000 


مطلب: يصح القضاء به الأداء وعكسُة 

بحاام (قولة: لصحَّة القضاء بيَّةِ الأداء إلخ) هذا التعليلٌ إها يظهرٌ إذا نوى الأداءَّ أمّا إذا 
موت ينه فلا. له "و00 

والمناسبُ ما في "الأشباه'”"' عن "الفتتح””": ((لو نوى الأداءَ على طن بقاء الوققت» فتهيّنَ 
خروحُةُ أحزأه» وكذا عكسسُة))» ثم مث" له ناقلاً عن "كشف الأسرار"” بقوله: ((كصِّة مَنْ 
نوى أداءً ظهر اليوم بعد روج الوقت على ظنٌ أن الوقت باق» وكجّةٍ الأسير الذي اشتةَ عليه 
رمضائ فتحرّى شهراً وصامه بي الأدلء» فوع صومه بعد رمضان» وعكسئة كنيّة مَنْ نوى قضاءً 
الظهر على ظنّ أن الوقت قد حرج ولم يخرجٌ بعد وكيَّة الأسير الذي صام رمضات بّةِ القضاء 
على ظرٌ أنه قد مضى» والصحةُ فيه باعتبار أنه أتى بأصل الت ولك أخطأ في الظنٌ والقطأ في 
مثله معفوٌ عند)) اه. ْ 


أقول: ومعنى كونه أنى بأصل الثيّة أنه قد عيّنَ في قلبه ظهرٌ اليوم الذي يريدٌ صلاتف فلا يض 


(قولة: هذا التعليلٌ إنما يظهِرٌ إذا نوى الأداء إلخ) يعني: أنه إذا نوى ظهرٌ اليرم ليس في جميع صوره 
أداءٌ بّ قضاء أو عكسّة؛ إذ لو جردت ننهُ لم توجد الت فالتعليلٌ قاصرٌ. 

(قولة: والناسية ما في "الأشباه" عن "الفتح" إلخ) أي: إن إطلاق "الشارح" غير مناسبي؛ إذ ليس في 
جميع الصور يصمٌ الْقضاء ني الأداء وعكسُةُ والمناسبُ عبارة "الأشباه"» فإنها تفيدٌ تقييد ذلك ها عدا 
الصورتين اللتين ذْكرهما المأحوذتين ما في "الأشباه": فإنّ فيهما لا يصمح الأداعُ بي القضاء وعكسئة. 


1985/1 "ط": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صاه*. 

(©) "الفتتح": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 775/1 

(4) أي: صاحب"الأشياه": الفن الأول القاعدة الثانية ص3 

(©) "كشف الأسرار": باب يلقب ببيان صقة حكم الأمر 5١7-511/١‏ بتصرف يسير. 


وصَفُةُ له بكونه أداءٌ أو قضابٌّ بخلاف ما إذا نوى صلاةً الفذّهر قضاءٌ وهو في [١/ق7707/|]‏ وقت 
الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقيّة؛ لأنه بيه القضاء صرَّفةُ عن هذا الوم ولم 
توجذ منه يه الوقيّة حتى يلغْرٌ وصفْهُ بالقضاءء فلم يوجد التعيين» وكذا لو نواه أدامٌ وكانت عليه 
ظهرٌ فائتة لا يصمح عنها إن كان قد صلَّى الوقئية لما قلنا. 
مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلّي الظهر قبل وقنها 

وبهذا ظهَرَ الموابُ عن مسألةٍ ذكَرّها بعض الشافعيّة» وهي: لو مضى عليه سنواتٌ وهو 
يصلّي الظهر قبل وقتهاء فهل عليه قضاء ظهر واحدةٍ أو الكل؟ فأحاب بعضهم بالأرّل بناءً على أنه 
لا تشترط يه لقضاء» فتكوث صلاةٌ كل يوم قضاء لما قبهء وحاة غيره؛ ووفق بعضُ للحتقين 
منهم: ((بأله إن نوى كل يوم صلاةً ظهر مفروضة عليه بلا تقبيٍ بالتي ظنٌّ دخحولَ وفتها الآن تعن 
ما قاله الأو وإنا نواها عن التي طن دخصول وقتها الآن» وير عنها بالأداء أو لا تعيّنَ الثاني 
لصرفه لها عن الفائنة بقصده الوقيّة) اه. 

ولا يخفى أن هذا النفصيل موافق لقواعد مذهبناء أمّا الأول فلما قدّمناه”') عن "الزيلعي" 
فيمّن نوى ظهرٌ اليوم بعد حروجه: ((من أنه يصمّ))؛ لأنّه نوى ما عليه» ولم يوحد المزاحمٌ هنا 
حتى يلم تعيينٌ يوم الفائتة: فيكفيه يه ما في ذَيه كما بت© عن "لغلية". وأمّا الثاني فلما قرّرناه 
انف ثم رأيت التصريحٌ بذلك عندنا في الصوم» وهو: ما لو صامٌ الأسيرُ بالتحري سنين. ثم تين 
أله صام في كل سنةٍ قبل شهرٍ رمضائء فقيل: يجوز صومٌة في كلّ سنو عمًا قبلهاء وقبل: لاء قال 
في "البحر”'2: ((وصحُّحّ في "للحيط": أنه إن نوى صومٌ نان سيت يجورٌ عن القضاى وإِنْ 
نوى عن السّة الثانية مفسّراً فلام) اه 


)١(‏ المقولة [007108] قوله:((بلموازه مطلقاً)). 
(1) المقولة ١8‏ /ا"] قوله:((لكنه يعين إلخ)). 
(©) ف هذه المقولة. 

(5) "البحر": كتاب الصوم 781/6. 


الجزء الثالث إم باب شروط الصلاة 
(ومصلي المحنازة ينوي الصلاة لله تعالى و) ينوي أيضاً (الدعاءً للميت) ل 


قال في "البدائع””؟: ((و. سس له "أبو جعفر" .عن اقندى بالإمام على ظنّ أَلمَوَيدُ فإذاعو 
عمرٌو صم ولو اقندى بزيدٍ فإذا هو عمرٌو لم يصم؛ لأنّهِ في الأوّل اقتدى بالإمامء إلا أنّه أاحطأ في 
ظنه فلا يقدحٌ وف الثاني اقندى بز فإذا لم يكن زيداً تيّنَ أله لم يقعد بأحب فكذا هنا إذا نوى 
صومٌ كل سنةٍ عن الواجب عليه ات د الواجب يا عليه 13//ق517*/بع لا بالأولى والثانية» 
إل أنه ظن أنه للثانيةه فأطأ في ظنه فيقعٌ عن الواحب عليه لاعمًا ظن) انتهى 

وحاصلة: أنه إذا نوى الصومٌ الواحب عليه لا بقيدٍ كونه عن سّنةٍ خصوصة صحّ عن السّنة 
الماضية وإِن كان يظَنٌ أنه لما بعدهاء فاغتدمْ هذا التحرير. 

[«جلام (قولة: ومصلي الجنازة) شروعٌ في بيان التعيين في صلاةٍ النازة» "ط"0©. 

1 (قوله: ينوي الصلاة لله إلخ) كذا في "لمبية "00 قالفي "اللب "0 ((وق الحم 
الرضوي" و"التحفة"00© و"البدائع"20: ينبغي أن ينوي صلاة المي وصلاة العيدين وصلاة الجنازة 
وصلاة الوتر؛ لأنّ التعيين يحصُلٌ بهذا اه. وأمًا ما ذكَرَهُ 'للصئف””2 فليس بضربة لازبي» ومكن 
أن يكون إشارةً إلى أنه لا ينوي الدعاءً للميت فقط نظراً إلى أنّه لا ركدوعٌ فيها ولا سجود ولا 
قراءة ولا تشهّت) ام 

(قولة: فليس بضربة لازبي) من اللَرُوسِء وهو ابوت والأُصوق» وصار ضربة لازبه أي: لازماً 
ثابتاً. اه من "القاموس". 


(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل في شرائط الصوم 7/٠‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 195/١‏ 

() انظر "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ السادس: النية صاةع /ال. 
(؛) "الخلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية 9ق 76ب باختصار. 
(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة 78/1 باختصار يسير. 
(1) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة 1174/1 
7) أي: صاحب "المنية". 


الله 


قسم العيادات م2 حاشية أبن عايدين 


لأنّه الواجبُ عليه ا ا 


أقولُ: وهذا أظهرٌ مما في "جامع الفتاوى"”"©: ((من أنه لا بد مما ذكرَهُ "المصئف" وأنّه لو 
كان الميت ذكرا فلا بد من بيه في الصلاة» وكذلك الأنتى والصبي والصييةه ومَنلم يعرف أنه 
ذكرٌ أو أنثى يقول: نوي أن أصلَّ الصلاة 5 على الميت |( ذي يصلّي عل ه الإمام) اه فليتأمل. 
ويأتي”" قريباً ما يويد الأرّل. 

هذاء وذكر "202 بحن: ((أنه لا بد من تعيين السّببء وهو المت أو الأكت فإن أراد 
الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعبينها))» ويؤيّثُهُ ما يذكرُة"» 
"الشارح" عن "الأشباه". 

زه»م (قولة: لأنه الواحبُ عليهم) كذا قال "الزيلعي"2*0 وتعَهُ في "البح ر "© و"النهر "7 
ووحههُ ما ذهب إليه المحقق "ابن الهمام"*© حيث قال: (المفهومٌ من كلامهم أن أركانها الدعامٌ 
والقيامٌ والتكبيرٌ لقولهم: إِنَّ حقيقتها هي الدعائ وهو المقصودٌ منها)) اه. 

وني "النتف”7: ((هي في قول "أبي حنيفة" وأصحابه دعاءٌ على الحقيقة وليست بصلاةٍ؛ 
لأله لا قراءة فيها ولا ركوعٌ ولا سجوة)) اه. 

فحيث كان حقيقُها الدعاءً كان وجوبُها باعتبار الدعاء فيها إن قلنا: إل ليس بركن فيها 


.أ/١١ق "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة - فصل في شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) المقولة [-774] قوله: ((فيقول إلخ)). 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 6453 /ب. 

(4) صالات "در" 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ٠٠١/1‏ 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 799/1 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 1/51 

(8) "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الجنائز - فصل في الصلاة على الميت 81/5 
() "النتف": كتاب الجتائز 1172/1 


الجزء الثالت كلم باب شروط الصلاة 


فيقول: أصلَّى لله داعياً للميت (وإن اشتبّةَ عليه الميث) ذكرٌ أم أتنى (يقولٌ: نويتٌ 
أصلَّي مع الإمام على من يصلّي علي الإمامُ وأفاد في "الأشباه'29 بحشاً:(( أنه لو 
نوى الميت الذكن فبان أنّه أنتى أو عكسَةُ لم يَجُنْ 1110 


على ما اخهاره قي "البحر" وغيره كما سيأتي”" في الجنائزه وحيتقار فالضميرٌ في قوله: ((لأنه 
لوانتب يوذ على التعلت أمَاعَلى القول بالركيّة فار - ولقنا خنص [614311/أ] من بون 
سائر أركانها أنه اللقصودُ منها ‏ وأمًا على القول بالسيّة فلن كراد بالدّعاء ماهيّة الصلاة لا نفس 
الدعاء الموجودٍ فيها لما علمت من أنَّ حقيقتها الدعاءٌ؛ لأنّ الصلَىّ شافعٌ للميتء فهو داع له 
بنفس هذه الصلاق وإِنّ لم يتَلفظل بالدعاي فكأته قيل: لأنّ الصلاة هي الواحبة عليه هكذا ينبغي 
0" ع المحلٌ» فافهم. 

.امم (قوله: فيقولٌ إلخ) بياث لل الكاملة. لى "ح"0©. 

قلت: وق جنائر "الفتاوى الهنديّة”'؟ عن "المضمرات": ((أنّ الإمام والقومٌ ينوؤون ويقولون: 
نويتُ أداءَ هذه الفريضة عبادةً لله تعالى متويّهاً إلى الكعبة مقتدياً بالإمام» ولو تفكّرَ الإمام بالقلب 
أنه يؤدّي صلاة الخنازة يصحٌّ ولو قال المقتدي: اقنديتُ بالإمام يجور)) اه. 

وبه ظهرَ أن الصيغة التي ذكرها "الصنف" غيرٌ لازمة في يهاه بل يكفي برد َه في قلبه 
أداءَ صلاة الحنازة كما قدّمناه”© عن "الحلبة"» وأنّهِ لا يلمُهُ تعيينُ الميت أنه ذكرٌ أو أنثى خلافاً لما 
د عن "جامع الفتاوى”". 

ركام (قولَهُ: لم ين لأنّ الميت كالإمامء فالخطاً في تعبينه كالمخطأ في تعيين الإمام. اه 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القن الأول بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه صاء لال 

(؟) المقولة ]74١©[‏ قوله:((رده في "البحر" بتصريحهم جخلافه)). 

زلف 1 كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق48 /إب. 

(5) "الفتاوى الهندية”: كتاب الصلاة ‏ الياب الخادي والعشرون - الفصل الخامس في الصلاة على الميت 1714/1. 
(5) المقولة [77154] قوله: ((ينوي الصلاة لله إلخ)). 

(1) المقولة 77743 قوله: ((ينوي الصلاة لله إلخ)). 


قسم العبادات 44 حاشية ابن عابدين 


وأنّه لا يضر تعبينُ عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثن”" لعدم نه الزائد)) 0 


"م7" أي: لأنْه لما عيّنَ لم ما عيّنهُ ون كان أصلٌ التعيين غير لازم على ما عرفته آنفأ9©. 

وني "ط"”9 عن "البحر"”"»: ((ولو نوى الصلاة عليه يف فلا فإذا هو غيرَهُ يصح ولو 
نوى الصلاةً على فلان فإذا هو غيرُهُ لا يصمٌ» ولو على هذا اليت الذي هو فلاقٌ فإذا هو غيرْهُ 
جاز؛ لأنه عرقةُ بالإشارة» فَلَعْتٍ التسمية)) اه. وعليه فينبغي تقييدُ عدم المنواز في مسألتنا مما إذا لم 
ير إليه» تأمّل. ْ 

ام (قولة: وأنّه لا يضرٌ إلخ) أي: إذا عيّنَ عددّهم لا يضر التعيين المذكور في حالةٍ من 
الأحوال» سواءٌ واف ما عِّنَ أو خالفَة إل إذا كانوا أكثرَ مما عي وهذا معنىّ صحيمٌ لهذا 
التركيبي لا شيم فيه سوى التغبير'' في وجوه الحسان» فافهم. 

نم (قولهُ: إلا إذا بان إل هذا ظاهرٌ إذا كان إماماء فلو مقتدياً “وقال: أصلّى على ما 
صِلَّى عليه الإمامٌ وهم عشرةٌ» فظهَرَ ألهم أكثرٌ لا يضر وينبغي أن يُقيّدَ عدم الإجزاء ما إذا قال 
أي: الإمامُ ‏ : أصلّي على العشرة الموتى مفالل أمّا إذا قال: أصلي على هؤلاء 1 /ق0؟"/ب] 
العشرق فباث أنه أكثرٌ فلا كلام في الدواز لوحود الإشارة. اه "بيري". 

44ل (قوله: لعدم يه الزائدم) لا يفال: مقتضاه أن تصمٌ الصلاةٌ على القدذر الذي عيّنهُ 
عدداً؛ لأنا نقول: لما “كان كل يُوصّفُ بكونه زائداً على المعمْنٍ بطلت» ار 0 


(1) (رأكثر)) ساقطة من "و". 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق49/ب, 

() في المقولة السابقة. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1935/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 798/1١‏ 

(0) ني "الأصل'و "1" ر"م": ((التغبير)). 

* قوله:((فلو مقتديا إلخ)) أي: لو كان الذي عيّنَ وأخطأ في التعيين هو المقتدي دون الإمام فحكمه ما ذكرء فاعتراض 
بعض المحشين ‏ بأن نيته تابعة لنية إمامه وقد عين إمامه لعشرة فصلاته غير صحيحة لعدم صحة صلاة إمامه» كما 
هو ظاهر ‏ ناشئ من عدم التأمل. اه منه. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 1953/9 


الجزء الثالث م باب شروط الصلاة 


(والإمامٌ ينوي صلاتةُ فقط) و (لا) يك يُشترّط لصِحَّة الاقتداء نيّة د (إمامةٍ اللتعدي) بل 
0 الثواب عند اقتداء أحدٍ به لآ قبله كما بحت في "الأشباه" 111111 


هكلام (قولَهُ: والإمامُ ينوي صلاتةٌ فقط إلخ) لأنه منفردٌ في حقّ نفسى "بحر"27 أي: 


مط ويظ يدجو رح مربي يز ماح لو لايق عور سات 
امقتديء فالمقصودٌ دفغ ما قد يوسم من أنه كامقتدي ين يشترط له يه الإمامة كما يت يشترطٌ للمتتدي 
ت الاقنداء لاشتراكهما في الصلاةٍ الواحدة, والفرق: أن المقتدي يلزمّهُ الفسادُ من حهة إمامه؛ فلا 
بد من التزايه كما يشترطٌ للإمام ب إمامةٍ النساء لذلك كما يأني(© 

والحاصلٌ ما قاله في "الأشباه'”: ((من أنه لا يح الاقتداكُ إلا بين وتصمٌ الإمامة بدون 
يها خلافاً ل "الكرعي" و "أبي حفص الكبير”)) اه 

لكنْ يستننى من كانت إمامتةُ بطريق الاستخلاف» فإنه لا يصيرٌ إماماً ما لم ين يدر الإمامة 
بالاتفاق كما نص عليه قُِ "المعراج" قْ بابي الاستخلاف» وسيأتي” > هناك 

(<4م (قولة: بل لنيل الثوابي) معطوفٌ على قوله: ((لصحَّة الاقتداءع)؛ أي: بل يشترط ثيّة 
إمامة المقتدي لنل الإمام واب الجماعة. 

وقولُ: ((عند اقتداء أحدٍ به))”” متعلق ب ((نيته)) التي هي نائبُ فاعل ((يشترط) المقادّرٍ 
بعد («بل)). 


.599/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(9) صلا "در". 

(6) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأول صه .-١‏ 

(4) المقولة [075 هع قوله:((ناوياً الإمامة)). 

(5) ف "د" زيادة: ((قبل: ينبغي أن ينوي من الابتداء أن يكون إماماً لكل مّنْ يقتدي بهء بل قد يقتدي منْ لا يراه من امون 
والملائكة كما ورد في الآثار انتهى. وهذه النية ليست للصحة؛ لأنُها ليست شرطاً لصحة الاقتداء ف غير النساءء فنيها 
تتمحض لنيل الثواب» أَمّا في النساء فشرط النية لصحة صلاتهن خلافا لزفر» فإِنّ عنده لا تشترط نيةٌ الإمام إمامتهُنٌ 
كما في الرجلء ولنا أن اقتداعهنٌ إن صم بلا نية يلزمه فساد صلاته إذا حاذته واحدةٌ منهن فيكون إلزاماً عليه بلا التزام 
منه بخلاف الرجل أنه لا يلزم الإمَ بقتدائه شيم إلا في الشمعة والعيدين» فإنٌ اقتداءهن بلا نية الإمام فيهما وي 
الجمعة صحيح؛ لأنها لا تتمكن من الوقوف يجنب الإمام للازدحام» ولا تقدر أن تؤدّيها وحدها. حموي)). 


1 


قسم العيادات 3م حاشية ابن عايدين 


(لو أمّ رحالاً) فلا يحسث في لا يوم أحداً ما لم ب ينو الإمامة (وإِنُ أمّ نساءً فإن اقَقَدَسْ 


بهم المرأةٌ (محاذية لرحل ممه ممم ممم ممه مهمه مه ا 2000 


وقولهُ: ((لا قبلهم) معطوف”" عليه» أي: لا يشترط لنيله الثواب نيه الإمامة قبل الاقنداء» بال 
يحصْلٌ باليّة عنده أو قبلف فقوله: ((لا قبله)) نف لاشتراط نيل ال اب بوجحودٍ الصّة قبله لا نفي 
للجواز» ولا يخفى أنّ نفي الاث شتراط لا ينافي الجوانٌء فافهم. 

وكيم (قولة: لو أمّ رجالا يد لقوله: ((ولا يشترط إلخ». 

44م (قولة: فلا يحت إلخ) تفريمٌ على قوله: ((ولا يشترط))» قال في "البحر”©: ((لأن 
شرط الميدث أن يقصد الإمامة» ولم يوج ما لم ينوها)) اه. 

لكنْ قال في "الأشباه'"””: ((ولو حلّفَ أن لا ّ أحداء فاقتدى به إنسانٌ صم الاتندان 
وهل يحدث؟ قال في "الخايّة"20: يحنث قضاءٌ لا ديائقه إلا إذا أشهدَ قبل قبل الشّروع؛ فلا حِنث قضائٌ 
وكذا لو آم الناسَّ هذا احالف ف صلاة الجمعة صحَّتْ وحيث قضاء ولا يحدث أصلاً إذا نهم في 
صلاةٌ الجنازة وسجدة التلاوة» ولو حلّف أن لا يوم فلاناء فأمّ النلسَ ناوياً أن لا يومّهُ ويؤمٌ غيرف 
فاقتدى به فلانٌ حَيِثُ وإِنّ لم يعلمْ به») اه. أي: لأنّه إذا كان إماماً لخيره كان إماماً له أيضاًء إلا 
إذا نوى أن يوم الرّحال دون النساى فلا يُجزيهنٌ كما في "النتف"0. 

بقيّ وجةُ حنيِه حييِه قضاءٌ في الصّورة الأول أن الإمامة تصحٌ بدون يّةٍ [70753/1/] كما 
قدّمناه”» ولذا صِحّ صسّنة منه الجمعة مع أن شرطها المماعةه لكن َم كان لا يازمّهُ الحنث بدون 
التزامه لم ينث ديانة ّ 2 الإمامة» كذا ظهر لي» فتأمّل. 


(1) من((على قوله)) إلى((معطوف)) ساقط من "الأصل". 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 599/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
() "الأشياه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الأولى صه .-١‏ 

(4) "المنائية": كتاب الأبمان ‏ فصل في مسائل الصلاة ٠١07/7‏ بتصرف. 

(5) "النتف": كتاب الصلاة ‏ مواطن لا حكم للنية فيها 58-01//١‏ 

(5) المقولة [4/ا5] قوله:((والإمام يتوي صلاته فقط إلخ)). 


الجزء الثالث ام باب شروط الصلاة 


في غير صلاةٍ جنازةٍ فلا بد لصحَّةٍ صلاتها مجرتي الاير لسك 


بالمحاذاة بلا لترامٍ (وإ سم قاد محاذية اتيف فيه) فقيل يُ يُشترَّطٌ وقيل: لا 
كجنازة إجماعاً» ا وعيدٍ على الأصمّء "خلاصة”27 و"أشباه"27. وعليه إن 
لك عاذ هذا تكح باضه وإلا لا 
و استقبال القبلة ليست بشرط ما حره ت لدم جو ممه ف دما 01 
ره لام (قولةُ: في غير صلاةٍ جنازة) أمّا فيها فلا يشترط نيه إمامتها إجماعاً كما يذكره. 
هيم (قولة: لصح صلاتها) الأنسيُ بالمقام: لصح اقتدائها. 
رهاس (قولهُ: من نه إماميّيها) أي: وقت الشروع لا بعده كما سيذكُرُه0" في باب الإمامة» 
ويشترط حضورها عند اليه في روايق وني أخرى: لاء واستظهرّها في "البحر"0. 
دنسم (قولة: للا يلم إلخ) حاصلة: أنه لو صم اقتداؤها بلا نه رم عليه إفسادٌ صلاته إذا 
حادتةُ بدون الترايه وذلك لا يجوز والترامةُ إننا هو بئيّة إمامتها. 
ديام (قوله: بالمحاذاة) أي: عند وجودٍ شرائطها القنية0”© في باب الإمامة. 
( هم (قولهُ: كجنازة) فإنّه لا يشعرطٌ لصحَةِ اقنداء المرأة فيها يِّهُ إمامتها إجماعاً؛ لأنّ 
الحاكاة نيا لا متنقها 
زههلاتم (قولةٌ: على الأصحّ) حكرا مقابلَهُ عن اللمهور. 
الحيفةه (قولة: وعليه) أي: على القول 2 لا يشترط لصحّة اقتداتها ُ إمامتهاء فيصحٌ 
اقتداؤهاء لكنْ إن لم تتقدّمْ بعث ولم تحاؤٍ أحداً من إمامٍ أو مأموم بقي اقتداؤها وت صلاتهاء 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالت عشر: قيما يقسد الصلاة وما لا يفسد ق 74/ب باختصار. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالئيّة صاه .١‏ 


(7) صااحه-21ه "در" 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 80/9. 


(5) صالاه_ولاه- 


قسم العبادات 844 حاشية ابن عابدين 


مطلقا) على الراحس. فما قيل: لو نَوَى بناءً الكعبة أو القامَ أو راب مسجده لم 


يَحُرْ مفرّعٌ على المرجوح (كيِّة تعيين الإمام في صحٌّةٍ الاتعداع فَإْنْهنا ليست 
بشرط فلو العم به يظنةٌ زيداء فإذا هو بكر ا ل 25005 


وإلاً- أي: وإذ تقدّمَتْ وحاذت أحداً ‏ لا يقى اقتداؤهاء ولا تتم صلائها كما في "الحلبة'"7 
فليس ذلك شرطا في اللجمعة والعيد فقطء فافهم. 
لاه لاسرم (قولة: مطلقا) أي: للقريب المشاهدٍ وغيره؛ لأنّ إصابة النهة تَحصّلُ بلا نّةَ العين» 
بش ول فلا مشت هل (ما الك اق الث ال؟) 
وهي شرط: فلا يشترط لها الثّة كباقي الشرائط”". 
1 7 0 1 
ردهلا (قولة: على الراجحح) مقابلهُ ما قبل: إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد» ولا 
يمكن ذلك للبعيد إلا من -حيث النية» فانتقلَ ذلك إليها. 
رههلاص (قولة: لم ينم لأثّ اراد بالكعبة العرْصة لا البنايُ والمحرابُ علامة عليهاء والقام: 
هو المحسجَرٌ الذي كان يقومٌ عليه الخليلُ عليه الصلاة والسلام عند بناء اليبت. 
4 0 1 5 0 1 3 4 
.“مم (قولة: مفرَّعٌ على المرجوح) كذا في "البحر”" عن "الحلبة"” 7 وهو ظاهرٌ؛ لأنّ من 
اشترّط نه الكعبة لا يُجِوّرُ الصلاة بدونهاء فإذا نوى غيرّها لا تجورٌ الصلاةٌ عنده بالأول» وقد 
علمت أن الكعبة اسم للعرصة؛ فإذا نوى البناء أو المحراب أو' المقامٌ فد نوى غير الكعبة» أمّا على 
القول الرّاحح من أنه لا تشترطٌ ها فلا [1١/7593/ب]‏ يضرَةٌ نيه غيرها بعد وجود الاستقبال 
)١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟/ق 07ب بتصرف. 
(؟) ف "د" زيادة:((قال في "البحر": وشرط عبد الكريم الجرجاني نية استقبال الكعبة بناءاً على أن الفرض إصابة العين 
للقريب والبعيد» ولا يمكن إصابة البعيد إلا من حيث النية» فانتقل ذلك إليهاء وذهب العامة إلى عدم اشتراط إصابة 
العين» فلا يشترط نيتها لعدم الحاجة إلى ذلك» فإِن إصابة المهة تحصل من غير نية العين. انتهى. وقال قاضي خخمان: 
أمّا اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه» قال بعضهم: إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترطء وإِنّ كان يصلي في 
الصحراء يشترط» فإذا نوى القبلة والكعبة أو اللهة جاز. انتهى. شرنبلالي)). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 503/١‏ بتصرف. 
() "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟ لق 5١/ب.‏ 


الجزء الثالنث 14 ياب شروط الصلاة 
8# و ع ا اع ماقا 
صحء إلا إذا عينه باسمه فبان غيرة» 00000 1 01 270#1#11 


الذي هو المتّرطٌ لكن اعترضّة الشيخ "إسماعيل””©: ((بأه غير مسلّم ِما في "البدائع”"©: من أن 
الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أنْ لا تحاذي هذه المهة الكعبة فاد تحوز صلاتة) اه. 

إن مفهومه أنه إذا استقبّلٌ غير ما نوى لا تحور صلاته: لكر لا يخفى أنه ليس فيه دلالةٌ على 
أله إذا نوى البناءً ونحوه لا تجورُ صلاتكء بل يدل على أن الأفضل عدمٌ ذلك» فما ذكَرَهُ "الشارح" 
تبعاً ل "البحر" و"الحلبة" صحييٌ فافهم. 

نعم ذْكَرٌ في "شرح المنية"7": ((أن ني القبلة - وإن لم ترط - لك عدم ني الإعراض عنها 
شرط)) اه. وعليه فهو مفرَّعٌ على الراحح. 

(01مم (قولة: صمّ) لأنه نوى الاقتداءً بالإمام الموحوب فلا يضر نه بخلاف اسمه» قال في 
"الحلبة"27: ((لأثّ العبرة لما نوى» لا لما يرى)) اه. 

ويظهر منه أن مثله ما لو اعتقّد أنه َيدٌ؛ لأنّه حازمٌ بالاقتداء بهذا الإمام فافهم. 


رودص (قول: إلا إذا عيّنَهُ باسمه أي: لم ينو الاقتداءً بالإمام الموجودء ونا نوى الاقتداءً 


(قولةُ: بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك) أي: وأنّه إذا استقبّلٌ غير ما نوى لا تحورٌ صلاته. 

(قولة: لكنّ ني عدم الإعراض عنها شرط) لأله إذا نوى الإعراض لم يَدْرٍ صلاةً شرعية؛ إذ هي 
لاتصحٌ بدون الاستقبال» فكان غير ناوه "رحمتي". 

(قولة: وعليه فهو مفرَّعٌ على الرّاحح) فيه أنه بيه المحراب مثلا لا يكوث ناوياً الإعراضّ عنهاء بل 
هو إنما عيّنهُ لوضعه في العادة جهتّهاء فقصدهٌ في الحقيقة استقبالهاء فليس ما ذكرهُ من المسائل مُفرّعاً 
على الراجح. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ /5830/ا. 

118/1 "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في شرائط أركان الصلاة‎ )١( 
.-7 "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الرابع: استقبال القبلة ص71‎ )( 
"الحلبة": شروط الصلاة  السادس: النية ؟إق 50ب‎ )4( 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


إلا إذا عرق يمكان كالقائم في المحراب» أو إشارةٍ كهذا الإمام الذي هو زيث إلا 
إذا أشارٌ بصفة مختصة كهذا الشابٌ فإذا هو شيخ فلا يصحٌ» وبعكميه يْصِحٌ) لأنّ 
الشابً يُدْعَى شيخاً لعلمه» 10 
بزيدء سواعٌ تلقّظا باسمه أو لا لما في "المنية'”": ((إلاّ إذا قال: اقتديت بزيدء أو نوى الاقنداء 
بزيج) اه. 
فإذا ظهَرٌ أله عمرٌو لا يصحٌ الاقتداٌ؛ لأنّ العبرة لما نوى؛ "حلبة””"2» أي: وهو قد نوى 
الاقتداء بغير هذا الإمام الخاضر 
رمام (قولة: إلا إذا عرَكةُ) استنناءٌ من عدم الصحّة التي تضمُّها الاستهائ الأوَّل. 
(4«لام (قول: كالقائم في المحراب) أي: نوى الاقنداء بالإمام القائم بالمحراب الذي هو 
يد فإذا هو غيره جازء "أشباه'”". لأنّ ((أل)) يشارٌ بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن» وعلى 
كل" فقد نوى الاقتداءً بالإمام اللوجود فلختم التسميةٌ. 
ددم رقولة: أو إشارق) أني: باسمها الموضوع لها حقيقة: ولا جاز لأنّه عرق بالاشارة:. 
فلت التسمية كما في "الخايّة"7؟ وغيرها. 
رحدص (قولة: إلا إذا أشارٌ إلخ) استاءٌ من قوله: ((أو إشارق). 
مطلبٌ: إذا اجتمعت الإشارةٌ والتسمية 
000 (قولة: فلا يصحُ) أُورد عليه أن في هذه الصُورة اجتمعت الإشارةٌ مع التسمية» فكان 
ينبغي أن تلغرَّ التسمية كما لِعْتْ في هذا الإمام الذي هو زيدٌ وفي هذا الشيخ. 


78 انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  السادس: النية ص3‎ )١( 
(؟) "الحلبة": شروط الصلاة  السادس: النية ؟/ق 8/ب.‎ 
"الأشباه النظائر": الفن الأول القاعدة الثانية ع١ 7 بتصرف يسير.‎ )( 


(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 84/١‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 


1 


الجزء الثالث كن باب شروط الصلاة 


والجواب: أن إلغاءَ التسمية ليس مطلقاً قال في "الهداية"”2 من باب المهر: ((الأصل أن 
[/ق ٠‏ /أ] المسمّى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلّقٌّ العقَدُ بالمشار إليه؛ لأنّ اللسمّى 
موجودٌ في المشار”" ذاتاء والوصفٌ يتبعُه ون كان من معلافب جيه يتعلَقٌ بالمسمّى؛ أن المسمّى 
مئل المشار إليه» وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إِنّها يعرف اماهيّة والإشارةٌ 
تَعرفُ الذات)) اه . 

قال الشارحون”": ((هذا الأصلٌ متفقٌ عليه ني التكاح والبيع والإحارة وسائرٍ 
العقرد)) اه. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيداً أو عمراً حنسٌ واحدٌ من حيث الذاتُ وإن اختلفا مسن 
حيث الأوصافُ والشختّصات؛ لأنّ الملحوظ إليه في العُلْم هو الذات؛ ففي قوله: هذا الإمام الذي 


(قولُ: والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقاً إلخ) قال في "حاشية البحر":(( أجاب بعضٌ الفضلاء 
بأنّ تلك القاعدة فيما إذا كان المشارٌ إليه ما يَقيّنُ التسمية بالاسم المقارن لاسم الإشارة إِمّا في الحال كما 
في هذا الإمام الذي هو زيدٌ فإذا هو بكي فإنا الذي عَلِمَهُ بكرا بمكنٌ أن يجعل عله زيداً ني الحال» أو في 
المستقبل كما في هذا الشيخ فإذا هو شاب عالِم فإن الشابٌ يصيرٌ شيخاً في المستقيل سواءٌ كان عالماً أو 
جاهلاٌ )) اه. واعلم أن ما قَّرَهُ فيما يأتي بقوله:(( وأما الشيخ والشاب إلخ )) مقتضاه إِيقَامْ القاعدة على 
عمومهاء وعلى ما أجاب به بعضٌ الفضلاء تكونٌ غير باقبة على عمومهاء فإلغامٌ التسمية ليس مطلقاً بل 
مااي وكلامٌةُ يُوهِمُ أنها على ما يذكرهُ ليست باقية على العموم مع أله ليس كذلك» تأمّل. 

710/1 "الهداية": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "عبارة "الهداية": ((المشار إليم)). 

* قوله:((انتهى)) تمام عبارة "الهداية” بعد قوله:((والإشارة تعرف الذات)): ألا ترى أن من اشترى فضا على أنه ياقرت 
فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف البلنس» ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أحضر ينعقد العقد لاتحاد 
الجنس. اه منه. 

(5) انظر "الفنيح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 0515/17 و"الكفاية”: ١/7‏ 4 ؟. (ذيل "فت القدير") 


قسم العيادات كك حاشية ابن عابدين 


هو زيدٌ فظهرٌ أن امشار إليه عمرٌو يكون قد اختلّف المسمّى وللشارٌ إليه» فلَفْسٍِ التسميةٌ ويقيت 
الإشارةٌ معتبّرةٌ لكونهما من جنس واحلء فصمّ الاقتداء. وأما الشيخ والشابببٌ فهما من الأوصاف 
الللحوظ فيها الصفات دون الذات» ومعلومٌ أن صفة الشيخوعة تبان صفة الشباب» فكانا 
جنسين» فإذا قال: هذا الشاب فظهّرٌ أنه شيم لا يصمٌ الاقه دا لأنه وصّفَهٌ بصفةٍ خاصّة لا 
وس يان 1010 اميه طلاج ادا وهر لسيوع حلت سن لك 
الإشارة واعمّيرت التسميةٌ بالشاس» فيكونُ قد اقتدى بغير موحودٍ كمّن اقتدى بزيلر فبان غيره. 

وأا إذاقال: هذا الشيخ فظهَرٌ أنه قال دان ل لأنّ الشيخ صفةٌ مشتركة في 
الاستعمال بين الكبير في السنٌّ والكبير في القاثر كالعالم؛ وبالنظر إلى العنى الثاني يصحٌ أن يسمّى 
الشابٌ 20500 الصفدان في الشارٍ إليه لعدم تخاقهما فلم يل أحتعماء فيصحُ 
الاقتداي ونظيرهُ لو قال: هذه الكلبة طالقٌ» أو هذا الحمارٌ حنٌ تطلقٌ المرأةٌ ويعتقٌ العبد كما 
صرَّحُوا به مع أن المشار إليه ‏ وهو المرأةٌ والعب- من غير جنس المسمّى» وهو الكلبة والمحمان 
لك لَمّا كان في مقام الث ُطلَقٌ الكلبْ والحمارٌ على الإنسان [١/ق670/ب]‏ محازاً لم يحل 
احتلاف المنس» فلم تلْعْ الإشارة هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم. 


(قولةُ: وأمّا إذا قال: هذا الشيخ فظهرَ أنه شاب فإنّه يصحٌ إلخ) إنما يستقيمٌ هذا فيما إذا كان الإمام 
الشابٌ المشار إليه المسمّى شيخاً عظيمٌ القذر حتى يصمح أن يُسمّى شيخاً مع أن صمَّةٌ الاقتداء غير مقيّدٍ 
يكونه عظيم القدْر. 

(قولُ: هذا ما ظهرٌ لفهمي السّقِيم) مقتضى ما ظهَرَ له أنه لو باعَهُ هذا القَصّ الياقوت الأحمر فبانٌ 
أخضرٌ أن لا يصمّ ابيع لاحتلاف الجنس لتباينٍ الصفتين المذكورتين كتباينٍ الشيخخوخة والشباب مع أناّ 
المتقول أنه ينعقثٌ ولا يظهرٌ فرق بين المسألتين» فتأمّل. والذي قلهُ 'البعلي" في "شرح الأشباه" أن عدم 
الصممّة في مسألة العكس؛ لأنّ الصفة لم تُذْكَرْ على وجه التعريف بل على وجو الشّرط فكأنه قال: 
أقتدي به إن كان شايًاً وليس كذلك» فلا يصح. 


الجزء الثالث 9 باب شروط الصلاة 


وف "المجتبى":(( تَوَى أن لا يصلَي إلا لف من هو على مذهبه؛ فإذا هو على 
غيرو لم يَجْرْ )) (فائدة) لَمَّا كان الاعتبارٌ للتسمية عندنا لم يختص ثُوابُ الصلاة في 
مسجدهة عليه الصلاة والسلام مما كان فق زميفى فليحفظط ع وما و يو لاع را ا 0 


رمدم (قولة: وف "المجتبى" إلخ) وجهه: أنه لما نوى الاقتداءً بإمامٍ مذهبه فإذا هو غيرهُ فقد 
و الاقتداء معدو كما قدّمناه عن "المنية"('2 فيما إذا نوى الاقتداءً بزيدٍ فإذا هو غيرُة9. 


رههيام (قولُ: فائدةٌ: لَمّا كان إلخ) استتبّط هذه الفائدةً من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام 


(قوله: استببّطً هذه الفائدةً من مسألةٍ إلخ) أي: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فالعيرة للتسمية اه 
"بعلي". قال "الرحمتي":(( ما ذكرَةٌ في القاعدة من أنّه عند اجتماع الإشارة والتسمية العبرةٌ للتسمية 
يناقضُ ما ذْكَرَ أوَلاً أن العبرة للإشارة )) اه. والظاهرٌ أنَّ هذه الفائدة ليست مبيِّةَ على القاعدة؛ لأنها 
على ما قر ليس فيها اختلافٌ بين الإشارة والتسمية كما هر موضوعُهاء بل اثفقا على معنىُ واحارع 
ولم توجد مخالفة بينهما حتى يُنظَرَ للقاعدة» وليس في كلام "العيني" ما يدل على أن هذه الفائدة مبيّة 
على مسألة الاقتداء كما يفيه كلام "الأشباه"» وعبارته في باب فضل الصلاة في مكة والمدينة: 
(( قوله:رر في مسجدي هذا ) بالإشارة يدل على أذ تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يخّصّ بالذي 
كان في زمنه دون ما أحلدث بعده تغلياً لاسم الإشارة» وبه صرَّحَ "النووي" )). 

قلت: إذا احممَ الإشارةٌ والتسمية هل تريح الإشارة أو الاسم؟ فيه لاف فمالَ "الدووي" إلى 
تغلب الإشارة» فإذا قال المأموم: نويتٌ الاقتداء بزِيدٍ فإذا هو عمرّو يصح اقتداؤه تغليبا للإشارة» وجِحرّمٌ 
"ابن الرفعة" بعدم الصحّة؛ لأنّ ما يجب تعينه إذا عيّنهُ وأخطأ في التعيين أفسَد العبادة» وأمّا مذهيّنا فالذي 
يظهرٌ من قولهم: إذا اقتدى بفلان بعينه ثم ظهرَ أله غيره لا يُجزيه أنّ الاسم يَعْلِبُ الإشارة. 


(قولَهُ: من مسألة الاقتداء) وقال "الحموي”:(( أي: من مسألة ما لو اقتدى بهذا الإمام زيدٍ فبانٌ أنه 


(1) ((على)) ليست في "ب". 
(1) المقولة 573193] قوله: ((إلا إذا عيّنه باسمع) 


(7) من ((فقد نوى)) إلى ((غيره)) ساقط من"1". 


قسم العبادات 45 حاشية اين عابدين 


"العيني" في "شرح البخخاري””") كما في أحكام الإشارة من "الأشباه'"7. 
مطلب: ما زَيْدَ في المسجد النبويّ هل يأخدّ حكمّة؟ 

وأصلٌ ذلك قولة علق في الحديث الصحيح:ر ق5 ف مسجدي هذا حيرٌ من ألفي صلاة 
قيما سواه إلا المسجد الحرام 76" ومعلومٌ” أنه قد رَيْدَ في المسجد البوي فقد زَادَ فيه "عمر" ثم 
"عثمان". ثم "الوليد". ثم "المهدي”. والإشارة ب ((هذا)) إلى المسجدٍ المضاف المنسوب إليه ولك 
ولا شك أن جميع المسجد ودود الآن يسم منفيةة ع :قد الفقت الأشارة والشية 
عمرّر لم يصمّ الاقتداء )) اه. وعدم صحَّةٍ الاقنداء ف هذه الصّورة محل نظر ومناقضٌ لما ذكرَةُ 
"الشارح". 


7802/17 "عمدة القاري": كتاب الصلاة  باب فضل الصلاة فْ مسجد مكة والمديتة‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث صاء 3١‏ 4-. 

(©) أخرجه مالك ف "الموطاً” ١47/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جاء ف مسجد النسيي وأحمد 79/9 واه 161 
ولالا؟ ولا و7410 و5751 ودة و449: والبخاري(٠5١١)كتاب‏ فضل الصلاة ني مسجد مكة والمدينة ‏ 
باب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينة» ومسلم(؛ )١55‏ كتاب الج باب فضل الصلاة عسجدي مكة 
والمدينة ‏ والترمذي(70؟) كتاب الصلاة - باب ما جاء في أي المساجد أفضل» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وَالنْسَائِيَ ©/4 7١‏ كناب المناسك ‏ باب فضل الصلاة في المسجد الحرام» واين ماجه(ة )١ 4٠‏ كتاب إقامة العصلاة 
والسنة فيها ‏ باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبييٌ ‏ والدارمي(19-0١)‏ و(1797) 
كتاب الصلاة - باب فضل الصلاة في مسجد النبي َه وابن حبان )١775(‏ كتاب الصلاة - باب المساجدء كلهم 
من حديت أبي هريرةطقه؛ وف الباب: عن عَلِي»* وميسُوئة وأبي سعيد الخَدْرِي» وحْبَير سن مُطيِم وابن عمرء 
وعبد الله بن الرّئيرء وأبي 0 

* قوله:((ومعلوم إلخ)) لبعضهم ف ذلك: 


تحقيق ذا املسجدٍ زادَهٌ عمر وبعده عثمانٌ حينما استمرٌ 


وبعدهٌ الوليدُ ثم مهدي ودام همكذا إلى ذا العَهَدٍ 


على شيء واحلء فلم تلْمُ التسمية فتحصُل المضاعفةٌ المذكورة في الحديث فيما زيْدَ فيه وحصّها 
الإمام "لنووي”" بها كان في زمنه فل عملاً بالإشارة» وأنًا حدية:رو لو مُه مسجدي هذا إلى 
صنعاءً كان مسجدي » فقد اشتَدٌ ضعفُ طرْقَهء فلا يُعَمّلُ به في فضائل الأعمال كما ذْكَرَهُ 
"السخاويٌ" في "المقاصد الحسنة"”»» وكأنٌ وجهه أنه جَمَلَ الإشارةً لخصوص البقعة الموحودةٍ 
يومعلره فلم تدعدل فيها الزيادة ولا بد قي دحولها من دليل. 

قلت: ويؤيّدُهُ ما سيأتي”" في الأبمان من بابو اليمين بالدّخول عن "البدائع": ((لو قال: لا 
أدخلٌ هذا المسجد فَرِيْدَ فيه حص فدتلها لم يحنث ما لم يقلٌ: مسد بني فلان» فيحنث))» 
وكذا الدار؛ لأنه عمد بينهُ على الإضافةء وذلك موحودٌ في الزيادة» وقد يجاب بأنّ 000 

ويؤيّدة: أنّ في بعض طرق الحديث”7”؟ بدون اسم الإشارة» وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص 
لبقعق» بل لدفع أن يُتوَّمٌ دول غير المسجد المدني من بقيّةِ الساجد التي تسب إليه 0 
]التي ذكْرّها أصحابُ السير» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في "شرح صحيح مسلم": 117/9 الحديث رقم(991). 

(؟) "المقاصد الحسنة": صده 7 4-. 

() انظر المقولة [11/477] قرله: ((لم يحث»). 

(4) أخرجه أحمد ١74/7‏ من حديث أبي هريرة وعائشة» رأبو يَعْلَى (4191)» والبزار )١155(‏ وذكره الهيئمي في 
"المجمع" 4 وقال: حديث أبي هريرةطيإه في الصحيح خلا قرله: إلا امسجد الأقصى وأعاده بعد هذا بسنده 
فقال: إلا المسجد الحرام؛ ورواه بسدد آخحر عن أبي هريرة مه عن عائشة رضي الله عنها ولم يشك؛ ورجال 
الأول رحال الصحيح؛ ورجال الأخير ثقات» ورواه أبو يَعْلَّى عن عائشةرضي الله عنها وحدها. ومن حديث أبي 
سعيد الخُدْرِي طليه أخرحه أبو يَخْلَىه17١)»‏ والبزار(478) و(475) وذكره الهيشسي في "المجمع" 5/4 وقال: 
رواه أبو يَحْلَى والبرّار بدحوه» ورحال أبي يَعْلَى رجال الصحيح. 


قسم العيادات 545 حاشية ابن عايدين 


رو التناديس واستقبال القبلة تحفيقة أو .كما كواند والشرط خصولة بل طلئنة 


مبحث في استقبال القبلة 

:00م (قولّة: واستقبالٌ القبل)0© أي: الكعبة المشرّفة وئيس منها الِجْرُ ‏ بالكسر - 
والمتّاذرواث؛ لأنّ نبوتهما منها ظنيٌ وهو لا يُكتقى به في القبلة احتياطاً وإن صم الطوافُ فيه مع 
الجرمة كما سيأتي”" إن شاء الله تعالى في الحج. 

دحيم (قولة: كعاجحز) أي: كاستقبال عاجز عنها لمرض أو حوفي عدو أو اشتباي فحية 
قدرته أو تحريه قبلة له حكن ١‏ ّ ْ 

الام (قولة: والشرط حصولَه لا تحصِيله 27 أشارَ إلى أن السّين والتاء فيه ليست للطلب؛ 
لأنّ الشرط هو المقابلهٌ لا طليّهاء إلا إذا توقّفَ حصولّها عليه كما في "الحلية"0, 

ز«الاباسم (قوله: وهو شرط زائدٌ) أي: ليس طون لأنّ المسجود له هو الله تعالى» "ط"0», 
أو امرادُ أنه يسقَطُ بلا ضرورةٍ كما في الصلاة على الدأيّة خارج المصر. 

ونظيرُةٌ ما مر"© في تفسير الركن الزائدٍ كالقراءة» فكان المناسبُ ل "الشارح" أن يقول: 


(1) في "د" زيادة:إ(يعني من شروطها استقيال القبلة عند القدرة وهو استفعال من قَبَلتُ الرادي معنى قابلته: وليس 
السين فيه للطلب؛ لأنّ طلب المقابلة ليس هو الشرط بل الشرط المقصود بالذات المقابلة» فهو يمعنى فَُحَلِ كاستميٌ 
واستقن والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره كالجلسة للحالة التي يجلس عليهاء والآن قد صارت كالعلم 
للحهة التي يستقبلها ف الصلاة» وسميت بذلك لأنّ الناس يقابلونها ف صلاتهم وتقابلهم؛ وهو شرط بالكتاب لقوله 
هال طول هلك مطرَ لتنج د اراد ماْْرْووفجوحَ كم َظرَهُ) [لبقرة - :+ ]١‏ وبالحديت 
ا مشهرر. انتهى ابر ")). 

(5) المقولة [4531] قوله: ((وبه قبر إسماعيل وهاجر)). 

(5) قوله:((لا تحصيله)) لعلها نسته. وإلا فالذي في نسخ الشارح التي بيدي ((لا طليه))؛ والمراد واحد. اه مصححه. 

(6) "الحلبة": شروط الصلاة - الرابع: استقيال القبلة ؟/ق ؟/أ. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 191//1. 

(5) المقولة [50125] قوله: ((فإنه ركن ف نفسه)). 


الجزء الثالث ان باب شروط الصلاة 


للابتلاء يسقْطُ للعَجْرِ حتى لو سد للكعبة نفسيها كَثِرَ (فللمكي) وكذا المدني لثبوت 
قبلتها بالوحي (إصابةٌ عينها) 00075 0 


عل سقط يلد غيخز دل قوله للإستعط للعسم)ة وإلاّ فكلٌ الشروط كذلك. 

47 الام (قوله: للابتلاء) علَةٌ لمحذوف» أي: شَرَطَهُ الله تعالى لاعتبار المكلّفين؛ لأنّ فطرة 
المكلّف التق استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجٌه في الصلاة إلى جهة مخصوصة فَأمَرَهمٍ 
على خخلاف ما تقتضيه فطرثهم اختباراً لهمء هل يطيعون أو لا كما في "البح "00 ""0©, 

قلت: وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدبّ حيث جَعْلَهُ قبلة لسجودهم. 

مانام (قولة: احتى لو سجَد إلخ) تفريعٌ على كون الاستقيال شرطاً زائداء يعني : لما كان 

1١‏ اللمسجودٌ له هو اللّهَ تعالل» والتوحُهُ إلى الكعبة مأموراً به كما تقدّمَ- كان السجودٌ لنفس الكعبة 
كفراء "ل" 

ردبابم (قولة: فللمكي) أي: فالشرط له أي: لصلائِيء وكذا قولهُ: ((ولغيرمم)» أو اللامُ 
فيهما .معنى على» أي: فالواحب عليه. 

بام (قولةُ: لتبوت قبلتها/ أي: قبلةٍ المدينة المدوّرة المفهومة من قوله: ((وكذا المدني))» 
وأورة أنّه لا يلم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال كونها على المهة. 


(قولّهُ: كان السّجودُ لتفس الكعية كفراً) أي: إذا نوى العبادةً كما ذكروه في الردَّء وقال 
"السندي":(( للدعله شريكاً لل في العبادة» ولم يأذن بالعبادة لسواه )) اه. 
(قولةٌ: أو اللامٌ فيهما.معنى على) أو اللامٌ للاختصاصء أي: شرط المختص به " رحمتي". 
(قولة: وأُورة أنه لا يلزمٌ من ثبوتها بالوحي إلخ) يجاب بأنّ الجهة معلومةٌ له ولغيره من الصحابق: لا 
يتوقفُ علمُّها على وحيء فالثابت حيتئلٍ كونها على عين الكعبة» وقال "السندي" نقلاً عن "الرجمعي”: 
(( هذا أي: حكمٌ المانيّ ‏ إذا كان يصلّى إلى المحراب النبوي أو حائط القبلة أو ما سامتةُ؛ لأنّه عليه 
السلام بناه مشاهداً للبيت» وكلّما بَعْدَ المقابلٌ انَسَحَت المقابلة )» اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7٠١1/1‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٠ه/].‏ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق٠.ه/أ.‏ 


قسم العبادات 18 حاشية أين عايدين 


يعم المعاينَ وغيرة» لكنْ في "البحر"200:(( أنه ضعيف والأصحّ أن من بينه وبينها 
حائلٌ كالغائب )؛ وأْقرهُ "المصئف" قائلاً:(( فالمراد"" بقولي: فللمكي” مكيٌ يعاين 
الكعبة )) (ولغيره) أي: غير مُعاينها (إصابة جهتها) 0 

الاسم (قوله: 4 المعاين وغيرة) أي: المكي المشاهِد للكعبة؛ والذي بينه وبينها حائلٌ 
كجدار وجوه فيشترط إصابة العين بحيث لو رِّحَ الحائلٌ وهم استقبلةُ على عين الكعبة. 

لالاسمع (قوله: وأقرَهٌ 0 أي: ف "المنح”””» لكننْ قال في "شرحه" على "زاد الفقير": 
113/17 /ب] ((إطلاق المتون والشّروح والفتاوى يدل على أنّ المذهب الراحمّ عدم الفرق بين 
ما إذا كان بينهما حائلٌ أَؤْ لا) اه. 

وف "الفتيح”7»: (( وعندي في جواز التحرّي مع إمكان صعوده إشكال؛ لأنّ المصير إلى 
الدّليل الظني» وترلك القاطع مع إمكانه لا يحون وقد قال في "الهداية"”©: والاستخبارٌ فوق 
التحرّي» فإذا انمع المصيرٌ إلى ين لإمكان ظني أقوى منه فكيف يُترَكُ اليقينُ مع 
الكلرة9؟ ؟1)) اه 


(قولهُ: وعددي في جواز التحرّي إلخ) ليس في عبارته دلالةً على أنه لا يُصارٌ إلى الم مع إمكان 
العين» واستقبالٌ الجهة فيه إصابةٌ جزء من العين كما يأتي عن "المعراج"؛ والتصحيح الصريحٌ أقوى. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 700/١‏ بتصرف ناقلاً الأصم عن"الدّراية". 
() في "ب":(( والمراد )». 

(7) "المننح": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة ١/ق‏ 77)ب. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 118/1 

(ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة التي تتقدمها 40/١‏ 

(0) من((وترك القاطع)) إلى((إلى ظني)) ساقط من "الأصل". 

(9) عبارة "الفتيح":((فكيف يترك اليقين مع إمكانه بالطن)). 


الجزء الثالث 48 باب شروط الصلاة 


بأ يبقى شيءٌ من سطح الوجه مُسامتا للكعبة أو لهوائهاء بأن يُفرَض من تلقاء 
وجه مُستقيلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاويةٍ قائمةٍ إلى الأفق ماراً على 
الكعبق وغخط آعرٌ يِقَطعٌهُ إلى( زاويتين قائمتين يُمنة ويسرة 1 1 111111 


.ديس (قولة: بأن يبقى إلخ) في كلايه إيجارٌ لا يْفهَمُ منه امراك فاعلم ألا أن السطح ف 
اصطلاح علماء الهندسة: ما له طولٌ وعرضٌ لا عُمَقٌّ والزاوية القائمة: هي إحدى الزاويتين 
المتساويتين الحادثيين عن حنبي تحط مستقيم قامّ على خط مستقيمٍ هكذا: 

قائمة قائمة 


وكلتاهما قائمتان» ويسمّى الخط القائم على الآخر عموداء فإن لم تتساويا فما كانت أصغرٌ 


من القائمة تسمّى زاوية حادَة» وما كانت أكبر تسمّى مُتفرجة هكذا: 


حادّة | متفرجة 


(قولٌ "الشارح": بأن يبقى شيءٌ إلخ) لا شلك أنه شاملٌ للمسامتة بقسميها اللذين ذكَرّهما في "المعراج"» 
إن إذا سامت الوجةٌ بتمامه الكعبة صدَق أنه بقي شيج منه مُسايتاً لهاء وكذا إذا سامت البعضُ ورج 
الآعرٌ عنهاء وكذا قولةٌ:(( بأن يُفْرض إلخ )) الذي جَعلَّهُ بياناً لكلايِه الأرّله ولا ينافي ذلك قولّة: 
((حقيقة)» فإنَ لمسامتة بقسميها لا بد فيها من المقابلة حقيقة» لكنْ تارة مع الانحراف وتارةٌ مع عدمه» وهذا 
لا ينائي التقسيمٌ الذي ذكرّهُ في "المعراج" فَإنّه في المسامتة التي هي .ععنى المقابلة على الحذاء» فإنها هي التي 
يصحٌ التقسيم فبها إلى تحقيقيّةٍ وتقريمٍ بخلاف مسامتة شيء من سطح الوجه لها أو استقبالهاء إن كلاً منهما 
صادقٌ تحقيقاً بالبعض والكلٌ» وبه يعلَمُ أن كلامه في غاية الحسن» ويندفعُ ما اعترض به عليه تأمّل. 

(قولٌ "الشارح": على زاويةٍ قائمة) القصدٌ الاحترارٌ عمالو كان واصلاً إلى الكعبة على حادٌة ومنفرجقٍ 
ولس كراد ايكون لققط على زاوية مقط نح قال: إن على رارك نعنة ويسترة) عائل. فال 
"الرحمتي”:(( إن كان ذلك الخ على أحدٍ طرثي وجهه فهو على زاويةٍ قائمقٍ وإ على خلالِه فهو على 


زاويتين )) اه. 


(1) في "ب" و "و":<رعلى)). 


ثم اعلم أنه ذكَرَ في "المعراج" عن "شيححه”": (رأنّ جهة الكعبة هي الحانبُ الذي إذا توجّة 
إليه الإنسان يكون مُسايتاً للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقرياء ومعنى التحقيق: أنه لو فرضَ عمط من 
تلقاء وجهه على زاوية قائمةٍ إلى الأفق يكون مار على الكعبة أو هوائهاء ومعنى التقريب: أن 
يكون متحرفا عنها أو عن هوائها بما لا تزول به للقابلة بالكليّق بن يقى شيم من سطح الوجه 
مُسايتاً لها أو لهوائها. 

وبيالة: أن اللقابلة في مسافةٍ قريةٍ تزولٌ باتتقال قليل من اليمين أو الشمال مناسسو لهاء وفي 
البعيدةٍ لا تزول إلا بائتقال كثير مناسسيو لهاء ف لو قاب إنساث اراق محافة فراع مثلاً تزولٌ 
تلك القابلةً باتقال أحدهما ينا بذراع» وإذا وقعت بقثر ميل أو فرسخ لا ترولٌ إلاّكائة فراع أو 
نحوهاء ولَمًا بعْدتْ مكة عن ديارنا بُعداً مفرطاً تتحقّئ المقابلة إليها ف مواضعٌ كثيرةٍ في مسافةٍ 
بعيدق فلو فرضينا خبطا من تلقاء وج مستقبل الكعبة على التحقيق في هذه البلا ثم فرضلنا خنطا 
آخخرٌ يقطعْهُ على زاويتين قائمتين من جانبو يكين المستقبلٍ وشماله لا تزولٌ تلك امقابلة والتوحٌة 
بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك المنط بفراسحٌ كثيرة» فلذا وضع العلماء القبلةً في بلاج قريية 
على 8 واحل)) اه. 

ونقله ف "الفتيح"7" و"البح "7" 7753/11 /أ] وغيرهما وشروح "النية"”" وغيرهاء وذكرَهُ 
"ابن الهمام" في "زاد الفقير"» وغبازة "و0 كن: ((وجهتها: أن يصِلٌ الخط الخارج 


)١(‏ في "الفوائد البهية” ص4١‏ في ترجمة صاحب "المعراج”: (( أخذ عن علاء الدين عبدالعزيز البخاري» وعن حسام 
الدين حسن السغناقي)). اه ولم نتبين المراد مِنْ شيخ صاحب “المعراج" عند الإطلاق. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 716/١‏ بتصرف يسير. 

(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 800/1. 

(4) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة صه ١‏ 15-1 ال و"الحلبة": ؟إق؟/إب -5/أ. 

(ه) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 30/1 


الجزء الثالث 1١‏ باب شروط الصلاة 


عن جين انض إل الخط المارٌ بالكعبة على استقامة بمي+ يحصْلٌ قائمتان» أو تقول: هو أن تفع 
الكعبةٌ فيما بين خحطّين يلتقيان في الشّماغ» فيخرجان إلى العينين كساقَيُ متلّش كذا قال التحرير 
"التفتازاني" في "شرح الكشاف”0") فَيعلَمُ منه أنه لو انحرف عن العين انحرافاً لا تزولٌ منه المقابلة 
بالكليّة جحازء ويؤيّدُهُ ما قال في "الطهيريّة””©: إذا تيامّنَ أو تِياسّرَ تحوز؛ لأنّ وجة الإنسان مقوس؛ 
لأنّ عند التيامّن أو التياسر يكون أحدُ جوانبه إلى القبلة). له "كلام الدرر". 

وقول ني "الدرر": ((على استقامة)) متعلقٌ بقوله: ((يصيل)؛ لأنه لو وْصِلَ إليه معومًا لم 
تحصلُ قائمتات» بل تكونُ إحداهما حادّةٌ والأخرى مُنفرجة كما بينا. 

ثمَّ إن الطريقة التي في "المعراج" هي الطريقة الأول التي ف "الدرر” إلا أنه في "العراج” 
حمل القط الثاني مار على المصلّي على ما هو لمتبادد من عبارته؛ وف "الدرر" جَعْلَهُ مار على 
الكعبة» وتصويرٌ الكيفيّات الثلاث على الترتيب هكذا9: 


كعبة | قائمة | قائمة قائمة | قائمة , | كعبة 
تصلق 


قائمة| قائمة قائمة | قائمة مصلى 
قائمة أقائمة مصلى قائمة| قائمة مطدلن ساق مثلث ساق متلث 
مشتلى مصلل 
بين شمال 
ام 2-7 


(قولة: أو نقول: هو أن تفع لكي إلخ) قال العلاّمة "نوح أفندي":(( أصلّ هذا الكلام ل "الغزالي" 


)١(‏ هي حاشية مسعود بن عمرء سعد الدين التفتازاني(ت47لاه) على "الكشاف" لأبي القاسم محمرد بن عصر 
جار الله الزعخشري(ت578دهع. ("كشف الطنون" 490/9 3ع لاع كك "الدرر الكامنة" 4/. 886 

ب١ "الظهيرية": كتاب الصلاة  الباب الثاني - الفصل الأول في استقبال القبلة والتحري ق4‎ )١( 

(؟) تصوير الكيفيات الثلاث ساقط من "الأصل" 


قسم العبادات ديل حاشية ابن عايدين 


قلت: فهذا معنى التيامُن والتياسر ف عبارة "الدرر”» 1 11111 


ناحلم (قولة: "منح') فيه أن عبارة "المنح"2"7 هي -حاصلٌ ما قدّمناه'”» عن "المعراج"» وليس 
فيها قولهُ: (إماراً على الكعبة))؛ بل هو المذكورٌ في صورة "الدرر"» وعكنٌ أن يراد آنه مار عليها 
طولاً لا عرضاء فيكون هو انط الخارج من جبين المصلي» ولطقط الخ النذئ يقطفة هو اث 
عرضاً على المصلي أو على الكعبة» فيصدق بما صوَّرناه وَل وثانياً. 

م إن اتصاره على بعض عبارة "للشح" أدّى إلى قر بياذه على السائة تحقيقاً ‏ وهي 
استقبالٌ العين - دون المسامتة تقديرأ» وهي استقبال الجهة مع أن اللقصود الثانيةٌ: فكان عليه أنْ 
يحذف قوله: ((من تلقاء وجو مُستقبلها حقيقة في بعض البلاده). 

ركملامم (قولة: قلت: إلخ) قد علمت أنه لو فض شخص” مستقبلاً من بلده لعين الكعبة 
حقيقةً - بأن يض الخط الخارج من جبينه واقعاً على عين الكعبة ‏ فهذا مُسامِتُ لها تحقيقاء 


3 "الإحياء"» فإنه قال: ومعنى التوٌه للجهة الكعبة أن تفع بين خخطين يُحرّجان من العينين وياتقي طرفاهما 
داخحل الرأس بين العينين على زاوية قائمةء قال بعضٌ الفضلاء: فعلى هذا لو وصّلٌ الخ الخارج بين العينين إلى 
ا ل ا 

(قول "الشارح": فهذا معنى التيامئن إلخ) قال "الفتال" :(( ليس كما فَهِمَّهُ فإنّ قول "المنح" :عنة 

يسرةٌ متعلقٌ بقوله: عر آخرٌ يقطعُةٌ فهما صفتا انط القاطع؛ وعبارة "لدو" : المرادٌ به الشخص» 
000 » فبينهما تباينٌ )) اه. وقال "الر متي" ':(( ظاهِرٌ عبارة "الدرر" أن العبرة هيمنة نفسه 
وميسرو» حنّى لو مَل بيه أو يسارَةُ إلى القبلة أجزأه في بقاء شيء من سطح الوجه مُستقيل القبلةه 
ولَمًا لم يَرنَضِه "الشارح" أَرجَعَهُ لما تقدّمَ )». 


(1) "المنح": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة ١/ق‏ 77/ب باختصار. 
)١(‏ المقولة [7780] قوله: ((بأن يبقى إلخ)) 


ولو أنه اقل إلى جهة عينه أو شماله بفراسح كثيرة وفرضنا خطاً [7773/1/ب] مار على 
الكعبة من المشرق إلى المغرب؛ وكان الخط الخارجُ من جبين المصلّي يصِلٌ على استقامة إلى هذا 
الخ المارٌ على الكعبة فإئه بهذا الانتقال لا تزولٌ اللقابلة بالكلية؛ أن وج الإنسان مِقَوّس» فمهما 
تأخر ينا أو يساراً عن عين الكعبة ييقى شيةٌ من جوانبب وجهه مقابلاً لهاء ولا شلك أن هذا عند 
زيادةٍ البعد» أمّا عند القرب فلا يعتبرٌ كما مرّ”""» فقول "الشارح": ينا معنى التيامُن والتياسشر))» 
أي: أن ما ذكْرَهُ من قوله: ((بأن ييقى شيءٌ من سطح الوجه إلخ)) مع فرض الخط على الوح 
الذي قرّرناه هو المراُ ما في "الدرر" عن "الظهيريّة” من التيامُن والتياسُر» أي: ليس المرادُ منه أن 
مان كي عن عه أذ بباووا كاه طق عررت حي جيه لكف بل التهنوم نا 
منأه2"0 عن "المعراج" و"الدرر" من التقبييدٍ بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين 
الكعبة بميناً أو يساراً أنه لا يصحٌ لو كانت إحداهما حادةٌ والأرى منفرحة بهذه الصُّورة: 


39 
والحاصل: أن المراد بالتيامُن والتياسر ا الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسارٍ 
لا الانحراف؛ لكنْ وقمَّ في كلامهم ما يدل على أن الانخراف لا يضنٌ ففى "القهُستانيّ اه 
((ولا بأس بالانحراف انحرافاً لا ترولٌ به مقاب بالكيّة بأ بيقى شيةٌ من سطح الوحهٍ 

مسا للكعبة)) اه ْ 


وقال في "شرح زاد الفقير": ((ونٍ بعض الكتب المعتمّدة: في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويلٌ 


قَدّمنا 


)١(‏ المقرلة [م/ا/ا؟) قرله: ((يعم المعاين وغيره»). 
(1) اللقولة [7780] قرله:((بآن يبقى إلخ)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة .80/1١‏ 


كثيرة» وأقربُها إلى الصواب قولانء الأَوَلُ: أن ينظرّ في مغربي الصيف في أطول أيامه ومغربي 
الشتاء في أقصر أيامه» فليدع الثثين في الجانبه الأبمن والتلث في الأيسرء والقبلة عند ذلك» ولو لم 
يفعلٌ هكذا وصلَّى فيما يين المغرتين يور وإذا وهم خارجاً منها لا يجوز بالاتفاق)). اه ملخصاً. 
وف "منية المصلى "00 عن "أمالي الفتاوى"9©: (رحدٌ القبلة في بلادنا - يعني: سمرقند - 
ما بين المغربين: مغرب الشتاء ومغربي الصيف» فإن صلَّى إلى جهةٍ حرجت من المغربين 
فسدت صلاته)) اه 
وسيأتي”" في المان [993/1/أ] في مفسدات الصلاة: ((أنها تفسّدُ بتحويل صدره عن 
القبلة بغير عذر)»» ملم أن الانغراف اليسيرٌ لا يضنٌ وهو الذي ييقى معه الوحةٌ أو شيءٌ من 
جحوانيه تساي لين الكعبة أو لهوائهاء بأنا يرج الخط من الوح أو من بعض جواتبه وير على 
الكعبة أو هوائها مستقيما» ولا لم أن يكون الخ الخارج على استقادة حارجاً من جد جبهة الصلّي» 
بل منها أو من حواتبها كما دل عليه فول "التدن ": ((من جبين المصلّي))» فاك الحبين طرف 
الخبهة» وهما جبينان. 
وعلى ما قرّرناه يُحمَلُ ما في ”الفتح””*؟ و"البحر””؟ عن "الفتاوى": ((من أن الانخراف 
0 "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص ١‏ ؟-. 
(؟) كذا في النسخ» وهو تحريفء والصواب:"مآل الفتاوى" المسمى ب"الملتقط"» قال اين أمير حاج ف "الحلبة” 
؟/ق ١‏ /أ عند قول صاحب "المنية": وذكر ف "أمال الفتاوى":((لم أقف علنى هذا الكتاب» ووقفت على هذه 
العبارة في "الملتقط" و"تحنيسه” مع زيادة)). 


نقول: و"مآل الفتاوى" السمى ب"اللاتقط" لأبي القامم محمد بن يوسف»؛ ناصر الدين الحسني ا ماني السمرقندي 
(ت7هدهع. ("كشف الظنون" 1517/5/75 6913 1ء “الجواهر المضية” ١4/56‏ غ). هذا وقد طالعنا العبارة ف "مآل الفتاوى" 
ا محفوظ في مكتبة الأسد تحت رقم: (/ا//ا/إ) فوجدناها بحرفيتها في كتاب الصلاة ق ١١‏ /بء والله الموقق للصواب. 

م عله كدر". 

(4) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 5175/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 501/1 


الجزء الثالث 0 باب شروط الصلاة 


وتعرّفْ بالدليل» وهو في القرى والأمصار محاريبُ الصحابة والتابعين» وفي المفاوز 
والبحار النجومٌ كالقطب» 1000 1211111311010 


الفسد أن يجاورٌ المشارق إلى الغارب”') اه. فهذا غاية ما ظهّرَ لي في هذا امحل والله تعالى أعلم. 
ديس (قولة: فتبصّن) أشارٌ إلى دقةِ ملحفله الذي قرّرناه» وإلى عدم الاستعجال بالاعتراض» 


ومع هذا نسبُوه إلى عدم الفهم؛ فافهم. 
ملام (قولة: محاريبُ الصّحابة والتابعين) فلا يجورٌ التحرّي معهاء "زيلعي”". بل علينا 
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باهم "عايّة”". ولا يُعتَمَدُ على قول الفلكيّ العالم البصير الثقة: إن فيها احرافأ علافاً 
للشافعيّة في جميع ذلك كما بِسّطَهُ في "الفتاوى ير" فإبّاك أن تنظر إلى ما يقال: إِنّ قبلة 
أمويّ دمشقّ وأكثر مساجحدها البنية على سَسَْ قبلته فيها بعضٌ انرافي» وإنّ أصمٌ قبل فيها قبلهٌ 
جامع الحنايلة الذي في سفح الحبل؛ إذ لا شلك أن قبلة الأموي من حين فنْح الصحابة» ومَنْ صلى 
منهم إليها - وكذا مَنْ بعدهم ‏ أعلمٌ وأوثق وأدرى من فلكي" لا ندري هل أصاب أم أختطأء بل 
ذلك يرح طاء وكلٌ خير في الباع مَنْ سلفا. 

عدص (قولة: كالقُطب) هو أقوى الأدلّة وهو نمم صغيرٌ في بدات نعش الصغرى بين 
الفرقدين وابدذي» إذا عله الواقفُ لف أذنه اليمنى كان مستقبلاً القبلة إن كان بناحية الكوفة 


وبغدادٌ وهمّدان» ويجعله مَنْ حصر على عاتقه الأيسرء ومن بالعراق على كتفه العن» ومنْ باليمن 


)١(‏ ظاهر هذه العبارة يحصر الفساد بمحاوزة المشارق إلى المغارب» وهو مشكل؛ إذ الانمراف المفسيد حاصل بتحويل 
الصدر عن القبلة» فيصدق يما دون ذلك» أي: بأن ينحرف بصدره يحيث لا يصل إلى استقبال المشرق أو المغرب» 
كما أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ,7031/١‏ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 21١1/1‏ 

(9) "النائية”: كتاب الصلاة 70/١‏ بتصرف. (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الصلاة ١//ا-.‏ 


لين 


قبالته بما يلى 00 اليس و بالّام وزع 0 قال 3 2 0 0 : «وقيل: يتحرف 
بدمشق وما قارَبها إلى الشرق قليلا) اه. 
وذكرَ الصُرّاحٌ للقبلةٍ علامات أرٌ» غالبُها مبيّة على سمْتٍ بلادهم اليه متها 
ما قدّمناه'” عن "شرح زاد الفقير" و"لمنية" » فإنُها علامة لقبلةٍ سمرقند وما كان على .” سَمْتهاء وق 
"حاشية القَثّال": «قال "الرجّدي": ولا يخفىٍ أن القبلة تختلف باحتلاف البقاع؛ وما ذكروه 
يصمح بالنسبة إلى بقعةٍ معي وأمرُ القبلة إنها يتحمَقٌ بقواعدٍ الهندسة والحسابء بأن يُعرّف بعد 
مكة عن نحط الاستواء وعن طرف المغربء ثم بعد البلد المفروض كذلك» ثم يقاس بتلك القواعد 
ليتحقّقّ سمت القبلةع) اه. 
لكنْ قال "الفهُستائي"090: ((ومنهم مَنْ بناهُ على بعضٍ العلوم الحكميّةء إلا أن العلأمة 
"البحماري" قال في "الكشفى””: إن أصحابنا لم يعتبروه)) اه. 
وأفادٌ في "النهر"7: ((أنّ دلائل العحوم 52-6 عند قوم وعند آخحرين ليست .معتبرة))» قال: 
((وعليه إطلاق عامةٍ المتون)) اه. 
أقول: لم أرَ في المتون ما يدل على عدم اعتبارهاء ولنا تعلّم ما نهتدي به على القيلة من 
النجوم؛ وقال تعالى:«9 الوم تدوأ ياك [ الأنعام 97 ]» على أن مماريب الدنيا كلها تعبت 
بالتحري حتى مينى كما نقَلهُ في "البحر””"» ولا ينفى أنّ أقوى الأدلة النحوم. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 201/١‏ باختصار. 
(؟) "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب الصلاة - فصل في استقبال القبلة ١/0.ه‏ 
(©) المقولة 70851 قوله: ((قلت إلخ)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة 60/١‏ ياختصار يسير 
(ه) "كشف الأسرار": باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد 40//4. 
() "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق 4١‏ ب. 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2.9/19 نقلاً عن أبي جعفر عن سلام بن حكيم. 


الجرء الثالث “د باب شروط الصلاة 


والظاهرٌ: أنّ الخلاف في عدم اعتبارها إنما هو عند وحود المحاريب القليعة؛ إذ لا يجوز 
لتحي معها كما قشّمنا'" لثلاً يلم تخطية السّلف الصالح وجماهير المسلمين» فلاف ما إذا كان 
في المفازةفينبغي وحوبُ اعتبار النجوم وثحرها في امفازة لتصريح علمائنا وغيرهم بكونها علامة 
معتبرة» فينبغي الاعتمادٌ في أوقات الصلاة وف القيلة على ما ذْكَرَهُ العلمامٌ الات في كنب 
المواقيستي» وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالريع والإصطرلابي”” فإنها إن لم تقد اليقين تَفِدْ 
غلبة الظنّ للعالم بهاء وغلبة لظن كافية في ذلك» ولا يردُ على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم 
الاعتماد على قول أهل النجوم في دخول رمضان؛ لأنّ ذاك مبنيّ على أناّ ووب الصوم معلّقّ 
برؤية الهلال لحديت: «رصومُوا لرؤيتم”: وتوليدٌ الهلال ليس مبنياً على الرّؤية» [1//ق74/|] بل 
على قواعدَ فلكيّةَه وهي ‏ وإِنا كانت صحيحةً في نفسها ‏ لكنْ إذا كانت ولادنّهُ في ليلة كذا فقد 
ُرى فيها الهلا وقد لا يُرى» والشارع علّقَ الوجوب على الرؤية لا على الولادة» هذا ما ظهّرٌ 
ليء والله أعلم. 


)0١(‏ المقولة [598] قوله: ((خاريب الصحابة والتابعين)). 

(؟) "الإصطرلاب": آلة لرصد النجوم يوضح بها الحكماء والمنحمون أسرار الفلك ومعناه ميزان الشمس. "الصحاح" 
1 "كشاف اصطلاحات الفترن" 75/١‏ 1. 
والربع: آلة بصرية ذات مقياس مدرّجء على شكل قوسء دائرية طولها ربع محيط الدائرة» تستعمل لقياس الأبعاد 
الزاوية. "الصحاح 470/١‏ مادة(ريع)). 

(5) أحرحه أحمد 415/75 و4715 و4548 و5454 و4107 و4729» والبخاريَ(5054١)‏ كتاب الصوم ‏ باب قول 
لبي قي ((إذا رايم هلل فَصُرْمُواء وإِذا ْمُه َأَمْطرُو))» ومسلم(١‏ +19(018(1) كتاب الصيام ‏ باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال؛ والترمذي بنحوه(4 18) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء ((لا 
تَعَدَمُوا الشّهرَ بمتو) وقال: حديث أبي هري ةضف حديث حَسَنُ صحيح» والنسائيّ 7/5 ١‏ كتاب الصيام ‏ باب 
إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيمء وابن ماجه بنحوه(7090١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فِوصْرْمرا لِرُؤقه 


وأَفْطِروا لِرئته))» وابن حبان(55457) ر(37 55) رزلاه54) و(3ه54) كتاب الصوم ‏ باب رؤية الهلال. 


قسم العيادات م1 حاشية ابن عابدين 
إلا فين الأهل العالم بها مِمّن لو صاح به سَعَةُ ا ا 


ردهم (قولةُ: وإلا ينَ الأهلي) أي: وإن لم يكن نمه ماريب قديعةٌ فيسأل مَنْ يعم بالقبلة 
من تُقبّنُ شهادنةُ من أهل ذلك المكان ممن يكونُ بحضرتهء بأنْ يكوثٌ بحيث لو صاح به سمعَةُ أنّا 
غيرٌ العالم بها فلا فائدةً في سؤاله» وى غيرٌ مقبول الشهادة كالكافر والفاسق والصبيّ فلعدم 
الاعتداد بإخخباره فيما هو من أمور الديانات ما لم يغلب على الظنّ صدقةٌ كما في "القهُستائي”"00, 
ويُقبَلُ فيها قولُ الواحدٍ العدل كما ف "النهاية"؛ وأا إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأله يُخيرٌ 
عن اجتهاد» فلا يتركُ اجتهاد باجتهادٍ غيره» وأا إذا لم يكن بحضرته ول السجد أحد فإنّه 
يتحرّى» ولا يحب عليه قرعٌ الأبواب كما سيأتي © 

وظاهرٌ التقييد بالأهلٍ أن وحوب السؤال حاص بالحضر» فلو ف مفازةٍ لا يحب وفي 
"البدائع"7” ما يخالفهُ حيث قال: ((فإن كان عاجزاً بالاشتباه - وهو أن يكون في المفازةٍ في ليلةٍ 


مغللمة» أو]8 لا علمَ له بالأمارات الدالّة على القبلة ‏ فإِنْ كان بحضرته مَنْ يسألهُ عنها لا يحورٌ له 
أن يتحرّى» بل يجب أن يسألَ لما قلناء أي: من أن السؤال أقوى من التحرّي)) اه. 
وشرّط في "الذخيرة" كو العبر في المفازة عللاء حيث نقَّلَ عن الفقيه "أبي بكر"””: ((أنه 
سكل عمّن في المفازة» فأخبره رَحُلان أن القبلة في جانبي ووقع تحريه إلى جانب آع فقال: إن 
كان ف رأيه أنهما يُعلمان ذلك يأذٌ بقولهما لا محال وإلاّ فلام) اه 
وشرًط في "الخائيّة"20 و"التجنيس" كونهما من أهل ذلك الموضع» حيت قال: 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة .801/١‏ 
(؟) المقولة [58017 قرله: ((ولا يلزمه قرع أبواب)). 
(5) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل ف شرائط أركان الصلاة 114/1 
(4) الذي في النسخ جميعها: ((ولا))» وما أثبتناه من "البدائع" هو الصواب. 
( 5) لعله أبو بكر بن أحمد بن علي بن عبد العزيزء الظهير البلخي الأصل السسمرقندي ته هه) ("الجواهر المضية" 


5 ١٠٠ء"تاج‏ التراجم"” ص١ ٠‏ ل "الفوائد البهية"صلا؟- واسمه فيه: أحمد بن علي» أبربكر) . 
(7) "الخانية": كتاب الصلاة ١/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


((فإث لم يكونا من أهلٍ ذلك الموضع وهما مسافران مثلُ لا يلتفست إلى قولهما؛ لأنهما يقولان 
بالاجتهاد, فلا بيرك اجتهادَةٌ باجتهادٍ غيره)) اه. 
والظاهر: أنّ اراد من اشتراطٍ كونهما من أهل ذلك الموضع كونهما عَالِمّين بالقبلة؛ 
لأ الكلام ني اللنازة ولا أهل لهاء إلا أنذ يراد كوتهما من أهل الأخبية فهما من أهله. 
43/17 7/ب] والأهلٌ له علمٌ أكثرٌ من غيره» فلا ينائي ما مر عن "الذخميرة"» حتى لو 
كانا من أَهلِهِ ولا علمَ لهما لا يلتفتُ إلى قولهماء فالمناطٌ إفا هو العليٌ فقد يكونان مسافرين 
مل ولكنْ لهما معرفة بالقبلة في ذلك المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخيرٌ من طرق العلم ما 
يفوق على تي المتحري. ّْ 
ثم اعلم أذ ما نقلناه آنف"©» عن "البدائع" من قوله: ((فٍ ليلةٍ مظلمة إلخ)) يقتضي أن 
الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدّمٌ على السوال المقدّم على التحرّي. 
فصار الحاصل: أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة, فإنْ لم 
توجد فبالسٌوال من أهل ذلك المكان» وف المفازة بااسومه فإ لم بمكان ووو يم أو لعدم 
معرفته بها فبالسٌوال من العالم بها فإن لم يكن فيتحرّى» و كذا يتحرّى لو سَألَهُ عنها فلم يخبره» 
حتى لو أخخيره بعددما صلَى لا يعيكٌ كما في "المنية”"» وفيها: ((لو لم يسألهُ وتحرّى إن أصاب 
جانٌ ولا فلا(" وكذا الأعمى)) اه. ومسائلٌ التحرّي ستأتي7. 
وبح في "البح" م في "الظهرية*””: من أله و صلى في المفازة بالتحري والسماة 
(1) ف هذه المقولة. 
(5) ف هذه المقولة. 
(7) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص5518- 
(4) في"الأصل"و "ب" ركم" :((رالا 0». 
(5) المقرلة [9817] قوله: ((فلو لم تحتبه إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7١7/1‏ باختصار. 
(؟) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الأول في استقبال القيلة ق4١/ب‏ باختصار. 
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قسم العبادات 11 حاشية ابن عابدين 


(والمعتسَرٌ) في القبلة (العرئصة لا البتاع» 000000000 1# 


مصحيّة لكته لا يعرف النجوم فتيّنَ أنّه أخطأ لا يجور؛ لأنّه لا عذر لأحدٍ بالجهل بالأدلّةٍ 
الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهماء أمَّا دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو معذورٌ 
في الجهل بها)) اه. 

دام (قولُ: ولمعبرٌ في القبلة إلخ) أي: أن الذي يجب استقبالهُ أو استقبالٌ جهته هو 
العرْصة وهي لغة: كل بقعةٍ بين الدُورٍ واسعةٍ لا بناء فيها كما في "الصحاح””" وغيره؛ والمرادٌ بها 
هنا تلك البقعة الشريفة. ١‏ 

رمحياص (قولة: لا البنائم أي: ليس المرادُ بالقبلة الكعبة الني هي البناءٌ المرتفمٌ على الأرض» 
ولذا لو نقِلَالنام إلى موضع آخيرٌ وصلّى إليه لم يم بل تحب الصلاةً إلى أرضها كما في "الفعارى 
الصوقيّة" عن "الجامع الصغير". 

مطلبُ: كرامات الأولياء تابعة 

وف "البحر”" عن "عددّة النداوى”7: ((الكعبةٌ إذا يفعت عن مكانها لزيارةٍ أصحاب 
الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاةٌ إلى أرضها)) اه. 

وف 'المجحتبى": ((وقد رَفِمَ البناءُ في عهد "ابن الزبير" على قواعد الخليل وفي عهد الحجّاج 
ليعيدّها على الحالة الأولى والناسٌ 0 ن). اه "فتّال". 

وما ذْكْرَهُ في "البحر" نقَلَهُ في "التاترحائيّة"2'9 عن [١/ق885/أ]‏ "الفتاوى العتابيّة"؛ قال 


(قولهُ: على قواعدٍ الخليل) عبارةٌ "المجتبى" بعد لفظ "الزبير":(( وأَعِيدَ على قواعدٍ الخليل )) اه. 


)١(‏ "الصحاح”: مادة((عرص)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة_ باب شروط الصلاة 87.0/1. 

(0) ف "كشف الطبرن" ١19/7‏ إز'عدة الفتاوى واللفتين": مجلدان» أزّله: الحمد لله امتفرد بالعلاء إلخ. . . ذكر أنه 
جمع الفتاوى والنوازل ليكون عدة لمن يتحلى بهذا العلم وعمدةً إلخ...)). 

(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 55/١‏ 4» وفيها (("الغيائية")) بدل (("العتابية")). 


الجرء الثالث 1 باب شروط الصلاة 


فهي من الأرض السابعة إلى العرش (وقبلة العاجز عنها) لمرض - وإنّ وحَدَ مُوحّها 


"الخيرٌ الرملي”: ((وهذا صريسمٌ في كرامات الأولياء فيرَدٌ به على مَنْ نسب إماضا إلى القول 
بعدمها))» وسيأتي27 تمامٌ الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب7". 

0/5 (قولَهُ: فهي من الأرض السابعة إلى العرش) صرّحّ بذلك في "الفتاوى الصوقيّة" 
معزيًاً ل "الحجّة"؛ ثم قال: ((فلو صلّى في الحبال العالية والآبار العميقة السّافلة جازٌ كما 
جار على سطجها وني جوفها))» "فتال". فلو كان المعتبرٌ البناءً لا العرصة لم ير ذلك» 
فالتفريع صحيحٌ» فافهم. 

.*ام (قولة: عند "الإمام') لأنّالقادر بقدرة الغير عاجرٌ عدده؛ لأنّ العبد يكلف بقدرة 
نفسه لا بقدرةٍ غيره خلافا لهساء فيازسةٌ عندهما التوجّة إن وجَدَ موه ويقولهما حرم في 
"المية "10 و"المنيه"0) و"الدرر"80 و" 000 بلك حكاية خلافي وهنا بحلاف م لو عد عن 
الوضوء؛ وويحَدَ مَنْ يوضّهء حيت يلزمُهُ ولا يجورُ له التِيحُمُ اثفاقاً في ظاهر المذهب؛ وقيل: على 
الخلافب أيضاء وقدّمنا"" الفرق في باب التيمّم فراجعه. 


(قولة: فالتفريع صحيح) الذي يظهرٌ أن تفريع تحديدٍ القبلة .ما ذكيَّةٌ على أن المعتبر العَرْصةٌ 
لا البقعة غيرٌ صحيح لعدم تفرّعه عليه تأمّل. وفي "نهاية ابن الأثير”: ((الَرْصةٌ المرضع الذي لا بناءً 
فيه)) اه. وهذا دالٌ على عدم شمولها للهواء. 


)١(‏ انظر المقولة ]١8050[‏ قوله: ((لكن ف عقائد التفتازاني)) وما بعدها. 
(1) من ((رسيأتي)) إلى ((الدسب)) ساقط من "7". 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة صة ١‏ 7-. 
(4) "المنيح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق‏ 1/796 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 50/1 

(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1773/1 

() المقولة ١91[‏ 7] قوله: ((كما في "البحر")). 


قمع الباداك لمكي لاقو متو يد ٠‏ نماقية ايو عايدين 


أو حوفب مال» وكذا كل من سقط عنه الأركانٌ (جهة قدرته) 00 


وإذا كان له مال ووجَدَ أجيراً بأحرةٍ مثله هل يلزمُهُ أن يستأحره عندهما كما قالوه 
في التيمّمٍ أم لا؟ لم أر مَنْ ذكره» ويتبغي اللروم ثم رأيُُ في "شرح الشيخ إسماعيل"7© غ0 
"الروضة”"© لك بتقيبدٍ كون الأحرة دون نصفي درهيء فلو طلّبَ نصف درهي أو أكثرٌ 
لا يلزمة. 

والظاهرٌ: أن المراد به أجرٌ المتل كما فسّروه بذلك في التيمّمٍ كما قدّمناه؟”© هناك. 

هلام (قولةُ: أو حوفب مال) أي: وف ذهابه بسرقةٍ أو غيرها إن استقبّلَ» وسواءٌ كان 
الال ملكا له أو أمانكٌ قليلاً أو كتير "ط"*. ولم يعر إلى أحب فليراحي تلم سياني ”© في 
مفسدات الصلاة أنه يمور قط الصلاة لضياع ما قيمتهُ درهمٌ له أو لغيره. 

ركدنام (قولة: وكذا كل مَنْ سقط عنه الأ ركان أني: تكون قَبلهُ جهة قدرته أيضاًء قال في 
"البحر"”©: ((ويشملٌ- أي: العدرٌ - ما إذا كان على لوح ف السفينة يخافُْ الغرقّ إذا انحرف إليها» 
وما إذا كان ف طين ورَدَعَةٍ لا يَدُ على الأرض مكانا يابساء أو كانت الدابة جموحا لو نرَّلَ لا 
كمه الركوب إلا بسن أو كان شيساً كيرا لحكل أن ركب إل عن ولا ده فكما تجو 
له الصلاة على الدايّة ولو كانت فرضأ» وتسقّطٌ عنه الأركانث كذلك يسقّط عنه التوحّةٌ إلى القبلة 
إذا لم [753/1/ب] عكنك ولا إعادة عليه إذا قدَر)) اه. 


(قولهُ: ردح في "القاموس":(( الرَدعَةٌ محرّكة ويُسكنْ: الما والطينُ» والوحل الشديد)). 


7519 ق١ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) لعلها "روضة الرندويستي": فالشيخ إسماعيل كثيراً ما ينقل عنها في كتابه "الإحكام". 
(7) المقولة [57١؟]‏ قوله:((كما في "البحر")). 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1948/1 

(0) 185/4 "در" 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 787/3 


الجزء الثالث 1 باب شروط الصلاة 


5 5 53 8 200 
ولو مضطجعا بإعاء لخوف رؤية عدو, ولم يِعِد لأن الطاعة بحسب الطاقة -5-0 


فيشترطٌ في جميع ذلك عدمٌ إمكان الاستقبال» ويشترط في الصلاة على الدابّة إيقافها إن 
قدّن وإلا- بن حاف الضررّ كأن تذهب القافلة ويتقطمَ ‏ فلا يازمُهُ إيقافها ولا استقبالٌ القيلة كما 
ف "لا "0 (أرفحة ف "شرح المنية الكبير "20 0" و ف "الحلبة"29 مسألة 
الصلاة على الدأبّة للطين بما إذا عجّرٌ عن التزول» فإ قدَرٌ نرَلَ وصلّى واقفاً بالإيهاى زاد 
"الزيلعي”"”*»: ((وإث قدَرَ على القعود دون السحود أوما قاعداء وأنّه لو كانت الأرضٌ نديّةٌ مبتلّة 
بحيث لا يغيبُ وجهّةُ في الطين صلّى على الأرض وسجّد))؛ وسيأتي" تام الكلام على الصلاة 
على الدابّة في باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى. 
علص (قولة: ولو مضطجعا إلخ) تعميم للقدرة أي: يتوحَّهُ العاحرٌ إلى أي جهة قدَرٌَ ولو 
5 ا 04 ا 0 25 5 7 
كان مضطجعاء قال "الزيلعي"0: ((ويستوي فيه أي: في العجز .. النوضً من عدرٍ أو سبع أو 
لص" حتى إذا نحاف أن يراه إن توجّةَ إلى القيلة جاز له أنْ يتوجنّة إلى أي جهة در ولو ححاف أن 
يراه العدرٌ إن قعَدَ صلّى مضطجعاً بالإبماى وكذا الهاربُ من العدرّ راكباً يصلّي على دأّتم) اه. 


(4هلام (قولة: ولم يُعِْ)” لأنّ هذه الأعذارٌ سماويّة حتى الخوفُ من عدو”؛ لأنَّ المذوف 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل العشروت: ف الصلاة على الدابة ق.4/ب معزيا إلى "النوازل". 
": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة صاة ١1؟-.‏ 

(0) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ؟/ق 8/نب. 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة */ق "/ب. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 27١1/1١‏ 

(5) المقرلة [841] قوله:((ويتنفل المقيم راكبا)). 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .1١1/1‏ 


)١(‏ "شرح المنية الكب 


(8) ف "د" زيادة:((قوله: ولم يعدء ينظر: هل هو منقول أو أخحذه من إطلاق كلامهم؟ وإلا ففي "شرح الشيخ إسماعيل" 
على "الدرر والغرر": أقول: لو قيل بما سبق في التِيمّم من أن العذر إن كان من جهته تعالى فلا إعادة؛ أو من جهة 


المخلوق فالإعادة أمكن» لكن لم أحد من تعرَّض له هناء ولعلها أخلص؛ والله تعالى الموفق. انتهى» تأمل. وفي "منية ‏ 


1 


قسمالعبادات 07 11 حاشية ابن عابدين 


(ويتحرّى) هو بذل المجهود لنيْلٍ المقصود (عاحرٌ عن معرفة القبلة) .عا مر 0 
لم يحصّل عباشرةٍ أحدٍ بخلاف القيّدِ إذا صلّى قاعداء فإنه يعيدُ عندهما لا عند "أبى يوسف”" كما 
وج النية"207 وم" تحقيقٌ ذلك في التيسوه فيتبغي أن يعيدَ هنا أيضا؛ إذ لا فرقَ بين صلاته 
قاعداً أو إلى غير القبلة؛ لأنّ القيد عذْرٌ من جهة العبد؛ لأنه.مباشرة المخلوق» تأْمّل. 
مطلبث: مسائلٌ التحري في القبلة 

هام (قولُ: هو) أي: التحرّي المفهومٌ من فعله. 

ام (قولُ: بها مر" متعلق ب ((معرفة))» والذي مر هو الاستدلالٌ بالمحاريب والنجوم» 
وَالسّوالٌ من العالم بهاء فأفاد أنّه لا يتحرّى مع القدرةٍ على أحدٍ هذه» حتى لو كان بحضرته مَنْ 
يسألهُه فتحرّى ولم يسالَهُ إن أصاب التييلة جاز لحصول اللقصود وإلا فلا؛ لأنّ قبلة التحرّي مبصّة 
على بحرَّدٍ شهادة القلب من غير أمارق وأهلٌ اليلد لهم علمٌ يحهة القيلة المبيّة على الأماراتو الدالّة 
عليها من النجوم وغيرهاء فكان فوق النابت [١/ق557/أ]‏ بالتحرّي» وكذا إذا وحَّدَ الحاريب 
المنصوبة ف البلدةٍء أو كان ف المفازة والسماءٌ مصحيّة وله علمٌ بالاستدلال بالنجوم لا يحون له 

(قولة: فينبغي أن يعيدَ هنا أيضاً إلخ) أي: المقيّدُ إذا صلّى إلى غير القبلة» والذي مر تحقيقٌهُ في التيمُّم 

أن النوف إذا حصّلٌ بوعيدٍ أعاد وإلاً لا 


- المصلي" من باب التيمم: المحبوس في السجن يصلّي بالتيمم ويعيده وقال أبو يوسف: لا يعيد؛ والأسير في دار الحرب 
إذا منع من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإبماء ثم يعيد» ولو صلى بالإبجاء لدوفب عدو أو سَبّعٍ أو مرض أو طين 
لا يعيد بالإجماع, قال شارحها: لأنّ هذه العوارض سماوية. انتهى وفيها: واللقيّد إذا صلى قاعداً يعيد عندهماء وعند 
أبي يرسف لا يعيد. انتهى. فقد ذرق بين العذرين كما ترى في الصلاة مومياً ف الفرق بينه وبين تركه. 

(1) "شرح المنية الكبير": كتاب الطهارة - فصل في التيمم ص لد. 

(1) المقولة [0097”] قوله :((ثم إن نشأ الخوف)). 


(5) صده ١ ١‏ وما بعدها. 


الجزء الثالث ١١‏ باب شروط الصلاة 


(فإن ظهّرَ حطؤهُ لم يُعِدْ) لما مر (وإن عَلِمَّ به في صلاته أو تحوّل رأيةُ) ولو في 
سجودٍ سهو (استدارٌ وبّتى) حتى لو صلَى كل ركعةٍ للمهةٍ جاز 0 


التحرّي؛ لأنّ ذلك فوقه. وَامُهُ في "الحلية"”2 وغيرها. 

واستُفيد مما ذكِرَ أنّه بعد العجز عن الأدلةٍ امارّة عليه أن يتحرّى» ولا يقلد مل لأ المحتهد 
لايقلدُ يحتهداًء وإذا لم يقخ تحريه على شيء فهل له أن يقلد؟ لم أره. 

[للقلاس] (قوله: فإن.ظهَرَ حطوّة) أي: بعدما : 

ردهي (قولّة: لما مر”) وهو كونُ الطاعة بحسب الطاقة. 

ةلامع (قولة: وإث علِم بهم أي: خطى فافهم. 

(قولة: أو تَحوّلَ ريه أي: بأن غلب على ظنه أن الصواب ف حهةٍ أخرى» فلا بد 
أن يكون اجتهادهُ الثاني أرجحٌ؛ إذ الأضعفٌ كالعد وكذا المساوي فيما يظهرٌ ترجيحاً للأوّل 
بالعمل عليه» تأمّل. 

لمم (قولُ: استدارٌ وبتى) أي: على ما بقي”" من صلاته؛ ما روي أن أهل قباءَ كانوا 
متوسّهِين إلى بيت اللقدس في صلاة الفجرء فأخيروا بتحويل القيلقء فاستداروا إلى القيلة؛ أيهم 
اليد على ذللك 20" وأما إذا تحوّلَ رآيهُ فلأن الاجتهاد المنجدّة لا ينسح حكم ما قبله في حقّ 


-]/١1 انظر "الحلبة”: شروط الصلاة  الرابع: استقبال القبلة لق‎ )١( 


90 سا اب حو 

(1) قوله:((أي: على ما بقي)) هكذا بخطه؛ ولعل صواتّه:((أي على ما مضى))» تأمل. اه مصححه 

(4) أخرجه مالك ١45/١‏ كتاب القبلة ‏ باب ما جاء في القبلة» والبخاري(؟ ٠١‏ غ) كناب الصلاة ‏ باب ما جاء لي 
القبلة» ومسلم(277) كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة:» والترمذي(7”41) كتاب أيواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء ف ابتداء القبلة» وقال: وحديث ابر عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والنْسَائيّ 
4 740-17 كتاب الصلاة ‏ باب استبانة الخطأ بعد الاجتهادء 7711/19 كتاب القبلة ‏ باب استبانة النطأ بعد 
الاحتهاد» والدارمي 19/١‏ كتاب الصلاة - باب في تحويل القبلة. من بيت المقدس إلى الكعية» كلهم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء وف الباب عن ابن عبَّاس» وعُمَارَة بن أوْسء وعمرو بن عَوْفْمٍ الْمُرَِيْ وأنس بن مالك» 
والبّراء بن عَازِسوٍ ضف 


قسم العبادات 05 حاشية اين عابدين 


ولوعكة أو جد ض » ولا يلزمة قرعٌ أيوابي ومس حدران» 11001111115 


ما مضىء "شرح امنية'”0). ويبغي لزومٌ الاستدارة على القورء حت لوا سكت قدن ردك مشلر. 

:8 (قولة: ولو.عكة) بأنا كان عبوساً ولم يكن بحضرته مَنْ يسأله فصلّى بتري ثم 
تبيّنَ أنه أخحطأء "بحر "”'". وهذا هو الأوجةٌء وعليه اقنصرٌ في "الخائّة'"79), "حلية"9, 

0م (قولّة: ولا يلزمُةُ قرْعٌ أبوايع في "الخلاصة””: ((إذا لم يكن في السجد قوب 
والمسجدٌ في مصر في ليلةٍ مظلمةٍ قال الإمام "النسفي" في "فتاواء”9: جاز)) اه. 

وف "لكان "0 ((ولا يُستخرحهم من منازلهم))» قال "ابن الهمام””©: ((والأوجة أنه إذا 
علِم أن للمسحد قوما من أهله مقيمين» غير نهم ليسوا حاضرين فبه وقتة دخوله وهم حولة في 
القرية وجب طلبُهم ليسألهم قبل التحرّي؛ لأنّ التحرّي معلّق بالعجز عن تعرّفي القيلة بغيره)) له. 

ولا منافاة بين هذا وبين ما مرّ» عن "الخلاصة" و"الكافي”؛ لأنّ المراد: إذا لم يكونوا داعلٌ 

المنازل» ولم يلزم الخرج سن طلبهم يتعسفي الظلمة والمطر ونحوه» مرج لنية"”” "© 
0 (قولة: : ومس حدران) أن الحائط لو كانت منقوشةً لا يمكنة [6713/1/ب] ييز 


المحراب من غيره» وعسى أن : يكون نَم عا مؤذيت فجاز له التحرّي» اد . عن "الخانيّة حم 


)١(‏ ”شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القباة ص١‏ 17و 17115 بتصرف. 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 707/1. 

(©) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل اشتياه القبلة ١/لال/ا‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 

(4) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرايع: استقبال القبلة ؟ق 94ب 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس ف استقيال القبلة ق515/! 

() "الفتاوى النسفية" لأبي حفص عمر بن محمدء جم الدين النَسّغي (تاهده) (كشف الظنون01770/79ءتاج 
التراجم ص71 )١‏ 

(7) "كاف النسفي": كتات الصلاة ‏ شروط الصلاة ١ق‏ 14؟1/ب. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 775/1 

(4) في هذه المقولة. 

.-7171١ص "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة  الرابع: استقبال القبلة‎ )٠١( 

(11) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7017/1 

)١١(‏ "الخانية": كتاب العلاة - /7/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 


الجزء الثالث ل ياب شروط الصلاة 
ع 0-705 عم ا و ع ع ع 12 
ولو أعمى فسواه رحل بَنى ولم يقتد الرحل به ولا بمتحر تحول» ولو ائتم 00 


وهذا إنما يصحٌ في بعض المساحدء فأمّا في الأكثر فيمكن تميرُ المحراب من غيره في الظلمة 
بلا إيذا» فلا يجورٌ التحرّي» "إسماعيل””2 عن "للفتاح". 

(.4م (قولة: ولو أعمى إلخ) قال في "شرح المنية”©: ((ولو صلَّى الأعمى ركعة إلى غيرٍ 
القيلقه فجاء رجلٌ فسرّاه إلى القيلة واقتدى به إن جد الأعمى وقت الشروع مَنّْ يسألَهُ فلم يساله 
لم يتحر صلائهماء وإلاّ جازت صلاةٌ الأعمى دون المقتدي؛ لأنّ عنده أن إمامَهُ بان صلانّةُ على 
الفاسد وهو الركعة الأولى)) اه. ومثلُ في "الفيض" و"السّراج"0, ْ 

ومُفادُه: أن الأعمى لا يازمُهُ مسا المحراب إذا لم يج مَنْ يسالك وأنّهِ لو ترك السؤالَ مع 
إمكانه» وأصاب القيلة جحازت صلاته؛ وإلاّ فلا كما قدّمناه” عن "المنية". 

:٠0س‏ (قولة: ولاعتسرٌ تحرّل) أي: إلى القبلة مع علم المتددي بحالته الأولى» وعبارتة في 
"الخرائن”””2: ((كمّن تحرّى فأحطأء ثم علِمّ فتحوّل لم يقتد به مَنْ علِمّ بحالهع) اه أي: لعليه بأنّ 
الإمام كان على الخطأ في أل الصلاق» "بحر”0. 

ومُفاده: أنه لو تحرّلَ بالتحري أيضاً إلى جهة لها القيلةَ حاز للآر الاقنداءٌ به إن تحرّى 
مثلةُ وإلا فهي المسألة الآنية» تأمّل. ّ 


(قولُّ: بان صلاتةٌ على الفاسدٍ وهو الركعة الأولى) فيه تأمّلُ؛ إذ الركعة الأول صحيحة لوقرعها 
بالتحرّيء إلا أن يقال: صحّيُها بالنظر للمصلّي لا بالنظر للمقتدي. 


)١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ ١717/ب‏ بتصرف يسير. 
[6 "شرح آلية الكير : شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة - فروع صه 17؟-. 
(*) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة ١ق‏ 143/أ. 

(4) المقولة [7785] قوله:((وإلا فمن الأهل)). 

(ه) "الخزائن”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق81/ب. 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7.7/1 نقلاً عن "التجنيس" 


قسم العبادات لل حاشية ابن عابدين 


بِمُتحر” بلا تحر” لم يَجُرْ إن أعطأ الإمامُ ولو سلُمَ قتحوَّل رأَي مسبوق ولاحق 
استدارَ المسبوقٌ واستأئف اللاحق» وو السو ا امو 


0.0 (قولة: بعتحر) متعلقّ ب ((فتم)» وقولة: ((بلا تحر)م متعأقّ عحذوفب حال من فاعل 
««اتتم). 

ل (قولة: لم ير أي: اقتداؤه إن ظهَرَ أن الإمام عخطيءٌ؛ لأنّ الصلاة عند الاشتباو من 
غير تحر" إها تحور عند ظهور الإصابة كما مر”” ويأتي”"» وأا صلاةٌ الإمام فهي صحيحةٌ لتحرّيه 
وإن اماع الإمامٌ حازت صلاتهما كما في "شرح المنية"7. 

بدممم (قولة: استدار المسبوق إلخ) لأند منقردٌ فيما يقضيه بخلااف اللاحق؛ لأنه مقتدٍ فيما 
يقضيه والمقتدي إذا ظهرٌَ له وهو وراءً الإمام أن القيلة غير الجهة التي يصلّي إليها الإمامٌ لا عكنه 
إصلاحٌ صلاته؛ لأنه إن استدارٌ ”ف إمامَهُ في الجهة قصداء وهو مُفسيتٌ ولا كان متمّا صلانة 
إلى ما هو غير القلة عندهء وهو مُفسيدٌ أيضاء فكذلك اللاحق» "شرح المنية"97. 

بقيّ ما إذا كان لاحقاً ومسبوقاء وحكمُةُ: أنه إن قضى ما لَحِقَ به أوَلأَه ثم ما سيق به فإن 
ا 
سق به أوَلكُ ثم ما لَحِقَ ]]/77/3/١[‏ به فإنا تحوّلَ ريه يما لَحِقَ به استآتف» وإنا تحوّلَ في ما 
ضًَ به فإن استمرٌ على رأيه إلى شروعه فيما لَحِقَ به استأئف ‏ وهذا كنّهُ ظاهرٌ - وأنّا إذلم 
يستمرٌ إلى شروعه فيما لّحِقَ به بأن تحوّلَ رأيهُ قبل قضاء ما لَحِقَ به إلى جهة إمامه - ففيه ترد 

"تم ]وعم "يز" ا" م 


والظاهرٌ أنّه يستديث تأمّل "ح"00. وأقرةُ و"الرحمتي". 


(0) المقولة (97لا5] قوله :((ما مر)). 

(5) المقولة (54815] قوله: ((وإن شرع)). 

(5) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص10 ؟- بتصرف يسير. 
(4) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الرايع: استقبال القبلة - فروع صه 17؟-. 

(5) من((فإن تحرل رأيه)) إلى((استدار)) ساقط من "الأصل". 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق1ه/أ 

07 "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1995/1 
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الجزء الثالث 18 باب شروط الصلاة 


ومن لم يَمَعْ تحرّيه على شيء صلَّى لكل حهة مره احتياطاًء ومن تحوّلَ رأيهُ هيه الأولى 
0 (قولة: ومَنْ لم يق تحريهِ إلخ) في "البحر”" و"الحلبة"”© وغيرهما عن "فتاوى 
العتَابي": ((تحرَّى فلم يقخ تحريه على شيء قيل: وخر وقيل: يصلّي إلى أربع حهابت وقيل: 
يُخيرُ)) له. 
ورم في "زاد الفقير" الأول حيث حرم به وعّرٌ عن الأخميرين ب ((قيل))؛ واختار في 
شرح المنية"7 الوسط وقال: ((إنه الأحوط))» ونقل "ح "م"7» عن "الهنديّة”27 عن "المضمرات”: 
((أنّه الأصوب))» فلهذا احتارةُ افرع 2 ور كام" "الفوستان” "20 تريح الأخير» وهو الذي 
يظهرُ لي» فإلّه قال: ((لو تحرّى ولم تيع بشي فصلّى إلى أي جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأً 
فيه» وقيل: إن لم يقح تحرّيهِ على شيء أضّرّ الصلاةه وقيل: علي إل الجهات الأربع كما ف 
"الظهيريّة'”7)) اه. 
ومُفاده: أن معنى التخبير أله يصلّي مره واحدةٌ إلى أي جهة أراد من الجهات الأربعه وبه 
صرح الشافعيّة والحنابلة» وأمّا ما في "شرح المنية الكبير”* من تفسيره بقوله: ((وقيل: يخيّر: إن 
شاء أت وإن شاء صلّى الصلاة أريعٌ مرا تو إل أربع جهاتي)) فالظاهرٌ أله من عنده؛ لأنّ عبارة 
"فتاوى العتابي” السابقة ليس فيها هذه الزيادة. 


(قولة: فالظاهرٌ أنه من عناده إلخ) ولو فسَرَ "الحلبي" التخبير أن يصلَيّ مرّةٌ واحدة إلى أي حهةٍ 
شاء أو إلى أربع جهاتم لواققَ التوقيق. 


.8204/1 "البحر”: كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ؟/ق 7١ب‏ 

(7) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص8 ؟97-. 

(4)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق01/ب 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ف استقبال القبلة .514/١‏ 
(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة 85/1. 

(0) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني - الفصل الأول ف استقيال القبلة والتحري ق5١/ب.‏ 
(4) "شرح المنية الكبير”: شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة صلا ؟؟5. 


98 م العيادات ا حاشية ابن عايدين 


ويَرُِ عليه أله إذا صلّى إلى الجهات الأربع يلزم عليه الصلاةٌ ثلاث مرّاسو إلى غير القيلة يقيأ» 
وهو منهي عنهء وترلك المنهي مقدّم على فعلى المأموره ولذا يلي بالنجاسة إذا ل من غَسلها كشفٌ 
العورة عند الأجانب» على أن اللأمور به هنا ساقط؛ لأنّ التوحّة إلى القبلة إما يوْمَرٌ به عند الفدرة 
عليه وقبلةً التحرّي هي جهة تحرو لما لم يقخ تحريه على شيء استوت في حقّه الجهات الأربعه 
فيختارٌ واحدةٌ منها ويصلي إليهاء وتصمٌ صلاته وإن ظهرٌ خطؤه فيها؛ لأله أتى مما في وُسعِي وهذا 
لوحة يقري الول الأخير - وهو النخييء ‏ على العنى الذي ذكرنا»”" [0103/1/ب] عن 
"الفهُستاني": ويضعّفُ ما اختاره "الشارح" وادّعى أنه الاحتياط» فتديّد ذلك بإنصافي. 


(قولة: ويَردُ عليه أنه لو صلّى إلى الجهات الأربع إلخ) قدمّ في مسائل الأسآر عند ذكر حكي مالو 
قد الماءَ المطلق ووحَدَ سور الحمار من أنه يُحمّعْ بينهما في صلاةٍ واحدةٍ لا في حالة واحدةٍ ما نضّهُ: 
((فإن قبل: يلزمٌ من هذا أداءٌ الصلاة بلا طهارةٍ في إحدى المرّتين» وهو مُستازمٌ للكفر» فينبغي الجمعٌ 
بينهما ف أداء واحدٍ قلنا: كل منهما مطهرٌ من رجو دون وجوء فلا يكرد الأداه بلا طهارةٍ من كل 
وجوه فلا يزه الكفر كما لو صلّى حتفي بعد تحر حجامة لا تحور صلاته ولا يكم للاتلاف» مخلاف 
ما لو صلَّى بعد البول» "تمر" عن "المعراج")) اه. فيقال هنا أيضاً: إِنّه بصلاته إلى أي جهة من الجهات 
الأربع لم يُصّلَّ إلى غير القبلة من كل وجهء وفعلٌ ذلك للاحتياط في إسقاط الفرض عنه يقينا فيسقط 
الإيراد الذي أُورَّدَهُ علق هذا القيل» تأمّل. وقال "السندي" أيضاً:(( ولا يَردُ عليه أنه صلّى لغير القبلة أو 
تس بعبادة فاسدو» لأن ذلك غيرٌ متشّ) إذ حمل في كل مر أله مُستقيلٌ وصلة صحيحةٌ) اه. 
على أنه يكفي للعمل بهذا القيل الذي 9 عليه "الشارح" ما نقلَهُ في "لهند" عن "المضمرات": ((أنه 
الأصوب؛ إذ علينا اع ما 1 تأمّل. 

(قولة: ويُضْعِفُ ما اختارَةٌ "الشارح" إلخ) فيه أن كلام "الشارح” دالٌ على أذ تكرار الصلاةٍ لكل 
جهةٍ احتياطاً لا لزوماًء والقولٌ الأرّلُ في "الشهُستانِي" إنما هو في اللّروم لا الاحتياط» وما قالَهُ "الشارح" 
يصلّحُ توفيقاً بين القولين بالتخيير والصلاةٍ إلى أربع جهات. 


(1) في هذه المقولة. 


الجرء الثالث شل باب شروط الصلاة 
استدار» ومن تذكر ترك سجدةٍ من الأولى ا 00000 7 شط 


وللقول الأرّل الذي احتاره "الكمال" في "زاد الفقير" وحدٌ ظاهرٌ أيضاًء وهو أنه لما 
كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحرّي, ولم يقخْ تحرّيِهِ على شيء صار فاقداً 
لشرط صحَّةٍ الصلاة» فيؤخخرّها كفاقدٍ الطّمورين» لكنّ القول الأخير - وهو وجوبُ الصلاة في 
الوقت مع التخيبر إلى أي جهة شاء ‏ أحوطٌ كما لو ويمَدَ ثوب أن من ربعه طاهرٌ ولعموم 


26 سح رمي 


قوله تعالى: ادَايَْمَائولوأ و4 [ البقرة.- ه ١‏ فإنّه قيل: نرَّل في مسألة اشتبادِ 
القبلة» وظاهرٌ ما قدّمناه”" عن "الهُستاني" اختيارة وبه يُسْهرُ كلامُ "البحر"”"2 وهو مذهبُ 
الشافعيّة والحنابلة كما مر©. 
مطلبُ: إذا ذْكرَ في المسألة ثلاثةٌ أقوال فالأرجحٌ الأول أو الثالث لا الوسط 

وقدّمنا''» أُوَّلَ الكتاب عن "المستصفى": 5 إذا ذكِرَ في مسألة ثلاث أقوال فالأرجمٌ الأول 
أوالثالث لا الوسط)) والله أعلم. 1 

حوس (قولة: استدار) قال في "شرح اللدية"”": (رواتلضف التأحترون فيما إذاتحرّل ريه في الالئة 
أو الرابعة إلى المهة الأولى» قيل: نِم الصلاة» وقيل: يستقبلُ كذا في 'الخلاصة”"” والأرّلُ أوحة)) 


03 


اه. ولذا قدَّمَهُ في "الخاييّة"”"!؛ لأنه يقدم الأشهن وجرّم به "القهستاني"70 وتبعَه 'الشارح". 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 5/١‏ 7. 

0 ف هذه المقولة. 

(4) المقرلة [477] قوله:((وصحح في "الحاوي القدسي" قوة المدرك)). 

)2( "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القيلة ص717- بتصرف يسير. 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس: ف استقبال القبلة 773ب معزياً إلى "مجموع النرازل" 
() "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل اشتباه القبلة ١/لالا‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - شروط الصلاة 41/1 


قسم العبادات نهل حاشية اين عابدين 


استأئف (وإن شرّعَ بلا تحر” لم يَجُرْ وإنا أصاب) لتركه فرض التحرّيء إلا إذا عَلِمَ 
إصَابتَهُ بعد فراغه فلا يعيدُ اتفاقاء يخلاف عخالف جهة تحرّيف فإنه يستائفُ مطلقاء 


زكلمم (قوله: استأئّف) لأنه إن سجنها إلى الجهة الثانية فقد سجَدَّها إلى غير قبلةِ؛ لأنها 
.حر من الركعة الأولى» وابلنهة الثانية ليست قبلة للركعة الأول يجميع أجزائهاء وإثا سجّتها إلى 
الجهة الأولى فقد انحرف عمًا هو قبل الآن. اه "0 

41م (قولة: وإن شرَعً) الضميرٌ راجمٌ إلى العاحزء أي: إذا اشتبهت عليه القبلة وعجر عن 
معرفتها بالأدلة لمرو" فقبلفهُ جهة تحرو فلو شرّعَ بلا تحر لم بجر صلاته ما لم يتقّنْ بعد فراغه 
أنه أصاب القبلة؛ لأنّ الأصل”؟ عدم الاستقبال استصحاباً للحال» فإذا تين يقيناً أله أصاب ثبت 
الحوازٌ من الابتداء وبل الاستصحاب» حتى لو كان أكبرٌ رأيه أنه أصاب فالصحيحٌ أنه لا يحور 
كما في "للولية"7!) عن "الخايّة"”»» ولو تيقنَ في أثناء صلاته لا يحور خلافاً ل"أبي يوسف"؛ لأنّ 
حال بعد العلم أقوى» وباك القويّ على الضعيف لا يجول. 

44 (قولة: مخلاف إلخ) أي: لو وقَعَ تحرّيه على جهةء وصلَّى إلى غيرها فإنه يستأنفُ 
مطلقاء أي: سواءٌ علِمَ أنه أصاب أو أخطأء في الصلاة أو بعدهاء أو لم يظهر شي وعن "أبي 
حنيفة": أنه يُخشى عليه الكفرء وعن "الفاني": يُجزيه [1١/ق‏ 778 /أ] إن أصاب» وبالأوّل 

والفرقٌ لهما: أن ما قُرِضَ لغيره يشترط حصولُةُ لا تحصيلك لكنْ مع عدم اعتقاد الفساد 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق1ه/!. 

(0) عه أ حر 

(1) من ((فقبلته جهة)) إلى ((لأن الأصل)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القيلة ؟ق ١١ب‏ 

(د) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل اشتباه القبلة 77/١‏ بتصرف (هامش”القتاوى الهندية"). 


الجرء الثالت 1 باب شروط الصلاة 


أو نُوبَهُ نمس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يَحْر. 
(صلّى جماعة") عند اشتباو القبلة) فلو لم تشتبة إن أصاب جار (بالتحري) ا 


وعدم الدليل عليه» وعخالفة جهة تريه اققضت اعتقادَ فسادٍ صلاته» فصار كما لو صلَّى وعنده أنه 
رن أو أن ثوبه يح أو أن الوقت لم يدحل» فبانَ بخلاف ذلك لا يُجريه في ذلك كله لأنّ 
عنده أن ما فعلَُ غيرٌ جائز بخلاف صورة عدم التحرّي» فإنه لم يعتقدٍ الفسادء بل هو شالك فيه وفي 
عدم فإذا لهرت إصابئة بد العمام زالَ أحدُ الاحتمالين» وتقرّرَ الآخرٌ بلا لزوم بناء القوي على 
الضعيف» يخلاف ما إذا عَلِمَّ الإصابة قبل التمام كما في "شرح المنية"0©. 3 

٠1م‏ (قولة: أو ثُويَه) بالنصب عطفاً على اسم أن ومثلهُ الوقت» "ح"©. 

بددمس (قولهُ: فلو لم تشتبة إلخ) ذكَرَهُ هنا استطرادأ» وكان ينبغي ذكره عند قول 
"المصنف": ((وإن شرع بلا تحر)؛ لأنه مفدروضٌ فيما إذا اشتبهت عليه القيلةٌ كما قتعناه"©» 
فيكوثُ قوله: ((فلو لم تشتبة)) انا لفهومه. 

نم إنّ مسائل التحرّي تنقسمٌ باعتبار القسمةٍ العقليّة إلى عشرين قسماً؛ أنه إن أن لا يشلتٌ 


(قولَهُ: وكان ينبغي ذكرّهُ عند قول "المصئف" إلخ) الأنسبُ ما قالَهُ "ط" و"الرحمتي" من أن هذه 
المسألة ليست خاصة بالجماعة» بل المنفردٌ كذلك» وقال "الرحمتي":(( تفريمٌ على قوله بالتحرّي» يعني: 
أن التحرّي إنما يكون شرطاً لصحَةٍ الصلاة عند الاشتباه» وإذا صلَّى إلى جهة جازماً أنّها القبلة جارّت 
صلاته إلا إذا تِيعَنَ الخطا فيها أو بعدهاء وهذا في مطلق الصلاة لا بخصوص الجماعة )) اه. فعلى هذا 
يكونُ قوله:(( فلر اشتبة )) مفهومٌ قوله:(( ونأ شرّعٌ بلا نَحَر)) وما بعده» فيكونٌ قد ذكرَة في عله إذ 
لو ذكرهُ أوَلا لوهم أنه خاصٌ بالمنفرد» تأمّل. 


(1) في "د" زيادة عند قوله:صلى جماعةٌ: ((قال ف "البحر": هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير"؛ وهي مشروطة 
بالمفازة» فيدلٌ على أن التحري لا يجرز في الفرية والمصر من غير سؤال؛ فليحفظ)). 

(0) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الرابع: استقبال القبلة ص77 باختصار. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق01/!. 

() المقرلة 28137] قوله: ((رإن شرع)). 


لوا 


قسم العبادات 174 حاشية ابن عابدين 


مع إمام (وتبيّنَ أنّهم صلُوا إلى جهات مختلفة فمّن تيقَنَ) منهم (مخالفة إِمَابِه في 
الجهة) أو تقدّمّه عليه الوك ضع فسا ب دمح ع اويل دمي أو اج و حرا ود ايه علا وام المج او 


ولا يتحرّى. أو شلك وتحرّى» أو لم يتحر أو تحرّى بلا شلش وكلٌ وجو على خمسة؛ لأنه 
إِمّا أن يظهرٌ صوابةُ أو حطؤه؛ في الصّلاة أو خارحهاء أو لا يظهر. 

ما الأول فإ ظهرَ حطوه فسدت مطلقاًء أو صوابة قبل الفراغ قيل: هو كذلك؛ لأله قوري 
حال والأصحٌ لاء ولو بعده» أو لم يظهرء أو كان أكبرٌ رأية الإصابة فكذلك لا تفسّة. 

وحكمٌ الثاني الصحّةٌ في الوجوو كلّها. 

وحكمٌ الثالث الفسادٌ في الوجوو كلّهاء أو لو أكبرٌ رأيه أنه أصاب على الأصمٌّ إلا إذا عم 
يقيناً بالإصابة بعد الفراغ. 1 

والرابع لا وجود له تحارجاًء كذا في "النهر'"”©. وقد ذْكَرَ "اللصنف" الثاني بقوله: ((ويتحرّى 
عاحزٌ). والثالث بقوله: ((وإن شرع بلا تحر))» وذكرَ "الشارح" الأرّلَّ بقوله: ((فلو لم تشتبة 
إلخ))» لكئْ كان عليه أن يقول: إن ظهّرَ خطوه فسدت» وال فلا» وقد حدّفَ الرابعٌ لعدم 
وحوده. هذا هو الصواب في تقرير هذا المحلٌ» فافهم. 

09+ (قولة: مع إمام) أمّا لو صلُوا منفردين صخت صلاة الكل ولا يتأتى فيه التفصيل. 

:1+ (قولة: فس شن 183/1 /ب] منهم اتش غير قيب بل غلب لظن كافيةٌ» يدك 
عليه ما في "الفيض” حيث قال: ((وإنّ صلُّوا بجماعةٍ جزيهم إلا صلاةً مَنْ تقادمٌ على إمامه أو 
عَلِم مخالفة إمايه في صلاته» وكذا لو كان عنده أنّهِ تقدّمٌ على الإمام أو صلّى إلى جحانبي آغمرٌ 


غير ما صلَّى إليه إمائه)) اه. 


(قولةُ: أو لو أكبرٌ رأيه) الظاهرٌ الواو بدل (( أو ))» شم رأيت عبارة "النهر" بالواو. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١ق‏ 49/ب. 


الجزء الثالث ١‏ باب شروط الصلاة 


وحالة الأدام أمّا بعده فلا يضر (لم نَجُرُ صلاتة) لاعتقادو خطاً إمامه؛ ولتركه 
فرض المقام (ومّن لم يَعلَّحْ ذلك فصلانةُ صحيحةٌ) كما لو لم يتعيّن الإمام بأن 
رأى رحلين يصليان فائتم بواحدٍ لا بعينه 0 


هادم (قولُ: حالة الأداءم طرف لقوله: ((تيدنَ مخالفة إمامه في الجهة)) مع قطع النظر عن 
قوله: ((أو تقَثُمَةُ عليم)؛ لأنه إذا تقدّمَ على إمامه لم يمر سوام علِمٌ بذلك حالة الأداء أو بعدم» 
بخلاف غفالفته لإمامه ي الجهة» فإنه لا يضر إلا إذا علِمٌ بها حالة الأداء كما دِلْتْ عليه عبارة 
"الفيض" التي ذكرناها آنفاًل"»» ومثلها قوله في "الملتقى"”": ((جازت صلاةٌ مّنْ لم يتقدّسْه بخلاف 
من تقدَمَُ أو علم حَالَهُ وحالقَة) اه. 

ون متن "الغرر””: ((إنْ لم يعلمْ عخالفة إمامه ولم يتقدّنْه جا وإلاً فلا)). 

كلم (قولة: لاعتقادو إلخ) نشرٌ متي ا 

رامسم (قولة: كمالولم يتعيّنٍ الإمام إلخ) تبمٌ في ذلك "النهر””* عن "المعراج"» 6 


1 


عبارة "المعراج": ((وقال بعضُ أصحابه ‏ أي: "الشافعي" ‏ : عليهم الإعادة لأنّ فعلَ الإمام ف 
اعتقادهم متردّدٌ بين الخطأ والصواب» ولو لم يتعيّن الإمام - بأنْ رأى رَحُلين يصليان» فنوى الاقتداءً 
بواحد لا بعينه ‏ لا يحور فكذا إذا لم يتين فعل الإمامح) اه 

وبه ظهَرَ أن الناسب حذفُ هذه المسألة بالكلية؛ إذ لا مدعل لها هنا إلا على قول بعض 


(قولةُ: وبه ظهَرٌ أن المناسب حذفُ هذه !1 ألة إلخ) فيه أنّ القصد تشبيةٌ هذه المسألة بالسّابقة في 


عدم الجواز» وهر متّفقٌ عليه ف المذهبين" نعم المناسبُ ذكرُها عقب السسّابقة. 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 

.13/1 "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة  باب شروط صحة الصلاة‎ )١( 
.37-501/١ انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )7( 
"ح": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة ق53/).‎ )4( 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق ١‏ /رب. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


فروع في النيّة 
(فروعٌ) اله عندنا شرطٌ مطلقاء ولو عقَيّها مشيئةٍ فلو مما يتعلّقُ بأقوال كطلاق 


الشافييّة القائلين بأنه لاتصحٌ صلاهٌ مَنْ جهلٌ حال إمامه قياساً على ما لو ججهل عي قافهم. 
رككمم (قولة: فروغٌ) كان المناسبُ ذكرّ هذه الفرووع عند الكلام على الئّة قبيلَ استقبال 
القبلة كما فعَلٌ ف ين 
ممم (قولة: اليه عندنا شرط مطلقا) أي: في كل العبادات باثفاق الأصحاب لا ركن» 
وإغا وقَعَّ الاحدلافٌ يينهم ف تكبيرة الإحراء والمعتمدُ أنها شرطٌ كالييّق وقيل بركيّتهاء 
"أشباه"”". ونا قال: ((مطلقام) ليشملَ صلا الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها ركنٌ فيها 
اتفاقاً كما سيأتي في بايف "00 
واستننى في "الأشباه"9» من العبادات الأمانَ والتلاوة والأذكار والأذان, فَإنّها لا تناج إلى 
يّةِ [١إق‏ 5 /أ] كما في "شرح البخاري” ل "العيني"””» وكلٌ ما لا يكوث إل عبادة لا يححاج إلى 
اليِّ كما في "شرح ابن وهبان", قال"©: ((وكذا اليّة لا تحتاجٌ إلى نيه)) اه. 
ويُستنتى أيضاً ما كان شرطاً للعبادة إلا التيمّم وإلاّ استقبالَ القبلة على قول "الكرخي" 
المشترط نِنَكُ والمحمدٌ خلاقة وكذا ما كان جزءً عبادةٍ كمسح الخفً والرأس وغير ذلك. 
رككدس (قولة: فلو ما يتعلق) أي: فلو كان هو أي: المنوي اللدلول عليه باليّة ما يَعلّقُ 
بالأقوال كقوله: أنس طالقٌ» وأنت حر إن شاء اللهُ بطَلَ؛ لأنّ الطلاق أو العبى لا تعلق بالئيّة بل 
(1) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة ق١8/.‏ 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صده. 
(9) "م": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق1ه ب 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول - القاعدة الثانية صاه 7 بتصرف. 
(ه) "عمدة القاري": الحديث الأول 81/١‏ 
(1) أي: في شرحه على منظومته» كما صرح به في "الأشباه". 


الجزء الثالث 1 9 باب شروط الصلاة 
وإلا لا. ليس لنا من ينوي حلاف ما يؤدَّي ا 


بالقول» حتى لو نوى طلاقها أو عتفّه لا يصمٌ بدون لفغ قال "ح”": ((فإن قلت: وقوعٌ 
الطلاق متعلّقٌ بلفظ: أنت طالق» ولا عبرةً له لأنّه صريحٌ. 

قلت: هذا مسلّحٌ في القضاءء وأمّا ي الديانة فهي معتبرة حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق 
لا يقح ديانة) اه ١‏ 

أقول: وكذا صرَّحَ بذلك في "البحر”" و"الأشباه””"» وعليه فالفرقٌ بين الصريح والكناية 
أن الأول لا يحتاج إلى النيّة في القضاء فقطء ويحتاج إنها دزائف والشاني يحتَاج إليها فيهماء لكنّ 
احتياج الأول إلى ال ديانة معناه أن لا ينوي به غير معناه اعرف فلو نوى الطلاقّ من الوئاق - 
أي: القيد ‏ لا يقمٌ لصرفِه اللفظ عن معناه» أمّا إذا قصّد التلفظ بأنتي طالق مخاطياً به زوجت ولم 
يقصد به الطلاق ولا غيرَةٌ فالظاهرٌ الوقوعٌ قضاءٌ وديانة؛ لأنّ اللفظ حقيقة فيه؛ وبدليل أنّه لو 
صرَّح بالعدد لا يدينُ كما لو نوى الطلاقّ عن العمل فيقحُ قضاءً وديانة. 

رمم (قولة: وإلا لا أي: وإلاً يكن المنوي ما يتعلّقُ بالأقوال كالصوم لا يطل بالشيية؛ 
أنه تعلق جرد اليّة القليّة بدون قول» فلو نوى الصومٌ وقال: إن شاء الله لا يطل قال في 
"الأشباه"”©»: ((ولو علَقّها - أي: يه - م - بالمشيكة صحّّت؛ لأنّها إنا تُبطِلُ الأقوال؛ واليَّةُ 
ليست منها)) أه. 


(قولَهُ: فإنا قلت: وقوع الطلاق متعلقٌ إلخ) لم يظهر وُرُودُ هذا الإبراد» فإن عبارة "الشارح" ليس 
فيها ما يدل على اشتراطها فيما يتعلّقُ بالأقوال» وكأثٌ المعترض فَهِمَ من قول ”الشارح":(( التيّةٌ شرطٌ 
مطلقاً )» أنّها شرط في كلّ شيء حتّى الطلاق» وبنى إيرادهُ على ذلك. 


(00) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق51ب. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7097/0 
() "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الأولى ص --١‏ 
(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الأول صلة!-. 


اللددل 


قسم العبادات 38 حاشية ابن عابدين 


إلا على قول "محمد" في الجمعة» وهو ضعي اللمعتمة”" أن العبادة ذات الأفعال 
تتسحب ثنَها على كلها. افسّحّ خالصاء ثم خالْطةُ الرياء 0 


(-؟هن (قولة: إلا على قول "محمد" في الجمعة) فعنده لا يدرك الجمعة إلا يإدرا ركعة مع 
الإمام» فلو اقتدى بعدما رفعٌ الإمامٌ رأسه من ركوع الثانية ينوي جقة ونذهنا طهر عدم فنك 
نوى الجمعة ولم يؤدّهاء [1١/7793/ب]‏ وأَذّى الظهرٌ ولم ينوو» وهو مذهبُ "الشافعي" وعندنا 
يتمّها جمعةً متى صم اقنداؤه بالإمام ولو في سجودٍ السنّهو على القول بفعله فيها. 

ونقض "الحمويي”7" الحصرّ عسائلٌ ينوي فيها لاف ما يؤدّي؛ منها: ((ما لو طاف بِِّة 
التطوع في أيام انحر وقَمّ عن الفرض» وما لو صامٌ يوم الشكٌ تطوعاً فظهر أله من رمضانٌ كان 
منه» وما لو تهسدَ بركعتين فظهرَ أن الفجر طالعٌ ينوبان عن سئةٍ الفجرء وما لو صامٌ عن كقّارةٍ 
ظهار أو إفطار فقدر على العتق مضي في صوم الفل» وما لو ندر صومٌ يوم بعينه فصامًة بيِّةٍ التغهل 
يقعٌ عن النذر كما في "جامع التمرتاشي”7")) اه. ا 

أقول: قد يجاب بأنّ امراد اليه التي هي شرط الصحةِء فالمعنى: ليس لنا مَنْ يازمٌهُ أن يدوي 
حلاف ما يؤدّي إلا في مسألة, على أن أكثرٌ هذه المسائل ليس فيها المحالفة بين المنوي والمودّى إلا 
من حيث الصفةٌ بخلاف الجمعة فإنّها مخالفةٌ للظهر ذاناً رصن فتدير. 

9كدس (قولة: المعتمد أن العبادة إلخ) مقابلهُ ما في "الأشباه"”؟» عن "المحتبى": ((من أنه لا بد 


(قولهُ: قد يجاب بأنّ المراد ايه التي هي شرط الصمًّة إلخ) الأظهرٌ في المسواب أن المراد: ليس لنا سن 
ينوي شيا عالما بألّه يؤدّي خلاقة إلا في الجمعة فَإنه ينويها ويعلمُ عند ها أنه لا يدها بل الظلهٌ يمخلاف 
ما نقض به فإنه ليس كذلك» بل نوى شيئاً ووقع ما نواه عن شيء آخرء وهذا لا ينحصرٌ في عدجٍ. 
(0 ف "و":(( والعسمد )». 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الأول القاعدة الثانية ١51-170/1‏ بتصرف. 


(5) أي: "شرح النامع الصغير" للتمرتاشي» وتقدمت ترجمته 517/1. 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صده4-. 


من نِّ العبادة في كل ركن))”"» فافهم 

واحترّر بذات الأفعال عمًا هي فعل ولد كالصوم, فإنه لا حلاف في الأكتفاء بالصّة في 
أرَلِء ويردُ عليه المج فإنّهِ ذو أفعال منها طوافٌ الإفاضة» لا بد فيه من أصل نه الطواف وإ لم 
يعن الفوض» حنى لو طاف تقلا أيمه وق نه والدوابة: أن لطواف عبادةٌ مستقلة ى 
ذاته كما هو ركنٌ للحج» فباعبار ركه يندرج في نه الممج» » قلا ي يشترط تعيينه» وباعتبار استقلاله 
ارط فيه أصل ني الطواف» حتى لو طاف هاربا أو طالباً لغريم لا يصحٌ فلاف الوقوف بعرفة 
فإ يس بعبادة إلا ني ضمن الحج فيدخحل في ننه وعلى هذا الرمي والحلق والسنّعي» وأيضاً إن 
طواف الإفاضة بقع بعد اتح الخلتء حتى إِّه يله سوى السام وبذلك يخرج من الحيج من 
وجو دون وجي فاعتبرٌ فيه الشّهان. 

رمم (قوله: اعثيرَ السابق) لعل وحههُ أن الصلاة عبادة واحدةٌ غير متجركق فالنظرٌ فيها إلى 
[1/ق ١‏ 5 8/أ] ابتدائهاء فإذا شرع فيها حالصا ثم عرض عليه الرياءُ فهي باقيةٌ لله تعالى على 
الخلوص» وإلاً لم أن يكون بعضّها له وبعضمها لغيره مع أنّها واحدةٌ نعم لو حسّنَ بعضها رياءً 


(قولّ: لعل وجهَة أن الصلاة عبادةٌ واحدة إلخ) وذكرَ "الحموي" وجهّهٌ:(( بأنّ التحررٌ عمًا يَعترضُ 
في أثناء الصلاة غيرٌ ممكن ))» قال "الرحمتي":(( ولم يذكر عكسّةُ وهو ما إذا افصَّح مُرائياً ثم أتاه 
الإخلاص لئلاً يكرن تحجَيرً على فضلل الله تعالى» بل رما يقال: إِذَّ الأعمال بخراتيمهاء إلا إن قلنا: إن 
الإخلاض شرط صححَةِ البيّة كما تَقدّمٌ فلا يكون شارعاً بدونه )) اه "سندي". 


(0) "قي "د" زيادة:((ف "القنية": وف "صلاة قاضي القضاة" : الصلي لا يلزمه ني العبادة ف كل حُرْءء وإنما يلزمه في 
جملة ما يفعله تي كل حال» أي: القيام أو القراءة أ الركوع أر السجود ونحرهاء فإِنٌ تحقق الفعل والذكر [أي: 
القرآن] معأ ونوى بهما التعبد كفاه. إن أفرد كل واحد منهما بنية فهو أفضلء ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه؛ لأنّ 
ما يفعله من الصلاة 5 فيما يسهر معفو عنه» وصلاته بحزية وإن لم يستحق فيها ثواباء وإن تعمد أن لا ينوي العبادة 
ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحقٌ الثواب؛ ثم إن كان ذلك فعلاً لا تتم الصلاة بدونه فسدت صلاته؛ وإلا فلا 
وقد أساء. انتهى. حمري)). 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


والرياك: أنه لو خلا عن الناس لا يصلّي» فلو معهم يُحسيئهاء ووحدهُ لاء فله 
أصل الصلاة» ولا يترْلكُ لخوف دول الرياء؛ لأنه أمرٌ موهومٌ 2111 


فالتحسينٌ وصف زائدٌ لا يئاب به. 

ويؤحدٌ مما ذكرنا أنه لو افتسها مُرائي ثم أخلص اعثيرَ السابقٌ وهذا بخلاف ما لو كانت 
عبادة يمك تزتها كقراءةٍ واعتكاف فَإد الجزء الذي دَلهُ ريا له حكمٌُ والخالص له حكمُة. 

رهكمس (قولّة: والرّياءٌ أنه إلخ) أي: الْرّاءُ الكاملٌ اللحبط للشواب عن أصل العبادة أو 
لتضعيغه» وإلاً فالتحسينٌ لأحل الناس رياءٌ أيضاً بدليل أنه لاينابُ عليه» وإنما يناب على أصل 
العبادة» وسيأني”" في فصل إذا أرادٌ رذ شو ف الصلاة: أنه لو أطالَ الركوعٌ لإدراك الجائي قال 
"لبو حنيفة”: أخحاف عليه أمراً عظيماء يعنى: الشركَ النفي وهو الرَياءٌ كما سيأتي تحقيقه. 

ردس (قوله: ولا يرثك 5 أي: لو أراد أن يصلىّ أو يقرأ فخحاف أن يدل عليه الرّياء فلا 
ينغي أن يترلة؛ لأنّه أمرٌ موهوةٌ» "أشباه"9 عن "الولواليّة'”". وقد سكل العارفٌ المحقّق "شهاب 
الدين بن السّهْرَورْدِي”*" عمًا نصّه(: ((يا سيّدي» إن تركت العمل ألدث إلى البطالة» ون 
عملت داخلني العحب» فأيّهما أولى؟ فكتب جوابة: اعمل واستغقر الله من العجب)). اه "فتال". 


(قولهُ: أو لتضعيفِه) لا يظهرٌ ذكرّةٌ هنا؛ إذ لو دحل الرياءٌ في أصل العبادة كيف ينال شواب الأصل 
لا التضعيف؟! والظاهرٌ قي التوفيق في الخلاف الآني أن يقال: من قال: لا يستحقٌ الشواب أراد ما إذا 
حصّل الرّيامُ في أصل العبادة» ومن قال: إنه يَقُوتُ تضاعفُ الثواب أرادَ ما إذا حصّلٌ في تحسيتها. 


(1) للقرئة [4574] قرله:(زوكره تحرعام)- 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صلا 

(©) "الولوالميّة": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق5/ب. 

(4) أبو حفص تمر بن محمد بن عبد اللهء شهاب الدين السُهْرَوَرْدي الشافعيّ (ت777ه). (”وفيات الأعيان" 
؟/0؟ 4 "طبقات السبكي 7/17 . 

(د) انظر الخبر ف "وفيات الأعيان"47//7 4ء"شذرات الذهب” بار /ا. 


الجزء الثالث اك باب شروط الصلاة 


ها '“ رياءً في الفرائض في حقّ سقوط الواحب. قيل لشخص: صل الظهرَ ولك 
دينارٌ فصلّى بهذه اليه ينبغي أن تُحزيّه ولا يستحقٌ الدينار ا 


851 (قولة: لا رياءً في الفرائض ف حقّ سقوط الواحب)”” أي: إن الرياء لا يطل 
الفرضّ وَإِنْ كان الإخلاصٌ من جملة الفرائض» قال في "مختارات النوازل"”": ((وإذا صلَّى رياءً 
عع تحور صلاته في الحكم لوحود شرائطه وأركانه» ولكنْ لا يستحقٌ التواب)» والذي ف 
"الذخيرة" خلافةٌ» قال الفقيةٌ "أبو الليث" ف "النوازل": ((قال بعضٌ مشايخنا: الرّياءٌ لا يدعلٌ 
في شيء من الفرائض» وهذا هو المذهب المستقيم: أن الرياء لا يفوت أصل الشواب» وها 
يفوت تضائُفَ الثواب)). !اه "بيري" على "الأشباه"» وسيأتي” تام الكلام على هذه المسألةٍ 
في كتاب الحظر والإباحة. 

سوم (قولة: قيل لك لشخص إليخ) قال في "الأشياه"©: ((وهذه المسألةٌ ليست صوص 


[١/ق7403/سع‏ في مذهبناء وصرَّحّ بها "التووي"7" وقراغثتا يأ تايام أما الإحزاءٌ فلأنّه لا رياءً 


(قولة: والذي ف "الذّخيرة" علاتم أي: 5 لا يفوت أصل التواب» بل بطل تضاعُفْ الأجر. 
(قولة: أن الرّياء لا يرت إلخ) يظهرٌ أن الولو قبل قوله:(( أن الرّياء )» ساقطة؛ إذ لا دَخْلَ لتفويت 
الثواب وعدمه في عدم دخول الرَّياء في الفرائض» تأمّل. 


(0 في "دو "و":( ولا )). 

)١(‏ ف "د" زيادة:((أقول: ما ذكره الشارح مخالف لا ف "الواقعات" من أن الرياء لا يدحل في صوم الفريضة وفي سائر 
الطاعات يدل لأن الب يي قال: «يقول الله وك الصّومٌ لى ونا حي به» نفى شركة الغيْرء وهذا لم يذكر 
ف حق سائر الطاعات ومثله في كتاب الكسب من "المبتغى" ‏ انتهى أقول: التقييد بالفريضة يقتضي دول الرياء في 
صوم غير الفريضةء والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقاً. قليتأمل)). 

(5) "مختارات النوازل": مسائل متفرقة 5073ب بتصرف. 

(4) انظر المقولة [4 105©] قوله: ((مَّن صلّى أو تصدّقا إلخ)). 

(0) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الثانية صد؟. 

(3) "المجموع شرح المهذب": كتاب الصلاة 16/5 


قسم العبادات نفل حاشية أبن عابدين 
4 3 د اك 8 م2 
الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيك» بل يصلي لله فإن لم يعف -حصمه أذ من حسناته» 


في الفرائض في حقّ سقوط الواحبء وأمّا عدم استحقاق الدينار فلأنه استفجارٌ على واحسبي ولا 
يستحوٌ به الأجرةً كالب إذا استأجَرٌ ابنه للخدمة لا يستحقٌ عليه الأجرةً؛ لأنّ خدمته واحبة 
عليهم). اه "-20"2. 

680 (قولةُ: الصلا لإرضاء المنصوم لا تفيدُ إلخ) لم يتعرّضْ لكدون ذلك جائزأء وظاهرٌ 
"مختارات النوازل””" أن ذلك لا يمورُء حيث قال: ((ينبغي أن لا يفعلَ ذلك» ولعل ذلك من إلقاء 
المبطلين)) اه. 

وفي "الولو ابمية'”": ((إذا صلّى لوجو الله تعالى فإ كان له صم لم يْحرٍ بينه وبينه عفرٌ 


2-7 0 2000-5-7 4 3 ماع 
أخجذ من حسناته: وَذُفِعَ إليه في الآحرة نوى أو لم ينوء وإن لم يكن له خصمء أو كان وجرى 


(قولة: أعبدَ من حسناتهِ ودُفِمَ إليه إلخ) في تفسير "روح البيان" عند قوله تعالى في سورة البقرة: لمن 
دار يعر ضٌألَهَكوْضاحسَكَ 4 [40؟ ] الآية ما نصّهُ: (( وحكمة تضعيفف الحسنات لكلاً يفلس العبد إذا 
اجتمّعَ التصمائى فمظالمٌ العباد تُوفُى من التضعيفات لا من أصل حسناته؛ لأن التضعيف فضلٌ من الله 
وأصل الحسنة الواحدة عدلٌ منه واحدةٌ بواحدقٍ ))» وفيه أيضاً في سورة النساء عند قوله تعالى: ومن 
اعبالية. قرع 5 د كي 4ع معدوح عديق و دده 6 سد جمس وخر مدو ع 2 
يَحْمَلْمِنَالصَدِحَتِ ون دحك ر أو أنقٌ وَهْومؤْ نكأ كيد حُلُونَ اند ولَايظلمُودقيا4 [4 11 ما 
نصهُ: ((قال "النيسابوري”: حكمة تضعيفي الحسنات في طاعته لثلاً يلس العبدُ إذا احتمّمٌ الخصماء» فيُدقَمُ 
إليهم واحدة ويبقى له تسمٌ فمظالِمٌ العبادة تُوفّى من التضعيفات لا من أصل حستاته؛ لأنّ التضعيف فضلٌ 
من الله تعالى» وأصل الحسنة الواحدة عدلٌ منه واحدةٌ بواحدق وقد ذكّرَّ الإمام "البيهنى" في "كتاب 
البعث" فقال: إن التضعيفات فضلٌ من الله تعالى لا تعلق بها العباد كما لا تتعلّقُ بالصومء بل يُؤخرها الحقّ 
للعبد فضلاً منه سبحاتف فإذا دل الجن أنابَهُ بها )) اه والله سبحانه أعلم. 


(1) "م”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق01/ب. 
(؟) "عنتارات النوازل": مسائل متفرقة ق 5/أ بتصرف. 
(©) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الرابع عشر فق مسائل متفرقة ق4؟/أ. 


54/١ 


الجزء الغالت كن باب شروط الصلاة 


جاء:رر أنه يُوحَدُ لدانق ثُوابُ سبعمائة صلاةٍ بالجماعة»» ولو أدرَّكَ القومٌ في 


الصلاة ولم يدْرِ:ٍ أفرضٌ أم تراويٌ؟ ينوي الفرض» فَإنْ هُمْ فيه صحّ 0 


بينهما عفوٌ لم يُدفْعْ إليه من حسناته شيءٌ نوى أو لم ينو)). اه "بيري". 

وعلى هذا فالمرادُ بالصلاة المذكورة أن ينوي الصلاة لله تعالى لأجل أن يرضّى عنه أخصامة 
وعدم جوازه لكونه بدعة بخلاف الصلاة لتحيّة المسجد أو نمرها من المندوبات» وَأعنا لتواضلئ 
ووهَبْ ايها للحصوم فإنه يصمٌ؛ لأنّ العامل له أن يمل ثاب عمله لغيره عندنا كما سيأني(2 
في باب الحجّ عن الغير إن شاء الله تعالى. 

مم (قولة: جات أي: في بعض الكتبء "أشباه”" عن "البزازيّة””". ولعل المرادٌ بها 
الكتبُ السماويّة» أو يكوث ذلك حديثاً نقَلَهُ العلمامُ في كتبهم. 

الاق بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم؛ وهو قبراطان» والقيراط: حمس شعيراتي 
ويُجمّعُ على دوانقَ ودوانيق» كذا في "الأععتري 10 اهموي" 

لمم (قولة: واب سبعمائة صلا بالجماعة) أي: من الفرائض؛ لأنّ الجماعة فيهاء 
والذي في "المواهب" عن "القشيري””): ((سبعٌمائة صلاةٍ مقبولة)» ولم يقيّدْ بالجماعة» قال 
شارح "المواهب" ما حاصلة: ((هذا لا يناني أنّ الله تعالى يعفو عن الظالم ويُدعله الجنة 


عام 


برحمته)) "طل "20 ملخصا. 


)١(‏ انظر المقولة 881 ]١١‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثانية صاةت؟ك, 

() "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره في الصلاة 78/4 (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الأختري" في اللغة: لمصطفى بن أحمد الشهير بالأختري القَرّهُ حِصّاري الروميّ الحنفيّ (ت9348ه). ("كشف 
الغلنون" ١/1لء‏ "هدية العارفين" 4/7 لاغ »الأعلام /ا/172). 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الأول القاعدة الثانية ١40/١‏ بتصرف. 

(3) ف "التحبير"»كما في "ط"هولم نعثر على النقل في "التحبير في علم التذكير"؛لأبي القاسم عبدالكريم بن هراز 
اللُيسابوري القُشَبْرِيَ الشافعيّ (ت475هم. ("كشف الظنون"04/1» "رفيات الأعيان"700/9"طبقات 
السبكي"55/0١)‏ وتقدمت ترجمة ابن عابدين رحمه الله للقشيري في المقولة ]4٠4[‏ قوله: ((أبو القاسم)). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2700/١‏ 


قسم العبادات نكل حاشية ابن عابدين 


( (قولة: وإلاً تقح نفلاً) أي: غير نائب في حقه عن ركعتين من التراويح لوقوعها قبل 
صلاة العشاء» [١/ق41/أ]‏ ووقت التراويح بعد صلاةٍ العشاء على المعتمد» "ط"0©. 

اكمس (قول: فللمكتوبة) أي: لقوّتها لفرضييها عينأء ولكونها صلاةً حقيقيّة والجنازةٌ 
كفاية وليست بصلاةٍ مطلقة. 

0+ (قولة: ولو مكتوبتين) أي: إحداهما وقيّق والأحرى لم يدخل وقئها كما لوانوى 
في وقت الظّهر ظهر هذا اليوم وعصرةء كذا في "شرح النية'” ولشرح الأشباه" ل "البيري"» 
ويدلٌ عليه قله الآتي”": ((ولو فائنةٌ ووقتيةً إلخ)). 

ر#دم (قولة: فللوقيّة علَّلَ له في "المحيط": ((بأن الوقيّة واجبة للحال» وغيرُها لا)) اه. 
وهو يفي أنه ليس بصاحب ترتيبي» وإلاّ فالفائتة أولى كما لا يخفى» "عر "0, 

أقول: هذه الإفادة إفا تنم لو أريدَ بالمكتوبتين ما يشملٌ الوقيِّة مع الفائئة» وليس كذلك؛ بل 
لمرادٌ بهما الوقيةُ مع التي لم يدخحل وقنها كما علمت: 

(:784 (قولة: ولو فائتين فللأُول) وكذا لو وقيّين كالظّهر والعصر في عرفة كما َه 
"البيري"”؛ وقال "ح"0: ((لأنّ العصر وإنا صحَّس في وقت الظهر ف ذلك اليوم إلا أن الّهمر 
واحبة التقديم عليها للترتيب» فكاننا.عنزئةٍ فاثتتين لم يسقطي الترتيبُ بينهما كما هو ظاهرٌ)). 

هس (قولة: لو من أهل التّرتيب إلخ) تبح فيه "البحر"7© أذاً من تعليل "الحيط" 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 700/1 

(5) "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صء 15 بتصرف يسير. 
(؟) في هذه الصحيفة "در". 

(14) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7953/1. 


(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق07/أ 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 795/1-/791. 


الجرء الثالث 1 باب شروط الصلاة 


فللفائتة لو الوقتْ متسع ولو كرض وتقلة د لقا تف تدا العا ع اا نه 


للمسألة: ((بأنّ الثنية لا تحور إلا بعد قضاء الأولى))» قال في "البحر”©: ((وهو إنا يتم يما إذا 
كان الترتيبُ بينهما واجبا)) اه. 
أَقولٌ: ما ذَكَرَهُ في "البحر" مأخودٌ من "لخلبة"”"» لكنّه في "الحلبة" قال بعده: ((إبقئّ مالو 
لم يكن الترتيبُ بينهما واجبًء ومكنْ أيضا أن يقال: إنّها للأولى؛ لأنّ تقديمها أوى)) اه. 
00000000 ا .030 ا 15 أ 9 
جرم بذلك "الحلبي" في "شرحه الصغير””” حيث قال: ((فللأولى منهما لترجحجها بالسّبق 
وإن لم يكن صاحبّ ترتسبو)) اه فافهم. 4 
84م (قولَهُ: فللفائتة لو الوقتُ متّسعا) وأمًا إذا حاف ذهاب وقت الحاضرة فَإِنّهِ يُجزيه 
عنهاء حتى يكونٌ علي قضاءٌ الفائتة كما ف "الأجناس "لل ا 
هذاء وقال "ح” بعد قوله: ((لو الوقتُ متسعا)) : ((أي: وكان بينهما ترتيبٌ؛ إذ لو كان 
متسعا ولم يكن بينهما ترتيبٌ لغت ذيّنه كما صرّحَ به في "البحر")) اه. 
وأقول: ٍ ف بذلك في ل ف هذه ألو تعم صرح بهفي فرج "200 
بحفاء وبحت في "الخلية"*© لاق فافهم. 
م اعلم أنَّ ما ذ 2 "الشارح”" من قوله: ((فللفائتة إلخ)) عزاه في "الفتح "207 إلى "المنتقى "0 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 795/1-/791. 
(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ السادس: النية ؟'إق 910/أ. 
ل "شرح المنية الصغير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صدلا17١ب.‏ 
(5) لعله "الأجناس والفروق": لأبي العباس الناطفي» وتقدمت ترجمته 507/1. 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 1/013 
(1) ذكر في"البحر" هذه المسائل ف 117/-197/١‏ ءوما ذكره ابن عابدين صحيح؛ إذ لم نر تصريح صاحب البحر 
بهذه المسألة» والله تعالى أعلم. 
() "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صاء 001-58 
(8) "الحلية": شروط الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ؟ لق لال#ا/أ. 
(9) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7717/1 


قسم العبادات اق حاشية ابن عابدين 


ومئلهُ في "الستّراج””"2» وعزاه في "البحر”" إلى "للنية"77", وذكر” قبله: [1/ق 407/ب] ((أنه لا 
يصيرٌ شارعاً في واحدةٍ منهما))» ثم قال: ((وأفاد في "الظهيريّة"”* أن فيها روايتين)) اه. 

أقول: وكذا ذَكَرَ أرَلاً في "الخلاصة"”") عن "الجامع الكبير": ((أنّه لا يصيرُ شارعاً في واحدةٍ 
منهما))» ثم قال: ((رثي "امنتقى": يصيرُ شارعاً في الأولى)) اه. فنكونُ رواية. 

وقال الإمام "الفارسي" في ""شرحه"”" على "تلخخيص الجامع الكبير” ل "الخلاطي”"0) حيث قال 
في شرح قوله: ((ناوي الفرضين معاً لاغ في الصلاة إلحاقا تفع بالرّفع في التافي» تتفل في غيرها 
إلخ)): (رأي: نيُّ الفرضين معاً إن كانت في الصلاة - كانت لغواً عندهماء وهو روايةٌ "الحسن" 
عن "الإمام'» وصورئة: لو كبر ينوي ظهراً وعصراً عليه من يوم أو يومين عالماً بأوَِهما أ لافلا 
يصيرٌ شارعاً في واحلٍ منهما لتاق بدليل أنّه لو طراً أحدهما على الآخر رفَعَهُ وأبطله أصله حتى 
لو شرع في الفذهر ينوي عصرا عليه دلت الظهرٌ وصح شروعة في العصر» فإذا كان لكلل" منهما 
قرةٌ رفع الأخرى بعد نبوتها يكون لها ره دفها عن امحل قبل استقرارها بالأول؛ لأنّ افع 
أسهلٌ من الرّفع» وهذا على أصل "محمد" وكذا على أصل "أبي يوسف”؛ لأنّ الترجيح عنده إمَّا 
بالحاحةٍ إلى التعيين وما بلقو وقد استويا في الأمرين. 


.ب)١‎ 41 ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 793/١‏ 

(6) انظر "شرح المنية الكبير": شروط الصلاة ‏ السادس: النية صء 6لا 

(4) أي: صاحب "البحر": 795/9 

(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في ستر العورة ونية الصلاة وافتتاحها ق9١/أ.‏ 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن في النية ق75/أ. 

(0) المسمى "تحفة الحريص": لأبي الحسن علي بن بَلَيَان بن عبد الله الفارسيّ (ت١7الاهءوقيل:28الاه).‏ ("كشف 
الظنون" 2477/١‏ "الدرر الكامنة" 87/1" حسن المحاضرة" 478/1» "الفوائد البهية" صدك١ ١‏ ) 

(8) أب عبد الله حمد بن عبّاد بن مَلِك داد بن حسن »صدر الدين الخلاطي(ت107ه). ("الجواهر المضية" 1480/9 
"الفرائد البهية" صدلالا 1-)- 


١ 


الجرء الثالث 1 باب شروط الصلاة 
فللفرضء ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجدٍ فعنهماء ولو نافلة وجنازة ا 


ثمّ إطلاقُ الفرضين يتناولٌ ما وجب بإيجاب الله تعالى كالمكتوبة: أو بإيجابي العبد كالمنذور 
أداعّ وقضاءٌ وما لق به كفاسد لتقل سواءٌ كانا من جنس وحار كالفلهرين والخدازتين 
والمنذورتين» أو من جنسين كاله مع العصرء أومع النذرء أو مع الجنازة» وقيل: إن ناوي 
الفرضين في الصلاة متنفلٌ عندهما خلافاً ل" "محمد " - وإن كانت ثّةُ الفرضين في غير الصلاة 
كالرّكاة والصوم والحسجٌ والكمّارة كانت معتبرة ويكوث متتفلاً إل في كقارتين من جمس واحاية 
فيكوثٌ مفترضاً)) اه ملخخصا. وتامةُ فيما علّقناه على "البيمر "00 
ِل رواية "الجامع الكبير" مخللفة لرواية "المنتقى"؛ فلا يصيرٌ شارعاً في الصلاة أصلاً إذا 
جع ني | لي يبن فرضين كل منهما قضابٌ أو أحثُهما أداءٌ والآخد قضائٌ أو لم يدخل وققة؛ أو 
جنازة» أو منذونٌ أو غيرُه من الواجبات» وقيل: [7473/1/أ] يصيرٌ متنفلاًء فلم تعتبر اليه على 
رواية 'الخايع' ليما إذا جمع بين فرض وتطوج؟ فأنه يكون مفترضاً عندهما لقوتهء وقال 
"عحممّد": إن كانت ف الصلاة تلغر فلا يصيرٌ شارعاً فيهماء وإن كانت في صوم؛ أو زكاق أو 
ينوع ملع يكرد حل اف كد لاه .ول خرن ققحا لوخ 
"الغار ك3 امريضا راللة لعلم: 
كلس (قولة: فللفرض) أي: خلافاً ل "محم محمد" كما علمتهُ آنفً"©. 
4 ممم (قولة: ولو نا فلتين) قد طق الناذلةٌ على ما يشمل السك وهو المرادُ هنا. 
هدم (قولَهُ: فعنهما) ذكرَهُ في "الأشباه”" ثمَّ قال: ((ولم أرّ حكم ما إذا نوى سئتِين 
كما إذا نوى في يوم الإثنين صومُ عنه وعن يوم عرفة إذا واففَةُ إن مسألة التحيّة إنما كانت ضمناً 
للسنة حصول المقصوده) له أي: فكذا الصُوم عن البومين. 
)١(‏ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 2793/1١‏ 


(؟) في المقولة السابقة. 
(5) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة الثانية ص١‏ ع-. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
فنافل ولا تبطلٌ ب القطع ما لم يكير بّةِ مغايرقء ولو نوَى في صلاته الصومٌ صم 3 


أيه العلآمة "البيري": ((بأنه يُجزيه الصومٌ في الواحبين» قفي غيرهما أُولى؛ لما في "خزانة 
الأكمل": لو قال: لله على أنْ أصومٌ رحب» ثم صامً عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحثهما 
رجحب أجزأه بخلاف ما لو كان أحدُهما رمضاث» ولو نذّرَ صومٌ جميع عمره؛ ثم وحَبّ صومٌ 
شهرين عن ظهار أو أوحَبّ صومٌ شهر بعينه» ثم قضّى فيه صومٌ رمضانٌ جاز من غير أن يلحَقَهُ 
شي) اه. 

لكنْ ليس في هذا جمعٌ بين يتين بل هو يّة واحدةٌ أحزأت عن صومين» ولسم 
يذكر "الشارح" هذه المسألة؛ لأنّ كلامه في الصلاة» ولا تتأنّى فيهاء ويمكنُ تصويرةُ فيما لو نوى 
سن العشاء والتهجٌّدٍ بناءً على ما رّحَهُ "ابن الهمام”": ((من أن النهجّد في حقّنا سن 
لا مستحبة)). 

8 (قوله: فنافلة) لأنها صلاءٌ مطلقة وتلك دعاء. 

معدم (قولةُ: ولا تبطل بي القطع) وكذا بده الانتقال الغرع 0 

معدم (قرلة: مالم يكبن بي مُخايرة) بأنا يكبر ناويا النفل بعد شروع الفرض وعكسّة أو 
الفائتة بعد الوقئيّة وعكسّة أوالاقتداءً بعد الانفراد وعكسّة, وأمّا إذا كبر بيّةِ موافقة ‏ كأن نوى 
الظهرٌ بعد ركعة الظهر من غير تلفظر بالية ‏ فإنالّة الأول لا تبط وبيني عليهاء ولو ببى على 
الثانية فسدت الصلاة» "ط"0©. 

زهغدس (قولة: الصّوم) ونْحَوٌهُ الاعتكافث؛ ولكن الأول عدمٌ الاشتغال بغير ما هو فيه 
"ط"”. والله أعلم. [١/473؟/ب]‏ 


.591/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب النواقل‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .7٠١/9‏ 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 7/71 
(4) "ط”: أكتاب الصلاة ‏ ياب شروط الصلاة 700/1 


الجزء الثالث 1١‏ باب صغة الصلاة 


باب صفة الصلاة» 
شروعٌ في المشروط بعد بيان الشروط”"؟. هي لغة: مصدنٌ ا 


باب صفة الصّلاة » 

.هم (قولة: شروعٌ في المشروط) هذا يفيدٌ أن المراد بالصفة الأوصافٌ النفسيَّةٌ للصلاة» 
وهي الأجزاءٌ العقاية التي هي أجزاءٌ الهويّة من القيام والرُكوع والسجود؛ لأنّ ذلك هو المشروطٌ 
وسيأتي أذ الأولى حلاف "ط"0©, 

رحهوس (قولة: هي لغة: مصدر) يقال: وصّف الشيءً وا وطق عمف والصفة كاليلم 
والستّواد "قاموس”". وثي "تعريفات السيّد”": ((الوصفث: عبارةٌ عمّا دل على الذات باعتبار 
معنئ هو المقصودٌ من جوهر حروفه» ويدل على الذات بصيغته”؟ كأحن فإنّهِ بجوهر حروفه يدل 
على معن مقصودٍ وهو الحمرةٌ؛ فالوصفٌ والصفةٌ مصدران كالوعد والهدة» والمتكلمون ذبقُوا 
بينهما فقالوا: الوصفُ يقوم بالواصيفي» والصفة تقوم بالموصوفع) اه. 

لكنّ كلام "القاموس" يدل على إطلاق الصفة على ماقام بالموصوف لغة أيضاًء فالصفة 
تكون مصدراً واسماء والوصفُ مصدرٌ فقط» قال في "الفتعحم"0© و"البحر”: ((ولا يُنَكَرُ أنه قد 


باب صفة الصّلاة4 
(قولٌ: فالوصفُ والصفة إلخ) لا يظهرٌ التفريع» ولعلٌ الأصل الواو» ثم راحعت نسححة "التعريفات” 
المطبوعة فوجدثها بالفاء. 


)١(‏ في "ب" : (الشرط)). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة المرعا<ة 1/1 731. 
(9) "القاموس"؛ مادة((وصف)). 

(4) "التعريفات": صهه؟-. 

(5) عبارة "التعريفات": ((أي: يدل على الذات بصفة)), 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 818/1١‏ 
(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 803/1١‏ 


قسم العيادات ل حاشية ابن عابدين 
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وعُرفاً: كيفيّة مشتملةٌ على فرض وواحبيٍ وسنةٍ ومندوببو 0 
يُطلَقٌّ الوصفُ ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحادٌ لغ إذ لا شك قي أن الوصف مضدنٌ) اه. 

وظاهرة: أن الوصف قد يُستعمّلٌ اسماً ععنى الصفة محازاً لا عد فلا يلزم احادهما خلافاً 
لما قيل: إنْهما في اللغةععنى واحدٍ. 

مم (قولة: وغرفاً: كيفيّة إلخ) مبنيٌ على حرف للتكلّمين» وإلا فقد علمت أن الصفة 
تكونُ ف اللغة مصدراً واسماًء وهذا تعريفٌ لصفةٍ أجزاء الصلاة خاصّة لا لمطلي الصفة» قال 
"ح””7: ((فيكون على حذف مضاف تقديرُة: صفةٌ أجزاء الصلاة» فبعضُ الأحزاء صفْنّةُ الفرضيّة 
كالقياى وبعضها الوحوب كالتشهده وبعضها السيِّة كالثناء» وبعضها الندبٌ كنظرء إلى موضع 
سجوده في القيام» وما قرا المضاف لأنّ المقام مُقَامُ بيات صفة الأجزاء لا صفةٍ نفس الصلاةع) اه. 


(قولُ: مبنيئٌ على عُرْف المتكلّمين إلخ) فيه أنّ عُرفهم إطلاقٌ الصفة على ما يقومٌ بالموصوف» وهنا 
أُطلِقَتْ على الكيفيّة التي تَكيّفَ بها المصلّي المشاهدة الموجودٍ فيها الفرضُ والواحب والسنَّةٌ والمددوب» 
فقد أَطَلِقَتْ في العف على الأجزاء الماديّة للصلاة: ويجاب بأنَّ بناءه على عُرفهم بالنظر لكون الكيفيّة 
الأكورة ضفة الى لا بالنظرٍ لماه الصلاة نظيرٌ قوله:(( وقد يجاب بأنّ المراد أن هذه الأجراءً إلخ )). 
نم إن تعريفها بالكيفيّة المذكورة موافقٌ لما في "الفتح":(( من أن المراد بالصفة الأوصافٌ النفسيّةٌ إلخ )»» 
وزيادةٌ "الشارح" الواحب والسّة والمددوب موافقٌ لما فَهمَهُ المحشّي من أنّه ليس المرادٌ بالأجزاء ما 
يتوقُفُ عليه صحّتُهاء بل ما يُطْلَبُ من المصلي فعلَهُ الأعمٌ من الفرض. ثم إن ما ذكرَهُ "الشارح" من 
تفسيرها بالكيفيّة المذكورة هو ما ذكرهُ في "التهر": وقال:(( وهذا أولى تمافي "الفمح" من أن المراد 
بالصفة الأوصافٌ النفسيّة إلخ )»» لكنّ المغايرة بينهما غير ظاهرةٍ حتّى يُتَّعَى الأولويّف فإناً كيفيّة 
المصلّى المشتملةً على ما ذكرّةٌ هي الأوصافُ النفسيّة لا شيم آخرء ولا يستقيمٌ حينعظٍ ما نقلّهُ االحشّي 
عن "الحلبي” من حذف مضافف تقديرُُ: صفة أجزاء الصلاة» فبعضُ الأجزاء إلخ؛ إذ ما سَلَكَهُ طريقة 
أخرى غير طريقة "الشارح". 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ق073/] 


وهذا أولى مما في "الفتح”": ((من أن المراد بالصفة هنا الأوصافٌ النفسيّة لهاء رهي الأجزاءٌ 
العقلّة التي هي أحزاء الهويّة الخارحيّة من القيام الحرئي والركوع والسجود))» كذا في "النهر"0©. 

قال "ط"”": ((ووجة الأولوية أنه لا يشملٌ الواجبات والسئنٌ والمندوبات)) اه. 

وفيه نظرٌ فإنّ الواجبات [١/ق54/أ]‏ وغيرها نما يُطِلَبْ من المصلي فعلَهُ أحزاءٌ الصلاة؛ إذ 
ليس الرادٌ بالأجزاء ما يتوقفُ عليه صحُيُهاء ولعلٌ وجحة الأولويّةٍ أن الصفة ما قام بالموصوف» 
والأحزامُ هي التي قامتْ بها صفةٌ الفرضيّة والورحوب ونحوهماء قليست هي الصفة بل اللوصوف. 

وقد يجاب بأنّ المراد أن هذه الأحزاءٌ هي أوصافٌ المصليء تسب إلى الصلاة لكوتها 
أحراءَ الهويّة الخارحيّة التي صارت بها الصلاه في الخارج هي هي» وعليه فالإضافة في صفة الصلاة 
بات أو المرادٌ بالصفة الحرعٌ جحازاً لقيايه بالكل ويدل عليه قولهُ في "الكفاية”27) و"للعراج": ((إدّ 
الإضافة فيه من إضافة الجزء إلى الكل؛ لأنّ كل صفةٍ مما يأتي جرع الصلاة إلخ))» فهذا مؤيِّدٌ لما 

5 تقاله في "الفتح”””» ويدلٌ عليه أيضاً أن المراد من هذا الباب بياث هذه الأحزاء المترّعة إلى فرض 

وواجبي وسنْقٍ لا بياث نفس الفرضيّة والوحوب والسنّة التي هي صفات هذه الأحزاء؛ إذ يانه 
في كتب الأصول لا الفروع» تمل 


(قولة: أو للرادٌ بالصسّفة الحم إلح) توجيةٌ آخرٌ للإضافة» وعبارة "الستّراج" على ما ذكرهُ "السندي": 
((هذا من إضافةٍ الجزء إلى الكلّ؛ لأنّ كل صفةٍ من هذه الصّفات جزم ذا للصلاة لما أن عند تمام هذه 
الأوصاف فَيِمٌ الصلاة أو يقال: من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأ هذه الأوصاف هي الصلاة بعينها )» له. 


)١(‏ "الفتعم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 717/1١‏ يتصرف يسير. 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١41/ب.‏ 

(م) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7001/9. 

(4) "الكفاية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 788/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(د) ف هذه المقولة. 


قسم العبادات ل حاشية ابن عابدين 


(ين فرائضيها) التي لا تصح بدوتها (التحرعة ممكه امنا ا 


00م (قولةُ: من فرائضيها) جمحٌ فريضةء أعم من الركن الداخمل الماهيّة والشرطر الخارج 

عنهاء فيصدُق على التحرعةٍ والقعدةٍ الأبيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي'". 
مطلب: قد يُطلَقُ الفرض على ما يقابل الركن» وعلى ما ليس بركن ولا شرطر 

وكثيراً ما يُطلقون الفرض على ما يقابلٌ الركنَ كالتحرعة والقعدة» وقدّمنا"© في أوائلٍ كتاب 
الطهارة عن "شرح النية": ((أنّه قد يطلقٌ الفرضُ على ما ليس بركن ولا شرط كترتيبو القيام 
والركوع والسجود والقعدة»». 

وأشار ب ((ين)) التبعيضيّة إلى أن لها فرائض أخيرٌ كما سيأتي في قول "الشارح": ((وبقيّ 
من الفروض إلخ))» أفاده "ح'”©. 

:هدم (قولةُ: التي لا تصحٌ بدونها) صفة كاشفة؛ إذ لا شيءَ من الفروض ما تصح الصلاة 
بدونه بلا عذر. 


ردموح (قولَهُ: التحرعةٌ) المرادٌ بها جملةٌ ذكر حالص مثل: الله أكبر كما سيأتي”؟؟ مع بيان 


(قول: كترتيب القيام إلخ) إذ لو فات الترتيب لَِمَ إعادثةء ولو كان شرطاً لفسدت الصلاة لفواتو 
شرطهاء وتقدّمَ أنّها شروطٌ وعدم الفساد لا يدل على عدم الشرطيّة؛ لأنه قد تدارّك ما فعلّهُ من عكس 
الترتيب» فلم يرك بالكليّة حتّى يتحَمَّقَ الفساد» غاية الأمر أنّهِ زادٌ ما دون الركعة وهو غيرٌ مفسدٍ كمّن 
رك سجدةً من الركعة الأول نم تدارّكَها لا تفسْدُ صلاته مع ترك ركنء الأول ما إذا قر شرظا قم 
تدارَكة تأمّل. 
(قولهُ: صفة كاشفة) قد يقال: إنها للاحتراز عن الإخلاصء فَإنّه فرضٌ في الصلاة كما تقدّمٌ له مع 
أنها تصح بدونه. 
ا لي اليه 
(؟) المقولة [751] قوله: ((فالفرض أعم منهما)). 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 79573 
(5) المقرلة [5577] قوله: ((شروط)). 


الجزء الثالث 14 فرائض الصلاة 


قائماً (وهي شرط) في غير حنازةٍ على القادر به يُفتى» ام ممم عم م ال 


شروطها العشرين نظما. والتحريم: جعلٌ الشيء محرّماء ميت بها لتحرعها الأشياءً المياحة قبل 
التّروع بخلاف سائرٍ التكبيرات؛ والتاءُ فيها للمبالغة» "فهُستاني"00, وهو الأظهب "رلشدي". 
وقيل: للوحدة» وقيل: للتقل من الوصفيّة إلى الاسميّة. 

81م (قولة: قائما) هو أحدٌ شروطها العشرين الآنية''» وسيذكرةة" "الصنف" ف الفصلٍ 
الآتي . 473/١1‏ "؟/ب] 

(لامدم (قوله: وهي شرط) وإفالم يذكرها مع الّروط للَارَةٍ لانّصالها بها عنزلة الباب 
لدان أفاده في "السّراج"290, 

ردمدم (قولة: في غير حنازة) أمّا فيها فهي ركنٌ اثفاقاً كبقيّة تكبيراتها كما سيأتي في بابد 


لم4 
- 

زهههج (قولة: على القادر) متعلق ب ((شرط) لتضمته معنى الفرض» أي: وهي شرط 
مفترطض علي كن 


أما الأمّيّ والأخرسٌ لو افتتحا بالنيّة جاز؛ لأنهما أنيا بأقصى ما ف وُسعهماء "بحر" عن 
"المحيط". وسيأتي”” تام الكلام على ذلك ف الفصل الآتي. 
.حدم (قولة: به يُفتى) الضميرٌ راحم إلى الحكم عليها بالشرطيّة» وهو مضموثٌ النسبة 


(قولٌ: هو أحدٌ شروطها العشرين إلخ) لم يظهر لي وجهٌ إفرادٍ هذا الشتّرط بالذكر عن باقي الشرائط. 


(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فروض الصلاة 80/١‏ بتصرف. 
() المقولة [7971] قوله: ((شروط)). 

(5) صاءه !ل وما بعذها "در". 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق417 ./١‏ 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق2ه/أ. 

(9) "م": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 53 ه/أ. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5:1//1, 


(0) ص5 "در". 


قسم العبادات 155 حاشية ابن عابدين 


فيجورٌ بناءٌ النفل على التفل وعلى الفرض وإن كر لا فرض على فرض أو نفل 


الإيقاعيّةِ في قوله: ((وهي شرط)). 

(851] (قولة: فيجورٌ بناءُ النفل على التفل) تفريعٌ على كون التحررمة شرطاء لكنّ كونها 
شرطا يقتضي صصح بناء أي صلاةٍ على تحرعة أي صلاق كما يجوز بنك أي صلاةٍ على طهارةٍ أي 
صلاتٍ وكذا بقيّهُ الشروطهء لكنٌ منعنا بناءً الفرض على غيره لا لأنَّ التحريمة ركنٌ بل لأنّ 
المطلوب ف الفرض تعبيئةُ تبره عن غيره بأعصٌ أوصافِه وجميع أفعاله وأ يكون عبادة على 
ا وار ليطن خيرم لايع لامر اد ونين كا و.وا لال لني وى قال ني 
"البحر”"“: ((فإنّه يكون صلاةً واحدة بدليل أن القعود لا يُفَترَضُ إلا في آخرها على الصحيح» 
وقولهم: إن كل كل ركعتين من التقل صلاة لا يخارضٌة؛ ا را اه "0 

زككمم (قوله: وعلى الفرض) لذن الفرض أقوى» في فيستتيع النفل ا 0 

صحوم (قولة: وإنث 433 يعني: د م كر لأنّ فيه تأخيرٌ السسّلام وعدم كون 
النفل بتحرءة مبتدأق "ح"”©. وهذا في العمد؛ إذ لو سها بعد قعدةٍ الفرض» فزاد خامسة يضم 
ماق بلا كراهة. 

ككلم (قولهة: على الاهر) أي: ظاهر المذهب خلافاً ل"صدر الإسلام”".حيث قال 
بالحواز فيهما كما في "البحر"”©2, لكن ذكرّ في "النهاية" بعد عزوو الجوازٌ في بناء الفرض 


(قولة: حيث قال بالجواز فيهما كما في "البحر") يوافق ما في "البحر” ما في "الفتح" حيث قال: 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .819//١‏ 

رى 1 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قا ه/أآب. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 7١1/1‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 093ب 

(0) هو أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي البخارييلات4517ه). ("الجواهر المضية" 244/4 "القوائد 
البهية" صاح .)-١‏ 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صقة الصلاة 701//1 


الجزء الثالث 1 فرائض الصلاة 


ولاتصالها بالأركان رُوْعِيَ لها الشروطه وقد متعَهُ "الزيلعي", ل 
على مثله إلى "صدر الإسلام”: ((أن بناءَ الفرض على النفل لم يمد فيه روايةه)» ثم قال: ((ولكن 
يجب أن لا يمور حتى على قول "صدر الإسلام'؛ لأنه جور بناء لمثل» فلا يجو بناءٌ الأقوى على 
الأدنى؛ ولأنّ الشيء يسعبعٌ مثلهُ أر دونه لاماهو أقوى)) إلى آخر ما أطال به وتبِعَهُ 
1ق 5 /أ] في "المعراج" و"العناية"0©, 

وبهذا ظهّرٌ عدم صحّة قول "النهر”": ((ولا لاف في جواز بناء الَف لٍعلى التفل والفرض 
عليد))» فتيّة. 

(حدم (قولة: ولاتصالها إلح) عله مقدّمةٌ على امعلول» وهو قوله: ((رُوعي لها الشروط))؛ 
وهذا حاصلٌ عبارة "البرهان” الآنية'": وهو جوابٌ عن سؤال مقدّرء وهو: أنّها إذا كانت شرطاً 
فلم رُوعِيَ لها الشروطء والشروط تُرامَى للأركان؟ والجمواب: إنما يُوعيّت الشروط لها من 
الطهارة والاستقبال ونحوهما لا لكونها ركناً للصلاة» بل لاصالها بالقيام الذي هو ركنٌ الصلاة. 

(ححمم (قول: وقد منعهُ "الزيلعي”7) أي: منْعّ ما ذْكِرَ من قوله: ((رُوعِي لها الشروط)» 


((ومقنضى كون هذا ثمرةً كونه شرطاً أنا يحورٌ بنامُ الفرض على الفرض وعلى التفل» وقد رُوِيّ إحازةٌ 
ذلك عن "أبي اليسر", والجمهور على منعه إلخ)) اه. 
(قولة" وبهذا ظهّرٌ عدم صم قول "النهر": ولا حلاف إلخ) قد يقال: معنى قول "التهر": (ؤلا حلاف في 
جواز بناء الفرض على التفل)» أنه اَفْنَ الكل على عدم بنائه؛ إذ حيث حصّل الاتفاق على عدم صخ هذا البناء 
لم يوجد قولٌ بهء فلم يوجد حلاف بينهم فيه» لا ععنى أَنْهِم اثفقوا على الحواز كما في الس الأوّل. 
(قولة: في جواز بتاء التفل على النفل) أي: اتفاقاً؛ لما أن الكل صلاةٌ بدليل أن القعود لا يُفترَضُ 
ب في آخرهاء "بحر". 
)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 47/١‏ 7. (هامش"فتح القدير"). 
(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق48/أ. 


5 صلاء ا "در 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠١ 4-١١/١‏ وما بعدها. 


ا 


قسم العيادات لسسعشسطللملا 48هة لسع حاشية اين عايدين 


ثم رحَعَ إليه بقوله:(( وكين سُلمّ )»» ا ال ا 


حيث قال في الردّ على الشافعي القائلٍ بركبّة يه التحرعة: ((وقولة: يشترط لها ما يشترط للصلاة 
منوعٌ» فإنْه لو أحرَمَ حاملاً للنجاسة فألقاها عند فراغه منهاء أو مكشوف العورة فستَرّها عند 
فراغه من التكبير بعمل يسير» أو شرّعٌ في التكبير قبل ظهور الرّوال مثلاء ثم ظهرَ عند فراغه منهاء 
أو مسترفاءن القبلة تاتيقيلها عند التراح متها يتاه ري" حلم فنا يبرط لما وقول عةمن 
الأدلى ل لأنّ التحرعة من الصلاة)) اه. 

مم (قولة: ثم ربجَمٌ إليه) أي: إلى القول بمراعاة الشروط لها بقوله: ((ولكن سُلّمَ إلخ))» 
فإنّه وإ كان على سبيل التتزّل مع الخصم لكنٌ قؤله: ((فإما يشترط لِما يَصلٌ به من الأداء إلخ») 
صريحٌ في لزوم مراعاةٍ الشروط وقنها لا لهاء بل لأتصالها بالقيام الذي هو ركنٌ اتفاقاء ونظيرٌ ذلك 
قولك: لا نسلّمُ أن الحركة تجتمحٌ مع السكونء ولتن سم يلزمٌ احتماعٌ الضدّين؛ فقونّك: لفن 
لم كلام فرضيي قصيد به ما بعده» فلم أن "ازيل" أراد بهذا الكلام لزوم مراعاة الشروط وقتَ 
التحرعة لاتصالها بالقيام الذي هو ركنٌ الصلاة» وعلية فلو حرم حاملاً للتجاسة: فألقاها عند 
فراغه من التحرعة لا تبح صلانة لاّصال النجاسة يجزء من القيام» وكذا بقيِّةُ المسائل المارَة في 
عبارة "الزيلعي"» ولو م يكن مرادُه ذلك لم يصمح تفريعٌةُ على فرض التسليم المذكور, فيّتَ أن ما 
منعه أوّلاً رجح إليه ثانياء فافهم. 


(قولة: فإنه وإ كان على سبيل التترّل مع الخصم إلخ) فيه أن ما سلَكَهُ هنا غيرُ امتبادر من كلام 
"الزيلعي”؛ إذ المتبادرٌ منه أن تسليم الاشتراط كلام تنزلي لم يُقصد به إلا يحاراةٌ الخصم على دعواه مع عدم 
الجزم بهاء ثم فرع على هذا التسليم أن الاشتراط ليس لها حتى تتحقق الركنيّة» بل لكذاء فيكونٌ قد سَلَّمْ 
الاشتراط» وكرّ عليه بتقض دعواه يأنه ليس لها بل لشيء آحر» ففي الحقيقة لم يرجع "الزيلعي" للقول 
باشتراط التتّروط لها كما قال الخصمٌ» بل إلى القول به لشيء آخرء وكأن "ط" فَهم أنه رجَعَ لما قاله الخصم 
فاعترضة بأنّهِ لم يرجع إليه مع أنه في الواقع ربجَعَ للقول به لكن لشيء آخخر» فلا يُسلَّمُ حينعٍ ما قالَهُ الحشي: 
إن ما َه أوَكاً رجحع إليه ثانا إذ ما مه وا الاشتراطةٌ لهاء وما بم إليه ثانا الاشتراطةٌ لشيء آخحر تأمّل 
هذا مع ما يأتي له في تقرير كلام "الفتح". 


الجزء الثالث /ا4؟1 فرائض الصلاة 


نعم في "التلويح":(( تقديمٌ المنع على التسليم أولى ))» لكنّْ تقول: الاحتياط خلافة 
وعبارة "البرهان”:(( وإثما اشتَرط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركتّتهاء بل باعتبار 
انصالها بالقيام الذي هو ركنها » 0 


رمحممم (قوله: نعم) تصديق لما فعَلَهُ "الزيلعي" من تقديم المنع على التسليم جَرْياً على قواعد 
علماء [١/ق44+/س]‏ المناظرة» وقولُ: ((في "التلويح”" إلخ) تأبيد له» وقصّد بنلك الردٌ على 
ص قَدُمَ التسليم على المنع عكسَ 0 ويك "الزيلعي" كما يُعلْمُ من كلام "البح "لك فر أججعهع فافهم. 

تككممم (قوله: لكنْ نقول إلخ) استدراك على المنع وتأبيد لما رَجمٌ إلييه "الزيلعي" بأنه 
الاحتياط. 

وقول: ((وعبارة "البرهان" إلخ)) تقوية للاستدراك؛ لأنّ قول "البرهان”: ((وإنما اشتُرط لها 
إلخ)) صريحٌ في مراعاةٍ الشروط لها وإن لم تكن ركنا لاتصالها بالقيام الذي هو رك الصلاة» 
وقال "الشارح” ف "خحزائن الأسرار "29 ((ظاهك كلام "الهداية"90) و"الكافي "200 وشروح "لج" 


(قولة: تصديقٌ لما فعلَهُ "الزيلعي" إلخ) يظهرٌ أله استدرالة على قوله:(( ثم رحَمَ إلخ )) الفيدٍ اعنمادة 
رقولهُ:(( ني "التلويح" )) من تمامه» وقولة:(( لكن نقولٌ )) استدرالكٌ على ما في "التلويح". وباللجملة ما لَك 
المحشّي في هذه المسألة غير متبادر منهاء تأمّل. وكذلك ما صِنعَةُ في قوله:(( ثم رحَمَ إلخ )). 
(قوله: كما يُعلَمٌ من كلام "البحر") عبارتة:(( ومراعاة الشرائط المذكورة ليس لهاء بلى للقيام المتصل 
بهاء وهو رك إن سلّمنا مراعاتهاء وإلا فهو مدوم قتقديمٌ المدع على التسليم أول» كذا في "التلويح"» 
قالأُول أن يقال: لا نُسلّمْ مراعاتهاء فإنّه لو أحرّمٌ إلخ» ولئن سَلّمنا فهي ليس لها بل إلخ )) اه. 
(1) "التلويح على التوضيح": البحث الثالث: تعرف العلة يأمور ؟/35. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١//1؟.‏ 
() "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 853ب 
(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 45/1. 
(5) "كان التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 759 


قسم العبادات 14 حاشية اين عابدين 


وغيرها صريح نِ اشتراط وجودٍ شروط الصلاة حين التحريمة. لا لكوتها ركتاًء بل لاتصالها 
بالأركان؛ وقد مد مع "الزيلعي)" الاشتراط أ إلخ)). 

وحاصلٌ كلام "الشارح" اختيارٌ مراعاةٍ الشروط وقت التحرعة إن لم تكن ركناً؛ لقولهم 
في الجواب عن استدلال "الشافعي" على ركتّتها مراعاةٍ الشروط لها: إن هذه الشروط لم تراعٌ 
جلما بل لما لعل بها من قيلت :ناهر أنهم لمر لؤوة الراعة وشهياة لكر تر نا 
تكون المراعاةً لأجلهاء وعليه فلا يصحٌ الشروعٌ في الصلاة لو شرّعٌ بالتحريمة حاملاً لنجاسة 
فألقاها قبل الفراغ منهاء وكذا في بقيِّ الفروع المارّة. 

وأقولٌ: هذا حلاف ما دل عليه كلام لشارحين من تصريحهم بصحَةٍ الشروع في هذه 
لفروع» حت إن العلاّمة "لكاعي”" صرح في ' 'معراج الدراية": ((بأنَ د ثمرة الخلاف بيننا وبين 
"الشافعي" في التحرعة تظهرٌ ف جواز بناء لتقل على الفرضء وتظهرٌ أيضاً فيما إذا كبر وف يده 
تحاسةٌ فألقاها عند فراغَه منها)) إلخ الفروع امار وقال في آخرها: ((لا تعمد صلاتةٌ عندنا))» 
ونحوه في "الستّراج”"» لكنّه جعَلَ الخلا بين الإمامون و"حمّد'ء ولعله رواية عن "ممّد'ء فإ 
المشهور أن القائل بركيِّة التحرعة هو "الشافعي" وبعضُ أصحابناء وعبارة "فتح القدير” هكذا: 
((قول: ومراعاة الشرائط إلخ يتضمّنُ منع قوله: يشترط لهاء فيقال: لا نسلَمُ أنه يشترط لهاء بل 
هو لِما صل بها من الأركان لا لنفسهاء ولذا قلنا: لو ترم حاملٌ نجاسة أو مكشوف العورة» أو 
قبل [403/1؟/أ] ظهور الرُوال أو منحرفاء فألقاهاء واستترٌ يعمل يسيرء وظهَرٌ الزوال» واستقبّلٌ 
مع آخخر جزء من التحرعة جازء وذكرٌ في "الكاقي"7©: أنْها عند 0 أصحابنا ركنْ اه. وهر 
ظاهرٌ كلام "الطحاوي" 0 فيجبُ على قول هؤلاء أن لا تصممّ هذه الفروع)). اه كلام م "الفتح". 


(1) في "م":((السكاكي) وهر خطأ. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 607 1/أ-448١/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة .51415/١‏ 

(4) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 74ب 


الجزء الثالث 154 فرائض الصلاة 


فانظرْ كيف فَهِمْ أن مراد صاحب "الهداية" تسليمٌ صحَّةٍ هذه الفروع» وأنّه لا يشترط 
وحودٌ شروط الصلاة وقت التحرعة» وأنّ عدم صِحّتها إنما هو على القول بركّتها ونحن لا تقول 
بد وهذا خعلافُ ما فهمّهُ "الشارح" من كلام "الهداية" و"الكاقي" وغيرهما كما قدّمداه”'» عن 
"الخرائن"» وكذا كلامٌ "البحر" و"النهر" صريحٌ في صحَّةٍ هذه الفروع» فحيث كان هذا هو 
المنقولَ فليس لنا عنه عدول» وحيتئاٍ فمعنى قولهم في الحواب: إِنَّ مراعاة الشروط ليست لهاء بل 
لما انَصّلَ بها من القيام أن شروط الصلاة من الطهارة وغيرها لا تحب للتحرعة أصلا وإفا تحب 
للقيام المُصل بها أي: الْنُصل بآخرها عند انتهاء تافر بها لا للقيام الفُصلٍ بابتدائها إلى انتهائها 
حتى يلزم مراعاةٌ الشروط لها في ضمن القيام للذكور كما فهِمَةُ "الشارح” من قول "البرهان": 
((وئما اشترط لها))» فإن قوله: ((لها)) يفيدٌ ما ذكره "الشارح”؛ لكنّه غير مراد بدليل صحَّةٍ 
الفروع امذكورة عندناء أويقال: معناه أن الشروط التي يراعيها المصلّي وقت التحرعة ليست لهاء 
بل لما قصل بها من الأركان. 
وحاصلة: أنه َمّا كان الغالبُ من حال المصلّي مراعاةً الشروط وقنّها صار منشاً لتومّم أن 
ذلك للتحرة» فيّوا وَل أنّ ذلك لاقيام المتصلٍ بهاء ثم حقّقوا ذلك بأنا ذكروا صُوراً يمكن فيها 
عدمٌ اقتران التحريعة بالشروط» وعبارةٌ "الهداية”": ((ومراعاةً الشرائط لِما صل بها من القيام))» 
قال في "الكفاية"7: ((والدليلٌ أن مَنْ وقَمَّ في البحر ولم بيعل الماءٌ إلى أعضاء وضوئه؛ فكيِّرٌ 
وغمس في الماء» ورقعَ وصلَى بالإعاء تحور صلاته وإِن كان حال التكبير غير متوضئ)) اه. 
فهذا أيضاً صريحٌ في أن الشروط يها بحب مراعاها مع الفراغ منها عند أوّل جزء من القيام 
اللتصل بآخخر التحرعة» فالشروط تُراعى له في وقته لا لها [403/1؟/ب] تبْعاً له ويمكن حمل 
(1) ف هذه المقولة. 
(؟) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة .45/1١‏ 
(5) "الكفاية': كناب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 74/١‏ نقلاً عن الإمام بدر الدين. (هامش "فتح القدير"). 


؟ة1/١‎ 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


(ومنها القيامٌ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه» ومفروضة وواجبَةُ ومستوتة ومندوبة 


كلام "الزيلعي" لمر" على هذا أيضا أن يَجِعَلَ قوله: ((لما يتصل)) متعاقاً بقوله: ((يشترط)) 
ميلهً له لاعلُةٌ حمى يكوث المعنى: يشترط في التحرعة لأجل ما يتصلُ إلخ» وحيشا فيتوافق 
كلامُهم. يضم مرائهم: هذا ما ظهَر لي في تحقيق هذا المقام» والستلام. 
بحث القيام 

ددلامم (قولة: ومنها القيام) يشملٌ التامّ منه - وهو الاتتصابُ مع الاعتدال - وغيرٌ اتام وهو 
انحا القليلٌ بحيث لا تنالٌ يداه ركبتيه» وقولّة: (ويحيث إلخ)) صادقٌ بالصُورتين» أفاده "ط"0©. 
ويكرهُ القيامٌ على إحدى”" القدمين في الصلاة بلا عذر» وينبغي أن يكون بينهما مقدارٌ 
أربع أصابع اليد؛ لأنه أقربُ إلى الخشوع؛ هكذا روي ع "أبي نصر" الدبوسي7© أنه كان يفعلى 
كذاني "لكبرى””"2» وما رُوي: ((أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب)) أريدَ به الجماعة» أي: قامَ كل 
واحدٍ يجاني الآخبرء كذا ف "فتاوى سمرقند”27. ولو قامَ على أصابع رجخليه أو عقبيه بلا عذرٍ 


يجوز» وقيل: لاه حكى القولين في "القنية"”” وتام في "شرح الشيخ إسماعيل'99. 


(1) اللقولة [2877] قوله: ((وقد منعه الزيلعي)) 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7017/1. 

(5) ف التسخ:((احد)) وما أنبتناه أول. 

(4) ذكره القرشي صاحب "الجواهر المضية" فق "الكنى" 44/4) وقال: أبر نصر الدّبُوسي إمام كبير من أئمة 
الشروط.اه وكذلك ذكره اللكنوي ف "الفوائد البهية" ص ١؟7.‏ وذكر محقق "الجواهر المضية" أن ترجمته في 
"كتائب أعلام الأخيار" برقو( ١‏ *7؟) و"الطبقات السنية" برقم( 897). 

(5) أي:"الفتاوى الكبرى"» لحسام الدين الضدر الشهيد» وتقدمت ترجمتها 519/9. 

(1) هي فتاوى أبي علي محمد بن الوليد المعروف بالزاهد السمرقندي (توقي بعد سء 45نة ه). ("كشف الظدون" 
1774/7 "الجواهر المضية" 90 . 729 "الفوائد البهية" صلا ١‏ ع "هدية العارفين" 0/1/9). 

(0) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود رالأذكار ق4 ١/أ.‏ 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 3/١‏ 7/87/ب, 


الجزء الثالث لحل فرائض الصلاة 


بعر القراءة فيه» فلو كبر قائماء فركَمَ ولم يقف صم لأن ما أتى به من القيام إلى 
أن يَلْعْ الركوعَ يكفيه "قنية" (قي فرض) ومُلْحَق به 000 


:ادم (قولُ: بقذر القراءةٍ فيهم) ذَكرَةُ في "الشرنبلاية'”" بمناء لكن عزاه في "الخزائن””© إلى 
"الماوي”7": وحيتكار فهو بقار آبةٍ فرضٌ» وبقادر الفاتحةٍ وسورةٍ واحبٌ» وبطوال الفصّلٍ 
وأوساطه وقصاره في حالها مسنوثه والزيادةٌ على ذلك في نحو تهجّدٍ مندوب» لكن في أواخر الفنّ 
الثالث من "الأشباه”*»: ((قال أصحابنا: لو قرأ القرآن كلّه ف الصلاة وقَمَّ فرضاًء ولو أطال 
الرُكوعَ والسدحود فيها وقع فرضأم) اه. 

ومنتضاه: أنه لو أطالَ القيامٌ يقح فرضاً أيضاًء فينائي هذا التقدييٌ وقد يجاب بأنّ هذا قبل 
إيقاعه» ما بعده فالكلٌ فرض كما أن القراءة قبل إيقاعها عت إلى فرض وواجبر وسقي وبعده 
يكون الكل فرضاً. 

وتظهرٌ ثمرة ذلك في الثواب والعقاب» فإذا قرأ أكثرٌ من آيدٍ يئاب واب الفرض» وإذا ترَلكَ 
القراءة لا يُحاقَبُ على ترك الزائد على الآية» هذا ما ظهرٌ لي» فتأمّله. 

(9ادم (قولة: فركمٌ) أي: وقرأ في هُويّهِ قر الفرض» أو كان أرس أو مقتدياء أو 
أخر القراءةً. 

حدم (قولة: إلى أن يبلغ الركوع) أي: يبلغ أقلّ الركورع» بحيث تنال يداه ركبتيه» وعبارتة 
1ق" في "الخرائن”””) عن "القنية””©2: ((إلى أن يصير أقرب إلى الركوع)). 


)1١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 717/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(5) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق45/ب. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق40/]. 

(5) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ الجمع والفرق صدة 4 6-. 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١85/ب.‏ 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود والأذكار ق1١/ب.‏ 


قسم العبادات ه١1‏ حاشية ابن عابدين 


كنذر وسنة فجر في الأصحّ سوا اسان ا اشوكب ال ا 


رادج (قولة: كنذر) أطلقَهُ فشمل النذرَ للطلق» وهو الذي لم يعّنْ فيه القيامٌ ولا القعوده 
وهذا أحدٌ قولين» والثاني ا "ط"0". وأبدل النذرّ في "الخزائن”2 بالواحب» ويدحلٌ فيه 
قضِاءٌ ما أفسدَةٌ من النواقل» فهل يفترضٌ فيه القيامٌ لوجوبه أم لا إلحاقاً له بأصله؟ توقة يل 0 
و"الرحمتي". 

( 40م لإقولٌ: وسنةٍ فجر في الأصمّ) أمّا على القول يوجوبها فظاهِرٌ وأمّا على القول ' 
بستّتها فمراعاةً للقول بالرحوبء ونْقَلَ في "مراقي الفلا" ((أنّ الأصمّ جوازها من 
قعوج))» "0 

أقول: لكنْ في "الحلبة"”2 عند الكلامْ على صلاة التراويح: ((نو صلّى التراويح قاعداً بلا 
عذر قيل: لا تحورُ قياساً على سنْة الفجر, فإنّ كلا منهما سئة مؤكدةٌ وسنّة الفجر لا تحور قاعداً 
من 5 عذر ياجماعهم كما هو رواية 'الحسن” عن "أبي حنيفة" كما صرح به في 'الخلاصة"9, 
فكذا ري وقيل: يجوز والقياسُ على سنَةِ الفجرغيرٌ تام إن التراويح دونها في التأكيد 
فلا تحورٌ التسوية بينهما في ذلك» قال "قاضي خحان"7©: وهو الصحيح)) اه 


.7015/1 "ط": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق45ب. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 17١7/1١‏ 

(4) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة النفل والصلاة على الداية ص١‏ 79..لأبي الإخلاص الحسن بن 
عمار الشرنبلاليَ المصريلات97١٠ه).‏ ("إيضاح المكنون” 4554/5» "خلاصة الأثر" 74/97 "التعليقات السنية 
على القوائد البهية" صظطهم). 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2707/1 

(1) "الحلبة": صلاة التراويح ؟/ق ١8‏ 5/أ. 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في التراويح ق١؟1/]ب.‏ 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل في أداء التراويح قاعداً 741/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالت 1 فرائض الصلاة 


(لقادر عليه) وعلى السجودء فلو قدَرَ عليه دون السجود ندب إعاؤه قاعداء وكذا 


9ه (قولهٌ: لقادر عليه) فلو عجَرَ عنه حقيقةً ‏ وهو ظاهٌ - أو حكماً ‏ كما لو حصلٌ له 
به ألم شدي أو حاف زيادة امرض؛ وكالمسائل الآنية' قي قوله: ((وقد يتحتم القعودُ إلخ)) قن 
يسقطء وقد يسقطٌ مع القدرةٍ عليه فيما لو عجّرٌ عن السجود كما اقنصّرّ عليه "الشارح" تبعاً 
ل "البحر”"”» ويزادٌ مسألة أحرى» وهي الصلاه ف السفينة الحارية» فإنّه يصلّي فيها قاعداً مع 
القدرةٍ على القيام عند "الإمام". 

لامع (قولة: فلو قدّرَ عليه) أي: على القيامٍ وحدةُ أو مع الركوع كما في "المنية"79. 

ردامم (قولّةُ: ندب إماؤه قاعدا) أي: لقربه من السّحود: وحاز إكاؤه قائماً كما في 
"البحر”؟»» وأوسجب الثاني "زفي" والأئمُّ الثلاثة؛ لأنّ القيام ركنٌ فلا يُترَلكُ مع القدرة عليه» ولنا: 
أن القيام وسيلة إلى الستّحود للخرور والسجودٌ أصلٌ؛ لأنه شرع عبادة بلا قيام كس جدةٍ التلاوة» 
والقيامٌ لم يُشرَغْ صَادة وكدم يق اراسي لق لاسا تكد لانت القيام» وإذا عجر عن 
الأصل سقطت الوسيلةٌ كالوضوء مع الصلاة والسّعي مع المدمعة» وما أَورَدةٌ "اين الهمام'””» أجاب 
عنه في [7473/1/ب] "شرح المنية””7»» ثم قال: ((ولو قيل: إن الإهاءٍ أفضلُ للحروج من 
الخلاف لكان موجه ولكنٌ لم أر مَنْ ذكَرة). 


رهامس (قولة: وكذا) أي: يندب إيماؤه قاعدا مع جواز إعائه قائما لعجزو عن السجود 


(1) انظر المقولة 05260 قوله: ((وقد يتسَمْ القعرد إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 708/1. 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص" 7-. 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض 177/1١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المريض .150/١‏ 


(5) "شرح النية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص/179-. وعبارته:((إنّ الإبماء قائماً أفضل. . .)). 


قسم العبادات 16 حاشية ابن عابدين 


وقد يتحتم القعودٌ كمن يسيلٌ جرح إذا قام» أو يسلس بولَةُ» أو يبدو ربغ عورتهء 
أو يضِعُفُ عن القراءة أصلاً أو عن صوم رمضانء ولو أَضْعَفَهُ عن القيام الخروجٌ 


حكماً؛ لأنّه لو سجّدَ لم فواتُ الطهارة بلا خلّف» ولو أومّاً كان الجاع خلّفاً عن السجود. 

.هوم (قوله: وقد يتَحتّمٌ القعودُ إلخ) أي: يازمُهُ الإعاءُ قاعداً حلفي عن القيام الذي 
عر عنه حكماً؛ إذ لو قامَ لم فوت الطهارة أو السّر أو القراءةٍ أو الصوم بلا خطّفيء حتى 
لو لم يقدرٌ على الإبماء قاعداً - كما لو كان بحال لو صلّى قاعداً يسيل بول أو جره ولو 
صلَّى مستلقياً لا يسيلٌ منه شيءٌ ‏ فإنه يصلّي قائماً بركوع وسجودٍ كما نص عايه في 
"المنية"”"2, قال "شارحها"7©: ((لأن الصلاة بالاستلقاء لا تحور بلا عذر كالصلاة مع 
الحدث؛ فيتر جح ما فيه الإتيانُ بالأركان» وعن "محمّدٍ": أنه يصلي ل ولا إعادةً في 
شيء هما تقدّمٌ إجماعا)) اه 

١‏ هدم (قولة: أو يسلَس) من باب تعب "ط"0©. 

“هم (قولة: أصلاً) أمّا لو قدَرَ على بعض القراءة إذا قام فإ 
والباقيّ قاعدا» "شرح المنية"07. 

حدم (قولة: الخروج لجماعة) أي: في المسجد, وهو محمولٌ على ما إذا لم تتيسَّرْ له 
المجماعةٌ في بيته أفاده "أبو لودلل "رز" 


020 


نه يلزمَهُ أنْ يقرأ مقدارٌَ قدرته 


7 انظر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة  القيام صلا”‎ )١( 

(؟) في "ط": كتاب الصلاة - باب صلاة المريض 718/١‏ ((من باب قرح)) وهما سيّان. 
م “شر المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام ص717؟1- بتصرف يسير. 

(4) "فتمح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 3754/1. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 717-150171١‏ 


دك 


الجزء الثالث هر فرائض الصلاة 


به يُفتَى حلافاً ل "الأشباه"20. 
(ومنها القراءةٌ) لقادر عليها 789ب 11111111 


ز4هدم (قولة: به يُفتّى) وجهْهُ أن القيام فرضٌ بخلاف الجماعة» وبه قال "مالك" و"الشافعي”" 


حلافاً ل "أحمد" بناءٌ على أن الجماعة فرضٌ عنده» وقيل: يصلي مع الإمام قاعداً عندنا؛ لأنّه عاحب 
إذ ذاك ذَكَرَهُ في "للحيط"؛ وصحَّحَهُ "الراهدي"؛ "شرح النية”". ونم قولٌ ثالث مشى عليه في 
"للنية"”"؛ وهو: ((أنّه يسرع مع الإمام قائماً نم يقعدء فإذا بحاء وقت الركوع يقومُ وي ركنع)؛ 
أي: إن قذر. 

وما مشى عليه "الشارح" تع ل"النهر"27) جعَلةُ في "الخلاصة”” أصمّ وبه يفتى» قال في 


وم م 


"الحلبة””: ((ولعله أشبةٌ؛ لأنّ القيام فرض» فلا يحور تركة للجماعة التي هي سنة بل يُعَدُ هذا 
عذراً ف تركها)) اه. وتبعَه في "البح ر”©. 
بحت القراءة 
زدهدي (قولُ: ومنها القراءة) أي: قراءٌ آيةِ من القرآن» وهي فرض عملي في جميع ركعات 
النفل والوتر» وف ركعتين من الفرض كما سيأتي” متناً ني باب الوتر والتوافل» وأمّا تعيينٌ القسراءة 
[1/ق7747/أ] في الأوليين من الفرض فهو واجبء وقيل: سنَة لا فرضٌ كما ستسققه9©» 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الخامسة: الضرر يزال صغ 4 نقلاً عن "الخلاصة". 

(؟) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صلا7 75-7 

(5) انر "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القيام صلا 9-. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 453 /). 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي والعشرون في صلاة المريض ق45/ب معزياً إلى شمس الأئمة 
الأوتحتدي. 

(5) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القيام ؟/ق 5ه /أ. 

(/) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 508/١‏ 


ا 
(9) المقرلة [1794] قوله: ((على المذهب)). 


قسم العبادات ال حاشية ابن عابدين 
كما سيجيٌ» وهي ركنٌ زائدٌ عند الأكثر لسقوطه بالاقتداء بلا خلّفي 100 


ف الواجبات» وأمًا قراءةٌ الفاتحة والسُورة أو ثلاث آيات فهي واحة أيضا كما سياني0. 
ف 

قد تُفرَضُ القراءةٌ في جميع ركعات الفرض الرباعي كما لو استخلف مسبوقاً ب ركعتين» 
وأشارٌ له أله لم يقرأ في الأوليين كما سيأني”" في باب الاستخلاف. 

دحمو (قولة:كما سيجيء)”" أي: في الفصل الآني مع بان حكم القراءة بغير العرييّة أو 
بالشواذً أو بالتوراة والإنجيل. 1 ْ 

مبحث في الرّكن الأصليّ والرّكن الزائد 

هدم (قولالسقوطه بالاقتداء بلا خلفي) يبهذا لتعليل/ إشارةٌ إلى ما ذَكَرُ في "الببحر”9: (» 
أن الركن لز هو ما سف ني بعض العثور من غرٍ حي ضرورقه والركنّ الأصلي ما لا يسقطُ 
إلا لضرورقٍ وأُورِد على تسمية الركن زائدا أن الركن ما كان داحل الماهيّة فكيف يوصّفُ 
بالزيادة؟! وأجيب”: بألّه ركنٌ من حيث قيام ذلك الشيء به في حالةٍ وانتفاؤه بانتفائه» وزائةٌ من 
حيث قيامُة بدونه في حال أحرى» فالصلاةٌ ماهيّة اعتبارية فيجورٌ أن يعتبرّها الشارع تارة بأركان» 
وأخرى بأقل منها. 

وأُوردَ على تفسير الركن الزائد بها مر أنّه يلزمٌ عليه تسمية عسل الرّجْل وكا زلدان 
الوضوء؛ وأحيب: بأ الزائد ما إذا سقط لا يِخلفُه بد واللسحٌ بدلُ المسل» ومثلة بقيّة أ ركان 
الصلاة فإنها تسقط إلى خلفيء فليست بزوائد)) بخلاف القراءة» وأوردَ أن قراءة الإمام حلّفٌ 


. ضاء ول وما يعدها در‎ )١( 
4/وم "در"‎ )5( 

(7) صدهلام- وما بعدها "در". 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7٠١9/١‏ بتصرف. 


(5) الحراب هو للأكمل في "شرح البزدوي" كما في "البحر". 


الجزء الثالث اه ١‏ فرائض الصلاة 


(ومنها الركوعٌ) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه زز ز [ [ [ز ز [ [ 0 0 1707770 


ل للافة5 ىد 


عن قراءة المقتدي لقوله وَلِ:رر مَنْ كان له إِمام 3 الإمام له قراءة وأحاب "ح 
المراد بالخلّف لف يأتي به مَنْ فاته الأصلء وها هنا ليس كذلك) اه. 

وهو أُحسنٌ مما في "ط"7": ((من أنه ليس المرادٌ في الحديث الخلفيّةَ بل المرادٌ أن الشارع 
منعَهُ عن القراءة» واكتفى بقراءةٍ الإمام عنهم) اه. 

قال في 'النهر”"»: ((ولقائلٍ أن يقول: لا نسلّمْ سقوط القراءة بلا ضرورة ليلزم كونها زائدأ؛ 
إذ سقوطّها لضرورة الاقتدلى ومن هنا ادّعى "بن ملك" أنه ركنٌ أصليرٌ)) اه. 

أقول: ولقائلٍ أن يقول: [9/ق407 7 /ب] لا تلم أن الاقتداء ضرورةٌ؛ إذ الضرورةٌ: العج* 
المبيحٌ لتركٍ أداء الركن» والمقتدي قادرٌ على القراءة غيرَ أله ممنوعٌ عنها شرعاً» وان لا بس عجرا 
إلا بتأويل» وقد حالف "بن ملل" الحم الغفيرٌ في ذلك كما قاله في "البحر "2 فلا تُعتيرُ مخالفقة» 
والله تال أعلم. 

بحث الركوع والسّجود 


رخخمم (قوا لفعيث لو مد يديه إلخ) كذا في "السرا اج”2» وفي "شرح المنية”7: (زهو طأطأةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2575/5 وابن ماحه(١86)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب إذا قرأ الإمام قأتصتواء والدارقطني 
00 ل والبيهقي ف "السنن الكبرى" 2170/7 والطّحاوي في "شرح معاني الآثار" 2777/1 وقال الإمام 
اللكنوي: وللحديث طرق أخرىء وقال القاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخيار" :١79/1‏ رواه أحمد بن مَنِيع في 
"مسنده". وذكره الرّيلعي في "نصب الراية” ؟ إلا كله من جديق جابر طلثيه» وق الباب عن ابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة وابن عباس #. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق17ه/أ. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١7/1‏ 

(4) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق49/] 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7.09/1 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١ق‏ /9٠١/أ.‏ 

(7) "شرح للنية الكبير”: فرائض الصلاة - الركوع ص580-594-. 


الرأس ‏ أي: ححفضيةُ - لكن مع اتحناء الظهر؛ لأنّه هو ال مفهومٌ من موضوع اللغة» فيصدُقُ عليه قولّةٌ 
تعالى: ملأرنسك و4 [ الحج- 007]» وأا كمال فباتحناء الصّلب حتى يستوي الرأسٌ بالعجز» وهو 
حدٌ الاعتدال فيه)) اه. لكن ضَعٌفَهُ في "شرح المختار "أ حيث قال: ((الركوعٌ يتحقق بها ينطلقٌ 
عليه الاسم؛ أنه عبارةٌ عن الانجناء» وقيل: إن كان إلى حال القيام أقرب لا يحون وإن كان إلى 
حال الركوع أقرب جانّ)) اه. و عَائه في "الإمداد”"29, ّْ 

وما اخحتاره في "شرح المختار" هو الموافق لِما قررَهُ علماؤنا في كتبي الأصول» وف "ضرح 
الشيخ إسماعيل'”” عن "للحيط”: ((وإث طأطَأً رأسّهُ في الركوع قليلاً وسم يعتددل فظاهر 
لواب عن "أببي حنيفة" أنه يجوز وروى "الحسن" أنه إن كان إلى الركوع أقربّ يجوز وإِنّ كان 
إلى القيام أقرب لا يجوز)) اه. ١‏ 

وف "حاشية الفتّال" عن "البرّحّددي": ((ولو كان يصلي قاعداً ينبغي أن يحاذي حبهته قدَامَ 
ركبتيه” ليحصل الركوع) اه. 

قلت: ولعله محمولٌ على تمام الركوع.؛ وإلاً ققد علمتَ حصولَةُ بأصل طأطأةٍ الرأى؛ أي: 
مع انحناء الظهر تأمّل. ١‏ ا 


(قولة: لكنْ صعََّهُ في "شرح المحتار" إلخ) أي: ما ذكرَ في "شرح النية"؛ لكنّ المحشّي قد اعتصرٌ ما 
فيه اختصاراً محا ولذا كان ما نَقَلهُ عنهما هر عينَ ما في "شرح المختار" على حسب نقلِه لا مقابلة» مع 
شرح المنية" على ما نقلهُ في "الإمداد": (( الرّكومٌ حفضٌ الرأس مع الانحناء بالظهر» وبه يحصل 
المفروض» وأا كمالهُ فباتحناء الصُلب حبّى يستوي الرأُ بالعجزء فإن طأطأ رأسَهُ قليلاً ولم يَصيلْ إلى حاة 
الاعتدال إن كان إلى الرركوع الكامل أقرب منه إلى القيام جار ركوعه» وإن كان إلى القيام أقربَ 


أن عبارة 


251/1١ "الاحتيار”: كتاب الصلاة  باب الأفعال في الصلاة‎ )١( 
.ب/١11١8ق (؟) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ 
"الإحكام": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ١ق 795ب‎ )0( 
"المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ١إق 7ه /أ.‎ )5( 

(©) ((قدام ركبتيه)) ساقط من"7". 


الجزء الثالث 165 فرائض الصلاة 


(ومنها السجود) جبهته وقدميه» ووضع أصبع واحدةٍ منهما شرطء 2000000 


بدهدم (قولةُ:ومنها السجوةٌ) هر لغة: الخضوعٌ "قاموس”7". وفسرَهُ في "المغرب"20 بوضع 
الجبهة في الأرض» وف "البحر”": ((وحقيقة السجود: وضمٌ بعض الوجه على الأرض ما لا 
سُخرية فيه فدححَلَ الأنف» ورج الخد والذقنٌ وأمّا إذا رن ملب في السّجود فإنّه مع رفع 
القدمين بالتلاعُب أشبٌ منه بالتعظيم والإجلال)) اه وتمامُهُ فيما علقناه عليد». 

ركوس (قولة يجبهته) أي: حيث لا عذرٌ بهاء وأمّا حوازٌ الاقتصار على الأنف فشرطهٌ العليث 
0 واج كما سيأتي”"» [483/1/]] قال "ح”"": ((ثُمٌ إن اقتصّرٌ على التبهة فوضعٌ جزء 

وإن قل - فرض» ودع مُ أكثرها واحب). 
حدس (قوله: وقدَميم) يِب إسقاطه؛ لأنّ وضعٌ إصبع واحدقا '" منهما يكفي كما ذَكَرَةُ 


لم مَحْنٍ ظهره بل طاطاً رأ مع ميلان متكبيه - لا يحورٌ ركوعه؛ لكنْ ضعَّفَهُ في "الاختيار": حيث قال في 
شرح الخدار”: الركوع يتحَي إلخ )»» فأنت ترى نما في "انار" من التضعيف ليس للم لتر عليه 
المحشّي من عبارة "شرح المنية' ' التي ذكرّها؛ إذ هي عبن ما صدَرٌ به في "الاختيار"» بل لما ذكرَهُ ثانيا 
بقوله:(( فإن طأطا رأسة قلبلاً إلخ )»» وهو ما عبَّرَ عنه في "الاختبار" بقيل» تأمّل. ومع هذا في كون ما 
في "الاختيار" تضعيفاً لما في "شرح المنية" مع تقييده بقرله:(( بأن لم يَحْنِ ظهرَةٌ بل إلخ )) نظي ظاهرٌ؛ إذ 
لا شلك أنه مع هذا التقبيد لا يكونٌ راكعاًء وعبارة "الاختيار" لا تدك على الضعف في هذه لوو 
(قولة: يحب إسقاطة)؛ لأنّ وضع إلخ) يقال: ذَكرٌ قوله:( وضع إصبع إلخ )) بياناً لتقدر المفروض 


(1) "القامرس": مادة((سجد)). 

(؟) "اللغرب": مادة((سجد)). 

(©) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 509/1. 

(4) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7809/١‏ 

(0) ضهنت "در" 

(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق087/أ 

(0) ف "د" زيادة: ((المراد بوضع أصبع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها؛ لقولو: ررإذا سجد اعد سجد كل 
عضر منه فليوبٌة من أعضائه للقبلة ما استطاع». وهذا يجب التنبه له» وأكثر الناس عنه غافلون» "شرح المنية")). 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


بعث "277 وأفاد أنه لولم يضع شيعا من القدمين لم يصحّ السجود» وهو مقتضى ما قتماء» 
آنفاً عن "البحر". وفيه حلاف ا ” في الفصل الآتي. 

ككلم (قولة: وتكرارة تعيد) ” “ أي: تكرارٌ السجود أمرٌ تجدي أي: لم يُعقَلْ معناه على 
قول أكثر المشايخ تحقيقاً للابتلاء؛ وقيل: ني ترغيماً للشيطان» حيث لم يسحد مر فنحن نسح 
مرين» وتامة في 'البحر"00, 

مطلبث: هل الأمرُ التعبّديٌ أفضلٌ أو المعقول المعنى 
(فائدة) 

سكل "الصلّف" في آعمر "فماواه التمرتاشيّة'”: ((هل التعّدي أفضلٌ أو معقولٌ المعنى؟ 
أحاب: لم أقف' عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصلٌ في التصوص التعليلٌ)» فإنه يشير 
إلى أفضليٍّ المعقول» ووقفت على ذلك في "فتاوى ابن حجر"2"7» قال: ((قضيّةُ كلام 


من وضع القدمين» وليس في ذكر القدمين ما يدل على اشتراط وضعهماء بل إن السجود يكوثٌ بهماء وهذا 
لا يدل على اشتراط وضعهما كما أن ذكر الجبهة لا يدل على اشتراط استيعابها؛ بل يكفي وضمٌ جزء منها. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ق2اه/أ. 

(؟) المقرلة [7884] قوله: ((ومنها السجود)). 

(7) المقرلة [4571] قرله: ((وفيه إلخ)). 

(4) في"د"زيادة:(( قال في "البحر": الحكمة من كرن السجود مثنى ترغيمٌ للشيطان؛ فإنه أمر بسجدة فلم يفعل» فنحن 
نسجد مرتين ترغيماً له وقيل: الأولى لامتثال الأمرء والنائية ترغيماً له حيث لم يسجد استكبارء وقيل: الأولى 
لشكر الإيمان» والثانية لبقائه» وقيل: في الأول إشارةٌ إلى أنه خلق من الأرض» وف الثانية إلى أنه يعاد إليهاء وقيل: 
نا أُحَدَ الميئاقَ على ذرية آدم أمرهم بالسحود تصديقاً لم قالواء فستحد الس لمون ذ كلهم وبقي الكفار فلا رفيع 
المسلمون رؤوسهم رأوا الكفار لم يسجدوا فسجدوا ثانياً شكراً للتوفيق كما ذكره شيخ الإسلام . انتهنى ملخصاً. 
وذكر ف "السراج" " حكماً آخر فارجع إليه من آخر كتاب الصلاة 50 

(0) انظر"البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 79٠/1‏ 

(1) منه نسي خمطية في مكتبة الأسدء انظر فهرس "مخطوطات المكتبة الظاهرية". الفقه الحنفي 15/8 

(7) "الفتاوى الحديئية": مطلب: هل التعبَدِيُ أفضلٌ؛ أو معقول المعنى؟ صء ه. 


الجزء الثالث 1١‏ فرائض الصلاة 


تابث بالسنة كعدد الركعات 


بن عبد السلام'”" أن انعيّدي أفضلٌ؛ لألّه .بمحض الانقياد بخلاف ما ظهرت علته فإِنّ ملابسه قد 
يفعلهُ لتحصيل فائدته وخالفةٌ "البلقيني”'" ققال: لا شلك أن معقول المعنى من حيث اللجملةٌ أفضل؛ 
أن أكثرٌ الشريعة كذلك» وبالنظر للجزئيّات قد يكونٌ التعبّديٌ أفضلّ كالوضوء وغُسل الحنابة"”": فاق 
الوضوء أفضلٌ» وقد يكون المعقولٌ أفضل كالطُواف والرمي» ذإ الطواف أفضل) اه 
وف "الحلية'”؟؟ عند الكلام على فرائض الوضوء: ((وقد اعتلف العلمامٌ في أن الأمور التعبديّة 
هل شْرِعَْتْ لحكمةٍ عند الله تقال وفيت علي لا؟ والأكثرون على الأرّل» وهو التّحِهُ لدلالة 
استقراء عادةٍ الله تعالى على كونه سبحانه جالباً للمصالح دارئاً للمقاسد؛ قما شْرَعَهُ إن ظهرت 
حكمتة لنا قلنا: إْه معقولٌ» وإلاّ قلنا: نه تعبّدي» والله سبحانه العليمٌ الحكيم). 
وعقممم (قولة: ثابت بالسنّة) أي: وبالإجماع» "بحر بحر”7. وهذا لأنّ الأمر بالسجود في 
لايدلٌ على تكراره. 
بحث القعود الأخير 
رفحو (قولة: ومنها القعودُ الأحيرٌ) عير بالأخخير دون الثاني ليشملٌ قعدةً الفجر وقعدةً 


(قولة: قد يكونٌ التعبّديُ أفضل كالوضوء إلخ) وذلك أن الحدث بنوعيه بمعنى ماني القائمة بالشخص إلا 
عرف من حهة الشّرع كإزالته لا دحل للعقل فيه ثم بعد قيامها به الذي هو عبارةٌ عمن جميع الأعضاء لم لَعيِلُ 


)١(‏ في كتابه "قواعد الأحكام ف مصالح الأنام": فصل فيما عرفت حكمته من المشروعات وما لم تعرف حكمته منها 
1. وهو أبو محمد عبدالعزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السّلَمِيَ الدمشقي الشافعيّ (ت270ه). ("فرات 
الوفيات" 306١/7‏ ”طبقات السبكي ١5/8"‏ 9). 

(5) أبو حفص عمر بن رسلان بن نُصيرء سراج الدين الكنانيَ العسقلانيَ ثم البُلقِينيَ المصريّ الشافعي (ت8١ه).‏ 
("الضوء اللامع"١١/5مء"شذرات‏ الذهب” 4/ .لي "الأعلام" 45/5). 

() عبارة ابن حجر:((وغسل النجاسة)) وهو الصواب؛ لأنّ غسل التجاسة معقولٌ المعنى خلافا للجنابة» ومراده 
أن يوازن بين تعبتدي كالوضوء ومعقول المعنى كغسل النجاسة, والله أعلم 

(4) "الحلية": كتاب الطهارة ‏ فرائض الوضوء ١/ق١1/5.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 289/9 


قسم العيادات 13 حاشية أبن عايدين 


المسافر؛ لأنّها أعيرةٌ وليست ثانية كذا في "الدرأية",.وامراذ وصفه بأنه واقعٌ آعمرٌ الصلاق وإلّ 
فالأخيرٌ يقتضي سبق غيره» وعليه: لو قال: آخرٌ عبد أملكّةُ [١/ق3‏ 40؟/ب] فهو حنٌّ فملّكَ 
عدالم بي فلتائن "لبعد" 

تمحدم (قولة: والذي يظهرٌ إلخ) اعيلِفَ في القعدة الأخيرة» قال بعضهم: هي ركنٌ أصليٌ 
وف "كشف البزدوي”": ((ألها واحبة لا فرضُ؛ لكنٌ الواحب هنا في قرّةٍ الفرض في العمل 
كالوتر»» وف "المتزانة": (رأنها فرض» وليست بركن أصلي"» بل هي شرا للتحليل)» وحرّمٌ بأنّها 
فرضٌ في "الفتسح””" و"النبيين”7» ولي "البشابيع": ((أنه الصحييح))» وأشار إلى الفرضيّة الإمامٌ 
'للحبوبي” ف مناسك "الجامع الصخير” ولذلك مّنْ حل لا يصلي يحدث بالرفع من السجود دون 
ترم عل القن فهي فرضٌ لا ركنٌ؛ إذ الركنٌ هو لداعل في الماهيّق وماهيّة الصلاة تتم بدون 
القعدة» ثم قال: ((فلم أله ها شعت لأحل الاستراحة» والفرض أدنى حالاً من الركن؛ لأنّ الركن 
يتكرّنُ فعدمٌ التكرار دليلٌ على عدم الركتيّة والفقة فيه أن الصلاة أفعالٌ موضوعة لاتعظيم وأصلٌ 
التعظليم بالقيائ 0 بالركوع» عا بالسسّجود» فكانت القعدةٌ مرادةً للخروج من الصلاة» 
فكانت لغيرها لا لعينهاء فلم نكن من الرّكن))» وهام في "شرح الدرر" للشيخ "إسماعيل"7©. 

قال في "البحر”: ((ولم أرَ مّنْ تعرّض لثمرةٍ الخلاف))» أي: في أنها رك نر لا 


وجة تخصيص أعضاء الوضوء بقيام المانعيّة بها مع تعقلنا وه قيايها يجميع أعضاء الغسل؛ إذ هي قائمةٌ به» وهو 
عبارة عن جميع أعضائه. 


.ب/١77ق "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل ف متعلقات الشروط‎ )١( 
(؟) "كشف الأسرار": فصل الواجب 008/9 بتصرف.‎ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7151/1 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 4/1 .1١‏ 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 816ب 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2511/1 


الجزء الثالث 1١0‏ فرائض الصلاة 


أنه شْرعَ ع للخروج كالتحريعة للشروع» وصحَّمّ في "البدائع"”©:(( أنه ركنٌ زائةٌ؛ 
لحدث من حَلّفْ لا يصلّي بالرفع من السحود ))» وف "السراحية"20: ل 


وييّنَ ني "الإمداد””" الثمرة: ((بأنّه لو أتى بالقعدةٍ نائما تعتيرٌ على الول بشرطيّتها لا ركيّتها)؛ 
وعزاه إلى "التحقيق”4.7» والأصحٌ عدم اعتبارها كما في "شرح 0 

قلت: وهذا يويّدُ القول بأنها ركيٌ زائدٌ لا شرط خلافاً لما مشى عليه "الشارح" تبعاً 
ل "النهر "0 

تححدس (قولة: لأنه شرع للحروج) فيه أن ما شرع لغيره قد يكون ركناً كالقيام» فَإنّه شرع 
وسيلة للركوع والسجود؛ حتى لو عبجرٌ عنهما يوم قاعداً ون قر على القيام. 

حدم (قولة: لحدث مَنْ حلّف إلخ) فيه أن القراءة ركنٌ زائدٌ مع أنّه لو حلّفَ لايصلي 
وصلّى ركعةً بلا قراءةٍ لا يحنث» فلا دلالة فق ذلك على أن القعدة ركنٌ زائثء بل يدل على أنّها 
شرط فالمناسبٌ ل "الشارح" أن يعكس بأنْ يذكرٌ هذا دليلاً للشرطيّة ويذكرٌ ما قبله هنا 


(قولة: وهذا يُويّدُ إلخ) أي: أصمّية عدم اعتبارهاء لكنه إنما ينبت أنْها ركرٌ لا كوتةُ زائداً. 

(قولهُ: فيه أن ما شرع لخيره قد يكونٌ ركناً إلخ) قد يقال: ِذ الشأن فيما شرع لغيره أن يكون 
شرطاً لا ركنا ما لم يوجد الدَليلٌ على الركنية» وقد رحد بالنسبة إلى القياف فإنه قام الدليلٌ القطعيٌ على 
أنه منها ولم يوجد بالنسية لاقعود الأخبير. ا 

(قول: فالمناسبُ ل "الشارح” أن يعكس بأنْ يذكرٌ هذا دليلاً للشرطيّة ويذكرٌ ما قبله هنا إلخ) فيما قالَهُ 
تأمّنٌ؛ لأنّ غاية ما يفيدُهُ التنظير في التعليل الأول أنه لا يلم من كون الشيء مشروعاً لغيره أن يكون ركنا 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف أركان الصلاة ١١7/١‏ بتصرف, 

(؟) "السراجية": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة 7/١‏ بتصرف يسير (هامش "فتاوى قاضيحان"). 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق77١/رب.‏ 

(4) "التحقيق": لعبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاريات ٠‏ "الاه) شرح به "المنتخب ف أصول المذهب" 
لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عمرء حسام الدين الأَِْيكَتِيَ الحنفيّ (تع 4 <هع. ("كشف الظنوت" 1852//6- 
4 "الجواهر المضية" 498/9 » 9ع لالء"الفوائد البهية" صغ 84-4 1-). 

(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخبير صد!؟ ال 

(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق45 أب 


قسم العيادات 13 حاشية ابن عابدين 


((لا كر منكرّهم)) (قدرَ) أدنى قراءةٍ (التشهل) إلى: عبدُهُ ورسولهُ بلا شرط موالاةٍ 
وعدم فاصل؛ إلما في "الولواية'”'": ((صلّى أربعاء وجلّس لظم ففاتها ثلاثا فقام شم 


رمحدس (قولة: لا يُكفَرُ منكرّةٌ) الظاهرٌ أنّ المراد منكرٌ فرضيّته؛ لأنه 1/ق 845//] قل 
بوجوبه كما في "الهُستاني””"2» وأمّا منكرُ أصل مشروعيّته فينبغي أن يمر لثبوته بالإجماع» 
بل معلومٌ من الدّين بالضرورة: أفاده "ح””. ويؤيدُةُ ما قالوا في الستن الرواتب: مَنْ لم يرّها 

ركوس (قولة: قر أدنى قراءة التشهلي) أي: أدنى زمن يُقرأ فيهء بأن يكون قلذرٌ أسرع ما 
يكون من التافظ به مع تصحيح الألفاظ: وليس المراد أن له في نفسه أدنى وأعلى» "طل"9. 

.م (قولة: إلى: عبدهُ ورسولة) أشار به إلى أن المراد به التشهدُ الواح يتمامه» قال في 
"شرح النية"””»: ((والمرادٌ من التشهّار: التحياتٌ إلى عبدهُ ورسولة هو الصحيحٌ) لا ما رَعُمَ البعض 
أنّه لف الشهادتين فقط)) اه. 

الك (قولة: وعدم فاصل) عطف تفستيرٍ على ما قبله. 


أو شرطاء بل تارةٌ يكونٌ ركنا كالقيام» وتارة شرطاً كالتحرعة؛ فلا يصلحٌ دليلاً للركيّة: تأمّل. ويجاب عن 
"الشارح" بأنّ الركن الزائد ما يسقط اعتبارٌ الشارع له من الأركان في بعض الأحيان بلا ضرورة» وحيث 
سقط اعتبارٌ القعود منها في مسألة الحاف كان زائداء ولا يلزم من ذلك اعتبارٌ الشارع القراءة ركنا زائداً في 
هذه المسألة» بل اعتيرّها ركنا أصليًاً وزائداً في الاقنداى فدَمّ ل "الشارح" تعليلاه للركيّة والشرطيّة. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الولوالحية" التي بين أيدينا. 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فروض الصلاة .41//١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب حيفة الصلاة قأهإب. 

(4)"ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .5٠ 5/١‏ 

(0) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخير صاء 55 


م 


الجزء الثالث ا فراتض الصلاة 


(ومنها الخروجُ بصنعه) كفعله اناي لها بعد تمامها وإنا كْرهَ تجرعاء والصحيح أنه 
ليس بفرض اثفاقاء قالهُ "الزيلعي"”© وغيره؛ وأقرَهُ "الصف" وفي "المحتبى":..... 
بحث الخروج بصنعه 

مم (قولة: ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي: بصنع الصلّيء أي: فعلِه الاختياري بأي وحهٍ 
كان من قول أو فعل يناف الصلاة بعد تمامها كما في "البحر”» وذلك بأنْ يني على صلاته 
صلا ما فرضاً أو تهلاه أو يضحلك قيقهة أو يُسَدت عمداء أو يكلم أو يذعب أو سلب 
"نات رححايّة"”©. ومنه ما لو حادهُ امرأةٌ؛ لأنّ المحاذاة مفاعلة فكان الفعلٌ موجوداً من لبجل بصنعه 
كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرّجُل فيه اتحتيارٌ ومَامهُ في "النهاية"» واحتررٌ بصنعه عمًا لو كان 
سماوياء كأن سبّقَهُ الحدث. 

.وم (قولُ: كفعله مالي لها) الأول التعبيرٌ بالباء يدل الكاف ليكوت تفسيراً لقوله: 
((بصنعه) إلا أن يقال: أرادٌ بالخروج بصنعه المخروج بلفظر السّلام حملاً لمق على الكمال لأنّه 
الواحب» وبقوله: (ركفعله إلخ)) ما عداه» ويدل عليه قولة: ((وإث كرة تحرعام»» فإنّه لا يكرة إلا 
فيما عدا السلام» فافهم. واحتررٌ بالمناقي عن تحر قراعوٍ وتسبيح. 

.وم (قولة: بَعْدَ تمايها) أي: بعد قعودو الأخير قدرٌ التشهّدء وقد به لأَنّ إتيانه بامخاق قَبلَهُ 
يُيطِلها اتفاقا "900, ٌ 

.دم (قولة: والصحيحٌ إلخ) اعلمْ أن كون الخروج , نعه فرضاً غير منصوصٍ 

(قولة: الخروج يلف السلام حملاً للمطلت إلخ) لايصحٌ إرادةٌ الكامل هنا إذ لو كان مرادُهُ ذلك 
لاقتضى كلامهُ أن هذا الفرد هو الفرضٌ خصوصه مع أنه يصحٌ بغيره ويكوث آتياً بفرض الخروج بالصنع. 

1١١5/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
7211/١ (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب صقة الصلاة‎ 


(5) "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف الفرائض - فصل في الخروج عن الصلاة بفعل المصلي لاه 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق7د/إب. 


قسم العبادات 13 حاشية ابن عابدين 


عن "الإمام"» وإنما استنبطة "البردعي”27 من المسائل الائني عشريّة الآتية!' قبيل باب مفسدات 
الصلاة» فإث "الإمام' لَمّا قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تست ولم يق إلا الخروج دل 
على [493/1؟/ب] أنّه فرض» وصاحباه لَمّا قالا فيها بالصحَّة كان الخروجٌ بالصنع 2 
عندهماء ورد "الكرحي": ((بأنه لا حلاف ينهم في أنه ليس يفسرض» واسنا الاسواط عله 
من "البردعي"! لأنه لو كان فرضاً ‏ كما رَعَمَهُ ‏ لاخخص .ها هو قُربةٌ وهو السلام). وإنا حَكَمّ 
"الإمام" بالبطلان في الاثني عشريّة لمعنئ آخرء وهو أن العوارض فيها مغيّرة للفرض» فاستوى في 
حدوثها أوَّلُ الصلاة وآخمرُهاء فإنٌ رؤية امتِيسّمٍ بعد القعدة الماءً مغيرة للفرض؛ لأنّه كان فرظ 
التيسمّ ففيّرَ فرضة إلى الوضوى» وكذا بيه اسائل بخلاف الكلام فإنّه قاطمٌ لا مغير والحدث 
العمدُ والقهقهة ونحرهما مبطلة لا ميرم مامه في "م"0©. 

هذاء وقد انتصيرٌ العلآمة "الشرنبلالي" ل "البردعي" في رسالته 'المسائل البهيّة الزكيّة على 
الاثتي عشريّة ”1 (ريأله قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحبُ "الهداية"””» وتبعَةُ الشراح 


20914111 "الطبقات السنية"‎ 2377/١ أبو سعيد أحمد بن الحسين البترذعي زت107لاه). (“"الجراهر المضية"‎ )١( 

(؟) المقولة ]011١[‏ قوله:((عندم)). 

(5) انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قاه ب 

(4) انظر "إيضاح المكبون" 404/9 ,و "هدية العارفين" .1517/1١‏ 

(ه) "ما نقله الشرنبلالي عن صاحب "الهداية" و"شراح الهداية" وشروح "الكنز" من ترجيحهم لقرل البَرْدَعِيَ فيه مقال؛ إذ 
النصوص ف الكتب الذكورة يؤيد قول الكُرْحِي ويرجححه. انظر "الهداية" باب الحدث في الصلاة صء إل و"الكفاية" 
و"العناية" باب الحدث ف الصلاة 787/١‏ (هامش "فتح القدير") و"البناية” 49/1/7» و"الكاتي" باب صفة الصلاة 
١/ق5/أ‏ والرّيلعي في "تبيين الحقائق" باب صفة الصلاة .٠١ 4/١‏ وباب الحدث في الصلاة 2151/١‏ و"البحر" باب 
صفة الصلاة 2311/1 وباب الحدث في الصلاة 549/1؛ و"النهر" باب صفة الصلاة ق47/ب» وباب الحدث ف الصلاة 
ق059/بء والعيني في "رمز الحقائق" .77/١‏ والغريب أن ابن عابدين رحمه الله صرّح بذلك في المقولة [2045] قوله: 
((ليأتي بالسلام)) -حيث قال:((وفٍ كلام صاحب "الهداية" إشارة إلى أن المحتارٌ قرلٌ الكرِْيَ)). ثم عاد ليتقل ترحيح 
الشرنبلالي وكلامه ثانية في المقولة [110] قوله:((عنده)) فتأمل. 


الجزء الثالث /7 ١‏ فرائض الصلاة 


((وعليه المحّقون)). 
وبقِيّ من الفروض تمييرُ المفروض» اوإقيوء مح ماد ع جزاط ةلجد يد عرواء عام ع عالاع لعا 1 عه 219 4ب وو جو + 


وعامّة المشايخ وأكثر المحققين» والإمامٌ "النسفي” في "الواي" و"الكاقي"”" و"الكنز"”' وشروحف 
وإمامٌ أهل السنَة الشيخ "أبو منصور" الماتريديي). 
:5.5 (قولة: وعليهم أي: على الصحيح الذي هو قول "الكرحي" المقابلٌ لقول "البردعي". 
وفائدةٌ الخلاف بينهما تظهرٌ فيما إذا سبَقَهُ حدث بعد قعوده قدرَ التشهّد إذا لم يتوضّا وين 
ويخرج بطع بطلت على تخريج "البردعي" وصحّت على تخريج "الكرنحي 31 بار 
ولوموم) (قولة: تمييز المفروض) فسَرة "ل"40): : ((بأن م اللستحدة الفانية عن الأول - : ابا0 
يرفع ولو قليلاً 0 يكون إلى القعود أقربّ» قولان مصحّحان)): ونقل "الشرنبلالي" أصحٌّية أصحية 
الثاني» وفسّرَهُ "ح"”: ((بأن المراد بالتمييز عير ها فُرضّ عليه من الصّلوات عمًّا لم قرط 
ا ا ولو عِلِم أن 
البعض فرضٌ والبعض سنة» ونوى الفرض في الكل أو لم يعلمْ ونوى صلاةً الإمام عند اقندائه 
في الفرض جازء ولو علِمٌ الفرضّ دون ما فيه من فرائضّ وسئن جازت صلاتة أيضاًء كذا في 
"البحر”©» فليس المرادُ المفروض من أجزاء كلّ صلاقٍء أي: بن يعلم أنّ القراءة فيها فرضُ» 
وأنّ التسبيح سنة وهكذا)) خلافا لما يوهمّهُ ما في معن "نور الإيضاح" [١/ق٠50/أ]‏ وإن 
كان في شرحجه”' فسَرَة .ما يرة فع الإيهام. 
)١(‏ "الكافي شرح الوائي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 5؟/أ. 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 70/1. 
(7) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7014/١‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١ 14/١‏ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق4 ه/أ. 
(1) "البحر": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 790/١‏ نقلاً عن "الظهيرية" 
(9) انظر "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها صلاة لاس 


قسم العيادات ككل حاشية اين عابدين 
وترتيب القيام على الركوع: والركوع على السجود والقعود الأخير على ما قبله 


أقولٌ: كان ينبغي ل"الشارح" عدم ذكرو ذلك كما فعل في "اللتزائن"7؛ لأنّه على التفسير 
الأوّل يكون ععنى افتراض السجدة الثانية؛ لأنها لا تتحققّ بدون رفي وقد مر" ذكرٌ السجود» 
وعلى التفسير الثاني يرجح إلى اشتراط التعيين في النيّق وقد صرَّحَ به(" في بحث اليّة. 

(قولة: وترتيب القيام على الركوع إلخ) أي: تقدعٌةٌ عليه حتى لو ركع ثم قام لم 
يعتِرْ ذلك ال ركع فإن ركع ثانيا صحَّتْ صلاتةُ لوجود الترتيب المفروض» ولَزمَهُ سجودٌ السهو 
لتقديعه الركوعٌ المفروض» وكذا تقديمٌ الركوع على السجود, حتى لو سجَّدَ ثم ركع فإن سجَدَ 
ثانياً صحَّتْ لما قلنا. 

وقوله: ((والقعود الأخير إلخ)) أي: يفترض إيقاعة بعد جميع الأركان» لو كذ كر بعذه 
سجدة صيّة سجدهاء وأعادَ القعود وسجّد للسّهوء ولو ركوعاً قضاه مع ما بعده من السّجوده 
أو قياماً أو قراءةً صلّى ركع كما حّرَهُ ني "البحر””»» وكان الأول أن يقول: وترتيبُ القعود إلخ 
كما فعل في "اللخزائن"7” ليُعلَم أنه فرضٌ آخ ولأن الترتيب فيه ععنى التأخير عكس ما قبله. 


(قولة: أقول: كان ينبغي ل "الشارح" عدم ذكره ذلك إلخ) ليس كذلك؛ فإن تمبيز الممروض بالمعنى 
الأرّل أمر زائد على المستّحدة الثانية مغايرٌ لهاء فصّحٌ ده فرضاً وإن توف تَقُها عليه وخْحرُ ذلك يقال في 
ام الصلاة والانتقال من ركن إلى آخرء فيسقطُ قوله الآتي:(( ثم إن عد الام والاتقال بلح »؛ تأمّل. 

(قولة: ليُعلَمَ أله فرض آخبرُ) ولهذه العلِّ الأولى أن يقول أيضاً: وترتيبُ الركوع على السجود؛ 


لأنه فرض آخر. 


)١(‏ "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق35م/ب. 
(0) صضوة !1 "در". 

ا 4 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 8318/1 


(د) "الخترائن”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق15م/ب 


الجزء الثالث 158 فرائض الصلاة 
وَإِتامُ الصلاة» والانتقال من ركن إلى آحر 2 الما خا اك اشن ام ا 
#2 


ولم يذكرٌ تقديمٌ القراءة على الرّكوع لأنّه سيذكرٌة”' في الواحبات؛ وسيأتي هناك تَامُ الكلام على 
ذلك كله 

.وس (قولةُ: ولام الصلاةٍ والانتقالٌ إلخ) قال في "الفسح””: ((رقد عد من الفرائض 
قامُها والانتقالٌ من ركن إلى ركنء قيل: لأنّ النصّ الموحب للصلاة يوحبُ ذلك؛ إذ لا وجوة 
للصلاة بدون إتامهاء و ذلك 00-6 الأمرين)) اه 

والظامث: أن المراد بالإتمام عدم القطع وبالانتقال المذدكور الانتقالُ عن الرّكن للإنتيان بركن 
بعده؛ إذ لا يتحقّقٌ ما بعده إلا بذلك» وأا الانتقال 000 آخيرٌ بلا فاصل بينهما وك 
حتى لو ركمٌ ثم ركع يحب عليه سجوةٌ السهو؛ لأنّه لم ينتقل من الفرض - وهو الركوحٌ ‏ إلى 
السجوده بل أَدحخَلَ بينهما أحنيً؛ وهو الركوعٌ الثاني كما في "شرح المنية"0. 

وينبغي إبدال الركن بالفرض كما عبر في "المنية"27 ليشمل الانتقال [503/1؟/ب] من 
السّحود إلى القعدة بناءٌ على ما استظهرَة: ((من أنّها شرط لا ركنٌ زائذع)» لك قدّمنا”؟ ترحيح 
حلاف فافهم. 


إن عَدَ الإتمام والانتقال المذكورَينٍ من الفروض يُغني عنه ما ذكرَهُ "الصنض" من الفروض. 


(قولهُ: ولم يذكر تفديمٌ القراءة على الركوع) أي: في الفرض الغير الندائي» حشى لو ركع قبل 
القراءة صحّ ركومٌ هذه الرّكعة كما يأتي. 

(قولةُ: ثم إن عد الإتمام والانتقال إلخ) فيه أن إتام الصلاة بمعنى عدم قطعها فرضٌ مغايرٌ للفروض 
لني ذكَرّها "لصتف" ولذا لو شرّعَ فيها نم قطَّمها كان تاركاً لفرض الإمام ويستحقٌ ما يستحدٌ 


(0 ف "ر": (« إلى ركن آخر )». 

(0) صضوود "در". 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7140/١‏ 

(4) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ الثامن تعديل الأركان ص51 97-. 
() المقرلة [6856] قرله: ((والذي يظهر إلخ)). 


م 


قسم العبادات 1 حاشية أبن عابدين 


ل لإمامه في الفروض» رفح طيادة إمامه في رأيف وعدم تَقَدُّمه علي وعدم 


مخالفته في الجهة» وعدم م تذَكُرٍ فائتق» وعدم عحاذاة ةَ امرأقٍ ا 00 


حدم (قولة: ومتابعتة لإمامه قي الفروض) أي: بأن يأتيّ بها معه أو بعده. حتى لو ركع 
مامه ورفم» فركمَ هو بعده صم بختلاف ما لو ركم قبل مايه ورفم» ثم ركم إمامُه ولم يركخ 
ثانياً مع إمامه أو بعده بطلت صلانةٌ فالمرادُ بالمتابعة عدم المسابقة» نعم متايعئةٌ لإمايِه ععنى 
ا رجه لهي فرافضن عدالالة رلانيعته واحية كنا سيذكرُة”" في الفصل الآني عند قوله: 
((واعلمٌ أن ثما يُسَى على لزوم التابعة إلخ.. واحترّرٌ بالفروض عن الواحبات والسّين» فق المتابعة 
فيها ليست بفرض» فلا تفسندُ الصلاة بتركها. 

0-2-7 (قولة: وصحَّةٌ صلاةٍ إمايه في رأيه) لأنّ العبرة لرأي المأموم صخَّةٌ وفساداً على 
المعتمد فلو اقتدى يشافعي فل دكزة أو“امرأة صحَّت» لا لو خرّج منه دي "07 
يانه ف باب الوتر. 


11 
وسياتي 


ردوم (قولة: وعدم تمدن عليه) أي: بالعقب» فيصدق 1 لو حاذافق أو 0 عنهة)» 
وإلا فسدت. 

041 (قولة: وعدم عخالفته في المهة) على تقدير مضافي أي: عدم عليه مخالفة إمامه في 
اللجهة حالة التحرّيء والشرط عدم العلم في وقت الاقتدل» حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة 
تارلكُ الفرض وَإِنّ أتى بها تامّة بعد ذلك» وافتراضةٌ مأوذ من قوله تعالى :ل لاطا م1 
والانتقالُ المذكور فرضُ؛ لأنّه لا بمكرن الإنيان بالثاني إل بهه وما لا يُتوصّلٌ إلى الفرض إلا به فرضبٌ ولا شلظٌ أن 
هذا الانتقال غيرُ الفرض الثاني» وحيتعلر فهو فرضٌ مغايرٌ ما ذكرةُ "'للصنف" من الفروض. 


و [عمّد بر 


(1) صع الم "در" 
(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١4/١‏ بتصرف يسير. 
(5) المقولة [0775] قرله: ((كما بسطه في "البحر”)). 


الجزء الثالث ١‏ فرائض الصلاة 


بشرطهما 000-00 الأركان م "الا ” و"الأئمّة العلدتو7 قال "العينى"27:((وهو 
المتارٌ ))» وأقَرَهُ "الصف" وبسطناه في "الخزائن" ام ا ال 


كج 1 واه وقيّدنا بحالة التحرّي لأنّه يمور عخالفتَه للمهة إمامه قصداً في داتحل 
الكعبة أو خخارسها كما لو حلقوا حولهاء قال "اليحمتي": ((وأطلق اعتماداً على ما تقَدّمٌ ويأتى 
كما هو عادتهم في الإطلاق اعتماداً على التقييدٍ في علم). 
مطلب: قصذهم ياطلاق العبارات أن لا يدّعيّ علمهم إلا من رَاحَمَهم عليه 

قال في "البحر'””: ((وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمّهم إلا مَنْ رَاحَمَهم عليه بالرّكُب» 
للم أله لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتيّع عباراتهم والأخذٍ عن الأشياخ)) اه فافهم. 

1م (قولهُ: بشرطهما) أما الأول فهو أن يكون صاحب ترتيسيو وفي الوقت سَعَقٌ وأمًا 
الثاني فهو أن تكون المحاذاةٌ في صلاق مطلقة» مشتركة تحرعة وأدلكٌ ونوى الإمامُ [1/ق ١55/أ]‏ 
إمامتها على ما سيأتي» "ح"”. والشرط وإِنّ وقَعَّ في كلامه مفرداً إل أنه مضافٌ فيعب "أبو 
0 

15 (قول: وتعديلٌ الأركان) سيأتي" تفسيرةٌ عند ذكره له في واجباتٍ الصلاة. 

0405 (قولة: ويسطناه في "المترائن')7”/ حيث قال بعد قوله: ((وهو المعتان)» : ((قلت: 


لكنّه غريبُ لم أرَ مَنْ عرَّحَ عليه والذي ربَِّحَهُ الهم الوحوب» وحمل في "الفتح””9 - وتبقة 
)١(‏ "رمز الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .79//1١‏ 

[6) هاه أ كر 

(5) لم نعثر على هذا التقل في "البحر". 

(؛) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ق4 هب 

(0) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ ياب صقة الصلاة .11/1/١‏ 

(0) صب ع "در" 

(7) "الخرائن”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق85 رب 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 5735/١‏ 


قسم العيادات ف حاشية ابن عابدين 


في "البح ر””7- قول "الثاني" على الفرض العمل فيرتف الخلاف» قلت أنّى يرتفحُ وقد صرّج"© 
السّهو بفسادٍ الصلاة بتركه عنده خلافاً لهما؟! فتيّم) اه. وهو مأخودٌ من "النهر "7 

أقو: والذي دعا صاحب "البحر" إلى هذا الحمل هو النفصّي”© عن إشكال قوي» وهو أنّ 
"أبا يوسف" أَتْبَتَ الفرضيّة بحديث المسيء صلاتة””2» وهو ير آحاد» والدليلٌ القع أمَرَ عطلق 
الركوع والسجودء فيلزمٌ الزيادةٌ على ال الخاصّ بخبر الواحد, و"أبو يوسف" لا يقول بد وإذا 
خُيلَ قوله بفرضيّةٍ تعديل الأركان على الفرض العمل الذي هو أعلى قسمي الواحب اندقع 
الإشكالٌ وارتمعٌ الخلاف. 

ويردُ عليه ما علمتَة وبيالة: أن الفرض العمل هو الذي يفوت الحوارٌ بقوته كتقدير مسح 
الرأس بالربع» فيلزمٌ فسادٌ الصلاة بترك التعديلٍ المذكور عند "أبي يوسف"؛ وهما لا يقولان به 
فالخلا باق» ويازمٌ الزيادة على النصٌ أيضاً؛ لأنّ مقتضى النصّ الاكتفاءٌ عسمّى ركوع 
وسحود» فالإشكال باق أيضاء لك أجاب بعض المحققين عن الإشكال يجوابي حسن ذكربه فيما 


(قولة: لكنْ أجاب بعضُ المحققين عن الإشكال إلخ) المرادٌ به العلاّمة "نوح أفندي"» وقال بعدّما 
قَرَّرَهُ في دفع الإشكال:(( ثم رأيتُ "ابن الهمام" أشار إلى ما سئمّ لي» ثم رأيتُ صاحب "البرهان" 
أوضّمٌ هذا المقامَ طِبْقَ ما ظهّرَ للعبد )) اه من "حاشية البحر". 


71719//1 "البحر": كتاب الصصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) أي: صاحب "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو .472/١‏ 

(") "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق453 /أ. 

(4) قال ف "القاموس":((وأقصى: تحلص من خير أو شر كتفصّى» وفصّيته تفصية: خلصتهع) اه مادة((فصي)) باختصار. 

(5) أرجه أحمد 477/9» والبخاري(7/57) كتاب الأذان ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفرء ومسلم (79177) كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأبر داود(”85) كتاب 
الصلاة ‏ باب صلاة من لا يقيم صلبه ف الركوع والسجود, والترمذي(*70) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء 
ف وصف الصلاة» وقال هذا حديث حسن صحيع والنْسّائيَ ؟/4؟١‏ كتاب الافتتاح ‏ باب فرض التكبيرة 
الأولى» وابن ماحه(١٠١)‏ كتاب الإقامة ‏ باب إتمام الصلاة. كلهم من حديث أبي هريرةك#»؛ وف الباب عن 
رفَاعَة بن رافع» وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. 


الجزء الثالت ا فرائض الصلاة 


وه شرط ؤ في أدائها) أي: هذه الفرائض» قلتُ: ويه ل 001172111111111 


علْقئهُ على "البخر””"» وهو: أن اراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي وهر 
معلومٌ لا يحتاج إلى البيان» فلو قلنا باقتراض التعديل لَزمَ الزيادة على النصّ مخبر الواحدء وعند "أبي 
يوسف" معناهما الشرعي» وهو غير معلوم» 0 ل البيان. ْ 
مطلب: مجملٌ الكتاب إذا بِيّنَ بالظني فالحكمُ بعده مضاففٌ إلى الكتاب 

وقد صرح في "العناية"7©: (رِبأن الجمل من ن الكتاب إذا لق البيان بالقلني كان الحكم بعده 
مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح» ولذا قلنا بفرضيّة القعدة الأعميرة المينَةِ ة يمخبر الواحد 
ولم تقل رةه الفاقمة غير الولتحد أيننا» له قرول تعالى: ا فَأفرَمُوأ مَايْسَرَ 4 [للزمّل- .+ 
خخاصةٌ لاجمل )). اه [/ق ١5؟/ب]‏ ملخصاً. 

والحاصلٌ: أنّ الركوع والسجود خخاصّان عتدهما يحملات عنده وبهذا يندفمٌ الإشكالٌ من 
أصله» لكنْ يبقى الخلاف على حالهء والله أعلم. 

6:0 (قولة: أي: هذه الفرائض) أي: المذكورة في الن؛ لأنّ الضمير في كلام "اصنّف”" 
راجمٌ إليهاء ويشملٌ القعدة الأخيرة على القول بركّها كما قدّمناه”” من ثمرة الخلاف. 

ودحدى (قولة: قلت: وبه) أي: وبذكر هذا الفرض» وهو الاختيارٌ الآتي”© في المعن» وكان 
عليه أن يذَكُرَ هذا قبيل قوله: ((ولها واجبات) فَيَسلَمَ من عودٍ الضمير على التأخخر الموحب 


(قرلة: أي: المذكورة في المان) أفلاَ أن هذا ليس شرط في الواحبات والسن» بل ولا في الشرائط كما في 
القعدة الأخيرة كما أفادهُ "الشرنبلالي"» وحيندل فيرادٌُ بالفرائض ف كلامه الأركاثٌ. اه "سندي". 


)١(‏ انظر "منحة الخالق على البحر الرائق": 5١07/١‏ عند قوله: ((فيرتفع الخلاف)). 
(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 40/1 .١‏ (هامش "قتح القدير'). 
(5) المقولة [585] قرله: ((والذي يظهر إلخ)). 

(4) صلام ل "در" 
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قسم العبادات 17 حاشية ابن عابدين 


يفا وعشرين» وقد نظْمَ "الشرنبلالي" في "شرحه" ل "الوهبائيّة" للتحريمة عشرين 
شرطاء ولغيرها ثلاثة عشرٌ فقال: [ طويل ] 
شروط لتحريم خُظِيْتَ يجمعها مهذبة حسنا مّدَى الدّهرٍ تَرَهَرٌ 


لركاكة التركيب 0 ا 

لومم م يفا وعشرين) اليّفْ بالتشديد كهين» ويخقف: ما زادَ على العقد إلى أن يلغ 
الِقد الناني» وأراد هنا أحداً وعشرين» ثمانية تقسّئَتْ في المعن» وهذا تاسعُهاء واثني عشرّ في 
0 4 ا ان 
الك ع" تحعل ترق ب القعود فرضاً مستقلاً | قدّمناه”)) فافهم. 

ادكه (قولة: ف شراجه ل "الوهبانيّة 4 وكذا قف رسالته المسمّاة ةَ "در الكنوز"7, فإنّه ذَكَرَ 
فيها هذا النظمّ وزادَ عليه نظمٌ الواجبات والْسّن وا متدوباتب ومسائلٌ أحر وشرَّحٌ الجميع. 

بحث: شروط التحريعة 

دوس (قولهُ: للتحرعة عشرين شرطا) بعضها فيما يتعلقُ بلفظهاء وباقيها شروط للصلاة 
اشتر طخ لها على ما اخحتاره "الشارح" لاتصالها بالأركان, وقدّمنا؟ الكلامَّ عليه. 

:5 (قولةُ: ولغيرها) أي: غير التحريعة؛ وهو الصلات والكاٌ في الحقيقة شروط لصحَّةٍ 
الصلاق إلا أنَّ هذه الثلاث عشرّ لا مدعل فيها للتحرعة» لذ فصلها عم قبلها. 

40 (قولةُ: شروط) معدا سوَّعٌ م الابجداءً به وصفة بقوله : (التحريم))» وبقوله: 
((حظيت)) بالبناء للمجهول' وتاء الخطاب أو تكلب أي: أعطيت حُظوة بالضمٌأر الكسر 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق4ه/ب. 

(؟) المقولة [75+8] قوله: ((وترتيب القيام على الركوع إلخ)). 

(5) "در الكنوز للعبد الراحي أن يفوز ": منظومة لأبي الإختلاص حسن بن عمار الشرتبلالي (ت79١٠1ه)‏ تشتمل 
على شروط التحريعة وباقي فروض الصلاة. ("كشف الظنون" 97/١‏ لا/اء "خلاصة الأثر" 28/9 "فهرس مخطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .)١95/1‏ 

(4) المقولة [985] قوله: ((ولاتصالها إلخ)) وما بعده. 

(5) قوله:((حظيت بالبناء للمجهول إلخ)) مقتضاه أنه متعدٌ وهو مالف لما في "المصباح" و"القاموس". ونصنٌ الأول: - 


و اعتقادٌ دخوله 
ود إتباع الإم ام و نط 8 
يحملةٍ ذكر خالص عن مُرادهِ 
وعن ترك هار أر و جلالة 
ا 
هدو تك هبذي مستتقيي لقا خ 
فجملتها العشرون بل زَيِّدَ غيرُها 
والحقتّهسا من بعلو ذاك لغيرها 
قِيامّكَ في اللمروض مقدارَ آية 
وفي ركعات التغلي والوتر فرضّها 
وشرط سجودٍ فالقرارٌ يجبهة 
وبعد قيامٍ فالركوعٌ فسجدةٌ 
على ظَهْرٍ كفي أو على فضل ثوبه 
سجوذك في عال فظهر مُشاركٍ 


أداك أفعالَ الصلاة بِيَقظط 
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وَيَحْيَمٌ أفعالَ الصلاة قعودة 


فرائض الصلاة 


وسّترٌ وطهسيرٌ والقيامُ المحرر 


ود م رم 000 
وتعيين فرض أو وحوب فيذكر 


وبسملةٍ عربياً إن هر يُقَدِرٌ 
وعن مد همزات وباء بأكيرٌ 
وعن سبق تكبير ومتلاك يعَدرُ 
لعلّك تحط ى بالقبول تضكر 
وناظمُها يرحو الجواة فيغر 7 
ص د 
ومّن كان مؤنّماً فعن تلك يُحَظَرٌ 
0 
وثانية قد صم عنهاثو 9 0 
إذا تطهرٌ الأرضُ االموارٌ مقرَرٌ 
لستكدتها عند ازوجارلف عدر 
و 


مف روض علد الك مق 017 
وفي صنعده عنها الخسروج تحور 


- (حَظِيَ عند الناس يَخْلَى - من باب تحب حِظة وزان عِدَةٌ وحُظرَة بضم الحاء وكسرها إذا أحبوه ورقعوا متَزْلته 
فهو حَظِي على وزن فَعِيل إلخ)) وف الثاني:((وحظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه كرضي» واحتظى إلخ))» 
فليخرر. اه مصححه. 
)١(‏ في "ب" بعد هذا البيت: 
وأزكى صلاةٍ مع سلامٍ لمصطفى ذخيرة خحلق الله للدّين ينصر 
(؟) هذا البيت في "و" مقدّم على الذي قبله. 1 


قسم العبادات فل حاشية ابن عابدين 


أي: مكانة أو حظاء (ريميها مهذبة) فاه مصاجة: منصوبٌ على ال حال من الهاء 
((حشا)) بفتح وَل ممدوداً قير للضّرورة» حال أيضاً أو مرفوعٌ على الوصفيِّةٍ أيضاًء أو 
بالضمٌ والقصرٍ منصوبٌ على التمييز» ((مّدى الدّهر)) ظرفٌ لقوله: ((ترَهَيُ)) من باب متم 
أي: تتلألاً وتضيء. 

((دحول)) عمبرٌ البتددأ ((لوقستي) أي: وق المكتوبة إن كانت التحريمةٌ لها ((واعتقادٌ 
دخحوله)) أو ما يقومٌ مُقَامَ الاعتقادٍ من غلبة لطن فلو شرع شاكاً فيه [1/ق07/أ] لا تجزيه وإن 
تين دخولَهُ ((وستر)) لعورةٍ ((وطُهرٌ)) من حدثٍ ونحاسةٍ مانمة في بدن وثوبي ومكان» وكذا 
ُشترّط اعتقاً ذلك» فلو صلّى على أنه مُحدِثُ» أو أن ثوبه منلاً تح فبان خلامُةٌ لم يح كما 
مرا عند قوله: ((وإنا شرع بلا مر "إلخ))» قال "ح”: ((ويبغي أن يكون السّتر كذلك)). 
((والقيام)) لقادر في غير نفل وفي سنْةٍ فجر ((المحّنُ) بأن لا تنال يداه ركبتيه كما م7" فلو 
أدرّكَ الإمام كما 58 5-0 لم تصحّ 5-7 

((وية اتباع الإمام») أنت خبيرٌ بأنَّ هذا شرط لصِحَّة الاقتداء لا لصحّة التحرعة؛ لأله إذا لم 
ينو المتابعة صحّ شروعٌةُ منفرداء لكنّه إذا ترَلكَ القراءة أصلاً بطل صلاته» نعم يشترط لصحَّةٍ 
لسع يّهُ مطلق الصلاة ولم يذكره فكان ينبغي أن يقول: ويه أصل الصلاة إِلأأنْ يقال: 
((اتباغ)) بالرّفع بإسقاط العاطف» فيكون بياناً؛ لأنه يشترط أن يكون بتحريته تابعاً لإمامه لا 
سابقاً عليه ((ونطقة)) اعترض بأنّ النطق رك التحررعة» فكيف يكوثٌ شرطاً؟! وأحيب: بأنّ 
المراد نطقةٌ على وحهٍ حاص" وهو أن يُسمِعَ بها نفسّة فَمّنْ همس بها أو أجحراها عله قلبه 

(قولةُ: أو بالسمٌ إلخ) أي: بضمٌ الحاء وسكون السنّين مصدرٌ. 
)١(‏ المقرلة 5805 قرله: (زوإن شرع)). 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قهه/أ بتصرف. 


)هاا أذزة: 


الجزء الثالك 1 فرائض الصلاة 


لا تجزيه» وكذا جميعٌ أقوال الصلاة من تنا وتعوق وبسملةٍ وقراءةٍ وتسبيح وصلاةٍ على ابي 85 
وكعتاق وطلاق وعين كما أفاده 'الناظم"» "ط”". ((وتعييٌ فرض)) أي: أله ظهرٌ أو عصرٌ مثلاً 
((أو وجوب)) كركعتي الطوافب والعيدين والوتر والدذور وقضاء نفل أَفسَّدَمُ واحتَرّرٌ به عن 
التفلء فإنّه يصح عطاق النيّة حتى التراويحٌ على المعتمد كما مر ف 5-7 نيه" ((قذحب) أي: 
ينطق وأعادَة ليعلق به قولَه: 

(ويجملةٍ ذكر)) كلله أكبر؛ فلا يصيرُ شارعاً بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأتي ف 
أوّل الفصل التي ((خالص عن مراد)) أي: غيرٍ موب يحاحته» قلا يصحٌ باستغفار نحو: الهم 
اغفرٌ لي بخلاف الهم فقط» فاته يصمح في الأصمّ كيا ألله كما سيأتي © و(وبسملة)») بيد عظفاً 
على مرادىو أي: وخالص عن بسملة» ال به ف الصحيح كما قله "الناظم" عن 
"الغاية"””» وكذا بتعوذٍ وحوقلةٍ كما سيأتي" ((عرباتة) نعت لحملق أي: يجملة عريّّةٍ ((إنْ هو 
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يقَدِن)) على الجملة العرييّة فلا يصحّ شروعُةُ [1/ق 07/ب] بغيرها إلا إذا عجر فيصح 
بالفارسيّة كالقراءة» لكنٌّ سيأتي” أَنّه يصحٌ الشروعٌ بغيرٍ العريّة وإنّ قَدَرَ عليها انّماقاً خلاف 
القراءة» وأنّ هذا مما اشتبَهَ على كثيرين حتى "الشرنبلالي" في كل كتبه. 


()"ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 805/١‏ 


0 اد مل 

(0) صداة؟ "در". 

(4) "ص 141-54 "در" 

(5) في"الأصل" و"ب" و"م": ((العناية)) وهو تحريف» وما أثبتناه من"7" هو الموافق لما ذكره الناظم الشرشلالي 3 
"الشرنبلالية"» ونصّه فيها:((وأما بسم الله الرحمن الرحيم لو افتتح بها قيل: يصمح وقيل: لا يصمٌ الشروع بها وهر 
0 "الغاية” و"السراج")) اه "الشرنبلالية” 17/1 (هامش "الدرر والغرر”). 

(0) صولا؟ 18 " 


7 “1/7 ا "در" 


قسم العبادات ١‏ حاشية أبن عابدين 


((وعن ترك هار)» عطفٌ على قوله: ((عن مرادو)) وكذا المحرورات ب ((عمن)) الآتيةٍ ((أوْ لهاءٍ 
حلالة») قال "الناظم": ((المراد بالهاوي الألفْ الناشيئٌ بالمدّ الذي في اللام الثانية من الجلالة» فإذا 
حَدَفَهُ الحالفُ أو الذابحٌ أو المكيّرُ للصلاة» أو -حدّف الهاءً من الملالة اتيف في اتعقاد يمينه وجل 
ذبيحته وصحَّة تحرعته» فلا يرك احتياطً)). ((وعن مد همْزاتع) أي: همزةٍ الله وهمزةٍ أكبر 
إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد؛ لأنه يصيرٌ استفهاماء وتعمّده كف فلا يكون ذكرا فلا بصخ 
الشروعٌ به» وتبطلٌ الصلاةٌ به لو حصّل في أثنائها في تكبيرات الاتقالات ((وباء بأكينٌ) أي: 
وخالص عن مد باء أكبرَ؛ لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل» فيخرجٌ عن معنى التكبيره أو هو اسم 
للحيض أو للشّيطانء تبت الشركة فتعدمُ التحركة قاله "الناظم". 
((وعن فاصل)) بين ال والتحركة ((فعل كلام)) بدلان من ((فاصل)) على حذفي العاطف 

من الثاني ((شباين)) نعتْ ل ((فاصل)» فإذا نوى ثم عبث ابه أو بده كثيرأ أو كَل ما بين 
أسنانه وهو قدرٌ الحمصة» أو تناوّلٌ من خمارج ولو قليل. أو شرب أو تكلم وإنا لم يُفَهّم أو 
تتحيح بلا عذر ثم كير وقد غابت الي عن قلبه لم يصم شروعٌة واحتررٌ عن غير المباين كما لو 
توضا ومشى إلى المسجد بعد اليّةٍ كما مر" في حله ((وعن سَبْق تكبير)) على اليَّةٍ حلافا 
ا" كما مر") أو سبق المقتدي الإمامّ يه فلو فرغ منه قبل فراع إمامه لم يصحّ شروعف 
وَالأرّلُ أولى لما مر”" في توجيه قوله: ((اتباع الإمام)”'". ((ومثلك يَعذْر)) بفتح أله وضمٌ ثالفه 
مبيًاً للفاعل» يعني: أنت تَعدّرٌ إذا رأيت معنىّ بعيدَ المأحذ من اللفظء فإِنّك من خيار النلس» وخصيث 
الناس مَنْ يعدُرُ فالمرادٌ التماسٌُ العذر من المطلِع على نظمه, "ط"0*. أي: لأنّ ضيق النظم يلح 

)١(‏ صدمه ‏ وما بعدها "در". 

(0) صضااح "در" 

(5) المقرلة 535 75] قوله: ((شروط)). 


(4) في "الأصل" و "7" و"ب": ((واتباع إمام)): وما أتبتناه من "م" هو الموافق لما في "الدّر" . 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 505/1. 


م 
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[/3/] إلى التعبير ببعيد المعنى. 

((فدوكت)) أي: مد ((هذي» المذكورات ((مستقيماً لقبل) إل لعذر أو لتتشل راكب 
حارج مصر ((لعلّك تحلى بالقبول وتشكَر) بالبناء للفاعل أوالفعول. 

((فجماتها العشرون بل زِيْدَ غيرُها)) كيّةٍ مطلي الصلاة» وتمييز الفروض كما مرّثا 
واعتقادٍ طهارته من حددثي أو حبتو ((وناظمُها يرجو الحواة)) كجَرادء كثيرٌ الحود ((فيّخر)) أي: 
فهو يغقِر لراحيه. 

((وألحقنها مِنْ بعد ذاك) المذكور من البيان ((لغيرها)) أي: غير التحرمة؛ وهو الصلاة 
(إثلانة عَْر)) بإسكان الشين لغ في فتحهاء وبالتتوين للضّرورةء "ط"”". ((للمصلين)) متلق 
بقوله: ((تظهز)». 

وهي: ((قبائلت) عند عدم عذرٍ ((ني الفروض») أي: في الصلاةٍ الفروضة» وكذا ما أُليِقَ 
بها من الواحبب وسنَةٍ الفجرء وذكَرَ الضميرٌ باعتبار كون الصلاةٍ فعلاً ((مقدارٌ آيه) على قول 
"الامام' المحتمّيه "ط"”". ((وتقراً في يتين منه)) أني: من الفروض» أي: ركعايه ((تحيّر)) أي: 
متخيرا في إيقاع القراعة في أي ركعتين منى والقام لييان الفرائض» فلا يَرِدُ أن تعيين القراءةٍ في 
الأوليين واحمبا. 

((وفٍ ركعات الَف والوتر فرضها)) أي: فرضُ القراءة كائنٌ في جميع ركعات التّدل؛ لأنّ 
كل ركعتين منه صلاة على حدق والوتر لأنّه شاية السَِّنَ من حيث إِنه لا يدن له ولا يقام. 
واعلم أن حكم المنذور حكمٌ النشل» حتى لو ندَرَ أربعٌ ركعات بتسايمة واحدةٍ لزِمَةُ القراءة 
في أربعها؛ لأنّه نفلٌ في نفسه؛ ووجويهُ عارض» "ح””». ((ومَن كان مؤتمًاً فعن تلك)) القراءة 

(0) صاراكتب صلاة! "در", 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 705/1 


(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ٠١5/1‏ بتصرف. 
(؛) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قيكه/]. 


قسم العياداثت 1 حاشية ابن عايدين 


التي قلنا: إِنّها فرضٌ ((يُحظن)) أي: يُمنَع فتكرةُ له تحرىاً؛ أن قراءة الإمام لله قراءم فالقراءة 
فرض على غير الؤتم» فهذا في موق الاستتناء ما قبله. 
((وشرط سجوج) مبتداً ومضافتٌ إلبه ((فالقران)) خبرٌ بزيادةٍ الفاء (للبهة)) أي: يفترضٌ 
أن يسحد على ما يَحِدُ حجدة يحيث إن الساحد لو بلع لا تسمل رأسة أبلع مما كان عليه حال 
الوضع» فلا يصح م على خحو الأررٌ والذَرٍ إل أن يكون في نحو حوالق» ولا على نحو القطن والتلج 
والفرش إلا إن وجَدَ حجم الأرض بكبسيه ((وقربُ قعودٍ حدٌ فصل عحرَّر)) يعني: 
[1/ق*ه بع الخد الفاصلٌ بين السجدتين أن يكون إلى القعودٍ أقرب؛ وهو الرابع من الثلانة 
عشي وهذا البيت ساقط من بعض النسخ» وذكرةُ "الناظم" في "در الكتوز" مؤخخراً عن الذي 
بعده) وهو الأنسب. 
((وبعد قيامٍ فالركوعٌّ فسجدة)) أي: يفترض بعد القيام الركوعٌ» وكذا السجودٌ وكذا 
الترتيب المفادٌ بالبعديّة وبالفاء» أي: يفترضٌ ترتيب القيام على الرّكوع» والركوع على السّجود 
كما مر" ((وثانية») مبتدأ ((قد صحّ)) جملة معترضة ((عنها)) متعلق بقوله: ((تؤحيٌ) والحملة 
خبرٌ المبتدأء يعني: والسحدةٌ الثانيةٌ يصمح أن توعمَرَ عن السجدة الأول إلى آخمر الصلاة؛ لأ 
مراعاةً الترتيب بينهما واحبةٌ كما سيأتي7"» والأوضح ف إفادةٍ هذا المعنى أن يقال: وثانية قد 
صمح فيها التأخرٌ. 
وحاصلٌ كلامه: أن مراعاة الترتيبي بين المتكرر في كل صلاةٍ فرضُ كالقيام والركوع 
والسجود. بخلاف المتكرّر في كل ركعةٍ كالسسحدتين. 
((على طهر" متعلق بقوله: ((فسجدة)) كذا قاله "الناظم"» والأولى تعلقه بقوله الآتي: 
(0) صحدت "در" 
(؟) المقولة [5955] قوله: ((كالسجدة)). 
(©) ((على ظَهْر)) ساقط من"1". 


الجزء التالث 141 فرائض الصلاة 


((الحوان)) ((كفي)) أي: كف نفسهِ ((أو على فضلي ثويو) أو على كَوْرٍ عمامته ((إذا 
تطهْرُ الأرض)) التي تحت الكف أو فاضل الثوب («(الحوازٌ مقرَّرُ)) لكن يكرهُ إن كان بلا 
عدر كم ديات 7 
ّْ وحاصلٌ البيت: أن الفرض النامنَ طهارة موضع السجود ولو كان على شيءِ متصل 

بالمصلي ككفه وثوبه؛ لأنّه باتصاله لا يُعَدُ حائلاً بينه وبين النجاسة. 

((سجوذلة)) مبتداً ((في») أي: على مكان ((عال)) أي: مرتفع عن حدً الجواز امقر 
يتصف قراع الذي لا يغتفرٌ بلا ضرورةٍ السّحودُ على أرفعَ منه ((فظّمْر) الأولى الإتيانُ بالوار 
وتكوثٌ معنى أوء أي: وسجودُك على ظَهْرٍ مصل” صلاتكَ ((مشاركع) لسك ((لسجدتّها)) الام 
ععنى في» أي: بشرط أن يكون مساجداً ملك لكين سجوده على الأرض ((عند ازد حايلك)) 
متعلقٌ بقوله: ((سجودك) أو بقوله: ((ُعمَرُ) والجملة عبر البعدا. 

وحاصلٌ البيت بيانُ الفرض التاسع؛ وهو أنْ لا يكون سجودُهُ على مرتفع عن نصصفي فراع 
[1/ق 4ه ؟/أ] إلا لضرورةٍ زح-مة. 

(«(أداؤك)) عدار جر عدري لعل ه حبر المبدأ الآتي ((أقعالَ الصلاة)) أي: 
أركاتها (ريقظة) وسيأتي الكلامُ عليه قري" ((وتييرٌ مفروض) مبتدأء أي: عييرٌ الخمس 
الفروضة عن غيرهاء وتقدَمَ بيانة©» وكان ينبغي ذكررُ في شروط التحرعة ((علييك)) متعلّقٌ 
يعحذوفي عبرٌ المبتدأء أو بقوله: ((مقرر)) وهو الخبرٌ. 

((ويّخيِمٌ أفعالَ الصلاة قعوة)) فاعل بخِيِم ((وفي صنجه) في .معنى الباءه وهو متعلّقٌ 
بالخروجء وكذا قولُ: ((عنها) أي: عن الصلاة ((الخروج)) مبدداً حبرهُ قوله: ((حرّن) قال 

(0) صدلاتاات "در" 


(50) صدالاول "در" 


(5) المقولة [/59-01] قوله: ((تمييز المفروض)). 


امام 


قسم العبادات ديل حاشية ابن عابدين 


(الاحتياث”)) أي: الاستيقاظ أمّا لو ركع أو سجَدَ ذاهلاً كل الهول أحرأه (فإِنث 
أتى بهام أو بأحدهاء بأنّ قام, أو قرأء أو ركم أو سِجَد أو قَعَدَ الأخيرَ إنائماً لا 


0-5 عا أتى (به) 0 


"الناظم": ((والخروج بصنم المصلّي فرضٌ عند "الإمام الأعظ م" وهو الحيِّرٌ عند المحقّقين من 
أتمّناه وقد بسطنا الكلامَ عليه في رسالة مها "المسائلّ البهّة الزكيّة على الاثني عشريّة”)) اه 
وتقدّم”" بعضْ الكلام على ذلك» والله الموفق. 

:حم رقرلة: الاحتيا) بابمع على أنه نائب فاعل ((شرط) السايق'" في كلام "الصئف". 

ره9.م (قولة: أي: الاستيقاظ) تفسيرٌ باللازم؛ لأنه يازمٌ من الاستيقاظر الاختيانٌ "-"0©, 
ولا فسَرَ به ليشيرٌ إلى أن ما يحص مع الغفاة والسّهِوِ لا ينان الاعتيان فلذا قال: ((أمّا لو ركع 
إلخ))» "رحمتي". 

بدكدم (قولةُ: ذاهلاً كل المول) أن كان قلبُةُ مشغولاً بشيء» فإِنّه لا شك أنه أتى 
بالركوع والسجود باتياره» ولكنه غافلٌ عتهماء ونظيرةُ للاشيء فإث ثليه وكثيراً من 


أعضائه يتحرَّكُ عشيه المحتار له ولا شعورٌ له بذلك» قال "ح””: ((والظاهرٌ أن الداعسَ 
كالذاهل» فليراجع)). 

بوم (قوله: أو فَعَدَ الأخير) صفة لمفعول مطلق محذوفي» أي: أو قَعَدَ القعود الأخير 
ل اللقه 


(0) في "و" زيادة: (( وشرط في أدائها والاختيار )) 
(1) المقولة [7905] قوله: ((رالصحيح إلخ)). 

(0) صالا/ا ا "در" 

25 "ع" كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق50هب. 
)2( "ع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق5ه/ب. 
(3)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق550/ب. 


الجزء الثالث م1 فرائض الصلاة 
بل يعيدُهٌ ولو القراءة أو القعدة على الأصمٌ وإ لم يُعِدْ اا نكن ما 


1س (قولةُ: بل يعيدةُ) وهل يسجدٌ للسمّهو لتأحير الركن؟ الظاهرٌ نعم فراجئه» "رحمتي". 

5 (قولّةُ: على الأصح) أمّا في القراءة فهو ما اعارهٌ 'فخرٌ الإسلام” وصاحيٌ 
"الهداية””/ وغيرهماء ونصٌ في "المحيط" و"المبتغى" على: ((أله الأصحٌ؛ لأن الاختيار شرط أداء 
العبادة ولم يود حالة النوم)» وقال الفقيهٌ "أبو الليث”: ((يعمَدٌ بها؛ لأن الشرع جِمَلَ النائمّ 
كامستيقظ في حقّ الصلاة» والقراءة ركنٌ زائدٌ يسقط في بعض الأحوال» فجاز أث يعمَدٌ بها في 
حالةٍ النوم)» واستوجهّة في "الفتح”7"»» وأجاب عن تعليلٍ [75543/1/ب] القول الأوّل بقوله: 
((والاختيارٌ المشروط قد وُحَدَ في ابتداء الصلاة» وهو كاف ألا يُرى أله لو ركع وسجدَ ذاهلاً 
عن فعله كل الذهول أنه تجزيه؟)) اه. 

قال في "شرح النية"”": ((والبواب أنَا تع كون الاختيار في الابتداء كافيك ولا ل أ 
الذاهل غير مختار)) اه. 

على أنه من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركع وسجّدَ حالة الدوم يُجزيهء وقد 
قال في 'البتغى": ((ركَمّ وهو نائمٌ لا يجوز إجماعا))» وصريمٌ كلام "ابن أمير حاج" في "الحلية"0© 
ترحيحٌ كلام "الفقيه" للجوابب الذي ذَكَرَُ شيخه في "الفتدم". حتى رد به ما في "المبتغى". ثم قال: 


(قولُ: والقراءة ركنٌ زائدٌ إلخ) هذا مَحَطٌ علّة القول بالاعتداد» أي: أنّ الشارع جَعَّلَ النائم في 
الصلاة كالمستيقظ في كثير من الأحكام؛ والقراءةٌ ركنٌ زائكٌ فيُكتّقَى منه بالإتيان بها ائماء قلا يَردُ 
عليه باقي الأركان لعدم زيادتهاء والقعدة يجري حكمٌ الخلاف السّابق قي أنها ركنٌ أو شرطّء ركنا 
يزولٌ الاشتباةُ الواقع هناء تأمّل. 


721/1 ف "التجنيس"  كما ببّن ذلك في "الفتح"  : كتاب الصلاة - فصل في القراءة‎ )1١( 
.1281/1١ (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  الفصل الأول في القراءة‎ 

() "شرح المنية الكبير": فرانض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخير ص؟4؟-. 

(4) "الحلية": شروط الصلاة ؟ لق 3لا/أ. 


قسم العبادات 184 حاشية ابن عابدين 


تفسْدُ لصدوره لا عن اختيال فكان وجوذةُ كعدمهء والناسُ عنه غافلون» فلو أتى 
بركعة('؟ تامّةِ تسد صلاته؛ لأنّه زادَ ركعةء وهي لا تقبلُ الرَفض» ولو ركع أو 


((وقد عرف من هذا أيضاً جوارٌ القيام في حالة النوم أيضاً ون نص بعضهم على عدم حواز)» 
اه. وتبعهُ في "البحر”". 

لكنْ قد علمت ما في كلام "الفتح" عا نقلناه عن "شرح امنية"» فالأولى اناغ للتقول» والله 
أعلم. وأمّا في القعدة فقد ذكَرَ قي "لللية””" عن "التحقيق" للشيخ "عبد العزيز البخخاري": ((أنه لا 
نص فيها عن "حمر" وأنّهِ قيل: إِنّها يعنَدُ بهاء وقيل: لا))» وربنّحَ في "الحلبة" الأول بناة على ما 
قَدَمَهُ من حوابب شيخحه وقال: ((إنه اقتصرّ عليه في "جامع الفتاوى"))9 اه. 

واقنصرٌ على الشاني في "لمنية"» وقال شارحها الشيخ "إبراهيم'”: ((إنه الأصح))؛ وف 
"للنح””2: ((أنه المشهور))» وبه حرّمَ "الشرنبلالي" في نظمه المار0" وف "نور الإيضاح”0©. 

اكه (قولة: تفسُد) أي: الصلاة. 

51" (قولة: لصّدوره) أي: ما أتى به. 

وموم (قولة: فلو أتى) أي: قِِ احالة النوم. 

(«+هم (قولة: ولو ركع إلخ) تفريم على مفهوم قوله: ((فإن أتى بها نائماً لا يُعنَدُ بع»» 


-)) في "ب" و "و":(( فلو أتى النائم بركعة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 595/1. 

(7) "الحجلبة": شروط الصلاة لق 071/!أ- ب 

(4) لم تعثر على هذه المسألة في مخطوطة ”جامع الفتاوى” التي بين أيدينا 

(0) انظر "شرح المنية الكبير": قرائض الصلاة ‏ السادس: القعود الأخير ص !19 
(1) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ق58/أ. 

90) صاة ١07‏ "در" 


(8) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركاتها صلاء .-١‏ 


الجزء الثالت م١1‏ واجبات الصلاة 


لحصول الرفع”'© والوضع بالاختيار. 
(ولها واحباث) لا تفسُدُ بتركهاء دا ا 


إن يفيد أن لو نام بعدّما ركم أو سِحّدَ اعد به. 

5-3-0 (قوله: 000 ارقم والوضع) كذاف "الحلية"”" و"البحر"7» عن "حيط" 
والأظهرٌ ذكرٌ الانحناء بدلَ الرفع» وقال "ط"”: ((هذا بناءٌ على اشتراط, الرفع في الركوع» أمّا على 
القول بأنه سئة أو واحبٌ فلا يظهيم) ©. 

مطلبٌ: واجبات الصلاة 
3 إعرايةه 1 

رهم (قولة: ولها واحباث) قدّمنا" في أوائلٍ كتاب الطهارة الفرق بين الفرض والواحبي» 
وتفسيمٌ الواحب إلى قسمين: أحدُهما ‏ وهو أعلاهما ‏ يسمّى فرضاً عمل وهو ما يفوت الجوارٌ 
بفوته كالوتر» والآخرٌ ما لا يفوت بفوت» وهو المرادُ هناء وحكمُّةُ استحقاق العقاب بتركه وعدم 
إكفار جاحده والثوابُ بفعلف وحكمُه في الصلاة ما ذكرَهُ "الشارح”. [١/ق‏ 705/أ] والواحبُ 
ا 90 7 3 5 1 000 5 
قد يُطلق على الفرض القطعي ك : صوم رمضان واحب. 

5 01 00 ع 3 37 1 3 

ددسم (قولة: لا تسد بتركها) أشار به إلى الردٌ على "القهستاني”7 حيست قال: ((تفسُدٌ 
ولا تبطل)) اه. 

قال ا ف "شرح الكنز": ((والفرق بينهما: أن الفاسد ما فاتْ عنه وصفُ مرغوب» 

)١(‏ في "ب": ((الرفع منه)). 

(؟) من قوله: ((فإن أتى)) إلى قوله((الرفع)) ساقط من "7" 

م "الحلبة": شروط الصلاة ؟ق 075ب 

(؛) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة .7119/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 719//1. 

(0) من ((وقال "ط")) إلى ((يظهر)) ساقط من "الأصل". 

() المقولة [5 0/7 قوله: ((وقد يطلق إلخ)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ واجبات الصلاة 10/١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


وتعادُ وجوباً في العمد والسهر إن لم يسجُدْ له ون لم يُعِدْها 000000 


والباطلٌ ما فات عنه شرط أو ركرنٌ» وقد يُطلَقُ الفاسدٌ معنى الباطل مجازأ)) اه. ووحةُ الود أنَّ 
أئمّتنا لم يفرقوا في العبادات بينهماء وَإنما فقوا في المعاملات» "272 

هم (قولة: وتعادٌ وجوبام أي: بتركٍ هذه الواجبات أو واحدٍ منهاء وما في "الزيلعي"”© و 
"الدرر””" و"المجتبى": ((من أنه لو ترّك الفاتمة يوَمَرٌ بالإعادة» لا لو ترّكَ السورة) ردَهُ في 
"البحر"”»: ((بأنٌ الفلتحة إن كانت آكدّ في الوجوب للاعلاف ف ركتيّتها دون السّورة لكي 
وجوب الإعادة حكمٌ ترك الواحب مطلقاً لا الواحس الموكبٍ وإنها تظهرُ الآكديِّةٌ في الإثم؛ لأنّه 
مقولٌ بالتشكيك)) اه. 

قلت: وينبغي تقييدُ وحوب الإعادة.ما إذا لم يكن التركُ لعذر كالأمي أو مَنْ ألم في آحر 
الوقت» فصلَّى قبل أن يتعلّمٌ الفاتحة فلا تلزمة الإعادق» تأمّل. 

زع (قولة: إن لم يسحد لهم أي: للسّهوء وهذا قبدٌ لقوله: ((والسهر))؛ إذ لا سحود في 
العمد قبل: إلا في أربعة: لو ترلك القعدة الأول عمداًء أو شلك في بعض الأفعال» فتفَكّرٌ عمداً 
حتى شَغلَهُ ذلك عن ركنء أو أَثرَ إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخخر الصلاة عمداًء أو صلَّى 
على النبي صَلَّى الله عليه وسلّم في القعدةٍ الأولى عمدأء وزاد بعضّهم خخامساًء وهو ترثك الفاتحة 
عمداء فيسجدٌ في ذلك كله ويسمّى سجود عذرء ولم يستئن "الشارح" ذلك لما سيأتي © 
تضعيفةُ في باب سجود السهرء وردّهُ العلأمة "قاسم" أيضاً: ((بأنا لا نعلمُ له أصلاً في الرواية ولا 
وجهاً في الدّرايق)؛ وهل تحب الإعادةٌ بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيُّء أو طلعت الشمسرُ 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قلاه/أ. 

(؟) "تببين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 1117/1١‏ 
() "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 59/1. 

(4) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ١91/١‏ بتصرف. 
(ه) المقرلة [51١11ع‏ قوله: ((قيل إلا في أربع)). 


الحم 


الجرّء الثالث /ا 1١‏ واجبات الصلاة 


يكون فاسقاً آثماء وكذا كل صلاة أَدّيتْ مع كراهة التحريم تحب إعادتهاء 5 


في الفجر؟ لم أره. فليراحع؛ والذي يظهرٌ الوحوب كما هو مقتضى إطلاق "الشارح”؛ لأنّ 
النقصان لم ينجبرٌ بحابر وإ لم يأثم بتركه فليتأمّل. 
مطلب: المكروةٌ تحرعاً من الصّغائر ولا تسقط به العدالةٌ إلا بالإدمان 

م (قولة: يكونٌ فاسقا) أقول: صرّحَ العلآمة "ابن نحيم” [1/ق 50©/ب] في رسالته 
الؤلّفة في بان المعاصي7©: ((بأناً كل مكروهٍ تحرعاً من الصّغائر))» وصرّح أيضا”": ((بأنهم 
شرطُوا لإسقاطٍ العدالة بالصّغيرة الإدمان عليهاء ولم يشرطوه في فعل ما يُخجِلُ بالمروءة وإنْ كان 
مباحا))» وقال أيضاً””: ((إنّهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرةٌ؛ فينبغي اشتراط 
الإصرار عليه))» قال: ((وجوابة: أن المستط لها به بناه على أن كل ذنبو يسقِطُّها ولو صغيرة بلا 
إدمان كما أفاده في "المحيط البرهاني”'»» وليس ,ععتما)) اه. وبه ظهّرّ أن كلام "الشارح" هنا 
2 على حلاف المعتمد. 

مطلب: كل صلاة أُذّيت مع كراهة التحريم تجبُ إعادتها 
بوم (قوله: وكذا كل صلاةٍ إلخ)'” الظاهرٌ أنه يشْمّلُ نحو مدافعة الأحبتين مما لم يوجب 


(قولة: والذي يظهرٌ الرجحوب إلخ) مقتضى ما ذكرًةُ أوّلا بقوله:(( ويبغي تفيبدٌ إلخ)) عدم 
وجوب الإعادة بترك سجود السّهو بعذر؛ إذ كل من النسيان ورف طلوع الشمس عذرٌ لترك واحب 
الستّجود؛ فكما أن العذر مسقطٌ للإعادة فيما لو ترك الواحب عمداً كذلك لو ترَكَهُ سهواً. 


)١(‏ الرسالة الرابعة والثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب ص1717- (إضمن بجموعة "زسائل ابن نجيم'). 

(؟) في رسالته السابقة صاا2ل. 

(9) في رسالته السابقة صاء 17 بتصرف يسير,. 

(5) لم نعثر عليها في "المحيط البرهاني". 

(ه) في "د" زيادة:((أقول:يرد على عكس هذه القضية ما إذا صلّى المغرب في يوم عرفة قي وقتها في الطريق» أو بعرفنات 
تحب عليه الإعادة عندهما خلاقاً لأبي يوسف كما ف "التنقيح" للمحبوبي» مع أله لم يفعل مكروهاً تحرعاً ولم ا 


قسم العبادات 184 حاشية ابن عابدين , 
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سجوداً أصلاًء وأنّ التقص إذا دحل في صلاة الإمام ولم يُجبّرْ وجبت الإعادة على المقددي أيضأء 
ونه يُستتنى منه الممعة والعيدٌ إذا أُدتْ مع كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمامٌ والقومٌ جميعاء 
ا 0 

أقول: وقد ذْكَرَ في "الإمداد”” بحنا: ((أنٌ كوت الإعادة بترك الواحب واحبة لاعنع أن 
تكون الإعادة مندوبة بترك سن) اه. ونحوهُ في 'الفهُستاني"7. 

بل قال في "فتح القدير”"©: ((والحق التفصيلٌ بين كون تلك الكراهةٍ كراهة تحريم فب 
الإعادة أو تتزيه فتستحبيٌ)) اه. ١‏ 

بقيّ هنا شيم وهو أن صلاة الجماعة وَاجبة على الراحح في الذهبء أو سن موكدةٌ في 
حكم الواحب كما في "البح ر"”*»» وصرحُوا بفستي تاركها وتعزيره وأله يأئم. 

ومقتضى هذا أنه لو صلّى منفرداً يُوْمَرُ بإعادتها باجماعة» وهو مخالفٌ لما صرَّحُوا به 


- يترك واجباء والحواب أنه إذا صلأها في وقتها المعهود فقد صلاها قبل الوقت في هذه الليلة حصوصيةً لتلك الليلة 
بدليل أن الب يكل قال للمستعجل: ((الصلاةٌ أمامك)). على أن القضايا الشرعية يشترط فيها الاطراد دون 
الانعكاس» ثم لا فرق بين واجب وواجبء فما في "الدرر والغرر" ‏ من أنْه يُوْمَرُ بالإعادة في ترك الفاتحة لا في ترك 
ضَمّ السُورة إلى الفاتحة» وما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة - ضعيفٌ كما ف "البحر". ولم يذكدر 
الشارح ما إذا ديت مع نك سنْةِ أو قصب والحكم أنها تُعَادُ استحياباء وإذا أَُيت مع فِمْل مكروه تتريهاً 
فالأولى إعادثها كما في بعض الحواشيء وفي "القنية": صب صل مكشوفة الس لا ترمد بالإعادة» ولو صلت 
مكشوفة العورة تؤمر بالإعادة» وكذا بغير وضوء وإذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة قِ الرقت لا بعده. 
بت من رموز صاحب "القنية". أي: قال برهان الدين الترجماني ‏ : القضاء في الحالتين أولى» انتهى. حمري)). 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق/اه/أ. 

/1١44ق "الإمداد": كتاب الصلاة  فصل في المكروهات‎ )١( 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - واحبات الصلاة .28/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل ما يكره للمصلي .5515/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 858/1 


الجزء الثالث 1/44 واجبات الصلاة 


قي باب إدراك الفريضة: من أنه لو صلّى ثلاث ركعات من الظهرء ثم أقيمت الجماعة يُيِمُ 
ويقتدي متطوّعاء فإنّه كالصريح في أنه ليس له إعادةٌ الظذّهر بالجماعة مع أن صلاته منفرداً 
مكروهة تحرعاً أو قريبة من التحريم؛ فيخالفُ تلك القاعدة إلا أن يدّعى تخصيصها أن مرادهم 
بالواحب والسّة الني تعادُ بتركه ما كان من ماهيّة الصلاة وأحزائهاء فلا يشملٌ الجماعة؛ لأنها 
وصفٌ لها حارج عن ماهييها؛ أو يَعَى [1/ق +80 /أ] تقبيدُ قولهم: يم ويقعدي متطرّعاً عا 
إذا كانت صلاته منفرداً لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكوثٌ صلاته منفرداً 
مكروهةٌ والأقرب الم ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة؛ لأنّها واحبٌ 
مستقلٌ بنفسه تحارجٌ عن ماهيّةِ الصلاة. 

ويويّدهُ أيضاً أثهم قالوا: يجب الترتيب في سور القرآن» فلو قرا مدكوساً أبْب لكن لا 
يلزمُهُ سجودٌ السهو؛ لأنّ ذلك من واجبات القراءة لا من واحبات الصلاة كما ذْكَرَهُ في 
"البحر”2 في باب السهرء لكنّ قولهم: كل صلاةٍ تأ مع كراهة التحريم يشملٌ ترلة 
الواحب وغيره» ويؤيّدةُ ما صرَّحُوا به من وحوب الإعادة بالصلاةٍ في نوسي فيه صورةٌ عتزلة 
من يصلّي وهو حاملٌ الصنم. 

(تنبية) 

فيّدَ في "البحر”" في باب قضاء الفوائت وحوبً الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم 

قبل حروج الوقتء أن بعده فتستحيةٌ وسياتي ي7" الكلامٌ فيه هناك إِنّْ شاء الله تعالى مع بيان 


(قرلُ: ويُويدةُ ما صرَّحُوا به إلخ) قد يقال: إن ذلك ليس من واجباته اللباس» بل يقال: حدر 
المصلي عن ثُوسم فيه صورة أو عن حمله صنما من واجبات الصلاة. اه من "السندي". 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ٠١7/9‏ نقلاً عن "التجنيس". 
(8) "البحر": كتاب الصلاة 81//9. 
المقرلة [108] قوله: ((أي: وجرباً في الوقت إلخ)). 


قسم العيادات 19 حاشية ابن عابدين 


الاحتلاف ف وجوب الإعادة وعديو وترحيح القول بالوحوب في الوقت وبعده. 

ةم (قولة: والعتارٌ أنهم أي: الفعلٌ الشاني جابرٌ للأرّل عتزلة احبر يسجودٍ السهوء 
وبالأرّل يخرْجٌ عن العُهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصحّ» كذا في "شرح الأكمل" على 
"أصول البزدوي"؛ ومقابلة ما نقلوه عن "أبي اليسر": ((من أن الفرض هو الناني))» واخحمار "ابن 
الهمام"”" الأول قال: ((لأنٌ الفرض لا يتكرّر وجعلة الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأرّل؛ إذ هو 
لازم ترك الركن لا الواحبيء إلا أن يقال: المرادُ أنّ ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ إذ ل الكاملٌّ 
وإن تأر عن الفرض لما عَلِمّ سبحانه أنه سيوقمع) اه. 

يعني: أن القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرارٌ الفرض؛ لأنّ كون الفرض هر 
الثاني دون الأوّل يازم منه عدم سقوطه بالأوّل» وليس كذلك؛ لأنّ عدم سقوطه بالأوّل إنما يكون 
ترك فرض لا بتك واحبي وحبث استكمّل الأول فرائضة لا شلك في كونه مُحزئاً في الكم 
وسقوط الفرض 31 7-0 /ب] به وإن كان ناقصاً ترك الواحب» فإذا كات الشاني فرضاً يلوم 
منه تكرادٌ الفرض؛ إل أن يقال إلخ فافهم. 

قوم (قولة: على ما ذَكَرَه) وإ فهي أكثرٌ من ذلك بكثير كما سيأتي ببانة9», 

كوس (قولة: قراءةٌ فاتحة الكتابي) هذا إذا لم يخفْ فوت الوقت» وإلا اكتقى بآية واحدةّ 


(قولة: إلا أن يقال: المراد أنّ ذلك امتناث إلخ) وخاصك توفي الحكم بفرضيّة الأولى على عدم 
الإعادة» وله نظائرٌ كسلام من عليه سحودٌ السهو يُحرِجُهُ خروجاً موقوفاء وكفسادٍ الوقنيّة وهي المغرب 
في طريق مزدلفة على عدم إعادتها قبل الفجر» وبهذا ظهرَ التوفيق» وأنّ الخلاف لفظي؛ لأنّ من قال: إن 
الثانية هي الفرضْ أراد بعد الوقوع؛ ولو كان الثاني نفلاً لزمَ أن تحب القراءة في ركعاتها وأن لا شرع 
الجماعة فيهاء ولم يذكروه. اه من "السندي". 


.735/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
(؟) المقولة [4055] قوله: ((قلت: شلغت أُصُولها إلخ)).‎ 


الجزء الثالث 11 واجبات الصلاة 


بترك أكثرها لا أقلهاء لكنْ في "المجتبى”:(( يسجُدُ بترك آيةٍ منها )»» وهو أولى. 
قلت: وعليه فكلٌ آية واجبة ككل تكبيرة عيدء وتعديل ركن» بح ب اتن 


في جميع الصلوات؛ وحص "البزدوي" الفجرٌ به كما في "القنية"7©: "إسماعيل”"7©. 

هم (قولة: بترك أكثرها) يفيدُ أن الواحب الأكثر ولا يُرَى عن تأمُّلء "بمر”". رفي 
"الهُستائي"0: (زأنها بتمامها واحبةٌ عنده: وأنًا عندهما فأكثثهاء ولذا لا يحب السّهر بنسيان 
الباقي كما في "الزاهدي"))» فكلامٌ "الشارح" جار على قولهماء "ط"0, 

رهم (قولةُ: وهو أولى) لعلّه للمواظبة المفيدةٍ لموجوب» "ط"”©. 

74 (قول: وعليم أي: وبساءٌ على ما في "للحبى" فكلٌ آيةٍ واحبة وفيه نظرٌ؛ لأنّ 
الظاهر أن ما في "المحتبى" مبني على قول "الإمام" بها بتمامها واجبةٌ وَذْكَرَ الآية تمثيلاً لا تقبيدا؛ 
إذ بترك شيء منها آية أو أقلّ ولو حرفاً لا يكون آنياً بكلها الذي هو الواحسب» كما أن الواإحب 
ضمٌ ثلاث ياش فلو قرأ دوتها كان تاركاً للواجب» أفاده "الرحمتي". 

400+ (قولة: ككل تكبيرة عيدو) وهي ست تكبيرات كما سيأتي في عل "لح"0, 

هم (قولة: وتعديلٍ ركن) عطفٌُ على ((تكبير)» أي: وككلّ تعديل ركن ومظةُ 
تعديلٌ القرْمة وتعديلٌ اللبلسة على ما يأتي قريب ا ١‏ 


.]/١7ق القنية": كتاب الصلاة  باب في القراءة والسكوت‎ )١( 

75937 ق١ الإحكام": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(9) البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5117/1١‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة . واجبات الصلاة 419/١‏ بتصرف يسير, 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 08/1؟. 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 508/1 

202 06 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قلاه/أ. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق07ه/أ. 


قسم العيادات 19 حاشية ابن عابدين 


وإتيان كل» وترك تكريرٍ كل" كما يأتي”"©» فليحفظ. 

(وضمٌ أقصر (سورةِ) كالكوثر أو ما قام مَقامَهاء وهو ثلاث آ يات قصار * 
و ره [الشر- 01١‏ 007 17 وكنا لو 

كانت الآية أوالآيتان تعدِل ثلاث ضارا ز ز ز ز ز ز 00 


ره:*س (قولة: وإتيان كل" إلخ) بالرفع عط اًعلى ((كلٌ) الأرّلء أر باحر عطفاً على 
(ذكل)) الثاني» وامرادُ أن من الواجبات إتيسانَ كل فرض أو واجسي في محلّهه وترلك تكريرٍ كل 
منهماء وأفاد هذا المرادَ بقوله: ((كما يأتي))» أي: في آخر الواجبات. 

هخم (قولة: وترك تكريرٍ كل) هكذا ف بعض النسخ؛ وعلمت المراد منهه والذي في عامّة 
النسيخ: ((وترك كل”)) بإسقاطر ((تكرير))» وتوجيهةُ بأن يُحعَلَ قوله: ((ككلّ تكبيرة)) تنظير الآية 
ف قوله: ((يسجد بترك آية))» والمعنى: كما يسجدُ بترك كل تكبيرةٍ عيدٍ عفردهاء وتركٍ كل 
تعديلٍ ركن .عفرده وترك إتيان كل" من التكبيرات أو التعديلات جملةٌ وكذا بتركٍ كل هذه 
لمذكورة جملك ولا يخفى مافيه. " 

ملم (قولة: تعدلٌ ثلاثاً قصاراً) أي: مثل: لمر 4 وللددت ١؟]‏ إلخ. وهي 
ثلاثون حرفاء فلو قرأ آيةَ طويلة ١/ق‏ 9517 /أع قَدْرٌَ ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاث 
آياتي» لكن سيأتي'' في ع يجهرُ الإماٌ: أن فرض القراءة آيةء وأنّ الآية عُرفاً طائفةٌ من 
القرآن مترجمة أقلها ستة 5 أحرف ولو تقديرأً ك :طلم مكيد» [الإخلاص_ "ع إلا إذا 
كانت كلمة فالأصحٌ عدم الصحّة اه. 


(قولُ: عطفاً على (( كل الأرّل) لا يظهرٌ صحّة العطف على (( كل )) الأوّل؛ لأنه يفيدُ أنه 
مبنيّ على ما في "المجتبى" مع أنه لا ينبني عليه. 
(0) ص :"در 


(1) صمع .ه40 "در" 


الجرء الثالث 1 واجبات الصلاة 


ومقتضاه: أنه لو قرأ آي طويلةٌ قدْرٌ ثمانية عشرَ حرفاً يكون قد أتى بقدر ثلاث آياتي» وقد 
قال: إن المشروع ثلاث آبات متوائية على النظم القرآني” مشل:«إتطر) للنش١]‏ إلخ 
ولا يوجدُ ثلاث متواليةٌ أقصرٌ منهاء فالواحب إِمّا هي أو ما يعدلها من غيرهاء لا ما يعدِلٌ 
ثلاثة أمنال أقصر آيةِ وُحَدَتْ في القرآن» ولذا قال: ((تعدِلٌ 3 قصارأً))» ولم يقل: تعدِل 
ثلاث أمثال أقصر آي على أن ف بعض العبارات: تعللُ أقصر سورق فليتأئل وسعذ ع" في 
ل طهر د قِ هذا البحث. 

قوم (قولة: ذَكرَه الخلي") أي: في "شرحه الكبير" على "لمنية”"» وعبارته: ((وإث قرأ 
ثلاث أيات قصاراء أو كانت الآية أو الآيتان تعدلُ ثلات آياتي قصار حرّج عن حدّ الكراهة 
المذكورة)؛ يعني كراهة التحريى قال "الشارح" في "شرحه" على "التق "60 ((ولم أره لغيره» 
وهو مهم فيه يسرٌ عظليمٌ لدفع كراهة التحريم)) اه. 


قلت: قد صرّحَ به قي "الدرر””) أيضاً حيث قال: ((وثلاث آياتٍ قصار تقوم مُقامٌ السُورة» 


(قولة: وقد يقال: إن المشروع ثلاث آيات إلخ) المتبادرٌ من قوله:( ثلاناً قصاراً )) الاكتفاءٌ بقادّر 
الثلاث من الآية أو الآيتين وإن لم تكن الثلاث على ترتيب النظم القرآنيٌ» واشتراط ذلك لا تدلٌ عليه 
عبارة "الحلبي"؟ إذ قولةُ:)( تعدلٌ ثلاث آياتٍ قصار )) شامل لما إذا كانت على الوجه المشروع؛ بأن 
تكون متوالية أو لا» وإنبانهُ لا بد له من دليل؛ قمع عدم وجوده يُعمَّلُ بإطلاق عبارة "الحلبي" من 
الها يالاية الى ملعن ثمانية عه جره لاقابة والميو الزاية. 
مطلب في أن تارك السئة المؤكٌدة يُستوجب التضليل واللُوم 
(قولة: قلت: قد صرَّحَ به ف "الدرر” أيضاً) قد يقال: ليس مرادُ "الشارح”" أنه لميِرَ أن الآية أو 
الآيتين تقوم مقام النلات» بل مرادة أنّهِ لم ير القول بالخروج عن كراهة التحريم بذلك مع ترك سنّة 
)١(‏ المقرلة [401] قوله: ((لأنه يزيد على ثلاث آيات)). 
(؟) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة صدؤء ال 
(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .88/١‏ (هامش "بجمع الأنهر") 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صغة الصلاة /١-59/1‏ بتصرف. 


قسم العبادات 159 حاشية ابن عابدين 


(نِ الأوليين من الفرض) وهل يكرهُ في الأخريين؟ المختارٌ لا (و) في (جميع) 


وكذا الآيةٌ الطويلة) اه. ومثلهُ في "الفيض" وغيره. 

وف "التاترحايّة””©: ((لو قرأ آية طويلة كآبة الكرسي أو المداينق البعض ف ركعةٍ والبعض في 
ركعةٍ احتلفوا فيه على قول "أبي حنيفة” قبل: لا يجون؛ لأنّه ما قرأ آي امه ني كل ركعق وعامتهم 
على أله يجوث؛ لأنّ بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلُهاء فلا تكون قرايته أقلَّ من 
ثلاث آيات)) اه. وهذا يفيدُ أن بعض الآبة كالآية في أنّه إذا بلع قر ثلاث آيات قصار يكفي. 

ددس (قولةُ: في الأوليين) تنارّعَ فيه ((قراءةه) و((ضم) في قول "الصلف": ((قراءةٌ فاتحة 
الكتاب» وضمٌ سورة)؛ لأن الواحب في الأوليين كل منهماء فافهم. 

هم (قولة: وهل يكرةُ) أي: ضم المُورة. 

رمهوس (قولهُ: المحتان لام أي: لا يكرهُ تحرعاً بل تتزيهاً؛ لأنه حلاف السئة» قال في "للنية" 
و"شرحها”": ((فإن ضمّ السورةً إلى [١/ق‏ 7ه إب] الفاتحة ساهياً يحب عليه سخدتا 


القراءة» وقد تقدّمٌ له في سئن الوضوء أن ترك السنة المؤكّدة قريب من الحرام؛ وأن تاركها يُستوحبٌ 
التضليل واللومء ومقتضى هذا أنْه لا يخرج عن الكراهة التحرعيّة بواحب القراءة» لكنْ تقَدَمّ أيضاً تقسيمُ 
السئة إلى سنةٍ هد وتركها يُوحبُ ما ذكرء وس الرُوائد وتركها لا يُوحبُه ومتلوا لها بتطويله عليه 
السلام القراءة والركوعٌ والسجود, فمرادُهُ في "شرح الملتقى" أن في كلام ”الحلبي" إشارةٌ إلى أنها بطوال 
المفصّل مثلاً من ستن الزوائد» وأنّ تاركها لم يركب كراهة التحريم بخلاف ترك الجاعة مثلاء وهذا 
لا يُعلَمُ من عبارة "الدرر" و"الفيض” وغيرهماء وذكرٌَ الشارحٌ في الفصل الآني:(( أنّ الآية أو الآيتين لو 
كانت تعدلٌ ثلاث آياتٍ قصاراً انتَقَسْ كراهة التحريم ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسترن») اه تأمّل. 


)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 4145/1١‏ نقلاً عن "اللحيط" باحتصار. 
(9) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة صااط؟-. 


الجزء الثالث و١‏ واجبات الصلاة 


لأ كل شفع منه صلاة (و) كل (الوتر) احتياطاً 000 


السّهو في قول "أبي يوسف” لتأخير الركوع عن ملي وف أظهر الروايات لا يحبْ؛ لأنّ القسراءة 
فيهما مشروعة من غير تقدير» والاقتصارٌ على الفاتحةٍ مسنونٌ لا واجي)) اه. 

وفي "البحر”'' عن افر الإسلام": ((أنّ السورة مشروعة في الأخريين نفلا وفي "النخميرة": 
أنه الحمار وثي "المحيط": وهو الأصحٌ)) اه. والظاهر: أن المراد بقوله: ((تفلاً) الجوارٌ 
والمشروعيّة بمعنى عدم الحرمة» فلا ينا كونَةُ حلاف الأولى كما أفاده في "اللخلية"9". 

مطلب: كل شفع من النفل صلاة 

الذلكا (قولة: لأنّ كل شفع منه صلام) كه والله أعلمٌ ‏ لتمكيه من الخروج على رأ 
الركعتين» فإذا قامَ إلى شفع آخر كان بايا صلاة على تجرعة صلاق ومن َم صيّحوا به لو نوى 
أربعاً لا يحب عليه بتحركتها سوى الركعتين في اللشهور عن أصحابناء وأ القيام إلى الثالئة.كتزلة 
تحرعة مبتدأق حتى إن فساد الشفع الناني لا يوحبُ فسادً الشفع الأوّل» وقالوا: يستحب 
الاستفتاحٌ في الثالثة والتعوف وتماُهُ في "الحلبة"”» وسسيأني"؟ أيضاً في باب الوتر والنوافل» قال 
"ح””©: ((ولا ينافيه عدمٌ افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيحٌ) لأنّ الكل صلاةٌ واحدة 
بالنسبة إلى القعدةٍ كما في "البحر"7 عند قول "الكنز": فرضها التحرعة). 

(اه+م (قوله: احتياطاً) أي: لما ظهرت آثارُ السيِّة فيه من أله لا يؤذّنُ له ولا يقامٌ أعطيناه 
حكم السنّة في حقّ القراءة احتياطاً» ان 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 545/1١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "الحلبة": صفة الصلاة 7ق 51١/ب‏ وق7؟ 0/1 

() انظر "الحلية": فرائض الصلاة ٠/ق‏ 77/ب. 

(4) المقولة [5/11] قوله: ((وقيل: لا إلخ)). 

© "لح" كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قلاه إب. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5019//1. 

(/0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 003 إب 


قسم العيادات 15 حاشية ابن عابدين 
(وتعيينٌُ القراءةٍ ف الأوليين) من الفرض على المذهب (وتقديمٌ الفاتحة ا 


ردهوسم (قولُ: وتعيينٌ القراءةٍ في الأوليين) لا يتكرَّرُ هذا مع قوله قبله: ((في الأوليين))؛ 
لأنّ الراد هنا القراءةٌ ولو آيه فتعيينٌ القراءةٍ مطلقاً فيهما واحسبٌ» وضمٌ السورةٍ مع الفاتحة 
واحب أعيك "مز" 

بدمدسم (قولة: من الفرض) أي: الرباعي أو الثلاثي» وكذافي جميع الفرض التنائي كالفجر 
والجمعةٍ ومقصورة السفر. 

كوم (قولة: على المذهب) اعلم أنَّ في مل القراءة المفروضة في الفرض ثلاثة أقوال: 

الأوّلُ: أن ملّها الركعتان الأوليان عينا وصحَّحَهُ في "البدائع"9. ١‏ 

الفاني: أن لها ركعتان منها غير عين» أي: فيكونُ تعبينها في الأوليين وجا 
13/ق 8ه" /أ] وهو المشهورٌ في المذهب. 

الثالث: أن تعيينها فيهما أفضلٌ» وعليه مشى في "غاية البيان"؛: وهو ضعيفضٌ والقولان 
الأرّلان اثفقا على أنه لو قرأ ف الأخريين فقط يصمٌ ويازمُةٌ سجودٌ السهو لو ساهياء لكنّ سيبه 
على الأرّل تغيرٌ الفرض عن محله. وتكونُ قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين» وسييهُ على الشاني 

.م ترك الواجب» وتكوث قراءته في الأحريين أداءً» كذا في نوافل "البحر"”"» وفيه”» من سجود 
السهو: ((واختلفوا في قراءته في الأخريين» هل هي قضاءٌ أو أداءٌ ؟ فذَكَرَ "القدوري": أنها أدا 
لأ الفرض القراءةٌ في ركعتين غير عين» وقال غيرُه: إنها قضاءٌ في الأخريين استدلالاً بعدم 


(قولة: وكذا في جميع الفرض الثنائي إلخ) فيه أن القراءة في جميع الفرض الثنائي» والمقصورٌ فرضٌ لا 


708/١ "ط": كتاب الصلاة  ياب صفة الصلاة‎ )١( 

111/1 "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في أركان الصلاة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر والنواقل59/7 بتصرف. 

(4) أي: "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب مسجود السهو ٠١7/8‏ بتصرف. 


الجزء الثالث 1١7‏ واجيات الصلاة 


صحّة اقنداء المسافر بالمقيم بعد روج الوقت وإِنْ لم يكن قرأ الإمامُ في الشفع الأوّل» ولو كانت 
في الأعحريين أداءٌ لجاز لأنه يكون اقتداءً المفترض بالمفترض في حقّ القراءة» فلمًا لم يَجُرْ عُلِمَ أنها 
قضائٌ» وأنّ الأحريين خخلّتا عن القراءة» وبوجوب القراءة على مسبوق أدرَّك إِمامَهُ في الأخريين ولم 
يكن قرأ في الأوليين» كذا في "البدائع"7" ) اه. ْ 

أقول: لي ههنا إشكالٌ» وهو أنه لاخلاف عندنا في فرضيّة القراءة ف الصلاة» وإما الكلامٌ 
في تعيين مهاه وحاصلٌ الأقوال الثلاثة أن تعبينها في الأوليين فرضٌ أو واحبٌ أو سن وقد علمتَ 
تصحيحّ القول الأول وحيتئد فلا يخلو: إِمّا أن يراد أنه فرضٌ قطعيّ أو فرضٌ عملي وهوما 
يفوت الحوازٌ بفوته» وعلى كل يسلزم من عدم القسراءة ف الأوليين فسادٌ الصلاة» كما لو أعرٌ 
لركوعٌ عن السجود, ولا قائل بذلك عندناء فيتعيّنْ المصيرٌ إلى القول بالوجوب الذي عليه المتونث. 

والذي يظهرٌ لي أن في للسألة قولين فقطء وأن القول الأَرّلَ والثاني واحك فقولهم: محلها 
لركعتان الأوليان عيناً معناه أن لتعيين فيهما واحبٌ» وهو المرادٌ بالقول الشاني» فيكون تأخيرٌ 
لقراءة إلى الأخخريين قضاءً مثلَ تأخير السجدة من الرّكعة الأولى إلى آخر الصلاة» ويقابلٌ ذلك 
القولٌ بأنّ تعيين الأوليين أفضل» وعليه فالقراءةٌ في الأخريين أدامٌ لا قضائٌ وهما القولان 
[3/1 5+ /ب] اللّذان ذكرّهما صاحب "البحر" في سجود السهو عن "البدائع"» ويدلٌ لذلك أن 
صاحب "المنية””" ذْكْرَ من واجبات الصلاة تعيينَ القراءة في الأوليين» فقال في "الحلبة””": ((وهذا 
عند القائلين بأنّ تحلّها الركعتان الأوليان عيناً» وقد عرفت أَنّه الصحيمٌ) وعليه مشى في 


"الخلاصة””*؟ و"الكاي”””»» وأمّا عند القائلين بأنّ حلّها ركعتان منها بغير أعيانهما فظاهرٌ قولهم: 


(1) "البدائع": كتاب الصلاة .. فصل بيان المتروك سهواً هل يُقضى أو لا؟ 191/1 

(1) انظر "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صده؟ 7-. 

(©) "الحلبة": واجبات الصلاة ؟/ق 08لا 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني: في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق8١/أ.‏ 
(5) "كات النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 59 /أ. 


قسم العيادات 154 حاشية ابن عابدين 
على) كل (السورة) اي اما بدك وا جو م ل في ل 1 


إن القراءة في الأوليين أفضلٌ أنه ليس بواحبيء بل الظاهر أنّه سنة» وغيرٌ اضر أن ثمرة الخنلاف 
تظهرٌ في وحوبي سجود السهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهراً لتأخير الواحب سهواً 
عن له وعلى الس لا يجب). اه ملعصاً. 
وهو صريحٌ في أن الأقوال اثنان لا ثلاث وفي أنّالمراد بالقول بأنّ محل القراءة الأوليان عيناً 
هو الوجوب لا الاقتراض. 
وظهَرَ بهذا أن صاحب "البحر" لم يُميِبْ في بيان الأقوال ولا في التفريع عليهاء كما لم 
يُصيب مَنْ نقلَ عبارئةُ على غيرٍ وجههاء وعا قرّرناه ارتفع الإشكال وانَضّحَ الحال. 
والحاصل: أله قيل: إن حل القراءة ركعتان من الفرض غير عون» وكونها في الأولين أفضل 
وقيل: إن ملّها الأوليان منه عيناء فيجبُ كونها فيهماء وهو المشهورٌ في المذهب الذي عليه المدون» 
وهو المصحِّمٌ» وعلمت تأييده يما مر" في عبارة "البحر" عن "البدائع" من مسألة المسافر والمسبوق» 
وقال "الفهُستاني””©: ((إنّه الصحيحٌ من مذهب أصحاينا))» فلا جرّمٌ قال "الشارح": ((على 
اللذهب))» فافهى الحمدٌ لله على التوفيق والهداية إلى أقرم طريق. 
حدم (قولة: على كل المسُورة حتى قالوا: لو قرأ حرقاً من السورة ساهيء ثم تذَكّرٌ يقرأ 
الفاتحة ثم السورة» ويلزمُةُ سجودٌ السهوء "بحر'”". وهل الرادُ بالحرف حقيقتةُ أو الكلمة؟ يُرَاحَمٌ 
ثم رأَيتْ ف سهو "البحر" قال بعدَ ما مر ((وقيّدَهُ في "فتح القدير””) بأن يكون مقدارٌ ما يتأدّى 
به ركرٌ)) اه. أي: لأنّ الظاهر أنّ العلّة هي تأخيرٌ الابتداء بالفاتحة» والتأخيرٌ اليسيرُ - وهو ما دون 
ركن - معفوٌ نه تأمّل. 
(1) ف هذه المقرلة. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فرائض الصلاة 47/1. 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهو ٠١1/6‏ بتصرف نقلاً عن "اللحتبى". 
(5) "الفتعج": كتاب الصلاة ‏ ياب سجود السهو .478/١‏ 


الجزء الغالث 18 واجبات الصلاة 


وكذا ترك تكريرها قبل سورةٍ الأوليسين (ورعاية الترتيب) بين القراءة والركوع 


ثم رأُيتْ صاحب "الحلبة””" أيّدَ ما بحثه شيخه في "الفتح" من القيدٍ المذكور .ما ذكروه من 
الزيادة على التشهد في القعدة الأول الموجبة للسّهو بسبب تأخير القيام [3/1 605/]] عن عل 
وأنّ غير واحدٍ من المشايخ قدَّرّها .مقدار أداء ركن. 

حدم (قولة: وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعةٍ من الأوليين مرّتين وبحب سحو 
السهو لتأخير الواجبي» وهو السنورة كما في "الذحيرة" وغيرهاء وكذا لو قرأ أكثرّها ثم أعادها 
كما ف "الظهيريّة'"”" أمّا لو قرأها قبل السورة مرّةٌ وبعدها مبَّة فلا يحب كما في "الخاية"9 
واختاره في "المحيط" و"الظهيريّة"7”؟ و"الخلاصة"”2» وصِحَّحَهُ "الزاهدي” ' لعدم لروم التأخير ؛ لأنّ 
الركوع ليس واحباً بر السُورة» فإنه لو جمعَ بين سور بعد الفاتمة لا يحب عليه شييٌ كذا في 
"البحر””" هناء وي سجود السهو: ((قال في "شرح لنية'"©: وقيِّدَ بالأولين لأ الاقتصار على 
مر في الأخعريين ليس بواجبيع حتى لا يلزمهُ سجودُ السهر بتكرار الفاتحة فيهما سهوأء ولو تعمد 
لا يكرهُ ما لم يود إلى التطويل على الجماعة أو إطالةٍ الركعة على ما قبلها)) اه. 

حم (قولة: بين القراءةٍ أو الركوع) يعني: في الفرض الغيرٍ لثنائي» ومعنى كونه واجباً أنه 

لو ركع قبل القراءة صحّ ركوعٌ هذه الركعة؛ لأنه لان يشترطٌ في الركوع أن يكون مترئيا 


.) في "د" و "و" تكرر‎ )١( 

(؟"الحلبة": واحبات الصلاة ؟/ق 9/اإب. 

(0) "الظهيرية": كناب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني ف الوتر والسهر ق١/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو وما لا يرجب ١1١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الرابع ‏ الفصل الثاني ف الوتر والسهو ق١7/ب.‏ 

(3) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس عشر ف السهو ق437؛إب, 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2317/١‏ وياب سجود السهر .1١17-1١1/59‏ 

(8) "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صدهة 59577 


م 


قسم العبادات 74 حاشية اين عابدين 
أمّا فيما لا يتكررٌ ففرضٌ كما مر (في كل ركعة ال م 00 


على قراءةٍ في كل ركعة» مخلاف الترتيب بون الركوع والسجود مثلاً؛ فإلْه فرض» حتى لو سد 
قبل الركوع لم يصح سجودٌ هذه الركعة؛ أن أصل السجودٍ يشترط ترثبه على الركوع في كل 
ركعة كترتُب الركوع على القيام كذلك؛ أن القراءة لم تُفرَض في جميع ركعات الفمرض» بل في 
ركعتين منه بلا تعيدنء أما اقيم وال ركوعٌ والسحود فإنها ممّةٌ ني كلّ ركعق نعم القسراءة فرضٌ» 
وعدلها القيامُ من -حيث هوء فإذا ضاق وقتها ‏ بأن لم يقرأ في الأوليين - صار الترتيبُ بينها وبين 
الركوع فرضاً لعدم إمكان تداركه؛ ولكنّ فرضيّة هذا الترتيب عارضة بسبب التأعير» فلذا لم 
ينظروا إليه؛ واقتصروا على أن الترتيب بينها واحب؛ لأنّ إيفاع القراءةٍ في الأوليين واحبْ» هذا 
توضيحٌ ما حفَقَهُ في "الشرر"20, 
والحاصل: أن الترتيب المذكور واحبْ في الركعتين الأوليين» وثمرئةُ فيما لو أرَ القراعةً إلى 
الأخريين» وركع في كل" من الأولبين بلا قراءةٍ أصلاً ما لو قرأ في الأولبين صار الترتيس فرضأ» 
حتى لو تذَكُرٌ السورةً راكع فعادٌ وقرأها [1/ق 04©/ب] لزمّ إعادة الركوع؛ لأنّ السورة 
التحقتا مما قبلهاء وصارت القراءةٌ كلها فرضاء فيلزمٌ تأخيرُ الركوع عنها. 
ويظهرٌ من هذا أن هذا الترتيب واحبُ قبل وجود القراءة فرضٌ بعدهاء نظيرة قراءةٌ السورة» 
فإنها قبل قراءتها تسمّى واجباًء وبعدها تسمِّى فرضأء وحيشارٍ فيكون الأصلٌ في هذا الترتيب 
الوحوب» وفرضيَنةُ عارضة كمُروضها فيما لو أخثرَ القراءة إلى الأريين» لكنْ قد يقال: إِنَّ هذا 
الترتيب يُغني عنه وجوبٌ تعبين القراءة في الأوليين؛ إلا أن يقال: لما كان هذا التعيينٌ لا يحصلٌ إلا 
بهذا الترتيب جعلوه واجباً آس فديك. 
:+55 (قولة: أنّا فيما لا يتكرّن أي: ف كل الصّلاة أو في كل ركعةٍ ففرضٌ» وذلك 
كترتيبب القيام والركوع والسجود والقعود الأير كما علمهُ آنفاء ومر”" أيضاً عند قوله: ((وبقيّ 
)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١//اا‏ 
)مسلا در 
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من الفروض))» وبيئاه هناك''2» ولا يردُ على إطلاقه أن القراءة مما لا يعكدرّرٌ في كل ركعة مع أن 
ترتيبها على الركوع غيرُ فرض؛ لأنّ مراده ما لا يتكررُ ما عداها بقرينة تصريحه قبيله بوجوب 
ترتيبهاء فلا مناقضة في كلام فافهم. 

فإِنْ قلت: ذكرَ في "الكاف النسفي"207 من باب سجود السهو: ((أنّه يحب بأشياء””» منها 
تقديمٌ ركن» بأن ركم قبل أن يقرأء أو سجّدَ قبل أن يركم؛ لأنَّ مراعاة الترتيب واحبة عندنا 
علاقاً ل"زفرا فإذا ترك الترتيب ققد ترك الواجب)) اه. ووقعّ نظيرُهُ في "الذحيرة" مع أنه في 
"الكافي””' ذكَرَ هنا: ((أن ترتيب القيامٍ على الركوع والركوع على السجود فرض؛ لأنّ الصلاة 
لا توجحدٌ ل بذلك) اه. 

قلت: أحاب في "البحر"””: ((بأنّ قولّهم هنا: إن الترتيب شرط معناه أن الركن الذي قَدّمَهُ 
يلغو ويلزمةُ إعادته مرتبء حتى إذا سِحَدَ قبل الركوع لا يُعتَدُ بهذا السجودٍ بالإجماع كما صرح 
به في "التهاية" فيشترط إعادتة» وقوآّهم ف سجود السهو: إن الترتيب واحبٌ معناه أن الصلاة بعد 
إعادةٍ ما قدَّمَهُ لا تفسّدُ بترك الترتيب صورةٌ الحاصل بزيادة ما قَدمَة). 

والحاصل: أن افتراض الترتيب.ععنى انتراض إعادةٍ ماقَدَّمَهُ ووجوبَّهُ ععنى إيجاب عدم 
الزيادة؛ لأنّ زيادة [١/ق 7٠‏ /]أ] ما درن ركعة لا تَفسيدُ الصلاة» فكان واجباً لا فرضاً بخلاف 
الأول وقد خحفي هذا على "صدر الشريعة””29 حتى ظنٌ أن الترتيب واحبٌ مطلقاً إل في تكبيرة 
الافتتاح والقعدةٍ الأخيرة» وهو عجيبُ لِما علمتّ من كلام "النهاية". 


)١(‏ المقولة [55.4] قوله: ((وترتيب القيام على الركوع إلخ)). 

(؟) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق4‏ 4/أ باختصار. 

(7) ((بأشياء)) ساقطة من"7". 

(؟) ”كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ /ق65/أ: 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2١571 4/١‏ بتصرف. 

(3) "شرح الوتاية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 47/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


هدوم (ِقولهُ: كالتّجدة) الكافٌ استقصايّة إذ لم يتكرَّرٌ في الرّكعة سواهاء ومثله 
الكافُ في قوله: (كعدد), "ح”". والمرادٌ بها السجدةٌ الثانية من كل ركعةء فالترتيب بينها 
وبين ما بعدها واحبٌ» قال في "شرح المنية"”©: ((حتى لو ترك سحدةً من ركعة» ثم تذكرها 
فيما بعدها من قيام أو ركوع أو سحودٍ فإله يقضيهاء ولا يقضي ما فعلهُ قبل قضائها مما هو 
بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجودء بل يلزمٌةُ سجودٌ السهو فقطء لكن احتف في لزوم 
قضاء ما تذَكرّها فقضاها فيه» كما لو تذَكّرٌ وهو راكمٌ أو ساحدٌ أنه لم يسجذ في الركعة التي 
قبلها فَإنّه يسجُدُهاء وهل يعيدٌ الركوعٌ أو السجوة المتذَكرٌ فيه؟ ففي "الهداية"7": أنه لا تحب 
إعادته بل تستحبٌ معللاً بأنّ الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرَّرُ من الأفعال» وفي "الخامٌ"90): 
أله يعيدة وإلاّ فسدّت صلاته معللاً بأنّه ارتضَ اعرد إلى ما قبله من الأركان؛ لأنه قبل الرفع 
منه يُقبَلُ الرفضُ يخلاف ما لو تذَكُرَ السجدة بعدما رفع من الركوع؛ لأنّه بعدّما ثم بالرفع 


لا يبل الرفضر”)) اه ومئلة في "الفتح"00. 
قال في "البحر”": ((فعمْلمَ أنَّ الاحتلاف في الإعادة ليس بناءٌ على اشتراط الترتين وعديِيء 


بل على أن الركن المتذَكَرَ فيه هل يرتيضُ بالعَوْد إلى ما قبله من الأركان أ لا ؟)) اهف تمل . 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ١‏ ه/أ. 

7 "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة صلاة‎ )١( 

(؟) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 2151/1 

() "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجبه ١79/1١‏ (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(5) من (( بخلاف )) إلى (( الرفض )) ساقط من "الأصل" 

() "الفتيم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5141/1 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 715/1 

** ز( قوله:تأمل )) وجه التأمل: أن كلام "الهداية" صريح في أن الإعادة مبنية على أن الترتيب ليس بفرض؛ وقد يجاب 
بأد الخلاف من الطرفين ليس مبنياً على ما ذكره؛ لأنّ الخلاف من ظرف "الهداية" مَيْنِيّ على أن الترتيب ليس 
بركن» والخلاف من طرف "الخانية” ليس مبنياً على أنه ركن؛ بل على الارتفاض. اه منه. 


لم 


الجزء الثالث ١‏ واجبات الصلاة 
أو في كل الصلاة كعددٍ ركعاتهاء ااا ا 


والمعتمدٌُ ما في "الهداية"» فقد حَرْمٌ به في "الكيز”'2 وغيره في آخر باب الاستخلاف» 


وصرَّح في "البحر” بضعف ما في "الخايّة". 

هذاء والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عمًّا قبلها من ركعتهاء فد الترتيب بين 
لكوع والسجود من ركعة واحدةٍ شرط كما مر”"» ونب عليه في "الفح "47 

(-دهس (قولة: أو في كلّ الصلاةٍ كعددٍ ركعاتها) أي: أن الترتيب بين الركعات واجبٌ» قال 
"الزيلعي"00©: ((فإدً ما يقضيه [١/7703/ب]‏ بعد فراغ الإمام أرَّنُ صلاته عندناء ولو كان 
الترتيبُ فرضاً لكان آعراً)) اه. 

ور في 'البحر”: ((بأنّه لا يصحٌ أن يدحل تحت الترتيبي الواحب؛ إذ لا شيءٌ على 
المسبوق» ولا نقصّ في صلاته أصلاً فلذا اقتصرّ في "الكائي" على التكرّر في كل ركعةع) اه. 

وكأنه فهمَ أن مراد "الزيلعي" أن الترتيب المذكورٌ واحبُْ على المسبوق» وليس كذلك» بل 
مرادُهُ أنه واحبٌ على غيره بدليل مسأل المسبوق”©» وبيانٌ ذلك: أنه لو اقندى في ثالفة الرباعيّةٍ 
مئلاً لا يجورٌ له أن يصلَيَ أَرّلَ صلاةٍ إمامه الذي فانَهُه ولو فعلٌ فسدت صلاة لانفراده في موضع 


(قولة: قال "الزيلعي": فإنُ ما يقضيه إلخ) عبارث:(( أي: مكرّرٌ في كل ركعة أو في جميع الصلاة 
كعددٍ ركعاتهاء حتّى لو نسي سجدةً من الركعة الأولى وقضاها في آخر صلاته جانٌ وكذاما يقضيه 


المسبوق بعد فراغ إلخ )». 


50/١ انظر "شرح العيتي على الكنز": كتاب الصلاة‎ )١( 
.405/1 (؟) "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ 
المقولة [59715] قوله: ((بين القراءة والركرع)).‎ )5( 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 71413/9. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 3١5/1‏ 
(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7517/1 

(7) من ((وليس كذلك) إلى ((المسبوق)) ساقط من "الأصلى". 


الاقتداء» بل يجب عليه متابعمةٌ فيما أدركه» ثم إذا لم يقضي ما فا وهو أَوَّلُ صلاته إلا من 
حيث القعدات؛ فقد وجب على المسبوق عكسٌ الترتيب» ولو كان الترتيب فرضاً لكان ما يقضيه 
آخيرَ صلاته حقيقةٌ من كل وجدء فلا يقرأ السورة ولا يجهرٌ. 

والدليلٌ على ما قلنا من أنَّ مراد "الزيلعي" وحوبُ الترتيب على غير المسبوق ما في 
"الفتتح"””2 حيث قال: (لأو ف كل الصلاة 5 كالركعات إل لضرورة الاقتدا تسب يفط بن 
الترتيب» فإن المسبوق يصلّي آغيرَ الركعات قبل أولها)) اه. 

فم ظلنٌ أن كلام "الفح" عذللف لكلام "الزيلعي" ققد وهم نعم كلامُ "الفح" أظهٌ في 
المرادء فافهم. 

فإ قلت: وجوبُ الشيء إإما يصحٌ إذا أمكنَ ده وعدمٌ الترتيب بين الركعات غيرٌ ممكن» 
فإ للصلَي كل ركعة أتى بها أرَلاً هي الأولى» وثانياً فهي الثانيةٌ وهكذا. ْ 

قلت: يكن ذلك؛ لأنّه من الأمور الاعتبارية التي تبتني عليها أحكامٌ شرعيّة إذا رحد معها 
ما يقتضيهاء فإذا صلّى من الفرض الرباعي ركعتون» وقصّد أن يجعلّهما الأخسيرتين فهو لغرٌ إلا إذا 
حقَقَ قصده م بأ ترك فيهما القراءةٌ وقرأ فيما بعدهماء فحيع ار يتني عليه أحكامٌ شرعية وهي 
وجوبُ الإعادة والإم لوحودٍ ما يقتضي تلك الأحكام ولهذا اعتبرٌ الشارعٌ صلاة المسبوق غيرٌ 
مربَّبةٍ من حيث الأقوال» فأوجَب عليه عكس الترتيب مع أن كل ركعةٍ أنى بها رلا فهي الأولى 
صورةٌ لكنها في الحكم ليست كذلك؛ فكما أُوجَبّ الشارعٌ عليه عكس [713/1/] استرتيب 
- بأن أمرة بأن يفعل ما ييتني على ذلك من قراءةٍ وجهر - كذلك أُمرَ غير بالترتيب» بأنْ يفعل ما 
يقتضيه» بأنأ يقرأ رلا ويجهرَ أو يمير وإذا حالف يكون قد عككَسَ الترتيب حكماً» ولهذا عير 
"للصئف" ك"الكنر”" وغيره بقوله: ((ورعاية الترتيب)» أي: ملاحظتةُ باعتبار الإتيان بما يجي 


7141/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
53/1 (؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ 


والحاصل: أن المصلَىّ إِمّا منفردٌ أو إمامٌ أو مأموسٌ فالأوّلان يظهيٌ فيهما ثمرةٌ الترتيب بها 
ذكرناء ولو سلّمنا عدم ظهور الشمرة فيهما تظهرٌ في المأموم, فَإنّه إن مُدرلكٌ أو مسبوقٌ فقطء أو 
لاحِقّ فقطع أو مركي على ما سيأتي”" بيالهُ في محله. 

ما المدركُ فهو تابعٌ لإمامى فحكمةٌ حكمةُ. 

وأمًا السبوق فقد علمت أن اللازم عليه عكسٌ الترتيب. 

وأمّا اللاحق فالواحب عليه الترتيب بعكس المسبوق» وعند "زفر": الترتيب فرضٌ عليه» فإذا 
درك بعضّ صلاة الإمام فنامَ قعليه أن يلي أَرَلاً ما نام فيه بلا قراعقٍ ثم يتاع الإمامّه فلو تابعَةُ 
ولد ثم 06 ما نام فيه بعد سلام الإمام حاز عندتاء وأَيْمَ لتركه الواحب» وعند "زفر" لا تصِحٌ 
صلاتف قال في "السسّراج””'© عن "الفتاوى": ((المسبوق إن بدأ بقضاء ما فَانَةُ ْله تقسّدُ صلاته» 
وهو الأصحٌّ واللاحقّ إذا تابَعَ الإمامٌ قبل قضاء ما فانّهُ لا تفسيُدُ خلافاً ل"زفر")) اه. 

ولناقركي - كما لو اقددى ف ثانية الفجرء فنام إلى أنْ سِلّمَ الإمامُ فهذا لاحقٌ 
ومسبوقٌ ولم يصلٌ شيعا - فيصل رلا الركعة اندي نام فيها بلا قراءق ثم الني سبق بها 
بقراءة» وإنا عَككْسَ صم وأَيْمَ لتركه الترتيب الواحب» فيجبُ عليه إعادةٌ الصلاة سواءٌ كان 
عامداً لأدائها مع كراهة التحريم؛ أو ساهياً لعدم إمكان الحبر يسجودٍ السهو؛ لأنّ ختامٌ صلاته 
وقَمَّما لَحِقَ فيه واللاحق ممنوعٌ عن سجود السهو؛ لأنه حلّفَ الإمام حكماًء فقبّتّ بهذا أن 
اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه وليس ذلك إلا من حيث 
الاعتيارٌ والخكم لمن حيث الصورة فافهم. 


)١(‏ المقولة [451/5] قوله: ((واعلم أن المدرك إلخ)). 
(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت ١/ق8؟؟/1‏ باختصار 


قسم العيادات 7 حاشية أبن عايدين 


حتّى لو نس سجدةً من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام؛ لكنه يتشهّدُ 
ثم يسجُدُ للسهو ثم يتشْهّد؛ أنه يِطُلٌ بالعَوْدٍ إلى الصلييّة والتلاويّة » أمّا السهويّة. . 
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جوم (قولة: حنّى لو نسبي إلخ) تفريمٌ على قوله: [١/ق531/ب]‏ ((كالسّحدة)). 

++ (قولة: من الأولى) ليس يقيليه وخحصّها لبُعديها من الآعير "طا”00. 

حهحدج رقولة: قبلَ الكلام) لمراة: قبل إتيانه عفسيب "ل "0 

.لاوم (قولُ: لكنّه يتشهَدُ) أي: يقرأ التشهّد إلى عبِدُهُ ورسولَهٌ فققط ويِيِمّه بالصّلوات 
والدّعَوات في تشهّدٍ السهو على الأصح» "ط"0". 

++ (قولة: ثمّ يتشهّد) أي: وحوبأء وسكت عن القعدة لأنّ التشهّد يسعلرمها؛ لأنّه لا 
يود إلا فيهاء تأمّل. 

رباد (قولة: لأنه يطل إلخ) أي: 3 التشهد”»» يعني: مع القعدة بقريئةٍ قوله: ((أمّا 
السهوية فَرفمُ التشهّدَ لا القعدتم)» "ح””. أمّا بطلاثٌ القعدة بِالعَوْدٍ إلى الصلييّة ‏ أي: السحدةٍ 
الوا داب السلا أي: جزجٌ منها ‏ فلاشتراط الترتيبي بين القعدة وما قبلها؛ لأنها 
لاتكون أخيرةً إلا بإقام سائر الأركان» وأمّا بطلانها بِالعَوْدٍ إلى التلاويّة فقال "ط"0: ((لأثٌ 
التلاويّة لَمَّا وقعت ف الصلاة أعطيّت حكمٌ الصلبيّة بخلاف ما إذا ترَكها أصا)» وقال 
"الرحمتى": ((لأنها تابعة للقراءة التي هي ركن» فأحذت حكم القراءة» فلم تأي القعدة عنها)). 

(ومم (قولة: أمّا الستّهويّة) أي: السجدةٌ السهويّة وامرادُ الحسُ لأنها سجدتان؛ "ط "00 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7١9/1‏ 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 709/1. 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١9/9‏ 
(4) من (( يستلزمها )) إلى (( التشهد )) ساقط من “الأصل" . 
(ه) "ح”": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ق.1ه )ب 
(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة .7١9/1‏ 
(7) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7٠5//1‏ 


الجزء الثالث 7 ؟ واجبات الصلاة 


فترفمٌ التشهِّدَ لا القعدة» حتى لو سلّم جرد رفعه منها لم تسد بخلاف تلك السجدتين. 
(وتعديلٌ الأركان) أي: تسكينٌ الجوارح قر تسبيحة في الركوع والسجودء لمي 


لدم (قولة: فترفعٌ التشهّد) أي: تَطِلَة؛ لأنّه واحبُ مثلها فتحب إعادته وإما لاترقع 
القعدة لأنها ركن ف فهي أقوى منها. 
95 (قولة: جرد رفيه منها) أي: من السهويّة بلا قعوج ولا تشهدٍ لم تفسمذ صلاته؛ لآنّ 
القعدة الرُكنّ لم ترتفع؛ فلا تسد صلائةٌ بترك التشهّدِ الواحب. 
هم (قرلة: بخلاف تلك السجدتين) أي: الصليّة والتلاويّة فإنه لو سَلْمْ جرد رفعه 
متهما تفسدُ صلاته لرفعهما القعدة. 
مطلب: قد يشاز إلى المثتى باسم الإشارة الموضوع للمفرد 
(تنبية) 
ام قد يشارٌ إلى الى باسم الإ ارة الموضوع للمة د كماهناه ومئلةُ قوله تعالى: 
«إعَوان بت ذَلِق 4 [البقرة -78 ]» أي: بين الفارض والبكرء وقول الشاعر””) 
إن للحير وللشّرٌ مدىّ 2 وكلا ذلك وجة ول 
فافهم. ٌ 
00م (قولُّ: وتعديلٌ الأركان) هو سه عندهما [7113/1/|] في تخريج "الحرجاني”» 


(قولةُ: قد يشارٌ إلى امننى باسم الإشارة إلخ) لا يظهرٌ صحَّةٌ الإشارة باسم الإشارة الموضوع 
للمفرد لذكر المشار إليه المنتى بعد بخلاف الآية والنظم لتقدّم المشار إلي يول بالمذكور. 

(قولة: «عواة بن ذَلِقَ 4 أي: بين الفارض والبكر) الفارضٌ المستّةه والبكرٌ الفيّةء والعرانٌ 
التي نتجت بعد بطنها البكر» "قامرس” 


(1) القائل عبد الله بن الربْرى» قال ذلك يومٌ أُحُد وهو مشركك ثم أسلم. ديوانه ص١‏ 4 "البداية والنهاية" 4 /لاف 


"شرح ابن عقيل" 250/8 "شرح الأشموني" 510/7 


قسم العيبادات 4 .حاشية ابن عابدين 


وكذا في الرفع منهما على ما احتارة "الكمال"'2 لمم م م 


وفي تخريب'" "الكرعي" واحب» حتى تحب سجدتا السهو بتركه» كذا في "الهداية"”"22 حرم 
بالناني في "الكنر”" و"الوقاية” و"الملتقى””»» وهو مقتضى الأدلَّةٍ كما يأتي7© قال في 
"البحر””©: ((وبهذا يضعُفْ قولُ "الحرجاني")). 

رادم (قولة: وكذا في الرّفع منهما) أي: يحب التعديلٌ أيضاً في القومة من الرّكوع 
والخلسة بين السّحدتين» وتضِمَّنَ كلامُهُ وجوب نفس القومة والخلسة أيضا؛ لأنه يلزمٌ من 
وجوب التعديل فيهما وحويهما. 

ةلقم (قولهُ: على ما احتارةُ "الكمال"7) قال في "البحر"7: ((ومقتضى الدليل 
وجحوب العُّمأنينة في الأربعة ‏ أي: في الرركوع والسجود» وفي القومة والجلسة - ووجوبُ نفس 
الرّفع من الركوع والخلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء 
صلانة”» ولِما دير "قاضي مان"””© من لزوم سحو السهو بترك الرفع من الركوع 
ساهيا وكذا في "المحيط"؛ فيكونٌ حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ لأنّ الكلام فيهما 
واحد؛ والقولٌ بوجوب الكلّ هو عفتارٌ لمحقق "ابن الهمام””7') وتلميذرو "ابن أمير حاج"097, 
حتى قال: إِنْه الصواب» والله الموفقٌ للصواب)) اه 


."1" تخريج )) ساقطة من‎ (( )١( 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 50/1١‏ 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 753/1 
(4) "ملتقى الأبمر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 70/19 

(0) المقولة [7914ع قوله: ((على ما اخختاره الكمال)). 

(3) "البحر": كتاب الصصلاة ‏ باب صفة الصلاة 713/1 

(7) "الفتمم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 75377/1. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 8019//1. 

(5) تقدم تخريجه صاا/ا .-١‏ 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيما يوجب السهر وما لا يوجبه ١/175(هامش‏ "الفتارى الهندية"). 
)١1(‏ "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 775/1 

(10) "الحلبة": مقدمة ‏ فرائض الصلاة ١ق‏ 4 4/أ. 


الجزء الثالك 0 واجبات الصلاة 


مطلب: لا يبغي أن يُعَدَلَ عن الدّراية إذا وافقتها روايةٌ 

"7": ((ولا ينبغي أن يُعدَلَ عن الدّراية” - أي: الدليل - إذا واققّها روايةٌ 
على ما تقدّمَ عن “فتاوى قاضي خصان")» ومثلهٌ ما ذَكرَّ في "القنية"9 من قوله: ((وقد شدّدَ 
"القاضي الصّدر"”" في "شرحه" في تعديل الأركان جميعها تشديداً بليغاً فقال: وإكمالٌ كلّ ركن 
واحبٌ عند "أبي حنيفة" و"ححمّدٍ"© وعند "أبي يوسف" و"الشافعي" فريضة» فيمكّث في الركوع 
والسجود وف القومة بينهما حتى يطفن كل عضو منه» هذا هو الواحبُ عند "أبي حنيفة" 
و"حمّد"؛ حتى لو ترَكها أو شيعاً منها ساهياً زمه ين ولو عمداً يكره أشدٌ الكراهة» يانه 
أَنْ يعيد الصلاةٌ وتكون معتبرةً في حقٌ سقوط الترتيب ونحوه كمن طاف جنباً تلرمّةٌ الإعادةه 
والمعتبرُ الأول كذا هذم) أه. 

والحاصل: أن الأصحّ رواية ودراية وجوبُ تعديل الأركات» وأمّا القومةٌ والجلسة وتعديلهما 
فالمشهورٌ في للذعب السيّةُ وروي وجوبّهاء وهو الموافقّ للأدلّة وعليه "الكمال" ومن بعده من 
التأخترين, وقد علمت قول تلميذه: ((إنه الصواب») وقال "أبو يوسف” بفرضيّة الكل واختثاره 
في "المجمع” و"العيني”'»» ورواه "الطحاوي”*؟ عن أتمّنا الثلاثة» وقال في [75173/1/ب] 


وقال في "شرح المتية 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": أركات الصلاة ‏ الثامن: تعديل الأركان صده75-. 

#* قوله:«الدراية» المراد بالدراية بالدال المهملة في أولها: العلم الحاصل من أحد النصوص الشرعية الصحيحة. اه منه. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالقيام والركوع والسجود ق17 )رب 

() لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادرء اللهمٌ إل ما ذكره في "الجواهر المضية” 7/4- 4 من قوله: ((صدر 
القضاة الإمام العالم» قال أصحابنا: تفقه وطَلْبَ العلم على الأب» ذكره في "القنية”, له شرح "الجامع الصغير": 
قلت: لا أدري أهو الصدر العالم المذكور قبله أم لا؟ )). نقول: المذكور قبله هو: الصَّدْرٌ جهان عمد بن 
عبد العزيز بن محمد الملقب بالصدر العالم؛ وفي "كشف الظنون" 531/١‏ عند الكلام على "الجمامع الصغير": 
(«(وشرحه صدرٌ القضاة الإمامٌ العالم)). 

(4) "رمز الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 71//١‏ 

(0) لم نعثر على هذه الرواية قي كتب الطّحاوي التي عق اوتا 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 
المشهون أن نمكم الفرضن ابح :ومكمل الواح سنة 2232000 


"الفيض": (إنه الأحوط)) اه 
وهو مذهبٌُ "ماللك" و"الشافعي" و"أحمد"؛ وللعلامة عدم رسالة سمّاها "معدل 
الصلاة””"2» أوضّمَ المسألة فيها غاية الإيضاح؛ وبسّط فيها أدلةَ الوحوبء وذْكرٌَ ما يترمبُ على 
ترك ذلك من الآفات» وأوضلها إل ثلاثين آفكّ ومن المكروهات الحاصلة في صلاةٍ يوم وليلق» 
وأوصلّها إلى أكثر من ثلإمائةٍ وحفسين مكروهاء فينبغي مراجعئها ومطالعتها. 
.مهم (قولة: لكنّ الشهورَ إلخ) استدرالدٌ على قوله: ((وكذا في الرّقع منهما)). 
وحاصلة: أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهرٌ موافق للقاعدة المشهورة؛ لأنّ التعديل 
مكدّلٌّ لهماء أمّا وحوبُ تعديل القومة والحلسة فغيرٌ ظاهر؛ لأنّ القومة والجلسة إذا كانتا واجبتين 
على ما اختاره "الكمال" ‏ يازِمٌ أن يكون لتعديل فيهما سسَّه لأنّ مكمّل الواحب يكون سئقٌ 
فيلة القاعدة لا توافق مختارٌ "الكمال"؛ لأنّه الورحوب في الكل ولا ما رواه "الطحاوي" عنهم! 
لأنه الفرضُ في الكل ولا ما هو المشهورٌ عن "أبي حنيفة" و"محمّد"؛ لأنّه إنّا السمَّةٌ في الكل 
على تخريج "احجان" لا اير "الكرحي"؛ 
أنه فصل كما في "شرح النية"”"© وغيره - بين الطمأثينة في الركوع والسجود وبين القومة 
والحلسة: ((بأنٌ الأول مكمُّلةٌ ناركن 0 لذاته وهو الركوعٌ والسجود, والأخيرتين مكمّاتان 
للركن المقصود”” لغيره وهو الانتقال” » فكانا ستتين إظهارا لتتفاوت بين المكمّاتين)) اهء فافهم. 
)١(‏ "معدل الصلاة": للمولى محمد بن بير علي »تقي الدين المعروف بالبركلِي أوالبر'كِري(ت941ه). ("كشف 
الفلنون" 1719//9» "العقد المنظوم" ص 4-» (ذيل الشقائق النعمائية), "الأعلام" 31/5). 
(؟) "شرح المنية الكبير": أركان الصلاة ‏ الثامن: تعديل الأركان صهة5-. 
(”) من (( لذاته )) إلى (( المفصود )) ساقط من "الأصل". 
* قوله:(( هو الانتقال )) أي: الانتقال من ركن إلى ركن» الذي مرّ عدّه ثي الفرائض؛ وهر ركن مقصود لغيره؛ لأن 
افتراض الانتقال من الركوع مثلا لأجل الإتيان بالسحود؛ إذ لو دام راكعا لم يتحقق السجرد كما قدمناه هناك 
وهو دون الفرض المقصود لذاته فيكون مكمّله سنة» ومكمّلٌ الأول واجبا إظهار؟ً للتفاوت بينهما. اه منه 


الجرء الثالث 3 واجبات الصلاة 


وعند "الثاني": الأربعة فرض. 
(والقعودٌ الأرَّلُ) ولو في نفل في الأصحّ» الح ا 000 


وأحاب "02 ((بأنه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليٌ)). 
أقول: على أن ما ذْكَرَهُ "الشارح" من القاعدة مأخوذ من "الدرر”” واعترضّةٌ في 
"العزميّة"”"©: ((بأته ليس له وجهُ صحَّةِ))» قال: ((ولعلٌ منشأه ما في "الخلاصة"20): من أن الواحبّ 
إكمالٌ للفرائض؛ والسسّنَ إكمالٌ للواجباتء والآداب إكمالٌ للسّتن: ولا يذهب عليك أنه ليس 
معناه ذلك» فليتدبّ) اه. أي: لأنّ معناه أن الواحب شرع لإكمال الفرائض إلخ, لا أن كل ما 
يُكمِلٌ الفرض يكون واجبا وهكذا. 
1 0 ا 000 0 > 3 
رححوم (قولة: وعند الثاني" : الأربعة فرض) أي: عملي يفوت الجوازٌ بفوته كما قدّمنا» 
بياهُ في آخر بحث الفرائض. 
1 0 2 78 7 86 3 ع 
هم (قولة: ولو في نفل) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة [57153/1/]] على 
حدق حتى افترضت القراءة في جميعه لكنّ القعدة إنما فُرضَتْ للخروج من الصلاة» فإذا قام 
إلى الثالئة تبيّنَ أ ما قبلها لم يكن أوانٌ الخروج من الصلاة» فلم تبقّ القعدةٌ فريضةً؛ وتمانٌه في 
رم 11 ا 
ج00" عن وثر "اليحر ”7 
مدوم (قولة: في الأصمّ) حلافا ل"ممَّرٍ" في افتراضِه قعدة كل شفع نغل؛ ول"الطحاوي" 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 3.ه/ب. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7/1/1 
(7) لعلها حاشية مصطفى بن بير محمد المعروف يعزمي زاده الروميّ (ت 4٠‏ ١٠٠اه)‏ على "الدرر والغرر" 
لملا خُسْرُووت180ه). ("كشف الظنون" 1199/9 "خلاصة الأثر" ١/4‏ 8ل3"هدية العارفين" 140/9 4). 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسئنها وواجباتها ق4١/!.‏ 
(5) المقولة [73015] قوله: ((وبسطناه في الخزائن)). 
)0 "م" كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق.8ه/ب وما بعدها. 
(0) "البحر": كتاب الصلاة 51/9. 


لم 


قسم العيادات تداك حاشية ابن عابدين 


وكذا ترك الزيادة فيه على التشهّبٍ وأرادَ بالأرّل غير الأعيرء لكنْ يَردُ عليه لو 
استخلف مسافرٌ سبّقَهُ الحدث مقيماً فإنّ القعود الأوَّلَ فرضُ عليه» 


و"الكرخي” في قولهما: ((إنها في غير التفل سنة)» لكنْ في "النهر”": ((قال في "البدائع”7©: 
وأكثرٌُ مشايخنا يُطلقون عليه اسم السئّة» إِمَّا لأنّ وجوبه شُرفّ بهاء أو لأنَّ الموكدة في معنى 
الواحب» وهذا يقنضي رفمٌ الخلاف)). 

هوم (قولة: وكذا ترك الرّيادةٍ فيه على التشهّي) ضميرٌ ((فيه) لا يصح رجاه للتشهدٍ 
خلاقاً لِمّن وهم وإنا كات ترك الزيادة فيه - أي: ف أثناء كلماته ‏ واجباً أيضاً كتركٍ الزيادة عليى 
أي: بعد عَامِهِ كما سيأتي”"» فيتعيِّنُ ما قاله "م20 0 إرجاعِه للقعود الأوّل» أي: في الفرض 
الس الوكدة؛ لأنها في النفل مطلويةه وَأ الزيادة التق للواحب مقدا: اله صل على تمد 
فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآني. 

رده (قولةٌ: وأراد بالأرّل غير الأخير) ليشمل ما إذا صلّى أل ركعة من النفل بتسايمةٍ 
واحدق إن ماعدا القعودٌ الأخير واحب» ومفهومُة فرضيّة كل قعود أخير في أي صلاقٍ كانت» 


ويُسضى منه القعودُ الذي بعد سجود السهرء فإنه واحبُ لا فرض؛ لما سيأتي من أنه يرف التشهّد 


(قولة: وهذا يقتضي رفمٌ الخلاف) هذا ظاهرٌ على الأرَّل لا الشاني» فد من قال بالوجوب أرادٌ 
حقيقته حنّى أُوجحَب بالترك سجودٌ السهوء ومن قال بالستيّة لا يقولُ بالسجود وإن كانت الموكّدة في 
معنى الواجبء نعم يتم ذلك إذا قال بوجوبه. 
(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق27/أ. 
(1) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الواحبات الأصلية ف الصلاة ١51/1١‏ بتصرف. 
(6) ةك درا 
2 كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق 1/05 


(0) صلادم "در". 


الجزء الثالث م واجبات الصلاة 


وقد يجاب بأنه عارضٌ ل 
لا القعدة ومعلومٌ أن التشهدَ يستلومُ القعدة فهي واحبة م 

الدياظة (قولة: وقد يجاب بأنّه عارض) أي: بسببي الاستخلاف» فإِنَّ المسافر يُفترّضُ قعودُةٌ 
على رأس الركعتين؛ لأنّهِ آخرٌ صلاته والمقِيم بالاستخلافف قام مقام فتفرّضُ عليه هذه القَعدةٌ 
كالقعدة الثانية» قيل: ويجاب بهذا أيضاً عن المسبوق كما لو اقتدى بالإمام في ثانية المغرب» فإنّ 
القعود الثاني مما عدا الأخيرَ رض عليه" عتابعة الإمام. 

وحاصلة: أن قعود الإمام الأخيرٌ يفترضُ على المسبوق عتابعته لإمايدء فهو عارضٌ بالاقتداء. 

وأقول: هذا مخالِف لما في "البحر””” و"النهر””2 من قولهما: ((أراد بالأوّل ما ليس 
بآخر؛ إذ المسبوق بثلاث ف الرباعيّة يقعُدُ [1/ق777؟/ب]ع ثلاث قعدات» والواجبُ منها ما 


عدا الأخيرة) اه 


(قولُ: أي: بسبب الاستخلافب إلخ) قال "الرحمتي":(( بره الاقنداء بالمسافر يصيرٌ القعود فرضاً 
عليه استخلّف أو لا )). 

(قولُ: وأقول: هذا مخالفٌ لِما في "البحر" و"النهر” من قولهما إلخ) قد يقال: ما ذكرّهُ هذا القائلٌ لا 
يخالف ما في "البحر" و"النهر"؛ لأنّ موضوع كلامه فيما إذا تابَمَ المسبوقُ إِمامّهُ فيه بدليل قوله:(( عتابعته 
الإمام )» وقوه في "البحر" و"النهر":(( يقعدُ ثلاث قعداتء والواجبٌ منها ما عدا الأخيرة )) معناه إذا لم 
يتابعه ف الثانية» وإلاّ كانت فرضاً أيضاً بدليل ما ذكرة في الإمامة» وسيأتي له في الإمامة عن "الفتح": ((لو 
قام قبل قذر التشهد إن قرأ بعد فراغ الإمام من التشهدٍ ما تحور به الصلاة جار وإلا فلا إلخ )). 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق54ه/أ. 

(؟) (( عليه )) ساقطة من"1"و'م". 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 25328-15119//1 
(5) "النهر":كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 453 /]. 


قسم العيادات 7314 حاشية ابن عابدين 


(والتشهّدان) ويسجدُ للسهو بترك بعضه ككله. وكذا في كلّ قعدةٍ في الأصمٌ؛ إذ قد 
يتكرّرُ عشرأء كمّن أدرك الإمامَ كجلسقة بون اجايية: اتسيس اماه ا 


ويدلٌ عليه ما سيأتي”" ف الإمامة من أن" المسبوق لو قام قبل المنّلام قبل قعود إمامه قار 
التشهدء فإن قرأ في قيامه قر ما تجوز به الصلاةٌ بعد فراغ الإمام من التشهدٍ جازت صلاته وإلاّ 
فلاء وسيأتي'" تمَامٌ بيانهه فلو كان القعودٌ فرضاً عليه لما صمح هذا التفصيلء ولبطلت صلاته 
مطلقاء فافهم. 

ددس (قوله: والتشهّدان) أي: تشهّدُ القعدةٍ الأولى وتشهدُ الأحيرق والتشهّدُ المرويُ عن 
"ابن مسعود" لا يحبْ» بل هو أفضلُ من المروي عن "اين عباس" وغيره حلافاً لما ينه في "البحر” 
كما سيأتي”؟؟ في الفصل الآتي- ش 

ددهم (قولة: بترك بعضيه ككله) قال في "البحر””؟ من باب سجود السهو: ((فإنّه 
يحب سجودٌ السهو بتركه ولو قليلاً في ظاهر الرواية؛ لأنّه ذكْرٌ واحدّ منظومٌ فترلك بعضِهٍ 
كرك كلم اه 

رههوس (قولة: وكذا ف كل قعدة) أشار به إلى التورّك على المان في تعبيره بالتثنية؛ إذ لو أفرد 
لكان اسم جنس شاملا لكلّ تشهّدٍ كما أشار إليه في "بحر "00م 0 

00 في الأصمّ) مقابلهُ ما قبل: إِنّه فيما عدا الأخيرة سنة. 


(01) صان4 م4 
)١(‏ (( أن )) ساقطة من"7” 
(©) المقرلة [ل/ا ]5٠ ١‏ قرله: ((لا0). 

(؛) المقرلة [4154] قوله: ((كما بحنه في "البحر")). 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة 23١1/9‏ 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 514/1 
(7) "ح": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 1/593 


الجرء الثالت 6 واجبات الصلاة 
في تشهّدي المغربي وعليه سهوٌ؛ فسجَدَ معه وتشهَّ ثم تذكرٌ سجودٌ تلاوةٍ فسجّدَ معه 
وتشهَّك ثم سجَدَ للسهو وتشهّد معه ثم قَضَّى الركعتين بتشهدين ووقمَ له كذلك. 
قلت: ومثل التلاويّة تذكرٌ الصّلبيّة» فلو فَرَضنا تذكرّها أيضاً ب 


هس (قولة: في تشهّدي للغربع أي: إقتدى به في التشهِّد الأول من تشهّدي الغرب» 
دكزة قل أدر كدق ونين ا ّ 

وقولة: ((وعليم) أي: على الإمام ((سهرٌ فسجّت) أي: المأمومٌ ((معه)) أي: مع الإمام 
لوحوب المتابعة عليه ((وتشهّد) أي: المأمومٌ مع الإمام؛ لأنّ سحود السهو يرفعٌ التشهد ((ثم 
تذكَر)) أي: الإمام ((سحود تلاوةء فسجّد)) أي: المأموم مع الإمام؛ لأنّ سجود الدلاوة يرف 
القعدة ((نم سجّت)) أي: المأمومٌ مع الإمام ((للستّهو)) لأنّ سجود السهر لا يْحَدُ به إلا إذا وقح 
خائماً لأفعال الصلاة ((وتشهّت)) أي: المأموم مع الإمام؛ لأ مسجود السهو يرفعٌ التشهد ((نم 
قضى) أي: المأمومٌ ((الركعتين بتشهدين)) لما قدَّمنا من أن المسبوق يقضي آخرصلاته من حيث 
الأفعال؛ فَمِنْ هذه الحيئيّة ما صلاه مع الإمام آخرٌ صلاته» فإذا أنى بركعة مما عليه كانت ثانية 
صلات» فيقعد ثم يأني بركمة ويقعة. لد "- 


#7 
0 


هوم (قولة: ووقع له*") أي: للمأموم [١/ق554/أ]‏ ((كذلك) أي: مثلّ ما وقعَ 
للإمامء بأنْ سها فيما يقضيه؛ فسجّدَ له وتشهّد ثم تذكرٌ سجودٌ تلاوةٍ فسجَدَهُ وتشهّك ثم سحَد 
لسهو وتشْهّد لما ذكرناء ""7©. 

صدوم (قولة: ومثلٌ التلاويّة تذكرٌ الصلبيّة) أي: في إبطال القعدة قبلها وإعادة سجود 


١‏ 1 الئل "لكر 
2000 2 اه 
(قولة: آخِرٌ صلاته) حقه: أولَ كما هو ظاهرٌ. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق05/أ. 
(؟) (( له )) ساقطة من"1". 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق54ه/أ. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 73/1 


للم 


قسم العبادات اا حاشية اين عابدين 
لهما زيْدَ أرب أخحرٌ لما مره ولو رضنا تعد التلاويّة والصلبيّة لهما أيضا رَيْدَ ست أيضاء 


ة (قولة: لهما) أي: للإمام وللأموم. 
ا أربع) وذلك بأن تذكرٌ الإمام | 
الأمومٌ معه وتشهّد لارتفاع القعدةء ثم عمد معه للسهو وتشهد ما قدّمناء ووقعَ مدل ذللك 
للمأموم فتصيرٌ أريع عشرة قعدة» لكنّ هذا إما يكون إذا تراتى تذَكٌر الصبيّة عن التلاويّة كما 
هو المفروض أو بالعكس» أن تراخحى تذَكمرُ التلاوية عن الصَبيّة وأمّا إذا تذَدرّهما معاً فإمًّا أن 
يتَذَكَرَ قبل القعدة الأخيرة» أو بعدها قبل تشهّد سجود السهو أو بعده» إن تذكرّهما قبل القعدة 
الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعدات» ون تذَكرّهما بعدها قبل تشهّدٍ سجود السهو فأريمٌ وإث 
بعده فحمسر ومثلهُ ي المأموم» فتكون عشرةٌ. 

ثم اعلم أنه إذا تذكرّهما معاً يجب الترتيب بينهماء فإن كانت التلاويّةٌ من ركعة والصلييّةٌ 
من تلك الركعة أو مما بعدها وجب تقديمٌ التلاويّة» وإنّ كانت من ركعة قبلها قدّمٌ الصليّة كما ف 
"الببحر "20 من باب سجود السهو 0 0 
ان أي: من أنه يسجدٌ للسّهو بعد التلاويّة, بن 


لكوم (قولة: تعد التلاوية والصلبيّة) يعني : هتين فقطع اليه لمجتت وهذه» "0 


بعد القعدة الخامسة؛ فسجّدها 


يتحوم (قولة: لما مر) 


زجحوم (قولة: زيْدَ سح أيضا) صورتة: تذكرَّ بعد القعدة السابعة صلبيّة أحرى» فسجدها 


وتشهّت ثم قبْلَ أن يسجد للسهو تذكرٌ تلاويّة أحرى أيضأ فسحّتها وتشهّده ثم سد للسهر 
وتشهّده فهذه ثلاث» ومثلهٌ الأموم» فهذه ست وأمًا إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهّرِ سجود 


(1) "البحر": كتاب الصلاة 11/15/79 
(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق55/أ رما بعدها بتصرف. 
(7) صه ١ك‏ "در" 


)"ع : كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق5همّب. 
0( كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق9هب. 


الجزء الثالث 3 واجيات الصلاة 
ولو فَرَضِنا إدراكَةٌ للإمام ساحداً ولم يسجُدْهما معه فمقتضى القواعد أنه يقضيهماء. 


السهو فَإنّها تصيا تمان صور. 0 ا 
أقولٌ: والذي ف غالب النسخ: ((زِيد ستون))» وصورئة: أن يتذَكُرٌ بعد القعدة 
السابعة صايتين أخخر نا" على التعاقب» ويسحد بعد كل" منهماء فهذ فهذه أرب ثم يتَذَكر 


[0 


َقيّة أيانك:السجدة واحدة بعد [114/1/ب] واحدةٍ ‏ وهي ثلاث عشرة”" آية - ويسجد 


بعد كل منها"» فهذه سح وعشرون» فالمجموعٌ ثلاثون» وإذا وفع مله للمأموم تصير 
ستين» ثم إذا ضُمَّ إليها الأربعَ عشرةً التي قدّمها”"© "الشارح" والأربعٌ الآنية ف قوله عَقِيبه: 
((ولو فرضنا)) تبلغ مانيةٌ وسبعين» وهي المشارٌ إليها في قوله الآتي: ((في ثمانية وسبعين 
كما مرَّ))؛ فالصوابُ ما في غالب النسخ. 
(14م (قولة: ولو فرضنا إدراكَةٌ إلخ) صورنة: أدرلة الإمامَ وهو في المتّحدةٍ الأول من 
الركعة الثانية» وقعّدَ من غير سجود معف "م7" 
كت ١‏ (قولة: فمقتضى القواعد أن نه يقضيهما) مرادُهُ بالقواعد الواحدةٌ بناءٌ على أن ((أل)) 
الجنسيّة 0 الحمعية وتلك القاعدة هي: أن من فانَهٌ شي من الصلاة بعد اقتدائه أعادَّة 
كاللاحق» وهذا في حكمه. 
أقول: عمومٌ هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر مَنْ ذكرَهُ نعم وحوبٌ فعلٍ هاتين 
السحدتين مع الإمام مسلّمٌ لوجوب امتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي يقضيهاء وأ لزومٌ 
(1) "م": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق5ه/ب. 
فك لا 000 : ((أخر)). 


)قي : ((عشر))؛ وهو تحريف. 
)نك "1" و"م": (زمنهما)). 

(0) ص اك "در" 

(0) صالا م "در" 
68 "ع كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قوه/ب. 


(8) من (( مع الإمام )) إلى (( وأما )) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


يْرادُ أرب أحنٌ فتدبّر ولم أرَ من به عليه" والله أعلم ل 


قضائهما فإن أراد به أنه يأني بهما في الركعة التي يقضيها فمسلّمٌ أيضاء وأمًا إن أراد أنه يأتي 
بهما زيادةً على الركعة المذكورة ‏ كما هو المتباورٌ من كلامه ‏ فيحتاج إلى نقل» والمنقولٌ 
ووب المتابعة» وأنّهِ يقضى ركعة تامّة فققط» قال في "البحر”” قبيل بابي قضاء الفوائت: 
((وصرّح في "الذيرة": بأنّ المتابعة فيهما واحبة» ومقتضاه أنّه لو ترَكَّهما لا تفسّدُ صلاته» 
وقد توقفنا في ذلك مده حتى رأيّةُ في "التجنيس'”": وعبارتة: رحلٌ انتهى إلى الإمام وقد 
سجّدَ سحدةٌ فكيَّرَ ونوى الاقنداءً بهه ومككت قائماً حتى قام الإمامٌ ولم يتابعهُ في السجدة 
ثم تابعهُ في بقيّة الصلاة» فلمًا فرَعْ الإمامُ قام وقضى ما سبق به تمورٌ الصلاة» إل أنه يصلّي 
تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الإمام وإنأ كانت المتابعةٌ حين يشرحٌ واحبة في تلك 
السجدة: انتهى)). اه كلام "البحر". 

فقد صرّحوا بوحوب التابعة» ولم يذكروا أنه يصلّي ركعة تاَّفَ ويسجدٌ فيها ثلاث 
سجدات أو أربعاً قضاءًٌ عما لم يتاِعْ فيه» على أذ الواحب هو المتابعة [1/ق5؟/]] وهي لا 
يمكن قضاؤها بعد فواتها؛ لأ السجود لم يجب عليه لذاته؛ لأنه غيرٌ حسوب من صلاته؛ وإفا 
وجب عليه لثلا يخالف إِمامّهُ نعم صرّحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو اقتدى يإمام عليه سهو 
قبل أن يسحد» ولم يتابخ إمامهُ فيه فإنْه يأني بالسجدتين بعد فراغه استحسانا؛ أن في تحرعته 
نقصاناً لا ينجيرٌ إلا بسجدتين» وبق النقصانٌ لانعدام الحابر» كذا قالواء وهذه العلهُ لا توجد هنا؛ 
إذ لا نقصان ف تحرعته هنا؛ لأنّ التقصان جاءه هناك من قِبَل إمامهء هذا ما ظهّرَ لي» فافهم. 

3 »] (قولهُ: فيزاُ أربعٌ أَحَمُ) وهذا أيضاً مفروضٌ فيما إذا تذَكّرٌ إحداهما بعد تشَهدٍ 
السهوء فسجّدَها وتشهّدء ثم سجَّدَ للسهو وتشهّدء ثم تذكرٌ الأخرى فسجّدها وتشهّت 
)١(‏ في "ب" و "و":(( على ذلك )). 


(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب إدراك الفريضة 85/5. 


() معزياً فيه إلى "فتاوى أئمة سمرقند". كذا في "البحر". 


الجزء الغالكث 131 واجبات الصلاة 
(ولفظ السلام) مرّين» فالثاني واحبْ على الأصمّء "برهان" ا 


ثم سجّدَ للسهو وتشهّدء وأمًا إذا تذكرّهما معاً فعلى التفصيل المتقدّم” في التلاويّة والصلييّة 
قصار بحموعٌ القعدات على ما ذكرَةٌ أربعاً وعشرين» وعلن ما ذكرتاة من القمان في تعدّد التلاويّة 
والصلييّة ست وعشرين» "072 ْ 

أقولٌ: هذا على نسحة: ((زِيد مستٌ)) أمّا على نسحة: ((زياد ستُون)) فهي ثمانيةٌ 
وسبعون كما قرّرناه'" على فق كلامه الآني"» لكنْ قد علمت أن زيادة الأربع الأحيرة 
غير مسلّمةٍ لعدم وجوب قضاء السحدتين ما لم يوجذ نقلّ صريمٌ فالباقي أربعٌ وسبعون» 
نعم على ما ره "م" من الثمان في تعد انلا والصليُة يزادٌ سحدتان على ما ذكره 
"الشارح”؛ فيكون الحاصلٌ ستاً وسبعين. 

6009 (قولة: ولفظٌ المتّلام) فيه إشارة إلى أن لفظاً آخيرٌ لا يقومٌ مُقامه ولو كان.معناه حيث 
كان قادراً عليه بخلافي التشهٍ في الصلاة» حيث لا يختصٌ بلفظ العربي» بل يحور بأيّ لسان كان 
مع قدرته على العربي» ولذا لم يقل: ولفظ التشهّ وقال: ((ولفظظ المتّلا). لك هذه الإشارة 
خالفُها صريحٌ المنقول» فَإنّه سيأتي أن "الزيلعي"9 نقّلَ الإجماع أن السلام لا يختصٌ بفظر العربي» 
كذا ف بعض نسخ "البحر"00, 

.4 (قولة: على الأصح) وقيل: سن "فتح 


وه 

** (( قوله: فعلى التفصيل المتقدم )) أي: بين أن يتذكرهما قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهّد سجود السهر أو بعده. اه منه. 

4 "ع" كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قههإب. 

(؟) المقولة [7554] قوله: ((زيد ست أيضا)). 

6 عد ةد مر 

(4) لم نعثر على هذه المسألة في مظائهاء والذي رأيناه هو قوله:(( فلو آمن بغير العربية جاز إجماعاً النصرل المقصوده 
وكذا التلبية في الج والتسمية عند الذبح يجوز بها بالإجماع ...... )) وليس فيه ذكر(( السلام )) انظر "تبيين 
الحقائق" كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2.33١9‏ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7504/5 

(5) "الفتيم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7197/5 


قسم العيادات 73 حاشية ابن عابدين 


دون عليكم””؛ وتنقضي قدوةٌ بالأوّل قبل عليكم على المشهور عندناء وعليه 
الشافعيّة حلافاً ل "التكملة" (و) رك (قنوت ال ا 0 216 
4.4 (قوله: دو عليكم) فليس بواحب عندنا. 
ره..4] (قولهُ: فلو التَمّ به إلى [1/ق 770 /ب] قوله: ذكرَهُ "الرملي" الشافعي) وُحدَ في 
بعض النسخ؛ وليس في نسخة "الشارح" التي رْحعٌ إليهاء "فتّال". 
بحى 4ع (قولة: وتنقضي قدوةٌ بالأرّل) أي: بالسّلام الأول قال في "النتحنيس": ((الإمامٌ 
امون ملك تعاقاله السلامٌ جاء رجحل واقتدى به قبل أن يقول: عليكم لا يصيرٌ 
داخلاً في صلاته؛ لأنّ هذا سلاج ألا ترى أنه لو أراد أن يُسلُمَ على أحد ف صلاته ساهياً» 
4» فقال: السلام ثم عم فسكت تفسدٌ صلاته؟)). اه "رحمتي". 
4٠١‏ (قولة: خلافاً ل "التكملة') أي: لشارح "التكملة"”", حيث صحَّمح أن التحريمة 
إلا تتقطع بالنجلام الثاني كنا ود هلدق بعض الدسيخ. 
6٠‏ (قولة: وقراءة قنوتٍ الوتر) أقحّم عَم لفظ ((قراءة) إشارةً إلى أن المراد بالقنوت 
الدعاء لا طول القيام كما قيل» وحكاهما في "المجتبى"؛ وسيجيءُ في عله "ابن عبد الررّاق". 
ثم وحوبُ القنوت مبنيّ على قول "الإمام". وأمّا عندهما فسئة فالخلافُ فيه كالخلاف في 
الوتر كما سيأتي”" في بابه. 


(1) في "د" زيادة: ((فلو ام به بعده قبل قوله: عليكم لم يجمزء وهل تنقطع التحريمة بالأول أم بالشاني؟ جزم في 
ابموهرة” و"البرنهان” وغيرهما بالأول» وصحّح شارح "التكملة” الثاني» وعليه فيصح الاقتداء قبله. والمعتمد عند 
الشافعية: أنه لو اقتدى به بعد شروعه ف السّلام وقبل عليكم لم تصح القدوة؛ ذكره الرملي الشافعي ني باب 
سجود السّهو)). قال ابن عابدين معلقاً على هذه المقولة في "د”: ((قوله: فلو الثم به.... إلى قوله: وتنقضي قدوة 
هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ وهو الأولى)). 

(5) "التكملة وشرحها": لأبي الحسن علي بن أحمد بن مكّيء حسام الدّين اللَكِيّ الرازي(ت9/8هه)» وهي جمع ما د 
من نظّم "عتتصر القدوري" من للسائل المنشررة في المحتصرات» ك"الجامع الصغير" و"مختصر الطحاري” و"الإرشاد" 
و"موجز الفرغاني". (”"كشف الطنرن" 2377/7 "الجواهر المضية 41/7 م "هدية العارفين" 07/.87/1. 

(©) المقولة [07371] قوله: ((وقنت فيه)). 


الجرء الثالث 0م واجبات الصلاة 


وهو مطلق الدُعاء» وكذا تكبيرٌ قنوتهء وتكبيرةٌ ركوع الثالثة» "زيلعي". 
(وتكبيرات العيدين) وكذا أحذهاء وتكبيرٌ ركوع ركعته الثانية مل ملم ملل 


.4ع (قولة: وهو مطلقٌ العام أي: القدودث الواحبُ يحصل بأيّ دعاء كان» قال في 
"النهر"”": ((وأمًا عخصوص: اللهم إن تستعيئك فسنّةٌ فقطء حتى لو أتى بغيره جاز إجماعاً)). 

40٠‏ (قولة: وكذا تكبيرٌ قتوده) أي: الوترء قال في "البحر”" في باب سجود السهو: 
((ومما ألِنَ به - أي: بالقنوت - تكبير» وحرّمٌ "الزبلعي”© بوجوب السجود بتركه وَذكَرٌ في 
"الظهيريّة””*: أله لو تركه لا رواية فيه» وقيل: يحب السجود اعتباراً بتكبيرات العيد؛ وقيل: لا اه. 
وينبغي تريح عدم الوجحوب؛ لأنه الأصلٌ ولا دليلٌ عليه بخلافب تكبيرات العيد)) له. 

بدح (قولة: وتكبيرة ركوع الالئقء "زيلعي') كذا عزاه إلى "الزيلعي" ف "النهر"0, وتعَةُ 
"الشارح"؛ قال السيّد "أبو السّعود" في "حواشي مسكين”” في باب سجود السهو: ((قال شيخنا: هذا 
سهِرٌ لعدم وحوده في "الزيلعي" لا في الصلاةٍ ولا في السهوا”» ولعله سبق نظره إلى ما ذْكَرَه 'الزيلعي" 
بقوله: ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سسجدَ للسهوء فتومّمَ أن هذه تكبيرةٌ الثالئة من 
الوترء وليس كذلك» وإفا هي تكبيرةٌ القنوت)) اه. وكذا به "رمت" على أنه لم يجده فيه. 

635 (قولة: وتكبيرات العيدين) هي سب تكبيراتي» في كل ركع ثلانة. [1/ق757/]] 

:د 4 (قولة: وكذا أحذها) أفاد أن كل تكبيرة ولحبٌ مستقلٌ "ط"0©, 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 403 /أ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر ١١5/9‏ 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - باب سجود السهو .١914/١‏ 

(5) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب الرايع ‏ الفصل الثاني في الوئر والسهر ق558/أ. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفغة الصلاة 4733 إب. 

(1) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهر .785/١‏ 

(0) ونحن كذلك لم نعثر على النقل في الموضعين المذكورين. 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ,7370/١‏ 


قسم العيادات ف حاشية ابن عابدين 


كلفظ التكبير ف افتتاحه» لك الأشبة وحوبة قُ ك1 صلاق "ع ال فليحفطل 
7 و 50 ا وام 

(والجهر) للإمام (والإسرارٌ) للكل (فيما يُحهَر) فيه (ويسر). 

وبِقَىّ من الواجبات إتيانٌ كلّ واحبي أو فرض في محل خم وو و يا 


زم (قولة: كلفظ التكبير ف افتتاجه) أي: افتتاح العيد دون بقيَّةٍ الصلوات كما في 
"المستصفى" و"نور الإيضاح"0©. 

ه؛.4 (قولة: لكنّ الأشبة وجوية) أي: وحوبُ لفغ التكبير ف كل صلاق» حتى يكرهٌ 
تحرهاً الشروغٌ بغيراللَهُ أكبن كذا في "شرحه" على "لالتقى"0. 

4.15 (قولة: والججهرنٌ للإمام) اللامععنى على مش ل لإوَإنأَسَأَلهَاً4 [الإسراء_-30]» 
واحتررٌ به عن النفرد إن ير بين الحهر والإسرار. 

وقوله: ((والإسرارٌ للكلّ) أي: الإمام وللنفرده وقوله: ((قيما يُحهَرٌ ويْسَن)) لف ونشيٌ 
يعني: أن المهر يحب على الإمام فيما يُجَهَرٌ فيه وهو صلاة الصبح؛ والأوليان من مغرب والعشاىء 
وصلاة العيدين» والمدمعةٍ» والتراويح والوتر في رمضانء والإسرارٌ يجب على الإمام والمنشرد فيما 
يُسَرٌ فيهه وهو صلاةً الظهر» والعصرء والثالئة من المغرب؛ والأخريان من العشاى وصلاةٌ 
الكسوف» والاستسقاء كما في "البحر””)» لكن وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق» 


(قولُ: الام ععنى على) يصِحٌ إبقامٌ اللام على حالها بدون جعلها معنى على متعلقة بمحذوفي صفةٍ 


للجهر؛ وكوئة واجباً مأعحوذٌ من تعداد الواجبات. 


8919/1١ "البحر": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة‎ )١( 

(1)"نور الإيضاح”": كتاب الصلاة ‏ فصل ف وأجبات الصلاة ص١ .-١‏ 

() "الدر المتتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ تكملة الواجبات 3/١‏ (هامش "ججمع الأنهر”). 

(4) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2519/١‏ وقوله: ((والجمعة)) قبل سطرين؛ لم نعثر عليه ف نسخحة 
"البحر” التي بون أيدينا. 


الجزء الثالث ا واجيات الصلاة 


فلو أنَمّ القراءة فمكّت متفكراً سهواء ثم ركم أو تذَكرٌ السورةً راكعأء فضمّها قائماً 
أعادٌ الركوعَ وَسَِجّدَ للسهر ل 


وأمّا على المنفرد فقال في "البحر”: ((إنه الأصحٌ))» وذكر”" في الفصل الآني: ((أنهالقاهرٌُ من 
المذهب))» وفيه كلام ستعرفة حناك7". 

(قولُ: فلو آَم القراءة) في بعض النسخ: ((فلو نَم الفاتمةم)» وهذا مغالٌ لتأعير 
الفرض - وهو الركوعٌ هنا - عن علو. 

(قولة: أر تذَكْرَ السورة إلخ) مثال لتأخير الواحب - وهو الستُورةٌ - عن عله لفصلِهو 
بين الفائحة والسورة بأجنبي” وهو الركوعٌ المفروضٌ لوقوعه في أثناء القراءة؛ لأله لَمّا قرأ السورة 
التحقت بالفرض»؛ وبعد وجود القراءة يصيرٌ الترتيبُ بينها وبين الركوع فرضاً بخلافه قبل وجودهاء 
فإنّه يكون واجباً كما قدّمنا"» تحقيقهُ في بحث القيام وسيأتي”" له زيادةٌ تحقيق آخرّ في فصل 
القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت؛ حيث لا يعودٌ له. وكيد بتذكر السورة له لو قرأها ثم 
عاد فقرأ سورة أخرى لا يَنتقِضُ ركوغٌةٌ كما في سهو "الحلبة””) عن "الرامدي" وغيره. 

4.5 (قولة: أععاد الرركوغ) ممصن بالمسألة الثانية» وقوله: ((وسممَدَ للسهو)) راحم 
للمسألتين وف التركيب حزازةه ولو قال: فضّمّها قائماً وأعاد الركوع سد للسهو لَسِلِمٌ من 
هذل "ح"0, 

.719/١ "البحر”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) أي: في "اليحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع بالصلاة 758/١‏ 
(9) المقولة [50171] قوله: ((على اللذهب)). 

(؛) المقولة [541/1] قوله: ((بقدر القراءة فيه)). 

(5) للقرلة [-454] قرله: ((وأعاد الركوع)). 


(1) "الحلبة": فصل ف سجود السهو 7/ق 75/أ بتصرف. 
(7) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق70/أ 


[ولع 


قسم العبادات 7734 حاشية ابن عايدين 


وترك تكرير ركوع وتثليشض سجودء وتركٌ قعودٍ قبل ثانيةٍ أو رابعٍه وكلّ زيادةٍ 


00 4) (قولة: وتركُ تكرير ركوع إلخ) بالرفع عطفاً على ((إتياث))؛ [37/1/ب] لأنّ 
في زيلاةٍ ركوع أو سجودٍ تغييرٌ المشروع؛ لأنّ الواحب ف كل ركعةٍ ركوعٌ واحدٌ وسجدتان 
فقط» فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواحب» ويلزمٌ منه ترلكٌ واحب آخرٌء وهو ما م2 أعني 
إتبان الفرض في تحله؛ لأنّ تكرير الركوع فيه تأخيرٌ السجود عن محل وتثليث السجود فيه تأخيرٌ 
القيام أوالقعدة» وكذا القعدة في آخخرٍ الركعة الأولى أو الثالئة» فيجيُ تركهاء ويازمٌ من فعلها 
أيضاً تأخيرٌ القيام إلى الثانية أو الرابعة عن مله وهذا إذا كانت القعدةٌ طويلةً أنّا الجلسة الخفيفة 
التي استحيّها "الشافعي" فتركها غير واجبي عندناء بل هو الأفضلٌ كما سيأني”"» وهكذا كل 
زيادةٍ بين فرضين يكوثٌ فيها ترك واحبي بسببي تلك الزيادة» ويلزمٌ منها ترك واحبي آخرٌء وهر 
تأخميرٌ الفرض الثاني عن محل 

والحاصل: أنّ ترك هذه المذكورات في كلام "الشارح" واحبُ لغيره» وهو إتيانٌ كل 
واحبي أو فرض ف محلّهِ الذي ذكَرَهُ أوَلأَ إن ذلك الواحب لا يتحمّقٌ إلا بترك هذه 
المذكورات» فكان تركها واجباً لغيره؛ لأنّه يلزمُ من الإخملال بهذا الواحب الإخخلالٌ بذاك 
الواحبي» فهو نظيرٌ عدّهم من الفرائض الانتقالَ من ركن إلى ركنء فإِنُه فرضٌ لغيره كما 
قدّمنال" بيان فلا تكرارٌ في كلامه فافهم. 1 

.6 (قولة: وكلٌ زيادةٍ إلخ) يبر ((كلَ)) عطفاً على ((تكرير)) من عطفي العام على 
الخاص» ويدخلٌ في الزيادة السكوت؛ حتى لو شك فتفكرٌ جد للسهو كما مر9©. 

[1 ع كر" 
(؟) المقولة [45719] قوله: ((بلا اعتماد إلخ)) 


() المقولة [5 59٠0‏ قرله: ((وإتمام الصلاة والانتقال إلخ)). 


(5) 9ع "در" 


الجزء الغالث 8 واجبات الصلاة 


وقولة: ((بين الفرضين)) غير قيب فتدخلٌ الزيادة بين فرض وواحبي كالزيادةٍ بين التشهدٍ 
الأوّل والقيام إلى الركعة الثالثة كما م0©. 
والظامث أن منه قراءة التشهّدٍ بعد السجدة الثانية بلا تأخير» حدى لو رقع من السجدة 
ركد سسكا يلرثة الشهوة ومنه يلع ما يفعلة كثيد من الذلى حينَ بم البلّعُ تكبيرَ القعدة» قلا 
يشرعون بقراءة التشهّدٍ إلا بعد سكوته فليتيَّ قال "ط”": ((استفيد منه أنّه لو أطال قيامٌ 
الركوع أو الرفعَ بين السجدتين أكثرٌ من تسبيحةٍ بقدر تسبيحةٍ ساهياً يلرمُهُ سجودُ السهر» 
فليتبّةُ له)) اه. ولم يعرْهُ إلى أحدٍ. 
نعم ذَكَرَ نحوَهُ "ابن عبد الررّاق" في "شرحه" على هذا [77173/1/]] الشرح فقال: 
((كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع)) اه. ولم يِعرُهُ أيضاًء ولم أر ذلك لغيرهماء ويحتاج إلى 
نقلٍ صريح» نعم رأَيتُ في سجود السهو من "الحلبة"7" عن "الذخيرة" و"التتمّة" نقلاً عن "غريب 
الرواية": ((أنّه ذَكَرَ "الل 5 في "نوادره" عن "أبي حنيفة”: مّنْ شلك في صلاته» فأطال تفكره 


في قيامه أو ركوعه أو قَومته أو سجوده أو قعدته لا سهرَّ عليه؛ وإنّ في جلوسه بين السّحدتين 


(قولة: ويحتاجٌ إلى نقل صريح) ما ذكرَةُ "ط" ظاهرٌ مما ذكرَةُ "الشارح" يجعل قوله: ((يين فرضين)» 
غير قيدٍ كما فعَلّ المحشّيء ولا حاجة لنقل في المسألة بخصوصها. 


(1) صع؟ط؟ "در". 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2531/1 

() "الحلبة": ؟/ق "4# ؟/] بتصرف يسير. 

(4) كذا نْ النسخ» ولعله تحريف صوابه الثلحي؛ إذ كتاب "النوادر" له؛ قال في "الجواهر المضية":(( وصحّفه بعضهم 
يالباء والخاء» وهو غلط» التُلحيَّ بالثاء والجيم ))؛ وهو أبو عبد الله محمد بن شجاع التنْحي»ويقال: ابن للحي 
(ت175ه) نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك.(”كشف الظنون" 21541/6 "الجواهر المضية" 20331/42011799 
"توضيح المشتبه" ١/8مت»‏ "الفوائد البهية" صا .)-١‏ 


قسم العيادات 35 حاشية ابن عابدين 
وإنصات المقتدي» ومتابعة الإمام» أ الفا سسمتبط كب اللخ موشاماد مق ل 


فعليه السهرٌ؛ لأنّ له أن يطيل الث في جميع ما وصفغنا إلا فيما بين السجدتين وفي القعود في 
وسط الصلاة)) اه. 

وقولهُ: ((لا سهرَ عليه)) مخالفٌ للمشهور ف كتب المذهبء ولك هذه رواية غريية نادرةٌ 

0000 5 حنم 1 ميان را 5 2 

ورأيت في "البحر”'' في باب الوتر عند قول "الكتر": ((ويتبع الموتم قانت الوتر لا الفجحر): 
((أنٌ طول القيام ف الرفع من الركوع ليس كشر و ع). 

6031 (قولة: وإنصات اللقتدي) فلو قرأ لف إمامه كه تحرعا» ولا تفسُدُ في الأصحّ كما 
سيأني"" قبيل باب الإمامة» ولا يلزه سجودُ سهو لو قرأ سهواً؛ أنه لا سهرٌ على المقتدي» وهل 
يلرم المتعمّد الإعادة؟ حرم "ح" "7‏ وتبعه "ط"”27 - بوجوبهاء وانظز ما قدّمناه”” أُوَّلَ الواجبات. 

مطلبُ مهم في تحقيق متابعة الإمام 

4.5 (قولّة: ومتابعة الإمامم قال في "شرح للنية"”7: ((لا خسلاف في لزوم النابعة في 
الأركان الفعليّة؛ إذ هي موضوعٌ الاقتداع» واخملِف ف لمتابعة في الركن القولي ‏ وهو القراءة - 
فعندنا لا يتابحُ فيهاء بل يُستمِحٌ ويُنصيت» وفيما عدا القراءةً من الأذكار يتابعهً. والحاصل: أن متابعة 
الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واحبة» فإن عارضّها واحبُ لا ينبغي أن يفون بل 
يأني به ثم يتاع كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقددي التشهدَ فإنّه تمه ثم يقوم؛ لأنّ الإنتيان 
به لا يفوت المتابعة بالكليّة» وإنما يؤعرهاء والمتابعة مع قطعه تفوته بالكليّة» فكان تأعيرُ أحدٍ 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة 48/7 بتصرف يسير. 

(0) صهلاغ- "در". 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق٠3/ب.‏ 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 711/9. 

() المفرلة 40 6] قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)). 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل الإمامة صه 7ه وما بعدها. 


الجزء الثالث ”ا واجيات الصلاة 


الواحبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكليّةه بخلاف ما إذا عارَضّها سنة - كما لو رفع 
الإمام قبل تسبيج المقتدي ثلاثاً ‏ فالأصحٌ [1/ق7717/سع أنه يتابعٌة؛ لأنّ ترك السئة أولى من 
تأحير الواحب)). اه ملخصاً. 

ثم ذكرَ ما حاصلة: ((أنه تحب متابعته للإمام في الواحبات فعلآء وكذا تركا نِم من قعله 
مخالفةً الإمام في الفعل كتركه القنوت» أو تكبيرات العيد» أو القعدةٌ الأولى؛ أو سحو السهوء أو 
التلاوة فيتركُة الوم أيضاًء وأنّه ليس له أن يتابعهُ في البدعة والمنسوخ وما لا تعّقَ له بالصلاة» فلا 
يتَابعهُ لو زاد سجدة» أو زاد على أقوال الصحابة في تكييرات العيدين'"©» أو على أربع في تكبيرٍ 
الجنازة» أو قام إلى الخامسة ساهياء ونه لا تحب المتابعة ف الستن فعلاً وكذا تركاًء فلا يتابعُهُ في 
ترك رفع اليدين في التحرعة» والثناء» وتكبير الركوع والسجودء والتسبيح فيهماء والتسميع؛ وكذا 
لا يتاع في ترك الواحب القوليً الذي لا يلزم من فعله المالفةٌ في واحبي فعلي كالتشهدٍ والسلام 
وتكبير التشريق بخلاف القنوتم وتكبيرات العيدين؛ إذ يلم من فعلهما المخالفةٌ في الفعل» وهو 
اقيم مع ركوع الاماهم الى 

فعُلِمَ من هذا أنّ امتابعة ليست فرضاًء بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات ال 
وتكون سنّة في السئن» وكذا في غيرها عند معارضة سَنَةِه وتكون حلاف الأولى إذا عارضَّها 
واحبٌ آعسُ أو كانت في ترك لا يلزمٌ من فعله مخالفة الإمام في واحبي فعلي كرفج اليدين للتحرعة 
ونظائره» وتكون غيرٌ جائرة إذا كانت في فعل بدعقٍ أو منسوخ أو ما لا تلق له بالصلاة» أو في 
ترك ما يلزمٌ من فعله مخالفة الإمام في واحبي فعلي”؛ ويُشكِلٌ على هذا ما في "شرح 


8 


(قولةُ: وكذا لا يتابعهُ في ترك الواحب إلخ) أي: بأن ترَكَهُ الإمام بالكلّة. 
(قولة: أو في ترك ما يازمٌ من فعله) يظهرٌ زيادة لا قبل (( يلزمٌ ))» تأمّل. 


)١(‏ من (( بالصلاة )) إلى (( العيدين )) ساقط من"7". 


دع 


قسم العبادات ليق حاشية ابن عابدين 


الفهُستاني" على "المقدّمة الكيدايّة" من قوله: ((إثّ النابعة فرضٌ كما في "الكاقي””2 وغيره» وإنّها 
شرطٌ في الأفعال دون الأذكار كما في "النية”)) اه 

وكذا ما في "الفتح””" و"البحر'”") وغيرهما من باب سجودٍ السهو: ((من أنّ اموتمٌ لو قام 
ساهياً في القعدة الأول يعودٌ ويقعد؛ لأنّ القعود فرضٌ عليه بحكم المتابع6)؛ حتى قال في 
"البحر"”؟: ((ظاهرةهُ أنّه لو لم يعد بطل صلاته لترك الفرض)؛ وقال في "النهر””: ((والذي 
ينبغي أن يقال: إنها واحبة في الواحبو» فرض في الفرض)) اه. 

أقول: 8583/13 /أ] الذي يظهرٌ أنهم أرادوا بالفرض الواحب» وكوثٌ المتابعة فرضاً 5 
الفرض لا يصحٌ على إطلاقه؛ لما صرّحوا.به من أن المسبوق لو قام قبل قعودٍ إمامه قثرَ الدش هِّدٍ ف 
آخر الصلاة تصمم صلاته إن قرأ ما تحور بد الصلاةٌ بعد قعود الإمام قدرٌ لشب وإلا لامع أله لم 
يتابعٌ في القعدة الأخيرة» فلو كانت التابعةٌ فرضاً في الفرض مطلقاً لبطلَت صلاته مطلقاء نعم تكو 
لع وحصي نأا بلفرض مع اي أ يدم كما لدو رح إائة ركع مه مقافاً أ 
معاقيا وشاركه فيه أو بعدّما رقم منهه فلو لم يركمْ أصلاه أو ركع ورقمٌ قبل أن يركعٌ إِمائهٌ ولم 
يَعَدْه معه أو بعده بطلتْ صلاته. 

والحاصلٌ: أن للتابعة في ذاتها ثلاث أنواع: 

مقارنة لفعل الإمام مثلَ أن يقارن إحرامة لإحرامٍ إمامه؛ و ركوعْةُ ل ركوعهء وسلامُةٌ لسلايه 
ويدخحلٌ فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتّى أدرَكَهُ إمامةٌ فيه. 


(0 "كاف التستفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق77/ب.‏ 
)١(‏ "الفتحج": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .41437/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ١١١/7‏ تقلاً عن "الستراج الومّاج". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة 2137/5 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب سجرد السهر ق707/). 


الجزء الثالث ا واجبات الصلاة 


ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه. 
ومتراخبية عنهء فمطلق اتابعة الشاملٌ لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضاً في الفرض» وواجباً في 
الواحب» وسَةٌ في الستّة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة كما قتّمتاه"©» ولا يُشْكِلُ مسألة 
المسبوق المذكورةٌ؛ لأنّ القعدة وإن كانت فرضاً لكنه يأتي بها في آخر صلاته التي يقضيها بعد 
سلام إمامه؛ فقد وُحدَت المتابعة المتراحية» فلذا صحَّتْ صلاته» والمتابعة الميّدةُ عدم التأخير 
والتراخي الشاملة للمقارتة والمعاقبة لا تكون فرضاء بل تكون واجبةً في الواحب» وسنة في السئة 
عند عدم المعارض وعدم لزوم المتخالفة أيضا والمتابعة امقارنة بلا تعقيبي ولا تراخ سنةٌ عنده لا 
عندهماء وهذا معنى ما في "المقدّمة الكيدايّة”©) حيث ذكَرَ الجابعة من واحبات الصلاة ثم 
ذكَرها في السنن» ومرادهُ بلثانية للقارنة كما ذكرَهُ "القهُستاني" في "شرحها". 
إذا علمت ذلك ظهّرٌ لك أن مّنْ قال: [783/1/ب] إن المتابعة فرضٌ أو شرط كما في 
"الكاي””" وغيره أرادّ به مطلقها بالمعنى الذي ذكرناه”» ومَنْ قال: إِنْها واحبة كما في "شرح 
لمنية"”"؟ وغيره أرادٌَ به الميّدةَ بعدم التأخير» ومن قال: إنها سنَةٌ أرادَ به المقارنة» الحمثلله على 
توفيقه وأسألهُ هداية طريقه. 
مطلث: المرادُ بالمجتهد فيه 
44 (قولة: يعني: في المحتهد فيهم الراد بالمجتهد فيه ما كان مبئّاً على ديل معتير شرعاًء 
بحيث يسو للمجتهار يسببه مخالفة غيره» حتى لو كان مما يدعلُ تحت الحكم وحَكُمَ به حاكمٌ 
(1) ف هذه القولة. 
)١(‏ هي رسالة "مقدمة الصلاة" المسماة "عمدة المصلي" المنسوبة للطف الله التسّفي المعروف بالفاضل الكيّداني وانظر 
تعليقنا المتقدّم 55/١‏ 
)٠(‏ "كاف التسّفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١‏ إق 89ب 
(4) ف هذه المقولة. 
(0) "شرح المنية الكبير": قصل الإمامة صلالاه. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


يراه نقَدَ حكمُّةُ وإذا رُفِعَ حكمُة إلى حاكم آخرّ لا يراه وجب عليه إمضاؤه؛ بخلاف ما إذا كان 
قولاً مخالفاً للكناب كحلّ متروك التسمية د أو السنةٍ المشهورةٍ كالاكتفاء بشاهدٍ وكين ونمو 
ذلك ما سيجيء في كتاب القضاء" إن شاء الله تعالى فإنه لدسنئ بحتهداً فيه» حتى 5 0 
حكمة إلى من لا يراه ينقضّة ولا يُمضيه؛ وأفاد وحوب المتابعة في لتقي عليه بالأول» وعدم 
جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة كما لو زادٌ سجدةٌ أو قام إلى الخامسة ساهياً كما 
كن ع بلي 

ومالٌ ما تحب فيه المتابعة مما يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ ما ذْكَرهُ 'الهُستاني" في "شرح 
الكيدانيّة' عن "الجلابي” بقوله: ((كتكبيرات العيده وسجدتي السّهو قبل السلام؛ والقدوت 
بعد الركوع في الوتر)) اه. 

والرادٌ بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث ف كلّ ركعةٍ ما لم يخْرَجْ عن أقوال الصحابة كما 
لو اقتدى من يرلها <مساً مثلاً كشافعي” وم لما لا يسُوعٌ الاجتهادُ فيه في "شرح الكيدائّة" عن 
"الحلابي” أيضاً بقوله: (كالقتوت في الفجرء والتكبير الخامس في الجنازة» ورفع اليدين في تكبير 
الركوع وتكبيرات الحنازة))» قال: ((فمتابعة فيها غير جائرةه) اه. 

لكنّ رفع اليدين في تكبيرات الحنازة قال به كثيرٌ من علمائنا كأئمة بلخ» فكوثة مما لا يسوم 
الاحتهادُ فيه حل نظر» ولهذا قال "الخيرٌ الرملي” في "حاشية البحر" في باب الجنازة: ((إنه يستفادٌ 
من هذا أي: ما قاله نمه بلخ - أن الأولى [1 /ق9/أ] متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اتدى 
بهه ولم أرهم) اه. أي: إن احتلاف أثمّتنا فيه دليلٌ على أنه بحتهدٌ فيه فتأمّل. 

وقال: ((الأولى)) ولم يقل: يجب لأنّ لمتابعة إنما تحب في الواحسب أو الفرضء وهذا الرّفعْ 
غير واجبي عند "الشافعى". 


(1) انظر المقولة 571551 قوله: ((أو سنة مشهورة)). 
(1) المقرلة [517 ٠‏ 5ع قوله: ((ومتابعة الإمام)). 


الجزء الثالث أ واجيات الصلاة 


لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيّته كقنوت فجرء وإنا تفسُدُ بمخالفته في الفروض 
كما بسطناه في "الخزائن" ا ا ل ل 00 

ه41 (قولةُ: لا في المقطوع بتسخجه) كما لو كير في الجنازة خمساًء فإنً الآثار اختافتا في 
فعله يل فرُوي الخمس والسّبعُ والنسعٌ وأكثرٌ من ذللك”© إلا أن آخرّ فعلِهِ كان أربعاًء فكان 
ناسخحاً لما قبله كما في "الإمداد"9©, 

405 (قولة: كقنوستب فحر) فإ إِنّا مقطوعٌ بنسعيه على تقدير أنّه كان سنةه أو يعدم 
سمه على تقدير أنه كان 5 شهراً كما في "الفتح"”" من النوافل» فهو مثالٌ للمقطوع 
بنسخحه أو بعدم ستيه على سبيل البدل» "ح'0, 

4000 (قوله: وإغا تفسّدُ) أي: الصلاةٌ (ومخالفته ف الفروض)) المرادُ بالمحالفة هنا عدم 
امتابعة أصلاً بأنوايها الثلاثة امار" والفسادٌ في الحقيقة ما هو بترلك الفرض لا بترلك امتابعة» لكن 
سيد إليها لأنه يلم منها تركة؛ وخخصٌ الفرضٌ لأنّه لا فسادً بترك الواحب أو السّة. 

1 (قول: في "الخزائن”)”2 ونصّةُ: ((وجوب المتابعة ليس على إطلاقه» بل هي تارة 


)١(‏ أمّا رواية (( الخمس والسبع )) فقد أخرجها الطبراني في "الكبير" (1777١)؛‏ وأوردها الهيثمى في "بممع الزوائد" 
؟/ه" وقال: رواه الطبراني ف "الكبير"؛ وإسناده فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف. 
وأورده الزيلعي ف "نصب الراية" 7517/7 - 758 وعزاه لأبي عَم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان". كلهم من 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأمًا رواية ((التسْع)) فقد أخرجها الطبراني في "الكبير" (114). ون "الأوسط" (1331). 
وأورده الهيئميَ في "بجممع الزوائد" ١47/‏ وقال: إسناد الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" حسن. كلهم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) "الإمداد": باب الجتائز - فصل ف أحكام الصلاة عليه ق/11؟/أ. 

1 "الفتتح": كتاب الصلاة 2579/1 المسألة في باب الوترء لا النوافل. 

(4)"ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١٠7/ب.‏ 

(5) المقرلة [71 ١‏ 4] قوله: ((ومتابعة الإمام»). 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ق48/]. 


الم 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 
قلت: فبِلَقتْ أصولها نيّفا وأربعين» عم وان ناه بج ا ربوا يان لأسي ماع مياه جين راع الال ع يها اجن لال 


رض وتارةً تحب وتارةً لا تحبُ» فقي وتر "الفتيح"7©: إنا تحب المتابعة ف الفصل المحتهّدٍ 
فيه لا ف المقطوع بنسخه أو يعدم كونه سئة من الأصل كقنوت الفجرء وفي "العناية"”"2: إغا 
يتبعُهُ في المشروع دون غيره» وفي "البحر"7©: المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مُفسيدة 
لا ف غيرها)) اه. 
(. 6 (قولة: قلت: فبلمَت أصولها إلخ) تفريمٌ على ما زاده من الواجبات على ما في المعن» 
وذلك أن في الفاتحة ست”©) آيانتي» وقد عدّها في المتن واجباً واحداء وكذا تكبيرات العييد مس 
وعدها واحداء فيزادٌ عليه عشرةٌ» وتعديلٌ الأركان عدّهُ واحدأء وهو واحبٌ في الركوع والسجود 
والرّفع من كل منهماء فيزادٌ ثلاثة فهي ثلاثة”"© عشر. 
والرابعَ عشر: تركُ تكرير الفاتحة قبل سورة الأوليين. [1١/7553/ب]‏ 
والخامس عشرّ والسادس عشر: رعايةٌ الترتيب بين القراءة والركوع؛ وفيما تكيَّرٌ في 
كل الصلاة. 
والسابع عشرّ: ترك الزيادةٍ على التشهلد. 
والثامنَ عشرٌ والتاسم عشر: تكبيرةٌ القنومتي» وتكبيرة ركوعه. 
والعشرون والحادي والعشرون: تكبيرةٌ ركوع ثانية العيد» ولف التكبير في الافتشاح؛ ثم 
ذَكَرَ سبع تحت قوله: ((وبقي من الواجبات إلخ))» فهذه ثمانيةٌ وعشرونء كلها صريحةٌ في كلامه 
زيادةَ على ما في للان من الأربعة عشي فتبلغ اثنين وأربعين واجباً دون ضربيو وبسطء فلذا 
سَمّاها أصولاً. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة - باب صلاة الوتر 9/9/1 
(؟) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الوتر 580/1 (هامش "فتح القدير”). 
(5) "البحر": كتاب الصلاة - باب الوتر والتوافل 4/7 


(4) في ”7" و"ب": (ل ستة )) وهواخطأ. 
(5) (( فهي ثلاثة )) ساقط من "7" 


الجزء الثالث 0 واحبات الصلاة 


وبالبسط أكثرَ من مائة ألفي؛ إذ أحدها يتَجّ (10؟) من ضرب خمسة: قعدةَ 
المغرب بتشهدهاء وترك نقص من وزيادة”' فيه؛ أو عليه في (//) كما مر 


والتتيُمُ ينفي الحصرٌ فتبصر فيلغزٌ: أي واحبو يُستوجحبُ (790) واحبا 0 


0.١‏ (قوله: وبالبسط أكثر من مائةٍ ألفي) أقول: أكترُها صورٌ عقليِّة لا خارجيَّةٌ 
ا 

4.١‏ (قولة: إذ أحدعام الرادُ به التشهد وهو واحدٌ من جهة النوع. أي: أنه واحدٌ من 
نوع الواجبات النيّفي زأربعين» وإلّ فهو في الحقيقة متعادد؛ لأ هذا الواحد هو الضروبُ فيه 
وهو ثمانيةٌ وسبعون تشهداً. 

4009 (قولة: من ضربو خمسة أي: خمسة واحبات هي قعدةٌ امغرب الأول مع 
تشهّدهاء وترلكُ نقص من كلماته» وترلكُ زيادةٍ فيه أي: في أثناء كلماته؛ لأنّه ذِكرٌ منظومٌ لا 
يجوز أن يزادَ فيه أحنبيٌ عنه» وترلكٌ زيادةٍ علي أي: بعد تمامهء وهذا لا يكون واجباً إلا في 
القعدة الأولى من غير التوافل. 

4.0 (قولّة: في ثمانيةٍ وسبعين) متعلّقٌّ ب ((طتربع)؛ وقولةُ: (ركما ممم" أي: 
ف كلامه» حيث ذكْرَ: ((أنّ التشهد قد يعكّرُ عشرأم)؛ ثم زادً أربعاً ثم سئّين ثم أريعا فيلغت 
ثمانية وسبعين تشهداً كما أوضحناه فيما مر”» وإذا ضريتّها في الخخمسة الواحبات التي ذكَرَها هنا 

ويبانُ ذلك: أن التشهّدَ ف نفسه واحي» وبحي له القعدةٌ وأنْ يترك نقصاً منه» وزيادةً فين 


أو عليه» فهذه حمس واحبات تحب في كلّ صورة من الصّور الثمانية والسبعين المارّق فتبلغ 


(1) في "ب": ((أو زيادة»). 
)١(‏ المقولة ١7:5[‏ 5ع قوله: ((ق ثمانية وسبعين)). 


5 ص كك "در". 


(4) المقولة 9543© قوله: ((زيد ست أيضا)». 


قسم العبادات 37> حاشية ابن عابدين 


ما ذْكْره وأراد لواحب ما يشملٌ الفرض؛ لأنّ هذه الصُورٌ ليست كل قعداتها واجبفٌة بل الواحبٌ 
منها ما كان قعدةً [1/ق 8/١‏ /أ] أولى أو بعد سجودٍ سهو» أمّا ما كان قد 'أخيرة أو يد ستحدة 
صليةٍ أو تلاويةِ فإنّها فرض» والفرضُ قد يُطلَقُ عليه لفقظ الوا ب» فهذا واحبٌ واحدٌ من نوع 
الواحبات اليف وأربعين امار" - وهو التشهُ ‏ استلرم ثلتمائة وتسعين واجبأء فيصلُح لغزاً. 

ثم هذه الواجبات تشتملٌ على أكثر من ماثة سجدةٍ ما سين سهويّة وصليّةٍ وتلاويّق كل 
سجدةٍ منها يحب فيها ثلا واجبانتع: الطّمأنتة ووضعٌ اليدين» ووضع الركبتين على ما اخقاره 
"الكمال"”"2 وَرَجّحَهُ في "البحر”" وغيره» وإذا ضربت ثلاثة في مائةٍ بلغ ثلمائق» وكذا يحب بين 
كل سجدتي سهو الرفٌ والطمأنينة فيهء تبلغ أكثر من ثلئمائقه وإذا ضُمّ ذلك واه 
من سبعمائق وإذا ضربتها في بقيّة اضر وأريعين الما تبلغ أكثرٌ من ثمانية"؟ وعشرين ألفاً 
وستعيالة وك واحدٍ منها يستلِمُ تركُةٌ سحدتي سهو وتشهدا وقعدة وكل سجدةٍ يحب فيها 
الطمأنيئة والرقحٌ بينهما والطمأننة فيه والتشهدُ للسهو يِب فيه ترلهُ نقص منه وزيادةٍ فيه أنّا 
ازيادةُ عليه فتجون فهذه عشرٌ واحبات فإذا ضريّها في ثمائية وعشرين ألا وسبعمائة بلغت 
مائتي ألفي وسبعة وثمانين ألفأ وإذا نظرت إلى أن متابعة المقتدي لإمامه واجبةٌ في الفرائض الصف 
وعشرين وفي الواحبات اليف وأربعين وجملةً ذلك تيف وستّون ‏ فإذا ضريتها فيما مر بلغت 
أكثرٌ من سبعة عشرّ ألفّ ألفي وماتتي ألف'"» وعشرين ألفاً. 

وبقي واحبات أخرٌ لم يذكرها كالسجود على الأنفيع وعدم القراءة ف الركوع؛ وعدم 
القيام قبل التشهّدٍ أو قبل السلام وغيرٍ ذلك مما تلع جاه بالضرب عدداً كثيراً أكثنها عق 

)١(‏ المقولة ١75[‏ 4 قوله: ((قلت فبلغت أصرلها إلخ)). 


(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 528/1 
() "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 795/1 


(4) ني "ب" و"م": (( ثمائمائة )) وهو خطأ. 
(5) ف النسخ جميعها: (( مائتي ألف ألف )) والحساب يقتضي ما أثبتناه. 


الجرء الثالث م ستن الصلاة 


3 58 2 5 2 * 3 3 ع 
(وسُننها) ترك الستة لا يُوحبُ فسادا ولا سهواء بل إساءة لو عامدا غير مستخف» 


وقالوا: الإساءةٌ أدونُ من الكراهة 1 


كما يظهرٌ ذلك من أرادٌ ضياعٌ وقنه» ولولا ضرورةٌ ببان كلام "الشارح" لكان الإعراضٌ عن ذلك أولى. 
مطلبٌ: سنن الصلاة 

(84.] (قولة: وستنهام تقدَم" الكلامٌ في الوضوء على [١/ق ١‏ /30/بع السّة وتعريفها 
وتقسييها إلى سنةٍ هد وسنةٍ زوائد» والفرقٌ بين الثانية ويين المستحبٌ والمددوبيه وما في ذلك 
من الأسئلة وغير ذَلك» فراجعه. 

زه4] (قولة: لا يوحي فساداً ولا سهو) أي: مخلاف ترك الفرض فإنّه يوحبُ الفسادٌ 
وترك الواحب فَإنّهِ يوحبُ سحوة السهو. 

زدم. 4 (قولة: لو عامداً غير مُستخيفي) فلو غير عامدٍ فلا إساءةً أيضاً» بل تندبُ إعادةٌ 
الصلاة كما قدّساه”” في أوَّل بحث الواجبات» ولو مستغفاً كُِرَ لما في "النهر”؟ عن 


"البازية””©»: ((لو لم يَرَ الست حقاً كثرَ؛ لأنّه استخقافٌ)) له. 
ووحهة: أنّ الستة أحدُ الأحكام الشرعيّة التَفتي على مشروعيّتها عند علماء الدين» فإذا نكر 
ذلك ولم يرّها شيا ثابتاً ومعتبراً في الدّين يكونٌ قد استحف بها واستهائهاء وذلك كف تمل 
مطلبُ في قولهم: الإساءةٌ دون الكراهة 
4.0 (قولةُ: وقالوا إلخ) نص على ذلك في "التحقيق" وفي "التقرير الأكملي" من كنب 
الأصول» لكن صرّح "ابن نحم" في "شرح المنار”: ((بأن الإساءة أفحش من الكراهة))» 


)١(‏ اللقولة (875] قوله: ((وستنه إلخ)). 

)١(‏ المقولة [0 4 7"5] قوله: ((وكذا كل صلاة إلخ)). 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق 48 إب. 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في السئن 1/5 بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية") 
(5) "فتح الغفار بشرح المنار": فصل في بيان الحكم وأقسامه ؟/55. 
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قسم العبادات لضف حاشية ابن عابدين 


وهو المناسبٌ هنا لقول "التحرير””: ((وتاركُّها يستوجبُ إساءة)» أي: التضليل والْلّوم وفي 
الرياة رروة مبيو جلي القع لإ 1 م بسو 
والمرادٌ بها في "شرح المنار" التتزيهيّة» فهي دون المكروه تحرعاً وفوق المكروو تنزيهاًء ويدلٌ على 
ذلك ما في "النهر"”” عن "الكشف الكبير"؟ معزيّاً إلى "أصول أبي اليسر": ((حكمٌ السئَة أن 
يندب إلى تحصيلهاء ولام على تركها مع لحوق إنْمٍ يسير)) اه. 

وعن هذا قال في "البحر””: ((إنّ الظاهرَ من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواحب أو 
السنة امؤكَدةٍ لتصريحهم يإثم مَنْ ترك سنن الصلوات الخمس على الصتّحيح» وتصريجهم بإثم مَنْ 
ترك الجماعة مع أنها سنة على الصّحيح: ولا شلك أن الإثم بعضةُ أشدٌ من بعض. فالإثمٌ لتارك 
السةٍ الموكَدةٍ أحفُ منه لتارك الواحب)). اه ملخصاً. ّْ 

وظاهرُةُ حصولٌ الإثم بالترك مره ويخالفة ما في "شرح التحرير”7: (زأنٌ الراد الترلك بلا عذر 
على سبيلٍ الإصرار))» وكذا ما [١/ق‏ 9/1 /أ] يأتي 2 قرياً عن "الخلاصة"» وكذا ما م99 في 0 
الوضوء من أنه لو اكتقى بالعَسل مره إن اعتادهُ آم وإلّ لاه وكذا ما في "شرح الكيدائّة" عن 
"الكشف”": ((وقال "عمد" وامرريق ترك السنة بالقتال» و"أبو يوسف" بالتأديب)) اه. 


)١(‏ "التحرير”: مبحث الرخصة والعزيعمة صؤه1. 

(؟) "التلويح": باب في الحكم ‏ القسم الثاني: الحرام لعينه والحرام لغيره 173/79 
(5) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ق 47 زب 

(4) "كشف الأسرار": باب العزعة والرخصة ‏ حكم السنة 5715/7. 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 119/1 

(5) "التقرير والتحبير": مبحث الرخصة والعزكة 155/9 

(9) المقوئة ٠41‏ 4] قوله: ((في "الخلاصة" إلخ)). 

(4) صده 76 وما بعدها "در" 


(9) "كشف الأسرار": باب العزعة والرخصة ‏ حكم السنة 534/57 


الجزء الغالث يفف نن الصلاة 


ثم هي على ما ذكَرَهُ ثلاثة وعشرون: (رفعٌ اليدين للتحرعة) في "الخلاصة":(( إن 
اعتاد ركه أَيِمَ )) (ونشرٌ الأصابع) مع ا م ا 


فيتعيُّ حمل الترك فيما مر" عن "لحر" على الترك على سبيل الإصرار تويقاً بين كلامهم. 
.4 (قولُ: على ما ذكرَه) وإلاً فهي أكثرٌ كما سيأتي» وقد عَدَّ منها "الشرنبلالي" في 


"20 إحدى وخمسين 


مقَدّمتِه "نور الإيضاح 

000 ثلاثة وعشرون) أنَثْ لفظ العددٍ لحذف المعدوى "0 

.4.4 (قولة: للتحرعة) أي: قبلهاء وقيل: معها كما سيذكرُه'© "الشارح" في الفصل الآني. 

4١‏ (قولة: في "الخلاصة” إلخ) حكى ني "الخلاصة"”” أوَلاً علافاً: ((قيل: يأنم وقيل: 
2 ثم قال: («والمختار: إن اعتادة أب لا إن كان أحيان) اه 

وجرَمٌ به في "الفيض”: وكذا في "المنية"» قال "شارحها””2: ((يأتم لا لنفس التركء بل 
لأنه استخفافٌ وعدم مبالاةٍ يسنةٍ ة واظب عليها النبئ يي مدّة عمو ةا 5 ف جميع 
السئن المؤكّدة)) أه. 

7 التعليلٌ المذكورٌ مأوذٌ من "الفعح"”"» وردَهُ في "البحر””” بقوله بعتما قدّمناه”© عنه 

(«فالحاصل: أن القائل بالإثم في ترك الرفع بناةُ على أنه من سنن الهدى» فهو سنَةٌ مؤكّدةٌ والقائلٌ 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "نور الإيضائح": كتاب الصلاة ‏ قصل ف ستن الصلاة صلا؟ .-١‏ 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق70/ب. 

(4) صده 1 "در" 

(0) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجباتها ق8١/ب‏ 
بتصرف معزياً إلى "المناسك". 

() انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء ٠7ل‏ 

(/) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 3715/١‏ 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 595/1 

(3) المقولة [/401] قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم العيادات 7 حاشية أبن عابدين 


أي: تركها بمالها (وأن لا يطِاطئَ رأسَّهُ عند التكبير) فإنه بدعة (وَحَهرٌ الإمام 
بالتكبير) بقلثر حاجته للإعلام بالدعول والانتقال» وكذا بالتسميع والسنلام وأمًا 


بعدمه بناه على أنه من سن الزوائد .منزلة المستحب إلخ)). 

قلت: لكنّ كونه سنةٌ موكدةٌ لا يستلزم الاثم بتركه مره واحدةً بلا عذرء فيتعيّنُ تقييد الترك 
بالاعتياد والإصرارٍ توفيقاً بين كلامهم كما قدّمناه» فإن الظاهر أن الحامل على الإصرار على الترك 
الاستخفاف بمعتى التهاون وعدم المبالاة» لا.ععنى الاستهانة والاحتقار, وإلا:؟ كان كفراً كما 
© حلافاً لما فهمه في "لنهر "257 فد 

4٠49‏ (قولة: أي: تركها يحالها) قال في "الحلبة"9©: ((ظْنّ بعضهم أنه أراد بالعشر تفريج 
الأصابع» وهو غلطك بل أراد به اشر عن الطي» يعني: يرفكهما منصوبتين لا مضمومتين حتى 
تكون الأصايع مع الكف مستقباً للقبلة» ثم لا يتفى أنه لا توف السنة على ضمٌ الأصايع وَل 
بل لو كانت م: شورة غ غير متفرحة كل التفريج ولا مضمومة كل الضمّ 7١6٠‏ ؟/ب] ثم 
رفَمَهما كذلك مستقبلاً بهما القبلة ققد أتى بالستق) اه 

4.4 (قولّة: وأنا لا يطأطِيٌ رأسَهُ) أي: لا يَحفِضّهء وللسألة في "البحر "© ء 
"المبسوط"00 

4ك 4 (قولة: بقدر حاحته للإعلام إلخ) إن زاد و3 "00 


(1)( رإلا )» ساقطة من "]". 

(؟) المقولة ١73‏ 4] قوله: ((لو عامدا غير مستحف)). 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق47 اب 

(4) "الحلية": باب صفة الصلاة ؟/ق 84/]- ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 959/9. 

(3) "المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ كيفية الدخول في الصلاة 17/1١‏ 
(/م "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 5175/9 


الجزء الثالك كر من الصلاة 


قلت: هذا إذا لم يفش كما سيأتي 20 بيات إن شاء الله تعالى ف آخخر باب الإمامة عند 
قوله: ((وقائم بقاعدي)» وأشار بقوله: ((والانتشال)) إلى أن المراد بالتكبير هنا ما يشملٌ تكبيرٌ 
الإحرام وغيرَه وبه صرّّ في "الضياء". 

ثم اعلمْ أن الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بدّ لصحَّة صلاته من قصلرء بالتكبير الإحرام وإلاً فلا 
صلاةً له إذا قصّدَ الإعلامَ فقطء فإنّ حمَعَ بين الأمرين - بِأَن قصّدَ الإحرامٌ والإعلات للإعلام- 
فذلك هو الطلو ب منه شرعاً. 

مطلبُ في التبليغ خلف الإمام 

وكذلك المبلغ إذا قصّد التبليغ فقط اليا عن قصدٍ الإحرام فلا صلاة له ولا لِمّن يصلي 
بتبليغه في هذه الحالة؛ لأنّهِ اقتدى يمن لم يدخلٌ في الصلاة» فإن قصّدَ بتكبيرو الإحرامٌ مع التبليغ 
للمصلّين فذلك هو المقصودٌ منه شرع كذا في "فتاوى" الشيخ م بن محمد" الغزي* اللقّسٍ 
بشيخ الشيوخ. 1 

ووجهُه: أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركنٌ» فلا بدّ في تحققِها من قصد الإحرام, أي: 
الدحول في الصلاة» وأما التسميعٌ من الإمام» والتحميةٌ من ابل وتكبيرات الاثتقالات منهما إذا 
قد بعا ذُكِرَ الإعلامُ ققط فلا فسادً للصلاة» كذا في "القول البليغ في حكم التبليغ"”" للسيّد 


(قول: أنه اقتَدى .عن لم يدل في الصّلاة) فيه أنّه إذا اعتمّد على خبر المبلّغْ الذي لم يدخل في 
الصلاة يكونٌ قد اعتمّد على خبر العدل في أمر ديني”» وهو مما يصمٌ العمل بخبره في الدّيانات» فما 
َ 5 
ذكرهُ من العلة المذكورة غير ظاهر لإثباتٍ الحكم المذكور. 


)١(‏ المقولة [435153] قرله: ((وقائم بقاعد)). 

(1) لم نهتد إلى معرفته بعد طول بحثء والظاهر أنه لم يكن معروفاً عند ابن عايدين رحمه الله كما يظهر في النهوة الآتية. 

** ((قوله: الغزي )) أقول: ليس هذا صاحب العن فإنه محمد بن عبد الله العرّيّ التمُرتاشي. اه منه. 

0) "القول البليغ في حكم التبليغ": رسالة للسيد أبي العباس أحمد بين عمد مَكَيء شهاب الدين الحسينيّ الحمويّ 
المصري(ت948١٠٠١ه‏ ). ("إيضاح المكنون" 47/7 3 "هدية العارفين" 3514/1 "الأعلام" 75/1). 


15/ 


قسم العيادات 9541 حاشية اين عابدين 


"أحمد الحموي” وأفَهُ السيّد "محمد أبو الستعود" في "حواشي مسكين"20. 

والفرق: أن قصدَ الإعلام غير مُسِدٍ كما لو سبح ليُعلِمّ غيرةُ أنه في الصلاة ولَّمّا كان 
للطلوبٌ هو التكبيرٌ على قصد الذكر والإعلام فإذا مُسنْضٌ قصدٌ الإعلام فكأنه لم بذكن وعدم 
الذكر ف غير التحريعة غير مفسدء وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسمّاة "تنبيه 
ذوي الأفهام على حكم التبليغ خخلف الإمام'”, 

هذاء وسيأتي”" في أرّل الفصل ألّه لو نوى بتكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع لغ ننه وصحّ 
شروعٌة؛ لأنّ امحل له. 

ومقتضاة: أنه لو وى بها الإعلاٌ صح أ أيضاء على أن الصحيح أنها شرط [١/ق575/]‏ 

لا رك والشرط يلزمٌ حصولَهُ لا تحصيله» ؛ لك سيأتي”') جوابة. شع هذا كنهُ إذا قد الإعلامّ 

بنفس التكبيرة» أُمّا إذا قصّد بها التحرعة» وقصد بالخهر بها الإعلامٌ ‏ بأن كان لولا الإعلامٌ لم 
يهن وأله يأتي بها ولو لم يجهر ‏ فهو المطلوبُ كما مر””» والزائدُ على قار الحاحة كما هو 


(فولَهُ: ومقتضاه أنه لو نوى بها الإعلامٌ صم أيضاً إلخ) فيه أن صمّة الصلاة في المسألة الآتية 
لوحودٍ قصده الدحولٌ فيها؛ إذ بيه تكبير الرّكوع يكو قاصداً للصلاة» والذي لغا كوثها للركوع؛ 
ولم يوحد - فيما إذا قصّد بحر الإعلام - قَصْدُ الدخول في الصلاة الذي هو شرطٌ لصحّة الشّروع كنفس 
التكبير» فلا بد من وجودهماء ولا يكفي لص الشُروع وجودٌ أحدهماء تأمّل. وذكَرٌ فيما يأني أله إذا 
قصِّدّ به الإعلام لا يكون قاصداً للذّكر» فصار كلأما أحبياء فلا يصح شروغة. 


175/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة  سئن الصلاة‎ )١( 

(1) الرسالة السادسة ١41/١‏ (ضمن بجموعة "رسائل اين عابدين" رحمه الله 
)ع ل 

(4) المقولة ]41١١[‏ قرله: ((ولغت نية تكبيرة الركوع)). 

(5) في هذه المقولة. 


الجزء الغالث 34١‏ نن الصلاة 
000 0 * عاق 2 )2( 
(والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين) وكونهن (سرا ووضع يينه على يسار ) ل 


مكروة للإمام يكرةُ للمبلّغ» وفي "حاشية أبي السّعود”": ((واعلم أن اتبليغ عند عدم الحاجة إليه - بأن 
لقم صوتٌ الإمام مكروةٌ» وفي "السيرة الحلييّة”©: اَفَىَ الأئمّة الأربعة على أن البليغ حيقل بدعة 
منكرةٌ أي: مكروهة وأمّا عند الاحتياج إليه فمستحيٌ وما تقل عن "الطحاوي": إذا بلغ القومّ صوت 
الإمام» لم المؤذّكُ فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجة له؟ إذ غاينة أنه رفع صوتّة.مما هو ذكرٌ 
بصيغته وقال "الحموي": وأطٌ أن هذا النقلّ مكنوبٌ على "الطحاوي"؛ فإنه مخالفٌ للقواعد)) اه. 

ره4. 4 (قولة: والتسمية) وقيل: إنّها واحبة وسيأتي”" مام الكلام عليه وعلى بقيّةٍ السنن 
المذكورة في الفصل الآتي. 

رفك (قولة: والتأمين) أي: عقب قسراءةٍ الفاتحةء قال في "المنية”: ((وإذا قال 
الإمام:'ل ولا لص سآ لين 4 [الفاتحة ‏ /] قال: آمين)) اه. 

ولا يخفى أن هذا هو المفهومٌ لكل أحبٍ فما قيل: لوترَّك الفاتحة وقرا 
خحوَ: ريا لَاموَايِذَتَآ 4 [البقرة- 18] الآية هل يس التعوّدُ والنسمية والتأمين؟ اه. ففيه نظي 
بالنسبة إلى توقفه ف التأمين, فإنّ الوارد ف التأمين عقب القراءة تحاص بقراءةٍ الفاتحة» وأمّا التعدٌدٌ 


والتسمية فغيرٌ تحاصّين بهاء فالظاهر”" أنه يأتي بهماء تأمّل. 
ك٠‏ (قولة: وكونهن سر جَعَلَ ((سرًا)) خبر الكون المحذوف ليفيدَ أن الإسرار بها 


(1) في "د" زيادة قوله:((ورضع ينه على يسارهء هذا هر المنقول عن الإمام» وعن الثاني يقبض باليمنى رُسُمْ الُسرى» 
واخختاره الهندواني» واستحسن كثيرٌ من المشايخ أخذ الرّسّعْ بالإبهام والختصر والباقي؛ ليكون جامعاً بين الأخذ 
والوضع الْرْويّيْن في السشّّة؛ وهو المحتارء كذا في "النهر" )». 

(1) "فح لمعي" كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة 1/ه/11. 

(7) المسمّاة "إنسان العيون ف سيرة الأمين المأمون": 7١1/7‏ بتصرف» وهي لأبي الفرج علي بن إبراهيم» نور الدين الحلبي 
القاهري الشّافعي(ت؛ 4 ١٠١ه).‏ ("كشف الظنون" 3١/3‏ "خلاصة الأثر" /77 ل "الأعلام" 751/4). 

(4) المقولة ]47٠٠0[‏ قوله: ((وما صححه الزاهدي من وجوبها)). 

(5) انظر "شرح المنية الكبير": شرائط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صاء ١‏ 7017 

() في "م": ((والظاهر)). 


قسم العيادات 14 حاشية ابن عابدين 


وكونة (تحت السرّق للرّحال؛ لقول "علي"”” ظله: رين السنة وضعُهما تحت 
السرّة »» وللخوفي اجتماع الدّمٍ ني رؤوس الأصابع (وتكبيرٌ الركوع و) كذا (الرفٌ 


سنة أخرى, فعلى هذا سي الإتيان بها تحصُلٌ ولو مع الجهر بهاء "ط” عن "أبي الستعود"”". 

.4 (قولة: وكوهُ إلخ) قر الكون لما ذكرنا قبله. 

[44) (قولة: لررّحال) سيأتي” في الفصل بيان عترزِه وكيفيته. 

4) (قولُ: ولمنوفب إلخ) بان لحكمةٍ عدم الإرسال. 

(١ه.»]‏ (قولة: وكذا الرفحُ منهم أشار إلى أن ((الرفم)) مرفوعٌ بالعطف على ((تكبير))؛ قال 
في "البحر”"»: ((ولا يجوز حرّه؛ لأنه لا يكير فيه» وإنما يأتي بالتسميع)) له. 

لكنْ سنذكر”" في الفصل الآتي القول بأنّه سن فيه أيضاً؛ لحديث [١/ق‏ 07 /ب] أنه عليه 
الصلاة والسلام:رر كان يكبّرٌ عند كل رفع وخفض وعلى تأويلٍ الحديث بأنّ المراد بالتكيير 


)١(‏ أخحرجه أحمد 211١/1‏ وأبو داود (757) كتاب الصلاة ‏ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» والدارقطسي 
0 كتاب الصلاة ‏ بإب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة» والبيهقي في "السئن الكبرى” 71/7 كتاب 
الصلاة - باب: وضع اليدين على الصدر ف الصلاة من السنة. 

ون إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيفء وزياد بن زيد السوائي بمهول. وف الباب عن أبي هريرة رابن مسعود. 

(؟) "ط": كتاب الصلاءً ‏ باب صفة الصلاة 7117/1. 

ف "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ سنن الصلاة 9/5/1ا7. 

(4) صااة)- "در" 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7٠0/9‏ باختصار يسير. 

(0) المقولة [419/7] قوله: ((له قرار إلخ)). 

(1) أخرجه أحمد 2418/١‏ وابن أبي شيبة 770/1 كتاب الصلاة ‏ باب من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع 
وخفض. والترمذي(*5؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود؛ وقال: حديث حسن 
صحيح: والنسائي 08/٠‏ 7717-1 كتاب التطبيق - باب التكبير للسجودء والطحاري في "شرح معاني الآثار" 


0 
0 كتاب الصلاة ‏ باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟. كلهم من حديث عبد الله بن مسعردطه ‏ - 


الجزء الثالث ل نن الصلاة 


(والتسبيحٌ فيه ثلاث وإلصاق كعبيه (وأدُ ركبتيه بيديم) في الركوع (وتفريج أصابي) 
لليّجُل» ولا يندب التفريجٌ إلا هناء ولا الضمٌ إلا في السجود (وتكبيرٌ السجود ا 


ذِكرٌ فيه تعظيمٌ يقال مله هنا فيجورٌ الحرٌ لكلا يفوت "المصلف" ذكرٌ التسميع في 
السئن» لكنْ يفوئّةُ ذكرٌ نفس الرفع» فالتأويلٌ في عبارة "الكبر"210 أظهرٌ كما أوضحناه 
ان : 

هذاء وتقدّم”" أن متتار "الكمال" وغيره روايةٌ وجوب الرفع من الركوع والسحود 
والعلّمأنينة فيهماء وأنّه الموافقّ للأدلة إن كان المشهورٌ في المذهب رواية السنّة. 

0ه (قولة: والتسبيخ فيهم الأولى ذكرٌهُ بعد قوله: ((وتكبيرٌ الركوع)) كما لا يخفى؛ 
ونظيرهُ ما يأتي في السجود "ح00. 

«ه.»] (قولة: ثلاث فلو ترَكهُ أو نقَصَهُ كر تتزيهاً كما سياني”". 

(4ه. 4 (قولةُ: وإلصاقاُ كعبيه) أي: حيث لا عذْرٌ. 

رهه.ه (قولة: للرّجُل) أي: سئَة للرّحل فقطء وهذا قيدٌ للأخشٍ والتفريج؛ لأثّ المرأة تضح 


(قولة: فالتأويلٌ في عبارة "الكنر" أظهرٌ إلخ) لم يظهر وجه أظهريّة التأويل ف عبارة "الكنز". تأمّل. 
ثمّ ريه في "حاشية البحر" ذكَرَ الوجة بقوله:(( هلا يلم التكرارٌ في قوله: والقومة والجلسة )». 


- وف الباب عن أبي هريرة؛ وأنس؛ وابن عمرء وأبي مالك الأشعري» وأبي مرسى؛ وعمران بن حصينء ووائل ين 
شُجْرء وابن عباس» وعن علي نا 

.719//١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .859/١‏ 

() المقولة [31/5”ع قوله: ((على ما اتاره الكمال)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق ١٠7ب‏ 

(5) المقولة [4585] قوله: (كره تتزيهاً)). 


قسم العيادات 34> حاشية ابن عابدين 


وكذا) نفس (الرفع منه) بحيث يستوي جالساً (و) كذا (تكبيرة سي 
ووضِع يديه و ركبتيه) في في السجود. السطل واف ا ار عض اورف الو با اليل 


يديها على ركبتيها وضعاًء ولا تفرّجُ أصابئها كما في "المعراج"» فافهم. وسيأني”" في الفصل أنّها 
تخالف ادحل في حمسةٍ وعشرين. 

(«ه.6] (قولُ: وكذا نفسٌ الرفع منه) زاد لفظة ((نفس)) لثلاً يتوم أنه على تقدير مضائي - 
أي: تكبير الرفع - فيتكرّرٌ مع قوله: ((وكذا تكبيرة)؛ أو للإشارة إلى أن أصل الرفع سنَةٌ كما في 
الزبلعي””7» حتى إن لو سد على شييه ثم رع من تحت جبهته وس ايا على الأرض حاز 
وإن لم يرفع» لكنّه خلافُ ما صِحَّحَهُ في "الهداية"7" بقوله: («والاصح أ أنه إذا كان إلى السجود 
أقرب لا يجوز لأنّه يُعَدّ ساجداًء وإذا كان إلى اللحلوس أقرب جاز؛ لأنه يُعَدُ جالساً)) اه. 

وإذا كان الرفمٌ المذكورٌ فرضاً فالمسنونُ منه أن يكون بحيث يستوي جالساً» فلذا قَيّدَهُ 
"الشارح" بذلك, لكنّه يتكّرُ مع قوله الآتي"2: ((واخلسة))» فالأصوبٌ إسقاطٌ قوله: ((بحيث 
يستوي جالساً))؛ ويكون مرادُ "الصنف" بالرفع أصلَّهُ بدون استواء ريا على القول بستّت 
وبظل القية الاشترك فلا كران وق" تصني وحربياء رمات" مدال اكلام عليمن 
الفصل الآتي. 

6.00 (قولة: ووضع يديه ورُكبتيه) هو ما صرح به كثيرٌ من المشايخ» واختار الفقيةٌ 
"أبو الل" الافتراض» ومشى عليه "الشرنبلالي””"» والفدوى على عدمه كما في "التجنيس" 

)١(‏ المقولة [41215] قوله: ((وحررنا في "المخرائن" إلخ)). 

(؟) "تبيين الحقائق": باب صفة الصلاة - فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة 2118/1 
(©) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 01/1. 

(5) صلاء ا "در". 

(ه) المقولة [751094ع قوله: ((على ما اختاره الكمال)). 


)١(‏ المقولة [45719] قوله: ((بلا اعتماد إلخ)). 
(9) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركانها ‏ أحكام الجرد .7537/١‏ 


الجزء الثالث 1 


فلا تلزمٌ طهارةٌ مكانهما عندناء "بجمع" 73---0 0 ز 1 0 


و"الخلاصة"27) [1/ق707//] واختار في "الفتح””" الوحوب؛ لأنّه مقتضّى الحديت”" مع 
المواظبة» قال ف "البحر”': ((وهو ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أعدلُ الأقوال لموافقته الأصول)) اه. 
وقال في "الحلبة"7»: ((وهو حسنٌّ ماش على القواعد المذهييّم)» ثم ذْكَرَ ما يؤيّده. 
رده (قولهٌ: فلا تارم) لأنّ وضعهما ليس بفرض» فإذا وضّعْهما على نجس كان كعدم 
الوضع أصلا فلا يضر وهذا هو المشهونٌ لك قدّمنا"© في شروط الصلاة عن "النية": (رأن عدم 
اشتراط طهارة مكانهما رواية شاذّ)» وأنّ الصحيح أنه تفسّدُ الصلاةٌ كما في "معن المواهب" 
و"نور الإيضاح”” و"المنية"”» وف "النهر””©: ((وهو المناسبُ لإطلاق عامّةِ لمتون))؛ وَأَيّدَهُ 


(1) ”خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع: في طهارة الثوب والمكان ق4؟// معزياً إلى "الأصل". 

(؟) "الفتيم":كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 705/1 

(©) أحرجه أحمد ١/0/5؟‏ و7180 و7841 و7197 ودء/ والبحنازئي(3 )8٠١‏ و(١١8)‏ كتاب الأذان ‏ باب السجود على سبعة 
أعظم و(417) باب السحود على الأنف» و(810) باب لا يكلف شعرً» و(813) باب لا يكف ويه في الصلاق 
ومسلو(:49) كتاب الصلاة ‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والذوب وعققص الرأس ف الصلاة؛ وأ 
داود(8/85)و(890) كناب الصلاة ‏ باب أعضاء السجود؛ والترمذي(7؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في السجود على 
سبعة أعضايى وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي 01/7 7١86-7‏ كتاب التطبيق ‏ باب على "كم السجود ؟) و6/9 51 
باب النهي عن كف الشعر في السجود» و1/7؟ باب النهي عن كف الثياب في السجود؛ واين ماجه(881) و(884) كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها - باب السحود. كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أمر النبي ولع أن يسجد 
على سبعة أعضاع). وف الباب عن العبلس بن عبد المطلب» وأبي هريرة» وجابر وأبي سعيد الخدري طؤا. 

(5) "البحر": كتاب الصملاة ‏ باب صفة الصلاة 8/1 , 

(5) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجدة ؟/ق١//أ.‏ 

(8) المقولة [57] قوله: ((على الظاهر)). 

(7) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة وأركاتها صا .-١ ١‏ 

(8)انظر "شرح الية الحيواة شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنماس صاء ٠‏ 01-97 7-, 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ق.م؟/ب. 


0 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


لذ سدح عل كنه كينا 00 
وافك ان هلم المتسزاق 6 امود مامد جود امن الس يوي 000 


بكلام "للناية"7", وف "د شرح "00 ((وهو الصحيح؛ أ اتصال العضو بالنجاسة عتزلة حملها 


وإن كان وضعٌ ذلك العضو ليس بفرض)) اه. 

بده 4) (قولة: إلا إذا سجّد على كفي أي: على ما هو متَصل به ككفه وفاضل ثويو» 
لا لاشتراط طهارةٍ ما تحت الكفُ أو الثوب» بل لاشتراط طهارة مملٌ السجود. وما انَصّلّ به 
لا يلح فصلا فكأله سجَّدَ على التجاسة. 

.ك4 (قولة: وافتراش رجله اليسرى) أي: مع نصسه اليمنى سوام كان في القعدةٍ الأولى أو 
الأعمرى؛ لأنْه عليه الصلاة والسلام فعَلهُ كذلك27» وما ورَو0*© من تورك عليه الصلاة والسلام 
ب 1 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل في الدحاسة التي تصيب الثوب أو البدن ١/9؟‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح اللنية الكبير": شروط الصلاة ‏ الثاني: الطهارة من الأنجاس صف اد. 

(4) أحرجه مسلم(/45) كتاب الصلاة ‏ باب ما يجمع صفة الصلاة وابن ماجه(831) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الخلرس 
بين السجدتين» والبيهقي في "السين الكبرى"5/7؟١1‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الجاوس ف التشهد من حديث عالشة 
رضي الله عنها قالت: رإكان رسول الله ولق فرش ريه الى ريلميب رحلة اليْنّى». في حديث طريل. 
ومن -حديث عبد الله بن عمر رضي الله غبهما »حرجا مالك ف "الوط" 9 كتاب الصلاة ‏ باب العمل في 
الجلوس في الصلاة» والبحاري(879) كتاب الأذان - باب سنة الجلوس ف التشهد وأبر داود(988) و(3569) 
كتاب الصلاة ‏ باب كيفية البلوس في التشهد» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 70/١‏ كتاب الصلاة - باب 
صفة الجلرس ف الصلاة» والبيهقي في "الستن الكبرى" ١١3/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الجلوس في التشهد. 
ومن حديث وائل بن حُجْر ييه أخرجه أبو داود(401) كتاب الصلاة - باب كيفية الحلوس في التشهد» والنسائي 
كتاب التطبيق ‏ باب موضع اليدين.عند الجلوس للتشهد, والترمذي(؟14؟) كتاب الصلاة ‏ باب مسا جاء 
كيف الجلوس في التشهد ؟ وقال: حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» والطحاوي في "شرح 
معاني الآثار" 708/1١‏ كتاب الصلاة ‏ باب كيفية الجلوس في التشهد. 
ومن حديث أبي حميد الساعدي ونه أحرجه البعاري(/87) كتاب الأذان ‏ باب سنة الجلوس في التشهدء 
وأبو داود(577) كتاب الصلاة باب من ذكر التورك ف الرابعة؛ والترمذي(41؟) كتاب الصلاة ‏ باب كيف 
الجلوس في التشهد ؟ وقال: هذا حديث حسن صحيهح والبيهقي في "السئن الكبرى" ؟9-158/5؟1 كتاب 
الصلاة ‏ باب كيفية الخلوس في التشهد. 

(5) أخرحه أحمد 4/5 ؟4. والبخاري(87) كتاب الأذان ‏ باب سنة الجلوس ف التشهد, وأبر داودر؟47) و(953) - 


الجزء الثالث باع ؟ سئن الصلاة 


في تشهدِ الل (والجلسة) بين السجدتين» ووضعٌ يده فيها على فخحذيه كالتشهد 
للتواررث. 
وهذا ما أغفلَهُ أهلٌ المتون والشروح كما في "إمداد الفتاح"2"7 ل "الشرنبلالي" 0 


محمولٌ على حال كبّره وضعفِهء وكذا يفترشْ بين السجدتين كما في "فتاوى الشيخ قاسم" 
و السّعود"0©. مله 1 "شرج الشيخ إسماعيل"29 عض 'البرنحدي". 
دد. 4 (قولة: في تشهِّدٍ الرَحُل) أي: هو سنة فيه بخلاف المرأقك فإنها تتورككُ كما سيأتي©©. 


405 (قولة: ووضع يديه فيها) أي: في اللدلسة. 


(قولٌ "الشارح": كما في "إمداد الفتّاح" ل "الشرنبلالي”) عيارته على ما نقلَهُ "السندي": ((ويِسَنٌ 
وضعُهما على الفخذين رقت اللحاوس فيما بين السجدتين» فيكوثٌ صفةٌ وضعهما كحالة التشهد وهذا 
ما أغفله أصحابٌ المتون والشروح التي اطْلعتْ عليهاء ودليلٌ ذلك ما ذكرةُ "السيوطي" في "الينبوع" 
بقوله: والثابتُ في الحديث أنه ((كان إذا سجَّدٌ ورقعَ رأسَّهُ من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض 
05 


ووضّعّهما على فخذيه))» وقال عليه السلام: ((صلوا كما رأيئموني أصلّي)) اه. وقال "الرحمتني 
الس حكمٌ من الأحكام الشرعيّة» وحيث لم تذكر في المتون ولا في الشروح كيف تُعَدٌ من السئن لعدٌ 


- كتاب الصلاة ‏ باب من ذكر التورك في الرابعة» والترمذي(+ )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في وصف الصلاة» 
رقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي 74/7 كتاب السهو ‏ باب صفة الجلوس ف الركعة التي يقضي فبها 
الصلاة» وابن ماجه(871) و(8537) كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين إذا ركم وإذا رفع رأسه من الركوع» 
والدارميّ 7777/١‏ كتاب الصلاة - باب صفة صلاة رسول الله يد والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 758/1١‏ 
كتاب الصلاة باب صفة الجلوس فٍ الصلاة» وقد ضعفه؛ والبيهقيّ في "السئن الكبرى" ١79-1١178/7‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب كيفية الخلوس في التشهد. كلهم من حديث أبي حَمَّيد الساعدي وه من حديث طويل وفيه ((حتى 
إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسرم وهذا اللفظ لأبي داود. 

ب١47 "إمداد الفتاح": كتاب الصلاة  فصل في سئن الصلاة ق‎ )١( 

(؟) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ سئن الصلاة 1078/١‏ 

(©) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 1ق 7/ب. 

(5) المقولة [57 7ع قوله: ((متوركة)). 


قسم العبادات 314 حاشية ابن عابدين 


قلت: ويأتي” 0 55 ل "المنية"» فافهم. 
(والصلاة على النبي) في القعدة الأخميرة» وفرّض "الشافعي” قول: اللهِمٌ صل على 
محمد ونسيّوه إلى الوذ وعخالفة الإجماع 0 


م١4‏ (قولة: فافهم) لعلّه يشيرٌ به إلى أنه يؤحَدُ من كلامهم أيضاً؛ لأنّ هذه الجلسة 
مل جلسة التشهدٍء ولو كان فيها مخالفة لها لييّنوا ذلك كما بِيّنوا أن الجلسة الأحيرة تخالفُ 
الأول في التورّك فلمًا أطلقوها عُلِمّ أنّها متلهاء ولهذا قال "المهُستاني”"7 هنا: ((وجلس» 
أي: الجلوس المعهوة)). 

(4.] (قولَة: ونسبُوم) أي: نسبّهُ قوم من الأعيان» منهم "الطحاوي”" و"أبو يكر 
الرازي"7؟ و"ابين المنذر" و" 'المنطابي” و"البغوي"7" و"ابن خرويز الطبري"270, لك 0 


الشانعيّة لها؟! بل لم يذكر "السيوطي" أنّ هذه الهيئة سنة» َه وليس في الحديث ما يدل على وضعهما على 
الفحذين كما في التشهّ ولا َم الاستدلال يقوله: ((صلوا كما رأيشمرني))» فإِنّه يقنتضي افتراضّة؛ لأنّ 
دليل الصلاة في الفرآن يحمل به السنة: والحكمٌ يستندٌ للمحمل القطعي» وبهذا تعبت أركان الصلاة» 
فلو ثم الاستدلالٌ بهذا الحديث لكان هذا الوضعٌ ركناً)) اه "سندي". 
(قولٌ "الشارح": ويأتي معزيًاً ل"لمنية") حيث قال: ((ويضعٌ يديه على فخذيه كالتشهّد))؛ قال 
"الرّحمتي": (رصاحب "النية" لم يذكر أنه سنةء وحين عَدٌَ الستن لم يُعُدّها فيهاء بل عقب ما ذكرّهٌ من 
السنن بقوله: وما سوى ما ذكرناه فأدبٌ» فظاهرٌةٌ أنّ هذا الوضع أدب لا سنق) اه. 
(قولةُ: أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورّك) عخالفةٌ الملسة الأخبرة للأولى في التورّك مذهبٌ 


(1) ةع اد كود 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - كيفية أفعال الصلاة 591/1 

() "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول الهو في كيفية الصلاة عليه5/5١1.‏ 

(4) "أحكام القرآن" 47/0 *, لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصّاص الرّازي(ت. لالاه). ("المواهر المضية" 
"الفوائد البهية” صلالاع). 

(5) في "شرح السنة": كتاب الصلاة ‏ باب قراءة التشهد 21/86/15 لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمدء ظهير 
الدين المعروف بِالبَغْرِيَ الشافعي(ت ٠١‏ ده). ("وفيات الأعيان" 2387/1 "طبقات السبكي" 0ه /ا). 

(1) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريلات١‏ 1لاه). ("سير أعلام النبلاء" 4 5717/1 "طبقات السبكي" ١9‏ 015 


الجزء الثالث 1 نن الصلاة 


(والدٌعامم بما يستحيلٌ سولَهُ من العباد. وبِقِيَ بقيّة تكبيرات الانتقالات حتى 
تكبيرة القبوت على قولء والتسميعٌ للإمام. والتحميةٌ لغيره» وتحويلٌ الوجه يَمنَةٌ 


الصحابة والتابعين [١/ق77077/رب]‏ ما يوافق "الشافعي" "بر"20, 


ره:.» (قولة: والدّعاءٌ إلخ) أي: قبل السلام» وسيآني”" في آخر الفصل الآني الكلامٌ عليه 
وعلى ما يفعلُ بعد السلام من قراءةٍ وتسبيح وغيرهما. 

رحح4 (قولة: لغيرو) أي: وتم ومنفري لكنْ سياني”" أن العنمد أن المتفرد يجمعٌ بين 
التسميع والتحميد» وكذا الإمامٌ عندهماء وهو رواية عن "الإمام' حرم بها "الشرنبلالي" في 


300 
"ممه" 


.4 (قولُ: وتحويلٌ الوجه يُمنة ويّسرة للسّلام) ويس البداءة باليمين» ومة الإمام الحا 
والحفظة وصالحي الحنّ إلح ما سيأتي0» ف الفصل؛ وحفضٌ الثانية عن الأولى”"» ومقارتتَةُ لسلام 
الإمام؛ وانتظارٌ المسبوق -سلامٌ الإمام كذا في "نور الإيضاح"3, 

وتنا" أنه أوصّل السئنٌ إلى إحدى وحمسين» لك عه بعضتها ف 'الضياء" من 


المستحيات. 


"الشافعي"؛ وليس مذهباً لنا. 


)١(‏ "البر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7171/١‏ باختصار. 

(؟) المقولة [1؟4 4] قوله: ((لنفسه وأبريه وأستاذه المؤمنين)) وما بعدها. 

(1) المقولة [4157] قوله: ((على المعتمد)). 

(4) انظر "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تركيب الصلاة صلم 7/17-7-. 
(0) اص 4١‏ "در". 

(5) ((عن الأولى)) ليست في "أ" و "ب" وكم". 

(0) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة صا ؟ .-١‏ 

(8) المقولة ]2١1[‏ قرله: (رعلى ما ذكره)). 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


(ولها آداب) تركة لا يُوحَبُ إساءةً ولا عتاباً كترك سئّةٍ الزوائد» لك فعلَهُ أفضلٌ 
(نظرَهُ إلى موضع سجوده حال قيامه» وإلى ظّهر قدميه حال ركوعه وإلى أرنبة 


آداب الصلاة 

رهد 4 (قولةُ: ولها آدابٌ) جمعٌ أدبي وهو في الصلاة: ما فعَلّهُ رسول الله ول مره أو 
مرّتين» ولم يواظِب عليه كالزيادة على الشلاث في تسبيحات الركوع والسجود» كذا في "غاية 
البيان" و"العنلية"7'© وغيرهماء وعرَفهُ في أو "الحلبة” بتعاريف متعدّدةٍ وقال: ((والظاهرٌ مساوالة 
للمندوب)). 

رهد 4 (قولة: تركة) أي: ترك الأدب الذي تضمّهُ لف جميه. 

.4 (قولةُ: كترك سنةٍ الزوائد) هي الستنٌ الغيرٌ الموَكّدةٍ كسيرِو عليه الصلاة والسلام 
لباسيه وقيامه وقعوده وترجُله وتتكّله» ويقابلها سنن الهدى الني هي من أعلام الدّين 
كالأذان والجماعة» ويقابلٌ التوعين النفلٌ» ومنه المندوبُ والمستحبٌ والأدب» وقدّمنا"” تحقيقَ 
ذلك في سنن الوضوء. 

زالاء6) (قولة: وإلى أرنبة أنفم أي: طرفي "قاموس"90, 

(قولةُ: هي السئنٌ الغيرٌ الموكّدةِ) لا حاجة لهذا التقبيد فإكٌ سنن الزوائد تركها لا يُوحَبُ ما ذكر 
ولو مؤْكّدةٌ كما تقدّمٌ فبما لو اقتصّرٌ على واحبه القراءة عن "شرح الملتقى". 
(قولة: وترجُلع في "المغرب": ((رحّلَ شعرَة: أرسلَه بالمشطه وتريّلَ: فل بشعر نفسه ذلك)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 541/1 (هامش "الفتح"). 
(؟) "الحلبة": فرائض الصلاة ١/ق١7/ب.‏ 

(7) اللقولة [855] قوله: ((وسنه إلخ)). 

(؟) "القاموس": مادة((رنب )). 


الجزء الثالث ا آداب الصلاة 


وإلى حِجْره حال قعوده وإلى ستكبيه الأمن والأيسر عند التسايمة الأولى والثانية» 


زكلا٠)‏ (قولة: ولل جخرم) بكسر الحاء والحيم والراء المهملة: مابين يديك من ثوبك» 
"قاموس””"). وقال أيضاً: ((الحجرٌ مثلئة: المنخُ وحِضنٌ الإنسان))» والمناسيٌُ هنا الأوَّلُ؛ لأنّه فسَّرٌ 
الحضن”" ب((ما دون الإبط إلى الكثح؛ أو الصدرٌ والعضدان))» وفسسّرَ الككتلح”” ب ((ما بين 
الخاصرة إلى الضلّم الجنسبي))”'» واستظهرٌ في "العزميّة" ضبطة بضم ففتح فزاي معجمة: جمعٌ 
حُجَرَق وهي معقِّدٌ الإزار» ولا يخفى بعده. 

م٠6‏ (قولة: لتحصيل الخشوع) عله للجميع؛ لأنّ اللقصود الخشوعٌ وترك التكليف» 
1ق 4 /أ] فإذا ترَكَةُ صار ناظراً إلى هذه المواضع قصّدَ أو لاء وف ذلك حفط له عن النظر إلى 
ما يَشْفْلهء وف إطلاقه شمولٌ المشاهدٍ للكعية؛ لأنّه لا يأمنُ ما يُلهِيدء وإذا كان في الظلام أو كان 
بصيراً يحافظ على عظظمة الله تعالى؛ لأنّ المدار عليهاء وَتامّةُ في "الإمداد””: وإذا كان القصودٌ 
الخشوعٌ فإذا كان في هذه المواضع ما ينافيه يِل إلى ما يحصلَهُ فيه. 

(تبية) 

المنقول قي ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصرو في صلاته إلى عل سجوده كمافقٍ 
"الضمرات": وعليه اقتصّرّ في "الكنز"”" وغيره» وهذا التفصيلٌ من تصرّفات المشايخ 
ك "الطمحاو )"00 و"الكرحي" وغيرهما 0 يعلَمُ 7 المطوّلات. 

)١(‏ "القاموس": مادة((حجر )) وضبطها ف "القاموس” بكسر الحاء وسكون الحيم؛ بالشكل لا بالكلمات» وقوله: 
((بكسر الحاء والحيم والراء المهملة )) غير موجود في "القاموس". ولعله من كلام ابن عابدين فلينظر. 

(1) "القاموس": مادة((حضن )). 

(؟) "القاموس": مادة:(( كشح )) بتصرف يسير. 

(4) قوله:الضلع الجنب» هكذا بخطه والذي رأيته في عدة نسخ من "القاموس”: الضلع الخل؛ فليحرر. اه مصححه. 

(د) انظر "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف آدابها ق47 1/1 


(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 52/١‏ 
(/) "مختصر الطحاوي": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة صلالا-. 


قسم العبادات 76١‏ حاشية ابن عابدين 


(وإمساكُ فيه عند التناؤبع ولو بأخل شفتيه بسنّه (فإن لم يَقَدِرْ غطّاه ب) ظهر 
(يده) المستروف ا ا تان ل ١‏ 2 


(4. 6 (قولُ: وإمسالكُ فيه عند التشاؤب) بالهمز, وأمّا الواوُ فغلطٌ كما ف "المغرب"”© 
وغيره» ؤسيأتي7" في باب ما يفسد الصلاة أو يكرٌ أنه يكرةٌ ولو خارجها؛ لأنه من الشيطان» 
والأنبياء محفوظون منه. 

(ه4.0] (قولة: ولو بأل شفتيه بسته) في بعض النسخ: ((شفيع) بصيغة المفرد» وهي أحسنٌ؛ 
لأنّ متسر لدفع التشاؤب هو أذ الشنّهةٍ السفلى وحدهاء ثم رأيت التقييدَ بها في "الضياء". 

.4 (قولةُ: بظير يدو اليسرى) كذا في "الضياء امعدوي"؛ ومّهُ في "الخلبة"9 في باب 
السئن» و"الشارحٌ" عزا المسألة إلى "المحتبى" مع أن المنقول في "البحر”” و"النهر””7 و"المنح"9© 
عن "للجتبى”: ((أنّه يفطي فاه ييمينه» وقيل: بيمينه في القيام» وف غيره بيساره) اه. وهكذا في 
"شرح الشيخ إسماعيل”00. 

وعبارةٌ "الشارح" في "الخزائن”7©: ((أي: بظهر يده اليمنى إلخ))» فالمناسبُ إبدالُ 


(قولُ: فامناسبُ إبدال اليسرى باليمنى) الذي ريه في عدّةٍ نسخ من الشرح'(( بظهر يده اليمنى )». 


() في "و": ((اليمنى)). 

(1) "المغرب": مادة ((ثأب)). 

(5) المقرلة [4؛ 4 4 5] قرله: ((والتئاؤب))» والمقولة [54145] قوله: ((ولو خارجها)). 

(:) "الحلبة": ؟/ق9.0١/]‏ غير مقيّد بظهر اليسرى؛ وقد نص على التقييد في فصل ما يكره فعله في الصلاة وما لا يكره 
ك/ق5 ل/أا. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 19//9؟. 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما لا يكره فيها ق14/إب. 

(9) "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ق51/ب. 

(م) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/رق559/أ.‏ 

(9) "الخزائن”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق1/65- 


لض 


الجزء الثالث ردن آداب الصلاة 


وقيل: ادئار جز "محتى” (أوكمّو) لأنّ التغطية بلا ضرورةٌ 
مكروهة (وإخخراجٌ كفيه من كمه عند الك كبر نوجل إلا لضرورة كبرد ا 


اليسرى باليمنى. 

.4 (قولُ: وقيل إلخ) كأنّه أن التغطية ينبخي أن تكون باليسرى كالامتحاطء فإذا كان 
قاعداً سول ذلك عليهء ول يلم منه حركة اليدين» بخلاف ما إذا كان قائماً فإنه يلزمُ من التغطية 
باليسرى حركةٌ اليمين أيضاً؛ لأنّها تحتها. اه "0'2, 

رم». 6 (قولة: لأنّ التغطية إلخ) علّة 0 لا يغطي بيده أر كمه إلا عند عدم إمكان كظم 
فيه ولذا قال في "الخلاصة”: لما إذا أمكتهُ بأخذ شفتيه بسئهه فلم يفعل وغطَّى فاه بيده أو 
ثوبه يكرةٌ» هكذا روي عن "أبي حنيفة' «( أه. 

ا فائدةٌ لدفع التناؤب ٠‏ مجربة 
(فائدة) 
رأَيتُ في شرح "تحفة الملوك" اللسمّى ب "هديّة الصعلوك"”" ما نصّة: ((قال "الزاهدي": 
الطريق في دفع 1ق /الارب] لازي إن نْ يُطرٌ بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتفاءبوا 
قط قال "القلوري" : حزيناه مراراً فوجدناه كذلك)) اه. 
قلت: وقد ربت أيضاً فوجدتهُ كذلك. 
0 4) (قولة: عند التكبير) أي: تكبير الإحرام. 


(قولٌ "المصنف": وإراج كفيه من كمّه إلخ) علّلهُ "الزيلعي":(( بأنّهِ أقربُ للتواضع؛ وأيعدُ من 
التشبّه بالجبابرة» وأمكنٌ لنشر الأصابع )) اه. وما ذكرَهُ في التعليل يدل على طلبب إخراحهما في غير 
حالة التكبير أيضاء تأمّل. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صغة الصلاة 513/]. 
(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسئنها وواحباتها ق9١/ب.‏ 
(30) "هدية الصعلوك": رم ار - وقيل: الزيلعى ‏ السسّيواسي الفسطموني الحنشفيّ(توقٍ بعد 
٠ه)ء‏ شرح "تحفة الملوك" لمحمد بن أبي بكر حسن» زين الدين الرَازِي الحنفي. كان حياً م11 ااسنة ه.. (الإيضاح 
المكنون" +/97/”, "الأعلام" 784/5 1/د0 "فهرس عخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنقى 0019م ؟) 


قسم العبادات 308 حاشية ابن عابدين 


(ودفمٌ السّعال ما استطاع) لأنه بلا عذر مُفسِيكٌ فيجتية. 
(والقيام) لإمام وموتم” (حين قيل: حي على القااج) .تت تن 25000 


4.40 (قولُ: ودفم السّعال ما استطاع) فيه أنه لا يخلو: إمّا أن يكون المرادٌ السعالٌ 
المضطر إليه فلا بمكنٌ دففٌةُ أو غير فدفعٌةُ واحبٌ؛ لأنّه مُفسِيدٌ وقد يقال: المرادٌ به ما تدعو 
إليه الطبيعة مما ين إمكانُ دفعه» فهذا يُستَحَبُ أن يدفعَة ما أمكّنَ إلى أن يخرج منه بلا صنيه 

ثم رأيهُ في "لخلبة'”" أجاب ب مله على غير المضطرٌ إليه إذا كان عذْرٌ يدعو إليه في 
الحملة» ولا سيّما إذا كان ذا حرو لما فيه من الخروج عن الخلاف)) اه. 

والمرادٌ بالعذر تحسينٌ الصوت أو إعلامٌ أنه في الصلاة» فسيأتي”" في مفسدات الصلاة أن 
التحلح لأجل ذلك لا يُفسيدُ في الصحيح؛ وعلى هذا فامرادُ بالسّعال التتحيخ» تأمّلْ. 

دحك (قولة: حين قيل: حي على الفلاح) “كنناءق "اكد ونون الإيضاح'”2 
و"الإصلاح" و"الظهيريّة"” و"البدائع" وغيرهاء والذي في "الدُرر”" متنا وشرحاً: ((عناد 
الجيعلةٍ الأولى» يعني: حين يقال: حي على الصلاة)) اه. 

وعزاه الشيخ "إسماعيلٌ" في "شرحه”” إلى "عيون المذاهب”" و"الفيض" و"الوقاية" 


.أ/١ها/ق/‎ 7 "الحلبة": فصل ما يكره فعله ف الصلاة وما لا يكره‎ )1١( 

(؟) المقرلة [5514] قرله: ((والتسحتح)). 

() انظر "شرح العيني": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/8"ا.‏ 

(4) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل آداب الصلاة صغ 59 .-١‏ 

(ه) "الظهيرية”: كتاب الصلاة ‏ الباب النالث ‏ الفصل الشالث فيما يكره في الصلاة وما يستحبٌ فيها من الآداب 
والسئن ق7/ب. 

(1) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 500/1 

(0) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 40/1. 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق179؟/ب.‏ 

(9) "عيون المذاهب": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأذان قه//. 


الجزء الثالث هه آداب الصلاة 


حلافاً ل"زفر”: فعنده عند: حي على الصلاة» "ابن كمال" (إِنْ كان الإمامٌ قرب 
المحراب» وإلاّ فيقومٌ كل صف يتنهي إليه الإمام على الأظهر) وإِن دحل مِن قدَام 
قاموا حين يقح بصرّهم عليه إلا إذا أقامّ الإمامُ بنفسه في مسجدرٍ 5 


و"النقاية"7' و"الخاوي"”" و"المختار"29؟ اه 

قلت: واعتمّدهُ في معن "الملتقى””» وحكى الأولى ب ((قيل))؛ لكن نقَلَ "ابن الكمال" 
تصحيح الأول ونصٌ عبارته: ((قال في "الذحيرة": يقومٌ الإمامٌ والقوم إذا قال المودّث: حي على 
الفلاح عند علماثنا الثلاثة» وقال "الحسن بن زياد" و"زفر": إذا قال الموذث: قد قامت الصلاة قاموا 
إلى الصضً» وإذا قال مره ثانيةً كبّرواء والصحيحٌ قولٌ علمائنا الثلائع) اه. 

4 (قولة: حلاف ل"زفر" إلخ) هذا النقل غيرٌ صحيح وغيرٌ موافي لعبارة "ابن كمال" 
التي ذكرناها”» وقد راجعت "الذخيرة" فرأيهُ حكى الخلاف كما نقلهُ "ابن كمال" عنهاء وملةُ 
في "البدائع'” وغيره. ّْ 

صد.» (قولة: ولا إلخ) أي: وإذ لم يكن الإمامُ برب المحراب» بأ كان في موضع آخحر 
من المسجدء أو خاربحَهُ ودكَل مِنْ خطفي "0"0, 

4.4 (قولة: في مسحد الأولى تعريقه باللام. 


(قرلة: هذا النقلُ غير صحيح وغيرُ موافقي إلخ) الذي في نسخةٍ قدهق متيس في س؟ !1 النة في غايقٍ من 
الصمّة الاقتصارٌ على قوله:(( خلاقاً ل "زف" )) بدون زيادق» فلعلٌ قرله: (( فعنده إلخ )) من زيادة الكتَاب. 


.111//9 انظر "شر النقاية": للقاري  كتاب الصلاة  باب الإقامة‎ )١( 
(؟) لم نحدها في "الحاوي القدسي" ولعلها في "حاوي الزاهدي".‎ 

(©) انظر "الاحتيار لتعليل المختار": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 4/1 4. 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7/7/1 

(5) في المقولة السابقة. 

(1) "البدائع": كناب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 500/1 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق11/. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 


0000 كل فإ يت ير #راط )0‏ يكار م يس س فثك اس 
فلا يقفوا حتى يتم إقامته» ظهيرية” * وإن حارجّه قام كل صفي ينتهي إليهى 


بحر". 

(وشروعٌ الإمام) في الصلاة (مَدٌ قيل: قد قامت الصلاة ولو أخخْرَ حتى أنَمّها 
لا بأس به إجماعاء وهو قولٌ "الثاني" و"الثلاثة"» وهو أعدل المذاهمب كما في "شرح 
الجمع" ل "مصتفه"» وف "الفهُستاني"7" معزي ل "الخلاصة"”©: (أله الأصح» ل 


زد 4 (قولّةٌ: فلا يقَهُوا) الأنسب: فلا يفون بإثات النون عا 
[/قه/ا؟/أ] لا ناهية. 

تحه. 4 (قولة: وإنا ارسة) عتررٌ قوله: (إفي مسحي». 

(لادقع (قولة: "بحر') لم أره فيه بل في "النهر"7. 

(ده. »ع (قولة: وشروعٌ الإماب» وكذا آلقوم؛ لأنّ الأفضل عند "أبي حنيفة" مقارنتهم له 
كما سيأتي©. 

رددءع (قولةُ: لا بأَىّ به إجاعا) أي: لأنّ الخلاف ف الأفضلّق فنفي البأى - أي: الشئة- 
ثابحٌْ في كلا القولين وإِنْ كان الفعلٌ أولى في أحدهما. 00 

.4 (قولة: وهو) أي: التأي المفهوم من قوله: ((أختر). 

1ه 4 (قولة: أنّه اصح لأنّ فيه محافظةٌ على فضيلة متابعة الوذنه وإعانة له على الشّروع مع الإمام. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث فيما يكره ف الصلاة وما يستحب فيها إلخ 713ب 

(١)"جامع‏ الرموز": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 7/8/١‏ 

(؟)"خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في الإمامة والاقتداء ق 2 /ب. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق 1/44 

(ه) المقولة 597 4] قوله: ((وقالا: الأفضل فيهما بعده)). 

() في "د" زيادة:(( أَمّا على قولهما فظاهر؛ لأنّ عدم التأخير أدبء وأا على قول الثاني فلأنه يندب التأخير كما 
يفيده قول "البحر": وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة حافظة على فضيلة متابعة المؤذن» وإعانةٌ للمؤذن 
على الشروع معه. اه فقد استعمل قوله: ((لا بأس)) فيما تركه أولى وفيما فعله أول؛ لأنه يستعمل فيهماء 
واستعمال المشترك في كلا معنييه في سياق الدفي جائز على ما اختاره صاحب "الهداية" وغيره» وعلى هذا فقوله: 
((وهو قول الثاني)) راح إلى قرله:((لا بأى به)) ععنى أنه أولل» قتدير )). 


الجزء الثالث /ام؟ باب صفة الصلاة 


ع اكع ول "20 


(فرعٌ) لو لم يَعلَمْ ما في الصلاة من فرائض وستن أجراف 
إفصل» 
(وإذا أراد الشُروعَ في الصلاة كير لو قادراً (للافتتاح) ل 


5 4] (قولة: فرح إلخ) تقد" بيانهُ في بحث الليّق وكذا في هذا الباب0” عند قوله: 
((وبقي من الفروض إلخ)). 

رصى 4 (قولة: 50 قنية") 1 : ذَكَرَهُ الإمام "الراهدي" 8 ف قنية الفتاوى"9, عل باك 
عبارته فافهم. واللّهُ تعالى أعلم. 

فصل »4 

أي: في بيان تأليف الصلاة إلى اتتهائها على الوجه المتوارث من غير تعرّض غالبا لوصف 
أفعالها بفريضة أو غيرها للعلم به نما م 

[ 4 (قولة: لو قادرام) سيأتي”© محتررْهُ في قوله: ((ولا”"© يلزمٌ العاجرٌ إلح)). 


(. 4] (قولّة: للافتاح) فاو قصّد الإعلامٌ فقط لم يعر شارعاً كما قدّمناه'”» ويأتي اي ". 


(1) في "و":(( فتنبه )) بدل (( "قنية" ))» ونقل "ط” عن "ح": أن "قنية" تحريف» ثم قال:(( لا تحريف» بل هو في 
"القنية" )). 

(؟) صا وما بعدها "در" 

(7) المقولة [/59-07] قوله: ((تمبيز المفروض)). 

(4) "القنية”: كتاب الصلاة - باب مسائل متفرقة ق97؟/أ. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 516/1 

(1) من باب شروط الصلاة. 

ا( ع ا 0 

(8) ((لا)) ساقطة من"الأصل” و”ب”" و"م"» وما أثينناه من "7" هو الموافق لمن "الدر"» انظر صا ؟- "در". 

(5) المقولة [4 5 ]+١‏ قوله: ((بقدر حاجته للإعلام)). 1 


1 كد 


لض 


قسم العبادات ممه ؟ حاشية ابن عابدين 


أي: قال وحوبا:((اللَهُ أكير))» ولا يصيرٌ شارعاً بالميتداً فيد كاللة ولا بأكبر فقطل 
هو المحمانٌ فلو قال: اللَّهُ مع الإمام» وأكسيّرُ قبل أو أدركَ الإمامَ راكعاً 
فقال:((الله)) قائماء و((أكبر)) راكعا لم يصحّ اسن ميا املاط ل و 


رده (قولهٌ: أي: قال وجوباً: الله أكبر) قال في "الحلبة"”'2 عند قول "امنية": ((ولادحول ف 
الصلاة إلا بتكبيرةٍ الاقتتاح)) : ((وهي قوله: الله أكبرء أو الله الأكبرء أو الله الكبيرء أو الله كبيرٌ إللخ» 
وعيّنَ "ماللك” الأوّل؛ لأنّه المنوارتت» وأحيب: بأنّه يفيدُ السيّة أو الوحوب ونحن تقول به فإنّ 
الأصحّ أنه يكرة الافتناح بغير الله أكبر عند "أبي حنيفة" كما في "التحفة" و"الذحيرة" و"النهاية" 
وغيرهام)» وتمائة في 'الحلبة', وعليه فلو اقح بأحاد الألفاظ الأخيرة لا يحمي الواحبا» فافهم. 

6.5 (قولّةُ: ولا يصيرٌ شارعاً بنالبعدأ) لأنّ الشرط الإتيان > له تامّةٍ ١‏ 
"النظم'ء ولا يخفى أن الإتيان بالواو أحسينُ من الفاء التفريعيّة؛ لأنّ ما قبله بيانٌ للواحب» وهذا بيانٌ 
للشرطء فلا يصح التفريمٌ» فافهم. 

(4:.» (قولة: هوالمحتار) وهر قول "سحمّد"» وظاهرٌ الرواية عن "أبي حنيفة" وكذا قولٌ 
"أبي يوسف" لما سيأتي من اتختصاص الصحّة عنده بالألفاظر الخمسة» "92" 

ر» 60 (قولةُ: فلو قال إلخ) بياث لشمرةٍ الخلافيء وتفريمٌ على ((المحتار)). 

ل 4 (قولة: قبل أي: قبل قراغه» ان 

431 (قولة: قائماً) أ سعيقة وهو الانتصاب» [١/ق3ه/؟رب]‏ أو حكماً وهو الانحَاءٌ 
القايلٌ» بأن لا تنالَ يداه ركبتيفه "-”0. 


3200 
8 


(1) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ تكبير الافنتاح ؟/ق03 4 إب. بتصرف. 
(؟) ص هلال "در". 

(7) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع قي الصلاة ق51/أ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق138/أ- 
() "ح": كتاب الصلاة فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق51/ب. 


الجزء الثالث حكن باب صفة الصلاة 


في الأصمّ كما لو فرَعٌ من الله قبل الإمام خلافاً ل "محمد" (بالحذف) إذ مد 


410 (قولة: في الأصِمحّ) أي: بناءً على ظاهر الرواية» وأفادَ أنه كما لا يصحٌّ اقتداؤه 
لا يصيرٌ شارعاً ني صلاةٍ نفسه أيضاء وهو الأصحٌ كما في "النهر "7" عن "السّراج"7©, 

4٠0‏ (قولة: قبل الإمام) أي: قبل شروعه. 

40٠١:‏ (قوله: ولو ذكرٌ الاسم) مكرّرٌ ما قبله» فإ المراد بالصفة الخبنُ ومع ذلك هو 
ضعيفٌ مبنيّ على غير ظاهر الرواية» أفاده "لح"7©. 

ه١٠4‏ (قولةُ: إذ مد إحدى الهمزتين مُفسيدٌ إلخ) اعلمْ أنّ امد إن كان في الله فإمًا في أله أو 
وسطه أو آخره فإن كان في أله لم يعر به شارعاًء وأفسّدَ الصلاةً لوفي أثنائهاء ولا يُكمَرُ إن 
كان جاهلاً لأله جازم والإكفارٌ للشلكٌ ف مضمون الحملة» وإن كان في وسطه فإ الم حتى 
حدث ألفٌ ثانية بين اللام والهاء كُرِم قيل: والمعمارٌ أنها لا تفسّد وليس ببعيدٍ وإث كان في 
آخرو فهو خطأء ولا يُفسيدُ أيضأء وقياسُ عدم الفساد فيهما صصح اتروع بهما. 

وإذا كان للد في أكبر فإ في أل فهر خط مُفسيت وإنث تمه قبل: يُكمَرٌ للشلكٌ وقبل: 

لاء ولا ينبغي أنْ يُختَلّف في أنه لا يصحٌ الشروعٌ به» وإن في وسطه أفسّت ولا يصخٌ الشروعٌ به 
وقال "الصدرٌ الشهيد": ((يصح))» وينبغي تقبيدهُ .ها إذالم يُعَصِدُ به المحالفة كما نّهَ عليه "محمّدُ 


فصل » 
(قولة: أي: قبل شروعه) أي: وقال: أكبر مع قول الإمام: الله. 
(قولهُ: عا إذا لم يُقصيد به المحالفة) أي: ف اللفظ لأكبرء بأنْ كان لا يُميّرُ بين المدّ وعدمه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق44؛ /ب. 
(5) ”السراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 493/١‏ ١ب‏ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 71ب 


قسم العيادات 3 -حاشية ابن عابدين 


ابن مقاتل" وفي "للبتغى”: ((لا يُفسية؛ لأنّه إشباغ» وهو لخة قوم وقيل: يُفسِةُ؛ لأنّ أكبار اسم 
واد ييس» اه. فإث تبت أنه لغةٌ فالوجةٌ الصحَّة وإن في آحرو فقد قبل: يُفسيدُ الصلاة وقياسٌة 
أذ لايصحٌ الشروع به أيضا كذا في 'الخلية'”9© ملخصا وتام أبحماث هذه المسألةٍ في "ليحر "© 
و"النهر"”"عند قوله: (( كير بلا مي وركمّ)). 

أقَولٌ: ويبغي الفسادُ عدّ الهاء؛ لأنه يصيرٌ جم لاو كما صرّح به بعض الشافيّة تأمّل. 

600 (قولُ: وتعمّدم أي: تعسٌّدُ مدّ الهمزة من لفظ الخلالة أو أكبرٌ كفرٌ”؛ لكونه 
استفهاماً يقتضي أن لا يبت عنده كبرياءٌ الله تعالى وعظمتةُ كذا في "الكفاية"”*» والأحسنٌ قولٌ 
"للبسوط”"”©: ريف عليه الكفرٌ إن كان قاصداً)»» على أن "الأكمل” اعترّضّهم في "العناية"0: 
(«بأنه يور أن تكون للتقرير فلا كفرٌ ولا فساد))» لكن يجاب بن قصد التقرير لا يدفعٌ الفساد؛ 
1ق لما في "شرح المنية”: ((من أن الإنسان لا يصلَحُ أن يعرّرَ نفسَة» وإن قَرَرَ غير 
لزمٌ الفسادٌ؛ لأنه حطابُ) اه 

وعلى هذا فينبغي أن يقال: إن تعمَّدَ اللدّ لا يُكفرُ إلا إذا قصّدَ به الشلكٌ لانتفاء احتمال 


(قولة: وينبغي الفسادٌ بد الهاء إلخ) ظاهرٌهُ إذا قد أنه جمحٌ لاي وإلاً فالتقلٌ أنه عطأ ولا يفسد. 


(1) "الحلية": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح */ق00 /أ. 

(؟) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 519/1. 
() انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 453 //ب. 
(4) ((كفر )) ساقطة من "7". 

(5) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 58/1 7(هامش "فتح القدير"). 
(3) لم نعثر على المسألة في "مبسوط السشرحسي". 

(7) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 08/١‏ 7(هامش "فتح القدير"). 
(8) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح ص57 


الجزء الثالت ؟ باب صفة الصلاة 


وكذا الباءُ في الأصحّ ويُشْترَطٌ كوثة (قائما) فلو ود الإمامَ راكعاً فكيِّرَ منحنياً 
إن إلى القيام أقرب" صم ولَعَنا به تكبيرةٍ الركوع. 
(فرغ)'" كيّرَ غير عالِمٍ بتكبير إمامه إنا أكبرٌ رأيه أنه كير قبله لم يَجُرْ 00 


التقرير وأمّا الفسادٌ وعدم صحَّةٍ الشروع فنابتان وإِث لم يتعمّدٍ المدّ أو الشلكٌ؛ لأنه تلقظٌ 
بمحتيل للكفر» فصار خطاً شرعاًء ولهذا قال في "الحلبة”": ((إنّ مناط الفسادٍ ذكرٌ الصُورةٍ 
الاستفهامة فلا يَفترق الحالٌ بين كونه عالاً بمعناها أو لا بدليلٍ الفساد بكلام النائم)). 

4٠0‏ (فولة: وكذا البك في الأصمّ) صحَّحَهُ في "شرح النية"7. 

ه١4‏ (قولة: قائما أي: ف الفرض مع القدرةٍ على القيام» ا 

4 (قولة: إن إلى القيام أقرب) أن لا تنالَ يداه ركبتيه كما مرّ”» وفي "شرح الشيخ 
إسماعيل”"”"2 عن "اللحسجّة": ((إذا كبر في التطوّع حالة الركوع للافتتاح لا يور ون كان التطوعٌ 
يجوز قاعدا)) اه. 

قلت: والفرقٌ بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدا أن القعود الحائرٌ لف عن القيام من كل 
وجهء أمّا الركوعٌ فله حكمٌ القيام من وه دون وجهء ولذا لو قرأ فيه لم يجن تأمّل. 

41٠‏ (قولة: ولعت لهُ تكبيرة الركوع) أي: لو نوى بهذه التكبيرة تكبيرةً الركوع؛ ولم 
ينو تكبيرة الافتتاح لع تنه وانصرقت إلى تكبيرةٍ الافتتاح؛ لأنّه لَمَّا قصّدَ بها الذّكرّ الخالصَ 
دون شيء خارج عن الصلاة» وكانت التحريمة هي المفروضة عليه لكونها شرطاً انصرقتْ 


(0 في "ب":«( فروع ). 

(؟) "الحلبة": فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح ؟/483/] بتصنرف. 
(7) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح صاء١‏ 75 
() "س": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق51/ب. 
(5) المقرلة ]4٠١1[‏ قوله: ((قائما». 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق585؟/أ,‏ 7 


قسم العبادات ا حاشية أله عابدين 


وإلاّ جازه "محيط”"). ولو أراد بتكبيرو التعدٌ ب أو متابعة المؤذن لم يَصِرْ شارعاء 
نل و )ب )ر صلال 000 0 ف اع وم ل« سرع 
ويجزمُ الراء؛ لقوله يل: «(الأذاك حزم والإقامة حر والتكبير حزم)”2 "منح"77 


إلى الفرض؛ لأثّ امحل لى وهو أقوى من النفل؛ كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذّكرَ والتنايى وكمناالو 
طاف للرّكن جنا وللصّدَر طاهراً انصرّف الثاني إلى الرّكن بمخلاف ما إذا قصّدَ بالتكبيرة الإعلامٌ 
فقط فإنه لا يكون قاصداً للذك فصار كلاماً أحنياً عن الصلاة فلا يصح شروعة كما ر©. 

61 (قولة: وإلاً حان أي: بأ كان أكبرٌ رأيه أنه مع الإمام أو بعدة أولم يكن له رأيّ 
أصاة واللحوانٌ في الثالثة لحمل أمره على الصواب» ولكنّ الأحوط - كما في "شرح النية"9© : 
(رأن يكبرٌ نيا ليقطمٌ الشلكٌ باقين))» روم في "الفتح””") هنا سهوٌ نه عليه في "النهر'"”. 

(قولةُ: ولو أراد إلخ) ذَكْرٌ المسألة الأولى في ألغاز "الأشباه””» والثانية ذكرّها"» 
1ق اربع "الصف" متنا في الذبائح. ّ 

1 م 2 ' 

401 (قولة: لم يصير شارعا) لأ التعجب والإحابة أحنيان عن الصلاة مفميدان لهاء ففي "شرح 
الشيخ إسماعيل”””' في مفسدات الصلاة: ((لو قال: اللهمّ صل على محمّدٍ أو اللَهُ أكبنُ وأرلد به الحواب 
تفسنّدُ صلاته بالإجماع» ولو أحاب ادن تفسة أيضاء إن دن في صلاته تفسّد إذا أراد الأذان)) اه. 

مطلبٌ في حديث: «الأذاث جزة)) 
1 (قولة: ويجزم الراءً إلخ) أي: يُسكنهاء قال في "الحلبة"2"'7: ((ثمٌ اعلم أن المسنون 


(1) "المحيط البرهائي": كتاب الصلاة ١/ق‏ 147/ب. 

(؟) تفدّمٌ تخريجه ؟/حله. 

() "لمنح": كناب الصلاة ‏ صفة الصلاة ١/ق‏ 73/ب باحتصار نقلاً عن "الأكملية". 
(4) للقرلة ]4١4[‏ قوله: ((بقدر حاحته للإعلام)). 

(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح صاا” 7. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7415/1. 

00 "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق44 /أ. 

(8) "الأشباه": الفن الرابع ‏ كتاب الصلاة صلا 4-. 

(9) انظر المقرلة [4 ٠غ‏ 77] قوله: ((كما لو قال إلخ)). 

)٠١(‏ "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة ١/ق85©/أ‏ باختصار. 
)١١(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح 483/7 /أ بتصرف. 


حكقض 


الجزء الثالث م ياب صفة الصلاة 


ومرّ ف الأذان. 
(و) إنما (يصير شارعاً باليّة عند التكبير لا بهم وحدَه ولا بها وحدها بل بهما (ولا يلم 
العاجز عن النطق) كأخرس وني" (تحريك لسانه) وكذا في حقَ القراءة» هو الصحيح.. 


حذف التكب 2 كان للانعاج آر يا أن اء ال صلاة. قالوا: لحديث "إبراهيمٌ التخعي" 
تقو عليه ماقرا روالأذان حرم والإقامة حزم والتكبيرٌ حزم الاق "الكافي"230: 
وا مرادٌ الإشدالة عن إنتباع ركه والتعمّق فيهاء والإضرابُ عن الهمز المفرط والمدٌ 
الفاحش» ثم الهاءُ ترف بلا حلافي» وأمّا الراء ذة ففي "المضمرات" عن "المحيط": إن شاء بالرفع 
أو بالجرم» وف "المبتغى": الأصل فيه الحم لقوله 7 «التكبيرٌ جزم والتسميعٌ حرمٌ) )) اه. 

٠د‏ (قولة: ومرٌ في الأذان) وقتمنا" بي الكلام عليه هناك فراجعه. 

زحدد4) (قولة: وَإنما يصيرٌ شارعاً ابالجّةٍ عند التكبير) كذافي "البحر””" عن حج 
"الزيلعي "00 والمرادً بالتكبير مطلقٌ الذكرء وامعنى: أن لمّة لَنّا كانت شرطاً لصمّةٍ 
الصلاة؛ وكانت التحركةٌ شرطاً أيضاً على الصسميح» » وكانت النيّة سابقةٌ على التحرعة مُدامَةٌ 
إل وخودها حفيقة أر: جكب - بِأن عربت عن قلبه» ولم يوجد بعدها فاصلٌ أب حي حازينا 
وهم أن الّروع يكون بها وحدهاء فيّنَ أن الشروع إنما يكون بها عند وحود التحركة. 

الدع (قولة: بل بهما) أي: أله لَمّا لم تستقلٌ التيّهُ بكون الشروع بها وحدهاء بل 
توقف على التحريعة صار الشروعٌ بهما لا بأحدهماء كما أن المحرمٌ بالحجّ إذا نوى لحي لا يصيرٌ 
شارعاً به ما لم لَب فلو نوى ولم يُلّب» أو لنّى ولم ينو لم يعي مُحرماء فافهم. 


(قولٌ "الشارح" : بل بهم قال "الرمتي" :(( لعل "الشارح" زاد قوله: بل بهما احتياراً منه إلى أن 
السبب مركب من الشيعين لا أنه بالنيّة والذّكر شرطٌ كما تقتضيه عبارة المين» يُحرد )) اه. 


)١(‏ "الكاق": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق07؟/]‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [5735] قوله: ((وبفتح راء أكبر إلى قوله: ولا ترحيع)). 
() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 508/1١‏ بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الج باب الإحرام 11/95 


قسم العبادات 33> حاشية ابن عابدين 


لتعذّر الواحبء فلا يلزمٌ غيرُهُ إلا بدليل فتكفي”" التق لكن ينبغي أن يُشترّط 
فيها القيامُ وعدم تقدعها لقيايها مَقَامَ التحرعة» ولم أَرَهُ ثم في "الأشباة" في قاعدة: 
التابعٌ تابعٌ فالمفتّى به لزومُة في تكبيرةٍ وتلبية لا قراءةٍ ل 


:1 (قولة: لتعذّر الواحبي) وهو التحريلكٌ بلفظر التكبير والقراءة. 
جدود (قولة: 34 ينبغي إلخ) بيانة: أن البيّة إذا كانت تكفي عن التحريمة 
اقنضّى ذلك قيامَ الئبّة مام التحرعة» وإذا قامت مَقَامّها لم مراعاةٌ شروط التحريمة في 
الي فيشترطٌ في التيّة حينهار القيامٌ وعدم تقديعها لقيامها مَقام التحرهة [7093/1/]] 
لا لذاتها؛ لأنٌ غير العاجز عن النطق لو نوى الصلاةً قاعدأء ثم قام وأحرّمٌ صم وكذا 
لو قدّمٌ النيّة كما قالوا: لو توضّأ في بيته قاصداً الصلاةً مع الجماعة» ثم ري ولم 
تحضيزه النيّة"؟ وقت الدخول مع الإمام ص ما لم يوحذ فاصلٌ أحنبيٌ من كلام 
ونحو وَيُعتفَرٌ ذلك المشئ» هذا تقريرٌ كلامه» وهو متابعٌ هذا البح السباعب 
"النهر"”": وقد أقرَّهُ المحشون؛ ولا يخفى ما فيه» فإ اليّة شرطٌ مستقلٌ والتحرعة 
شرظ آخرُ كبقيّة الشروطء وإذا سقط شرط لعذرء واكثف بما سواه من الشروط 
لا يلزمٌ أن يكون قد أقيمٌ شرط آٌ مُقامّه؛ لأنّ الشروط لا تصق بالراي: ؤلبذا قال 
تبعاً لغيره: ((فلا يلزمٌ غيرُهُ إلا بدليل))» وذلك كما إذا عر عن القيام أو عن 
استعمال الماء أقيمَ القعودُ والترابُ ثقاتهيا للدليل» بخلاف العجر عن ستر العورة» فَإنّه 
لا ليل علق إقامةٍ شيء مُقَامَه فسقط بالكليّة واكثفئ يما سواهء وإذا كان تحريكُ 
اللسان غير قائم مُقامَ النطق لعدم الدليل فكيف تقامٌ النيّةٌ ُقَامَهُ بلا دليلٍ مع أن 
التحريك أقربُ إلى النطق من النيّة ؟! 
430 (قولة: ُ في "الأشباه")7) أقول: عبارة "الأشباه" على ما رأَينهُ في عَدَةٍ نسخ: ((وتما 
(0 في "ب":(( فكفى )). 
(؟) من ((كما قالوا )) إلى((تحضره النية )) ساقط من "الأصل". 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ق1/49 
(4) "الأشياه والنظائر": الفن الأول القاعدة الرابعة صاع7١-.‏ 


الجرء الغالث 0 باب صفة الصلاة 


(ورفعٌ يديه) قبل التكبير» وقيل: معه (ماسساً بإبهاميه شحمتي أذنيم ا 


حرج أي: عن القاعدة ‏ الأخحرس» يازمُهُ تحريلك اللسان ف تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به 
وأمّا بالقراءة فلا على المختار)) اهد. 
وف بعض النسخ: (زعلى الفتى بعع) بدلَ قوله: ((على القول به)» والأول أحسنٌ لموافقتها لما 
كر صاحب "الأشباه" في "بره" عند قوله: ((فرضتها التحرعة))» حيث تقل تصبحيح عددم الو 
في التحريعة» وجزم به في 'للحيط” ولكن كتاج إلى فرق ين الرعة ولي ونه رط على أله 


شرط في التلبيةه وقال في "للحيط": ((يستحب د كما في الصلاةع)؛ كذا في "شرح لباب المناسك”©) ثم 
قال: (إقلت: فنبغي أن لا يلم ف الحم بالأولى؛ لأن القراءة فرضٌ قطعي ولتبية أمر طنية)). 

4183 (قولة: قبل التكبير» وقيل: معه الأَوَّلُ نسبّهُ في "اللجمع" إلى "أبي حنيفة" و"عمّيك 
وف "غاية البيان" إلى عامّة علمائناء وفي "المبسوط”" إلى أكثر مشايخناء وصخَّحَةٌ في "الهداية"9, 


3 إن كان 1 كان 01 . -011 0 0 0 ل ان 1 7 
والثاني احتارة ف الخايّة"7” و"المخلاصة 7" و"التحفة””" و"البدائع”7* و"المحيط"”» بأنْ يبدأ بالرفع 


(قولة: ولك يماج إلى الفرق بين التحرعة والتلبية إلخ) يظهرٌ أنه على القول بلزوم التحرييك في 
التحرعة يلزمُهُ في التلبية والقراءة أيضاًء ومقابلُهُ عدمٌ اللزوم في الكل وهو المحتار. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة  7.19//1‏ طالا. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": فصل: شرط التلبية كونها باللسان صء لاد. 

(7) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ كيقية الدخول في الصلاة 211/3 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة47/1. 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة .86/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "خحلاصة الفتاوى": كتاب الضّلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق8١/ب.‏ 
(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 179/1. 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 7٠0/9‏ 


قسم العيادات 253535 حاشية ابن عابدين 
هو المرادٌ بالمحاذاة؛ لأنها لا تتيقنُ إلا بذلك» 1 


173/1 /ب] عند بداءته التكبيره ويختم به عند ختيدء وعزاه "البقالي” إلى أصحابنا جميعا» 
ورحَّحَهُ في "الحلية”” وثّمّة قولٌ ثالث» وهو أنّه بعد التكبيرء والكلٌ مروي عنه عليه الصلاة 
والسلام» وما في "الهداية" أولى كما في "البحر”” و"النهر””» ولذا اعتمّدهُ "الشارح”. فافهم. 
405١‏ (قولُةُ: هو المرادٌ بالمحاذاق أي: الواقعة في كنب ظاهر الرواية وبعض روايات 
الأحاديش كما بسسَطَهُ في "الحلية"”'» ووقْق بينها وبين روايات الرّفع إلى المنكيين: ((بأنٌ النانيّ إذا 
كانت اليدات في النباب للبردٍ كما قاله "الطحاوي”” أعذاً من بعض الرّوايات» وتبعَة 
صاحب "الهداية””2 وغيره))» واعتمد "ابن الهمام"27 التوفيق: ((بأنه عند محاذاة اليدين ين 
من الرسغ تحصُلٌ المحاذاةُ للأذنين بالإبهامين» وهو صريحٌ رواية "أبي داود") قال في 
"الحلبة"”2: ((وهو قولُ "الشافعي”؛ ومشى عليه "النووي"؛ وقال في "شرح مسلم'77©: 


(قولة: ل الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد إلخ) قال في "البحر":(( وما ورد في حديث 
"ابن عمر":(( كان يرف يديه إلى منكبيه )) فمحمول على حالة العذر حين كانت الأكسيةٌ عليهم 


والبرانسُ في زمن الشتاء كما أخبر به "رائلُ بن حجر" على ما رواه "الطحاوي” عنه )) اه. 


() "الخلبة": صفة الصلاة ؟/ق84/. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدذحول ف الصلاة 2771/1 

0 "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق4 4 ب 

(5) انظر "الخلبة": صفة الصلاة ؟لإق80/أ 

(0) "شرح معاني الآثار”: كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ يهما ؟ 1910/١‏ 

() "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .53/١‏ 

(0) "الفتمم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7140/١‏ 

(8) رواه أبو داود (75) كتاب الصلاة ‏ باب رفع اليدين في الصلاة. 

(9) "الحلية”: صقة الصلاة ؟/ق85/أ بتصرف. 

414/4 "شرح صحيح مسلم ": كتاب الصلاة  باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام‎ )٠١( 


الجزء الثالث 7 باب صفقة الصلاة 


ويُستقبل بكفيه القبلك وقيل: محَدَيه (والمرأم ولو أْمَّةَ كما في "البحر", لكن في 
"النهر"27 عن "السسّراج"”: ((أنّها هنا كالرحل» وف غيره كالخحرّة)) (ترفع) بحيث 
يكونُ رؤوس أصابعها (حذاء متكبيها) وقيل: كالرجل. 

(وصحّ شروعة) أيضاً مع كراهة التحريم (بتسبيح وتهليل) وتحميارٍ ل 


نه الشهورٌ من مذهب الجماهير)». 

41 (قولة: ويُستقبلٌ إلخ) ذكرَُ في "المنية' و'شرحها"7. 

ركد (قرلة: أنه أي: الأمدء ((هنام) أي: في الرفي» وهذا حكاه في "القنية"” ب ((قيل))» 
فالمحتمدٌ ما في "البحر"”* تبعاً ل "الحلية"20, 

(4076) (قولة: وفي غيرة) كالرّكوع والسحود والقعود. 

(415 (قولة: وقيل: كالرّحُل) روى "الحسن" عن "أبي حنيفة": أنّها - أي: المرأهٌ ‏ ترفعٌ 
يديها حَدُوَ أذنيها كالرّجُل؛ لأنَّ كفيها ليستا بعورق "حلبة"". وماق اللعن صِحَّحَهُ في 
"الهداية”” وقال: ((وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والحنازق). 

6190 (قولة: أيضاً إلخ) أي: كما صم شروعٌة بالتكبير السابق صم أيضاً بالتسبيح ونحوي 
لكنْ مع كراهة التحريم؛ لأنّ الشروع بالتكبير واجب» وقدّمناة" 31 الواجب لفظ ((للهُ أكي) 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ق 44/ب. 
(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ ١٠6١/ب.‏ 
(5) "شرح المنية الكبير": صفة الصلاة صاء ءاب 

(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب النية قي الصلاة والدحول فيها ق١1/!‏ 
(5) انظر ”البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 995/١‏ 
(1) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق68/أ. 

(9) "الحلبة”: صفة الصلاة 7/ق85/أ. 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2.43/1 

(9) المقولة 845 قوله: (زأي: قال وجوباً: الله أكبر)). 


)عع 


قسم العبادات 7584 حاشية إن عابدين 
(وسائر كلم التعظيم) الخالصة لله تعالى ولو مشتركةً كرحيمٍ و كريمٍ في الأصح.. 


من بين ألفاظ التكبير الآنية'©» وقال في 'الخرائن””© هنا: ((وهل يكرةُ الروع بغير الله أكبر؟ 
تصحيحان» والراحح مُ أنه مكروة تحرعا وأنّ وجوبه عام لا خاصٌ بالعيد كما حرَرَهُ في "البح ر "27 
للمواظبة التي لم تقترث بترك)) اه. 

4١6:‏ (قولة: وسائر كلم التعظيم) كاللهُ حل أو أعظمُ أو الرحمن أكبنُ أو لا إل إلا الله 
أو تارك الله؛ لأنّ التكبير الوارد في الأَدلّة مثل:وَرَيّكَ مكرك الدثر ؟] معناه التعظيي 
ولا إجمال فيف وتهامُةُ في "شرح المنية"200. 

(؟ لع (قولُ: الخالصة) أي: عن شائبة الدّعاء وحاحة نفسه كما سيأتي0"©. 

.“اد (قولةُ: لهُ تعالى) متعلقٌّ ب (التعظيم» 1 أق+0/أ] لا ب «(الخالصة)» وإلا ناقِض 
قولُ: ((ولو مشت ركة»» والأولى حذفْهُ بالكيّه تدّنْ ١‏ 

ملع (قوله: فٍِ الأضح) خلاقاً لما ف الي و"الخايّة"27 من تخصيصيه بالخناص 


والخلاف مقيِّد ما إذا لم يقرنهُ عا يزيلٌ الاشتراك» أُمّا إذا قرَنَهُ به كالرحيم بعياده صم اثفاقاً كما 
إذا قركةُ بما يُفسِيدُ الصلاةً لايصحٌ اثفاقاً كالعالم بالموحود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما 


(قولة: لا بالخالصق وإلاّ ناض قولةُ: ولو مشتركة إلخ) فيه أنه يصمح أيضاً تعلقّه بخالصة بعد 
تفسيره عا ذكرَهُ من قوله:(( أي: عن شائبة إلخ )). 


)١(‏ في المقولة الآنية 

(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الشروع 43ب 

6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 877/1 

(4) انظر "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة - تكبيرة الافتتاح صلغه 59:17 7 
(0) صولالا- "در". 


(1) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ١/دل.‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث 0 باب صفة الصلاة 


حص "الثاني" بأكبن وكبير منكراً ومعرّفاء زاد في "المخلاصة"20:(( والكبار مقّفاً 
5 )) (كما) صحّ (لو شرّعٌ بغير عريّة) أي لسان كان؛ وحصّة "البَردّعي" 
بالفارسيّة لمزيّتها بحديث”"2:(( لساك أهل المنة العريّة 00 


في "الحلبة"2©7. وأشار إليه في "البرّازيّة"”2» أفاده في "البحر"9© و"النهر"20, 

(415) (قرلة: وحصةٌ "الثاني') فلا يصمح الشروعٌ عدده إل بهذه الألفاظ المشتقّة من 
التكبير» و الصحيح قو ليم كمائي "التهر "9" و"الحلبة"9 عن "التحفة"9 و"الرّاد". 

4170) (قولة: لكي أي: يضم الكاف .كعنى الكبير كما في "القاموسس"07 1 

والظاهر: أنه يجوز 3 تكيرة 06 "أبي يوسف" كما حاز ف الأكبر 0 فليراجي "ج2017 

44 (قولة: وحص "البردعي" ' إلخ) ضعيف. *. والبردعي بالدال المهملة 0 لكر 
"أحمدُ ابن الحسين"؛ وفارس: اسم قلعةٍ نيب ليها قوم والمراد بها لغتهب وهي أشرفٌ 
اللغات وأشهرهٍ بعد العربية وأقربها الود الل ااال الوا 

رهد (قولة: بحديث) متعلق ب ((مزيتها)). 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثامن ف النبة ق 58 رب. 

لم نعثر عليه بهذا اللفظ سوى ما ذكره الطحطاري في "حاشيته" على عرقي الفلاح” صلاما: أذ الإمام القاري غك 
عليه بالوضع ف "مرضوعاته", ولم نعثر عليه في "اللصنوع"؛ وللحديث شاهدٌ عند الحاكم في "المستدرك" 4//اى» وقال 
الذهبي: أظرنٌ الحديث موضوعاء ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" 18/11 ولفقظ الشاهد: راجيا العرب لثلاثر: لأني 
عربِي والقرآن عربي» ولسان أهل المنة عربي))؛ ولي إسناده العلاء بن عمرو الحنفي» وهر مُحِمّمٌ على ضعفه. 

() "الحلبة": فرائض الصلاة - تكييرة الافتتاح 7 /ق45 /أ. 

(4) "البزازية": كناب الصلاة ‏ فصل ف التكبير 7"8/4. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 4591/١‏ 59 

(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق44/ب. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ل الصلاة 443 /ب. 

(8) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح 473/7 /ب. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 1173/١‏ بتصرف. 

.)) "القاموس": مادة((كبر‎ )٠١( 

1 ع : كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق01/ب. 

185/١ "نتح المعين": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )1١( 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل الشروع في الصلاة 5153/1 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


والفارسيّة الدّرّية )) بتشديد الراء» "قهُستاني" 0 


ردك (قولة: والفارسيّة التَرّية) قال في "المغرب"7©: ((الفار :لد يه سسا ني 
إلى در وهو البابُ بالفارسيّة)) اه. وهو يفتح الدال | المهملة والراء الساكنة. 

وإذا نسَبْت إلى ثنائي” وطَعا إن كان ثانية برها صتحبح بجا ز فيد التضعيف وعدسه فقول 
فيكم كَمِيّ كمي بالتحفيف أو التشديد وذ كان حرف لين لِزء تضفيقة كما أوضحة 
"الأشمونة" ف ' ر الألية"0 ا 3 

فالظاهيٌ أن ضبط "الفهُستاني”"20: («الدريم) بالتشديد غيرٌ لازم. 

مطلب: الفارسيةُ حمس لغاتٍ 1 

وأفاد "م"7 عن "ابن كمال": ((أنّ الفارسية حمس لغات: فَهْلوية: كان يتكلم بها الملوكٌ 
تحالسهم, 

ودَرّية: يكلم بها مّنْ يباب الملك. 

وفارسية: يتكلم بها الوابدة ومَنْ كان مناسباً لهم. 


و شورم) 


ا ؟: وهي لغ نؤْرستانك يتكلّمْ بها الملوك والأشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ» 


(قولةُ: يتكلّمٌ بها الموابذة في "القاموس":(( الُوبّذان بضمٌ الميم وقح الباء: فَقِيةٌ الفمرس وحاكمٌ 
المجوس» وحمعهُ الموابذة» والهاء للعجمة )) اه. 


.)) "المغرب":مادة((درر‎ )1١( 

(؟) "شرح ألفية ابن مالك": باب النسب ١937/4‏ بتصرف. لأبي الحسن على بن محمد بن عيسى» نور الدين الأُشدُونيّ 
الشافعيئ(ت نحو . ٠‏ 9وه). ("كشف الظنون" 2161/1 "الضوء اللامع" 25/5 "الكواكب السائرة" ١/84؟)‏ 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 31/1 

(:) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق51/ب بتصرف. 

(5) في النسخ جميعها: ((ورسية )) و(إخخورستان )) بالرّاء المهملة» والصواب بالرّاي كما ألبتناه. و((خخوزستان )) يضم 
أوله؛ وبعد الواو السّاكنة زايّ وسينّ مهملة وتام مُثناة من فوق» وآخره نون: اسم للجميع بلاد از واترْز هم أهال 
خررّستان ونواحي ي الأهواز بين فارس والبصرةٍ وواسط وجبال الور المحاورة لأصبهان» أمَا لسائهم فإنّ عامتهم 
يتكلمون الفارسيّة والعريّة: غير أن لهم لساناً آخمر نحُوزياً ليس يعبرانيّ ولا رياني ولا عربيّ ولا فارسي. انظر 
"معجم البلدان" 407/9 4086 


الجزء الثالث اام باب صفة الصلاة 


وشرطا عجره وعلى هذا الخلاف المنطبة وجميعٌ أذكار الصلاق» وأمًا ما ذكَرَهُ بقوله: 


أو آمَنَ» أو ل أو سلم أو سَّمّى عند ذبح) أو شَّهِدَ عند حاكم» أو 3 داو 1 


وعند التعرّي للحمّام. 

وسُرْياية: منسوبةٌ إلى سُورِيان» وهو العراق») اه. 

169 (قولة: وشَرًطا عجرم أي: عن التكبير بالعريبّة: والمعتمة قولكُ "ط"27. 
1 /ق/ا"/ب] بل سيأتي'" ما يفيدٌ الاتفاق على أن العجز غير شرطر على ما فيه. 

.وق وجبع دكار مصلا “تار ائة”" عن "للحيل*»: ووعلى هللاف 
لو سبّحَ بالفارسيّة في الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى» أو تعرَدٌ أو هلل أو تشهّت أو صلَى على 
لبي فل بالفارسيّة في الصلاة»)» أي: يصمح عنده» لكنْ سيأني” كراهة الدعاء بالأعجمية"©. 

415 (قولة: وأا ما ذكَرَه إلخ) أي: مما هو حارج عن أذكار الصلاة» وحوابُ ((أم)) 
قله الآتي: ((فجائرٌ إجماعا)). 

(:44) (قولة: أر آمَنْ) عد الهمزة من الإبمان كما في "البحر"7©, "ح"”. وقولة: ((أوسلّم) 
أي: سلّمَ على غيره» وف بعض النسخ: ((أسلّمَ) من الإسلام. وعليه يكون ((أمنَ)) بالتشديد من 
التأمين» والنسخحة الأولى أولى؛ لأنها الموافقة لما رأيئهُ خط "الشارح" في "النزائن"0), 


711/1 "ط": كتاب الصلاة - فصل الشروع في الصلاة‎ )١( 

)١(‏ المقرلة ]4١5١(‏ قوله: ((رجوعهما إلبه إلخ)). 

(") "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني .4140/1١‏ 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة 473/١‏ ب بتصرف يسير. 

(5) المقرلة [؟451 4] قوله: ((وحرم بغيرها)). 

(0) من ((بالفارسية )) إلى ((بالأعحمية )) ساقط من "الأصل". 

() "البجر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 4/1 99. 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول ف الصلاة ق59/أ. 

(9) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل ف صفة الشروع في الصلاة ق41/ب. 


قسم العبادات 7 حاشية ابن عابدين 


ولم أر لو سََمِّتَ عاطساً (أو قرا بها عاجزاً) فجائرٌ إجاعاء قيّدَ القراءة بالعحر لأنّ 
0 رجوعْة إلى قولهماء وعليه الفتوى 
قلث: وجل "العيني”27 الشروعَ كالقراءة لا سلف له فيم» ع ل 


ولأنّ لتأمين” ' من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفان قإنه سيأتي”" في كتاب الجهاد 
متنا أنه يصح بي لغةٍ كان. 

:441 (قولهُ: ولم أر إلخ) لا يظهرٌ فرق بينه وبين رد السلام "ح"90©, 

414 (قولة: يد القرامة بالعجز) أشارَ إلى أن قوله: ((عاجز)) حال من فاعل ((قرأ)) فقط 
دون ما قبله. 1 

4140 (قولة: وعليه الفتوى) وفي "الهداية"7"؟ و"شرح المجمع””" لمصفه: ((وعليه الاعتماق». 

41١44‏ (قولة: وَحَعْل) بالرقع مبتدأ بره ف ((لا سلف له فيه لغ 

زه دك (قولة: كالقراءة) أي: في اشتراطٍ العجز فيه أيضاء وف أن "الإمام ا جع بذلك إلى 
قولهما؛ أن العجر عندهما شرط ف جميع أذكار الصلاة كما م , 

(416) (قولة: لا سلف له فيهم) أي: لم يقل به أحدٌ قبله» وإفا المنقول أله جع إلى قولهما 


59/1 "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة‎ )١( 

(؟) من ((والنسخمة)) إلى ((التأمين)) ساقط من "1". 

(؟) انظر المقولة ]١9701[‏ قوله: ((بعد معرفة المسلمين ذلك)). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق75/أ. 

(ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .417/1١‏ 

(1) "بجمع البحرين وملتقى النيّرين" وشرحه: لابن الساعاتي(ت594ه). وتقدمت ترجمته 15/7. 

* قوله:(( ون أن الإمام إلخ ))» قال الفتال في حاشيته: ورأيت بنط الشارح على هامش نسحة العيني في هذا امحل 
اعلم أيها الواقف على هذا الكلام أن رجوع الإمام إنما ثبت في القراءة بالفارسية ققطء ولم يغبت رجوعه في 
تكبيرة الافتتاح» بل هي كغيرها من أذكار الصلاة على الخلاف كما حرّره شُرّاح "المجمع" وكتب الأصول وعامة 
الكتب المعتبرة» وصريح هذا المثن يعني "الكنز" ‏ يفيده كعامة المتون فلا عليك من العينيّ وإِنّ تبعه الشرنبلالي في 
عامّة كتبه فتنبّه» محرّره علاء الدين عُفِيَ عنه. اه منه. 


(/7) صالالات "در". 


الجزء الثالث اا ياب صفة الصلاة 


ولا سند له يقوّيه بل جعَلَهُ في "التتارحائّة" كالتلبية يجورٌ اثفاقاًء فظاهِرةُ كالمان 
رحوغهما إليه» لا هو إليهماء فاحفظه» فقّد اشتبّة على كثير من القاصرين اامعب 1 


في اشتراط القراءة بالعريّة إلا عند العجز وأمّا مسألةٌ الشروع فالمذكورٌ في عانَّةِ الكتب حكاية 
الخلاف فيها بلا ذكرٍ رجوع أصلاء وعبارة لمن ك "الكنز"”"2 وغيره كالصريحة في ذلك» حيث 
اعتبّرٌ العجرٌ قيداً في القراءة فقط. 

لع (قولة: ولا سند له يقوّيه) أي: ليس له دليلٌ يقؤي مُدّعاه؛ لأنّ "الإمام' رَجّع إلى 
قولهما في اشتراط القراءة بالعربيّة؛ لأنَّ المأمور به قراءةُ العرآن» وهو اسم للمنرّل باللفظ العربيّ 
المنظوم هذا النظم الخاصٌ اللكتوب ف المصاحف المتقول إلينا تقلا متواتسراء والأعجمي إنما يُسمّى 
قرآنا بحازأ» ولذا يصحّ نفَي اسم القرآن عنه» فلقرَةٍ [753/1/]] دليل قولهما رَجَمَ إليه أما 
الشروعٌ بالفارسيّة فالدليلُ فيه ل"الإمام' أقوىء وهو كونٌ المطلوب في الشروع الذكرٌ والتعظيمٌ» 
وذلك حاصلٌ بأيّ لفظ كان وأيّ لسان كان» نعم لفظٌ الله أكبر واحبٌ للمواظبة عليه لا فرض. 

(قولةُ: بل جعَلَُ في "التاترححايّة”" كالتلبية) نص عبارتها: ((وفي "شرح الطحاوي": 

'/70© ولو كير بالفارسيّة أو سّمّى بالفارسيّة(” عند الذبح» أو لبّى عند الإحرام بالفارسيّة أو بأي لسان 
سوام كان يُحسينٌ العرييّةٌ أوْ لا جار بالاتفاق)) اه. 

رهك لك (قولة: كالمتن) حيث لم يقيّدٍ الشّروعٌ بالعجر كما قيّدَ به القراءة. 

45 (قولةُ: رجوعْهّما إليه إلخ) أي: أنهما رجُمًا إلى قوله بصحَّةٍ الشروع بالفارسيّة 
بلاعجزء كما رع هو إلى قولهما بعدم الصحَّةِ في القراءة فقط لا في الشروع أيضاً كما تومَّمَةُ 
"العيني”97»: لكنّ كونهما رجّعًا إلى قوله في الشروع لم ينقلهُ أحدٌّء وإها المنقولٌ حكايةٌ الخلاف 

5/8/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة‎ )١( 
.45-0/١ "التاترحانية": كتاب الصلاة  الفصل الثاني‎ )1( 

(6) قوله:(( أو سمّى بالفارسية )) ليس في "7" وب" و"م". 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الشروع في الصلاة 59/1. 


قسم العيادات 57 حاشية ابن عابدين 


0 


حتى "الشرنبلالي ف كل كتبهء فتتبّهْ ولا يصحٌ (إث أَذّنَ يها على الأصمٌ) ون 
غلم أنه أذاثٌ ذَكَرَهْ "الحدادعيُ”207 وا عتبّرٌ "الزيلعي" التعارُفَ 2000ظ2 


كما قدّمناه””2 وأمّا ما في "التاترخائيّة”2 فغيرٌ صريح في تكبيرٍ الشروع؛ بل هو تيل لتكبير 
التشريق أو 3 بل هذا أول؛ لأنه قرَنهُ مع الأذكار الخارجة عن الصلاة» وأمًا عبارة لمعن فهي 
مبنيّة على قول "الإمام”. 

فالحاصل: أن ما أُورَدَهُ على "العيني" ف دعوى رجوعه إلى قولهما يرِدُ عليه في دَعُواه 
رجوعهما إلى قوله. 

6 (قولة: حتى "الشرنبلاني””*)) أي: اشتبّة عليه ذلك أيضأء ف (رحتّى)) ابتدائيّة والخخبرٌ 
محذوفث لا عاطفة؛ لأنا لم نعهد من هذا "الشارح” الفاضل قلة الأدب مع العلماء حتى يجعلّ 
"الشرنبلالي" من القاصرين. 

0 أ "الشارح" نفسهُ في عليه ذلك» فب فتبعَ "العينى" في "شرحه””© على "الللتقى" وف 
"اإخرايد "230 ل عق عا علتن “رمات لفلززل.* في متنه "مواهب الرحمن"» حيث قال: 
ا رحَوعْةُ إليهما ني عدم جواز الشروع والقراءةٍ بالفارسيّة لغير العاجز عن العريّه). 

(قوله: واعتير "الزيلعئ””" التعارف) وبه حرم في "الهداية"”*© وأقيّهٌ الشراد 


(قولة: وما ما في "التتارحانيّة” فغيرُ صريح إلخ) هو كذلك» لكنّ "الشارح" لم يدَّعِ الصراحة في 
ذلك بل الظلهورٌ فقط 


(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان ١/ق‏ 7157 

(5) المقرلة (4957] قوله: ((لا سلف له فيه)). 

(6) تقدّم نص عبارتها في المقولة [414] قوله: ((بل جعله في "التاترحانية" كالتلبيقع). 

2( "مراقي القلاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تركيب الصلاة صا ةلا -. 

() "الدر المنتقى”: كناب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة» قصل إذا أراد الشروع في الصلاة 93/1 (هامش "بجمع الأنهر") 
(7) "الترائن”: كتاب الصلاة ‏ فصل ف صفة الشروع في الصلاة 173ب 

(90) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 11/9 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 59//1 

(5) انظر "الفح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 59/1 3 و"البناية” 5/5 7. 


الجزء الثالث 000 باب صغة الصلاة 


(فروغ) قرا بالفارسيّة أو التوراة أو الإنجيل إن قصّةٌ تسد وإن ذِكْرا لا» 000 


وفي "الكفاية'”2 عن "البسوط”": ((روى "الحسن" عن "أبي حنيفة": أنه لو أذ بالفارسيّة 
والناسٌ يعلمون أنه أذاكٌ جاز» وإلاً لم يج لأنّ اللقصود ‏ وهو الإعلامُ ‏ لم يحصُْل)). 
مطلبٌ في حكم القراءة بالفارسيّة أو القوراةٍ أو”” الإنجيل 

مهد (قولة: قراً بالفارسيّق أي: مع القدرة على العريّة. 

454 (قولةُ: أو التوراةً إلخ) بالتصب عطفاً على مفعول 07/43/11 /ب] ((قرأ)» 
المحذوفي وهو القرآث "2" 

دده (قولة: إن قصّةٌ إلخ) احمارٌ هذا التفصيل في "الفنمح””” توفيقاً بين القولين» 
وهما ما قاله في "الهداية"©: ((من أنه لا حلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعرييّة ما تحور 
به الصلاةم), وما قاله "التجم النسفي"00 و"قاضي ححا "080 ((من أنها تَفسّدُ عندهما))» 
فقال في "الفتح"”؟: ((والوحة إذا كان المقروء من مكان القصّص والأمر والنهي أن تفسّد 
جرد قراءته؛ لأنّه حيس متكلٌّ بكلام غير قرآن» بخلاف ما إذا كان زكرا أو تنزيهاً فإنُها 
تَفسُدُ إذا اقتصّرٌ على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة») اه. وتبِعَهُ في "البح "0 أي 
وقرّاه في "النهر"2'17, فلذا حرّمٌ به "الشارح". ا 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 749/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١(‏ "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 1/١‏ بتصرف يسير. 

0 في "ب" و"م":(و )) بدل(ار )). 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق515/]. 

(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 548/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .41//١‏ 

(7) أبو حفص عمر بن محمد» نمم الدين النسفي (تلالاده) صاحب "المنظومة". "الجواهر المضية" 099/9 "الفوائد 
البهية" صدة .)-١‏ 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 65/١‏ نقلاً عن شمس الأئمة الحلواني (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)0ن( "الفنتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .7144/١‏ 

598/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة قه4/أ. 


قسم العبادات لحف حاشية ابن عابدين 
وأنلَقَ به ف "البحر" الشاذ لكنْ ف "النهر":(( الأوحةُ أنه لا يُفسِيدٌُ ولا يُجرئ. :.. 


مطلبُ في حكم القراءة بِالناذً 

+410 (قولة: وأللحقَ به في "البحر"27 الشادً)!" أي: فجعلهُ على هذا التفصيل توفيقاً بين 
القول بالفساد به والقول بعدمه. 

0( 4 (قولة: لكنْ في "النهر"”" إلخ) حيث قال: ((عندي بينهما فرق» وذلك أن الفارسي 
ليس قرآناً أصلاً لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي» فإذا قرأ قصّةٌ صار متكلّماً بكلام الداس 
بخلاف الشاذ فإنّه قرآنٌ إل أنّ في قرآسَهِ شكاء فلا تفسّدُ به ولو قصّة وحَكوا الاتفاقّ فيه على 
عدمه. فالأوجهُ ما في "المحيط" من تأويله قول "شمس الأئمّة" بالفساد يما إذا اقتصّرّ عليه) اه. 
أي: فيكوثُ الفسادُ لتركه القراءة بالمتواتر لا للقراءةٍ بالشاذء لكن يرد عليه أن القرآن هو ما لا شلثّ 
فيه وأ الصلاة يُمنَمُ فيها عن غير القراءة والذكرٍ قطعء وما كان قصّةٌ ولم تنبت قرآئّته 


.7156/1 "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 

(0) في "د" زيادة:(( أقول: الشاذّ هر ما فوق العشرة في الصحيح؛ كما نقله العلآمة قاسم وحقّق أن مقروء الأئمة 
متواتر. وأمًا قراءاتهم فإنها مشهورة؛ لأن شرط التواتر تعدّةُ المحبرين إلى أن يمنع تواطؤهم على الكذب عادة 
واستراء الطرفين والوسط ف ذلكء وهذا ثابت في مقروء الأئمة؛ لأنّه قد حفظ في جميع أجزائه يعنوت لا يخصرة: 
وليس من شرط كونه متواتراً أن يحفظه الكل» بل الشيء الكثير إذا روى كل جزء منه خلق كثيرٌ حصل توائره. 
ولَمًا اتصل هذا المتواتر إلى الأئمة بالآحاد كانت قراءاتهم مشهورة من هذه الحيثية» بأنَّ المشهور ما اشتهر ئْ القرن 
الثاني والنالث إلى حد تنقله ثقاتٌ لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وتمامه في "فتاواه” فراجعها. هذا ما مشى عليه 
العلامة قاسم في "فتاواء" تبعاً ل "جامع الفتارى": قال: وما نْ مصحف أَبِيّ وابن مسعود إن لم يكن معناه في 
مصحف الإمام» ولا هو ذكر ولا تسبيح فسدتء وإن كان معناه فيه لا تفسد على قياس قولهما. والصحيح أنه 
لا يرئ عن القراءة ف الصلاة» أما الفساد فلا؛ لأنّ القراءة الشادّة لا ترحب فساد الصلاة؛ وتأويل قول القائل 
بالفساد هو الفساد عند إخلاء الصلاة عما بلغ بالتواتر اه . وظاهره عدم الفساد وإن لم يكن معناه ف مصحف 
الإمام عثمات ولا ذكراً ولا تسبييح). 


(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخرل في الصلاة ق45/) بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


لم يكن قراءةً ولا ذكراً يفت بخلاف ما إذا كان ذكراً فإنه وإنّ لم تنبت قرآيّه؛ لم 
يكن كلاماً لكونه ذِكرًء لكنٌ إن اقتصرّ عليه تفسّث وإنّ قرأ معه من المتواتر ما تحورٌ به الصلاةٌ 
فلاء فهذا ما وقُقّ به في "البحر”» ويتعيِّنُ حمل كلام "المحيط" عليه فتأمل. 

وف "منظومة ابن وهبان"0"©: 

وإث قرا المكتوب ف المّحُف الأولى إذا كان كالتسبيح ليس يغسيرٌ 

والصحف الأول جمعٌ صحيفقٍ المرادُ بها التوراة والإنْحيلٌ والرّبور» وتمامٌ الكلام في شروح 
"الوهباتة"7. 1 

مطلبٌ في بيان المتواتر والشاذً 
(تتمّة) 

القرآثُ الذي تجورٌ به الصلاهٌ بالاتفاق هو المضبوطٌ ف المصاحفي الأئمّةٍ النى بعت بها 
"عنمان" رضي الله عنه إلى الأمصار» وهو الذي أَجِمّحَ عليه الأثمّةُ العشرةٌ وهذا هو المتواترٌ جملة 
وتفصيلاً [١/ق‏ 80 /|] فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاؤ» وإما الشا ما وراءً العشرة» وهو 
الصحيح» وتمامٌ تحقيق ذلك في "فتاوى العلامة قاسم". 

رمه اع (قولةٌ: كالتهجّي) قال في "الوهبانيّة"0©: 


وليس التهحّي في الصسلاة عفار ولا مُحرئ عن واحبه الذكر فاذكروا 


(قوله: لم يكن قراءةٌ ولا ذكراً يميد إلخ) يقال بعدم الفساد للشكُ في كونه غيرٌ قرآن وبعدم 
الإجراء عن القراءة للشلكّ في قرآئيّتهء وبهذا يسقطٌ الإيراد على "النهر"؛ تأمّل. 


)١(‏ من ((لم يكن قراءة )) إلى ((لم تنبت قرآنيته )) ساقط من "الأصل". 

(1) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة صف. (هامش "المنظومة المحبية"). وفيها:((ولر قرأ)) بدل ((وإت قرأ)». 
(©) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق .]أ 

(4) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة ص4 (هامش "المنظومة المحبية") 


أإدعم 


قسم العيادات 774 حاشية ابن عايدين 


وحور 


والمسألة في "القنية"7/ قا ل "الشرنبلالي" في شرحها: ((صورتها: شخصٌ قال في صلاته: س ب 
حات ال ل ه بالتهجي, أو قال: أ ع و ذ ب ال ل هم ن ال ش ي ط ان لا تفسُثُ لكنْ 
ف "البرازيّة”"© حلاف حيث قال: تفسد بتهمِّيه قثرَ القراءة؛ لأنه من كلام الناس) اه. وهذا 
ذكرَه "اليرازي" في كتاب الطلاق. 

قال "ابن الشّحنة"”©: ((ووجِهّهُ ظاهنٌ لكنه ذَكَرٌَ في كتاب الصلاة"! نوما في 
"القنية")) اه. 
40 


ونصٌ في "الإمداد”” في باب سجود التلاوة عن "التجنيس" و"الخانية"29: ((أنه لا يجب به 
السجوثٌ ولا يُحرععٌ عن القراءة في الصلاة؛ لأنه لم يقرأ القرآ» ولا يُفسيدُ؛ لأنه الحروفٌ التى ف 


القرآن)) اه. 

وظاهرٌ الرسم المذكور أن المراد قراءةٌ مسمِّيام الحروف لا أسمائها مثل: سين باء حاء ألف 
نونء وهل حكمّها كذلك؟ لم أره. 

بهد (قولة: وتحورٌ إلخ) في "الفتح"”" عن "الكافي "00 («إن اعمادَ القراءة بالفارسيِّة أو 


أراد أن يكت مصحفاً بها يُمَمُ وإن فَعَلَ في آيةٍ أو آيتين لا» فإن كنب القرآث وتفسيرٌ كل 


حرفي وترجمتَةٌُ جاز)) اه 


./١5ق القنية": كتاب الصلاة  باب في الأقوال المفسدة‎ )١( 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في ألفاظ الطلاق ١75/4‏ يتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق١1/ب‏ 

(4) أي: صاحب "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في التلاوة 70/4 (هامش"الفتارى الهندية"). 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة قككلاب. 1 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في قراءة القرآن خطأ وني الأحكام المتعلقة بالقراءة ١57/1١‏ بتصرف. إمامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(9) "الفتمم"؛ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 14 

(8) "كافي التسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة قا يتصرف يسير. 


الجزء الثالث لق باب صفة الصلاة 


واس دوعي : 
(ولو شرع ب) مَشُوبٍ بحاجته كتعوذٍ وبسملةٍ م ا ااا و 1 ام ا 2 


495 (قولة: ويكرة إلخ) مخالف لما تقلتاه”"© عن "الفتح" آنفا لكنّ رأيت خط "الشارح” 
في هامش "الخزائن"7© عن حظر "المجتبى": ((ويكرة كشب التفسير بالفارسيّة في المصحف كما 
يعتاده البعضٌ» ورنخّص فيه "الهندواني”))» والظاهرٌ أن الفارسيّة غير قيلر. 

41 (قولة: عشوبي) أي: عخلوط. 

5ددع (قولة: وبسملة) علّلهُ في "الذخيرة": ((بأنّ البسملة للتبيّك فكأنه قال: بارك لك 
ف هذا الأمر)»» وظاهرٌ كلام "الزيلعي””"" ترحيحُةء وفي "الحلبة"”29: ((أنّه الأشبة)» ونقَلَ في 
"النهر”"”؟ تصحيحَةٌ عمن "السسّراج”” و"فتاوى المرغيناني”7"» ونقل في "البحر”) عن 
"المجتبى" و"المبتغفى” المواز» ورحَّحَهُ: ((بأنها ذِكرٌ خالصٌ بدليل جوازها على الذبيحة 
المشروطٍ فيها الذكر الخالصٌ)) اه. ْ 


(قولة: بدليل جوازها على الذّبيحة المشروطٍ فيها الذّكرٌ إلخ) قد يقال: جوارُها على الذبيحة لعدم 
طلب البركة في هذا الفعل؛ لأله غير مقصودٍ حتى تُطْلّبَ له فلاف غيرو من الأفعال المقصودة» تأمّل. 
أي: أن التبرّكَ ليس معناها وضعاً بل استعمال» فَاسُعمِلَت فيه في الشّروع دون الذبيحة. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع ف الصلاة 203 /أ. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذ! أراد الدحول ف الصلاة 11/1 

(4) "الخلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح 403/5 /أ- 

(5) ”النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق1/45. 

(5) "السّراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق60١/ب.‏ 

(/) هي "قتاوى ظهير الدين المرغيناني”» كما في "تفصيل عمد الفرائد" ق0؟/أ. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 776/1١‏ 


قسم العبادات ا .حاشية ابن عايدين 


وحوقلةٍ و (اللهمٌ اغفرْ لي» أو ذكَرَّها عند الذبح لم يَجْرْ بخلاف اللهمّ) فقط فإنّه 


ورم به في "المنظوصة [1/ق80/ب] الوهبائي ”27 وعزاه إلى "الإمام”» ونقلّةُ في 
"شرحها”" عن الإمام "الحلواني"؛ و"ظهير الدين" المرغيناني» والقاضي "عبد اللتبار"”7» و"'شهاب 
الإمامي"97»» مَل الأّلَ قولَ الصاحبين توفيقاً بين الروايات» فافهم. 

ددع (قولة: وحَوقلق أي: لأنّها دعام في المعنى» فكأنّه قال: الهم حوأني عن معصيتك» 

وقرّتي على طاعتك؛ لأنه لاحول ولا قر إلا بك يا ألله. 

054 (قولة: أو ذكَرّها) أي: ذكْرٌ: اللهمّ اغفرْ لي. 

رد (قولة: في الأصمّ) كذا في "الحلية”””2 عن "اللحيط" و"الذعيرة" وغيرهما خلافاً 
لما صِحَّحَهٌ في "الجوهرة"27) وهذا بناءٌ على مذهب "سيبويه"9" من أن أصله: يا أللى 
سفت ياء وَعُوّضّ عنها الميمٌ وعن الكوفيين: أصِلْهُ يا ألله ما بخيرء فسُفت الجملة إلا 
الميم» فيكولٌ دعاءٌ لا ثناء. ّْ 


)١(‏ "الوهبانية": فصلل من كتاب الصلاة ص م (هامش "المنلومة المحبية'). ولعله عزاه إلى الإمام في "شرح" على 
"منظومته". 

)١(‏ أي: "شرح ابن وهبان"» وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة ق/79/) - بء ناقلاً عنه. 

(5) لم نعثر له على ترجمة سوى ما ذكره صاحب "الجراهر المضية" 177/7 إذ قال:(( عبد الحبار: أحد من عزا إليه 
صاحب "القنية". لا أدري أهو أحد المذكورين قبله أم غيرهم؟ )). 

(4) في "الجراهر المضية" 401/4 01 4: ((شهاب الأئمة: ذكره في "القنية"؛ وذكر أيضاً الشهاب الإمامئ فلا أدري 
أهر هذا أم غيره؟)) اه. وذكره الكّقْوَيَ في"كتائب أعلام الأخيار" ف الكتيبة التاسعة ف اذ كانتب فصل 
الشيوخ العظام والأئمة الفخخام من الأصحاب الحنفيّة المعاصرين الذين كانوا في عصر زين الأثئمة حمير الوبري» 
فقال: ((شهاب الأئمة الإمامي )). 

() "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ تكبير الافتتاح ؟/ق47 ب 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .70/١‏ : 

(7) "الكتاب": 235/١‏ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنبّر الحارثيّ البصريّ(ت 6١‏ ١ه)‏ إمام التّحاة. ("وفيات الأعيان" 
«/دعء "بغية الوعاة" 579/9). 


الجزء الثالث م باب صفة الصلاة 


كيا الله (ووضّعٌ) الرحلٌ (ينهُ على يسارو تحت سرّته آعذاً رُسُعْها مختصرو 


ورد بقوله تعالى: الهم إِنَكانت هَنْدًاهْوالْحقَّ)4 [الأتفال_ 977 الآيق وتهامةُ في "200 

رككلع (قوله: كيا أللم) إن به يصحّ اتروع الفاقاء "ا" 

اددع (قولة: آحذا رُسُّعْها/ أي: مُفصِلهاء وهو بِضِم فسكون أو بضمّتين كمافي 
"الفابوس”0 

(454) (قولة: بخنصره وإبهامه) أي: يُحلق الختصرّ والإبهامَ على الرسغ» ويبسط الأصابعٌ 
اثلاث كما ف "شرح "لك ونحره ف الخ 0 و"اللبركى و"للعراج"» و"الكفاية"15 


و"النتح”» و"السشراج ”2 وغيرهاء وقال في "البدائع””' '": ((ويحلئ إبهامه وخنصره وبنصرّه» 
ويضعٌ الوسطى والمسبّحة على معصمع)» وتبِعَةُ في "الحلبة'”"» ومظه في "شرح الشيخ 
إجطا "070 عن "المجتبى". 


)1١(‏ انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق75/]. 
)١(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان صفة الشروع في الصلاة 803/]. 
(؟) "القاموس": مادة((رسغ)). 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء ٠7ل‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .596/١‏ 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق©6/]. 

(7) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7360/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(8) "الفتمح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 159/1 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 87١/أ‏ 

701/1 "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة‎ )٠١( 

(11) "الحلبة": صغة الصلاة ؟لإق85/ب. 

/54810ق/١ "الإحكام": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١9( 


قسم العبادات 14 حاشية ابن عابدين 


كدق (قولة: هو المحتان) “نذا في وكين و"التبيين'”2 وعذا التسديية 8-7 من المشايخ 
ليكون جامعا بين الأععدٍ والوضع !أرويّينَ قي الأحاديث: وعملاً بالمذهب احتياطاً كما في 
- 
"اللجتبى" وغيره» قال سيّدي "عبد الغني' فى "شرح نهديّة ابن العماد'””: ((وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ 
القائل بالوضع يريد وضع ا يع والفائل بالأعيط بريد عيذ الجميع» أذ البتعض ووضع البعض 
ليس أخذاً ولا وضعاء بل المختارٌ عندي واحدٌ منهما موافقةٌ للسنة6) اه. 
قلدث. وهذا التحيف منقولٌ ففي "المعراج" بعد نقله ما كين - واكك ولو 
و"الظهيريّة””: ((وقيل: هذا حارج عن المذاهبي والأحاديش» فلا يكون العمل به احتياطا)) اه. 
ثم رأيت "الشرنبلالي" ذكرَ في "الإمداد'”" هذا الاعتراض» [١/ق581/أ]‏ ثم قال: ((قلت: 
فعلى هذا ينبغي أن يفعلٌ بصفةٍ أحدٍ الحديثين في وقتبء وبصفة الآخر في غيره ليكون جامعاً بين 
المرويّين حقيقة)) اه. 
أقول: يَردُ عليه أنه في كل وقسم عَمِلٌ بأحدهما يكون تارك فيه العمل بالآس والواردُ في 
الأحاديث 0 ف بعضها الوضمٌ وف بعضها الأخد بلا بيان الكيفيّة» والذي استحسنةٌ امشايخ فيه 
العملٌ بهما جميعاًء إذ لا شلك أنَّ في الأخذ وضعاً وزيادة» والقاعدةٌ الأصوليّة أنه متى أمكنَّ الجمغُ 
بين المتعارضين ظاهراً لا يُعَدَلُ عن أحدهماء فتأمّل. 
)1١(‏ "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 750/١‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 111/1. 
(7) "نهاية المراد”: سنن الصلاة صده 51-. 
(4) ف هذه المقولة. 
(د) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب كيقية الدحول ف الصلاة 75/١‏ 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الغالث فيما يكره في الصلاة وما يستحبٌ فيها من الآداب 
والسنن ق 6»/ب 
() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف سنتها ق178/ب 


الجرء الثالث َك باب صفة الصلاة 


الك على الكفّ تحت ثديها (كما فرح من التكبير) بلا إرسال في الأصمّ ( وهو مسنَة 
قباوي ظاهِرُهُ أن القاعد لا يضعء ولم أرهء ثم رأيت في "مجمع الأنهر": ((المرادُ من القيام 


.40 (قولُ: الكف على الكفّ) عزاه في هامش "لخخرائن"”" إلى "الخرنويّة". 

(400 (قولة: تحت ثديها) كذا في بعض نسخ "النية"”2 وف بعضها: ((على نديها))» قال 
في "الحلبة"””: ((وكان الأولى أن يقول: على صدرها ‏ كما قاله الحم الغفيرٌ ‏ لا على ثديها وإِنّ 
كان الوضعٌ على الصدر قد يستلزمٌ ذلك» أن يقعّ بعضْ ساعدٍ كل يد على الندي» لك هذا ليس 


هو المقصودّ بالإفادة)). 
6000 (قولة: كما فرغ هذه كاف المبادرة تتصلٌ ب ((مام) نحو: سلَمْ كما تدحلٌ نقلّها في 
"مغنى 0 


6 (قولة: بلا إرسال) هو ظاهرٌ الرّواية» وروي عن "محمد" في "التوادر": ((أنّه يرسيلهما 
حالة الثناء» فإذا فرَعٌّ منه يضم بناءٌ على أن الوضع سه القيام الذي له قرارٌ في ظاهر المذهب وسنَةٌ 
القراءة عند "ححمَّدٍ”))» "حلبة"0, 

رارع (قوله: في "جمع الأنهر")200 ومئلة في "شرح النقاية" ل "منلا علي القاري"7"© كما 
قله في "حاشية المدني””” في باب الوتر والتوافل. 


)١(‏ "الترائن”: كتاب الصلاة - فصل في صفة الشروع في الصلاة ق80/ 

7 انظر "شرح النية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صا‎ )١( 

() "الحلية": صفة الصلاة 203 /أ يتصرف يسير. 

(4) "مغني اللبيب”: الياب الأول الكاف المفردة ص751. 

(ه) "الحلبة": صفة الصلاة 9ق لاله/أ. 

(3) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 54/١‏ 

(0) "شرح النقاية”: كتاب الصلاة - سنن الصلاة وآدابها 1557/1 

(8) المسماة "تخبة الأفكار على الدر 5-6 المحمد بن عبد القادر ين أحمد بن محمد زاده الأنصاري المدني(كان خّ 


سنة 2414١1هع.‏ وتقدم التعريف بها 4147/7 


فقصض 


قسم العبادات 5285 حاشية ابن عابدين 


ما هو الأعم لأنّ القاعد يفعلُ كذلك )) (له قرارٌ 010 


:ه09 (قولةُ: ما هو الأعمٌ) أي: من القيام الحقيقي والحكمي» فإ القعود ف النافلة وفي 
الفريضة وما أَلْحِقَ بها لعذر كالقيام؛ "مل"(, 

والظاهرٌ: أن الاضطجاع كذلك؛ لأنه حلّفٌ عن القيام "رحمتي". 

داك (قولة: له قرارٌ إلخ) اعلم 2 حِعَلَ في "البدائع"7" الأصل على قولهما الذي هو ظاهرٌ 
المذهب: ((أنّ الوضع ستةٌ قيام له قرارٌ)) كما مر”"2» وبعضهم مَل الأصل على قولهما: إنه سنة 


01 


قيام فيه ذكرٌ مسنوث وإليسه ذهب "الخَأواني" و"السرخسي" وغيرهماء وف "الهداية"7: ((أنه 
الصحييج)» ومشى عليه في 'المجمع" وغيره» وقد جمَمٌ في "البحر”” بين الأصلين» فجملهما أصلاً 
واحداء وتبعهُ تلميذه "للصنّف” مع أن صاحب "الحلية””" نقَلَ عن "شيخ الإسلام': ((أله ذكَرَ في 
موضع أنه على قولهما يرسلُ في قومة الركوع؛ [١/3١78/ب]‏ وني موضع آخبرٌ أنه يضع؛ ثم 
وثُّقَ بأد منشأ ذلك احتلاف الأصلين؛ لأنّ في هذه القومة ذكراً مسنوناء وهو التسميعٌ أو التحميد 
كما مشى عليه في "الملتقط")) اه. فهذا كما ترى- يقتضي تَايرهما. 


(قولة: والظامرٌ أن الاضطجاع كذلك؛ لأنه حلفُ إلخ) الظاهرٌ أن الاضطجاع لا وضمٌ فيه؛ لأنّه 
ليس بقيام لا حقيقة ولا حكماء وإنما هو لف عنه؛ والمذكورٌ أنه سنْة القيام» فلا يدل محنَهُ لاف 
القعود, فَإنْه قيامٌ حكماًء ولذا صّمّ اقتدامُ قائم بقاعي تأمّل. 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة .711//١‏ 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سئن الصلاة 701/١‏ 

(5) المقولة ١71‏ 4ع قوله: (ربلا إرسال)). 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 44/1. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة 72155/1. 
(3) "الحلبة": صفة الصلاة ؟إق 07م ب 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


فيه ذكرٌ مسنوتٌ» فيضعٌ حالة الثناء وف القدوت وتكبيرات الجنازة» لا) يسن إفي 
قيام بين ركوع وسجود) لعدم القرار (و) لا بين (تكبيرات العيد) لعدم الذكر.... 


ويؤيّدُه كلام "السّراج” الآني”2 كما ستذكرُه”'”» ولهذا أيضاً لَمَّا قال في "الهداية"27: 
((ويرسيل قي القومة)) اعترضّة في "الفتح"20: ((بأنه إها يدم إذا قيل بأنّ التحميد والتسميع ليس سم 
فيهاء بل في الانتقال إليها حلاف ظاهر التصوص إلخ))» نعم قد "مئلا مسكين" الذّكر بالطويل» 
وبه يندفمٌ الاعتراضُ عن "الهداية": لك إذا كان الذكرٌ طويلاً يلم منه كون القيام له قرارٌ فيرجمٌ 
إلى ما قاله في "البحر" فليتأمّل. 

400 (قولة: فيه ؤكرٌ مسنوثٌ) أي: مشروعٌ فرضاً كان أو واحبا أو سه "إسماعيل"0© 
نت كرون 

0 (قولُ: لعدم القرار) ليس على إطلاقه لقولهم: إن مصلَي النافلة ‏ ولو سنةً - يسرٌ له 
أن يأتيّ بعد التحميد بالأدعية الواردة نحو: مِلْمٌ السموات والأرض إلخء واللهمٌ اغفر لي وارحمني 
بين السحدتين» "نهر "20 

ومقتضاه: أنه يعتمدُ بيديه في النافلة» ولم أن من صرَّحّ به تأمّل. لكنه مقتضى إطلاق 
الأصلين المارَّين» ومقتضاه أنه يعتمدُ أيضا في صلاة التسابيح» ثم رأيقه ذكَرَ "ول"0ة) 


(1) صامم "در". 

)١(‏ المقولة [411/9 قوله: ((ما لم يطل القيام فيضع)). 

(©) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 48/1. 

)0 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .76-/١‏ 

(ه) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 1810ب 

(5) في "د" زيادة: ((الذي يظهر من "معراج الدراية" وكذا في كلام "السَّراج" الآتي أن قوله: فيه ذكر مسنون غير قيدء 
بل المناط هر طول القيام؛ فافهم)). 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة - فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة قه4 /ب. 

(8) المقرلة [410/7] قوله: ((له قرار إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة 718/1 


قسم العيادات لمن حاشية ابن عابدين 


ما لم يَطِلٍ القيامٌ فيضع» "سراج”7'© (وقراً) كما كير 100 


و "ليحت" و"السايحاني" ع 


0 اد اا وك حي 31 
0( (قول: ما لم يطل القيام فيضخ)!'2 أي: فإن أطالةُ لكثرةٍ القوم فإنه يضم وهذا مبني 


(قولة: و"لرحمتي”) وقال "الرحمتي" أيضاً:(( لا نسل أله أي: القيامَ - بعد الركوع ليس له قرارٌ؛ لأنّ 
الفروض في القيام الذي هو محل القراءة قدرٌ قوله تعالى:«٠تُمتظرَ4[‏ المدثر - 7١‏ ]» مع أنه يُسَنُ أن يأتيّ 
بالتسميع في حال رفعه» فإذا استوى قائماً يقول: اللهمٌ ّنا ولك الحمد وهو أطول ين ظتهترَ)4 إلا أن 
يقال: لم يرد عن الشارع الوضحٌ فيه فهو صحيحٌ حيتاره لكن ينخرمٌ قولهم: سه قيام إلسخ؛ إذ هذا قبامٌ له 
قرارٌ وفيه ذكرٌ مسنو» فقولٌ > من قال: إن التحميد والنسميع ليس بسةٍ فيها بل في نفس الانتقال لِما في 
"القنية": لو ترّكَ التسميع حتّى استوى قائماً لا يأتي به كما لو لم يكبّر حالة الانخطاط حتى ركع أو سجد 
ركه قال: ويب أن يُحفَظ هذا ويُراعَى كل شيء في حله اه - مخالف لظاهر النصوص» والواقخ أنه قلّما 
يقعُ التسميغ إلا ي القيام» ولو قلنا: نه يكون في حالة القيام فقط فما نقولٌ فيما ورد من الإتيان بالتحميد بعد 
التسميع جمعاً بينهماء خصوصا ما قدّمنا من قوله: نكَ الحمدٌ مِلْءَ السمرات إلخ؟! وذكر في "شرح منية 
الصلّي": أن "شيخ الإسلام" ذكَرَ أله يرسلٌ في القومة على قولهما كما هو قولٌ "سد" وذكَرّ في موضع 
آخر: أنّهِ يعتمت فإنّ في هذا القيام ذكراً مسنوناً وهو التسميعُ والتحميد» وعلى هذا مشى صاحب "اللتقط" 
اه. وهذا مساعدٌ لِما قلنا وقول صاحب "النهر": اللهمّ اغفر لي وارحمني بين السجدتين كأنه يريد إيراة 
القعدة» والظاهرٌ أله غير وارد؛ لأنها ليست بقيام حقيقة ولا حكماً بخلاف من صلَّى قاعداًء فإنَّ قعوده لَمّا 
كان خلفاً عن القيام كان قياماً حكماء فَيُسَنُ ف الوضع )) اه "سندي". 


)١(‏ ف "ب" و"ط":((”سراجية"))» وهو تحريف» وما أثبتناه من "د" و "و" هو الصواب. والعيارة بنصّها في" السراج 
الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/رق‏ 57١1/بء‏ وقد نقلها ابن عابدين عن "السراج الوهاج" كذلك 
في “حاشيته” على "البحر"” 2773/١‏ والشارح في "الخزائن" ق 88/أ» وبذلك تتضح إحالة ابن عابدين بقوله: 
((ويؤيده كلام "السراح" الآتي)) في الصحيفة السابقة. 

(؟) في "د" زيادة: ((مقعضى هذا أنه مشروع في كل قيام طويل وإن لم يكن فيه ذكرٌ مسنوث» وهو منافم لقوله: له قرار 
فيه ذكر مسنون» وإنما يظهر هذا لو قالوا: أو فيه ذكرٌ مسنودٌ بالعطفض بأوء حتى لا يكون قيداً للقيام الطويل» وعليه 
فيدخل القيام الذي فيه ذكر وإن نم يكن له قرار» أي: طويل» كالرفع من الركوع وهو مِؤيّدٌ لما تحته كما بحنهم). 


الجزء الغالث يي باب صفة الصلاة 
(سبحائك الهم تاركاً: وجل ثتاؤك إل قِ الجنازة لم م ع ع ع ف 


على أن الأصل أنه سن قيام له قرارٌ لا على أنه سنة قيام فيه ذكرٌ مسنوتٌ» وهذا أيضاً يدل على 
أنهما أصلان لا أصلٌ واحدٌ كما ذكرن". ا 

6180 (قولهُ: سبحانلك الهم شرح ألفاظه في "البحر””/ و"الإمداد”” وغيرهما. 

041 (قولّهُ: تاركاً إلخ) هو ظاه,ٌ الرواية» "بدائع"9؟. لأنه لم يُنَقَلْ في اللشاهيره 
"كاني'”. فالأول ترك في كل صلاةٍ محافظة على المرويّ بلا زيادةٍ ون كان ثناءً على الله تعال» 
"بر" و"حلبة'”". وفيه إشارةٌ إلى أن قوله في "الهداية"”: ((لا يأتي به في الفرائض)) لا مفهومٌ 
لهء لكنْ قال صاحب "الهداية" قي كتابه "عنتارات النوازل"9: ((وقولة: وحلّ ثناؤك لم يَقَلْ في 
الفرائض ف المشاهير» وما روي فيه فهو في صلاة التهجّدة” '00) اه. 

كحك رقولةُ: إلا ني الجنازة) 853/١‏ /|] ذكرَهُ في "شرح امنية الصغير ”2 ولم يعزه إلى 


أحل ولم أره لغيره سوى ما قدمناة7 2 عن "الهداية" و"مختارات النوازل". 


(قولُ: وهذا يدل على أنهما أصلان إلخ) كذلك يدل على أنّهما أصلان ما نقلَّهُ عن "شيخ 
الإسلام"” سابقاء ولا يستقيم ما قيِّدَ به "مسكين". 


)١(‏ المقولة [4117] قوله: ((له قرار إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .8919//١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة ق 1/١9١‏ 
(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في ستن الصلاة 7037/1 

(ه) "الكاي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 735/. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 5978/١‏ 

(/) "الحلية": صفة الصلاة 7/ق69/ب 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .44/1١‏ 

(5) "عنتارات النرازل": كتاب الصلاة ‏ فصل في تكبيرة الافتتاح ق 8١/أ‏ 
)٠١(‏ ف "الأصل” زيادة: ((فالأولى تركه)) بعد كلمة ((التهجد) ولم نجد هذه الزيادة في "عختارات النوازل"؛ فليتأمل. 
)١١(‏ "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة ص3" .-١‏ 

(؟١)‏ في المقولة السابقة. 


قسم العيادات 184 حاشية اين عابدين 


(مُقتصيراً عليه) فلا يضهٌ: وحَّهْتُْ وجهي إلا في النافلة» ولا تفسّدُ بقوله: وأنا أوَّلُ 
المسلمين في الأصمّ (إلاّ إذ) شرع الإمام في القراءة سواءٌ ركان مسبوقاً) أو مدركاً 
6 سواءٌ كان (ِإِمامُهُ يجهرٌ بالقراءة) أو لا (ف) إِنّه (لا يأتي به) 0 


كح زقرلة لقعو اسم فاعلٍ حالٌ من فاعل ((قرأ))» أو اسم مفعول حال من مفعوله» 
وهو ((سبحانك إلخ)»» "ح”". 

6 (قولة: إلا في التافل لحمل ما ورَدَ في الأخبار عليهاء فيقرؤه فيها إجماعاًء واخقيارٌ 
المتأخخرين 5 يقولة قبل الافتتاح» "معراج". وفي "للنية"7"©: ((وعندهما يقوله قبل الافتشاح ‏ يعني: 
قبل الي - ولايقوله بعد اليّ بالإجماع)) اه. 

لكنْ في "الحلبة”7: ((الح أن قراءته قبل الي أو بعدها قبل التكبير لم تنبستا ععن النبي ول 
ولاعن أصحابم)) اه. 

وف "الخزائن””*©: ((وما ورد محمولٌ على النافلة بعد الثناء في الأصح)) اه. وقال في هامشه: 
((صحَّحَهُ "الزاهدي" وغيره»). 

01٠‏ (قولة: ف الأصي) وقل: تقسة له كيت و ره في لسر" مال ابللية"© بها 
بت في "صحيح مسلم" من الروايتين””© بكل منهماء وبأنه إنما يكون كذباً إذا كان حيرا 


(قولة: من الرّوايتين بكل” منهما) أي: من روايةٍ:(( وأنا من المسلمين»» ورواية:( وأنا أوّلُ المسلمين ». 


(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 71/ب. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صلا ١‏ 5 بتصرف يسير. 
(0"الحلية": صفة الصلاة 9ق 1/91 

(4) "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق 2ب 
(5) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 592/1. 

(3) "الحلية”: صفة الصلاة 7/ق 50ب 


(7) أخرجه أحمد في "مسنده" 40-44/1 و5١٠2‏ ومسلم (97/1) (707) كتاب صلاة المسافرين ‏ ياب الدعاء - 


الجزء الثالث 8 باب صفة الصلاة 


لما في "النهر" عن "الصغرى":(( أدرَّكَ الإمامّ في القيام يُتنى ما لم يبدأ بالقراءة» 
وقيل: في المخافتة يُثني» ولو أدرَّكَهُ راكعاً 0 


عن نفسه لا تالياء فلو مُخبراً فالفسادٌ عند الكل اه. 

رحددىم (قولٌ: يما في "النهر”” إلخ) تعليلٌ لتحويل "الشارح" عبارة "الصنف"؛ لأنّ قضية 
المعن الإتيانٌ بالششاء في المعحافتة وإِنْ بدأ الإمامٌ بالقراءة» وهو ضعيفٌُ لتعبير "الصغرى" عنه 
ب ((قيل))» ووجهه: أنه إذا امتنم عن القراية فبالأولى أن يمتنع عن الثناء. 

وأقول: ماذكرهُ "لصتف" جرّمٌ به في "الدرر””» وقال في "للنح”": ((وصمّحَهُ في 
"الذحيرة"؛ وف "المضمرات": وعليه الفتوى)) اه. 


(قولة: لا تاليا) استشكلَةُ "الرحمتي":(( بأنّا لو جعلناه تاليا لم قراءةٌ شيء من القرآن قبل الفاتحة» 
وتقدُمَ رحوبُ عدمه )). 
قلت: وعلى ذلك ينتفي الفسادُ ويترتب سجودٌ | السّهو لو قرأه سهواًء والكراهةٌ التحرعيّة لوعمداً اه 
1 1 3 . 0 3 4 ديه “2 3 5 
"سندي". وقد يقال: إن القصد أنه تلا هذه الحملة تبرّكا بالوارد» أي: أتى بها على قصد أنّها الوارفٌ لا أنه 
ع 2 5 7 
أنى بها على قصد أنها من القرآنء تأمّل. 
> في صلاة الليل وقيامه» وأبر دارد(70) كتاب الصلاة ‏ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ والنسائي لما 
كتاب الانتناح ب باب نوع آغمر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» عن عليه بلفظ:(( وأنا أوّل 
المسلمين)). وأما رواية:(( وأنا من المسلمين )) فقد أخترجها مسلم(501()91/1) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب 
الدعاء ني صلاة الليل وقيامه. رالترمذيّ(471؟) و(4757) و(477) كتاب الدعوات ‏ باب رقم(75)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائيّ 170-1179/7 كتاب الافتتاح ‏ باب نوع آخخر من الذكر والدعاء بين التكبير 
والقراءة» وابن ماجه بنحوه مختص رأ( 85) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع 
رأسه من الركوع؛ كلهم من حديث سيّدنا علي كرّم الله وجهه ره وني الباب: عن ابن عمرء وابن عباس» 
وابن أبي أُوْفَى» وأبي بُسيفة» وأبي سعيد الخدريك. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة قه4إب. 
(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 528/1. 
(©) "المنعم": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة )/5073/١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 598 حاشية ابن عابيدين 


ومشى عليه في "منية الع دق و”الشارح" في "الخزائن””؟ و"شرح الملتقى "0 واخشاره 
"قاضي مان" حيث قال: ((ولو أدرَّكَ الإمامّ بعدما استعل بالقراءة 5 "ابن الفضل": لا يشي 
وقال غيره: يني وينبغي التفصيلٌ: إن كان الإمامُ يجهر لا يُثني» وإن كان يُسيرٌ يُتني)) أه. وهو 
مختارٌ شيخ خ الإسلام "جواهر زاده". 

وعلّلهُ ف "الذخير :"يما حاصله: ((أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض» 0 
تعظيماً للقراءة» فكان سنَةٌ غير مقصودةٍ لذاتهاء وعدم قراءة الوكمٌ في غيرٍ حالة الجهر لا لوجوبب 
الإنصات» بل لأنّ قراءة الإمام له قراءةٌ» وأما التنامٌ فهو سئّة مقصودةٌ لذاتها» وليس ثناءُ الإمام ثناءً 
للموتَيٌ فإذا تركه يلزم ترلكُ سنةٍ مقصودةٍ لذاتها للإنصات”” الذي هو سنة تبعاً فلاف تركه حالة 
الجهر)) اه. فكان المعتمدُ ما مشى عليه "الصتف"» فافهم. 

اهدق (قولةُ: أو ساجدا) أي: [7873/1/ب] السجدة الأول كما في "لمنية'”2) وأشار 
بالتقييد ب ((راكعاً أو ساجدا) إلى أله لو أدركة في إحدى القعدتين فالأول أن لا يني لتحصيل 
فضيلة زيادةٍ المشاركة ف القعود» وكذا لو أدركة في السجدة الثانية» وتَامُةُ في "شرح المنية"0, ا 


(قوله: وعلّلهُ في "الذّخيرة" ما حاصلة إلخ) حلاف المشهورء فإنّ المشهور أن السكوت في السرّية 
والجهريّة واحب لا سنة. 

(قولهُ: وتمامُةُ في "شرح المنية") قال فيه في الفرق بين المتّجدتين:(( لأنه لَمّا لم بي إلا سحدة 
فالأول المشاركةٌ فيها لقلّيها بخلاف إدراكه في الأوىء فإنّه يدركَهُ في الثانية بكمالهاء فأدنى المشاركة 


.270 انظر "شرح المنية الكبير”: فصل ف صفة الصلاة ص4‎ )١( 

(؟) "المترائن": كتاب الصلاة - فصل ف بيان صفة الشروع في الصلاة ق88//ب. 

() "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 44/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 84/١‏ بتصرف ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
() من (( بل لأن قراءة الإمام )) إلى (( لذاتها للإنصات )) ساقط من "الأصل". 

(5) انظر "شرح المنية الكبير”": فصل في صفغة الصلاة صه ."ل 

(7) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صده ٠‏ 7 


الجزء الثالث 33١‏ باب صفة الصلاة 


(و) كما استفتّحَ (تعوّة) بلفظلٍ أعوذً على المذهب (سرَام قيدٌ للاستفتاح أيضا فهر 
كالتنازع (لقراءة) فلو تذكره بعد الفاتحة ترّكةُ ولو قبل إكمالها تعوَّة وينبغي أن 


تحذلعع (قوله: بلفظل أعوم) أي: لا بلفظل ل وإن مشى عليه ف "الهداية"00 وتام ف 
0 ازيل 097: 

414 (قولة: فهو كلتنازع) لأنّ ((سرأ) حالٌ من الثناء والتعوّذه فكانا متعلقين به فأشبَه 
التنازعٌ الذي هو تعلق عاملين فأكثرٌ باسم» وعدّلَ عن قول "النهر”“: ((فهو من التنازع)) لما في 
"همع الهوامع"9: ((من أنه يقَعْ في كل معمول إلا المفعولَ له والتمييرٌ وكذا الحالٌ تحلافاً ل "ابن 
معطي "00 ), أفاده 0 


في الأول مع إحراز فضل الثناء أيضاً حيعار أولى» وإِث درك في القعدة الأولى أو الأخخيرة قال بعضهم: 
يُكبرٌ من غير ثناء» وقال بعضهم: يأتي بالثناء ثم يقعدٌء والأول أولى لتحصيل فضيلة زيادة الشاركة في 
القعود)) اهء تأمّل. فإنه لم يتِمّ الفرق .بها ذكره. 

(قولةُ: وإن مشى عليه في "الهداية") لكنّ ما في "الهداية" اخَارَهٌ "الهندواني"؛ وقال "شيخ 
الإسلام": ((إنّه المحتار))» وفي "المجتبى": ((وبه يُفتَى)) اه من "السندي". 

(قولة: لأنّ سرد حال من الثناع أي: حال من فاعلٍ الثناء والتعو المأوذين من قرأ وتعوّذ» ويجورُ أن 


يكون صفةً لمصدر محذوفي» بل هو أولى؛ لأنّ بجيء الخال مصدراً - وإن كثر سماعيٌ كما قي "لبي 


.48/١ "الهداية”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر “البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 77//1 

(؟) انظر "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 117/1. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق ه4/ب. 

(0) "همع الهرامع على جمع النوامع": التنازع في العمل 111/5: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطئَّ(ت١١91ه).‏ (”كشف الظنون" 2054/١‏ "النور السافر" ص؛ 0ه). 

(3) أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي» زين الدين الرواوي المغربيّ(ت18<ه). (”وفيات الأعيان" 2197/5 "الدراهر 
المضية" 91735 هع "بغية الوعاة" 51414/9). 


(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 17/ب. 


سق 


قسم العيادات نس حاشية ابن عابدين 
عو 1 4 بسع 1 5 5 0 0 وده 
ذكره "الحلبي » ولا يتعوذ التلميذ إذا قرأ على استاذه» "ذحيرة". أي: لا يِسَنْء فليحفظ 


415 (قولة: ذكرةٌ "الحلبي”) أي: في "شرح المنية'”'؟ بقوله: ((والتعيةُ إغنا هو عند افتقاح 
الصلاة» فلو نميه حتى قرأ الفاتحة لا يتعوّدُ بعد ذلك» كذا في "الخلاصة"”» ويُفهَمٌ منه أنه | 
تذكُرٌ قبل إكمالها يتَعرَفُ وحيعلر ينبغي أن يستأنقها)) اه. 

وهذا الفهم ف غير مله لأ قول "الخلاصة": ((حتى قرأ الفاتحة) معناه: شرع في قراءتها؛ 
إذ بالنشّروع فات عل التعوّذء ولا لم رفضٌ الفرض للسنّة» ولزمَ أيضاً ترلة الواحب» إن قراءة 
الفاتحة أو أكثرها مره ثانية””" موجبةٌ للسهوء على أنه في "شرح امنية'”') أيضاً بعد ما مر بدحو ورقةٍ 
وتصفي قال: ((وذْكرَ الفقية "أبو حعفر" في "النوادر”: إن كبر وتعوّد وبي الثناء لا يعي وكذا 
إن كير وبدأ بالقراءة وني الششاءً والتعوّة والتسمية لفوات ملّهاء ولا سهرٌ عليه؛ ذكره 
"الزاهدي")) اه. ققولُ: (زوبداً بالقراءة إلخ) مؤي لما قلناء فافهم. 

40 (قولةُ: ولا تعد إلخ) ممترزٌ قوله: ((لقراءق)» قال في "البحر””: ((وقياد بقراءة 
القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتَعرّدُ إذا قرأ على أستاذه كما نقلَّهُ في "الذححيرة"؛ وظاهره أن 
الاستعاذة لم مشر ل عند قراءة القرآن أو في الصلاةء وفيه نظرٌ ظاهرٌ) اه 


(قولة: وهذا الفهمٌ في غير محله؛ لأنّ قول "الخلاصة" إلخ) وأيضاً إن عبارة 'الخلاصة" نص على أن 
التعرذ إنها هو عند الافنتاح» فهي صريحة بألّه لو شرع في الفاتحة فات عله فلا يأتي به ولو أبقينا قوله:(( حتى 


قرأ الفاتمة )) على ظاهره من أنه فرغ منها؛ إذ تفريم صور جحزئيّةِ على شيء لا يقنضي تخصيصة بهاء تأمّل. 


(١)انظر‏ ”شرع المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاكاء لد. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواجياتها ق 18١/ب.‏ 

(5) (( ثانية )» ليست في "" و"م". 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص 370. 

(0) "النوادر الفقهية": لأبي جعفر أحمد بن محمد الطَحَاريّت171هم). ("كشف الظنوت" 354:9 "الجراهر 
المضية" ١/1/ا91).‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 884/1 


الجزء الثالث 6 باب صفة الصلاة 


(فيأتي به المسبوق عند قَيامِهٍ لقضاء مافاتةُ) لقراءته (لا المقعدي”')) لعديها 
(وي حر الإمام التعوّدٌ (عن تكبيرات العيد) لقراءته بعدّها 00 


قال ف "النهر””": ((وأقول: ليس ما في "الذخيرة" في المشروعيّة وعدمهاء بل ف الاستنان 
وعدمم) اف أي: فسن لقراءة القرآن فقط وإنأ كانت شرع في غيرها في جميع ما يخشى فيه 
الوسوسة» وإلى هذا أشار "الشارح' ' بقوله: (رأي: لا يُسَرم)» لكنْ في هذا الجواب نظن فإنها 
تسن أيضاً قبل دول الخلا [١/ق887/أ]‏ لكنٌ بلفظر أعوذ بالله من اللمتبت والنبائث» تأمّل. 
ثم إن عبارة "الدّخيرة" هكذا: ((إذا قال الرحل: بسم الله الرحمن الرحيم فإِنٌ راد به قراءة 
القرآن يتعرَّدُ قبله لللآية» وإ أرادَ افتاحَ الكلام كما يقرأ التلميذُ على الأستاذ لا يتعمد قبله؛ لأنه 
لا يريد به قراءة القرآن» ألا يُرى لو أن رحلاً أراد أن يشكر فيقول: الحمدُ لله رب العالمين لا يحاج 
إلى التعوذ قبله؟ وعلى هذا الب إِنْ أراد بذلك القراءة لم يجن أو افتتاحَ الكلام جاز)) اه ملخصاً. 
وحاصلُة: أنه إذا أراد أن يأتيّ بشيء من القرآن كالبسملة والحمدلة فإن قصّدَ به القراءة 
تعد قبله» وإلاّ فلا كما لو أتى بالبسملة 8 افتتاح الكلام كالتلميذ حين ييسملٌ في أُوّل درسه 
للعلم فلا تعره وكما لو قصِّدَ بالحمدلة الشكرّء وكذا إذا تكلم بغير ما هو من القرآن فلا 
يسن التعرّذ بالأولل» فكلام "الذحيرة" في التعرذ قبل الكلام لا في غيره من الأفعال» فلا يناقي 
استنانةٌ قبل الخلا فافهم. 
كحك (قولة: فيأتي به المسبوق إلخ) ذَكَرَ "الصف" ثلاث مسائلٌ تفريعاً على قوله: 
((لقراءق) بناءً على قول "أبي حنيفة" و"محممٍّ": إِنّ التعودٌ تبَعٌ للقراءة» أمّا عند "أبي يوسف" 
(قول: أمّا عند "أبي يوسف" فهو تبعٌ لام وعلى أنه تبح لشَاء عنده لا يأتي به المسبوق عند قيامه 


لقضاء ما فاه لأ قد أتى به في الأ عقب التناء كما في "السراج” » فلو درك الإمامّ في وقتي لا يمكنه 
الإتيان بالشّناء - كأن أدركةُ في الركوع أو في الجهر ‏ فبسقوط الثناء يسقط التعوّذ؛ لأَنّه تابمٌ» وما ذكرّةُ 


)١(‏ في "ب":(( إلا المقتدي ))» وهو تحريف. 
(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق 48ب 
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(و) كما ع (سَمَى) 29200 


فهو تبعٌ للتناى فعنده يأتي به المسبوق بعد الثناء مرّتين: حال اقتدائه» وعند قيامه للقضاءء ويأتي به 
المتتدي المدرلكٌ لأنّه يني كما يأني به الإمامُ والمنفردٌ ويأتي به الإمام والمتتدي في العيد بعد الثناء 
قبل التكبير 5 ومشى عليه في "النية"2"0» وف "الخلاصة”: ((أنه الأصح))» لكنّ قار "قاضي 
خحان””" و"الهداية"7» وشروحها”"؟ و"الكائي”7 و"الاختيار"”" وأكثر الكتب هو قولّهما: إنْه تبَعْ 
للقراءة» وبه نأخحف "شرح النية"0, 

415 (قولة: وكما تعرَّةٌ سمّى) فلو سسَمّى قبل التعرّذ أعاده بعده لعدم وقوعها ف ملهاء 
ولو نسيّها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمّي لأحلها لفوات محلّهاء "حلبة"”9 و"بحر"”'". ولا مفهوم 
لقوله: ((حتى فرَعَ)) كما تقدّم”' "© فافهم. 


المحشي من أنه عند "أبي يوسف" يأتي به مرّتين ذكرَهُ في "البحر" تبعاً ل "شرح النية". وملّهُ في "الدرٌ 
المنتقى" و"الخزائن" ل "الشارح"؛ زاد في "الخلاصة":(( وهذا استحباب عنده )) اه "سندي". فعلى هذا 
يكونُ عدم إتيانه به عند قيامه هر الفرّعَ على أله تبع للشناى وإتيافة به عند القيام على قوله بحرَدُ 
استحباب لا دخل للتفريع فيه تأمّل. 


.-7 انظر "شرح المنية الكيير”: فصل في صفة الصلاة صلا‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وراجباتها ق 48١/ب.‏ 
(©) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة ‏ فصل في المسبوق ٠١ 4/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة .48/١‏ 

(5) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية" 501/1 و"البناية" 2148/9 

(1) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 51/!. 

(0) "الاحتيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة .49/١‏ 

(8) "شرح المنية الكبير”: فصل ف صفة الصلاة ص ٠‏ باختصار يسير 

(9) "الحلبة”: صفة الصلاة ؟ رق 1/51. 

)٠١( ٠‏ "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 2370/١‏ وعبارة "البحر":(( فلو سمى قبل التعوذ 
أعادها بعده )) وهذا يُعْهِمُ أن المْعَادَ التسمية لا التعوذ. 


)١1١(‏ المقولة ]4١4-0[‏ قوله: ((ذكره الحلبي)). 


الجزء الثالث 6و١‏ باب صفة الصلاة 


غير الوم بلفظ البسملة لا مطلق الذَكْر كما في ذبيحةٍ ووضوء (سرًا ” في) أوّل 
(كلّ ركعة) ولو جهريّة (لا) تسّن (بين الفاتحة والسورة مطلقا) ولو سريّةء 00 


(656 (قولةُ: غيرُ متم هو الإمامٌ والنفرد؛ إذ لا دل للمقعدي؛ لأنّه لا يقرأ بدليل أنه 
قدُمَ ألّه لا يتعوف "بعر "00 

(155] (قولة: كما في ذبيحةٍ ووضوء) فإ المراد بالتسمية فيهما مطلقٌ الذّكر فهر 
يل لستي. 

<١‏ (قولة: سراً في أوّل كل ركعة) كذا في بعض النسخ؛ وسقَّط ((سر) من بعضهاء 
ولا بد منه قال [١/7873/ب]‏ ف "الكفاية”" عن "للحتبى": ((والنالث: أنه لا يجهرٌ بها في 
الصلاة عندنا ملافا ل "الشافعي ”2 وفي خارج الصلاة اعلا الروايات والمشايخ ف التعوّذ 
والتسمي قيل: يُحفي اللَعوّدَ دون النسمية» والصحيمٌ أنه يتخيّرُ فيهماء ولكنٌ بتع إمامَةُ من القراى 
وهم يجهرون بهما إلا "مز" فإنّه يخفيهما)) اه. 

ولع (قولةُ: ولو جهريّة) رد على ما في "لمنية"7': ((من أن الإمام لا يأتي بها إذا حمر 
بل إذا خاقت)»» فإنه غلطٌ فاحش "بحر”". وأوَلَهُ في "شرحها"”: (ربأله لا يأتي بها جهرا». 

تمححى (قولة: لا سس مقتضى كلام المعن أن يقال: لا يسمّي» لكنّه عدَّل عنه لإيهامه 


الكراهةً بخلاف نفي الستّة, ثم إن هذا قولهماء وصسّحَهُ في "البدائع”2» وقال "حمّد": تسن إث 


(0 ( سر )» ليست في "د" و"و". 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 079/١‏ يتصرف 
(©) "الكفاية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/510؟.‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) انظر "شرح للنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص١‏ . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 897:/1. 

(5) "شرح المنية الكبير:" فصل في صفة الصلاة ص١‏ 7-. 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في سنن الصلاة 7١5/1‏ 


قسم العيادات 05 حاشية ابن عابدين 


00007 امل 


حافت لا إن جهن "بحر”". ونسّب "ابن الضياء" في "شرح الغزنويّة" الأوّلَ إلى "أبي يوسف" 
فقط فقال: ((وهذا قول "أبي يوسف"» وذْكرٌ في "اللصفى"20: أنّ الققوى على قول "أي 
يوسف": إِنّه يسمّي في أوّل كلّ ركعةٍ ويخفيهاء وذْكَرٌ في "الحيط": المححتارٌ قو "عحمّ'» وهر أن 
يسمي قبل الفاتحة وقبل كل سورةٍ في كل ركعق وف رواية "الحسن بن زياد": أنه يسمِّي في 
الركعة الأول لا غير. 
مطلبٌ: لفظةٌ الفترى آكدُ وأبلغ من لفظة المختار 

وإنا اختير قولٌ "أبي يوسف" لأنّ لفظة الفتوى آكدٌ وأبلمُ من لفظة المختارء ولأثٌ قرل "أبي 
يوسف" وسطٌ وخيرٌ الأمور أوسطّهاء كذا في "شرح عمدة المصلّي"”) اه ما في "شرح 
الغرنوية". 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدمول في الصلاة 7/١‏ بتصرف. 

(؟) "اللصفّى" مختصر "المستصفى": كلاهما لأبي البركات عبد الله بن أحمدء حافظ الدين التسفيّرت١٠/اه)‏ وهو 
شرح "المنظومة النسفيّة" في الخلاف لأبي حفص عمر بن محمده بحم الدين النسفي(ت/9ده). ("كشف الظدون" 
“لاحل كل "الجواهر المضية" 49 ولك /1861). 

() "عمدة المصلّي": هي الرسالة المسمّاة "مقدمة الصّلاة" قال في "كشف الظنون" 1801/7:(( اختلف في مؤلفهاء 
فقيل: إثها لشمس الدين محمد بن حمزة الفناري» وهو الصحيح كما صرّح به شارحها المولى أحمد المعروف بطاش 
كبري زاده. 
وشرحها أيضاً إبراهيم بن أمير درويش البخخاري» وَنْسّبّها إلى لطف الله النسّفي المشتهر بالفاضل الكيداني. 
وشرحها مولانا شصس الدين محمد القهستاني» ونَسبها إلى لُطّف الله التستفي. 
ومن شروحها شرح حسن الكائي الأقحصاري» ذكر فيها أنها لابن كمال )). اه بتصرف 
تقول: وشرحها أيضاً الشيخ عيد الغني التابلسي» وقال في مقدمة شرحه السمّى ب"امَوْهَر الكُلّيَ": هذا شرح 
وضعتّه على المقدمة المشهورة ب "الكيدائيّة" المسمّاة ب"عمدة المصلّي" المنسوبة إلى الإمام أُطف الله التَسّفيّ المشهور 
بالكَيدانيَ. انظر "فهرس الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي .11/7/١‏ ولم نعثر على التقل في هذا الشرح؛ ولم يتبيّن لنا المراد 
من "شرح عمدة المصلي" عند الإطلاق. 


مض 


الجزء الثالث 1 باب صفة الصلاة 


ذلا نكزة الفاماء :وما تصكخة "الزاعدئ “من واجوييا ا 
ووقَمَ في "النهر””© هنا عطأ وخللٌ في التقل أيضاً عن "شرح الغرنويّة" فاتك فافهم. 
مطليٌ: قراءة البسملة بين الفاتحة والسّورة حسثٌ 

(قولة: ولا تكرهُ اتفاق) ولهذا صرَّحَ في "الدّحيرة" و"المجتبى": ((بأنله إِث سمَّى بين 
الفاتحة والسورة المقروءة 3 عه | كان حيس عق "أبي حنيفة"))) وَرجّحَةُ المحقق 
"ابن الهمام'”"© وتلميذه 'الحلبي””" لشبهة الاختلاف ف كونها آيةَ من كل سورق "بر "217 

(قول: وما صحِّحَهُ "الزاهدي" من وجوبها) يعني: في أوَّل الفاتحة» وقد صحَّحَهُ 
"الزيلعئ””” أيضاً في سجود السهوء وتقَلَ في "الكفاية”" عبارة "الزاهدي" وأقرّهاء وقال في 
"شرح منية"”"©: ((إنه الأحوط؛ لأنّ الأحاديث الصحيحة تدلٌ على مواظبته عليه الصلاة والسلام 
عليها”))؛ وجعله ف "الوهبانيّة'”"2 قول الأكثرين» أي: بناءً على قول "الخأواني": ((إ3ّ أكثر 


)١(‏ انظر "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة ق 45/أ. 

02 "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1/د75. 

(م) "الحلبة": صفة الصلاة ؟إق 917/ب. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 2700/١‏ 

(0) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة 194/1. 

(7) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 501/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صلا 17. 

(8) فقد أخرج النسائي ١74/7‏ كناب الافساح ‏ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ وابن خخزعة(؟49) كتاب الصلاة - باب 
ذكر الدليل على أن الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعاً مباح» وابن حبان(17/917) و(1801) كناب 
الصلاة ‏ باب صفة ال لاة» والحاكم في "11 شدرك” 1 كتاب الصلاة ‏ باب أذ رسول الله لل قرأ في الصلاة يسم 
الله الرحمن الرحيم فَعَدّها آية» والدارقطني ٠١0505/١‏ كناب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيلم في 
الصلاة والبيهقي في "السئن الكبرى" 58/1 كتاب الصلاة ‏ باب جهر الإمام بالتأمين. 
وأخرجه أحمد 9//اة1 غتصراً. كلّهم من حديث تيم بن الحمرطف قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ 
(ربسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب... وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللمكلقة)» 
وانظر أحاديث هذا الباب في "نصب الراية" للزيلعيَ 4/١‏ 859/09 

(9) "الوهباتية": فصل من كتاب الصلاة صة (هامش "المنظومة المحبية"). 


قسم العيادات ار 7 حاشية ابن عايدين 


صمّفَهُ في "البحر” وهي (آية) واحدة (من القرآن)كله انل للفصل بين السُور) 
فما في النمل بعضٌ آية إجماعاً (وليست من الفاتحة 50 


المشايخ على أنه من الفاتحة فإذا كانت منها تحب متلها))؛ لكنٌ لم يسلَّمْ كونةٌ قول الأكثر. 
1 لع 

(1:؟] (قولهُ: ضْعَفَهُ في "البحر")27 حيث قال في سجود السهر: ((إنٌ هذا كلّه مخالفٌ 
لظاهر المذهمب للذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنّها سّةٌ لا واحبٌ» فلا يحب بتركها 
شي )» قال في "النهر”": ((والحقٌ أنهما قولان مرجّحان» إلا أن المتون على الأرّل)) اه. 

أقول: أي: أن الأرّل مرحم من حيك الروايةة والثاني جيك القبزاية: والله أعلم. 

0 (قولة: وهي آبة) أي: خحلافاً تقول "مالك" وبعض أصحابا: إِنّها يست من القرآن 
أصلاًٌء قال "الهُستاني* د ((ولم يوجد ما في حواشي "الكشّاف" و"التلويح" :"انها لست فق 
القرآن”' في المشهور من مذهب "أبي حنيفة")) اه. أي: بل هو قولٌ ضعيفُ عندنا. 

4 (قولة: أنزلت للفصل) ودورت ف أو الفاتحة للتبرّك. 

:4 (قولة: فما في اللمل بض آي وزْلها :انين سُليِسْنَ4» وآخرّها: 
ظاوَأثْفٍ مُمَلِيِينَ4 [النمل - 70 ]17١‏ وهو تفريم على قوله: ((نْلت للفصل))» "ط"0. 

(:4) (قولُ: وليست من الفاتحة) قال في "النهر”: ((فيه رد لقول "الخلواني": أكثرٌ 
المشايخ على أَنّها من الفاتحة» ومن نّم قيل بوجوبهاء وجعلّةُ في "الدّخيرة" رواية "الفاني" عن 
"الإمام": وبه أخذء وهو أحوط) اه. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ١5/9‏ 1. 

1/41 "النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق‎ )١( 
517/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة‎ )( 

(4) من ((أصلاً قال)) إلى((ليست من القرآن)) ساقط من "الأصل". 
(0) "ط": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 3718/1 
() "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق 1/43 


الجزء الثالث 145 باب صفة الصلاة 


ولا من كل سورة) في الأصمٌ» فتحرّمٌ على الحنبو (ولم تَجْرٍ الصلاةٌ بها) احتياطاً 
(ولم يُكفَرْ حاحدها لشبهة) احتلافب "مالك" (فيها). 
زوع كما سَعى قرأ المصلّي لو إماماً أو منفرداً الفاتحة ا 1 


وما نقَلهُ عن "الخَلُواني" ذكرةُ "الفهُستاني"27 عن "الحيط”"”" و"الذخخيرة" و"الخلاصة"7© 
وغيرها. 

.40 (قولةُ: ولا من كل سورة) أي: خلاقاً لقول "الشافعي": إنها آيةٌ من كل سورةٍ 
ماعدا براءة. 

0 (قولة: في الأصمّ) قيدٌ لقوله: ((وليست من الفاتهة))» وكان يبخي ذكرْهُ عقبه 
ليكون إشارةً إلى قول "الخَلُواني" المتقدّم" لا إلى قول "الشافعي"؛ إذ لم نَجْرٍ عادتهم بذكرٍ 
التصحيح للإشارة إلى مذهب الغيرٍ بل إلى المرحوح في المذهبء ولم أرَ لأحدٍ من مشايخنا الول 
بأنها آيةٌ من كل سورة» وإنما عزاه في "البحر"”*' وغيره إلى "الشافعي" فقطء فافهم. 

(.؟4 (قولة: فتحرُمٌ على المنب) أي: وما في معناه كالحمائض والنفسايء وهذا لو على 
قصد التلاوة. 

ه45 (قولَهُ: احتياطا) عله للمسألتين» وذلك أنّ مذهب الجمهور أنها من القرآن لتواترها 
ف محلّهاء وحالف ف ذلك "مالك" فكان الاحتياط حرمتها على الجنب نظراً إلى مذهبٍ 
الممهور» وعدم جواز الاقتصار عليها في الصلاة نظراً إلى شبهة الخلاف؛ أن فرض القراءة ابت 
بيقين فلا يسقط بها فيه شبهة. 

2٠ ّ‏ (قولة: ولم يُكمَرْ جاحثها إلخ) حوابٌ [7843/1/ب] عما قيل من الإشكال 


977/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل ف صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ بيان ما يفعله المصلي في صلاته /١‏ ق 8 هب 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وسننها وواحباتها ق 8١/)ب.‏ 
(4) المقرلة [٠٠7غ]‏ قوله: ((وما صحّحه الزاهديّ من وجوبها)). 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 59.0/1. 


قسم العبادات 9 حاشية ابن عابدين 


و)قرأ بعدها وجويا 141410 1[ 1[ 1 ز 1 12121024 1 1  [‏ ز ز اا 


ف التسمية: إنْها إن كانت متواترةً لم تكفيرٌ منكرهاء و والموابٌ - كما في 
"التحرير””"- : ((أنّ القطعي إنما ير منكرّه إذا لم تنبت فيه شبهة قويّة كإنكار ركن» وهنا 
قد وُجدّت» وذلك لأنّ من أنكرّها ك "مالي" ادّعى عدم توائر كونها قرآناً فٍِ الأوائل» أن 
كتابتها فيها لشهرةٍ استنان الافتتاح بها في الشرعء والمتبت يقول: إجساعهم على كتابتها مع 
أمرهم بتجريد المناعف يوج كونية نرانا والاستنان لا يسوّغٌ الإجماع لتحققفه 3 
الاسبيعاد»ء؟ والأحق”" أنها من القرآن لتواترها في المصحفء وهو دليلٌ كونها قرآناء ولا نَل 
توقّف ثبوت القرآنيّة على تواتر الأخبار بكونها قرآناء بل الشرطٌ فيما هو قرآثٌ تواترُه في مله 
فقط وإِن لم يتواتر كوثه فق مله من القرآن)) اه 

وقوله: ((ولا نسلّمُ إلخ)) ردٌّلِما تضسّه كلامُ اللدكر من أن تواترها في لها لا يستارم 
كوتّها قرآنء بل لا بد من تواتر الأخبار بقرآنيّتها. 

والحاصلٌ: أن تواترها في محلها أَْبَتَ أصل قرآنِّتهاء وأمّا كونها قرآناً متواتراً فهو متوقفٌ 
على تواتر الأخبار به ولذلك لم يُكفَرْ منكرها لاف غيرها لتوادر الأخبار بقرآيّ ووقّعٌ في 
"البحر" هنا اضطرابٌ وخا ينه فيما علّقته عليه7©. 

وا فررنا عل أنه كان على "الشار " ح" أن يقي لمعن على حاله» ويُسقط قوله: ((اختلاف 
"مانلك؟)) ليكون جواباً عن إنكار "مالك" أيضاً قرآَّها؛ لأنّ الشبهة لم تبت بإنكارهء بل هي 
ثابتة قبله من جهة أخرى» فتديّر. 

(قولَهُ: وقرأ بعدها وجوبا) الوجوبُ يرجعٌ إلى القراءة والبعديّة» وأشار إلى أنه يلزمٌ 
بتركها الإعادةٌ لو عامداً كالفاتحة خخلافاً لما في "التبيين"9؟ و"الدرر"*؛ لأنّ الفاتحة وإِنْ كانت 


.-7 "التحرير”: المقالة الثانية  الباب الثاني أدلة الأحكام صلل‎ )١ 

() في "م":ز( والححق )». 

(©) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": عند قول صاحب "البحر":(( إنما لم يحكم )) ./١‏ 91. 
(4) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 1117/1 

(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 39/1. 


م 


الجزء الثالث م باب صفة الصلاة 


(سورةً أو ثلاث آياتي) ولو كانت الآية أو الآيتان تَعدِلُ ثلاث آيات قصاراً انتَقَتْ 


كراهة التحريم, ذَكَرَةٌ "الحلبي”"2, ولا تنتفي التنزيهيّة إل بالممستون (وأمّنَ) عي" 


آكدَ للاحتلاف في ركمّتها إل أنه يظهرٌُ في الإنم لا في وجوب الإعادة كما قدّمماه”" أَوّلَ 
حث الواجبات. 

41 (قولّةُ: سورةٌ) أشار إلى أن الأفضل قراءةٌ سورةٍ واحدقّء ففي "جامع 
الفتاوى"”©: ((روى "الحسن" عن "أبي حنيفة" أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة في 
المكتوبات» ولو فعَلَ لا يكر 5853/11 /أ] وثي النوافل لا بأس بم)). 

(15؟4] (قولة: إلا بالسنون) وهو القراءة من طوال اللفصّل في القجر والظهرء وأوساطه في 
العصر والعشاءء وقصاره في المغرب» "ط"20. 

(قولة: وأمّنَ) هو سه للحديث التي افق عليه كما في "شرح اللنية"” وغيره» 
واتفقوا على أنه ليس من القرآن كما في "البحر"0, 

1 (قولة: ع هي أشهرها وأفصحهاء ((وقصر)) وحي مشهورةٌ ومعناه استحباء 
"قر 


رتك (قولة: وإمالة) أي: في المدّ لعدم تأنيها في القصى "07 وحقيقةٌ الإمالة: أن يُنحّى 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صةء كد 

(1) المقولة [7"9309] قوله: ((وتعاد وجوبا)). 

() "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ق 7١/أ‏ باختصار. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 715/1 

(5) المقولة [477] قوله: ((رأما حديث إلخ)). 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاكء ل 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 71/1١‏ 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 515/١‏ نقلاٌ عن أبي السعود. 


(9) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 1/77 بتصرف. 


قسم العبادات ام حاشية ابن عابدين 


ولا تفسّدٌ مع تشديدٍ أو حذفم ياى 


بالفتحة حو الكسرة» فتميلٌ الألف إن كان بعدها ألفٌ نحو اليك "أشموني"0©. 

4000 (قولة: ولا تفسدُ إلخ) أشار به إلى أنّ الكلام في نفي الفساد لا في تحصيل السنة» فإِنّ 
السنة لا تحصل 3 بالئلاثة الأول كما أفاده "ط"00, ١‏ 

ومحكع (قولة: ع مع تشديد أو حذف ياء) أي: حالة كون للد مصاحباً لأحدهما لا لكل 
منهماء ففيه صورتان: ْ 

الأول: اللدٌ مع التشديد بلا حذضيء فلا يمد على المفتى به عندنا؛ لأنّه لغة فيها حكاها 


2 


"الواحدي"”", ولأله موحودٌ في القرآن» ولأنّ له وجها كما قال "الخلواني': إن معناه: تدعوك 


قاصدين إجابتك؛ لأنّ معنى آمّين: قاصدين» وأنكرٌ جماعةً من مشايخنا كوتها لَه وحَكّمّ بفساد 
الصلاة "عر "0 

والصورة الثانية: للد مع حذف الياء بلا تشديدٍ لوجوده في قوله تعالى :«( وَيَلَكَ م4 
[ الأحقاف10] كما في "الإمداد””2» ف (أو) في كلامه اننع ادمع ققط؛ لأنّه لو أتى بالدٌ 
جامعاً بين التشديد والحذف تسد كما نّهَ عليه بعد ولو كانت انع الخلرٌ أيضاً - بن أتى بالمدٌ 
خخالياً عن التشديد والحذف - لرمَ التكرار؛ لأنه اللغةٌ الفصحى الْتقدّمق قافهم. 


(قولة: بأ أتى بالمدّ خالياً عن التضديد إلخ) لا يصلحٌ تفسيرً لمنع الخلن بل هو تفسيرٌ للخل ولزومٌ 
التكرار إثما هو إذا خلّى الم عن التشديدٍ وحذفب اليا» وهذا ليس معنى منع الخلوٌ؛ إذ المرادٌ به أن يوجد أحاك 
القيدين مع افيد بدون لَه جاوز إلى غيره» تعم على جعلها مانعة خلر” يكون للفهوم غير صحيح» تأمّل. 


7350/4 "منهج السالك إلى ألفية ابن مالك": الإمالة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 715/١‏ 

(0) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي التيسابوري الشافعيزت478هم. ("سير أعلام التبلاء" ١‏ الول 
"طبقات السبكي" 1140/0). 

(5) "البحر": كناب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 7585/١‏ بتصرف. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف ستنها ق 1509ب 

(0) المقرلة [470] قوله: ((أو عد معهما)). 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


بل بقصر مع أحدهماء أو مد معهماء وهذا مما تفرّت بتحريره (الإمامٌ سرًا 
كمأموم ومنفرد) ولو في السريّة إذا مَمِعَهُ اج ب م م م ا ع 


4 (قولة: بل بقصر مع أحدهما) أي: مع التشديد بلا حذف الياى وهو أُمّنْ لعدم 
وجوده في القرآن» أو مع حذق ألياء بلا تشديد وهو أُمِنْ وفيه نظرٌ لوجوده في قوله تعالى: 
قَإنَأينَ4 [البقرة- ١85‏ "ح”". أي: ولذلك لم يذكره في "البحر" و"النهر". 

هذاء وذكرَ في "الحلية"”" الأول لغة ضعيفة فقال: ((وقصرها وتشديدٌ الميم حكاها بعضهم 
عن "ابن الأنباري" واستضعقت» ويظهرٌ أن الأشبه فسادٌ الصلاة بها)) اه. 

4550 (قولة: أ وياد معهما) أي: مع التشديد وحذفه الياى وهو آمَّنّْ فَإنّه مُفسِدٌ 
[1/ق85؟/ب] لعدم وحوده في القرآن. 

وحاصلٌ ما ذكرهُ ثمانيةٌ أوجو: مسة صحيحة وثلاثة مُفسيدةٌ وبق تاسمٌ وهو أمّنْ 
بالقصر مع التشديد والحذفيء وهو مُميدٌ لعدم وجوده في القرآن» ولو قال "الشارح": وعلا أر 
قصر معهما لاستوفى» "ح "20 

١‏ قلت: وقد ذكْرَ هذا التاسمَ مع الثامن في "البحر””؟' وقال: ((ولا يعُدُ فسادٌ الصلاة فيهما)). 
55 (قولة: الإمام سرام أشار بالأرّل إلى حلاف "ماللي" في تخصيص الموتمٌ بالتأمين دون 


الإمام» وهو روا اي "الحسن” عن "الإمام”. وبالثاني إلى حلاف "الشافعي" أنه يأتي بها كل منهما 
جهراً» وقولُ: ((كمأموم ومنفردي) ل اثفاق» فلذا أتى بالكاف. 

9 ») (قولة: ولو في السَّرّية) أي: لإطلاق الأمر في الحديث الآني”©: وهذا راحمٌ إلى 
المأموم» وكان ينبغي ذكرهُ عقبه» وقيل: لا يوْمّنٌ المأمومٌ في السرّية ولو سمع الإمام؛ لأنّ ذلك 
الجهرٌ لا عبرة به. 

(١)"ح":‏ كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ث الصلاة ق77/أ- ب بتصرف يسيرء 


(0) "الحلية”: فصل في صغة الصلاة ؟ 0783ب 


() "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق77/ب بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 88707/1. 


(5) المقرلة [477] قوله :((وأما حديث إلخ)). 


قسم العبادات الس سما #4ه# ملس حاشية اين عايدين 


ولو من مثله في حر جمعةٍ وعياب وأنّا حديث:((إذا أمّنَ الإمامٌ فأمّوا)) فين 


التعليق.معلوم الوحود؛ فلا يتوقفُ على سماعه منهء بل يحصّلٌ بتمام الفاتحة 
بدليل:(( إذا قال الإمامٌ: ولا الضالين لل ع م م م م م م م م م مم و 


4595 (قولة: ولو مِن مثله) أي: من مقتدٍ ميل بن كان مئلهُ قريباً من الإمام يسمحٌ قراءتد 
فَأَمّنَ فسمء”" ذلك المقتدي تأمينَ مثله القريبي من الإمام, فيومّنُ لأنّ المناط العلمٌ بتأمين الإمام. 

(4؟61 (قولهُ: في نحر جمعةٍ وعيد) أشار ب ((نحي) إلى أن التقييد بالمجمعة والعيد - كما وقَعّ 
في "اللدوهرة'”©- غير قي كما بحنة في "الشرنبلافيّة'”" بقوله: ((ينبغي أن لا يختصّ بهماء بل 
الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك)). 

45 (قولةُ: وأمّا حديث إلخ) هو ما رواه "الشيخحان””©:رر إذا من الإمامٌ فأسّواء فإنّهِ من 
افق تأميه تأمينَ الملائكة غَفِرَ له ما تقدّمٌ من ذنبه »» وهو مفيدٌ تأميتهماء لكنْ في حقّ الإمام 
الإشارة؛ لأ لنصن لم يس له» و حقّ الأموم بالعبارة؟ لأنه ميق لأجلى "مر نم مراة 
"الشارح" اللدوابُ عن قول "الشافعي": إن الحديت دليلٌ على جهر الإمام بالتأمين؛ لأنّه علّقَّ 
تأميئهم بتأمينه» والحوابث: أن موضع التأمين معلوٌ فإذا سمع لفظة بإولَا آلف آنَ4 كفى؛ 


(1) (( فسمع )) ساقطة من "م". 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 53/1. 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .53/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) أخرجه مالك 809/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التأمين علق الإما وأحمد 2554/5 وعبد الرزاق 
(5144)؛ والبخاري(١/)‏ كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين» ومسلو( )4٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
التسميع والتحميد والتأمين» وأبو داود(”41) كتاب الصلاة ‏ باب التأمين وراء الإمام» والترمذيّ(. 15) كتاب 
الصلاة - باب ما جاء ف فضل التأمين وقال: حديث أبي هريرةطفله حديث حسن صحيح؛ والنسائيّ 1514/7 
كتاب الافتتاح ‏ باب جهر الإمام بآمين» وابن ماجه(857) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجهر بآمين» وابن حبان 
(1804) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. كلهم من حديث أبي هر ير ةطلأنه. 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 551/1. 


الجزء الغالث عع باب صفة الصلاة 


فقولوا: آمين)). 
(ثم) كما فرغ (يكبّرُ) مع الانتحطاط (للركوع) 0 


لأنّ الشارع طلّبّ من الإمام التأمينَ بعده» فصار من التعليق بمعلوم الوجود وام الأدلة في اللطوّلات. 
ويظهرٌ من هذا أن مّن كان بعيداً عن الإمام لا يسممٌ قراءته أصلاً لا يوسن كما في 
"الب "0 أي: لعدم سماعه موضعٌ التأمين» [1 /ق85؟/أ] الهم إلا أن يسمعٌ من مثله كما مر”") 
في السرّية. 
40 (قولةُ: فقولوا آمين) مام الحديث: رفن الملائكة تقول آمين» فمَن واقَقَ تأمينه تأمينّ 


د 22 1 الى 
الملائكة غرٌ له ما تقدّم من ذنبه) رواه "عبدٌ الرزاق" و"النسائي" و"ابن حبّان"9© "حلبة"27. وف 


3 شرح مسلوا ' ل"النووي"””: ((الصحيحٌ الصوابٌ أن المراد الموائقة للملائكة في وقت التأمين» 
وقيل: في الصفة والخشوع والإخلاص» ثم قبل: هم الحفظة وقيل: غيرهم لقوله وَل في الحديث 
الآخر: وفوافقَ قوله قول أهل السماعع'”؟)). 

479 (قولَهُ: مع الانحطاط) أفاد أن السئة كونُ ابتداء التكبير عند الخرور وانتهائه 


.7737-9171/1 "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 

(؟) المقولة [472171] قرله: ((ولو من مثله)). 

() أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7841)؛ وابن حبان »)18١4(‏ والنسائي ١44/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب الأمر بالتأمين 
تخلف الإمام» وأخرجه مالك 0/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف القأمين خلف الإمام وأحمد 780/9 ١لا‏ 
والبخاري(؟8/) كتاب الأذان ‏ باب جهر المأموم بالتأمين» و(440/5) كتاب التفسير ‏ باب ((غير المغضرب عليهم ولا 
الضالين )»؛ ومسلم(١٠7()4)‏ كتاب الصلاة ‏ باب التسميع والتحميد والتأمين» وأبو داود(ه97) كتاب الصلاة ‏ 
باب التأمين وراء الإمام؛ والترمذي (٠9؟)‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل التأمين» وقال: حسن صحيح» 
وابن ماجه(8.37) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الخهر ب ((آمين))» كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(:) "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ؟/ق 97 ب. 

(5) "شرح صحيح مسلم": كتاب الصلاة ‏ باب التسميع والتحميد والتأمين .١7./4‏ 

(3) أخرجه البخاري(741) كتاب الأذان ‏ باب فضل التأمين» ومسلم(١٠4)‏ (1/5()90/5) كتاب الصلاة ب باب 
التسميع والتحميد والتأمين» والنسائي ؟/45 ١‏ كتاب الافتتاح ‏ باب الأمر بالتأمين خلف الإمامء والبيهقي في 
"السئن الكبرى" ؟/ده كتاب الصلاة ‏ باب التأمين. 


مم 


قسم العبادات اد حاشية ابن عايدين 


ولا يكرة وصل القراءة بتكبيرق» ولو بِقِىَّ حرفٌ أو كلمة فَأنَمّهُ حالة له الخرور 
لا بأس به عند البعض» "منية المصلّي" (ويضعٌ يديه) معتمداً بهما (على رُكبتيه 
ويُفرجُ أصابعَةُ) للتمكن» 0 


عند استواء الظهر وقيل: إن يكير قائماء والأوّلُ هسو الصحيح كما في "المضمرات" واه في 
"الفهُستاني"00, 

وى (قولة: ولايكرة إلخ) متالهُ أن يقول :مإ وَأمإسَِمَوَرَيَكٌفَحَوَتْ4 [الضحى- ]١١‏ 
الله أكبرٌ بكسر الثاء امثلئة لالتقاء الساكنين» "نم"7". وفي "الفهُستاني”"29: («(وقي قوله: ثم يكير 
دلالة على أنه لا يصلٌ التكبيرٌ بالقراءة» وهذا رتحصة والأفضلُ الوصل))» وفي "شرح المنية"20: 
((وعن "أبي يوسف” أنه قال: عا وصلتٌ ورها تركنت) اه. 

وَذكَنّ في "التاترحايّة 5" تفصيلاً حستا وهو: ((أنّه إذا كان آعسرٌ السورة ثثاء مشل: 
وكير كبيا [الإسراء ]1١1-‏ فالوصلٌ أول» وإلاً فالفصلٌ أولى مثل: إرت سَاِكَلك هْوالاب4 
[ لكوثر- "] فيقفُ ويفصل ثم يكيّرُ للركوع)). 

ه49 (قولة: لا بأس به عند البعض) أشار بهذا إلى أن هذا القولّ خلافٌ لمعتمد المشار إليه 
بقوله أولةً: (إنمّ كما فرغ يكير مع الاتحمطاط))» فإنه ظاهر في أنه دم القراءة + جميعهاء وبعد الفراغ 
منها يدح لل ركوع مكيراء والأمّل أصحٌ كما في "للنية””2» فيكون "الشارح" قد به على القولين» 
وأنّ الأرّلَ هو المعتمد والثانى ضعيفٌ بأوجز عبار وألطف إشارق فليس في كلامه إهمالٌ كما 
لا يخفى على ذوي الكمال» فافهم. 


.414/1١ انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل فق صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 77ب 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صقة أفعال الصلاة 14/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في صفة الصلاة صا كك . 

(5) "التاترخحانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 447/١‏ بتصرف نقلاً عن القاضي أبي بكر اليعقوبي. 
(3) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صه 59. 


.47 (قولة: ويس أن يُلصقّ كعبيه) قال السيّد "أبو السّعود"”©: ((وكذا في السحود 
أيضاء وسبّقَ في السئن أيضأ)) اه. والذي سبق هو قوله'”: ((وإلصاق كعبيه في السحود سن 
دز )اه 

ولا يخفى أن هذا سبق نظر, إن شارحنا لم يذكرُ ذلك لا في "الدرّ المحتار" ولا في "الدرٌ 
النتقى"؛ ولم أره لغيره أيضأء فافهم نعم ريما يهم ذلك من أنه إذا كان السنة في الركوع إلصاقَ 
الكعبين» ولم يذكروا تفريجّهما بعده [١/873؟/ب]‏ فالأصل بقاؤهما ملصّقين في حالة السحود 
اننا تام 

هذاء وكان ينبغي أن يذكر لفظ ((يُسَن))”" عند قوله: ((ويضعُ يديه) ليعلَم أن الوضعء 
والاعتمات والتفريج» والإنصاق» والنَصُب» والبسطء والتسوية كلها ستنٌّ كما في "القَهُسعان90, 
قال: ((وينبغي ا كما في "الزاهدي") اه 


قال في "المعراج": ((وفٍ "المجتبى": هذا كله فق حقّ الرجل» نا المرأة فتنحني في الركوع 


(قول "الشارح”: ويْسَنُ أن يُصِقَ كعبيه) قال الشيخ "أبو الحسن" السنديٌ الصغير في تعليقعه على 
"الدر":(( هذه السّة إا ذكرّها من ذْكَرّها من المتأخرين تبعاً ل "المجتبى": وليس لها ذكرٌ في الكتب المتقدّمة 
5 "الوداية" وقووستهاء ركان يعض مشايخنا يرى أنّها من أوهامٍ صاحب "المحتبى". ولم تَرِذ في السئة على 
عا وافلنا عليه و كأتهم هوا ذلك ماؤرة أذ المتحبه كائو! وكوف يه ةانقلل ق المفوف حي يضمون 
الكعابّ والمتاكب» ولا يخفى أن المراد هنا إلصاقُ كعبه بكعب صاحبه لا كعبو مع كعبه الآخر ) اه 

قلت: ولعلٌ الشيخ "أبا الحسن" لَحَظ إلى الآثار الواردة في أن التراوح بين القدمين في الصلاة مطلقاً 
أفضلٌ من إلصاقهما اه "سندي". وقد ذكرٌ الآثارَ الواردة في التراوح فانظره. 


189/1١ "فتح المعين": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدعول في الصلاة‎ )١( 
1719//1 (؟) أي: قول صاحب "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب في صفة الصلاة‎ 


(7) ((يسن)) ساقط من 1 . 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة .414/١‏ 


قسم العيادات ملع حاشية ابن عابدين 


ويّصِب ساقيه (ويسئط ظهرةُ) ويسوي ظهِرهُ بعجْزهِ (غيرٌ راقع ولا منكس رأسّةُ 
ويسبّحٌ فيه) وأقلهُ (ثلاثم فلو ترَكهُ أو نقصهُ كرة تنزيهاء الطب وج ا 


ير ولا تفرّج ولكنْ تضم وتضحٌ يديها على ركبتيها وضعاء وتحني ركبتيها ولا تجاقي عضديها؛ 
لأنّ ذلك أسترٌُ لهاء وفي "شرح الوجيز'7©: الخنثى كامرأة») أه. 

411 (قولُ: وينصِبُ ساقيه) فجعلهما شبة القوس - كما يفعّه كثيرٌ من العوامٌ - 
مكروة "بحر"0. 

:»دوع (قولة: وأقله ثلانا) أي: أقلّه يكون ثلاثاء أو أقله تسبيحه ثلاثاء وهذا أولى من جعل 
(إثلاث) خبراً عن ((أقلّم) بنزع الخافض» أي: في ثلاش؛ لأن تزع المنافض سماعي» ومع هذا 
فهو بعيدٌ جداًء فافهم. ويحتملٌ أن يكون ((أقله)) حيرا لبعد محذوفي والواوٌ للحال» والتقدير: 
ويسيّحُ نبه ثلاناء وهو أله أي: والحالٌ أن الثلاث أله وسرَّعٌ بحيءً الحال من الدكرة تقديمها 
على صاحبهاء وهذا الوحة أفاده "شيخنا" حفظظه الله تعالى. 

0م40 (قولة: 2 تزيهاً) أي: بناء على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب» "بمر”". وف 
ل : ((وقال "أبو مطيع البلحي"20 تلميذٌ "أبى حنيفة": إن الثلاث فرضٌ وعند "أحمد" يحب 
مر كتسبيح السجود 0 فلو ترَكَهُ عمداً بطلت» ولو 
سهواً ل0)» ون "الفهُستاني"”"©: ((وقيل يحبْ)) اه. 


.4ها//١ لم يتبيّن لنا المراد من"شرح الوجيز"» وانظر تعليقنا على"الوجيز" المتقدم‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 78/١‏ بتصرف» نقلاً عن "روضة العلماء". 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 577/١‏ بتصرف يسير. 

(4) أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن البلحي الخراساني(ت93 ١ه).‏ ("الجواهر المضية" 284/4 
"الفوائد البهية” صدك). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة .9414/١‏ 


وهذا قولٌ ثالث عندناء وذْكَرَ في "الحلية”©: ((أنّ الأمر به والمواظبة عليه متظافرات على 
الورحوب» فينبغي لزومٌ سجودٍ السهو أو الإعادة”" لو ترَكَهُ ساهياً أو عامدام)» ووافقَهُ على هذا 
البحث العلدّمة “اغيم د فق "شرح "69 أيضا وأكنات في "البحر له («(بأنه ع 
الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمّة”') فهذا صارفٌ للأمر عن الوجوب))» لكن 
استشكّرَ في "شرح المنية””" وُرِودَ هذا فأحاب عنه بقوله: ((ولقائل أن يقول: إنما يلزمُ ذلك أن لو 
لم يكن [78073/1/أ] في الصلاة واحبٌ ارج عمًا علّمَّهُ الأعرابي» وليس كذلكء بل تعيينٌ 
الفاتحة وضمٌُ السورة أو ثلاث آياته ليس مما علَمَهُ للأعرابي» بل تبت بدليل آحسٌ فلِمَ لا يكون 
هذا كذلك؟)) اه. 
والحاصل: أنّ في تتليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندناء أُرجحُها من حيث 

الدليل الوجوب ره على القواعد المذهبيّة» فينبغي اعتماده كما اعتمّدَ "ابن الهمام" ومن تبعه 
رواية وحوب القومة والحلسة والطمأنينة قيهما كما مر”© وأمّا من حيث الرواية فالأرححٌ السيّة؛ 
لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب» وصرَّحُوا بأنه يكره أن ينقص عن الغلاث» وأ الزيادة 
مستحيّة بعد أن يختمَ على وتر مس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماما فلا يطوّل» وفنا بق مين 
الصلاة عن "أضول أبي اليسر": ((أنُ حكم السئة أن يندب إلى تحصيلهاء ويُّلامَ على تركها 

)١(‏ "الحلبة”: فصل فْ صفة الصلاة ؟/ق 8١٠/ب‏ بتصرف 

(1) من (( الأمر به )) إلى (( أو الإعادة )) ساقط من "الأصل". 

(6) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - الركوع ص41 1-. 

(4) "البحر"”: كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 77/١‏ يتصرف 

(0) هو .حديث المسيء صلاتهء وقد تقدم تخريه صلالا١-.‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة - الركوع ص6 ؟-. 

(7) المقولة [79775ع قوله: ((على ما اختاره الكمال)). 

(8) المقرلة ]6١71/[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 


قسم العيادات زا حاشية ابن عابدين 


مع حصول إنم يسير»)؛ وهذا يفيدُ أن كراهة تركها فوق التتزيه وتحت لمكروه تحرعاًء وبهذا يضحُفُ 
قولٌ "البحر"”7©: ((إن الكراهة هنا لتتزيو؛ أن مسحي وإنا تبه "الشارح" وغيره» فتديّر. 
(تسية) 
السنةٌ ني تسبيح الركوع: سبحان ربي العظطيب' "© إلا إن كان لا يُحمينٌ الظاءً فييدلٌ به 
الكريمٌ لثلاً يري على لسانه لعزيم تفسنة به الصلاة» كذا في "شرح درر البحار”" فليُحففك فا 


ص 


العامّة عنه غافلون» حيث يأتون بدل الطاء بزاي مفخّمة. 
مطلبٌ في إطالةٍ الركوع للجائي 
+1 (قولة: وكْرةٌ تحرعا) لما في "البدائع”' و"الذخيرة": ((عن "أبي يوسف" قال: 
سألت "أبا حنيفة" و"ابنّ أبي ليلى””» عن ذلك فكرهاه» وقال "أبو حنيفة"7©: أحشى عليه أمراً 
عظيماء يعني الشرك وروى "هشام" عن "عمل" أله كرة ذلك أيضاء وكذا روي عن "مالك" 


و "الشافعي”" ف الجديت وتوهّم م بعضهم من كلام "الإمام" أنه يصير مش ركاه فأفقتى بإياحة دمه 
وليس كذلكء وإنا أراد الشرلك في العمل؛ لأنّ أُوَّلَ الركوع كان لله تعالى وآخحرّه للجائي» ولا 
يُكفر؛ لأنه ما أراد الدَنلّلَ والعبادة لمم)» وتهامُهُ في "الخلبة"7؟ و"البسر "20 


.898/1 "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة‎ )١( 

(0) ف "د" زيادة:(( فرع: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة لقوله يييهْ:« نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا» رواه مسلم "معراج" )). 

(©) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق 714/ب. 

(4) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 703/١‏ 

(5) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ الكوقّ(ت18١هع.‏ ("تذكرة الحفاظ" صدالاكء 
"وفيات الأعيان" 00/4/59 

(7) الذي في "الحلبة":(( أبو يوسف ))» والصواب ما أثبته ابن عابدين كما ف "البدائع" و"البحر". 

(0) انظر "الحلية": فصل ف صفة الصلاة ؟/ق 8١1/ب.‏ 

(8) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة 584/١‏ 


شن 


الجزء الثالث دلق باب صفة الصلاة 


إطالة ركوع أو قراءة لإدراك اجحائي » أئ: إن عرَقَفُ إلا فلا بأس به 1 


(ه47) (قولة: إطالةٌ ركوع أو قرا" وكذا [١/ق37/بع‏ القعودُ الأخيرٌ قبل السلام» 
وذْكرَ في "الستّراج”©: ((أنّ فيه خلافا))» وأشار إلى أن الكلام في المصلّيء فلو العظَّرَّ قبل الصلاة 
فقي أذان "البرّازيّة'”©: ((لو انتظرّ الإقامة ليدرك انامس الجماعة يحون ولواحد”؟ بعد الاجتماع لا» 
إلا إذا كان داعرا””» شيريرا) اه 

0 (قوله: أي: إن عرَقَه) عزاه في "شرح النية"” إلى أكثر العلماى أي: لأ انتظاره 
حيتعذر يكون للتوددٍ إليهه لا لتيب والإعانة على الخير. ١‏ 

4900 (قولة: وإلاّ فلا بأى) أي: وإِن لم يعرفهُ فلا بأس به؛ لأنّه إعانة على الطاعة» لكن 
يطول مقدارٌ ما لا يتل على القوم؛ أن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد. 

ولففظُ لا بأس تفيدٌ في الغالب أن تركه أفضل» وينبغي أن يكون هنا كذلكء فإ فعل العبادة 
نه شبهة عدم إخلاصها لله تعالى لا شلك أنَّ تركه أفضلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
7 ما يريك إلى ما لا يربك 4" ولأنه وإن كان إعانةً غلى إدراك الركعة فيه إعانة 


)١(‏ وفي "د" زيادة:(( الظاهر أن منه ما لو أطال حتى أَنَمّ لمقتدي تكبيره خشية أن يعتد بتلك الركعة إذا رفع قبل إتهامه» 
كما يقع لكثير من العوامً نَم رأيت ”ط" استظهر ذلك أيضاء ثم رأيت في "معراج الدّراية” قال: وقيل: إن طوّله 
للإدراك دون التقرب يكره؛ وهذا معنى قول أبي حنيفة: وإن طوَله تقرباً ويدرك به لا بأى به كتطويل الركعة الأولى 
من الفجر على الثانية» وي 'الجامع الصغير" لا يكرهء وهر مأمور لقوله تعالى: <وَسَاووْاعلاْرَِاتم45. وعن أبي 
الليثٍ: هر حسن (ِلألْدوةٌ كان يُحَفَفُّ القراءة لبكاء المي لكيلا كن مم )). 

(؟) "الستّراج الومّاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ؟ /ق 58١1/ب.‏ 

© "البزازية": كتاب الصلاة - فصل ف الأذان 5/ره. (هامش "الفتاوى الهندية") 

(4) عبارة "البزازية”: ((ولو أخر)) وما في الخاشية هو الموافق للسياق. 

() الذي في "البزازية": ((ذا عداء شريرأم). 

(1) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صلا 51 


(0) تقدم تخريجه ١/25ه.‏ 


قسم العبادات تلن حاشية ابن عابدين 


ولو أراد التقمّي إلى الله تعالى لم يكره اتفاقء لكنّه ناد وتُسمّى مسألةَ الرياء» فينبغي 


على التكاسل”" وترلك البادرة والتهيو للصلاة قبل حضور وقتهاء فالأولى ترك "شرح المية"7©. 

م45 (قولة: ولو أراد التقرّب إلى الله تعالى) أي: خاصة من غير أن يحانج قلبَهُ شيمٌ 
سوى التقرّبي حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة» فيكونٌ حيقنٍ هو الأفضل لكنّه في غاية 
الندرة» ويمكن أنْ يراد بالتتيٌب الإعانةٌ على إدراك الركعة؛ لِما فيه من إعانة عباد الله على طاعتهه 
فيكونٌُ الأفضلٌ ترك لما فيه من الشبهة التي ذكرناهاء "شرح المنية'"70© ملخضا. 

أقول: قصدُ الإعانة على إدراك الركعة مطلوبٌ» فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفحر 
اثفاقاً ‏ وكذا في غيره على الخلاف _إعانةٌ للتاس على إدراكهاء لأنّه وقتُ نوم وغفلة كما فهمٌ 
الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام”"2؛ وف "المنية”©: ((ويكرة للإمام أن ديم 
عن إكمال السئقع)» ونقلَ قي "الحلبة"29 عن "عبد الله بن المبارك" و"إسحاق"7© و"إبراهيم" 


(قولة: على ترك التكاسل) الصوابُ حذف لفظ ((ترك)) الأول كما هو ظاهنٌ تأمّل. 
(قولة: ومكن أن يراد بالتقرّب الإعانةٌ على إدراك الرّكعة إلخ) يُبعِدُ إرادة هذا الاحتمال ما ذكرَةُ 
"الشارح" بقوله: ((لكثه نادرٌ؛ إذ إرادةٌ الإعانة على إدراك الرّكعة لا ندورٌ فيها))؛ تأمّل. 


)١(‏ في "الأصل" و"7" و'ب":(( ترك التكاسل )) وهر خخطأء وما أثبتناه من "م" هر المواقق لما في "شرح المنية" وانظر 
"تقريرات الرافعي 

() "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صلا71. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص/ا71-. 

(4) فقد أخرج البخاري(77/) كتاب الأذان ‏ باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» و(715) باب يُطرّل في الركعة 
الأول» ومسلم(401) كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصرء عن أبي قنادةذ/ه أن النبية: ((كآن يُطُول 
في الرَكْمة الأولى ين صَلاة الظر» ويْقصَرُ في القانية» ويَقعَلُ ذلك في صَلاةٍ البح 6 

(5) انظر "شرح المنية الكبير”: كراهية الصلاة ص4 55ل. 

(3) "الحلبة": فرائض الصلاة - الركوع 7/ق 78/أ- بء عن "جامع الترمذ 

(1) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَخَلّد المعروف بابن راهويه الحنظلي التميمي الروَرِيكات78اه. ("تاريخ 

يغداد" 5ه ع لاء "وفيات الأعيان” 345/1 "طبقات السبكي" 487/9). 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


(و) اعلمٌ أنه نما ييتني على لزوم المتابعة ف الأركان أنه (لو رقع الإمامٌ رأَسّةُ) من 
الركوع أو السجود (قبل أن نِم المأمومٌ التسبيحات) الثلاث لطا مل م م 


و"التوري": (أله يُستَحَبُ للإمام أن يسبّحَ مس تسبيحات ليدرلك مَنْ خلفه الثلانت») له. 

فعلى هذا [7883/1/] إذا قصّد إعانة الجائي فهو أفضلٌ بعد أن لا يُخطِرَ ياله التودّدَ إليه 
ولا الحياءَ منه ونحرّه ولهذا نقل في "المعراج" عن "الجامع الأصغر”: ((أنه مأجورٌ لقوله تعالى: 

تاو و45 [المائدة- ١‏ ]). وفي أذان "لتاترحايبّة”" قال: ((وتي "المنتقى": أن 

تأخيرَ المؤذّن وتطويلٌ القراءة لإدراك بعض الناس حرام هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلاً وتأغيراً 
يش على الناس» فالحاصلٌ أن التأخبير القليلَ لإعانة أهل الخير غير مكروو) اه. 

قال "ط"”": ((ويظهرٌ أنَّ من التقرّب إطالة الإمام الركوعٌ لإدراك مكيّر لو رفع الإمامٌ رأسه 
قبل إدراكه يط أنه أدرّك الركعة كما يقح لكثير من العوامٌ فسَلَمْ مع الأمام ينا على ظنف 
ولا يتَمَكّنُ الإمام من أمره بالإعادة أر الإتمام). ْ 

رمع (قولة: واعلم إلخ) قدّمنال؟ في بحث الواحبات الكلام على المتابعة مما لا مرِيدٌ عليه 
وحققنا هناك أن المتابعة بمعنى عدم التأخير واحبة في الفرائض والواحباتب وسنّةٌ في الستنء فالتقبية 
بالأركان هنا فيه نظرٌء على أن الرفع من ال ركوع أو السجود واحبٌُ أو سق وأيضاً فإِنّ المتابعة 
لم يتعرّض لها "للصئف" هنا حتى يكون كلامه مبياً عليهاء بل كان ينبغي بناكُ قوله: ((وبَّ 


(قولة: لم يتعرّض لها 'المصلف" هدا حتّى يكوت كلاثةٌ إلخ) عدم تعرّض "الصف" للمتابعة 
لا ينان بناء الفررع الذي ذكرَهُ عليهاء تأمّل. 


(1) "الجامع الأصغر": لأبي على تحمد بن الوليد المعروف بِالرّاهد السمرقندي» كان حي س.ه4نة ه. ("كشف 
الطنون" ١/هطهء‏ "الجواهر المضية" 059/9 

(؟) "التاترعحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 1590/١‏ 8. 

(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الشروع في /١‏ لاه 77١/1‏ بتصرف. 

(2) المقولة ١77‏ ؟] قوله: ((ومتابعة الإمام)). 


' قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


(وجب متابعتة) وكذا عكسُهُ فيعودٌ» ولا يصيرُ ذلك ركوعين (بخلاف سلامه) أو 
قيامه لثالئةٍ (قبل إتمام الموتمّ التشهّ) فَإنّه لا يتابعة بل يدح 351700000 


متابعنه)) على قوله: ((ويسيّحٌ فيه ثلاث))» فإله سنةٌ على المعتمد المشهور في المذهبء لا فرضٌ ولا 
واحبٌ كما مر”"©» فلا يترك المتابعة الواجبة لأجلهاء تأمّل. 

:4140 (قولة: وجب متابعته) أي: في الأصمٌ من الروايتين كما في "البحر””©. 

4740 (قولة: وكذا عكسه) وهو أن يرفع الأمومٌ رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يم 
الإمام التسبيحات» "7 

(45؟4 (قولّة: فيعوه) أي: المقتدي لوجوب متابعنه لإمامه في كمال الركوع وكراهة 
مسابقته له فلو لم يعُدْ ارتكب كراهة التحريم. 

وق (قولة: ولا يصيرٌ ذلك ركوعين) لأنّ عودَهُ تتميمٌ للركوع الأول لاركوعٌ 
مستقلٌ» ا 

:6044 (قولة: فإنه لايتابه إلخ) أي: ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع الإمام كما صرح 
به في "الظهيريّة"”» وشملّ بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء التشهّد الأوّل أو الأخير فحين قَعَّدَ قام 
مامه أو 82 ٌ ٌ 

ومقتضاه: أنه يم التشهد [١/1843/ب]‏ ثم يقومٌ ولم أره صريحاً» ثم رأيته في "الّيرة" 
تاقلا عن "أبي الليث": ((المختارٌ عندي أنه 0 التشْهّت وإِنْ لم يفعل أجزأه)) اه ولله الحمد. 


(قولُ: لا ركوعٌ مستقلٌ) ولم يعر شارعاً فيما انتقَلَ إليه؛ إذ عملَهُ قبل إمامه كلا عمل. 


(1) المقولة 455 قرله: (ركره تتزيهأح). 

9394/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 07"/ب. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 137ب 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيما يصمح الاقتداء به رما بتعلق بالإمامة ق .]/5١‏ 


حكسى 


الجزء الثالت ولمع باب صفة الصلاة 
لوجحوبه؛ ولو لم يتم حاز ولو سلم والموتم قِ لمم ةم ةنوم ممه مونم ةو مم ة ةن ة ممم نمقي 


هغل (قولة: لوحوبه) أي: لوجوب التشهّدٍ كما في "الخانيّة"” 2 وغيرهاء ومقتضاه سقوط 
وحوب المتابعة كما سنذكره”"» وإلاّ لم ينتج المطلوب» فافهم. 

474 (قولة: ولو لم يتم جان أي: صِحّ مع كراهة التحريم كما أفاده "ح 
"ير "10 و"الر متي" وهو مُفادُ ما في "شرح المنية””*؟ حيث قال: ((والحاصلٌ أنّ متابعة الإمام في 


0 ونازعه 


الفرائض والواحيات من غير تأخيرٍ واحبة» فإنا عارَضها راحب لا ينبخي أن يفوكه» بل يأني به ثم 
يتابعه؛ أن الإتيات به لا يفوت المتابعة بالكليّة وإنا يؤعحرهاء والمابعة مع قطعه تفوةُ بالكيّة فكان 
تأخيرُ أحد الواحيين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلّة بخلاف ما إذا عارضّها سند؛ 
أن ترك السنةٍ أول من تأخير الواجحب)) اه. 

أقول: ظاهره أن إمام التشهّدٍ أولى لا واحب» لكن لقائل أن يقول: إِنّ المتابعة الواجبة 
هنا معناها عدم التأخير» فيلزمٌ من إقام التشهّد تركها بالكليّة فينبغي التعليلٌ بأذّ امتابعة 
المذكورةً إنما تحب إذا لم يعارضها واحيٌء كما أن رد السلام واحبٌ ويسقط إذا عارّضّه 


383 


وحوب استماع الخطبة. 
ومقتضى هذا أنه يحب إقام التشهّّد لكنْ قد يدّعَى عكسٌ التعليل فيقال: لام التشهّد 
واحبٌُ إذا لم يعارضه وجوب امتابعة» نعم قولهم: لا يتابعه يدل على بقاء وجوبيه الإتمام وسقوطر 
امتابعة لتأكدٍ ما شرع فيه على ما يعرضْ بعده» وكذا ما قدّمناه”"2 عن "الظهيريّة'» وحيقل فقولهم: 
لا 32 3 2 00 3 2 
ولو لم يتم جاز معناه: صح مع الكراهة التحرعيّة» ويدل عليه أيضا تعليلهم يوحوب التشهد؛ 
)١(‏ "المخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصحٌ الاقتداء به وفيمن لا يصممّ 5/١‏ (هامش "الفتارى الهندية”) 
(5) في المقولة التالية. 
(5) "س": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 517/ب. 
(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة .7701/١‏ 


(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صالا؟58-0ه. 
(0) المقرلة [4 4 87] قوله: ((فإنه لا يتابعه إلخ)). 


قسم العبادات أحاض حاشية ابن عابدين 


أدعية التشهّد تَابَعَهُ؛ لأنها سنة» والناسٌ عنه غافلون. 


(نمَّ يرف رأسَهُ من ركوعه مسمّعام في "الولوالجيّة”:((لو أبدلَ النون لاما تفسّة))» 
وهل يقفُ يحرم أو تحريك؟ 0 


إذ لو كانت المتابعة واحبة أيضاً لم يصمّ التعليل كما قدّمناو”"©» فتدير. 

40" (قولّة: في أدعية التشهّد) يشملُ الصلاة على النبي يلك وبه صرح في "شرح 
المنية"0 

دكي (قولة: مما أي: قائلاً سمع الله من حمده وأفاد أنه لا يكير حالة الرفع خلافاً 
لما في 'المحيط": ((من أنه سنة)» وإن ادّعى "الطحاوي”؟ توائرً العمل [9853/1/] به لما 
روي أن النبي يلق و"أبا بكر" و"عمر" و"عليا" و"أيا هريرة" رضي الله تعالى عنهم: رركانوا 
يكبرون عند كل خفض ورفع )7 فقد أجاب في "المعراج": ((بأنّ المراد بالتكبير الذكرٌ الذي فيه 
تعظيم لله تعالى جمعاً بين الروايات والآثار والأحبار)) اه. 

دهككى (قولة: لو أبدَل النون لامأ أن قال: لِمَلَّ حمده تفسث لكن في "منية المصلّي "0 فٍِ 
جحث زلّة القارى: (إيُرجَى أن لا تفسد))» قال 'الحلبي" في "شرحها”": ((لقرب المحرج» 
والظاهرٌ أنّ حكمه حكم الألتغ)) لى. 

واستحستَهُ صاحب "القنية"0» بل قال في "الحلبة””": ((وقد ذكرّ "الَلُواني”: أن 


)١(‏ "الولوالية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن: الأذان وقراءة القرآن ق 9/أ. 

(5) المقولة [©464] قرله: ((لوجوبه)). 

(5) "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة صلا ه. 

(4) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة ‏ باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير؟ 771/١‏ 
(0) تقدم ريه ص5 ؟1-. 

(7) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في بيان أحكام زلة القارئ صلا١4-.‏ 

(7) "شرح المنية الكبير": فصل في بيان أحكام زلة القارئ صلا4-. 

(8)"القنية": كتاب الصلاة ‏ باب زلة القارئ ق 758 

(5) "الحلبة": فصل ف زلة القارئ ؟/ق 768/ب. 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


قولان (ويكتفي به الإمامٌ) مخ سس لفاك اماو با وها 1 


من الصحابة من رواه عن النبي وه وهي لغة بعض العرب))7"©, ثم نقَلّ عن "الحدادي"”2"7 
احتلاف الشايخ في الفساد بإيدال النون لاما ف نعمت ون «إدبيكحُم) [البقرة-107؟]» 
وف «(الْسَشُوشِِ# [القارعة ه]. 

.606 (قولة: قولان) فمّن قال: إِنّ الهاء في حبده للسكت يقفُ بالجرم أو إنَها كناية 
-أي: ضميرٌ - يقولها بالتحريك والإشباع, وف "الفتاوى الصوقيّة": ((المستحبٌ الثشاني)) اه 
ا"عمزائن"70, 

وذكرٌ "الشارح" في "منتصر الفتاوى الصوقيّة”©: (رأنٌ ظاهر "اللحيط" التخيير)»» ثم قال: 
((أو هي اسم لا ضميرٌ فلا تسكن بحالء وهذا الوحةٌ أبلغ؛ لأنّ الإظهار في أسماء الله تعالى أفحمٌ 
من الإضمار» كذا في "تفسير البستي””* زاد في "المحيط": ولأنّ تحريك الهاء قل وأشقٌ 
وأفضل العبادة أشقّه» اه لضا 

والحاصل: أنّ القواعد تقتضي إسكاتها إذا كانت للسكتء وإنّ كانت ضميراً فلا تمر 
إلا ني الدّرج فيحتمل أن يكون مرادٌ القائل بتحريكها في الوقف الرُومٌ المشهورٌ عند القرلء» 


(قوله: فيِحتَمَلُ أن يكون مرادٌ القائل بتحريكها إلخ) هذا لاف الظاهر من أنّه يأتي بالتحريك 
والإشباع؛ إذ اروم لا إشباع في بل هو إشارة للحركة. 


)١(‏ هي لغة زبيد وبني خثعم من قبائل اليمن قال شاعرهم: 
لقد ظفر الزوار أقفية العدا ما جاوز الآمال مِلْ أشر والقتل 
ومِلْ أسثر أصله: من الأسر فحذفت النرن» انظر "التصريح على التوضيح" 79/1 والعينيّ في "فرائد القلائد”صة 3717 
(؟) لم نعثر على النقل في "الستراج الومّاج" ومختصره "الجوهرة الثيرة" للحدّادي. 
() "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع ف الصلاة ق ١٠9/ب.‏ 
() مختصر الشارح الحصكفيّ ل"الفتاوى الصوفية في طريق البهائيّة" لمحمد بن أيوب الملقب بفضل الله الماجُري 
(ت107هم. ("كشف الظنون" 7/ه 315 "الأعلام" 110/5 ). 
(د) المسمّى "تفسير أسامي الرّب ققْقَ": لأبي سُليمان حَمدٍ بن محمد بن إبراهيم البسْيِيّ الخَطابِيّ الشافعيّ 
(نتا ل كه). ("معجم الأدباء" 7 لم4 "سير أعلام النبلاء" 5/317). 


قسم العيادات 14م حاشية ابن عابدين 


وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالمى - كما ذكره بعضُ الصويّة - لا يصحٌ إسكانٌ الهاء بحال» بل 
لا بدّ من ضمّها وإشباعها لتظهرَ الواو الساكنة» ولسيّدي "عبد الغني" رسالة2" فق فيها مذعب 
السادة الصوقّة في: ((أَدٌ هو عَلَمٌ بالغابة في اصطلاحهم عليه تعالى» وأنّه اسم ظاهرٌ لا ضميرٌ))؛ 
ونقلهُ عن جماعةٍ منهم "العصامٌ" في "حاشية البيضاوي”"» و"الفاسي" في "شرح الدلائل”7, 
والإمام "الغزالي”» والعارف "اللحيلئ””) وغيرهمء لكنّ كونه المراد هنا لاف الظاهرء ولهذا قال 
في "المعراج" عن "الفوائد الحميديّة"”': [7893/1/س] («الهاءٌ في حيده للسكت والاستراحة 
لا للكنايق» كذا قل عن الثتقات))» وف "المستصفى”: (أنها للكناية))» وقال في "التاترخحاية”09: 


(قولةُ: لكنّ كونه المراد هنا لاف الظلاهر إذ امتيادرٌ أنها ضمينٌ والفقهاءٌ لا يرون أَنّها اسم 
ظاهرٌ حتى يُحَمَلّ عليه قولّهم بالتحريك والإشباع. 


.)091/1 سمًّاها "تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو". ("سلك الدرر” “ره "هدية العارفين"‎ )١( 

(7) حاشية إبراهيم بن محمد بن عَرَبْشَاه عصام الدين الإسفراييني(ت5؛ 9هه وقيل:487» وقيل: حدود )45١‏ على 
التفسير المسمى ب"أنوار التنزيل وأسرار التأريل" لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الخمير ‏ عبد الله بن عمر» ناصر الدين 
المعروف بالبيضاوي الشيرازي الشافعيّ(ت 85هه وقيل غير ذلك). ("كشف الظلنون" 4110/١‏ "طبقات 
السبكي" 6 /لاه ىك "الأعلام" 00/1). 

(؟) "مطالع السرات بجلاء دلائل الخيرات”: ص3 7: لأبي عيسى محمد المهدي بن أحمد بن علي القصريٌ الفاسي 
الفهري المالكىّ(ت5 ٠١‏ اه) وهر شرح "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار قي ذكر الصلاة على النبيّ المتار" لأبي 
عبد الله محمد بن سليمان الجزولي السّملالي المغربي» ثم لكي المالكي خسنت ١‏ الله ("كشف الظنون" 
"الضرء اللامع" لالحمداى "هدية العارفين” 44/7 "الأعلام" 1/1ه ‏ /01/19). 

(4) هو العارف بالله عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم؛ قطب الدين اليلي الفادريّ(ت 7ه ابن سبط الشيخ 
عبد القادر الجيلائي. ("هدية العارفين" 31/١‏ "الأعلام" 00/4). 

(5) هي شرح علي بن محمد بن على؛ حميد الدين المعروف بالضرير الرَّامُشِيَ البخاري(ت17<اه وقيل: 1337) على 
"هداية" المرغيناني. ('"كشف الطنون" 9/9 . لا ١.98‏ "الجواهر المضية" 04/5 "الفرائد البهية" صه؟١).‏ 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطهارة - الفصل الثالث ‏ كيفية الصلاة 079/١‏ 


الجزء الثالث اق ياب صقة الصلاة 


وقالا: يضم التحميد سرًاً (و) يكتفي (بالتحميد الموتَم) وأفضلَه: اللهمَ ربّنا ولك الحم 
ثم حذفهُ الواو» ثم حذف اللهم فقط (ويَجِمُعٌ بينهما لو منفردا) على المعتمد» 0 


((وفي "الأنفع"20: الهامٌ للسكت والاستراحة”" وف "الحجّة": أنه يقولها بالجرم؛ ولا سين 
الحركة. ولا يقول"" هرُ)) اه. 

(40 (قولة: وقالا يضم التحمية) هو رواية عن "الإمام" أيضاً وإليه مال 'الفضلي" 
و"الطحاوي" وجماعة من امتأعترين» "معراج" عن "الظهيريّة'”؟). واتاره في 'الحاوي القدسي)"0*, 
ومشى عليه في "نور الإيضاح””» لكنّ المتون على قول "الإمام". 

4101 (قولة: ثم حذفُ اللهمٌ) أي: مع إثبات الواو» وبقي رابعة وهي حذفهماء والأربعة 
ف الأفضايّة على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف ب ((ثم)). 

10 (قولة: على العتملر) أي: من أقوال ثلاث مصسَّحتِء قال في "المترائن””: ((وهو الأصح 
كما في "الهداية”" و"للجمع" ر"لللتقى””"2» وصسّحَ في "البسوط””" أنه كالوتّم وصحّحّ في 


نر 


"الستّراج"2"17 _ 0 ل "شيخ الإسلام" - أنه كالإمام» قال "الباقاني": والمعتمة الأوَّل)) اه. 


425/7 "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل": تقدمت ترجته‎ )١( 

(؟) عبارة "الأنفع" كما نقلها في "التاترنحانية":(( والهاء للكناية لا للاستراحة )), 

(؟) عبارة "الحجة" نقلها في "التاترخانية":(( ولا بقول: رره) )» ولا يخفى الفرق بين هاء الكناية ‏ الضمير ‏ وهاء 
السكت» فليتنبه 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ق1707/ب. 

(ه) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب ما يكره ف الصلاة وما لا يكره ق44/ب. 

(1) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف كيفية تركيب الصلاة ص7 .-١‏ 

(/) "الخزائن”: كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة قب 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفغة الصلاة 49/1. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .80/١‏ 

2.51/1 "المبسوط": كيفية الدخول في الصلاة‎ )٠١( 

(01)"السسّراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 4١٠١/ب.‏ 


قسم العيادات 1 حاشية أبن عايدين 


يسمع رافعا ويحمّدٌ مستويا (ويقوم مستويا) لما مر من أنه سنة أو واحب أو فرض. 


[4ه؟ 4 (قولة: يُسمُع) بتشديد اليم كماقي ((يُحمّمُ كك أي: لكونهما من 
التسميع والتحميد» قال "ط”©: ((ولا يتعيّنُ التشديدٌ في الشاني بخلاف الأوّل؛ إذ لو حففَ 
لأفاد حلاف المراه)). 
رده؟4 (قولَهُ: مستويام هو للتأكيد ‏ فإنٌ مطلق القيام إفا يكون باستواء الشّقّينَء وإفا أكَدَ 
لغفلة الأكثرين عنه؛ فايس عستدرك كما طن "قهستاني" "7‏ أو للتأسيس والمرادٌ منه التعديلٌ 
اكما أفاده في "العناية"0, 
زدهئع (قولة: لمامة© من أنه سنة) أي: على قولهماء ((أو واحب) أي: على ما احتارة 
"الكمال"”" وتلميذه'”» ((أو فرضٌ) أي: على ما قاله "أبو يوسف"”, وتقله "الطحاويٌ” عن 
"الفلانة"" "ل "200 
لاه (قولة: ثم يكن أتى ب ((شم)) للإشعار بالاطمتنان: فإنه سنة أو واحبٌ على ما 
الحتاره "الكمال"0, 
3 (قولة: مع الخرور) بأن يكون ابتداءً التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند انتهائه» 
"شرح المنية"””". وَيمِرٌ للسجود قائماً مستوياً لا منحنياً لعلاً يزيد ركوعاً آخخر. 
(01) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق 54/أ- 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع ف الصلاة 771/١‏ 
(0) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة 55/1, 
(4) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 731/1 (هامش "قتح القدير"). 
(ه) صلا١؟‏ وما بعدها "در". 
(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 775/1 
(7) "الحلبة": فرائض الصلاة ؟إق 1/44 
(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 771/1 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 751/1. 
)٠١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء 77ل 


نرف 


الجزء الثالث لمق باب صفة الصلاة 


(ويسجُدُ واضعاً ركبيتم أوّلاً لقربهما من الأرض (ثمَ يديم إلا لعذر (نمّ وحهّة).. 
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يدل عليه ما في "الناترحايّة'”"": ((لو صلَّى فلم تكلّمَ تذكر أله ترك ركوعاً فإن كان صلّى 
صلاةً العلماء الأتقياء أعاد» ون صلَى صلاة العوامٌ قلا؛ لأنَّ العالم التقيّ شفط الجر فانم 
مستوياء والعامّي يبحطٌ منحنياً وذلك ركو لأنَّ قايل الانجناء محسوبٌُ [١/ق٠89/أ]‏ من 
الركوع )) اف تأمّل. 


زده؟4] (قولهُ: واضيعا ركبتيه ثم يديه) قدّمنال"© الخلاف في أنه سنة أو فرضٌ أو واحباء وأ 


3 
الأحمير أعدل الأقوال» وهو اختيارٌ "الكمال"؛ ويضعٌ اليمنى منهما ولا ثم اليسرى كما ف 
"الفهُستاني”7"» لكنٌّ الذي في "الخزائن"27: ((واضعاً ركبتيه نم يديه إلا أن يعسّرٌ عليه لأحل 
في أو غيره فييدأ باليدين ويقدمٌ اليمنى)) اه. ومثله في "البدائع””" و"التائرخاية"0© اراد 
ا 

ومقتضاه: أن تقديم اليمنى إثما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين أَوَلا وأنّه لا تان في 
وضع الركبتين» وهو الذي يظهرٌ لعسر ذلك. 


(قرلة: كما في "الفهُستاني" إلخ) عبارثة: ((ويسجدٌ ويضع ركيتيه» أي: ركبتةُ اليمنى ثم المسرى 
كما في "الرّوضة')). 

(قولة: لك الذي في "الخزائن" إلخ) نقلهُ عن "الرّوضة" على ما في "السندي" ثم إن ما نقلّهُ عن 
"الخزائن" يفيد أله 2 عدم العذر يضِعُها ألا بالأولى» وعلى تقدير عدم إفادته واعتبار مفهوم العذر 
الواحب الرّحوع إلى عبارة "الرّوضة" تقديعاً للمنطوق على المفهوم في العمل. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث ‏ كيفية الصلاة 047/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]4٠01[‏ قوله: ((ووضع يديه ور كبتيه)). 

90/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(4) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق0٠9/ب.‏ 
(0) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل ف ستن الصلاة 7310/1 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث ‏ كيفية الصلاة 8141/1 

07 "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ١6/1؟7.‏ 


قسم العبادات رفسا حاشية ابن عابدين 


.+41 (قولة: مقدّما نمم أي: على حبهتهء وقولة: ((لما مر”/)) أي: لقربه من الأرض» 
وما ذْكَُْ مأخوذٌ من "البحر””"» لكن في "البدائح””: ((ومنها ‏ أي: من السنن . أن يضم جبهته 
ثم أنقهه وقال بعضهم: أنقّه ثم جبهتّه)) له. ومثلّه في "التاترخاببّة"”©) و"المعراج" عن "شرح 
الطحاوي". 

ومقتضاه: اعتمادُ تقديم الجبهة» وأنّ العكس قولُ البعض» تأمّل 

451 (قولة ين كفيه) أي: بحيث يكون إبهاماه حذاءَ أذنيه كمائُ "الفمُستان ”00 وعند 


0 
3 


'الشافعي": يضح يديه حذوّ منكبيهء والأولٌ ف "صحيح مسلب”7/ والثاني في '"صحيح البخاري 
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(؟) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول في الصلاة 770/١‏ 

(0) "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 153/1 

(4) "التاترعحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث - كيفية الصلاة 5141/١‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صفة الصلاة 9//1. 

(3) أخرجه مسلم(04()401) كتاب الصلاة - باب وضع يده اليمنى على اليسرى» وأبر داود(7/77) كتاب الصلاة ‏ 
باب رفع اليدين في الصلاة» والنسائيَ ١717/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» 
و؟/١١؟‏ كتاب التطييق ‏ باب مكان اليدين من السجودء واين ماجهز8317) كتاب إقامة الصلاة» واين خزعة 
)١41(‏ كتاب الصلاة - باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين» والبيهقي قي "السنن الكبرى" ١17/1‏ 
كتاب الصلاة - باب أين يضع يديه ف السجود ؟: والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 760/١‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب وضع اليدين ني السحود أين ينبغي أن يكون ؟» كلهم من حديث وائل بن حُجْرِ» وف الباب: عن أبي 
سعيد الخدري؛ وابن عباس: والبراء بن عازب» وأبي حميد الساعديككك. 

(0) أخرجه البخخاري في "قرة العينين في رقع اليدين في الصلاة" ص.د» وذكره اين حجر في "فتح الباري" 7١8/7‏ من رواية 
ليح بن سليمان» وأبو داود( 75) كتاب الصلاة ‏ باب اقتتاح الصلاة» والترمذي(١777)‏ كناب الصلاة ‏ باب ما جاء في 
السجود على الجحبهة والأنف» وقال: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح؛ والدارمي 195/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ف 
رفع اليدين في الركوع والسحودء وابن خزعة(:1١)‏ كناب الصلاة ‏ باب وضع اليدين حذو النكبين ف السحود» 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 70/١‏ كناب الصلاة ‏ باب وضع اليدين ف السحود أين ينبغي أن يكون ؟: 
والبيهقي ف "السئن الكبرى” ١١1/9‏ كناب الصلاة ‏ باب أين يضع يديه قي السجود كلهم من حلي أبن خية 
الساعديكه؛ وفي الباب: عن ابن عباس» ووائل بن خُجْرء وأبي سعيد الخذري: 


الجزء الثالث نض باب صفة الصلاة 


اعتباراً لآخير الركعة بأوّلها ضاماً أصابمٌ يديه لتتوممّة للقبلة (ويعكسٌ نهوضةٌ وسحد بأنفه) 


واختار المحقّق "ابن الهمام'”2 ستيّة كل" منهما بناءٌ على أنه عليه الصلاة والسلام فعَلّ كلا أحياناء 
قال: ((لا أذ الأول أفضل؛ لأنّ فيه زيادة المجافاة المسنونة)) اه. وأقرهُ شُرَّاح "المنية”27 
و"الشر نبلالئ"0. 

:41 (قولة: اعتباراً لآخر الرّكعة بِأوَّها) فكما يمل رأسّه بين يديه عند التحرعة فكذا 
عند السجود» "سراج””» عن "المبسوط"”». وباقي الركعات ملحّقة بأولاها التي فيها التحرعة. 

4 (قولة: ضامًاً أصابع يديه) أي: مُلميقاً جنبات بعضها ببعض» 'قهُستاني"27 وغيره. 
ولا َب لضم إلا هناه ولا النفريي إل في الكو كما في “الزيلعي"” وغيره. 

+40 (قولة: لتوبة للقيلة) فإنّهِ لو فيحها بيقى الإبهامُ والخنصر غير متوجّهين» وهذا 
التعليلُ عزاه في هامش "الخرائن”” إلى 'الشمني" وغيرهء قال: ((وعلّلةُ في "البحر”: أن في 
السجود تنزل الرحمة» وبالضمٌ ينال أكثر). 

[49] (قولة: ويعكس نهوض) أي: يرفحٌ في النهوض من السجدة وحهَة أوَلاً ثم يديه ثم 
ركبتيه» وهل يرفعٌ الأنف قبل الجبهة؟ أي: على القول بأنه يصَعٌهُ قبلهاء قال في "الحلبة"207: 
((لم أقف على صريح [١/903؟/ب]‏ فيم). 


7715/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في صفة الصلاة صا لالب و"الحلية": ؟/ق ١1١/ب.‏ 

م "مراقي الفلاح": اكتاب الصلاة ‏ فصل ف كيفية تركيب الصلاة ص87 5-. 

(6) "الستراج الوهّاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق130/ب‏ معزياً إلى "النهاية" لا إلى "المبسوط". 
(0) "المبسوط": كيفية افتتاح الصلاة .537/١‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صفة الصلاة 40/١‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق ": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 11١1/1‏ 

(8) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل ف بيإن صفة الشروع في الصلاة ق940 ب 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 55/1 

.1/١١؟قر/؟ "الحلبة": صفة الصلاة‎ )1١( 


لض 


قسم العبادات لض حاشية ابن عابدين 


وفيه:(( يُفْترَضُ وضع أصابع القدم لمم م م مم ممم جم م مم م م همل 


((نّ الدليل يقتضى وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهرٌ "الكنز" و"الملصنف". فد 
الكراهة عند الإطلاق للتحريم؛ وبه صرح ف "للفيد والمزيد"7» فما في زلركين و"التحفة"9© 
و"الاختيار””') من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيفٌ) اه. 
وهذا الذي حطً عليه كلام صاحب "الحابة"”)؛ فقال بعدما أطالَ في الاستدلال: ((فالأشبة 
33 ]] وحوبُ وضههما معاء وكراهة ترك وضع كل” تجرعاء وإذا كان الدليل ناهضاً به 
فلا بأس بالقول بهم) اه. والله سبحانه أعلم. 
”6 (قولُ: وفيه إلخ) أي: في "شرح الللتقى””"2 وكذا قال في "الهداية””) وأمّا وضع 
القدمين فقد ذكَرَ "القدوري": ((أنه فرضٌ في السجود) اه. 
فإذا سجّدّ ورفع أصابعٌ ربخليه لايور كذا ذكره "الكرحي" و"البصّاص"» ولو وضّعٌ 
إحداهما جاز» قال "قاضي غمان"”: ((ويكرةٌ))؛ وَذكَرَّ الإمام "التمرتاشي": ((أنّ اليدين 
7 ب« 5-20 ١‏ 2 ل 0 0 
والقدمين سواء في عدم الفرضية))» وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام ف "ميسوطك” 
وكذا ف "النهاية" و"العناية”7©؛ قال في "المجتبى": ((قلت: ظاهرٌُ ما في "مختصر الكرحي" 
و"المحيط" و"القدوري": أنه إذا رقم إحداهما دون الأخرى لا يجوز وقد رأيت في بعض 
النسخ: فيه روايتان)) اه. 
)١(‏ تقدمت ترجمة "المفيد والمريد" 39/75 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في أركان الصلاة 1١8/١‏ 
(0) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة .110/1١‏ 
(4) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ ياب الأفعال ف الصلاة 01/1. 
(5) "الخلبة": فرائض الصلاة ‏ السحود ”لق ١7اإب.‏ 
(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/9(هامش"ججمع‏ الأنهر"). 
(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة 00/1. 
(4) "الخانية": كتاب الصلاة . باب الحدث في الصلاة وما يكره وما لايكره .١70/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة (آره7. (هامش "فتح القدير"). 


ومشى على رواية الجواز برفع إحداهما ف "الفيض" و"الخلاصة””2 وغيرهماء فصار قي 
المسألة ثلاث روايات: الأول فرضيِّة وضعهماء الثانية فرضيِّةٌ إحداهماء الثالشة عدم الفرضيّة 
وظاهره: أنه سنَة قال في "البحر””": ((وذهب "شيخ الإسلام' إلى أن وضعهما سنة» فتكونٌ 
الكراهة تزيهية) أهف. 
وقد اخحتار في "العناية"7© هذه الرواية الثالفة وقال: ((إنها الحقٌ)» وأقرّهُ في "الدرر"0, 
ووجهه: أن السجود لا يتوقفُ تحققه على وضع القدمين» فيكون افتراضٌّ وضعهما زيادة على 
الكتاب بخبر الواحدء لكنْ ردّهُ في "شرح المنية”” وقال: ((إنّ قوله: هو الحقّ بعيدٌ عن الحق» 
وبِضده أحقٌ؛ إذ لا رواية تساعده والدراية تنفيه؛ لأنّ ما لا يُتوصّلٌ إلى الفرض إلا به فهو فرضٌ» 
وحيث تظافرت الروايات عن أَنمّتنا بأنّ وضع اليدين والركبيغن سنة» ولم ترد رواية بأنه فرض 
ارم 0 0 1 20 
تعيّنَ وضع القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصل إلى وضع الحبهة؛ وهذا لو لم ترد به 
عنهم رواية» كيف والرواياتٌ فيه متوافرة؟) اه. 
4 7 5 مع 
ويؤيده ما في "شرح المجمع" لمصنفه» -حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين سنة: 
((بأنّ ماهيّة السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ))» وكذا ما في "الكفاية"0©) 
عن [١/ق591/ب]‏ "الزاهدي": ((من أن ظاهر الرواية ما ذكرٌ في "مختصر الكرحي"))» وبه جرم 
في "الستّراج”" فقال: ((لو رهما قْ حال سجوده لا يُجزيه؛ ولو رفع إحداهما جاز)»» وقال في 
"الفيض": ((وبه يفنى)). 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كناب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق 0/1١5‏ 
معزياً إلى "التحريد". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 1/"م. 
(7) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١75/1؟.‏ (هامش"فتح القدير"). 
(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/هلا.‏ 
(0) "شرح المنية الكب ": فرائض الصلاة ‏ السجود ص86/١-‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 755/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(7) "السراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 111/أ بتصرف يسير. 


لس 


قسم العبادات فض حاشية ابن عابدين 


وفيه:(( يُفترَضّ وضع أصابع القدم جع يفيو :ار فاج جاه وج الاج او لجح ملا به عاايد خط انوع + بوبه نط8 3 


(أنّ الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضاً كما هو ظاهرٌ "الكنز" "الصف" فإ 
الكراهة عند الإطلاق للتحريمب وبه صرَّحَ في "المفيد والمزيد””©, فما في "البدائع””"© و"التحفة"7” 
و"الاختيار””» من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف)) اه. 

وهذا الذي حط عليه كلامٌ صاحب "الخلبة"27, فقال بعدما أطالَ في الاستدلال: ((فالأشبة 
373]] وجوبُ وضعهما معأ وكراهة ترك وضع كل" تحرعاء وإذا كان الدليل ناهضاً به 
فلا بأس بالقول به)) اه. والله سبحانه أعلم. 

0911م (قولة: وفيه إلخ) أي: في "شرح الملتقى””"©» وكذا قال في "الهداية”” وأمّا وضع 
القدمين فقد ذكَرَ "القدوري": ((أّه فرضٌ في السجود)) اه. ش 

فإذا سد ورفع أصابعَ ثليه لا يحون كذا ذكره "الكرخي" و"المنصّاص” ولو وضع 
إحداهما جاز» قال "قاضي خجان”: ((ويكرة))؛ وذْكَرَ الإمام "التمرتاشي": ((أنّ اليدين 


والقدمين سواءٌ في عدم الفرضيّ6)» وهو الذي يدل عليه كلام "شيخ الإسلام" في "مبسوطه"» 
9 


وكذا نِ "النهاية" و"العناية"00, قال ف "المجتبى": («(قلت: ظاه” 2 8 "اعختصر الك رمي 
و"المحيط" و"القدوري": أنه إذا رقع إحداها دون الأحرى لا يجوز» وقد رأيت في بعض 


النسخ: فيه روايتان)) اه. 


2١/97 تقدمت ترجمة "المفيد والمزيد"‎ )١( 

1١8/1 "البدائع": كتاب الصلاة  فصل في أركان الصلاة‎ )١( 

(©) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ افتتاح الصلاة 118/1 

(4) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة 1/1ه. 

(5) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ؟إق ١٠07ب‏ 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 4/١‏ 9(هامش"جمع الأنهر”). 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .600/١‏ 

(8) "المنانية”: كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث ف الصلاة وما يكره وما لايككره .١70/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 775/1 (هامش "فتح القدير") 


الجزء الثالت وا يأب صفة الصلاة 


ومشى على رولية الجواز رقم يقبا ف "الفقيض" ل "الخلاصة27 وغيرهماء فصار ف 
المسألة ثلاث روايات: الأول فرضيَّةٌ وضعهماء الثانية فرضيّة إحداهماء الثالشة عدم الفرضيّة 
وظاهره: أنه سن قال في "البحر”": ((وذهب "شيخ الإسلام' إلى أن وضعهما سنَةه فتكونٌ 
الكراهة تتزيهيّة) اه 

وقد احتار في "العناية"”© هذه الرواية الثالئة وقال: ((إنها الحقٌ))» وأقرّهُ في "الدرر "0 
ووجهه: أن السجود لا يتوقف تحفْقه على وضع القدمين» فيكو افتراضٌ وضعهما زيادة على 
الكتاب بخبر الواحد, لكنْ ردّهُ في "شرح النية”””) وقال: ((إنّ قوله: هو الحقّ بعيدٌ عن الحق» 
وبضدّه أحقٌ؛ إذ لا رواية تساعده» والدرايةٌ تنفيه؛ لأنّ ما لا يُتَوصّلٌ إلى الفرض إلا به فهو فرضٌ» 
وحيث تظافرت الروايات عن أتمّتنا أن وضع اليدين والركيقن مسن ولم ترذ زواية يانه فرط 
تعيّنَ وضع القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورةً التوصّل صل إلى وضع الحبهة» وهذا لو لم ترد به 
عتهم رواية» كر كيف والرواياتث فيه متوافرة؟») اه. 

ويؤيّدُه ما في "شرح للجمع ' لحصتفهء حيث استدلٌ على أن وضع اليدين والركبتين م مسلة: 
((بأنٌ ماهيّة السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ))» وكذا ما في "الكفاية"9© 
عن [1/ق91؟/ب] "الزاهدي": ((من أن ظاهر الرواية ما ذكرٌ في "عختصر الكرخي"))؛ وبه حرم 
في "السسّراج”" ققال: ((لو مهما في حال سجوده لا يُجزيه. ولو رقع إحداهما حاز)»» وقال في 
"الفيض": ((وبه يفتى)). 

أ/١9ق "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة  الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجياتها‎ )١( 
معزياً إلى "التجريد”.‎ 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 75/1,. 

(7) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة 936/1. (هامش"قتتح القدير"). 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1/هلا. 

(0) "شرح المنة الكير ”+ فرائض الصلاة - السجود صهم ؟- بتصرف يسير. 

(3) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 756/1 (هامش "فتح القدير"). 

(9) "السّراج الومّاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١/ق‏ ١11/أ‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 


هذاء وقال في "الحلية'”: ((والأوجهُ على منوال ما سبَّقَّ هو الوحوبُ لما سبّقَ من 
الحديث) اه. أي: على منوال ما حَقَفَهُ شيخته من الاستدلال على وجوب وضع اليديين 
والركبتين» وتقدة©© أن أعدل الأقوال فكذا هناء فيكونٌ وضع القدمين كذلكء واحتاره أيضاً في 
"البحر"”© و"الشرنبلاية"90, 

قلت: وعكنٌ حمل كل من الرّويتين السابقتين عليه بحسل ما ذكره "الكر حي" وغبيره من 
عدم النواز برفعهما على عدم الل لا عدم الصحّةء وكذا نفيُ "التمرتاشي" و"شيخ الإسلام" 
فرضيّة وضعهما لا يناف الوحوب» وتصريحٌ "القدوري" بالفرضيّة يمكنٌ تأوينه» فإناً الفرض قد 
يطل على الواحب» تأمّل. ٍ 

وما مر" عن "شرح النية" للبحث فيه بحال؛ ارم سار اسيم 

القدمين» بل توققه على الركبتون واليدين أبلغ» فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترحيح 
بلا مرح والروايات المتظافرةٌ فا هي في عدم الممواز كما يظهِرٌ من كلامهم لا في الفرضيّة 
وعدم الجواز صادقٌ بالوجوب كما ذكرنا”"» ولم يُنقَل التعبيرٌ بالفرضيّة إلا عن "القدوري" 


(قول: وما مر عن "شرح المنية" للبحث فيه بحالٌ إلخ) لا حال للبحث فيما ذكرّة في "شرح المنية"؛ لأنه 
مع بوت الرّواية بأناً وضع اليدين والركبتون سنَةٌ مع عدم رواية بأنّه فرض يتوف قف على وضع القدمين 
حينتاب ولا يقال: توققه على الرُكبتين واليدين أبلغ إليخ لما قاله من تظائر الروايات بالسيّة فلو قلنا بالفرضية 
نظراً لما قاله من الأبلفيّة لم القولُ بغير ما تظافرتْ عليه الرٌوايات» فتعيّنَ القولُ بفرضيّة وضع القدمين» تأمّل. 


.بإال١ "الحلبة": فرائض الصلاة  السجود ؟/ق‎ )١( 

(؟) المقولة [/51١غ]‏ قوله: ((ووضع يديه و ركبتيه)). 

(©) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .79/١‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 71/1,. (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) في هذه المقولة. 

(5) في هذه المقولة. 


الجزء الثالت ا باب صفة الصلاة 


ولو واحدة نحو القبلة» وإلا لم نَجُرْ ))» والناسُ عنه غافلون (كما يُكرهٌ) 27 


ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال في "البحر””": ((وذكَرّ "القدوري": أن وضعهما فرضٌ» وهو 
ضعيفً)) اه. 

والحاصل: أن المشهور في كتب المذهب اعتمادٌ الفرضيَّة والأرحمَ من حيث الدليلٌ 
والقواعد عدمٌ الفرضيّة, ولذا قال في "العناية”” و"الدرر”": ((إنه الحي)» ثم الأوجةٌ حمل عدم 
الفرضيّة على الوجوب» والله أعلم. 

450 (قولُ: ولو واحدةٌ) صرح به في "القيض". 

400 (قولة: نحرَ القبلة) قال في "اليرَازيّة”"©: ((وامرادٌ بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو 
جزء من القدم وإِنّ وضّعٌ أصبعاً واحدةٌ أو ظهرَ القدم بلا أصابعٌ إِنْ وضّمٌّ مع ذلك إحدى قدميه 
عت وإ لمم اه 

قال في "شرح المنية"”” بعد نقله ذلك: ((وفهمَ منه أن اراد بوضع [١/ق‏ 745/أ] الأصابع 


(قوله: أو جزء من القدّم) لا وجو لموله:(( أو جزءٍ من القَدَم )) في عبارة "البرّازي". 
(قولة: قال في "شرح المنية" بعد نقله ذلك: وفهمّ منه إلخ) نص عبارته:(( ثم المرادُ من وضع 
القدمين وضمٌ أصابعهماء قال "الزاهدي": ووضعٌ رؤوس القدمين حالة السجود فرض؛ وف "مختصر 
الكرخى": سد ورفْعَ أصابع رجليه عن الأرض لا تحونُ وفي "الخلاصة" و"البرّازيّة": وضمٌ القدم 
يوضع أصابعه» وإن وضّمٌ إصبعاً واحداً أو وضع ظهرٌ القدم بلا أصابمَ إن وضع مع ذلك إحدى قدميه 
صحٌّ وإلاّ فلاء وهم من ذلك أن المراد من وضع الأصابع توجيّها نحرّ إلخ )) اه. فأنتَ ترى أن ما 
استندَ إليه في "شرح المنية” وتبعَهُ "الشارح" شاهدٌ لدعواه من افتراض وضع أصابع القدم حر القبلة ولو 
واحدةً وإنّ كان ما في "الفيض” وغيره يدل على عدم اقتراضه» ويظهرٌ اعتماثةُ. 
)١(‏ "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة .587/١‏ 
(؟) "العناية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .575/١‏ (هامش”"فتح القدير”). 
(©) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 8/1/ا. 
(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 70/5 دون قوله: ((أو جزء من القدم)) (هامش "الفتاوى الهتدية"). 
(5) "شرح النية الكبير”: كتاب الصلاة ‏ السجود صده م5 


قسم العبادات رون حاشية ابن عابدين 


تنزيهاً (بكؤر عمامته) إلا لعذر (وإث صمّ) عندنا قله ممم م م مه مم مم ل م 


توحيهُها نحرَ القبلة ليكوت الاعتمادُ عليهاء وإلاّ فهو وضعٌ ظهر القدم» وقد جعلوه غير معتبّرء وهذا 
مما يحب العيّهُ له فإِثٌ أكثر الناس عنه غافلون)) اه. ا ُ 

أقول: وفيه نظ فقد قال في "الفيض": ((ولو وضع ظهرٌ القدم دون الأصابع ‏ بأ كان 
المكان ضيّقاً - أو وضع إحداهما دون الأحرى لضيقه جاز كما لو قام على قدم ولحب وإن لم 
يكن المكان ضيّقاً يكره)) اه 1 

فهذا صريمٌ في اعتبار وضع ظاهر القدم وإفا الكلامٌ في الكراهة بلا عذرء لكن رأيت في 
"الخلاصة":2"0 ((إن وضّمّ إحداهما)) ب ((إن)) الشرطيّة بدل ((أوع) العاطفة اه. 

لكنّ هذا ليس صريحاً في اشتراط توجيه الأصابع بل المصرّحٌ به أن توجيهّها ثحو القبلة سنة 


يكرهُ تركها كما في "البرْحّندي" و"الفهستاني!270 وسيأني”" امه عند تعرض "المصنف" له قريبا. 

49904 (قولة: تتزيها) لَمّا كان في لان اشتباة ‏ فإنّه ‏ حمل الكراهة قي الاقتصار على أحدهما 
وف السجود على الكّور واحدةً وهي ف الأولى تحرعيّة وف الثانية تتزيهيّة - أشار إلى توضيحه» وقد 
أفاده ىُْ "لبس "0 ج01 


زه90 4 (قولة: بكو الباء.معنى على كما في "أبي لسسع د "لل وهو بفتح الكاف كما 


(قول: لكنْ رأيتُ في "الخلاصة": إن وضع إحداهما إلخ) نضّها:(( وأمّا وضمٌُ القدم على الأرض في 
الصلاة حالة السّجود ففرضٌ في "التجريد"» فلو وضّمٌ إحداهما دون الأخرى تحورٌ الصلاة كما لو قام على 
قدمٍ واحدةٍ وضّعٌ القدم بوضع أ ابعه» وإن وضع إصبعاً واحدةً فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع ‏ بأن كان 
المكانُ ضيّقاً ‏ إن وضع أحدهما دون الآخر جحورٌ صلاتهُ كما لو قام على قدم واحدقَ ) اه. 


.]/١9ق "خبلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة  الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها‎ )١( 
.95/1 (؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل ف صفة الصلاة‎ 

() المقولة [412117] قوله: ((ويكره إن لم يفعل ذلك)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 775/1 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 7717/1١‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب الصلاة ‏ قصل إذا أراد الدحول في الصلاة 141/1. 


دعم 


الجزء الثالت بع 3 باب صفة الصلاة 


(بشرط كونه على جبهته) كلها أو بعضيها كما مر ( أمّا إذا كان) الكَوْرُ (على رأسِه 
فقط وسجّدَ عليه مقتصرً) أي: ولم تُصيب الأرضّ جبهبْهُ ولا أنه 0 


في "لقاموس "1" وطلذي ف “الشيرملسي” على "للواعب" عن "عصام": (زأنه بالضب ومالفتح 
اذ وهو دَوْرٌُ العمامةع)» "ط"0, / 
(::] (قولة: بشرط كونه) أي: كون اكور الذي سد عليه على المبهة لا فوقهاء ولَمّا 
كان الكور مفرداً مضافاً يعم را يتوه أل إذا كانت العمامة ذات أكوار: كور منها على الحبهة» 
وكور منها أرقحَ منه على الرأس وعكذا أنه يصحٌ السجود على أي كور منها بّهَ على دفيه بقوله: 
((بشرطر إلخ))» وهذا معنى قوله في "الشرنيلاليّة'”": ((أي: َوْر من أدوارها نوّلَ على جبهته 
لا جمايها كما يفعله بعضٌ من لا علمٌ عندم)) اه. 
فقولّةُ: ((لا جملتها/) معناه ما قلناه» وليس معناه أنّهِ إذا كان على اللببهة أكثر من كور واحدٍ 
لا يصحٌ السجود عليه حتى يُعترض عليه بأنّ العلّة وجداثُ الحجم فلا يتفيّدُ بكور واحنٍ 3 هنا 
المعنى لا يتوهّمُه أحذء ويدلٌ على أن مراد "الشرنيلالي" ما قلناه آخحرٌ عبارته 1 قال: ((وقد 
هناها [1/ق7473/ب] ذكرنا تتبيهاً حستاء وهو أن صحّة السجود على الكّور إذا كان على 
الجبهة أو بعضيهاء أمّا إذا كان على الرأس فقط وسَجَّدَ عليه ولم تُصيبْ حبهئه الأرض على القسول 
بتعيينهاء ولا أنفه على مقابله لا تصحٌ)) اف فافهم. 
400 (قولةُ: كما من" أي: في قوله: ((و قيل: فرضٌ كبعضها إن قلي "'0. 
6 (قولة: أي: ولم تعيب الأولى حذفٌ الواو؛ لأنه بيانّ لقوله: ((مقتصراً))» "© . 
)١(‏ "القاموس": مادة((كور)). 
(؟) "ط": كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة 771/١‏ 
(7) "الشرنبلائية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 71/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) مد اده د در . 


(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق54/ب. 
(5) "”ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 2775/١‏ 


قسم العبادات خرف حاشية ابن عابدين 


على القول به (لا) يصح؛ لعدم السجود على محل وبشرط. طهارة المكان» وأن يد 
حجمٌ الأرضء والناسُ عنه غافلون. 

(ولو سجّدَ على كمَّهِ أو فاضل ثوبه صم لو المكانُ) المبسوط عليه ذلك (طاهراً) 
إلا لا ما لم يُعِدْ سحودة على طاهر 0 


(قولُ: على القول به) أي: ممواز الاقتصار على الأنف. 

140 رقولة: على حلم أي: محل السجود الذي هو الجبهة والأنف 

4 (قولة: و بشرط) معطوفٌ على قول "الصئف": ((بشرط). 

485 (قولة: أن يحدَ حجمّ الأرض) تفسيرُه: أنَّ الساجد لو بالغ لا يتسفلٌ رأسه أبلغ من 
ذلك» فصمّ على طِنفِسةٍ وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلةٍ إن كانت على الأرضء لا على 
ظهر حيوان كبساطٍ مشدودٍ بين أشحار» و لا على أَرِْ أو ذرةٍ إلا في جوالق» أو ثلج إن لم يذه 
وكان يغيبُ فيه وجهه ولا يجَدُ حجمّه أو حشيش إلا إن ود حجمّه و من هنا يُعَلّمْ الموازٌ 

على الطراحة القطنء فإن وجدَ الحجمٌ جان و إلا فلاء "بمر"”". 

478 (قولة: والناسُ عنه غافلون) أي: عن اشتراط وحودٍ الحجم ف السجود على نحو 

لكر والطاحةء كما يقاو عن اشتراط السحود على الحهة في كر العمامة. 
: 484 (قولة: صحّ) أي: لأنّ اعتبار الك تبعا للمصلّي يقتضي (") عدم اعتباره حائلاً» فيصيث 
كأنه سجَدَ بلا حائل» ولا يحور مس الملصحف بكمّه كما لا يحور بكفه 

قا رقرلة: المسوطا عليه ذلك) الإشارة إلى الم أو فاضل الثوب. 


ربدم 4 (قولة: وَإلاّ ع6 أي: وإنْ لم يكن طاهراً فلا يصحٌ في الأصحٌ ون كان "المرغيناني 0 


(قولة: أي: لأنّ اعتبار الك تبعاً إلخ) هذا تعليلٌ لاشتراط طهارة المكان» ولم يظهر من عبارته ذلك اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 777/١‏ بتصرف. 
(؟) من((صح)) إلى ((يقتضي)) ساقط من "7". 
(5) لم نعثر عليها في "الهداية”. 


الجزء الثالك ل باب صفة الصلاة 


صمح الحواز فإلّه ليس بشيء» "فيم00, 

400 (قولة: سو أي: إن أعاد علا سجوقه على طاهرٍ صح فاه ولم أر تقل هذه 
المسألة بخصوصهاء وإنما رأيت في "الستراج 0 يدل عليها حيث قال: ((إن كانت النجاسة في 
موضع سجوده فعن "أبي حنيفة" روايتان: 

إحداهما: أنّ صلاته لا تحورٌ؛ لأنّ السجود ركس كالقيام» وبه قال "أبو يوسف" و"محمّك" 
و"زفر"؛ لأنّ وضع الحبهة عندهم فرضٌ» والحبهة أكثرٌ من قدر الدرهم؛ فإذا استعمَلهُ ف الصلاة 
لم بحن وإ أعاد تلك [1/ق897//] السجدة على موضع طاهرٍ جاز عند أصحابنا الثلاثة» وعند 
"زفر" لا يجورٌ إلا باستعنافب الصلاة. 

والرواية الثانية عن "أبي حنيفة": أن صلاته جائزةٌ؛ لأنّ الواحب عنده في السجود أن يسجد 
على طرفي أنفهء وذلك أقل من قدر الدرهم)) اه. 

فقوله: ((وإث أعاد إلخ)) يدل على ما ذكره "الشارح" بالأولى؛ لأنّ هذا في السجود على 
النجس بلا حائل لكنْ في "امنية" و"شرحها”" ما يخالفه» فإ قال: ((ولو سحجَد على شيء بحس 


(قولةُ: ولم أرَ نَقْلَ هذه المسألةٍ بمخصوصها إلخ) قال "السندي" ما نّهُ:(( في "شرح المنية الكبير” 
ما مُفادُه: أنه لو بسَط كمّهُ أو ذيلَهُ على نجس وسجَّدَ عليه ثم أعاد سجودةُ على مكان طاهر أو على 
منفصل بُسِط على النجاسة صحّت صلاته باثّماق أئمّتنا فهذا يُصرّحٌ بالفرق بين الستاوه على النجاسة 
نفسها وبين السجرد عليها تحائل منفصل» فإِةٌ الإعادة على مكان طاهر غيدٌ مصمٌّحة في الأول 
ومصّحةٌ في الثاني» فظهرٌ من هذا أن الحائل المنُصل حائل في الحملة لا من كل وجي وإلاّ لصحّت 
الصلاةٌ بلا شرط الإعادة» وكذا لو قامَ على التجاسة وهو لابسٌ خقاً لم تصمّ صلاته )) اه. 

705/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
.ب/٠١4‎ ق١ "السراج الوهّاج": كتاب الطهارة  باب الأنجاس‎ )١( 


(”) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود ص88١-‏ بتصرف. ومن قوله((وهذا بناء)) إلى آخر النقيل؛ ذكره 
في شرائط الصلاة صاء 7١‏ 


قسم العبادات نكرس حاشية ابن عابدين 


تَفْسَدٌُ صلاته سواءً أعادَ سجوده على طاهر أو لا عندهماء وقال "أبو يوسف": إن أعادّه على 
ظافن لآ تمسبة وهنا يناءً على أنه ا التجس تفسدٌ السجدةٌ لا الصلاهٌ عنده 
وملعم ةلله لفساد حرئها وكونها لا تتجرًا)) اه ملخصاً. 

وف "إمداد الفتّاح””"©: ((لا يصح لو أعادّه على طاهر في ظاهر الرواية» وروي عن "أبي 
يوسف” الجوانٌ) اه. 

والخلافٌ على هذا الوحه هو المذكورٌ في "المجمع"» و"المنظومة"» و"الكاق'7 
و"الدرر"””» و"المواهب" وغيرهاء وكذا في بحت النهي من كتب الأصول ك "الما ر "لي 
و"التحوير””©؛ و"أصول فخر الإسلام”" وأمّا على الوه الذي ذكرَهُ في "الستّراج"”© فقند عنزاه 
في "شرح التحرير"" إلى "شرح القدوري”" على "مختصر الكرعحي”), وعزاه في "الحلبة'”" إلى 


"الزاهدي" و"المحيط" عن "النوادر" معلا ((بأنّ الوضع ليس باسجتمال للتجاسة بحفيقة«فامطلة 


71١8 "الإمداد": كتاب الصلاة  باب شروط الصلاة ق‎ )1١( 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ مفسدات الصلاة ١ق‏ 11ب 

5 "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 5/1 .٠١‏ 

(5) "منار الأنوار": مبحث النهي ص4 (هامش حاشية "نسمات الأسحار')؛ وهو لأبي البركات عبد الله بن أحمدء 
حافظ الدين السّفي(ت ١‏ الاه). ("كشف الظنون" 1877/9 "الجواهر المضية” 4314/79» "الفوائد البهية" 
عدةهبا 

(0) "التحرير": المقالة الأولى ‏ مسألة احتلف القائلون ص4 ه 9ه --1١‏ 

(1) انظر "كشف الأسرار": باب حكم الأمر والنهي ف أضدادهما 314/1: وأصول البزدويّ هو المسمى:”كتز 
الوصول إلى معرفة الأصول” لأبي الحسنء علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريمء فخر الإسلام؛ المعروف بأبي 
العُسْرء البَرْدَويّات 487ه). (”كشف الظنون 115/1ء"إيضاح المكنون" 288/1 "الفرائد البهيّة" ص4 15 ). 

(0) "السراج الوهّاج”": كتاب الطهارة - باب الأنجاس ١ق‏ 4١٠1ب‏ 

(8) "التقرير والتحبير”: البح الرابع ‏ مسألة اختلف القائلرن .571//١‏ 

(5) شرح أبي الحسين؛ أحمد ين حمدء القُدُورِيّت 49788ه) على"مختصر" أبي الحسن» عُبّيد الله بن الحسين» الكرْجِيّ 
وت .٠74هع.‏ ("كشف الظنوت" 1554/5 "الجواهر المضية" 2119/1 57/9 4) 

)٠١(‏ "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنحاس ١ق‏ ه75/بء بتصرف يسير. 


الجزء الثالث ومع باب صفة الصلاة 


درسه عن الحمل فلم يفسد لكنه لم يقعْ معتذا بع) اه. 

لس ل ا 
الرواية كما مر" عن "الإمداد"؛ وبه صرَّحَ في "الحلبة"” و"البدائع"2©7 ويؤيّدُه ما صرَّحُوا 
به بلا نقلٍ خلافي من اشتراطٍ طهارة الثوب والبدن والمكان» فلو وقفَ ابعداءٌ على مكان 
نجس لا تنعقدُ صلاتهء وف "الخاية"20: ((إذا وقَفّ المصلّي على مكان كب كران 
مكان تس قم علذ إل الأثل :إذال فكي على لعجاي سان ما كله كيد أذام أد 1-7 
58 ماه إلا فلا)) اه. ١‏ 

وهذا كله إذا كان السجود أوالقيامُ على النجاسة [١/ق5917/ب]‏ بلا حائل منفصلء وقد 
علمت مما قدّمناه” عن "الفتح" عدم اعتبارهم الحائل الممَصلّ -حائلاً لتبعيته لماي ولذا 5 قام 
على النجاسة وهو لاب خحقاً لم تصيمّ صلاتهه وكذلك السجود ولو اعثُرَ حائلاً لصحّت 
سجذته بدون إعادتها على طاهرء فَمُلِمَ أن ما ذكَرَة "الشارح" مبنيّ على ما في "السّراج””©2) وقد 
علمت أنه حلاف ما في عامّة كتب المذهب وحلافُ ظاهر الرواية» والله أعلم. 

راكع (قولة: وكذا حكمْ كل منٌصلِ) أي: يصمٌ السجودٌ عليه بشرط طهارةٍ ما تحته. 


(قولهُ: أي: يصع السجودٌ عليه بشرطٍ الطهارة) أي: وإذا كان ما تحنَهُ نمسا وسجّدَ عليه ثم أعاده 
على طاهر صَّحّ اتفاقا. 


)١(‏ في المفولة نفسها. 

(؟) "الحلبة": شروط الصلاة ‏ الطهارة من الأنجاس ١/قهه8/ب.‏ 

(©) "البدائع": كتاب الطهارة ‏ فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحلٌ بحسا 0/١‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطهارة - فصل ف النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن 74-77/1. (هامش "الفتارى الهندية”). 
(5) المقولة [47485] قوله: ((وإلا لا))؛ وما قبلها. 

(5) "السّراج الوهّاج": كتاب الطهارة ‏ باب الأنجاس 3/١‏ 4١٠ب‏ 


ممم 


قسم العبادات ارقا حاشية ابن عابدين 
ولو بِعضَهُ ككفَه في الأصحّ وفخايو لو بعذر ا 0 


(5+»» (قوله: ولو بعضّه إلخعكذا أطلقت الصحَّةُ في كثير من الكتسبه وزاد في "القنية'7©: 
((أنه يكرةٌ؛ لما فيه من غفالفة المأثور))» وقال في "الفتح””: ((ينبغي ترحيحٌ الفساد على الكفّ 
والفخحذ)). قال ف "شرح النية””": ((وما في "القنية" هو الوسطء أي: وير الأمور أوساطها)). 

0 (قولة: وفحزه لو يعذر) أي: بزحمة كما في "للنية"7؟» لكنْ قال في "الحلبة"0: 
((والذي ينبغي أنه إنما يحور بالعذر الشرعى المجوّز للإبماء به باعتبار ما في ضمنه من الإبماء به كما 
قلنا فيما لو رقع إل وجهه شيئاً يسجدُ عليه وخفض رأسّه ومن المعلوم أن الرّحام ليسس 
بعذر جوز للإعاء بالسجود)) إه. 

قلت: الظاهر أنه محوّدٌ له» فإنّ ما يأب ني'” من تحويزه على ظَهرٍ مصّل صلائهُ يفياثه» تأمّل. 

والظاهر: أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الإمكان, وإلاّ فالسجودٌ على الفحذ غير 
ممكن عادةٌ. 


(قولة: لا ركبته) أي: بعذر أوبدونه» لكن يكفيه الماك لو بعذرء "زيلعي””"' وغيره. 


(قولة: فإنٌ ما يأتي من تجويزه على ظهر مُصّل صلاتة يفيدُُ) فيه أن سجوده على ظهر مُصّل صلانة 
سحودٌ حقيقة لا لمات فما يأتي ليس فيه دلالةٌ على أن الرّحام مما يُجرّرُ الإيماّ نم قوله: (رأنٌ هذه المسألةٌ 


مفروضة إلخ) بل هي ظاهرة ومكنة في بعض الأشخاص دون بعض كما حربناه في أشخاص» تأمّل. 


)١(‏ لم نعثر على هذا النقل في "القنية”. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 175/1 

(؟) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ السجود صاهم؟-. 

(4) العزو السابق. 

(ه) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ؟ لق ١لاإب.‏ 

(1) صاا 09ل "در" 

(00 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 111/1 


الجزء الثالث يفنا باب صفة الصلاة 


(أنها كفخذه)) (وكرة) بسط ذلك (إ لم يكن لَه تراب أو حصا أو حر أو 
برد لأنه ترفح 5 يكن ترقعاً فإن لم يَحَفْ أذىّ (لا) بس ب فيكرةُ تتزيهاء وإن 
حاف كان مباحاًء وف "الزيلعي””©: ((إنْ لدفع التراب عن وجهه كره؛ وعن عمامته 
لا»» وصحّحَ "الحلبى" عدم كراهة بسطٍ الخرقة» ولو بسّط القباءَ حمل كتفه تحت 


4199 (قولة: أنها كفحذم أي: فيصحٌ بعذرء والخشلاف 0 على أن الشرط في 
السجود وضع أكثر الحبهة أوبعضيها وإِنْ قل ومعلومٌ أنّ الركبة لا تَستوعب أكثرٌ الجبهة» وقد 
عل 51 الأصحّ هو الثاني» ا "حابي" الجواز ا 

ر5؟4) (قوله: وكره بَسمْط ذلك) ما ذكْرَ من الحائل المنّص به أمّا المنفصلٌ فلا يكرهُ 

© 
01 يأتي” ا 

47 ةا3ع (قوله: لأنه ترق أي: 0 فيكرةُ تحرعا إِنْ قصّدَ ذلك. 

ز5؟ 4 (قولّهُ: وإلاّ يكن ترفعاً) أي: وإن لم يكن قصّدَ بذلك ترفعاء وكان ينبغي 
التصريحٌ فيما قبله بقصد الترفع حتى تظهرٌ المقابلة» ثم مرادٌ "الشارح" بهذا وما بعده التوفيق 
[93/1"/أ] بين عباراتهم» ففي بعضها: يكرةٍ وف بعضها: لا بأن به وفي بعضها: 
لا يكره» فأشار إلى حمل كل" منها على حال كما وفقَ داق "الع "03 يا "ل" 

4111 (قولة: كره) أي: لأنه دليلٌ قصد الترقع بخلافه عن العمامة» فإنه لصيانة المال. 

5590 4) (قولة: وصحَّحَ "الحلبي"7" إلخ) حيث قال: ((وأمًا على الخرقة ونحوها فالصحيحٌ 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ١١7/1‏ بتصرف, 

(؟) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ السجود ص85؟-. نقلاً عن الزاهديّ عن الحسن. 

(0) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق74/بء ومن بداية التقل إلى قرله((أكثر الحبهة)) ذكره 
تقلا عن "البحر". 

(5) المقولة [47437] قوله: ((وصحح الحلبي إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 8797/1 

(3) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ؟ق 9لالأ. 

(؟) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - السحود صادخ؟-. 


قسم العبادات اا حاشية ابن عابدين 


عدم الكراهة» قفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام:رر كان تحمل له الكمرة فيسحد 
عليها )'"» وهي حصيرٌ صغيرةٌ من الخوص؛ ويحكى عن "الإمام' أنه سد في السجد الحرام 
على الخرقة فنهاه رحلٌ فقال له "الإمام": من أين أنت؟ فقال: من حوارزم» فقال "الإمام": جاء 
التكبيرٌ من ورائي - أي: كلمو منا ثم تعلموننا - هل تصلُون على البواري”" في بلادكم؟ قال: 
نعم فقال: جََورُ الصلاة على الحشيش ولا بحورُها على الخرقة! 

والحاصل: أنه لا كراهة في السجود على شيء مما فرش على الأرض مما لا يتحرّك بخركة 
المصلي بالإجماع إلخ)) لى. ا 

ولكنٌ الأفضل عندنا السجودٌ على الأرض أو على ما تبه كما في "نور الإيضاح”"؟ و"منية 
المصلى "0 

رهف (قولةُ: لأله أقربُ للتواضع) أي: لقربه من الأرضء وعلَّلَ في "البرّازيّة"”” أيضاً: 


(قولة: فقال "الإمام": حاءً التكبيرٌ من ورائي إلح) عبارةٌ "السندي":(( جاءً النكبيرٌ من وراء الصف 
الأخير )): ومرادُةٌ العلمُ يُحمّلُ منا إليكم لا منكم إلينا. 


)١(‏ أخر جه امد 5/ءلاءواله: ١١151و‏ ١١1١1و5١1و4١1وللا١‏ ولاك رغ١اكر؟؟75‏ ره31 
ومسلم(79011()154١)‏ كتاب الحيض - باب جراز غسل الحائض رأس زوجها وترْجيله؛ وطهارة سورهاء 
والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه وأبو داود(51؟١)‏ كتاب الطهارة - باب في الحائض تناول شن المسجدء 
والترمذي4 17 كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف الحائض تناول الشيء من المسجدء وقال: حديث عائشة حديث 
حسن صحدييم» والنسائي ١45/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب استخدام المائض؛ و١/157‏ كتاب الخيض ‏ باب 
استخحدام الحائض» وابن ماحه(777) كتاب الطهارة وسئنها ‏ ياب الحائض تتناول الشيء من المسسحد» كلهم من 
.حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب: عن ابن عمرء وأبي هريرة» وميمونة» وأم سليمط أجمعين. 

(؟) في "شرح المنية الكبير": صهم لل: ((البرزدي)) بدل ((البواري))؛ وهو نبات يعمل منه الحصرء وهو الصواب. والله أعلم. 

م "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل قيما يفعله المصلي ص8 .-١‏ 

() انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في صفة الصلاة ص1 755 

(ه) “البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره 07/4؟. (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثالث عرق باب صفة الصلاة 


على ظلّهر) هل هو قيدٌ احترازيٌ؟ لم أرَهُ ومُصّل صلانة) التي هو فيها (حان) 
للتّرورة ( وإ لم يُصِلّها) بل صلَّى غيرّهاء أو لم يُصّلّ أصلاًء أو كان فرحةٌ (لا) 
يصح وشرط قِ "الكفاية" كود ركبتي الساجد على الأرض» 1 


((بأنّ الذّيل في مُساقط الزبل» وطهارةٌ موضع القدمين في القيام شرطٌ وفاقأء وموضع السحدة 
مختلف؛ لأنها تتأنّى بالأنف» وهو أقك من الدرهم)) اه. 

455 (قولة: لم أرم أصل التوقف ل "الشر نبلالي"”7"» وهذا بنامٌ على القول الشارط أن 
يكون السجودٌ على ظهر مصل صلائّهه وهو الذي مشى عليه في المعن ك"الوقاية"» 
و"الملتقى”'": و"الكمال””"» و"ابن الكمال"؛ و"الخلاصة"”')) و"الواقعات" وغيرهاء ولا يخفى 
أن مفاهيم الكتب معتبرةٌ وأمّا ما سيأتي”"؟ عن "الفّهُستاني" من عدم اشتراط الظّهر وعدم 
اشتراط المشاركة ف الصلاة فهو قولٌ آخرٌ مخاِفٌ لما في عامّة الكتبء على أنه ليس في 
"الفهُستاني"60 عدم اشتراط الظّهر فافهم. 


ع 6" ل 10 0 2 5 ظٍُ 1 

(قول "المصنف": على ظهّر مُصّل صلاتة) بأن يكون مقتديا به أو مقتديين بإمام واحب "سندي". 
وهذا أولى مما قاله "ط":(( ولا يُشْترَطٌ الاتحادٌ في التحريمة والأداى فيشملٌ المنفردين ) اله؛ إذ 
لا تتحفقٌ الفروزة غالباً. 


(قولة: على أنه ليس في "القهُستاني" إلخ) بل هو فيه كما يظهرٌ من عبارته. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 87/1١‏ 

(؟) "الفن": كتاب الصلاة - صفة الصلاة .774/1١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق9١1/).‏ 

(0) صاءغ"# وما بعد "در". 

)١(‏ نقول: بل ذكر القهستاني عدم اشتراط الظهر بقوله:((لكن في الزاهدي: يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على 
المختار)) انظر "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 33/1. وقد أشار إلى ذلك الرافعي في 
"تقريراته" قيما سيأتي ص١‏ 741-74 


قسم العبادات 825 حاشية ابن عابيدين 


فوطق "اليس" امدرة السيحود: ظلي على الأرطن فالشتروط تعنبنة لكذة 
نقَلَّ "القهُستاني" المواز ولو الثاني على ظهر الثالث» وعلى ظهر غير المصلي» 56 


.6 (قولة: وشرّط في "المجتبى" إلخ) عر عنه في "امعراج" ب ((قبل)). ' 

60.1 (قولة: لكنْ إل استدرالكٌ على "المجتبى"» وعبارة "القمُستاني"0©: ((هذا إذا كان 
ركبتاه على الأرضء وإلاّ فلا يُجزيه» وقيل: لا يُجزيه ون [7853/1/ب] كان سجودٌ الثاني 
على ظهر الثالث كما في جمعة "الكفاية”", وف الكلام إشارةٌ إلى أنَّ المستحبٌ التأخيرٌ إلى أن 
يزول الرّحام كما في "البلأبي"”» وإلى أنه لا يحور غيرٌ الهس لكن في 'الراهدي": : يحور على 
الفخذين والركبتين!” بعذرٍ على المختارء وعلى اليدين و الكُمِّن مطلقاء وإلى أنه لا يحور على 
هر غير امصلّي كما قال "امسن" » لكن في "الأصل": أنه يجورٌ كما في "المحيط" وف تيمم 
"الزاهدي" يجو على ظَهرٍ كل مأكول)) اه. 

450 (قولة: وعلى خير ف اللي" أي بن سجّدَ على أليتيه أوعلى عقب رجله 
لك ليش هنا يوجنودا ف عبارة 0 2 


(قولة: وعبارة "الفهُستَاني": هذا إذا كان ركبتاه على الأرض إلخ) عبارة "القهُستاني”” عقب 
قوله:(( والاً فلا يُجزيه)) : (( وقيل: لا يُجزيه إلا إذا سجّد الثاني على الأرض» وقال "صدر القضاة": يُجزيبه 
إن كان سجودٌ الثاني على ظهرٍ الثالث كما في جمعة "الكفاية", وف الكلام إشارة إلخ )» اهم تأمّل. 

(قوله: لك ليس هذا موجوداً في عبارة "الفَهُستاني") فيه أن "الهُستانى" ذكرَة بقرله:((لكنْ في 
"الزاهدي": يمررٌ على الفخذين أ الركبتين ))» إن اللراد فخحذا أو ركيتا المصلّي معهء لا فخذا أو ركيتا 
نفسه كما قال المحشي, وإلاّ لا يستقيمٌ الاستدرالكٌ بما ذكرَةُ "الزاهدي" على قول "المهُستاني" وإلى أنه 
لايور على غير الظّهرء تأمّل. 


.53/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل في صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "الكفاية": كتاب الصلاة 75/7. (هامش "فتح القدير"). 

() الذي في "جامع الرموز":((الكمين)) وهو تحريف كما يدل عليه السياق. 

(5) ليتنبه إلى أن في العبارة هنا تقديمٌ لفظ ((غير))» خلافا لما هي عليه في "الدر"؛ وانظر التعليق الآتي. 

(5) نذكر ههنا تقريراً لبعض الأقاضل مذكوراً في هامش نسخة "م" ونصه:((هذا ما ذكره ابن عابدين أوّلاً يقوله: - 


الجزء الثالث جا باب صفة الصلاة 


بل على ظهر كل مأكول» بل على غير الظهر كالفخذين للعذر. 
(ولو كان موضمٌ سجوده أرفعٌ من موضع القدمين عقدار لبنتين منصوبتين حار) 


سحودُةُ ون أكثرّ لام إلا لزحمةٍ كما مئٌ وامرادُ لبه يُخارى» وهي ربع فراع»... 


كما علمتّه0©. 

.م (قوله: بل على غير الظهر كالفخذين) أي: فحذي نفسيه كما مل" 

:400 (قوله: ولو كان إلخ) المسألة مذكورةٌ في عامّةِ امداولات كما في "القمُستائ "0 
"ليو" وعزاها في "للعراج” إلى سوط ع الإسلام"» وكان ع ل "الصف" تقديها 
على المسألة التي قبلها؛ لأنّ تلك مستثناةٌ من هذه كما أشار إليه "الشارح". 

[ه 4 (قولة: منصوبتين) أي: موضوعة أحذاهما فوق الأخحرى. 

.سه (قولهُ: جاز سجودٌه) الظاهر أنه مع الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله 6ل 

45.90 (قولة: “كينا ات أي: قِ السحجود على الفلهرة قإنه أرفعٌ من نصفي ذراع» "ل" 


- على أنه ليس في ”القهستاني" عدم اشتراط الظهرء وقيه نظر فإنّ القهستاني ذكر المسألة بقوله: لكن في "الزاهمدي" 
يجوز على الفخذين والركبتين بعذر.. إلخ» وهذا على نسححة "الدر" التي كتب عليها الملحشي ابن عابدين» وأما 
نسخحة الشارح التي بين أيدينا فليس فيها تقديم لفظ ((غير)) كما قرى. وقد ذكر القهستان المسألة على هذه 
النسححة بقوله:((لكن في الأصل إلخ)) اه موضحاً. وانظر ما في "تقريرات الراقعي" حول هذه المسألة. 

)١(‏ في "د" زيادة:(إيشمل ما لوكان على شيء عال من الأرض وغيرهاء وهذا مقابل لا مشى عليه المصدف وصاحب 
"البحر" وغيرهما. وفي "المعراج" و"المجتبى": وعلى ظهر غير المصلي لا يجوز. اه وفٍ "البدائع': ولو زاحمه الناس 
فلم يجد موضعاً للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه؛ لقول عمر: أُسنْحُد على ظَهْر أخيك؛ فإنه سَمْجِدٌ لك 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوزء وإلاً لا؛ لأنّ المواز للضرورة» وذلك 
عند المشاركة بالصلاة)). 

( هسه د هي 

(5) “جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل في صقة الصلاة 55/1. 

(4) "الحلية": فرائض الصلاة - السجود ؟/ق 78/أ. 

(0) صا ل "در" 

2ن( 


ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق18/أ. 


قسم العبادات نحق حاشية ابن عابدين 


عرض سنَةِ أصابع» فمقدارٌ ارتفاعهما نصفُ فراع ثنتا عشرة اميا معره "لي 
(ويُظهرُ عَضْديه) في غير زحمةٍ (وجْاعِدُ بطنُ عن فخذيه) ليظهر كل عضو بنفسه 


بخلاف الصفوفء فِإن المقتصود اتحاتُهم حتى كانيع عبد ود (ويستقبل 
بأطرافٍ أصابع رجليه القبلة امعان او ني ما ل ام ا ل ا 


(6:4 (قوله: عرض ستَةٍ أصابع) أي: مقدَرٌ عرض ستة أصابعٌ مضموم بعضها إلى 
بعض لا بطولها 

(ه:4 (قوله: ثنتا عشرةً إصبعا) بدلٌّ من ((نصفٌ فراع»» "ح”". فالمرادُ بالذراع ذراعٌ 
الكرباس» وهو ذراعٌ اليد شبران سر كما قرّرناه”"© في بحث المياه. 

:دسف (قولة: ذكرَهُ "الحلبي”") أي: ذكَرَ تحديد نصفي الذراع بذلك» وقد توقف في 
"الحلبة"”؟؟ في مقداره وفي وجه التحديد به فقال: ((الله أعلمٌ بذلك)). 

حرط (قولة: في غير زحمة 1-5 قيداً لإظهار العضدين فقط تع ل"المجتبى"؛ قال في 
ابدام 5 5 "للبة"0 ((وهذا أولى مما في "الهداية"20 و"الكاقٍ "200 و"الزيلعي"20: 


(قولهُ: وهذا أولى مما في "الهداية" إلخ) بل الأولى ما في "الهداية” فَإنّه بإبعادٍ بطنه عن فخذيه 
يحصلٌ الإيذاء لمن يصلّي معه عند الّحمة بسبب أخذه في سجوده زيادةً من الفراغ أمامةُ بخلاف ما إذا لم 
يُباعد» نعم يحصلُ من إظهار العضدين الإضرارٌ يجاروء ومن الإبعادٍ الإضرارٌ بضيق المكان» تأمّل. 


)١(‏ "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق89/أ. 

(؟) المقرلة ]١701[‏ قوله: ((والمختار ذراع الكرباس)). 

(7) "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة - السجود صاخ ؟-. 

(4) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ السجود ١ق‏ ؟7/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 75./١‏ بتصرف 

(5) "الحلبة": صفة الصلاة ”لق 17١١+‏ ب بتصرف. 

(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 00/١‏ بتصرف. 

(4) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 8؟/أ بتصرف. 

(3) ”تبيين الحفائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة ١١1/١‏ بتصرف. وقد عبّر عنه الزيلعي بلفظ ((قيل)). 


لس 


الجزء الثالث ماع باب صفة الصلاة 


ويكرةٌ إن لم يفعل) ذلك كما يكرهُ لو وضّعٌ قدماء ورقَعَ أرى بلا عذر (ويُسبح 


من أنه إذا كان في الصف لا يجائي بطنَهُ عن فخحذيه؛ لأنّ الإيذاء لا يحصلٌ من ميد المحاذاة» وإنما 
يحصلٌ من إظهار العضدين)) اه. 

4510 (قولة: ويكرةٌ إن للم يفعل ذلك) "كذااي 'الحتينش؟ لاج "الهداية"؛ وقال 
107 في "حاشية البحر": ((ظاهره أله سنقه وبه صرح 3 أنه الفقير')) اه. 

: ونقَّلٌ الشيخ "إسماعيل””" التصريح بأنه سنَةٌ عن "السب :دي" و"الحاوي””", 

0 ومثلهُ في "الضياء المعنوي" ساعن "الخلأبي”؛ وقال في "الحلبة"0©: 
((ومن سنن السجود أن يوه أصابعه نحو القبلة؛ لما في '"صحيح البخاري" و"'سئن أبي داود" عن 
"أبي حميب" مله في صفة صلاة رسول الله وَلِ: «فإذا سحّدَ وضمٌ يديه غير مفترش ولا قابضيهماء 
واستقبّلٌ بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة»"))) اه. ش 

وقدّمنا” أن في وضع القدم ثلاث روايات: الفرضيّة» والوحوب» والسنيّةء وأ المراد يوضع 
القدم وضع أصابيها ولو واحدة» ون المشهور في كتب المذهب الرواية الأولى» وأنّ "ابن أمير حاج" 


(قولَهُ: من بحرّدٍ المحاذاة) عبارة "البحر": ((المجافاة). 


0 في "ب" او"و" ": ((ويسبح فيه ثلاثا). 
() "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق60/أ. 


(5) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الركوع والسحود ق9/ب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 453/1. 

(5) "الخلبة": صفة الصلاة ؟/ق ؟١١1/ب.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريّ (8748) كتاب الأذان ‏ باب سنة الجلوس ف التشهدء وأبو داود(4؟1) كتاب الصلاة ‏ باب 
افتتاح الصلاة وتقدم تخريجه ص 5ل. 

(9) المقولة [8771] قوله: ((وفيه إلخ)) وما بعده. 


قسم العيادات 5 حاشية ابن عابدين 


رح في "الحلية" الثانيقه وصرّحَ هنا''2: ((بأنٌ توجية الأصابع نحو القبلة سنّة))» فتبَت ما قتّمناه”© 
من أن الخلاف السابقَ في أصل الوضع لا في التوجيهء وأنّ التوجية سنة عندنا قولاً واحدا خلافا 
لما مشى عليه "الشارح” تبعاً ل شرح النية"”"» ويؤيّدُ ما قلناه أن المحقّق "ابن الهمام" قال ف "زاد 
الفقير": ((ومنها -أي: من ستن الصلاة ‏ توجيةٌ أصابع رجليه إلى القبلة» ووضعٌ الركبتين» 
واعثلف في القدمين)) اه. 

فهذا صريحٌ فيما قلناه» حيث حرم بأنَّ توجية الأصابع سن وذكرَ الخلا في أصل وضع 
القدمين» أي: هل هو سنَة أو فرضٌ أو واحبّ» فاغتنم هذا التحرينٌ فإني لم أرَ من يِّهَ عليه 
والحمدٌ لله رب العالمين. 

(تنبية) 

تقدم” ف الركوع أنه يُسَنّ إلصاق الكعبين» ولم يذكروا ذلك في السجود؛ وقدّمنا" أنه 
رعا يُفَهُمٌ منه أن السجود كذلك؛ إذ لم يذكروا تفريخهما بعد الركوع» فالأصلٌُ بقاؤهما هنا 
كذلك» تأمّل. 


رطد4 (قولة: كمامن9 أي: نظيرٌ ما مر في تسبيح ال ركوع من أن كلد تاوت اللي 


(قولة: حلاف لما مشى عليه "الشارح" تبعاً ل "شرح المنية") تقدّمَ أنَّ ما استدَل به يفيدُ مُدَعام 


فليس التوجية سئة عندنا قولاً واحداً. 


ب/١117 "الحلبة": صفة الصلاة ؟ رق‎ )١( 

(؟) المقولة [5571] قوله: ((نمو القبلة)) 

() "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ السجود صه 5 
(4) المقولة [-577] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 

(0) اللقرلة [877] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 


13 سيو د كوا 


الجزء الثالث مهعم باب صفة الصلاة 


فلا بدي عَضَُدِيها (وثلعيق بطنها بفخذيها) لأنه أسترُ وحرّرنا في "الخزائن”: 
((أنها تالف الرّخْلَّ في حمسةٍ وعشرين)). 
(ث ترفح رابنة مكيرا ويكفن: فيه 000000070 


أو نقَصّهُ كره تنزيهاء وقدّمنال'© الخلاف في ذلك. 
(4 461 (قولّة: فلا بدي عضّديها) كتب ف هامش "الخزائن””: (رأدٌ هذا رد على 
"الحلبي””") حيث جِعَلَّ الثاني شير للانخفاض مع أن الأصل في العطف الغاير تيَّم) اه. 
(ه٠»]‏ (قولة: وحرّرنا في 'المنزائن”9' إلخ) وذلك حيث قال: ((تتبية: ذكرَ "الزيلعي"7” أنها 
تخالفُ الرجلّ في عشرء وقد زددت أكثر من ضيعفها: 
ترفعٌ يديها حذاءَ منكبيهاء [١/ق795/ب]‏ ولا تحرج يديها من كمّيهاء وتضمٌ الكفً 
على الكف تحت ثدبيهاء وتنحني في الركوع قايلء ولا تعتمدء ولا تفرَّجٌ فيه أصابعها بل 
تضمّهاء وتضع يديها على ركبتيهاء ولا تحني ركبتيهاء وتنضمٌ ف ركوعها وسجودهاء 
وتفترشٌ ذراعيهاء وتتورّكُ في التشهّدء ونضمٌ فيه يديها تبلّعْ رؤوسٌ أصابعها ركبتيهاء وتضمٌ 
فيه أصابمهاء وإذا نابّها شيم في صلاتها تصمَقٌ ولا تسبح ولا توم الرجل» وتكرةٌ جماعبُهنٌ 
ويقفُ الإمام وسطْهنٌ ويكرةٌ حضررها اللجماعة؛ وتوخرُ مع الرجحال؛ ولا جمعة عليها لكنّْ 
تنعقدُ بهاء ولا عيد ولا تكبيرٌ تشريق» ولا يستحب أن تُسفِرَ بالفجر, ولا تجهرٌ في الجهرية» 
بل لو قيل بالفساد يجهرها لأمكنَ 1 على أن صوتها عورةٌ وأفاد "الحدَاديٌ"7 أن الأمَةَ 
كالحرّة إلا في الرقع عند الإحرام فإنها كالرجل)) اه. 
)١(‏ القرلة [4285] قوله: (ركره تتزيهاح). 
)١(‏ لم بمد ذلك ف هامش "الخرائن". 
(6)"شرح المنية الكبير”: فصل ف صفة الصلاة ص؟؟ د 
(4) "المترائن”: كتاب الصلاة - فصل في بيات صفة الشروع في الصلاة 1/8373 


(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول ف الصلاة 114/1 
(5) "المبوهرة النيرة”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 78/1 نقلاً عن "الفتاوى”. 


قسم العبادات انان حاشية ابن عابدين 


مع ا اهة (أدنى ما يُطْلَقُ عليه اسم الرة كما صِحَّحَهُ في "اللحيط"؛ لتعلّق 
(أدنى سم الرقع) ِ 


ارك بالأدى كسائر لأركان ب لو سخ على لوح فترع» فسجة بلاارقع 
أصلاٌ صصح وصحَّمَ في "الهداية":(( أنه إِنْ كان إلى القعود أقربَ 0 


أَقَول: وقوله: ((ولاتحني ركبتيها)) صوابه: وتحني بدون لا كما قدّمناه؟” عن "اللعراج" عند قول 
'الشارح' في الركرح: ((ويسن أنا يلصيق كعببع»» وقولة: تل رؤوسٌ أصابعها ركبتيه/) مبني على 
القول أن ال يضح يديه في التشهد على ركبتيه والصحيح أنهما سواءٌ كما سنذكره'"'» وقولة: 
((لكن تعفد بها)) صوابه لكنْ تصحٌ منها؛ إذ لا عبرةً بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة» والشرط 
فيهم ثلاث رجال» وقدّمن"" أيضاً عن "المعراج" عن "شرح الوجيز": ((أن الختنى كامرأة6). 

وحاصلٌ ما ذكره: أن المخالفة في مستي" وعشرين» وَذْكَرٌ في البحر”؟: ((أنها لا تتصِبُ 
أصابع القدمين كما ذكره ف "اللجتبى")). 

نم هذا كله فيما يرحمٌ إلى الصلاة» وإلاً فال رأة حالف الرحل في مسائلٌ كديرةٍ مذدكورة في : 
أحكامات "الأشباه"27؛ فراجعها. 

نحاط4 (قولة: مع الكراهة) أي: أشدّ الكراهة كما في "شرح المنية"0©. 

رمع (قولة: بل لو سجَّدَ إلخ) المناسبُ هنا التفريمٌ؛ لأنّ هذا مفرَّعٌ على القول بأنّ 


(قولة: : الناسب هنا التفريع إلخ) تفريقُة لا يظهر على ما قبله بل على مقابه» ويظهرٌ صم الاضراب عنه 

بأنّ يكون قد واف "الصف" ' أو ف أن الرفع ركب : م أضرّب عنه ميلا إلى عدم الركية بالفرع الذي ذكرة 
نَمل ثٍِ "النهاية":(( هذا الرفع ليس بركن» إغا الركن الاتتقال؛ لأنه لا كته أداء الستّجدة الثانية إلا بعد رفع 
الرأى» حتى لو أمكنة الانتقال من غير رفع الرأس - بأنّ سجّدَ على وسادةٍ فيلت فوقعت جبهته على 
الأرض - أجزأه وإن لم يوجد الرفم» كذا ذكرٌ "القدوري" في "التجريد” )) اه "سندي" تأمّل. 

)1١(‏ الكقولة [5750] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 

(5) المقولة 2451 قوله: ((ولا يأذ الركبة)). 

(6) المقولة [4710] قوله: ((ويسن أن يلصق كعبيه)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ١/89؟.‏ 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالك ‏ أحكام الأنثى ص4 8ل 

(5) "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة - تعديل الأركان صاه؟؟-. 


الجزء الثالث اعم باب صفة الصلاة 


صم وإلا لا)»» ورَحّحَهُ في "النهسر" و"الشرنبلاليّة". ثم السحدةٌ الصلايّة تَيِهُ 
بالرفع عند "محمد" وعليه الفتوى 111111111111009 


الرفع سن وإنْ كانت السجدة الثانية فرضاً لتحققِها بدونه في هذه الصورة» وكذا يتفرّعٌ على 
القول بالوجوب الذي رَّحَهُ في "الفتم7" و"الحلبة'” يخلاف القول بالفرضيّة الذي صِحَّحَّهُ في 
"الهداية"7, [١/ق93/أ]‏ فافهم. 

ددم (قولة: صحَّ وإلاً لام علّله في "الهداية"”9": (بأنٌ ما قرب من الشيء يُعطَّى حكمّه)). 

كم (قولة: ورجّحَهُ في "النهر"”” إلخ) قال في الخرائن "2 ((وفي "الشرنبلالية"07 عدن 
"البرهان": أنه أله الأصح عن "الإمام" » وف "النهر"9: أنه الذي ينبغي التعويلٌ عليه؛ وعايه اقَتصّرٌ 
"لبقا ني")) أه. 

45 (قول: َم بالرفع عند "محمّر') وعند "أبي يوسف" بالوضع؛ وثمرةٌ الخلاف فيما لو 
أحدّث وهو ساجده فذهّبْ وتوضأ يعيدُ السجدة عند " "مد" لا عند "أبي يوسف'", وفيما إذا 


لم يقعاد على الرابعة» وأحدّث في السجدة الأولى من الخامسة توضاً وقعد عند "حمر" وبطلت 


(قولة: لا عند "أبي يوسف) ير هذا مع قوله بفرضيّة الرفع على ما بأتي» فنا مقتضاه لزومٌ 
إعادة السحدة ليأتيّ بالرفع» ولو اكتفى بالسسّجدة الأولى فَانَهُ الرفمٌ» 7 الللسية: ويظي شعرطييا 
على قرله وإن قال بفرضيّتهما؛ لأنهما ليستا مقصودتين» فيسقطان بعذر سبّىَ الحدث» تأمّل. ولعل هذا 
أحسْ مما أفادّهُ شيخه. 


773/1١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(؟) "الحلبة": مقدمة فرائض الصلاة ”رق 27 /أ» وصفة الصلاة 9ق 17١١/أ.‏ 

(") "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 01/١‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صغة الصلاة 51/١‏ بتصرف. 

(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق/ا4 ب 

() "المترائن": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق97/ب. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7/١‏ (هامش "الدرر والغرر") 
(4) "النهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق؛ إب. 


حرق 


قسم العيادات 14م حاشية ابن عابدين 


كالتلاوية الفاقأء "مجمع”". 
(ويلسْ بين السحدتين مطمئنا) 00 


3 نر ينا لنلقة 
عند "أبي يوسف"2 حَ 


أقول: وانظر قول "أبي يوسف" المذكور مع قوله بفرضيّة القعدة بين السجدتين والطمأنينة 
فيهاء فَإنّهِ يستازمٌ فرضيّة الرفع فتأمّل ثم ظهَرَ أن الرفع المذكورٌ فرضٌ مستقلٌ عنده لا متَمَّمْ 
للسجدة, كذا أفاده "شيخنا"” حفظظه الله تعالى 

ر01م4 (قولّة: كلتلاريّج حتى لو تكلم فيها أو أحذث فعليه إعادتهاء "ابن ملك" عن 
"اك" 

مق (قولة: مطمثناً) أي: بقدر تسبيحةٍ كما في متن "الدرر ”7 و"الستّراج”7», وهل هذا 


عه 


بيانٌ لأكثره أو لأقله؟ الظاهر الأول بدليل قول "الصف" : ((وليس بينهسا ذِكرٌ مسنونٌ))» 
وقدّمنال”' في الواحبات عن "ط' ': ((أنّه لو أطالَ هذه الحلسة أو قومة الركوع أكثرٌ من تسبيحة 


بقدْر تسبيحة ساهياً يلزمُه سجود السهى) اه. وقدّمناا"؟ ما فيه تأمّل. 


(قولٌ "الشارح": كالتلاويّة) قال "الحلبي" و"الرحمتي":(( يُطْلَبْ الفرقٌ بين التلاويّة والصلييّة» 
حيث كانت الثانية خلاقيّةٌ لا الأولى )). 

(قولة: بدليلٍ قول "للصنف": وليس بينهما ذكرٌ مسنود) ليس فيه دلالةٌ على شي فَإنّه إنما نَقَى 
ستيه الذكر بينهماء ولم يتعرّض لمقدار الاطمعنان. 


)١(‏ "ح”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق18/أ. 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف قراءة القرآن عحطأ وف الأحكام المتعلقة بالقراءة ١61/١‏ بتصرف. 
0 "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 77/1 

(؟) "الستراج الومّاج”: كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 1573/1 إب. 

(5) المقولة [5051] قوله: («وكل زيادة إلخع). 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


لما من ويضعٌ يديه على فخذيه كالتشهد "منية المصلّي”” (وليس بينهما ذكرٌ 
مسنوٌ وكذا) ليس (بعدَ رفيه من الركوع) دعاك وكذا لا يأتي في ركوعه 
وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد مقو مامه وعم عقاو سي انو 


:4 (قولة7": يما م" ني: من لله سن أو واحبة» أو فرضبُ "ح90. 
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4064 (قولة: وليس بينهما ذكرٌ مسنولٌ) قال "أبو يوسف”": سألت "الإمام": أيقول الرجلٌّ 
إذا رفع رأسّه من الركوع والسجود: اللهمّ اغفر لي؟ قال: يقول ريّنا لك الحمدٌ وسكت ولقد 


م سم 


أحسَنَ في الحواب؟ إذ لم ينه عن الاستغفار» "نه ر'”" وغيره. 

أفول: بل فيه إشارة إلى أنه غيرٌ مكروو؛ إذ لو كان مكروها لني عنه كما ينهى عن القراءة 
في الركوع والسجود وعدم كونه ون لا ينافي الجوارٌ كالتسمية بين الفاتحة والسورة» بل ينبغي 
أن يندب الدعاءٌ بالمغفرة بين السجدتين خخروجاً من حلاف الإمام "أحمد" لإبطاله الصلاة بتركه 
عامداء ولم أرَ مس0" صرَّحّ بذلك عندناء لكنْ [5873/1/ب] صِرَّحُوا باستحباب مراع اق 
الخلاف» والله أعلم. 

(489 (قولة: وما ورَدَ إلخ) فين الواردٍ في الركوع والسجود ما قي "صحيح مسلم"”: 


(1) انظر "شرح المنية الكبير”: قصل في صفة الصلاة ص 7 وما بعدها. 

(؟) في "الأصل”و"7” و"ب": قدمت هذه القولة على قوله((مطمتنام) وما أثبتناه من "م" هوالموافق لترتيب اللان. 

(5) صلاء لم١‏ الأوما بعدهما "در”. 

(4) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق15/أ. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق؟ إب 

(5) من((بين السحدتين)) إلى((ولم أر من)) ساقط من "الأصل". 

(0) أخربحه مسلو(!ل/ال) كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه» وأبو داود(75) كتاب الصلاة ‏ 
باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ والترمذي(7471) كتاب الدعوات ‏ باب (77) وقال: حديث حسن 
صحيح: والنسائي ١1١/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب: نوع آخر من الذكر والنعاء بين التكبير والقراءة» و917/15١‏ 
كتاب التطبيق ‏ باب نوع آآخر منه؛ وابن خزعة(107) كتاب الصلاة ‏ باب »)١55(‏ والطحاوي ف "شرح معاني 
الآثار" 77/1 كتاب الصلاة - باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجرد» كلهم من حديث عليّك» رفي 
الباب: عن جابرء ومحمد بن مَسْلْمَةَ وعَرْف بن مالك ك. 


قسم العبادات م حاشية ابن عابدين 


حمولٌ على الثفل (ويْكيرُ ويسجُة) ثانيهَ (مطمئنا ويكبرٌ للنهوض) على صَدُورٍ قدميه 


أنه ول روكان إذا ركع قال: اللهمّ لك ركعت وبك آمنتُ ولك أسلمت» 07 
وبصري ومُحمي وعظمي وعصبي »؛ وإذا سجد قال: «اللهمّ لك سجدت؛ وبك آمنتُ ولك 
أسلمت؛ سجَدَ وجهي للذي علقهُ وصوَّرَهُ وشقّ سمعه وبصرّه؛ تبارّك الله أحسيٌ الخالقين»» 
والواردُ في الرفع من الركوع أنه كان يزية:رر سل السموات والأرض؛ وملءَ مسا شعت من شيءٍ 
بعد» أهلَ الثناء والمجد» أحقٌ ما قال العبدُ ‏ وكلنا لك عبد - لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفحٌ ذا الحَدٌ منك الْحَدُ » رواه "مسلمٌ" و"أبو داود”' وغيرهماء وبين السجدتين: 


0 ئ20 


« الهم اغفرْ لي وارحمني وعافني واهددني وارزقني» رواه "أبو داود'”2, وحسّتهُ "الدوو 
امم تامع يكن اليا كنا ف "الحلبة"60 

451 (قولةُ: محمولٌ على النفل) أي: تهحُداً أوغيره» "حزائن”"7. وكيب في هامشه: ((فيه 
رُ د على "الزيلعي"27 حيث حصّةُ بالتهجد)) اه. 

نم الحملٌ المذكور صرَّحّ به المشايخ في الوارد في الركوع والسجودء وصرَّحّ به 


(قولة: بَمْدُ أهلٌ التناءم ((بعد)) ظرفٌ مقطوعٌ عن الإضافة» و((أهل الثناء)» منصوبٌ على النداءى 
وجَرِّرٌ بعضهم رفعَهُ على تقدير أنت كما في "شرح النووي". 


(1) أخرجه مسلم(/4) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ وأبو داود(847) كتاب الصلاة ‏ 
باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ والنسائي ١4//7‏ كتاب التطبيق ‏ باب ما يقول في قيامه من الركلوع. 
من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ ظيفنهء وف الباب: عن ابن عباس» وعبد الله بن أبي فى 4 

(؟) أخرحه أبو داودز. 6م) كتاب الصلاة - باب الدعاء بين السجدتين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في "الأذكار": كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من السجود, وف الجلوس بين السجدتين صلاع-. 

(1)ق 'الستدرة": 7/1 كتاب الصلاة ‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي؛ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(ه) "الحلبة": صفة الصلاة من ؟ رق |/١١١‏ إلى ؟ق ١١/ب.‏ 

() "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق97/ب. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إِذَا أراد الدحرل ف الصلاة 1148/1 


الجزء الثالث آمهم باب صقة الصلاة 


(بلا اعتمادٍ وقعود) استراحةٍ» ولو فَعَلَ لا بأس» ويكرةٌ تقديم إحدى رحليه عند 
التهوض (والركعة الثانية كالأول) م عا مو مط اه ا ا 


في "الحلبة"”" في الوارد في القومة والجلسة» وقال: ((على أله إِنْ ثبت في المكتوبة فليكن في حالة 
الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتتقّلون بذلك كما نص عليه الشافعيّة ولا ضررٌ في 
التزايه إن لم يصرّحْ به مشايخناء فإن القواعد الشرعيّة لا تتبو عنه» كيف والصلاة: التسبية”© 
والتكبيرٌ والقراءةٌ كما تبت في السنّة؟)) اه. 

:659 (قولةُ: بلا اعتماد إلخ) أي: على الأرضء قال في "الكفاية”"”": ((أشار به إلى خلاف 
الشافي" ف موضعين: 

أحدهما: يعتمدٌُ بيديه على ركبتيه عندناء وعنده على الأرض. 

والثاني: الجلسة الخفيفة» قال شمس الأئمّة "اخَلُوني": الخلاف في الأفضلء حتى لو فعل كما هو 
مذحيّنا لا بأى به عند "الشافعي"» ولو فعل كما هو مذحيّه لا بلس به عندناء كذا في "للحيط") اه. 

قال في "الحلية"”©: ((والأشبة أنه سنَةٌ أو مستحبٌ عند عدم العذر, فيكرهٌ [59173/1/]] 
فعله تتزيهاً من ليس به عذرٌ)) اه. وتبعه في "البحر”””» وإليه يشير قولهم: لا بأسء فَإنه يغلبٌ فيما 
تركه أولى. 


أقول: ولا ينائي هذا ما قدّمَه" "الشارح" في الواجبات» حيث ذَكْرٌَ منها ترك قعودٍ قبل ثانيةٍ 
(قولَهُ: كيف والصلاةٌ إلخ) كذا عبارة "الحلبة"؛ وقوله:(( كما ثْبْتَ في السنّة )) عبرٌ المبتدأ قبله. 


.أ/١‎ ١43 - ب/1١١1 "الحلية": صفة الصلاة ؟ لق‎ )١( 

(؟) في النسخ جميعها: ((والتسبيح) بالواوء وما أثبتناه من "الحلبة" هو الصواب. 
(©) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .158/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "الحلية": صفة الصلاة ؟/ق 4١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة .810/1١‏ 


(0) صاع كك "در" 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


فيما مر (غير أله لا يأتي بثناء وتعرّؤ”؟ فيها) إذ لم ُشرعا إل مرَة. 
(ولا يُسَنُ) مؤكداً (رفمٌ يديه إل في) سبعةٍ مواطنَ كما ورد بناء على أن الصفا 
والروة واحدٌ نظرا للسّعي: ثلاثةٍ في الصلاة (تكبيرةٍ افتتاح وقنوتتم ويل عمقي 
ورابعة؛ لأنّ ذلك محمولٌ على القعود الطويل» ولذا فيّدت الجلسة هنا بالخفيفة» تأمّل. 

:م4 (قوله: فيما مر أي: من الأركان والواحبات والسنن» "صر "0 , 


(ه01») (قولة: ولا يسن موكدا) قيّدَ به لملا برد الرفمٌ في الدعاء والاستسقاء؛ لما سيأني7© 


1 
2 


وعم (قولة: إلا في سبع)!") أشار إلى أنه لا يرفمٌ عند تكبيرات الانتقفالات خلافاً 
ل "الشافعي" و"أحمد"؛ فيكرةُ عندنا ولا يسيك الصلاةً إلا في رواية "مكحول"”*؟ عن "الإمام"» وقد 
أوضّحّ هذه المسألة في "الفتح"00© و"شرح المنية"7©, ١‏ 

1م" (قولة: بناءً على أن الصفا والمروة واحدٌ إلخ) ذْكَرَ ذلك توفيقاً بين كلام "للصئّف" 
والنظم التي .حيث عاّها ثمانيةً-وبين ما ورد في الحديث من عدّها سبعة بأل الوارد نخِرٌ فيه 


.») في "ب":(( ولا تعر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة 7141/١‏ 

فم صدوه 7 30 

(4) في "د" زيادة:((روى أبو داود عن البَرَاء قال::ر رأيت رسول الله رفم يديه حين افتنَحَ العتلاق ثم لم يَرْنَئْهُما 
حتى انصرافً 0. 
ولحديث مسلم عن جابر بن سسَمُرّة قال :حرج عَلّينا رَسُولُ اللمقك فَمَالَ: مَا لي أَرَاكُم رافِعِي أَندديكم كأنْها أذناب 
يل شمُس» أُسْكُنوا في الصّلاق). 

)0( أ ميد كول بن الفضل النسفي ات ١لاه)‏ ("سير أعلام النبلاء" 27/16ء"الراهر المضية" 95/95 4). 

(3) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة .505/١‏ 

(/) "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة ص4 57 وما بعدها. 

(8) المقرلة 45337] قوله: ((وبالتظم)). 


4م 


الجزء الغالث م باب صفة الصلاة 


إلى السّعي التصا للها وللزوة قمدا عفدا عن لم7 و"الناظه" ترا إل انوخا انان 
فصارت ثمانيق والوارةٌ هو قولهوة: ررلا َرفَعُ الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتباح» 
وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين»"» وذكْرٌَ الأربمَ في الحجّ كذا في "الهداية'”'» والأربع: 
عند استلام الحبّر» وعند الصفا والمروة» وعند الموقفين» وعند المدمرات الأولى والوسطى» كذا في 
"الكفاية"”": قال في "فتح القدير"”2: ((وا الحديث غريبُ بهذا اللفظ» وقد روَى "الطبر م عن 
"ابن عباس" رضي الله عنهما عنه يق: ررلا رُم الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يَفْسَح الصلاة 
وحين يدل المسجد الحرام فينظرٌ إلى البيت» وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة؛ 
وحين يقفُ مع الناس عشيّة عرفةه وخميع والقانين حين برهي اللمرةي)) لهت. 

ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورّدَ ما ف "الهداية" هو الموافقُ لكلام "الشارح" بنلاف ما في 
"الفتح"؛ إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحداً» بل ليس فيه ذكرٌ القنوت والعيده فافهم. 


(1) أخرجه البخاري(051١)‏ كتاب الحج ‏ باب إذا رمى الجمرنين يقوم مستقبل القبلة ويُشهل» و(؟ت17) في الكقاب 
نفسه ‏ باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى» و(7/07١)‏ باب الدّعاء عند الجمرتين؛ والنسائيّ 71/9//0 كتاب 
المناسك ‏ باب الدّعاء بعد رمي الجمارء وابن ماجه(75١7)‏ كتاب المناساك ‏ باب إذا رمى جمرة العقبة 
لم يقف عندهاء ووهم الحاكم فرواه ف "للستدرك" ١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يرجا 
ولم بوائقه الذهبيّ وقال: أخرجه البخاري ومسلم فرَِّمّ أيضاًء فإِنَ مسلماً لم يخرّحه. وأحرجه الدارقطدئ في "السئن" 
7 كتاب الحج ‏ باب المواقيت؛ والبيهقي في "الستن الكبرى" ١48/0‏ كتاب الحج ‏ باب الرجووع إلى مِنَى أيسام 
التشريق والرّمي بها. كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر "نصب الرّلية" للزيلعي ١08/9‏ . 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .51/1١‏ 

() "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .779/1/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؛) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 775/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في "الكبير" »)١١077(‏ وأورده الهيغمي ف "ججمع الزوائد” ٠١7/7‏ كناب الصلاة ‏ باب رفع 
اليدين في الصلاة» وقال:((وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سَيْء الحفظ)) وقال فبه أيضاً 17/7 :((وحديئه حسن إن شاء 
الله تعالى)): وأخرجه البيهقي في "السئن الكبرى” 5/0 كتاب الحج ‏ باب رفع اليدين إذا رأى الببت» والبزار(ة 51)» 
وأخخرجه الطبراني في "الكبير” (15787) و"الأوسط" (1703-1708) يلفظ:(ررَقُم الأيدي: إذا ريت البيْت...))» وقد 

"المجمع" 78/5 ون سنده عطاء بن السائب وقد اختلط. وانظر "نصب الراية” للزيلعيّ 585/١‏ 


أورده الهيشمي ؤ 


7 والحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وف الباب عن ابن عمر ذه. 


قسم العبادات مم حاشية ابن عابدين 


و) خمسةٍ في الحجّ (استلام) الجر (والصّا والمروة وعرفات, والجمرات) ويجمغها 
على هذا الترتيب بالش فَقْمَس صمعج. وبالنظم ل "ابن الفصيح":ز كامل ] 

قنخ دوب عيدٌ اسَلَمٌ الصّما مع مسروةٍ عرفات ابجمّراتُ 
(والرفمٌ بحذاء أذنيه) كالتحرعة (في الثلاثة الأول و) أمّا إفي الاستلام) والرّمي (عند 
الجمرتين) الأولى والوسطى فإنه (يرفعٌ حذاءً مََكبيه ويجعلٌ باطنهما نحي الجر 
و(الكعبة و) أمّا إعند الصّفا والمروة وعرفات) فويرفعهما 0 


مم4 (قولة: وخمسة الحج)0" [1/ق9907/بع أي: بناءٌ على عد "الصف" و"الناظم”. أما 
بناءٌ على ما في الحديث المذكور في "الهداية" فهي أربغ» فافهم. 
م4 (قولة: وبالنظم) أي: من عبر الكامل» وذْكِر فيه على ترتيب حروف فَقْمَس 
صمْمَج ولبعضهم: 
ارفع يديك لدى التكبير مفتحاً وقائعاً ويه العيدان قد وُصفا 
وف الوقوفين ثم الممرتين معأ وفي استلام كذا ني مروة وصنا 
وعم (قولة: كالتحرعة) الأولى إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة. ففيه تشبية الشيء 
ببعضف تأمّل. 
رمه (قولة: الأولى والوسطى) أمّا الأخيرة فلا يدعو بعدّها؛ لأن الدعاء بعد كلّ رمي بعده 
رمي» ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر. 
ردم (قولة: نحو الحجّر) راحم للاستلام» وقوله: ((والكعبةع) راحم للرمي» وقٍ رواية9: 
«ريرفعٌ يديه في الرّمِي حو السماءع». 
(قوله: وف رواية: يرفمُ يديه في الرّمي) لعل الأول في حالة الرّمِي والثانية قي حالة الدّعاء بعده. اه "سندي". 
(1) قوله: ((ومسة البج)) هكذا عخطه؛ والذي في نسخ الشارح: ((وخمسة في الحج)» فلعله سقط من قلمه لفل 


((3)) اه مصححه. 


(؟) تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة. 


الجزء الثالث مو باب صفة الصلاة 


كالدّعاءم والرفعُ فيه وف الاستسقاء مستحبٌ (فييسُطٌ يديهم حذاءٌ صدره (نحوَ السما 


ربم"4 (قولة: كالدعاء) أي: كما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة 
على طِبْق ما وردت به السنّة ومنه الرفمٌ في الاستسقاى فإنّه مسعحبٌ كسا حرّمَ به في 
"القنية"0 ا"لخمزائن"27. 


رمم (قولة: فييسط يديه حذَاء صدرهم) كذا روي عن "ابن عباس " من فمل النبي 01 


ال الل 4) ى 202 
قنية'” ؛ عن "تفسير السمان” *. 


ولا ينافيه ما ث "المستخلص" للإمام أبي القاسم السمرقندي"”": ((أنّ من آداب الدعاء أن 
يدعو مستقبلا ويرفعَ يديه بحيث يُرى بياض إبطيدع)؛ لإمكان حمله على حالة المبالغة والمهد وزيادة 
الاهتمام كما في الاستسقاء لعَوْدٍ النفع إلى العامّة وهذا على ما عداهاء ولذا قال في حديث 


"الصحيحين””": رركان لا يرفمٌ يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاى فإنه يرفمٌ يديه حتى يُرى 


)١(‏ لم نعثر على هذا التقل ف "القنية" 

(؟) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان صفة الشروع في الصلاة ق35/أ. 

() أخترجه عبد الرزاق في"المصئف"(417 17) كتاب الصلاة ‏ باب رفم اليدين في الدعاءء والبيهقي في"السئن الكبرى" 
؟/7؟١‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما ينوي المشير بإشارته في التشهد. 

(4) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب القراءة والدعاء 1/3193 

(ه) المسمّى"البستان ف تفسير القرآن" لأبي سعد؛ إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمده المعروف بالسّمّان الرّازي 
(ته؛ 4ه» وقيل:غير ذللك). ("إيضاح المكنون" 2181/1 "سير أعلام النبلاء" 55/14 "الجواهر المضية"” 
41 "الأعلام” 19/1), 

(3) "مستخخلص الحقائق": لأبي القاسمء إبراهيم بن محمد السمرقندي الليثي رت بعد ١17‏ ه) وهو شرح "كنز الدقائق" 
لأبي البركات النسفي (١٠لاه).‏ ("كشف الظئرن"17/7 1 "الأعلام" 10/1 "بر وكلمان"155/97). 

(9) أرجه أحمد 2181/5 والبخماري(71١٠)‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب رفع الإمام يده في الاستسقاىء ومسلم 


(7/()855) كتاب صلاة الاستسقاء - باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاءء وأبو داود(.17١)‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب رفع اليدين في الاستسقاء» والنسائي ١8/9‏ كتاب الاستسقاء ‏ باب كيف يرفع؟ وابن ماجه(114) كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب من كان لا يرفع يديه قي القنوتء والدارميّ 784/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب رفع 


الأيدي في الاستسقاء. كلهم من حديث أنس بن مال كطله. 


قسم العيادات مم حاشية ابن عابدين 


لأنها قبلة الدعاء» ويكون بينهما فرحة» والإشارةٌ عسبّحيِهِ لعذر كبرد يكفي» 

5 سي ارق #0 ال ل رمالا 1 ا 
والمسح بعده على وجههٍ سنة في الأصح. فربلاق'20 وق وثر"البجنر": 
(( الدعام أربعة: دعام رغبة يُفعَلُ امن ودعاء رهبةٍ يجعلْ كفيه لوجهه 


بياضُ إبطيم» أي: لا يرف كل الرفع» كذا في "شرح المنية"”"» ومئلهُ في "شرح الشرعة"”". 

روسصوى (قولة: لأنها قبل الدعاء) أي: كالقبلة للصلاة» فلا يُتومّمْ أن المدعرٌ حل وعلا نِ 
بهل ا 

440 (قولة: ويكوث بينهما فرج أي: وإذ قلت "قنية"0, 

4040 (قولة: الدعاءٌ أربعة إلخ) هذا مروي عن "محمّد ابن الحنفيّة" كما عزاه إليه في 
"البحر"”© عن "النهاية"؛ وكذا ف "شرح المنية'”؟ عن 'المبسوط'0. 

رغد (قولة: دعام رغبة) رظب اللنة فيفعلٌ كما مق شط بدكة ف 
السماى "لل 

م44 (قولُ: ودعاُ رهبة) حر طلسي النجاة من الناره "09©, 

4044 (قولةٌ: فيجعلٌ كمّيه [5/3/1/أع لوجهه) الذي في "البحر"37": (ر(جعل ظَهرَ كفيه 


)١(‏ لم تعثر ف "الشر نبلالية" على التصحيح المذكور. 

(١؟)‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صلالا. 

(؟) "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن الدعاء صا .-١‏ 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 774/١‏ 
(5) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب القراءة والدعاء 753 /ب. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 49//9. 

() "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص/ا؟ ل 

(8) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ ياب القيام في الفريضة 1553/1١‏ 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق55/!. 
0 "ع" كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق5ة/أ. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الوتر 51//9. 


الجزء الثالت اوم ياب صفة الصلاة 


ودعاعٌ تضرع يَعقِدُ الخنصر والبنصرٌ ويُحلَقٌ ويشيرٌ عسبّحته ودعاءٌ الخفية ما يفعلّهُ 
في نفسه)). 

(وبعد فراغِهِ من سجدتي الركعة الثانية يَفترض) الرجلٌ (رخله السرى) فيجعلها بين 
أليتيه (ويجلسٌ عليها ويَنصِبُ رَجْلَهُ اليمنى ويُوجّهُ أصابعَة) في المنصوبة (ثحرّ القبلة).... 


لوجهه). ومئلهُ في "شرح النية"”"2» فكلمةٌ ((ظهر)) سقطت من قلم "الشارح"؛ وهذا معنى ما 
ذْكْرَهُ الشافعيّة من أنه يسن لكل داع رفخ بطن يديه إلى السماء إن دعا بتحصيل شييء وَظَهْرهما 
إِنْ دعا برفعه. 

(4») (قولُ: ودعامٌ تضرع) أي: إظهار الخضوع والذلّة لله تعالى من غير طلسبو حنةٍ 
ولا عوضي من نار نحو: إلهي» أنا عباذك البائسٌ الفقير المسكين الحقي "-م"0". 

ره؛"4 (قولهُ: ويحلق) أي: يلق الإبهام والوسطى. 

تق (قولة: ما يفعلةُ في نفسه) قال في "شرح المنية'”": ((يعني: ليس فيه رفمٌ؛ لأنّ في 
الرفع إعلاتا). 

م4 (قولة: بين أيتيع) الأظهرٌ: تحت ألتيد. 

رهم 4 (قولة: في المنصوبة) أي: الأصابع الكائنة في الرّحل المنصويةء قال في 'المتّراج0: 
((يعني: رجِلَهُ اليمنى؛ لأنّ ما أمكنة أن يوحّهّه إلى القبلة فهو أولى)) اه. 

وصرّحّ بأنّ المراد اليمنى في "المفتاح" و"الخلاصة"” و"الخزانة"» فقوله في "الدرر"0©: 
((رخليم) باتني فيه إشكالٌ؛ لأن توجية أصابع اليسرى المفترّشة حر القبلة تكلّفُ زائدٌ كما في شرح 


(1) "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صلاا؟. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق88/]. 

(©) "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صلا؟د. 

(4) "الستراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 585١ب‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق5١/].‏ 
(1) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 9/4/١‏ 


قسم العيادات دكن حاشية ابن عايدين 


حو السثة ى الفرس وطفل إويتتع داه علي نتسج اليمنى وشراه على البييرعا 
وييسئط أصابعم مفرّحةٌ قليلاً (حاعلاً أطراقها عند ركبتيم ولا يأخدٌ الركية هو 
الأصح لتومّة للقبلة (ولا يشير بسبَّاِ عند الشهادة» وعليه التنوى) كما في 
"الولواجيّة””"2 و"التجنيس" و"عمدة المفتي" وعامّة الفتاوى؛ لكنّ المحمد ما صِحَّحَةُ 
الشراح ب كنا التأترون ك "الكمال "2590 0 لني" و"الباقاني" 
وق لاطا تفي" اعرف ((أنه يشيرٌ؛ لفعله عليه الصلاة والسلامع)» 000 


الشيخ "إسماعيل”””» لك قل "الفهُستاني" مثل ما في "الدرر" عن "الكافي"”"" و"النحفة"”4 ثم 
قال: ((فيُوسّةُ رجلَهُ اليسرى إل اليمنى» وأصابعها نحو القبلة بقذر الاستطاعة)) اه تأمّل. 
.هه (قولُ: هو السئةم”" فلو تريّمَ أو تورك حالف السقه "ول"00©, 
هس (قولة: في الفرض والنفل) هو المعتمثٌ وقيل: في النفل يقعدُ كيف شاء كالمريض. 
ركه (قولة: ولا يأحذ الذكية أي: كما يأحذها في الركوع؛ لأنّ الأصابع وي 
إلى الأرض خلافاً ل"الطحاوي"» والنفيٌ للأفضليّة لا لدم الجواز كما أفاده في "البيحر "007, 


.]/7 4 "الولوالجية": كتاب الطهارة  الفصل الرابع عشر في المسائل المتفرقة ق‎ )١( 

3717/7/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص/م7 ات 

(5) أي: جد الشارح الحصكفي» له: "الفتاوى المشهورة" و"شرح الوقاية". انظر "الخرائن" ق7/ب ‏ 4 /أ» وتقدم 
ذكره في المقولة [-17] قوله: ((وجدنا المرحوم)) 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 7505 

(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 91/١‏ 

() "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١ق‏ 98 /أ. 

(8) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة 173/19 

(5) في "د" زيادة: ((أي: القعود على الهيئة اللذكورة» قال في "البحر”: فما في "المجتبى" - ناقلاً عن صلاة الجلأبي: أن 
هذا في الفرض» وف التفل يقعد كيف شاء كامريض ‏ عخالفُ لإطلاق الكتب امعتبرة الشهورة» تعم النفل مبناه على 
التحفيف» ولذا يجوز قاعداً مع القدرة على القيام؛ لكن الكلام إِنّما هر في السَئيّة. انتهى)). 

3715/١ "ط”: كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة‎ )1٠١( 

177/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )١١( 


الجزء الثالث اناا باب صفة الصلاة 


و عيوة ل"ممَّد" و"الإمامك بل ف مان در البحار" وشرحه "غرر الأذكار": 
((المفتى به عندنا أنه يشير باسيطا أصابعَةُ كلها ))» وفي "الشرنبلائيّة” عن "البرهان": 


«هوى (قوله: متورّكة)”" بأن تحرج رجلّها اليسرى من الجحانب الأمن» ولا بلس عليها بل 
على الأرض. 

404 (قولة: ونسبوه ل"محمّدٍ" و"الإمام') وكذا نقلوه عن "أبي يوسف” في "الأمالي"27 
كما يأتي” "» فهو منقولٌ عن أَنمّنا الفلاثة. 


يدج 
زهه45] (قولة: بل في معن " 'درر البحار" و"شرحه" إلخ) إضراب انتقالي؟ لأنّ في هذا التقل 


التصريحّ بأنّ ما صحَّحَهُ الشراح هو 2 به» لكنٌ الصواب إسقاط قوله: ((باسطاً أصابعه 
كلّه/): فإنه عخالفٌ لما رأيئه في "درر البحار" و"شرحه', ونصّ عبارةٍ "درر البحار”"7: ((ولا 
تعقذ ثلاث وحخسينء ولا نشيلة 00 خلاثه))» وعبارةٌ شرحه "غرر الأفكار"””»: ((ولا تعقلا - 
يا فقيهُ ‏ ثلاثة وخمسين كما عفَّدها "أحمد" موافقاً ل "الشافعي" [793/1/ب] في أحد أقوال 
و ا ع والفتوى .. أي: المفتى به عندنا - 
خلافة أي: عملافُ عدم الإشارة» وهو الإشارةٌ عل ىكيفيّة عقدٍ ثلاثة وحخمسين كما قال 
به "الشافعي" و"أحمد")), وفي "اللحيط": ((أنّها سنَة يرفمُها عند النفي ويضعُها عند الإثبات» 


(قولة: لكنَّ الصواب إسقاط قوله: باسطا إلخ) قد يقال: إن قصد "الشارح" العزرٌ ل ”درر البحار" 
الإشارة فقط» وقوله:(( باسطا أصابعَةُ )) من عنده أدَّهُ من كلام "البرهان". 


)١(‏ قوله:((متوركة)) هكذا بخطه ولا وجود لذلك فيما بيدي من نسخ الشارح فليحرر. اه مصححه. 
)1١(‏ تقدّمت ترجته 519/4/1. 

(1) في المقولة الآتية. 

(4؟) انظر ”غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق75/ب باختصار. 

* قوله:((ولا تعقد)) مضارعٌ بحزومٌ بلا الناهية؛ وقوله:((ولا نشيرٌ)) مضارع مرفوع ولا نافيةء أشار بالأول إل 
لاف الإمام أحمت وبالناني إلى خلاف الشافعي» كماهو اصطلاح مول هذا الكتاب من الإشارة إل 
الاختلافات يصيغ الكلام على طريقة صاحب "المجمع” اه منه. 

(5) "غرر الأذكار”: كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق53/ب باختصار. 


/1؟* 


قسم العيادات 8 حاشية ابن عابدين 


وهو قول "أبي حنيفة" و"تمّل' وكرت به الآثارُ والأخبارء فالعملٌ به أول)) أه. 

فهو صريحٌ في أن المفتى به هو الإشارةٌ بالمسبّحة مع عققد الأصابع على الكيفيّة المذكورة 
لامع بسطهاء فإنّه لا إشارة مع البسط عندناء ولذا قال في "منية اللي "00 ((فإن أشار يعقدٌ 
الختصر والبتصرء ويل الوسطى بالإبهام ويقيمٌ السٌّاب)» وقال في "شرحها الصغير””©: ((وهل 
يشير عند الشهادة عندنا؟ فيه اخعلافة؛ صحّمَ في "الخلاصة”" و"اليرازية"9 أنه لا يشيث 
وصحَّمَ في "شرح الهداية'” أنه يشي وكذا في "اللتقط" وغيره» وصفتها: أن يملّىَ من يده 
اليمنى عند الشهادة الإبهامً والوسطى» ويقيض البنصرّ والختصر ويضيرٌ بالمسبّحة أو يعقة ثلاثة 
وحمسين بأنْ يقبض الوسطى والبنصر والخنصرء ويضعٌ رأس إبهامه على حرفب مفصل الوسطى 
الأوسطء ويرفمٌ الإصبعٌ عند النفي ويضعُها عند الإثبات)) اه. ا 

وقال في "الشرح الكبير”'2: ((قبضُ الأصابع عند الإشارة هو المروي عن "مب" في كيفيّةٍ 
الإشارة» وكذا عن "أبي يوس ف" في "الأمالي"؛ وهذا فرعٌ تصحييح الإشارة» وعن كثير من 
المشايخ: لا يشير صلا وهو حلاف الدّراية والروأية» فعن "محمد" أن ما ذكرَهُ في كيفيّة الإشارة 
قول "أبي حنيفة") اه. ومثلة في "فتح القدير "209 
وي "الفهُستانِي"”: ((وعن أصحابنا جميعاً أنه سنة فيحلُقٌ إبهامٌ اليمنى ووسطاها ملميقاً 


)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صال. 

(؟) انظر "شرح المنية الصغير": فصل في صفة الصلاة صلا .-١‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في المقدمة وآداب الصلاة وفرائضها وستنها وواجباتها ق9١/].‏ 
وعبارته((والمتار أنه لا يشير بالمسبحة)). 

(4) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 57/54. (هامش "الفتاوى الهتدية"), 

(0) عبارة "شرح المنية الصغير":((صحح شرا "الهداية")) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب 
صفة الصلاة 1/9/ا؟ ‏ لالالكء و"البناية" 2//9 703 

(5) "شرح النية الكبير": فصل في صفة الصلاة صم 55 

(7) "الفسح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7175/1 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة 528/١‏ 


الجزء الثالث امع باب صقة الصلاة 


رأسّها برأسهاء ويشيرٌ بالسّاب) اه. 

فهذه التقولٌ كلها صريحةٌ أن الإشارة المسنونة إما هي على كيفيّةِ حاص وهب العقدُ أو 
التحليق» وأمًا رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارةٌ أصلاًء ولهذا قال في "الفيح "27 و"شرح 
لنية"”©: ((وهذا) ‏ أي: ما ذُكِرَ من الكيفيّة ‏ ((فرعٌ تصحيح الإشارة))» أي: مفرَّعٌ على 
تصحيح [7483/1/] رواية الإشارة» فليس لنا قولٌ بالإشارة بدون تحليق» ولهذا قسسّرت الإشارة 
بهذه الكيفيّة في عامّةٍ الكتب ك"البدائع””» و"النهاية", و”معراج الدر أية". و"الذخيرة" 
و"الظطهي "لك و"فتح 0 افر المنية"0ي و"الفهستاني”"00, و"لللية"40 و"لنه "لل 


0 ره "رسن #««حل) مين "ل ب سوا الى للف 5 
و"شرح الملتقى" ل البهنسي”” ' معزيا إلى "شرح النقاية” '. و"شرحي درر البحار” * وغيرهاء 


.9/1/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

.77 "شرح النية الكبير": فصل في صفة الصلاة صم‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ سنن الصلاة 714/١‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثالث ‏ فيما يكره في الصلاة وما يستحبٌ فيها من الآداب 
والسئن ق78١إب.‏ 

(0) "القننح": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 70/7/١‏ 

(3) "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صا و"الصغير": صلالا١-.‏ 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صفة الصلاة .914/١‏ 

(4) "الحلبة": صفة الصلاة من ؟ رق 1/11١5‏ ب إلى ؟/ق 17١11/أ.‏ 

(9) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق8ع /أ. 

)٠١(‏ شرح محمد بن محمد بن رجب» شمس الدين - وقيل: نحم الدين ‏ البَهْنَسِيُ الدمشقي(ت15وه أو: /1ل4ة) 
على"ملتقى الأبحر" لإبراهيم بن محمد الحلبيَ القسطنطينيزت 157ه). ("كشف اللنون" 4/79 21481 "الكواكب 
السائرة” ؟ لاا 117#). 

.18/1 "شرح النقاية" للقاري: كتاب الصلاة  ياب صفة الصلاة‎ )١1١( 

(؟1١)‏ انظر "غرر الأذكار": اكتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق75/ب. والشرح الناني للعلآمة قاسم بن قطلربغا» 
وانظر رسالة العلامة ابن عابدين الآتي ذكرها بعد قليل 179/١‏ 


قسم العيادات دض حاشية ابن عابيدين 


م 


كما ذكرت عباراتهم في رسالةٍ سمّيتها "رفع التردّدٍ في عقد الأصابع عند التشهّد”» وحيَّرتُ 
فيها: (نه ليس لنا سوى قولين: الأرّلُ ‏ وهو المشهورٌ في المذهب ‏ بسط الأصابع بدون إشارة. 
الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة, فيعقِدُ عندهاء ويرفمٌ السبابة عند النفي» ويضمعُها عند 
الإثبات» وهذا ما اعتمده المتأخرون لشبوته عن النبي و بالأحاديت الصحيحة: ولصحَّةٍ نقله عن 
أئمّتنا الثلاثة» فلذا قال في "الفتعم"”"2: إذَ الأول حلاف الدراية والرواية» وأمّا ما عليه عامّةٌ الناس في 
زمائدا مع الإشارة من البسط بدون عقدٍ فلم أر أحداً قال به سوى "الشارح" تبعاً 
ل 'لشرنبلالي"”"' عن "البرهان" للعلاّمة "إبراهيم" الطراباسي صاحب "الإسعاف" من أهل القرث 


(قولة: فلم أرَ أحداً قال به سوى "الشارح" تبعاً ل "الشرنبلالي" عن "البرهان" إلخ) إنما اختارٌ 
شلب "ارده" ريا اماق علو بالامرا باستحا قط هيا سير بن نايا ود 
بقوله عليه السلام: رراسكنوا في الصلاة)» وحديث "نبي حميدٍ الساعدي" خال عن ذكر القبضء وَلفظّةُ 
عند "الترمذي": (إفافترّشَ رجِلَهُ اليسرىء وأقبْلَ بصدر اليمنى على قبلته؛ ووضّعٌ كفّهُ اليمنى على ركيشه 
اليمنى وكمّه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بإصبعيم» وحدّت بذلك بين عشرةٍ من الصحابة 
فصدّقوه» وقال "منلا علي القاري" في رسالة له ألَمّها في إثباتم سئْةٍ الإشارة: (روالصحيحٌ المختارٌ عند 
جمهور أصحابنا أله يضعٌ كفيه على فخذيه» ثم بوصوله إلى كلمة التوحيد يعقدُ الخنصر والبنصر ويُحَلّقُ 
الوسطى والإبهام» ويشيرٌ بالمسبّحة رافعاً لها عند التفي واضعاً لها عند الإثبات» ثم يستميٌ على ذلك؛ لأنه 
ثبت العقدٌ عند الإشارة بلا خملافي» ولم يود أمرٌ بتغيّرو والأصلٌ بقاءُ الشيء على ما عليه 
واستصحابةُ إلى آخر الأمر» اه. والحاصل: أنه اعتلّف التصحيم في الكيفيّة والكلٌ واردٌ عنه عليه 
السلام. اه من "السندي". فما قاله في "البرهان" لم يُخرّج عن السئة النبويّة وإن كان المشهورٌ خلاقة 


179/1 ضمن مجموعة "رسائل ابن عابدين":‎ )١( 
777/١ (؟) "الفتعح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ 
إهامش "الدرر والغرر").‎ 75/١ "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة  ياب صفة الصلاة‎ )7( 


الجرء التالث رحس باب صفة الصلاة 


(( الصحيحٌ أنه يشيرٌ عسبّحته وحدهاء يرفعها عند النفيء ويَضَعُها عند الإثبات» 
واحترزنا بالصحيح عمًّا قيل: لا يشيرٌ؛ لأنه حلاف الدّراية والرّواية» وبقولنا: 


العاشر» وإذا عارضْ كلامّه كلام جمهور الشارحين من المتقدّمين وامتأخرين من ذكرٍ القولين فقط 
فالعملٌ على ما عليه جمهورٌ العلماء لا جمهورٌ العوامم)» فأحرج نفسّك من ظلمة التقايد وحيرةٍ 
الأوهام؛ واستضيئْ .مصباح التحقيق في هذا المقام» اله من منح املك العلام. 

(ه40 (قولة: .سبحيه وحدها) فيكرةُ أن يشير بامسبّحتين كما في "الفتتح”'" وغيره. 

هم (قولة: وبقولنا إلخ) هذا الاحترار إما يصح لو كان القائل بالعقد قائلاً أنه لا يشير 
مسبّحته وهو نحلافٌ الواقع كما هو صريحٌ قوله: ((يعقدُ عند الإشارة))» والذي تَمصّلَ من كلام 
"البرهان" قولٌ ملمَقّ من القولين» وهو الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقابء وقد علمت أنه 


على أن "الطلحاري" في "شرح معاني الآثار" ررَى عن "وائل" قال: ررصِلّيتُ سلف رسول الله يك فقلت: 
لأحمَظَنٌ صلاةً رسول الله يل قال: ورفلمًا قد التشهد فرَشنَ رجله اليسرى ثُمّ قعد عليهاء ووضّع كقّه 
اليسرى على فخذه اليسرى ووضع بِرْقفه الأمن على فخذه اليمنى» ثم عقد أصابعةٌ وحمَلَ حلقة بالإبهام 
والوسطىء ثمّ جعل يدعو بالأخرى»» ثمَّروَى من حديث "عيسى": ((أنّ ما حدَنّةُ أيضاً في الجلوس في 
التشهّد أن يضم يده اليسرى على فخحذه الب ك» ويضعٌ يده اليمنى على فححذه اليمنى ثم يشير بإصبع 
واحدة)) اقد وهنا أرقا خال عن ذكر القبضء ثم رأيتُ في "شرح مشكاة المصابيح” ل "مدلا علي 
القاري" في روايةٍ ل "مسلم" كّ باب التشّد أنه ي: رركان إذا حلّس في الصلاة وضّمٌ يديه على ركبتيه» 
ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهامٌ يدعو بهاء ويده اليسرى على ركبته باسطّها عليهام ما نضّة: ((ظاهرٌ 
هذه الرّراية عدم عقد الأصابع مع الإشارق» وهو مختارٌ بعض أصحابنا/) اه. 


.45/1١ "رمز الحقائق":كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
2177/١ (؟) "الفتح": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ 


قسم العبادات نس حاشية ابن عايدين 


(«الأصحٌ أنها مستحيّة)» وفي "المحيط": ((سنة)). 

(ويقراً تشهّد "اين مسعودٍ") وحوباً كما بَحَنَهُ في "البحر"؛ لكنّ كلام غيره يفيدٌ 
نديّهُء وحَرّمٌ شيخ الإسلام” الحدٌ:(( يأنّ الخنلاف في الأفضليّة ))» ونحوُةُ في "بجمع 
الأنهر"”" (ويقصيدُ بألفاظ التشهّدِ) معانيها مرادة له على وجه (الإنشا كأنّه 


يُحيّى اللّهَ تعالى» ويُسلّمْ على نبيّه وعلى نفسه وأوليائه 0 مد كد رس طحي دي اوسن 


حلاف المتقول في كتب [74593/1/ب] المذهب, وأنّ ما نقَلَهُ "الشارح”" عن "درر البحار” 
و"شرحد" حلاف الواقع؛ ولعلّه قولٌ غرييٌ لم نر من قاله» فته في "البرهان" ومشى عليه اناس 
في عامّة البلدان» وأمّا المشهورٌ المتقول في كتب المذهب”” فهو ما سمعته» والله تعالى أعلم. 

رده 4 (قولة: وي "للحيط": سنَة) مك التوفيق بأنها غير م كدق "مط "0 

[ه48] (قولة: كما مه في "البحر"7”) حيث قال: ((ثم وقمَّ عمل الشارجين أنه قال؛ 
والأخذ بتشهدٍ "ابن مسعود" أولى» فيفيدٌ أن الخلاف ف الأولويّة: والظاهرٌ حلافه؛ لأتهم جعلوا 
التشهدَ واحباء وعيّنوه في تشهد "ابن مسعود" فكان واجبأ ولهذا قال في "السسّراج”: ويكرة أن 
يزيد ف التشهد حرفا أو ييتدئّ بحرفب قبل حرضيه قال "أبو حنيفة”: ولو نقصّ من تشهده أو زاد فيه 
كان مكروهاً؛ لأنّ أذكار الصلاة محصورةٌء فلا يزادٌ عليها)) اه. والكراهةٌ عند الإطلاق للتحريم. 

.+45 (قولةُ: وجرْمٌ إلخ) وكذا جرم به في "النهر"”©» و"الخيرٌ الرملي" في حواشي ”البحر" 


.7١/1 "ججمع الأنهر”: كتاب الصلاة - فصل ف صفة الشروع‎ )١( 

(0) صودل3 "در". 

(1) من((وأن ما نقله الشارح)) إلى((في كتب المذهب)) ساقط من "الأصل" 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 711/1 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 5414/١‏ بتصرف يسير- 
(1) "السّراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 1/1748 

0 "النهر": كتاب الصلاة - قصل إذا أراد الدخول ف الصلاة قم؛ أب 


ل 


الجزء الثالث ف باب صمّة الصلاة 


إلا الإحبار) عن ذلك» ذَكرَة ف المجتبي 6 وظاهرة أن ضمير: علينا للحاضرين» 
0 حكاية سلام الله تعالى» و كان عليه الصلاة والسلام اعد عون لال لا ل حم ع 2 


00 


حيث قال: ((أقول: الظاهرٌ أن الخلاف في الأولويّةه ومعنى قولهم: التشهدُ واحبٌْ أي: التشهدٌ 
المرويٌ على الاختلاف لا واحدٌ بعينه» وقواعدنا تقتضيه» ثم رأيت ف "النهر"7" قريباً مما قلت 
وعليه فالكراهة السابقة تتزيهيّة) اه. 

أقولٌ: ويؤيّدُه ما في "الحلبة"”" حيث ذكَرٌَ ألفاظ التشهد المرويّة عن "ابن مسعودٍ" ثم قال: 
((واعلم أن التشهّد اسم لمجموع هذه الكلماتب المذكورة» وكذا لما ورد من نظائرهاء سُمّي به 
لاشتماله على الشهادتين إلخ)). 

(1>س4 (قولة: لا الإعبارٌ عن ذلك) أي: لا يقصدُ الإخبارٌ والحكاية عمّا وقع في المعراج 
منه لك ومن ريّه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام وتمامٌ بيان القصة مع شرح ألفاط التشهد ني 


١ 


"الإمداد"” © فراجعه. 
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حدق (قولة: للحاضرين) أي: من الإمام والمأموم والملائكة قاله "الدووي"”2) واستحستة 
"السروحي"2 ا 
ردم (قولة: لا حكاية سلام الله تعالى) الصواب: لا حكايةٌ سلام رسول الله ل "ل"9©. 


(قولة: الصواب: لا حكاية سلام رسول الله) لمناسبة ما قبله. لكين مراعاة المناسبة إنها تفيدٌ 
الأولويّة ولعلٌ "الشارح" قعمّدَ دفع ما في الشرّاح:(( بن قوله: السلامٌ عليك إلخ حكاية سلام الله عليه 
لا ابتداء سلام من المصلي عليه )) اه فلم يقصد المناسبة. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 4/3 ب 

(5) "الحلبة”: صفة الصلاة ؟/ق /9١١/أ‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف كيفية تركيب الصلاة ق/8519 1ب وما بعدها. 
(؛) "المجموع": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 452/7 . 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة قم إب. 

(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 775/١‏ 


قسم العبادات لم حاشية ابن عابدين 


يقولٌ فيه: ((أني رسولٌ اللهم). 
(ولا يزيد) في الفرض (على التشهّدٍ في القعدةٍ الأولى) 0 


(4>» (قولُ: يقولٌ فيه: أي رسولٌ اللم نقَلَّ ذلك "الرافعي”" من الشافييّة و ردَّهُ الحافظ 
"ين حجر " في تخريج أحادينه”": ((بأنّه لا أصلّ لذلك» بل ألفاظ التشهّّد متواترة عنه و أنّه كان 
يقول: أشهدٌ أن محمّداً رسولٌ الله وعبده ورسولم) اه "ط'”" عن "الرّرقاني"0. 

قال في "التحفة"”: ((نعم إِنْ أرادَ تشهِدَ الأذان صم لأنه و أَذْنَ مره في سفر فقال 
ذلك)) اه ّْ 

قلت: وكذلك في "البحاري””؟ من حديث "سلمة بن الأكوع" [١/ق0٠٠1/]]‏ ذه قال: 
رخفت أزوادٌ القوم» الحديث» وفيه: فقال يل: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أي 
رسولٌ اللهي» وهذا كان حارج الصلاة» قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد. 

(م»] (قولة: ولا يزيدٌ في الفمرض) أي: وما أُيِقَ به كالوتر والسستن الروانب وإث نظَرَ 
صاحب "البحر”"© فيهاء ولينظَْ حكمٌ المنذور وقضاء النفل الذي أفسده. 

والظامي: أهما في حكم التفل؛ لأنّ الوحوب فيهما عارض "ط"”. 


)١(‏ المسمى"تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكببر": 3١17/١‏ لأبي الفضل أحمد بن علىي» شهاب الدين 
المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي (ت8655ه) وهو اختصار لشرح ابن الملقن المسمى ب "البدر المشير". 
(”كشف الفلبرن" ٠.9/9‏ لاء "الضوء اللامم"75/7), 

,778/1١ "ط": كتاب الصلاة  فصل في الشروع في الصلاة‎ )١( 

() "شرح المواهب اللدنية": المقصد التاسع في عباداتهة ‏ النوع الثاني في ذكر صلاته ‏ الفصل الثالث في ذكر كيفية 
صلاته /10/ 819 

(5) لم نعثر عليها في "تحفة الفقهاء". 5 

(3) أخخر بحه البخاري(4 44؟) كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروضء و(5587) كتاب اللتهاد - 
باب حمل الزاد في الغزر» وف الباب عن أبي هريرةطه عند مسلم(7؟) كتاب الإيمان - باب الدليل على أن مَنْ 
مات على التوحيد دحل التنة قطعا. 

(3) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 574/1. 

(9) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 775/١‏ بتصرف. 


الجرء الثالث ون ياب صفة الصلاة 


إجماعا (فإن زادٌ عامدا كرة) فتجب الإعادة (أو ساهيا وحَبّ عليه سجوهٌ السهو 


إذا قال: اللهمّ صل على محمد فقط كريد سي جني او 


رددمى (قولة: إبجاعا) وهو قولُ أصحابنا و"مالك" و"أحمد", وعند "الشافعي" على 
الصحيح أنها مستحيّةٌ فيهاء للحمهور ما رواه "أحمد" و"ابن جزعة””"2 من حديث "ابسن مسعود": 
ررم إن كان النبي يل في وسط الصلاة نهَضَ حين فرّعٌ من تشهدهم» قال "الطحاوي": (مّن زادَ 
على هذا فقد حالف الإجاع))» "بحر”". وعليه فمرادٌ "الشارح" أن ما ذهب إليه "الشافعي”” 
الف للإجماع؛ فافهم. 

ربجم (قولة: فقط) وقيل: لا يحب ما لم يقل: وعلى آل مل ذكره "القاضي الإمام'» 
وقيل: مالم يؤر مقدارٌ أداء ركن» وقيل: يحب ولو زاد حرفاً واحداء ورّةٌ الكل ف 
*اليدن "ارود كر بؤزان مازدكزه “الصينة هنا هو المحتارٌ كما في "الخلاصة"” 2 واختاره في 
"اللنائيّة"00) اه. 

وس الزبلي شوو روك لل رع اندي رع نم 
يقتضي ترحيسَه أيضأء لكنْ ذكَرَ في "شرحه الصغي ر'”: ((أنٌ ما ذكره "القاضي الإمام" هو الذي 


)١(‏ أخرحه أحمد 4594/1» وابن خزعة(8./) كتاب الصلاة ‏ باب الاقتصار ف الجلسة الأولى على التشهد وترك 
الدعاء بعد التشهد الأولء وأورده الهيشميّ في "المجمع" ٠4/7‏ وقال: رواه أحمد ورجاله موتّقون» هر في 
الصحيح باختصار عن هذا. 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 1744/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 7414/1 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب العصلاة - الفصل السادس عشر في السهر ف الصلاة ق4 4/) نقلاً عن "قتاوى النسقي". 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل قيما يوجحب السهو وما لا يوجب السهو .١51/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة 151/1 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صاء 91د 

(8) "شرح المنية الصغير": فصل فْ صفة الصلاة ص4 لا!- 


قسم العبادات ليون .حاشية ابن عابدين 


(على اللذهب) المفتى به لا لمخصوص الصلاة» بل لتأخير القيام» ولو فرغ لونم قبل 
إمامه سكت الفاقاء وأنًا المسبوقهٌ فيترسلُ ليفرغ عند سلام إمايي وقيل: 2 ا 


عليه الأكثرُ وهو الأصحٌ))» قال "الخير الرملي": ((فقد اخطّف التصحيمحٌ كما ترى» وينبغي 
ترجيحٌ ما ذكره "القاضي الإمام")) اه تأمّل. 

نه هذا كله على قول "أبي حتيفة" “ وإلاّ ففي "التاترعايّة'297 عن "الجاوي”©: ((أنه على 
قولهما لايحبُ السهوٌ ما لم يلغ إلى قوله: حميلٌ بحيد)). 

ددم (قولة: على المذهب الفتى بهم لم أرَّمّن صرح بهذا اللفظلٍ سوى "المنّف" 
و"الشارح”. ولفا الذي ريه ما علمئّه آنفاً. 

:+6 (قولة: بل لتأحير القيام) فيحبٌ عليه السهوٌ ولو سكت كما في "شرح النية"”". 

.400 (قولهُ: سكت اتفاقام لأنّ الزيادة على التشهّد في القعود الأول غيرٌ مشروعة كما 
مكل فلا يأتي بشيء من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخيرٌ القيام عن علّه؛ إذ القعودُ واحبٌُ 
عليه متابعةً لإمامه. 3 /ب] 

40/0 (قوله: فيترسسلُ) أي: يتمهّلُ وهذا ما صحَّحَهُ في 'الخائيّة”؟ و"شرح النية" في 
بحث المسبوق من باب السهو» وباقي الأقوال مصمِّحٌ أيضا قال في ارا ((وينبغي الإفتاء.بما 
في "الخائيّة" كما لا يخفى))» ولعلّ وجهّه ‏ كما في "النهر”- : ((أنّه يقضي آخرٌ صلاته في حقّ 


.5 44/١ "التاترعانية": كتاب الصلاة  كيفية الصلاة‎ )١( 

(5) لم تجمدها في "الحاوي القدسي" 8 

(9) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة ١ل‏ 

(4) المقولة [59/84"] قوله: (زوكذا ترك الزيادة فيه على التشهد)). 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق .١1١7/1‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(1) ”شرح المنية الكبير”: فصل في سجود السهو ص4 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 8849/١‏ 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 483 /ب 


الجزء الغالث حك باب صفة الصلاة 


وقيل: يكرّرٌ كلمة الشهادة. 
(واكتّفى) المفترضُ (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهرء ولو زادً 
لابأس به (وهو عخيّرٌ بين قراءة) الفاتحة7, ل 


التشيّد ويأتي فيه بالصلاة والدعاى وهذا ليس آخر»» قال "ح”: ((وهذا في قعدة الإمام 
الأخيرة كما هو صريحٌ قوله: ليفرغّ عند سلام إمامه وأمّا فيما قبلها من القعدات فحكمّه 
السكوتٌ كما لا يخفى)) اه. ومثله في "الحلية"©. 
ممصي رقولة: وقيل: يكرّرٌ كلمة الشهادة) كذا في "شرح النية"7» والذي في "البحر"20 
و"الخلبة"”© و"الذسيرة": ((يكررُ التشهّت». تأمّل. 
4006 (قولُ: واكتقى المفترض) كيد به لأنّه في النغل والواحب تحب الفاتحةٌ والسورة أو 
نحوها. 
رامع (قولة: على الظاهر) أي: ظاهرٍ الرواية» وفيه كلام يأتي 0 
لامع (قولة: ولو زاد لا بأس) أي: لو ضمّ البواشورة لا بأس به؛ لأنّ القراءة 
)١(‏ في "د" زيادة عند قول الشارح ((وهو عميّر بين الفاتحة)) :((قال القهستاني: ظاهر الكلام يشير إلى أنها مقررءة 
على رجه القرآن؛ وقد قال علماؤنا أنه تقرأ بنية الثناء لا القراءة؛ وعن عائشة رضي الله عنها: اقرأها ولكن على 
وجه الثناءء وفي "غريب الرواية”: لو قرأ بنية القراءة يَعُمٌ إليها السورة. انتهى. ومثله في "البحر"؛ وقال بعد كلام 
"الراهدي": وكان وجهه القياس على الأوليين» ولا يخفى عدم صحته لما عُهِدَّ في الأحريين من التخفيف)). 
(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصملاة ق78/ب. ١‏ 
(©) "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7ق 50/ب. 
(4) انظر ”شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهر صة4. 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول ف الصلاة 845/1. 
(5) "الحلبة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ؟ رق 942/ب. 
(0) المقرلة [4107/9] قوله: ((فلا يكون مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ)). 
(8) في "د" زيادة:(زكلمة ررلا بأس» تستعمل في الغالب فيما تَرْكُه أولى» وكلام "البحر" هنا مضطرب؛ فإنُه قال: 
والظاهر أن الزيادة عليها مباحة لما نبت في "صحيح مسلم" من حديث أبي سعيد الْخذريطهه أنه: رركان يقرأ 
ف صلاة الظهر ف الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وف الأحريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلك).- 


قسم العيادات 2 حاشية أبن عابدين 
عي "العيد " وجحوانها (وتسبيج ثانا واسكوزتك قدرقا 
وصحح لعيني وحويها (وتسبيج ) وسحكوت قدرهاء حي ا لو و ا ا لد 


فق الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصارٌ على الفاتحة مسنونٌ لا واحبٌ» فكان الضم 
حلاف الأول» وذلك لا يناف المشروعيّة والإباحة معنى عدم الإثم في الفعل والترك كما 
قدّمناه”" في أوائل بحث الواجبات» وبه اندقحَ ما أورده في "النهر” هنا على "البحر"9" من 
دعوى المنافاة. 

لم ») (قولُ: وصسّحَ "العيني”") وجوبها) هذا مقاب ظاهر الرواية» وهو روايةٌ "الحسن" 
عن "الإمام؟» وصتّسَها "ابن الهمام”” أيضاً من حيث الدليلٌ» ومشى عليها في "امنية"07 
فأُوحَبْ سجود السهو بترك قراءتها ساهياً والإساءة بتركها عمداء لكنّ الأصحّ عدمّه لتعارض 
الأخبار كما في "المجتبى"2 واعتمده في "الجلبة"0, 


(لالام] (قولة: وسكوت قدرّها) أي: قدرّ ثلاث تسبيحات. 


- ولهذا قال نخر الإسلام» وتبعه ف "غاية البيان”؛: إن السورةً مشروعة نفلاً في الأخريين؛ حتى لو قرأها ف الأخريين 

ساهياً لم يَلْرمْهُ السسّجود. وفي "الذحميرة": وهر المخمتار» وف "المحيط”: وهر الأصح. وإن كان الأولى الأكتفاء بها 

لحديث أبي فناد ةط أن التي ((كان يقرأ ف الور والمَصر ف الرَكْعيْن الوكين بفاتحة الكناب وسُوْرئين» وفي 

لكين الأخرتين بفاتحة الكنَاب)). وحمل حديث أبي سعيد على تعليم الجواز» ويحمل ما في "السّراج الومّاج" 
معزياً إلى "الاخحتيار” من كراهة الزيادة على الفاتحة . على كراهة اليه التي مَرَجَعُها إلى لاف الأول. انتهى. 
قال ف "النهر”: لا يخفى ما بين دعوى الإباحة» وأنّ الترك أولى من التناي؛ إذ المباح ما استوى طرفاه؛ والمندوب ما 
رجح فعله على تركه. انتهى. ولعل مراده بالإباحة عدم الحظر أي: ما لا إثمَ في مِيله ولا تكم)). 

)١(‏ المقولة [555] قرله: ((المحتار لا)). 

(؟) "البهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق48ب. 

()"البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .548/1١‏ 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلاة - فصل ف بيان صفة الشروع في الصلاة .417/١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في القراءة 5/1 59. 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهر صا١46-.‏ 

(97) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟/ق 154/أ 


م 


الجزء الثالث لال باب صفة الصلاة 


وني "النهاية”: ((قدرٌ تسبيحة))» فلا يكونُ مسيئاً بالسكوت (على المذهب) لثبوت 
التخخيير عن "علي" و"ابن مسعو د" واوا وك 20 3ل مقي اهم ونه موا جوع بع قود واي االو 

هام (قولة: وف "النهاية": قدرٌَ تسبيحة) قال "فشيخنا": ((وهر أليقْ بالأصول))؛ 
"حلبة"”2. أي: لأنّ ركن القيام يحص بها لما مر”” أن الركمّة تتعلّقّ بالأدنى. 

(لا40 (قولة: فلا يكونُ مسيئاً بالسكوت على المذهب إلخ) اعلمْ أنهم اثفقوا في ظاهر 
الرواية على أنّ قراءة الفاتحة أفضلٌ؛ وعلى أنه لو اقنصّر على التسبيح لا يكوثُ مسيئاًء وأمّا ! 
سكت فصرّحَ في "المحيط" بالإساءة رقال: ((لن القراءة فيهما شرع على سبيل الذذكر 
والقناء) ولهذاتيّت القائمة للشزاءة»“لأن كلهنا دك ونناة وإن سكت عمد أسناء 
[503/1/|] لترك السنة: ولو ساهياً لاسهرّ عليه)؛ وصرّح غيره بالتخبير بين الثلائة في 
ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت؛ قال في "البدائعم”": ((والصحيمٌ ظاهرٌ الرواية لما 
روينا عن "علي" و"ابن مسعودٍ" رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان:« المملي بالخيار 
في الأخريين. إن شاء قرأ» وإنْ شاء سكتء وإِنّ شاء سبّحَ)7)؛ وهذا بابْ لا يُدرَلكُ بالقياس» 
فالمروي عنهما كالمروي عن النبي #)) اه. 

وفي 'لخانيّة”””: ((وعليه الاعتماد))؛ وف "الذحيرة": ((هو الصحيحٌ من الرّواية))؛ ورجّح 

ذلك في "الولية"7؟ ا لا مزيدَ عليه فارجع إليه. 


)١(‏ "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟لق 56/أ. 
)سر د 
(6) "البدائع": كتاب الملدة لعل ارا الصلاة ١7/1‏ 1. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 4/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من كان يقول يسبح ل الأخريين ولا يقرأء عن أبي إسحاق 
عن علي وعيد الله قالا:((اقرأ في الأوليين وسْبّح في الأخرين))» وذعر» المي التهانوي ف "إعلاء السئن" ١١9/9‏ 
وقال: رواة ابن أبي بطيتةء بوفيه القطاع1 ورخاله ربحال الححاعة إلا شرِيكاً لم يُخرج له البحاري ني ' "صحيحه" 
إلا تعليقاء وأبو إسحاق لم يُسْمّع من على وابن مسعره رضي الله عنهما. 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١51/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ”رق 1/154 


قسم العيادات نفق حاشية ابن عابدين 


وادامة: أذ عند صاحب "للحيط" يكرءٌ السكوت لترك سّة القراءة» فالقراءةٌ عنده 
سن لكن لما شرعت على وج الذّكر حصّلّت السئّة بالتسبيح فيُخيّرُ ينهماء وهو ما مشى 
عد شل سر أفضلٌ بالنظر إلى التسبيح» وسنّة بالنظر إلى السكوت» حتى لو سيّحَ 
ترك الأفضلٌ» ولو سكت أساء لترك السنةٍ وما يقومٌ مُقامهاء وأمّا عند غير صاحب "المحيط" فلا 
يكرهُ السكوتٌ لنبوت التخيير بين الثلاثة» فصارت القراءة أفضلّ بالنظر إلى التسبيح وإلى 
السكوت» فتد انَفَقَ الكل على أفضليّة القراءة» وإنما اختلفوا ف سنيّتها بناءٌ على كراهة السكوت 
وعدمهاء وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخييرٌ بين الثلاثة» وبه تعلمُ ما في عبارة "الشارح" 
حيث قال أُولاً: ((إنّ الفاتحة سنّةٌ على الظاهر)» فإنّه مبني على ما في "المحيط"» ثم مشى على 
خحلافه حيث اعتمّدَ التخييرٌ بين الثلاثة» فزاد على "المصنف" السكوت وقال: ((إنّه لا يكون 
فدينا به))) فاغتنم هذا التحريرً الفريد. 

وما نقله عن 'البدائع" و"الذحيرة" و'الايّة" أيه فيها و غيرهاء وذكرت نصوصها فيما 
علّفته على "البح "227 فلا تعتيذ على ما ثُقِلَ عنها عخالفاً لذلك» فافهم. 

ثم اعلجٌ أن اثفاقهم على أَفْضليّة الفاتحة لا يُنَاقٍ التخبير؛ إذ لا مان من التخيير بين الفاضل 
والأفضل كالخلق مع التقصير. 


(قولهُ: وبه تَعلَمُ ما في عبارة "الشارح" حيث قال أرّلاً إلخ) فيه أن قراءة الفاتحة لا يشلك أحدٌ أنها سند 
على ما في "المحيط” وغيره؛ لإتيانه عليه الصلاة والسلام بهاء إلا أنه على ما في "المحيط" يقوم مقامها التسبيح 
فقط ويكونٌ مسيئاً بالسكوتء وعلى ما في غيره لا يكونٌ مسيئاً لا لأنه أتى بالسئة» بل لأنّ تركها هنا 
لايُوجبُ إساءة لأثر "علي" و"ابن مسعودٍ” رضي الله تعالى عنهماء فتكونٌ من قبيل سنن الزوائد التي تركها 
لايُوحبُ إساءةٌ. ثم اعلم أنَّ ما عه "الشارح" من زيادةٍ قوله:(( أو سكوت قدرّها )) أصلّحّ به كلام 
"للصئف"؛ حيث قال: ((على للذهب)) لما أن التخيّر بين الثلاث هو المذحبُ لا بين القراءة والتسبيح. 


.714/١ حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة‎ )١( 


الجزء الثالث رفس باب صقة الصلاة 


وهو الصارفُ للمواظبة عن الوحوب (ريفعلُ في القعودٍ الثاني) الافتراشَ (كالأوّل 


( تنبية ) 

ظاهرٌ كلام لمتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن» وفي "المهُستاني"”©: ((قال 
علماؤنا: إنّها قرا به الثناء لا القراءق) اه. 

ونقل في "المحتبى" عن "شمس الأئمّة': ((أنه الصحيح))» لكن في "التهاية” قال: ((وعن 
"أبي يوسف": يسح ولا يسكت» وإذا [4013/1/ب] قرأ الفاتحة فعلى وحه التناء لا القراءة» 
وبه أَحَدٌ بعض المتأحرين)) اه. 

وف "الحلبة”": ((لكن قدّمنا أن الصواب أن الفلتمة لا تخرج عن القرآنيّة بالبّم). 

رمه (قولة: وهو ]ل ارفُ / 42 55 ل أن حديث "الصحيحين "09 عن "أبي اده" 
نديه: ركان يقرأ ني الظهر والعصر ف الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» وف الركعنين 
الأخحيرتين بفاتحة الكتاب» يفيدُ المواظبة على ذلك» وهي بلا ترك دليلٌ الوجحوب. 

والجواب: أن التخيير المروي صارِفٌ لها عن الوحوب؛ لأنّ له حكمّ الرفضوع كما 
قدّمناه'"'» وبهذا يُرَدُ على "العيني" و"ابن الهمام". 

[61] (قولة: الافتراش) إنما حصّهُ بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورّك كما هو مذهبُ 


ع 


"الشافعي”» وإلاّ فأحكامٌ القعود لا تختصٌ بذلك كما مر”*» فافهم. 


.99/1١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - قصل في صفة الصلاة‎ )١( 

.1/514 "الحلبة": فرائض الصلاة  القراءة ”رق‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري(759) كتاب الأذان ‏ باب القراءة في الظهرء ومسلم(١421)‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في 
الظهر والعصرء وأخرجه أحمد 9/4 ظاوه/١.‏ .لاو الء وأبو داود(/179)و(93/)و(١٠8)‏ كتاب الصلاة ‏ باب 
ما جاء في القراءة ف الظهر» والنسائيّ ؟/50-1574١‏ كتاب الافتتاح ‏ باب إسماع الإمام الآية في الظهر» رابن 
ماجه(ة؟85) كتاب الإقامة ‏ باب الجهر بالآية أحيانا قي صلاة الظهر والعصر. 

(5) المقولة [4174] قوله:((فلا يكون مسياً بالسكوت على المذهب إلخ)). 


(0) صلاه؟ "در". 


قسم العبادات يوهي عت 46م السيححيعييب:_حائية أزرن فاتاهن 


(وصلَّى على النبي يك وصمٌ زيادةٌ في العالمين».. 


عدم (قولةُ: وصلّى على النبي ل ) قال في "شرح النية"”2: ((والختارٌ في صفتها ما في 
"الكفاية"2"7 و"القنية"”" و"المحتبى” قال: سبل "محمد" عن الصلاة على النبي ول فقال: يقول: 
اللهمّ صلّ على تحمّدٍ وعلى آل تحمّدٍ كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيب نك حميدٌ بمياكٌ 
وبارك على محمد وعلى آل محمّدٍ كما باركت على إبراهيمّ وعلى آل إبراهيم إنَّك حميدٌ ميلد 
وهي المرافقةٌ لما في "الصحيحين"”؟) وغيرهما)). 

رمد (قولة: وصمّ زيادة ف العلمين) أي: مره واحدةٌ بعد قوله: (ركما باركت إلخ))» 
وأا بعد قوله: ((كما صلّيت)) فلم تنبستاء قال في "الحلبة"2"7: ((وثي "إفصاح ابن مُبيرة"007 
حكايةٌ الصلاة المذكورة عن "عمد" بزيادةٍ في العاللين بعد قوله: كما باركت» وهو في رواية 
"مالك" و"مسلو" و"أبي داود” وغيرهم” وق نسحةٍ من "الإفصاح" زيادة 3 العالمين بعد كما 
صِلَيِت أيضأ 1 مذكورةٌ في بعض أحاديث هذا الباب» لكنْ لا يحضُرني الآنّ من رواها 


)١(‏ "شرح النية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص4 015ل بتصرف يسير. 

(؟) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 997/1؟ معزياً إلى عيسى بن أبان (هامش "فتح القدير"). 

(7) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف القعدة والذكر فيها ق4 1/١‏ 

(؛) أخرجه البخاريّ (51200) كتاب الدعرات ‏ باب الصلاة على النبي يك ومسلم (507) كتاب الصلاة ب باب الصلاة 
على النبِيظةٌ بعد التشهد؛ وأبو داود("97)ر(9117) كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على السِىييْقك والترمذي (487) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في صفة الصلاة على النِيكل» والنسائيّ 48/9 كتاب السهو ‏ باب كيف الصلاة على 
البيي؟ وابن ماحه(؛ ١‏ 4) كتاب الإنامة ‏ باب الصلاة على الني وُه من حديث كعب بن عجرةط. 

(5) "الحلبة": صفة الصلاة 7/ق 4 ١١/أ‏ باختصار. 

(0) "الإفصاح عن شرح معاني المتحاح”: صلاف» لأبي المظفّر يحبى بن محمد بن شُبيرة الوزير(ت37هه). ("كشف 
الفلنون" 0317/١‏ "سير أعلام النبلام" .)41957/97١‏ 

(0) أخرجه مالك في "الموط" ١11/1‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب ما جاء ف الصلاة على البيقة 
ومسلم(4.5) كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على النبي قي بعد التشهد» وأبو دارد(90) كتاب الصلاة ‏ باب 
الصلاة على النبي يلق بعد التشهد؛ من حديث ابن مسعرد رضي الله عنه. 


الجزء الثالث ونام يأب صفة الصلاة 


وتكرارٌ: إنك حميدٌ ميد وعدم كراهة الترحّم 1 


من الصحابة» ولا من خرحَها من الحفّاظ ولا ثبوتها ي نفس الأمر)» اه. وأشار "الشارح" إلى 
هذا حيث عبَّرَ بالزيادة لا بالتكرار» فافهم. 

(0.» (قولة: وتكرارٌ نك ميد بحيد) استدرالكٌ على ما نقله "الزيلعي”7"© وغيره عن "مسد" 
في كيفيّة الصلاة المذكورة من الاقتصار على إِنك حميدٌ بحِيدٌ مره في آخرها فقط مع أنّه في 
"الذخيرة" تقَلّها عن "حمر" مكرّرة وتقدّم”© ١73/13‏ 5/|] أنّها في "الصحيحين" كذلك. 

رمم (قولة: وعدم كراهة ارشع عطف على فاعل («(صحّ)» وكلذهة أنه لم يصمح نديّه 
لعدم ثبوته في صلاة التشهّد» ولذا قال في "شرح المنية"7©: ((والإتيان مما في الأحاديث الصحيحة 
أُولى))» وقال في "الفيض”: ((والأولى تركه احتياطاً))» وفي "شرح لمنهاج" ل "الرملي”9©: ((قال 
"النوويٌ" في "الأذكار”: وزيادة وارحمْ مممّداً وآلَ محمّدٍ كما رحمت على إبراهيم بدعة 


واعترض بورودها في عدّةٍ أحاديث صحَّح "الحاكم””" بعضها ((رترحَّمْ على محمّي)؛ ر رده 
بعض حققي أهل الحديث بأنَّ ما وقع ل"الحاكم" وهب وبأنها وإنّْ كانت ضعيفة لكنها شديدةٌ 
الضعفء فلا يُعَمَلُ بهاء ويؤيدُه قول "أبي زُرعة”” .. وهو من أَئمّةٍ الفنٌ بعد أن ساق تلك 
الأحاديث وبيّنَ ضعفها ‏ : ولعل النع أرجمٌ لضعف الأحاديث في ذلك؛ أي: لشدّة ضعفها. 


1١78/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  قصل إذا أراد الدخول ف الصلاة‎ )١( 

(؟) المقولة [4787] قوله: ((وصلى على النبيك)). 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاالاد. 

(؟) "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الصلاة ‏ سن الصلاة ومكروهاتها 5171/١‏ 

(5) المسمّى ”حلية الأبرار وشعار الأخيار ف تلخيص الدّعرات والأذكار”: باب صفة الصلاة على رسول الله صافت 
لأبي زكريًا يحبى بن شرف» حبي الدين الذروي الدّمشقيّزت2077هع. ("كشف الظنوت" 2188/١‏ "طبقات 
الستبكي" 1ه 5). 

)١(‏ في "المستدرك": 2755/١‏ ووافقه الذهبئ. وتعقبه الحافظ اين حجر قفال: اغتَرٌ بتصحيحه قوم فوهمواء فإنه من 
رواية يحيى بن السباق - وهو بجهول ‏ عن رجحل مبهم. انظر ”فتح الباري" 155/1١‏ 

(0) أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الخُسَين» ولي الدين؛ المعروف بابن العراقيّ الكردي الرَازيانيَ ثم المصري 
الشافعيّ(ت17مهع. (“"الضرء اللامع” اأرحوى "الأعلام" 44/1 0). 


44م 


قسم العبادات عيبم حاشية ابن عابدين 


ولو ابتدائّ ونب السيادة؛ لأنَّ زيادة الإخبار بالواقع عينُ سلوك الأدب» فهو 


أفضلٌ من ترك ا م اج للش ودع ا 1511 او 15 اف ا كي و 


وها تقر ملم أن سبب الإنكار كوك الدعاء بالرحمة لم ينبت هنا من طريق يُعنَدُ به» والبابُ 
بال باع لا ما قاله "اين عبد البر"0) وغيره: من أنه لا بُذعَى لدي وسلّم لفقل الرحمة, فإن أرادٌ 
النائي امتناحّ ذلك مطلقاً فالأحاديث الصحيحة صريحة في رده فقد صم في سائر روايات التشهّد: 
روالسلامٌ عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته»» وصمٌ أنه ي: أقرّ من قال: ارحمني وارحم 
محمد ولم ينكر عليه سوى قوله: ولا ترحمْ معنا أحده وحصولها لا من طلبّها له كالصلاة 
والوسيلة والمقام المحمود ما فيه من عَودٍ الفائدة له ول بزيادة ترقّيه التي لا نهاية لهاء والداعي 
بزيادة ثوابه على ذلك)) اه. ْ 

والحاصل: أن الترسّم بعد التشهّد لم يغبت وإنّ كان قد تبت في غيره» فكان جائراً 

مطلبْ في جواز الترحٌم على النبي ابتداءً 

رحد (قونة: ولو ابتدامٌ) أي: من غير تبعّه لصلاةٍ أو سلام وَذَكرَ في "ابيبح 7 
و"الخلبة'””: (رأنّ الكراهة في الابتداء متَفقّ عليها))» وتعقَيهُ في "التهر "0 رريان عبارة "الزيلعي"”7* 
في آخبر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل فإننه قال: احتلفوا في الترحّم على النبي 
033 /س] قل بأ يقول: الهم ارحمْ محمّداء قال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه ليس فيه ما يدل 
على التعظيم كالصلاة» وقال بعضهم: يجوز؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد 


.213/١ "الاستذكار": كتاب قصر الصلاة ف السفر  باب ما جاء في الصلاة على النبي كك‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠448/١ (؟) "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ 

(©) "الحلبة": صفة الصلاة */ق 77١/أ‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخرل ف الصلاة ق18/ب وما بعدها. 


(5) "تبيين المقائق": مسائل شتى 277/8 


الجزء التالث اباس باب صفة الصلاة 


كر الرملي" الشافعيٌ وغيرُه وما نَقِلَ:(( لا تسرّدُوني ف الصلاة )) فكذبة 


إلى مزيدٍ رحمة الله تعالىم» واختاره "السرحسي" لوروده في الأثر. ولا عتسبّ على من اتبع» وقال 
"أبو جعفر": وأنا أقول: وارحمْ حمّدا للدوارث في بلاد المسلمين؛ واستدل بعضهم على ذلك 
بتفسيرهم الصلاةً بالرحمة» واللفظان إذا استويا في الدّلالة صم قِيامُ أحدهما مقامً الآحرء ولذا أقرَّ 
عليه الصلاة والسلام الأعرابي على قوله: «اللهمٌ ارحمني ومحمّدا)(" اه فافهم. 
١ 3‏ 2 

40090 (قولة: ذَكرَهُ "الرملي الشافعي) أي: في "شرحه" على "منهاج النووي"7”"»؛ ونصه: 

5 فرق 4 ؤفاء ال عل دال6) 1 5 ار 
((والأفضلُ الإتياكُ بلفظ السيادة كما قاله "ابن ظهيرة””'»؛ وصرَّح به جم وبه أفتى "الشارح"7 
أن فيه الإتيات .ما أيرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضلٌ من تركه وإِنّ تردّدٌ في 
أفضليّته "الإسنوي" وأمّا حديث: ررلا تسيّدُوني في الصلاة)” فباطلٌ لا أصل له كما قاله بعضُ 
متأحري الحفاظ» وقول "الطوسي"0: إنها مبطلة غلط)) اه 

.)) في "ب":( لا تسيدوني‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في "المسند" 21129/79 والبخاري(509) كتاب الأدب ‏ باب رحمة الناس والبهائ وأبو داود(م) 
كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البرل» و(881) كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء في الصلاة» والترمذي(17١)‏ 
كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء ف البول يصيب الأرضء وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائئ ١4/8‏ كناب 
الصلاة ‏ باب الكلام ف الصلاة ‏ وابن ماجه(019) كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ؟ 
ولفظه عند ابن ماجه((اللهم اغفر لي وبحمدا)). كلهم من حديث أبي هريرة4#6؛ وف البباب: عن عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» ووائلة بن الأسقع» وجندب*. 

(5) "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الصلاة - سنن الصلاة ومكروهاتها .578/١‏ 

(4) لعله أبو بكر بن علي بن محمد» فخر الدين المعروف بابن ظهيرة القرشيّ المي الشافعيّ (ت889ه). ("الضوء 
اللامع" 8/١‏ ه"معجم المؤلفين" .)455/١‏ 

(0) أي: جلال الدين المحلي» شارح "منهاج الطالبين" للتروي. 

(7) قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": صاء 75: لا أصل له ونقل الجراحي في "كشف الخفاء" 4/7 ههه" عن 
الناحي ف أوائل مولده المسمى ب"كنز العفاة" '(( وأما التقل عن سيد الورى ((لا تسودرني في الصلاة» مكذب 
ولد مفترىء والعوام مع إبرادهم له يلحنون فيه أيضاً فيقولون((لا تسيدوني)) بالياى» را اللفظ بالواوي). 

(/) نسبة لجمع من العلماء ولم يتبين لنا المراد منه. 


قسم العبادات ليق حاشية ابن عابدين 


لحن أيضاء والصوابُ بالواو. 
وخْص إبراهيمٌ لسلايه عليناء أ لاله مانا التلمين» أو لأن المطلوب صلاة يذه 


واعترضَ بأنّ هذا مخالفٌ لمذهينا لما مرا؟ من قول "الإمام' من أنه لو زاد في تشهّده أو 
نقَصّ فيه كان 0 
قلت: فيه نظ فإِنٌ الصلاة زائدة على التشهد ايست منه نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها 
ف وأشهد أنّ حمّدا عبده ورسوله» وأنّه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام. 
دم (قولة: لحن أيضا) أي: مع كونه كذباً. 
(6044 (قولة: والصواب بالواو) لأنّه واوي العين من ساد يسود قال الشاعر: [ طويل) 
وما سردي عامرٌ عن ورائة أب الله أن أسمن بام ولاأب:© 
مطلب في الكلام على التشبيه في كما صِلَيتَ على إبراهيم عليه السلام 
454 (قولة: وحص إبراهيمٌ إلح) جوابٌ عن سؤال تقديره: لِمّ نخصٌ النشبيةٌ بإبراهيم دون 
غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ فأحاب بعلاثة أحوية: 
الأول أنه سلّمَ علينا ليله المعراج -حيث قال: أَبلِعْ متك مني السلام. 
والشاني: أله سكا السلين كنا أغير عد اماق بقوله شر و نكم المنيرينقل)» 


[الحج-7]» أي: بقوله :مريت واجْمَلَْامْسْلِمن لك وَمِن درِيَينَاا أكَدتُمْلِمَةٌ د 4 [البقرة--.178١1‏ 4 
[1/ق": 5//] والعرب من ذُرّيته وذرّية ابنه إسماعيل عليهما السلا فقصثنا نا هار فضله بجمازاةٌ على 
هذين الفعلين منه. 


والثالت: أن المطلوب صلاةٌ يتَحِذُ الله تعالى بها نا ولع خليلاً كما انَحَذَّ هراهيمّ عليه 
السلام ليلا وقد استجاب الله تعالى دعاءٌ عباده فاتَححَذّه الله تعالى خليلاً أيضاًء ففى حديث 
)١(‏ المقولة [8909] قرله: ((كما بمنه في "البحر")). 


(؟) القائل عامر بن الطفيل» والبيت في "النصائص"7141/1ء"شرح المفصل"١1/١٠٠"مغني‏ اللبيب" صلاهلم"خزانة الأدب" 
له 


الجزء الثالث ابا باب صفة الصلاة 


وعلى الأخير فالتشبية ظاهنٌ أو راحع لآل مقي أو المشيَّةُ 520 يكون أدنى 
مثل: إمتَلْفوْرءكشْكَوْو 4 [النور- 5]. 


(وهي فرض) 12121212121 1 1 0 


١ : 2 0 0‏ 
الصحيحين": «رولكن صاحبكم خخليلٌ الرحمن)20. 

وأحيب بأحوبة أرّ منها أنَّ ذلك لأبوَّتَ والتشبيةٌ في الفضائل بالآباء مرغوبٌ في 
ولرفعةٍ شأنه في الرسل» وكونه أفضل بقيِّةٍ الأنبياء على الراحح؛ وخوافقتا إْيّاه في معالم الملةٍ 
المشار إليه بقوله تعالى: مَل يَكَُ جيم 4 [ الحج-186]؛ ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله 
تعالى: مولعلل لِسَادَصِدْقٍفالْآينَ4 [الشعراء. 84 ]؛ وللأمر بالاقتداء به في قوله تعالى: 

ما ام د 3 
«أَوَاجّع متهم حَنِيقًا 4 [ التحل .]١١١‏ 

41 (قولة: وعلى الأحير إلخ) أي: الوجه الثالث» وهذا أيضا حوابٌ عن السؤال المشهور 
الذي يُوردُه العلماءٌ قديما وحديثاء وهو أنّ القاعدة: أنّ المشبّه به في الغالب يكون أعلى من المشبَّه 
في وحه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا يْوِ ولآله أعلى من المخاصل لإبراهيم 
عليه السلام واله بدلالة رواية "النسائي"7:(ر من صلى عل واحدة صلى الله عليه عشرً صلواتي» 

)١(‏ أخرجه مسلم(7181) كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق قيب وأخرجه أحمد ١‏ الالال 
والترمذيّ (770) كتاب المناقب ‏ باب مناقب أبي بكر الصديق4#» وقال: هذا حديث حسن صحيع, والنسائي 
ف "فضائل الصحابة" (4)» وابن ماجه(37) ف المقدمة . باب ف فضائل أصحاب رسرل اللييع» وابن حبان في 
"صحيحه" (180) كتاب أخبار ءظةٌ عن مناقب الصحابة رحالهم ونسائهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» وق الباب: عن أبي سعد الخذرئ) وأبي هريرة» وابن الزبير» وابن عباس طق. 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 17/7:((وحديث ابن مسعود عند مسلم)) ولم حده عند الإمام البخاري, فليتنية. 

(؟) النسائي في "السئن الكبرى" 0/1 كتاب السهو ‏ باب الفضل ف الصلاة على لبيك وأعبرجه ابن أبي شيبة في 
"الصنف" 47/9 ؛ كتاب الفضائل - باب ما أعطى الله تعالى محمّداً يلك والطيالسي(4170): وأحمد ف "السند" 
377١ ١7/7‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (147) باب الصلاة على النبييَلك والنسائي في "عمل اليوم والليلة” 
(71)و77)و(؟ )و05 والحاكم في "المستدرك" ١/0ده‏ كتاب فضائل القرآن» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يُخرّحاه» ووافقه الذهبيَ» والبيهقي في "السئن الكبرى" 45/5 ؟ كتاب التمعة ‏ باب ما يؤمر به في ليلة 
الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول اللدي وابن حبان (404) كتاب الرقائق ‏ ياب الأدعية. "كلهم - 


>31 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 


وحط عنه عشر سيَّاي وَرْفِعَت له عشرٌ درجاتي»» ولم يرد في حقّ إبراهيمٌ أو غيره مثلُ ذلك. 

والخواب: أن المراد صلاةٌ خخاصة يكونٌ بها نيال حايلاً كما اتَحيِذَ إبراهيمٌ خليلا أو 
التشبيةٌ راجمٌ لقولنا: وعلىآل محمد أو أن هذا من غير الغالب» فإنّ المشيّة به قد يكون مسارياً 
للمشه أو أدنى منه لكنّه يكوث أوضحّ لكونه حسيا مشاهدا أو لكونه ُشهورا في وجو الشّيى 
الأول نر طمكلُنورِ كيِشَكَروَ 4 [ النور- 15 ]4 وأين يقح نورٌ المشكاة من نوره تعالى» والثاني 
كما هناء إن تعظيم إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضحٌ [١/ق07‏ 5 /ب] يْيْنَ أهل الْلّل فَحَسُنَ 
التشبيةُ لذلك» ويؤيّدُةُ هم هذا العطلبي بقوله: في العالمين, وتهامةُ في "الحلية"0©. 

وأجحيب بأحوبة أخحرَ من أحسيها: أن التشنية في أصل الصلاة لا في القَدْر كما ف قوله تعالى: 
مه إِنَآآوَحِنآلَكَك وحنل وْي4 لسهء 1 »و «إ ِب عَلِْصحْمْليَييَامكَمَاكيبَ 
لت ون ص4 [لبقرة. 4116 لون سكتالتسرَفوقك4 [لقصص 0 
وفائدةٌ التشبيه تأكيدٌ الطلب» أي: كما صِلَيتَ على إبراهيمٌ فصّلٌ على محمَّدٍ الذي هو أفضلٌ منه. 
وقيل: الكافُ للتعليل. 

+4 (قولة: عملا مفعولٌ لأجله لا تبي أي: قلنا بفرضيّها لأحل العمل بالأمر القطعيّ 
الثبوت والدلالة» فهي فرضٌْ علماً وعملاً لاأعملاً تقط كالوتر» وأنًّا ما قاله "ابن ري" 


الطبري”"©: ((من أنّ الأمر للاستحباب» وَادَعَى القاضي "عياض" الإجماع عليمم) فهو خلافٌ 


(قولة: أي: قلنا بفرضيّتها لأحل العمل إلخ) لعل الأولى: فتكرث فرضاً عملا لا اعتقاداً مراعاةً 
لشبهة من قال: الأمر للاستحباب» وإلاً لزمّ القولٌ بكفر مَن أنكَرٌ الفرضيّة. 


- من حديث أنس بن مالك رضي الله عن وفي الباب: عن أبي هريرة» وأبي طلحة» وعبد الله بن عمرو؛ وعبد الرحمن 
ابن عرف» وأبي بردة بن نيار وعامر بن ربيعة؛ وعُمير بن يََارطقا. 

.ب/١514 "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق‎ )١( 

(؟) "تهذيب الآثار": الجزء المفقود ص4 59 


الجزء الثالث لك ياب صقّة الصلاة 


ثاني الهجرة (مرّه واحدة) اتفاقا إفي العُمر) فلو بلع في صلاته نابت عمن الفرض» 


الإجماع كما ذكرَ "الفاسي" في "شرح دلائل الخيرات'00. 

رمه« ؛ (قولة: ثانيّ الهحرة) وقيل: ليل الإسراء» "ط"0©. 

4894 (قولة: ضُ اده القاف) والخلافُ فيما زادَ إنما هو في الوحوب كما يأتي؛ أفاده 
م 

ره+40 (قولهُ: فلو بلَّ ف صلاته إلخ) أي: بِلَمَ بالسنٌ وإلاً بطلتء على أنّ عبارة "النهر"”» 
هكذا: ((لو صلّى في أرّل بلوغه صلاةٌ أحزانهُ الصلاة في تشهده عن الفرض» ووقعت فضا ولم 
أرَ من نه على هذاء وقد مر نظيره في الابنداء بقسل اليدين)) اه. أي: حيث ينوب الفسل المسنون 
عن عسل الحنابة أو الوضوء. 

أقول: ورأيت التصريحّ بذلك في "النبع شرح المجمع"؛ حيث قال: ((وقال أصحابنا: هي 
غرضُ العمرء إِمّا في الصلاة أو في خخارجها») اه. ومثهُ في "شرح درر البحار'” و"الذخيرة". 

قال "ح”: ((بتِيَ ما إذا صلّى في القعدة الأولى» أو في أثداء أفعال الصلاة ولم يصلّ في 
القعدة قالذي يظهرٌ أنّه يكون مودي للفرض وإ أَيْمَ كالصلاة في الأرض المغصوبة)) أه. 


)١(‏ الذي ادعى الإجماع على أن الأمر للاستحباب إِنّما هو الطُبريٌ لا القاضي عياضء وأما القاضي عياض فادعى 
الإجماع على أن الأمر للوجوب. انظر "الشفاء" فصل ف حكم الصلاة على النبيي ؟/7719. والظاهر أن ابن 
عابدين رحمه الله اكتفى بنقل عبارة الفاسي رحمه الله تعالى» ولم يرجع إلى عبارة القاضي عياض في "الشفاء" ‏ 
وانظر "دلائل الخيرات” صل ١‏ يتصرف 

(5) "“ط": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الشروع ف الصلاة 7719/1 

(5) ”ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة 7073ب 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إِذا أراد الدحول في الصلاة ق4 /أ. 

(ه) "غرر الأذكار”: كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق11/ب. 

(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 3303ب 


قسم العبادات ند حاشية ابن عابدين 


1 


لا يحب على ابي يي أن يصليّ على نفسه )) (واعتلف) ”الطحاوي" و"الكرحي 


لكنْ ذَكَرَ "الرحمتي" عن العلآمة "التحريري”©: ((أنّ المكلّف لا يخرجُ عن الفرض إلا 
يه فلا بد أن يصلي بن أدائها عنه؛ لأنّها فريضة كما قالوا: من شروط التَّةٍ في الفرض 
تعيينُ البّةِ له حتى لو صلَّى ركعتين بعد الفحر ]]/50543/١[‏ لا يسقط بها الفرض ما 
لم ينوه)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ لما علمت أنْها فرضٌ العم أي: يُفترّضْ فعلّها في العمر مرّةٌ كحجّة 
الإسلام» وما كان كذلك فالشرطٌ القصدٌ إلى فعله» فيصحٌ وإنّ لم ينو الفرضيّة لتعينه بنفسه كالحج 
الفرض» يصحٌ وإ لم يعيّنٍ الفرضيّ وقد صرّحوا أيضاً بأنّ الإسلام يصمح بلا تيّق أي: لأنه 
فريضة العمر» فالقياسُ على صلاة الفجر قياس مع الفارق» فتدبّر. 

مطلب: لا يجب عليه أنا يصلْيّ على نفسه يل 

رحددع (قولة: لا يحب على البي ولع أن 0 على نفسم لأنّه غير مرادٍ يخطاب 
#صلرأ4 [ الأحزاب 07 ]» ولا داعلٍ تحت ضميره كما هو الْمَبادِرٌ من تركيب إصَلُوا 
عََئِهِ؛» وقال في "النهر"”: ((لا يحب عليه بناءً على أن «يكام لدي ءَامَيُوا 4 لا يتساول 
الرسو لك بخلاف يتأي النَّاسُ» [البقرة 487١‏ يَعبَادىَ» [ العنكبوت-1 هع كما 
ْرِف في الأصول)) اه. 

والحكمة فيه والله تعالى أعلم ‏ أنها دعائٌ وكلٌُ شخخص بحبولٌ على الدعاء لنفسه وطلب 
الخير لهاء فلم يكن فيه كلفد والإيجاب من خعطاب التكليف لا يكوث إلا فيما فبه كُلفةٌ ومشقٌة 
على النفس ومتاقرةٌ لطبعها ليتحقَّيَّ الابِلاءٌ كما قَرَرَ في الأصولء وأمّا قولّهُ تعالى: 


الما ّ 4 [غافر- ]5٠‏ ونحؤه فليس المرادُ به الإيجاب» ولذلك ورد في الحديث 


(1) عبد الله بن محمد بن عبد القادرء التحراوي - ويقال: التحريري ‏ الحنفيت ١75‏ ٠ه).‏ ("خلاصة الأثر” 6//كة). 
(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق45 /- 


الجزء الثالث 7 ياب صغة الصلاة 
(ق وحوبها) على السامع والذاكر (كلّما ذكِنَ يك (والمختان) عند "الطحاوي". 


القدسي: رمن شَعَلَهُ ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين »00 0 ل 
مطلبٌ في وجوب الصلاة عليه كلّما ذُكِرَ عليه الصلاة والسلام 

4.0 (قولة: في وحوبها) أي: وحوبب الصلاة عليه و ولم يذَكْرٍ السلام؛ لأنّ المراد 
بقوله تعالى: لإ وسَلمُوا 4 [ الأحزاب--57] أي: لقضائه كما ف "النهاية" عن "مبسوط شيخ 
الإسلام”» أي: فالمرادٌ بالسلام الاتقيا وعزاه "الفهُستاني "00 إلى الأكثرين 

تمهطع (قولة: والذاكر) أي: ذاكرٍ اسمه الشريف يم إبتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما 
صرح به في "شرح المجمع” وفيه كلام سيأتي”. 

ركددق (قولة: عند 'الطحاوي") قيِّدَ به لأنّ المحهار في المذهب الاستحباب؛ وقِعّ 


"الطحاوي" جماعة من الحنفيّةء والحليه وجماعة من الشافيّة وشكي عن "للحي "امن 
المالكيّة» و"ابن بطّة"0© من الحتابلةه وقال "ابن العربي" ' من اذالكيّة: (زإنه ارط 0 
"شرح الفاسي" على "الدلائل””"» ويأني” أنه المعتمك. 


)١(‏ أحرجه الترمذي (79477) كتاب فضائل القرآن ‏ باب(10) وقال: هذا حديث حسن غريبء والدارمي 38/7م 
كا قصائل الغران. - باب فضل كلام الله على سائر الكلام» وأب تيم في "الحلية" 21١5/5‏ وابن عيد البرٌ قِ 
"التمييد” اردع كلهت احديق أبي سعيد الخذريطك. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق/51/ب وما بعدها. 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام 1١8/1‏ 

(4) المقولة [414 4] قرله: ((بل نخْصّه في "درر البحار" إلخ)). 

(5) أبو الحسن علي بن محمد الرّبعيّ اللخمي المالكي (ت47/82ه). ("ترتيب المدارك" 7919/7 "شجرة النور الزكية" 
صلالا ف "الأعلام" 378/14). 

(5) أبو عبد اللهء عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة العُكبَرِيَ الحتبلي (وت/املاهعء "سير أعلام 
النبلاء" 11/ة اه "للنهج الأجد” 11/75 

(0) “مطائع المسرات بجلاء دلائل الخيرات": صلا -١‏ بتصرف. 


(0) صدحمط "در". 


قسم العبادات كن حاشية ابن عابدين 
(تكرارٌة) أي: الوجوب (كلما ذكرَ) ولو اتحَدَ المجلسُ في الأصمّ 507 


(40] (قول: تكرار) [1/ق 4١4‏ /ب] أي: الوحوبه قيّدَ "القرماني" في "شرح مقدّمة 
أبي الليث”” وجحوب التكرار عند "الطحاوي" بكونه على سبيل الكفاية لا العين» وقال: ((فإذا 
صِلَّى عليه بعضُهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهوتعظيمٌه وإظهارٌ شرفه عند ذكرٍ 
اسمد) اه. وتامة في "0"0. 

.»م رقو في الأصي صشْحَة اهدع" في 'للحبى"» لك شع في الكان/9؟ 
وحوب الصلاة مره ف كل مجلس كسجود التلأوة» حيث قال في باب التلاوة: ((وهو كمّن سوم 
اسمّه عليه الصلاة والسلام مرارأء لم تازه الصلاة إلا مره في الصحيح؛ لأنّ تكرار اسمه و لحفظر 
ستيه التي بها قوامُ الشريعة» فلو وجبت الصلاة بكلّ مر لأفضى إلى الحرج: غير أنه يُنَدَبُ تكرار 
الصلاة بخلاف السجود» والتشميتُ كالصلاة» وقيل: يحب التشميت في كلّ مرَةٍ إلى الثلاث) اه. 

وحاصله: أن الوحوب يتداخلٌ في المجلسء فيُكتفى عرق للحرج كما في السجود إلا أنه 
يُندَبُ تكرارٌ الصلاة في المجلس الواحد بخلاف السجود؛ وما ذَكَرَهُ في "الكافي" نقلّهُ صاحبُ 
'اللجمع" في "شرحه" عن "شرح فخر الإسلام' على "الجامع الكبير”©؟ جازماً بهه لك بدون لفظٍ 
التصحيح وأنت خبيرٌ بأنّ تصحيح "الزاهدي" لا يعار ضْ تصحيح "النسفي" صاحبي "لكان" 


على أن "الزاهدي" حالف نفس حيت قال في كراهية "القنية”"”"»: ((وقيل: يكفي في المجلس مرَّةٌ 


)1١(‏ المسمىب"التوضيح": للشيخ مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش ؛مصلح الدين القَرْمانيّ(ت؟ ٠‏ /ه) شرح "مقدمة 
أبي الليث" نصر بن محمد السمرقندي(ت"الالاه). ("كشف الظنون" 5/ه178ء "الضوء اللامع"” .)050/3١‏ 
وانظر تعليقنا المتقدم .495//١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة 14:3/أ. 

(©) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب سجود التلاوة ١ق‏ 44 /ب. 

(5) هو شرح أبي امسن علي بن محمد فخبر الإسلام المعروف بأبي اليسر البزدريات 45ه) على "الجامع الكبير" 
للإمام محمد. (”"كشف الظنون" 74/١‏ 5ء "الجواهر المضية" 254/7 "تاج التراجم" ص ؟ .)-١‏ 

(0) "القنية": كتاب الكراهية - باب فيما يجب من تعظيم اسم الله واسم نبيّه ق 1/59 


اسن 


الجزء التالث 0 ياب صفة الصلاة 


كسجدةٍ التلارة» ربه يُفتَى)) له. 

وأورَدَ "الشارح" في "الخرائن”: ((أنّ الذي يظهرٌ أن ما في "الكافي" مبنيّ على قول 
"الكرعحي")) اه. 

وهذا غير ظاهر؛ لأنّهِ يلزمُ منه أن يكون "الكرحي" قائلاً يوحوب التكرار كلّما دك رَ إلا في 
مجلس التّح فيحب مر واحديٌ وأله لا يق الحلافا ينه وبين "الطحاوى" إل فيما إذا ّحَدَ 
المجلس وللتقولٌ لاقم وأورَد "ابن ملك" في "شرح المجمع": ((أنّ التداخل يوحَدُ في حقٌ الله 
تعالى» والصلاة على النبي َل حقم) اه. وقد يُسَعٌ بأنّ الوحوب حقٌ الله تعالى؛ لأنّ المصلّىّ 
ينوي امتثال الأمر. 

مطلبُ: هل نفعٌ الصلاة عائدٌ للمصلّي أم له وللمصلّى عليه؟ 

على [١/ق 4١5‏ /أ] أن المختار عند جماعةٍ ‏ منهم "أبو العباس” المبردُء و"أبو بكر بن 
العربي" - أن نفع الصلاة غيرٌ عائدٍ له وله بل للمصلّي فقطء وكذا قال "الستُوسي" في "شرح 
وسطاه””": ((إنّ اللتقصود بها التَقربُ إلى الله تعالى» لا كسائر الأدعية التني يُقِصّدُ بها نفع 
المدعوٌ لمع اه ١‏ 

ودب 'القشيري" و"القرطبي" إلى أن النفع لهماء وعلى كل" من القولين فهي عبادة يُتقريُ 
بها إلى الله تعالى» والعبادة لا تكون حقّ عبليه ولو سلُمَ أنها حقٌ عبد فيسقط الوحوبُ للحرج 
كما مر”"؛ لأنّ الحرج ساقط بالنص» ولا حرج في إبقاء الندب» وقد حَرّمٌ بهذا القول أيضاً 
المحقّقٌ "ابن الهمام' في "زاد الفقير" فقال: ((مقتضى الدليل افتراضمها في العمر مره وإيجأبها كلّما 


)١(‏ "الخرائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق45/أ. 

(5) "العقيدة الوسطى" وشرحهاء كلاهما للسّيّد الشريف أبي عبد الله محمد بن يُوسُّف السَنُوسِيُ الللْيِسَانيَّ 
(ته4ومهم). ("كشف الظنون" ؟//19 031 "هدية العارفين" 17/9 "الأعلام” لاأرع 15). 

(0) في هذه المقولة. 


قسم العبادات ان حاشية ابن عابدين 


لا لأنّ الأمر يقتضي التكران بل لأنه تعلق وجويُها بسببي متكرر وهو الذكيٌ 
ف 7 بتكررو ص 56 بالترك 006 3 لأنها 2 عبدٍ كالتشميت 0000 


ذُكِنٌ إلا أن يتَحِدَ المجلسُ فيستحبٌ التكرار بالتكرار» فعليك به اتفقت الأقوالٌ أو اختلفت)) اه, 
فند نَم لك أن المعحمد ما ف "الكافي"؛ وسمعت قول "القنية": ((إنه به يُفتّى)»» وأنتَ 
خبيرٌ بأد الفتوى آكدٌ ألفاظ التصحيح. 
(فرغٌ) 

السلامٌ يجري عن الصلاة على النبي قل '"هنديّة"7"© عن "الغرائب"7", 

.44 (قولة: لا؛ لأث الأمرّ إلخ) مرتبط بقوله: ((والمحتارٌ تكراره إلخ))؛ وهو حوابٌ عن 
سؤال تقريره: أنّ قوله تعالى:إصَفُوأَْكيْهِ4 [الأحزاب-.1ه] أمنٌ و الأصلٌ أن الأمر عندنا 
لايقتضي التكرارٌ ولا يحتمله. 

والمواب: أن التكرار لم يجب بالآية, وإلا كان فرضاء وخالف الأصل المذكورء وإفا وبحب 
بأحاديث الوعيد الآنية'" الدالةٍ على سي الذكر للوحوب» والوحوب يتكررٌ يتكرّر سببه. 

.4 (قول: لأنها حي عبلي) علمت آثفاً ما فيه. 


عن "الكائي": (وأنه كالصلاة يحبُ في المجلس مر وقيل: إلى ثلامش))» ومئلهُ في "الفت"00» 


4ك (قولة: كالتشميت) ظاهره 1 4 2 


)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الككراهية ‏ الباب الرايع ف الصلاة والتسبيح مهام 

(؟) لعله "غرائب المسائل"»لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي(ت 7اده). ("كشف الظئرن" 311517/9) "الأعلام" 
1 

() المقولة ]4+١5[‏ قوله: ((كرغم وإبعاج وشقاء)). 

(4) اللقرلة [4401] قوله: ((في الأصح)). 

(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7173/1 


الجزء الثالث ينا باب صقة الصلاة 
بخلاف ذكره تعالى (والمذهب استحبابة) أي: التكرارء خط و ا 


و"البحر””3» وف "شرح تلخخيص الجامع””©: ((الأصح أنّه إن زاد على الشلاث لا يشم وإغا 
يحب التشميت إذا حَمِدَ العاطس))» وسيأني”" تهامٌ الكلام عليه في باب الحظر والإباحة إن شاء 
الله تعالى. 
ه44 (قولة: بخلاف ذكره تعالى) أي: فإنه لا يُقَضّى إذا فات؛ لأنّه حقٌّ الرب تعالى كما 
يُفهَمُ من تعليل "الشارح" في مقابله» وفيه أنه لا يلزمُ [١/ق‏ 00 4/بح] من كونه حقّه تعالى أنه 
طح سس ري اد 
قال "الزاهدي": ((وفي "النظم": إذا تكرّرٌ اسم الله تعالى في بحلس واحدٍ أو في بحالسَ يجب 
لكر بلق قاذ علو حل ولو 14 لا يق نا عليه وتكله ل المصلاة على لبتي لله لكين ل 
ترَكَها تبقى دَيناً عليه؛ أنه لا يخلو من تَحدَّدٍ يعم الله تعالى الموجبة للثناء» فلا يوت وقست للقضاء 
كقضاء الفاتحة في الأخبريين بخلاف الصّلاة على النبي يَلله)). اه "شرح المنية"0, 
وحاصله: أنه َمّا كان تنام الله تعالى واجباً كل وقتب لا مك أن يقح ما يفعلّه ثانياً قضاءً 
عما ترَكه أوَلا لأا الشيء في عله لا يمك أن يضايقه غيره عليهء واعترّضَة في "البحر”: ((بأنٌ 
جميع الأوقاتب وإِنْ كان وقناً للأداء لكنْ ليس مطالباً بالأداء؛ لأنه رُعحص له في الترك)) إه. 
أي : وإذا لم يكن مطاباً بالأداء بحل ما يأتي به قضاءً لأحل تفريغ ذمّته لكن قد يقال: إذا 
كان التركُ رحصة يكون عدمّه عزعةٌ وإذا أتى بالعزرمة يكون آنا بالواحب عليه ويكون أداء 
لأنه الواحبُ عليه كالمسافر يُرمحَصُ له الإفطانٌ فإذا صام يكون آتياً بالعزعة وإِنْ لم ينو الفرض» 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ,545/1١‏ 
(؟) تفدمت ترجمته صا .١‏ 
(7) انظر المقولة [712468] قوله: ((وردٌ السلام وتشميت العاطس على الفرر)). 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق78/ب. 


(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص 51 
(1) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .5245/1١‏ 


قسم العبادات كن حاشية أبن عابدين 


عامل 


وعليه الفتوى؛ والمعتمثٌ من المذهب قولْ "الطحاوي": كذا ذَكرَهُ "الباقاني" تبعاً 


لما صِحَّحَهُ "الحلبي"2”7 وغيره» وَرجّحَهُ في "البحر" بأحاديث الوعيد 0 


ومثلةُ قراءةٌ الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعى» يُرخخصُ له في تركهاء وإذا قرأها لا تقمٌ قضاءٌ 
عم فانهُ في الأوليين. 
:44.5 (قولة: وعليه الفتوى) عزاه في "الشرنبلاقيّة””" إلى "شرح المجمع"» وفي "المخزائن"7": 


((وَرجحَهُ "السرحسي" بأنَه المختارٌ للفتوى» وحَعَلَهُ "ابن الساعاتي"27 قول عامّة العلماع) اه. 


.44 (قولهُ: والعتمدُ من المذحب قولٌ "الطحاوي") قال في "التزائن””: ((وصمّحَهُ في 
"التحفة"”؟ وغيرهاء و 0 ف "الحاوي"7 قولَ الأكثر » وفي "شرح النية"00: أنه الأصحٌّ المختان 
وقال "العيني” في "شرح المجمع": وهو مذهبي» وقال "الياقاني": وهو المحمدُ من المذعب» 
ورحّحَهُ في "البحر" إلخ». 

ه١4‏ (قولةٌ: ورَّحَهُ في "البحر")9 أي: تبعاً "ابن مين حاس”20 عن "التحفة"210 


0 #ر م« سرك 
7 3 الرضوي"» "2" 3 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص ؟لل. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ./5/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة قه4/أ. 

(4) أحمد بن علي بن تغلبء مظفر الدين المعروف بابن الساعاتي البعلبكي الأصل البغدادي (ت194ه). ("الجواهر 
المضية" 58١8/١‏ "الفرائد البهية” ص ”). ووقع في بعض المصادر: ((ابن ثعلب)) بالثاء» وهو تحريف. 

(0) "الخرائن":. كتاب الصلاة - فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة ق95/ب. 

(5) "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة ‏ اقتتاح الصلاة 114/1 

(7) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة ق4/أ. 

(8) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صغ 07ل 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 557/1 

)٠١(‏ "الحلية": فصل ف صفة الصلاة ؟ق757/أ 

.1724/1 "تحفة الفقهاء": كتاب الصلاة  افتتاح الصلاة‎ )١١( 

(07) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق18/ب. 


الجزء الثالث 73 باب صقة الصلاة 


كرّغم وإبعادٍ وشقاء بلبجم قد كالطق كان امح بق ا و 


.ةك (قولة: كعم وإبعاوٍ وشقاء) أخرّج كثيرون بستدٍ رجَالّهُ ثقاث ‏ ومِن َم قال 
"الحاكم" في "المستدرك": ((صحيمٌ الإسناد)) 27‏ عن "كعب بن عجرة" رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ١ق‏ 07 5/|] له: رراحضروا المنبرّم» فسحَضيرناء فلم ارتقى درحة قال: «آميني» ثم 
ارتقى الثانية وقال: ررآمين»» ثم ارتقى الثالنة وقال: «رآمين», فلم نزل قلنا: يا رسول الله قد 
سمعنا منك شيئاً ما كنا نسمعٌه» فقال: رن حبريل عرض على فقال: بَعدَ من أدرَلك رمضان فلم 


07/5 يُعْفَرْ له فقلت: آمين» فلمًا رقت أي: بكسر القاف ‏ الثانية قال: بَحُدَ من ذُكْررتَ عنده قلم 


يصلٌّ عليك» فقلت: آمين» فلمًّا رقيت الثالثة قال: بَعُدَ من أدرّكَ أبويه الكبرٌ عنده فلم يُدعجلاه 
ا قلنتة آمين»» وق رواية: ررقم يصلّ عليك فَأبعَدمٌ اللميكى وق أخصرى صِحّحَها 
"الحاكم”" :رغم أنف رحلٍ »» وف أرى سندها حسنٌ: «شقِيّ عبدٌ ذكِرت عنده فلم يصلّ 


(1) "اللستدرك": 2157/4 وصشّحه ووافقه الذهبئ؛ وأخرحه البخماري في "التاريخ الكبير" 2370/19 وإسماعيل 
القاضي في فضل الصلاة على البِيَي (15)» والطبراني في "الكبير" 2915/14 وق سنده إسحاق بن كعبء 
ذكره ابن يان في "الثفات"؛ وقال ابن القطّان: مهول الحالء وأورده الهيثميّ في "بجمع الزوائد" ١١1/٠١‏ وقال: 
رجاله ثقات. من حديث كنُْب بن عُخْرطه. 

(؟) أخرحها الطبراني في "الكبير" 541/15» وابن بان ف "صحيحه" (404) كتاب ابر والإحسان ‏ باب حق 
الوالدين» وابن عَلدِيّ في "الضتعفاء" 2777/8/7 وأورده الهيئميّ في "المجمع" ١77/٠١‏ وقال: وفيه عمران بن أبان» 
وثّقه ابن بان وضعّفه غير واحدء وبقيّةُ رجاله ثقات؛ وللحديث شواهد من حديث كمْب بن عُضْرَةه الذي 
تقدّم» ومن حديث أبي هريرة» وأنس رضي الله عنهما)). كلهم من حديث مالك بن احير شطفه. 

(9) الحاكم في "المستدرك" ,.045/١‏ وأحرحه أحمد /551؛ والبخاري في "الأدب المفرد" (547).: والترمذي 
(54") كتاب الدعرات باب قول رسول اللدقق ((رغم أنف رحل)) وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه والبزار (5179)» وابن زيم ة(1888) كتاب الصيام ‏ باب استحباب الاجتهاد في العبادة في 
رمضان» وابن حبان (9037) كتاب الرقائق ‏ باب الأدعية» كلهم من حديث أبي هريرة#» وف الباب: عن 
حابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 


قسم العيادات لك حاشية ابن عابدين 


ومخل وجفاءء : ثم قال :((فتكونُ فرضاً في العم لمالا اديع 


وحراماً عند فتح التاحر متاعَةُ ونحووء 11[ 000000 


عليك)”©) من "الدرٌ اللنضود" ل "ابن حجر 00 

44 (قولة: ويل وجفاع) أي: ف قوله عليه الصلاة والسلام: البخيلٌ من ذْكِرتُ عنده 
فلم يصلّ علي » رواه "العرمني 60 وقال: ((حسنٌ صحيحٌ)» "شرح النية”»» وقولِه عليه 
الصلاة والسلام: رومن الحفاء أن أُذْكَرَ عند الرّحل فلا يصلي عليّ»» رواه "السيوطي" في 
"الجامع الصغير"0. 

62117 زقولة #وخرانا إلخ) الظاهرٌ أن اللراد به كراهة التحريم؛ لما ف كراهية "الفتاوى 
الهنديّة”"2: ((إذا فح التاحرٌ الثوب فسبّحَ الله تعالى» أو صلّى على النبي كلك يريد به إعلامٌ المشتري 


(1) أخرجها البخاري في "الأدب الفرد" (144)؛ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (185) باب التغليظ في ترك 
الصلاة على النِيَيل إذا ذكرء وذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتسم" ١18/11‏ ونسبه إلى الطيراني 

(1) "الدرٌ المنضود ف الصلاة والسّلام على صاحب اللواء المعقود": لأبي العبّلى أحمد ين محمد بن علي» شهاب الدين» 
الشهير بابن حجر الهيتميّ ثم المَكَيّ الضافعيّ(ت 974هع. ("إيضاح للكنون" 45:/1» "الكواكب السائرة" 
11/5ء "هدية العارفين" 0143/1). 

) أخرجه الترمذي(47 5©) كتاب الدعوات ‏ باب قول رسول اللدقك ((رَعُمَّ أنفُ رَجُلٍ)) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وأجمد ف "الستد" 7١1/1‏ والتس أ في "فضائل الم آن"ره و4 وي "عمل اليوم 
والليلة"(0)و(07)» وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (887)» وأير يعلى(719/7/7)» وإسماعيل القاضي في 
"فضل الصلاة على النبيي" (؟0)و(ه7).: والطبراني في "الكبير” (5885): وابن حبان(905) كتاب الرقائق - 
باب الأدعية؛ والحاكم في"المستدرك" 545/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد» ولم يخرحاف ووافقه الذهبي» 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح”: 178/11 (إلا يقصر عن درجة الحسن)) كلهم من حديت الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء وانظر "مجمع الزوائد" للهيشمي 75/٠١‏ كتاب الأدعية ‏ باب فيمن ذكر عنده فلم يصل عليه 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص 05 

(ه) أورده السيوطيّ في "البامع الصغير” ونسبه إلى عبد الرزاق عن قنادة مرسلاً ورمز لضعفهء ونقل العلامة المناوي 
في "فيض القدير" 7/5 عن الْقَسْطَلانِيَ قوله: ((رواته ثقات))- 

(0) "الفتاوى الهندية”: كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع هه ١؟‏ بتصرف نقلاً عن "المحيط” و”الوجيز"” للكردري. 


الجزء الثالث لك باب صفة الصلاة 


وسَنْةَ في الصلاة» ومستحيّةَ في كل أوقات الإمكان» ومكروهة في صلاةٍ غير تشِهّدٍ 


نَودة ُوبه فذلك مكروةٌء وكذا الحارس؛ لأنّه يأحٌ لذلك ثمتاء وكذا الفقاعيُ إذا قال ذلك عند 
فتتح فقاعه على قصدٍ ترويجه وتحسينه يانم وعن هذا يمع إذا قم واحدٌ من العظماء إلى بجلس» 
فسيّحَ أو صلَّى على النبي كل إعلاماً بقدومه حتى يفرّجَ له الل أو يقوموا له يم )» اه. 

440 (قولهُ: وسنّةَ في الصلاة) أي: في قعود أخصيرٍ مطلقا وكذا في قعود أُوَّلَ في التوافل 
غير الرٌواتب» تأمّل وق صلاة اللجنازة. 

مطلب: نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي وَل في مواضع 

408 4 (قولة: سبي في كل أوقات الإمكان) أي: حيت لا مانع ونص العلماءٌ على 
استحبابها في مواضع: يوم الجمعة وليلتهاء ويد يوم السبت والأحد والخميس لِما ورَدَ ف كل" من 
الثلاثة» وعند الصباح والمساءء وعند [3/1 05+ إب] دخول المسجد والخروج من وعند زيارة 
قبره الشريف ل وعند الصا وللروة؛ وف خطبة الجمعة وغيرهاء وعقِب إجابة امون وعند 
الإقامة» وأَوَّلَ الدعاء وأوسطّه وآخمرّه» وعقبّ دعاء القنوت» وعند الفراغ من التَابية» وعند 
الاجتماع والافتراق» وعند الوضوء وعند طنين الأذن» وعند نسيان الشيء» وعند الوعظ ونشرٍ 
العلوم» وعند قراءة الحديث ايتداءٌ وانتهاء وعند كنابة السؤال والفتياء لكل مصنف ودارس 
ومدرس وخعطيبي ونخاطري ومتروّج ومزوجء وف الرسائل» وبين يدي سائر الأمور المهمّة وعند 
ذكر أو سماع اسمه كل أو كتابته عند مّن لا يقولٌ يوحوبهاء كذا في "شرح الفاسي" على 
"دلائل الخيرات"”2 ملخخصاء وغاليُها منصوصٌ عليه في كتبنا. 


00 3 ع 2 1" 5006 عه 
[4414) (قوله: ومكروهة في صلاة غير تشهدٍ أخير) أي: وغير قنوت وترء فإنها مشروعة 
(قولهُ: وكذا الفقاعي) هو من يبِيمٌ الفقاع؛ وهو نبيذ الشعير ونحوه. 


(1)"مطالع المسرات بجحلاء دلائل الخيرات”: ص5 .-١‏ 


قسم العبادات دكن .حاشية ابن عابدين 
فلذا استثنى في "النهر" من قول "الطحاوي” ما في تشهدٍ أُوَّلَ وَضِمُنّ صلاةٍ عليه.. 


في آخخره كما في "البحر”"”» فالأولى استناؤه أيضء "ح7". وكذا في غير صلاة الحنازة فسن فيها. 
مطلبُ في المواضع التي تكرةُ فبها الصلاة على البي كَل 
(تنبية) 

تكرهُ الصلاة عليه يل في سبعةٍ مواضع: اللماع» وحاحة الإنسان» وشهرة المبيع» 
والعثْرق والتعحّبيء والذبح» والعطاس على خصلاف في الثلاثة الأخميرة» "شرح الدلائل”"7©. 
ونص على الثلاثة عندنا في "الششرعة"90) فقال:(( ولا يذكره عند العطاس, ولا عند ذبح 
الذبيحة؛ ولا عند التعجّب )). 

ردغ 4 (قولة: فلذا استنتى في "النهر "07 إلخ) أقول: يُستثتى أيضاً مالو كوه ار بيت فق 
القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الإنصات والاستماع فيهماء وف كراهية "الفتاوى الهنديّة'"0: 
((ولو سمعٌ اسمَ ابي ول وهو يقرأ لا يجب أن يصلَيء وإل مَل ذلك بعد فراغه من القرآن فهو 
حسرٌ كذا في 'الينابيع” ولو قرأ القرآن فم على اسم نبي فقراءةٌالقرآن على تأليفه ونظمه أفضلٌ 
من الصلاة على النبي ول في ذلك الوقسيء فإن فرغ ففعلٌ فهو أفضلٌ» وإلاّ فلا شيءَ علي كذائي 
"لللتقط")) [١/ق‏ 507 /]] اه. ٠‏ 

440 (قولةُ: ما في تشهّد أرَلَ) أي: في غير النوافل» فإنه وإنثا ذْكَرَ فيه اسمّه ل فالصلاةٌ 
فيه تكرةُ تحرعاً فضلاً عن الوحوب. 


.844/1 "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١( 
"ح": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق74/ب.‎ )0( 

(9) "مطالم المسرات يجلاء دلائل الخيرات": صة .-١‏ 

(4) انظر "شرح شرعة الإسلام': فصل في الصلاة على سيد المثليقة ص١ .-١‏ 
(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدول في الصلاة ق 45 /أ. 

(1) "الفتاوى الهددية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع ك0 


م 


الجزء الغالث للك باب صقة الصلاة 


لكلا يتسلسلء بل خصّهٌ في "درر البحار" يغير الذاكر لحديتث:( من ذَكِرْت 
عتده ل فليحفظ 


3 4 (قولة: لملا يتسلسل) علد للثاني» أي: لأنّ الصلاة عليه لا تخلو مِن ذكره؛ فلو 
قلنا بوجربها استدعت صلاةً أخرى وهلمَ جره وفيه حريٌ وأمًا عل الأرّل فهي ما ذكَرَه في 
قوله:(( ولهذا استننى ))؛ أي: ولكراهتها ف تشهدٍ غير أخير استنتى إلخ؛ وبه عُلِم أن 
قوله:((وضمن)) باحر عطفا على ((تشهدٍ)) مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية, فإنها 
لاثاني ققطء وإلاً لقال: ولئلاً يتسلسلّ بالعطف على العلّة الأول وبدليل أن العلّة الأول 
لاتصلّحٌ للحكم الثاني. 

وح واد يفو ال وجور8 روجا عر بر امود برو 
عدا الذاكرٌ دفعاً ِما أورَدَهُ بعضُهم على "الطحاوي" من استازام التسلسل؛ لأنّ الصلاة عليه لا تخلو 
عن ذكره. 

وحاصل المواب تخصيصٌ الوجوب على السامع فقط؛ لأنّ أحاديث الوعيد المارّ” تفي 
ذلكء فإ لفظ:رر البخيلٌ دكن عتدوج ينيم" النتكر راق وزموم الوشولة عدي 
الشخص الذي وَقَعَ الذكرُ في حضرته فيستدعي أن يكون الذاكرٌ غير وإلاّ لقيل: من ذكَرَني» 
وأججاب "ح"2)0: (( بن الذاكر داععلٌ بدلالة المساواة ))؛ وقد يُدفَعُ بأنّ القصود من الصلاة 
عليدولة تعظيمه والذاكرٌ له لا يذكره إلا في مقام التعظيي فلا تلزمه الصلاة» بل تلزم السام لدلاً 
يحل بالتعظيم من كل وجي تأمّل. لكنّ هذا يشملٌ الذاكرّ ابشداءً أو ف ضمن الصلاة عليه ولك 
وبه صرح ف 0 الأفكار شرح 5 العا "قم فهو قول ا مخالفة لما و عليه "الشارح” 

)١(‏ تقدم تخريجه صاء 5ل 
(؟) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة قا7/أ 
(5) المقولة [05 5 4] قوله: ((كرغم وإبعادٍ وشقاع)). 


89) "ع" كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق55/أ. 
(0) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صغة الصلاة ق507/أ. 


قسم العبادات كرا حاشية ابن عابدين 


وإزعاجٌ الأعضاء برفع الصوت هل وإنما هي دعاءٌ له والدعائٌ يكو بين الجهر 
والمخافتة» كذا اعتمَّدهُ "الباحي" في "كنز العفاة””"2» وحرَّرَ:( أنْها قد ترد ككلمة التوحيد 
مع أنها أعظمٌ منها وأفضلٌ؛ لحديث "الأصبهاني” وغيره عن "أنس" قال: قال رسول 
الله يلك: «رمّن صِلَّى على مك واحدءٌ قيلت منه محا اله عنه ذنوب ثمانين سن 7©».... 
وَل من الوحوب على الذاكر والسامع» وبه صرّحّ "ابن الساعاتي” في "شرحه" على "بجمعه"” 
ولما مشى عليه "ابن ملك" في "شرح المجمع” وتبعَةُ "للصنف" في "شرحه" على "زاد الفقير" من 
تخصيصيه الوجوب على الذاكر بالذكر ابتداءٌ [1/ق 407 /ب] لا في ضمن الصلاة عليدقك 
ويظهرٌ لي أنَّ هذا أقربُ» ولا حاحة في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر. 

نه هذا كلّه مبنييٌ على تكرار الوجوب ف الجلس الواحدء وقدّناا" ترجيح التداخل 
والاكتفاء عرق وعليه فإراةٌ لتسلسل من أصله مدفوعٌ. ْ 

00 وإزعاج الأعضاء قال في "الهنديّة”2: ((رفعٌ الصوت عند سماع القرآن 
والوعظ مكروةٌ وما يفعله الذين يدّعون الوجد والمحيّةَ لا أصلّ له وَيمسَمٌ الصوقيّةٌ من رفع 
الصوت وتخريق الثياب» كذا ف "السراجيّة"0)) اه. 

ّ مطلبٌ في أن الصلاة على النبي يلك هل ترد أم لا ؟ 
445:١‏ (قولُ: وحرّر لها قد يرد أي: لا تقب والقبولٌ ترتُبُ الغرض المطلوب من الشيء 


(قولة: إلى تعميع الذاكر) لعلّه: مخصيص. 


)1١(‏ هو "كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والرفاة": لأبي إسحاق إيراهيم بن محمدء برهان الدين 
المعروف بالناجي الدمشقي القبياتي الشافعي رت 7٠٠0‏ ه)»ء قال السخاوي في الضرء اللامع :١77/١‏ ((هو بالنون 
والجخيم» وعمل مولداً في كراريس )). وانظر “كشف الظنون" 1611/9. 

(؟) ذكره السخاوي ف "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" ص ١‏ لء وقال:(( رواه أبو الشيخ» وأبو سعد 
ف "شرف المصطفى" )0 

(5) المقرلة 501 4ع قوله: ((في الأصح)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية: ‏ الباب الرابع 519/8 

(5) "السراجية”: كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب الدعاء ؟/4. (هامش "قتاوى قاضي خان”). 


الجزء الثالث موع باب صغة الصلاة 


على الشيء كترتُب الثواب على الطاعة» ولا يم من استيفاء الطاعة شروطها وأركاتها القبولٌ 
كما صرح به في "الولوالميّة””"42 قال:(( لأنّ القبول له شرطٌ صعبٌ» قال الله تعالى: إِنَمَاتصبلُ 
أمَدمنَالْمّْقينَ4 [المائدة- 70]» أي: فتوقفُ على صدق العزعة» وبعد ذلك يتفكّل الول تعالى 
بالثواب على من يشاءٌ محض فضله لا بإيجاب عليه تعالى؛ لأنّ العبد إِنَما يعمل لنفسهه والله غنيّ 
عن العالمين» نعم حيث وعَدَ سبحانه وتعالى بالتواب على الطاعة ونحو الألّم حتى الشوكة يشتاكها 
عحض فضله تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق» قال تعال :ا أن لآأضِيعْ عمَلَحَم ِنَم 4 
آل عمرات- 6]15). وعلى هذا فعدمٌالقيول لبعض الأعمال إما هو لعدم استيقاء شروط القيول 
كعدم الخشوع في نحر الصلاة» أو عدم -حفظ اللتوارح ف الصوم أو عدم طيب امال في الزكاة 
والح أو عدم الإخلاص مطلقاً حرو ذلك من العوارض» ول فا ضسيتم قاذ عل 
ليق قد رد عدمٌ إثابة العبد عليها لعارض كاستعمالها على ّم كما مر أو لإتيانه بها من 
تلج عافل» أ كرياء وسُمحق كبا أذ كلمة الويعيد لبي هي أنضل منها لو أى يهنا تفاقا أر رن 
ا 3 ات من هذه العوارض ١8 3/١[‏ 5 /أ] ونحوها فالظاهرٌ القبولٌ حتماً إنمازاً 
للوعد الصادق كغيرها من الطاعات؛ وكلٌ ذلك بفضل الله تعالى» لكنْ وقَمَّ ف كلام كشيرين ما 
يقتضي 0 ففي "شرح المجمع" لاع ((أنّ تقديم الصلاة عليه يل على الدعاء 
أقربُ إلى الإجابة لما بعدها من الدعا» فإنّ الكريم لا يستجيبُ بعضّ الدعاء ورد بعضّم) اه. 
ومتلهُ في "شرحه" ل "اين مللن" وغيره. 

وقال "اللفاسي” في "شرح الدلائل”":(( قال الشيخ "أبو إسحاق" الشاطبي في "شرح 
الألفيّة”29: الصلاة على رسول الله يل بحابَّة على القطعء فإذا اقترّنَ بها السؤالٌ شفعت 


(1) لم نعثر عليها في "الولوالمية”. 

(؟) اللقولة 4531 قوله: ((وحراماً الخ 

(©) "مطالع المسرات": فصل ف كيفية الصلاة على النبيييق الأمر السادس صلا4-. 

(4) المسماة: "المقاصد الشافية": لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشهير بالشَاطِي الغرناطي المالكي(ت٠4/اهع‏ شرح - 


قسم العيادات حكن حاشية اين عابدين 


بفضل الله تعالى فيه حمل وهذا المعنى مذكورٌ عن بعض اسلف الصالح: واستشكلَ كلانه 
هذا الشيخ "السوسي" وغيره» ولم يجدوا له مستنداء وقالوا: ون لم يكن له قطعٌ فلا يرية في 
غلب الظنٌ قارحا اه.. 

وَذَكْرَ في الفصل الأوَّل من "دلائل الخيرات"”2:(( قال "أبو سليمان الداراني"0©: مَنْ أراد أن 


يسأل الله حاجته فليكير بالصلاة* على البى يك م يسأل الله حاحّكٌ وليخهمٌ بالصلاة على 
النبي ولف فإنَّ الله يقبلٌ الصلاتين» وهو أكرمٌ مِنْ أَنْ يدع ما بينهما )) اه. 

قال ”الفاسي" في "شررحه”":(( ومن تمام كلام "أبي سليمان" عند بعضهم: وكا الأعمال 
فيها اللقبولٌ والمردودٌ إلا الصلاة على النبي وَل ذإنُها مقبولة غير مردودقء ورَوى "الباحي" عن 
"ابن عباس": روإذا دعوت الله عرَّ وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبي ول29» فإِنّ الصلاة 
عليه مقبول واللهُ سبحانه أكرمٌ من أن يقبل بعضا ويد بعضأم ))» ثم ذكرَ حوةُ عن الشيخ "أبي 
طالب المكي"7 وح الإسلام "الغزالي"”27» وقال "العراقي": ((لم أحده مرفوعاًء وإفا هو 


"خلاصة الكافية" المعروفة ب"الألفية” لأبي عبد الله محمد بن عبد الله؛ مال الدين المعروف بابن مالك الطائي 
الميّانيَ(ت 7لالاه). ("كشف الظنون" 11د ى "الأعلام" 1/١‏ 

)١(‏ انظر "دلائل الخيرات”: صاه. 

(1) أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنيِيّ المذححي الدارانيّ (ت15اه) ("وفيات الأعيان" 0111/97 
"سير أعلام النبلاء" .)185/1٠١‏ 

* قوله: فليكثر بالصلاة» قال الفاسي: الباء زائدة في المفعرل للتوكيد؛ ويحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف أي: فليكثر 
الْمّحِ بالصلاة» أو يكون (فليكثر) مضمناً معنى (قليلهج) وثحو ذلك. اه مته. 

(©) "مطالع المسرات": صده؟-. 

(4) ذكره السخحاوي في"القول البديع" ص٠١‏ ؟» وقال: لم أقف على أصله. والفاسي في "مطالع المسرات جلاء دلائل 
الخيرات" ص لاا 

(5) "قوت القلوب”: ١/5لأبي‏ طالب عمد بن على بن عطية الحارثي المكيزت7857ه). ("وفيات الأعيان" 4/ات 
"سي رأعلام النبلاء" 0085/1 

(3) "الإحياء": كتاب الأذكار والدعوات - الباب الثاني 431/١‏ 


لل 


الجزء الثالث كيه ياب صفة الصلاة 


فقيّدَ المأمول بالقبول )). 


(ودعا) بالعركة سات أ ل 2 بدجاسياكي دا الا ا 0 


موقوفت على "أبي الدرداء"» ومَنْ أراد الرّيادةَ على ذلك فليرجع إلى "شرح الدلائل" )». 

والذي يظهرٌ من ذلك أن المراد بقبولها قطعاً أنّها لا ترد أصلاً مع أن كلمة التوحيد 
وهي”" الشهادة- قد تر فلذا استشكلةُ كم [1/ق ١8‏ 4/بع وغيره» والذي ينبغي حمل 
كلام الستّلف عليه: أنه لَمّا كانت الصلاة دعا والدعاءٌ منه المقبولٌ ومنه المردوث» وأ الله تعاللى قد 
يحيبُ السائلّ بعين ما دعام وقد ييه بغيره لمقتضى حكمته حرجت الصلاةٌ من عموم الدعاء؛ 
أن الله تعالى قال: إِنَلهومَكحٍ كَتَمِصَلُوَعلَليّى)4 [الأحزاب- 01] بلفظ المضارع 
المفيدٍ للاستمرار التجدّدي مع الافتتاح بالجملة الاسميّة المفيدة للتوكيد وابتدائها بطإنّ4 لزيادة 
التوكيد» وهذا دليلٌ على أنه سبحانه لا يزالٌ مصلياً على رسرله ول ثم امي سبحانه على عباده 
المؤمنين» حيث أُمَرَهم بالصلاة أيضاً ليح صل لهم بذك زيادة فضل وشرضي وإلاً فالبي و 
تسن ائلاة ريه يجان وطاق علي فيكوث ضاء لاون بطلي الصلاة من ريه بجا ستولا 
قلعا أي: مايا لأحبارة مبخائة وتنا بأنّه يصلّي عليه بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من 
العبادات» وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن يُنَابُ عليها أوْ لا يشابُ» بل معناه أنَّ هذا الطلبّ 
والدعاء مقبولٌ غير مردودء وأا الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما قدّمناه7©, كْلِمَ أنه 
لا إشكالَ ف كلام السّلف» وأنّ له سنداً قويّاء وهو إخبارُهُ تعالى الذي لا ريب في فاغتدم هذا 
التحرير العظيمء الذي هو من فيض الفاح العليي ثم رأيت "الرحمتى" ذكْرَ نحوه. 

:40 (قولة: فقيّد الأمُول) أي: فيد التواب الذي يأمْله العبدٌ ويرحوه ‏ وهو هنا مَحْوٌ 
الذتوب _بالقبول» أي: المتوقف على صدق العزكة وعدم الموانع» وقد علمت أن هذا لاينائي كوت 
هذا الدعاء يحابا قطعاً. 


ام 4 


)١(‏ قوله:((التوحيد وهي)) ليست في "ب” ار 
(؟) في هذه المقولة. 


قسم العبادات 5 .حاشية ابن عابدين 


مطلبُ في الدّعاء بغير العربيّة 
وقرلة: حر برها أذولة: نقلي "نهر ”عن الام "لقرلي" لكي ما 
باشتماله على ما يناي التعظيم» ثم ريت العلأمة "اللقَاني" المالكيّ نقَلَ في "شرحه الكبير" على 
منظومته المسمّاةٍ '"جوهرة التوحيد" كلام "القراق". وقيّدَ الأعجميّة بالمجهولة المدلول أخحذاً من تعليله 
يحواز 1/ق ١5‏ /|] اشتمالها على ما ينائي جلالَ الربوية» ثم قال:(( واحترزنا بذلك عمّا إذا علِمْ 


مدلولها فيجورٌ استعمالهُ مطلقاً ف الصلاة وغيرها؛ لأنّ الله تعالى قال:إوَعَلَمَءَادَمَالَسَآءكلَهَا4 
[البقرة- 11 ل وَمَآرسَلنَامِن يَسُول إلَاِمِلِسَِ مرْمِهِ4 [إبراهيم- ؛ ] )) اه 


لكنّ المتقول عندنا الكراهة فققد قال في "غرر الأفكار شرح درر البحار" في هذا 
امحل"( وكرة الدعاءٌ بالعجميّة؛ لأثّ "عمر" نْهَّى عن رطانة الأعاجم ) اه. 

والطانة - كما ف "القاموس'”© ‏ : ((الكلام بالأعجميّة))» ورأيت في "الولوللية"9" في 
بحث التكبير بالفارسيّة: ((أنٌ التكبير عبادةٌ لله تعال» واللّهُ تعالى لا يحب غيرَ العرييّة: ولهذا كان 
الدعاءٌ بالعربيّة أقرمب إلى الإجابة» فلا يق غيرُها من الألسن في الرّضى والمحبّة لها موقعَ كلام 
العرب)) اه. وظاهرٌ التعليل أنَّ الدعاء بغير العرييّة حلاف الأولى» وأنّ الكراهة فيه تنزيهيّة. 

هذاء وقد تقَدّمّ أرّلَ الفصل: أن الإمام رَجَمٌ إلى قولهما بعدم حواز الصلاة بالقراءة بالفارسيّة 
إلا عند العجر عن العرييّة وأمّاصحَّة الشروع بالفارسيّة - وكذا جميعٌ أذكار الصلاة ‏ فهي على 
الخلاف» فعنده تصمٌ الصلاة بها مطلقاً خلافاً لهما كما سَقَفَهُ الشارح هناك0. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق49/ب. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر صفة الصلاة ق/ا2/ا. 

(6) "القاموس المحيط": مادة((رطن)). 

(4) "الولرالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل التاسع في الحدث الطارئ على الصلاة ق١١/ب.‏ 


د 00 


الجزء الثالث كا باب صقة الصلاة 


لنفسيه وأبويه وأستاذه المؤميين» 000 00010 ه25 


والظاهئ: أن الصمّة عنده لا تنفي الكراهة: وقد صرَّحوا بها في الشُروع؛ وأمَّا بقيّةٌ أذكار 
الصلاة فلم أر مَنْ صِرَّحَ فيها بالكراهة سوى ما تقد ولا بيعَُدُ أن يكون الدعاءٌ بالفارسيّة 
مكروهاً تحرماً في الصلاة وتتزيهاً اربحهاء فليتأمّل وليراحخ 

440 (قولُ: لنفسيه وأبويه وأستاذهِ المؤمنين) احترّرٌ به عمًّا إذا كانوا كارا فإنّه لا يجود 
الدعاء لهم بالمغفرة كما يأتي'"2» بخلاف ما لو دعا لهم بالهداية والتوفيق لو كانوا أحياقك وكان 
ينبغي أن يزيد: رامن امور بارعا كدالو اليد لأنّ السئة انيه تعالى: 
«وَاتتَمْ راد يك وَلِموِمَوَالْمْوْوكدثْ) [ محمد »]١5‏ وللحديث: ررمَنْ صلَّى صلاةً لم يدح 
فيها للمؤمنين والمؤمنات فهي حيدَاجٌ)'" كما ف "البح "7" ولخبر 'المستخفري””"©: رما مِنْ دعاء 
أحب إلى الله من قول العبد: ا ا 
ْمل سمع رلا يقول: اللهمٌ اغفر لي؛ فقال له: ررويمك لو عمَّمْتَ لاستحيبَ لكي» 
وفي أخرى: أنه ضرّب مَْكِبْ مَنْ قال: اغفر لي وارحمنيء ثم قال له: ررِعَمَّمْ في دعائك» 


(قولة: والغلاهرٌ أن الصحّة عنده لا تتشي الكراهة إلخ) بعد وحود التصريح بالكراهة في في الشروع فهر 
كافيء ولا حاجة لهذا الاستظهار. مإ قوله:(( ولا مد إلخ )) لا يهم بعد ماقم ما يفي أنها تريهتة. 
(قرلةُ: فهي مداجٌ) في "القاموس":(( صلاتة داج أي: نقصاتُ )) اه 


)١(‏ المقولة [41 4] قوله: ((والحق إلخ)). 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص4 78ل 

(5) ذكره ابن عراق ف "تنزيه الشريعة” ١/54١1ء‏ والفتني في "تذكرة الموضوعات" صة*.» والشوكاني ف "الفرائد 
المجموعة" صلم؟75-5-. وق إسناده نوم بن ذكوان ليس بشيء؛ وعنه سويد بن عبد العزيز متروك. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 5145/1. 

(ه) أحرجه الخطيب البغدادي ف "تاريخ بغداد” 2١1/7‏ وذكره الهيشي في "الفتاوى الحديتية" صلاع-. 


(3) ((له)) ليست ف "ب" وكام" 


قسم العبادات 8 حاشية ابن عابدين 


ويحرْمُ سؤالٌ العافية مدى الدهرء أو حير الدارين ودفع شرّهماء أو المستحيلات 
العاديّة كنزول المائدة» قيل: والشرعيّة 0 


إن بين الدعاء الخاص والعامٌ كما بين السماء والأرض)0©: وفي "البحر”© عن "الحاوي 
القدسي"0": (لمِنْ سنن القعدة الأخيرة الدعاء مما شاءً من صلاح الدين والدنيا لنفسه ولوالديه 
وأستاذيه0) وجميع للؤمنين )) أه. 

قال: ((وهو ينيد أنّه لو قال: اللهمّ اغفرْ لي ولوالدي وأستاذي لا تَفَسُدُ مع أن الأستاذ 
ليس في القرآن» فيقتضي عدم الفساد في: الهم اغفرْ لرَيي). 

مطلبٌ في الدّعاء المحرّم 

447١‏ (قولةُ: يحرم سؤالٌ العافية مدى الدهر إل قوله: والحقٌ) هو أيضاً من كلام "القراقٌ” 
المالكي نقلهُ عنه في "النهر""» ونقلهُ أيضاً العلآمة "اللقاني" في "شرح جوهرة التوحيد" فقال: 
((الثاني من المحرّم: أن يسألّ اللستحيلات العاديّة وليس نيبا ولا ولا في الحال» كسؤال الاستغناء 
عن التنفس في الهواء ليأمنَ الاحتناق» أو العافية من المرض أَبَدَ الدهر لينتفعَ بقواه وحواسّه أبداً؛ إذ 
دلت العادةٌ على استحالة ذلك» أو ولدا ين غير جماعء أو ثماراً من غيرٍ أشجارء وكذا قولهُ: اللهمّ 
أعطني بير الدنيا والآخحرة؛ لأنه محال فلا بد من أن يراد اخصوصٌ بير منازل الأنبياء ومراتب 
الملائكة» ولا بدَ أن يدرَكَهُ بعضُ الشرور ولو سكرات اموت ووحشة القب فكلّةُ حراء. 
النالث: أذ يطلب نفئ أمر دل السممٌ على نفيه كقوله: ربّنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أطأنا 


(1) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .801/١‏ 

(©) "الحاوي الفدسي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القعدة الأصلية في الصلاة ق ١‏ 4 /أ. 
(4) الذي ف "البحر":((أستاذه))» وما أشتناه هو الموافق لا في "الحاوي القدسي". 
(5) أي: صاحب "البحر". 

(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 453ب 


ارعمم 


الجزء الثالث ا باب صفة الصلاة 


إلخ» مع أل عليه الصلاة والسلام قال: «رُقِحَ عن مي الخطأ والنسيانُ وما استكرهُوا عليه)0, 
فهي مرفوعة فيكون تحصيل”" الحاصل» وهو سوءٌ أدبو مثل: أوحبْ علينا الصلاةً والزكاق إلا 
أن يريد بالخطأ العمد» وما لا يْطاقَ الرزايا والمحنّ فيجورٌ)) اع ملعا 

قال "اللقاني": ((ورَدٌ هذا بعضهم با قدّمناه عن "العرّ بن عبد السلام" من أنه يجورٌ الدعاءٌ 
با عُلِمَت السلامة [1/ق ]]/5٠١‏ منم) اه. 1 

ولذا قال "الشارح": ((قيل: والشرعيّة))» أي: لأن أحسنّ الدعاء ما ورَدَ في القرآن والسنة» 
ومنه كنكل [البقرة-7/87] الآية» فكيف يُنَهَى عنه؟! ولو كان الدعاءٌ بتحصيل 
الحاصل منهياً لَمَا ساغ الدعاء بالصلاة على النبي يي ولا الدعاءٌ له بالوسيلة» ولا بقول المؤومن: 
اهدينا الصراطة المستقيم؛ ولا بلَّمْنِ الشياطين والكافرين ونحر ذلك مما فيه إظهارٌ العجز والعبوديّة» أو 


(قول: ولذا قال "الشارح": قيل: والشرعيّة إلخ) فيه أنَّ المستحيل الشرعي هو ما دل الشرعٌ على نفيه 
امس اي و ل ا ا و الشرعي 
أولى بالتحريم من المستحيل العادي» فلينظر دليلٌ المقابل) اه. ولعل "الشارح" لم يقصد بقوله: ((وقيل)) 
حكاية لاني بل بر التقل. 


)١(‏ قال السخحاوي في "المقاصد الحسنة" صء ل/ا1-:((وقع بهذا اللفظ ف كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين))؛ وقال 
الزيلعيَ في "نصب الراية" 5/7 كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها:((لا يوجد بهذا اللفظ وإن 
كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظء وأكثر ما يروى بلفظ: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والننسيان))» 
فقد رواه ابن ماجه )٠١40(‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
45/5 كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره؛ والطبراني ف "الكبير” (11714)» وفي "المعجم الصغير" 3170/1 
والعفيلي ف "الضعفاء" 2١40/5‏ وابن عدي 1911-15170/9ء وابن حبان(9١17/)‏ كتاب إخبار هيه عن مناقب 
الصحابة ‏ باب فضل الأمة والدارقطني 171-110/4» والحاكم 3154/7 والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/97د؟ 
كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره: وابن حزم في "الإحكام ف أصول الأحكام" وانظر 
"جامع العلوم والدكم" لابن رجحب 751/١‏ 1 كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وف 
الباب عن: أبي ذَرء ونَرْبان وأبي الدَّرْداء» وابن عمرء وأبي بَكْرة» وعقبّة بن عامركك. 


(9) في "“ب":((تحصل)). 


قسم العبادات .4 حاشية اين عابدين 
والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافرء لا لكل المؤمنين كل ذنوبهم "مر "210 ا 


الرّغبة بحب النبي يه أو حب الدّين» أوالتفرة عن فعل الكافرين وتحرهم» بخلاف قول الرحل: 
الهم احعلني رلا ووه ما لا فائدة فيه أو ما فبه كم على الله تعالى كطلب ما ليس أهلاً 
ْله أوما كان مستحيادٌ فإنه من الاعتداء في الدعا» وقد قال تعالى: مِإأدعْوارة يما 
مَعَِْكَملضثا ممترت »4 [الأعراف - 56 ]» وروى عن "عبد الله بن ُعَقّل" رضي الله 
تعالى عنه أنه سمع ابته يقول: اللهم إني أسألكَ القصرّ الأبييض عن يمين اللمنة إذا دخلتهاء فقال: 
يابنى» سل الله التق وتعرذ به من النارء فإني سمعت رسول الله ولك يقول: «رسيكون في هذه 
الأمّة قوم يعتدُون في الطهور والدعاءع». 
مطلبٌ في لف الوعيدء وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين 
45 (قولهُ: والح إلبخ) رد على الإمام "القراق" ومّنْ تبعَهٌ حيث قال: ((إنّ الدعاء بلمغفرة 
للكافر كفرٌ؛ لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخصبّرٌ به» وإنّ الدعاء لجميع الؤمنين عغفرةٍ جميع ذتويهم 
حرامٌ؛ لأنّ فيه تكذيياً للأحاديث الصحيحة الصرّحة بأنه لا بد من تعذيبي طائفة من المؤمنين بالنار 
بننوبهم» وخروحهم منها بشفاعةٍ أر بيرهاء وليس بكفر للفرق بين تكذيبو خبر الآحاد والقطعي». 
وواققَهُ على الأول صاحبُ "الحلية"”2 المحقّق "ابن أمير حاج '» ونخالقة في الناني» وَحَقَّقّ 
ذلك: (بأله بدي على مسأل شهيرة) وهي: أنه هل يمور الخلْفُ في الوعيد؟ فظاهرٌ ماني 
"المواقف"”) و"للقاصد"9: أن الأشاعرة قائلون يحرازه؛ لأنه لا يُعَدُ نقصاً بل جحُوداً وكرماء 
(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الشروع في الصلاة ,585/1١‏ 
(؟) أخرحه أحمد ف "المسند" 89-47/4» و5/هه. وابن أبي شيبة 0/9 كتاب الدعاء باب من كره الاعتداء ف 
الدعاء»دون لفظ((الطهور) »وأبو داود( 5) كتاب الطهارة ‏ باب الإسراف ف الماء وابن ماجه(854*) كتاب 
الدعاء ‏ باب كراهية الاعتداء في الدعاى» والطبراني في "الدعاء"(3/8)ر(29). وابن حبان(7054)كتاب التاريخ باب 
إخبار يك عما يكون ف أمته من الفتن والحوادث؛ والحاكم 051٠ و١1 7/١‏ و الباب: عن سعد بن أبي وقاص4ه. 
(") "الحلية": صفة الصلاة اق /9؟١/أ-‏ به ؟لق 7138 
(:) "المواقف": الموقف السادس في السمعيات بالمرصد الثاني في المعاد ‏ المقتصد السادس في تقرير مذهب أصحابنا ف 
التواب والعقاب صللا ا-. 
(5) "اللقاصد": المقصد السادس في السمعيات ‏ الفصل الثاني ف المعاد ‏ المبحث الثاني عشر ,١57/8‏ 


وصرَّح "التفتازاني””' وغيره: بأنَّ المحققين [١/ق‏ ١٠4/ب]‏ على عدم جوازه؛ وصرّح 
و 1 م عمق 


"النسفي””": بأنّه الصحيحٌ لاسعحالته عليه تعالى لقوله: لوَمدَمَدَّتُ لو الود 2 ماِبدَل العو 
هم سورة 0186-3 15] ٠‏ وقوله تعال:لإوَ نول كَ ودف [الحج 1 ] أي: وعيد 
وإنما يُمدَحّْ به العبادٌ ناص فهذا الدعاءٌ يجورُ على الأرّل لا الثاني» والأشبة ترجّحٌ جواز الخلف 
في الوعيد في حقّ المسلمين خاصّة دون الكقار توفيقاً ين د المانعين المتقدّمة وأدلّة المتبتين التي من 
أنصنّها قولهُ تعالى:<( نمه يمف رآنيُصرَدَيوموَيعفْمَاُونَ ك4 [ النساء 48 ]» وقولةٌ عمسن 
إبراهيم: ري عفرل وَلِوَلدَىَ لومت يَوْمَيَشُومُالْحسَابٌُ4 [ إبراهيم- 4١‏ ]؛ وأمَرٌ به نينا له 
بقوله تعالى :لوس تَغْف رد يلك وَلِلمومنيَوَالْمُوْصدث؛ عمد 19 وفعلهُ عليه الصلاة 
والسلام كما في "صحيح ابن حبّان'”": أنه ول قال: الهم اغفرْ ل"عائشة" ما تقادّمَ من ذنبها 
وما تأخترَ ما أسَرت وما أعلنت »» ثم قال: ررإنها لدُعائي لأمّتي ف كل صلاق». وحاصلٌ هذا 
القول جوارٌ التخحصيص؛ لما دل عليه اللففظٌ بوضعه اللغويّ من العموم في نصوص الوعيد» ولا 
يناف النصوص الصحيحة المصرّحة بأنّ مِنَ المؤمنين مَنْ يدل النار ويُعَاقَبُ فيها على ذنوبه؛ لأنّ 
الغرض جوارٌ مغفرةٍ جميع الذنوب لجميع المؤمنين» لا الحم بوقوعها للجميع؛ وجوارٌ الدعاء بها 
مبني على جواز وقوعها لا على الحزم بوقوعها))؛ هذا خلاصة ما أطالَ به في "الحلبة". 
وحاصلة: أن ما دل من النصوص على عدم جواز لف الوعيد خصوصٌ بغير المؤمنين» 
في حقّ الؤمنين فهو جائرٌ عقلاً فيجورٌ الدعاء بشمول المغفرة لهم إن كان غير واقع للنصوص 


ل 


.-١ 8١ص "شرح العقائد النسفية”:‎ )١( 

(؟) أي: أبو البركات؛ حافظ الدين النسفي(ت/ااده). كما ف "الحلبة". 

(؟) أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(111/) كتاب إخبار مي عن مناقب الصحابة ذكر مغفرة الله جل وعلا ذنوب 
عائشة ما تفدّم منها وما تمحر والبرّار(754؟) وقال: لا نعلم رواه إل عائشة؛ والحاكم في "المستدرك" 201/5 
وذكره الهثيمي في "المجمع" 757/4 - 744 وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح؛ وأورده الحافظ ابن حجر 
في "معرقة الخصال المكفرة" ص5 عن ابن حبان وسكت عنه. كلهم من حديت عائشة رضي الله عنها. 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


(بالأدعية للذكورة في القرآن والسئة لايا يُشْبهُ كلامٌ الناس) اضطرّب فيه كلامُهم ولا 
سيّما "للصئف":والمختارٌ - كما قاله "الحليئ"”" - :(( أن ما هو في القرآن أوفٍ الحديث 


الميحيحة لص حه يانه لايد مرخ تكلم طائفة منهم وجوارٌ الدعاء ييتني على الحواز عملا لكنّ 


يَرِدُ عليه أن ما نبّتَ بالنصوص الصريحة لا يجورٌ عدمُهُ شرعاًء وقد نقَلَ "اللّقَانِي" عن "الأُبَي" 
والموي0 انعقادٌ الإجماع على أنه لا بدّ من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة» وإذا كان كذلك 
يكونُ الدعاء به مثلَ قولنا: اللهمّ لا توجب علينا الصومٌ والصلاة» وأيضاً يلزمٌ منه جحوارٌ الدعاء 
بالمغفرة لِمَّنْ مات [/ق 4١١‏ /ب] كافراً أيضاء إلا أن يقال: إنما جارَ الدعامٌ للمؤمنين بذلك 
إظهارا لمَرْط الشّفقة على إخوانه بخلاف الكافرين» وتخلافي: لا يُوجبْ علينا الصومٌ؛ لقبح الدعاء 
لأعداء الله تعالى ورسوله يل وإظهار التضجّر من الطاعة» فيكونٌ عاصياً بذلك لا كافراً على ما 
اختارة في "البح ر”"2» وقال: ((إنْه الحق)»» وتبعَهُ "الشارح” لكنّه مبنيّ على جوز العفو عن 
الشرك عقلا وعليه يني القولٌ بجواز اخُلْف ف الوعيدء وقد علمت أن الصحيح حلام فالدعامٌ 
به كفرٌ لعدم جوازهِ عقلاً ولاشرعاء ولتكذيبه النصوص القطعيّة بخلاف الدعاء للمؤمنين كما 
علمت» فالحقٌ ماقي "الخلبة" على الوجه الذي نقلناه عنهاء لا على ما نقَلَهُ "ح"0) فافهم. 

:447 (قولة: ودعا بالأدعية للذكورة في القرآن والسئة عدّلَ عن قول "الكنر””©: (رما 
يُشْهُ القرآن))؟ لأنّ القرآن مُعجرٌ لا يشبهُهُ شي وأحاب في "البحر"”": ((بأنّه أطلَىَّ المشابهة 
لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن)) اه. 

(1) "شرح المنية الكبير":فصل فيما يفسد الصلاة ص44 - بتصرف نقلاً عن قاضي خحان. 
(؟) انظر "إكمال إكمال المعلم": 70/7 

(؟) انظر "شرح صحيح مسلم" 1153-1125/17. 

(4) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أرادالدحول في الصلاة 760/1 

(ه) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق55/ب. 


(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة - فصل في بيات صفة الشروع ف الصلاة 41/١‏ 
(97) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 749/1١‏ 


ام 


الجزء الثالث هع باب صفة الصلاة 


الوك وال عي 


00 


ومُقاده: أنّه لا ينوي القراءة» وف “المعراج" أَوَّلَ الباب: ((وتكرةٌ قراءةٌ القرآن في الركوع 


راكعاً أو سَاجداً » رواه "مسلة200)0 لى تأمّل. 
هذاء وقد ذكَرَ في "الإمداد”” ف بحث السئن جملة من الأدعية المأثورة» فتكفي عل 
مراجعتها عن ذكرها هنا. 
(تتمة) 
ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ وأا في غيرها فينبغي أن يذعوً.ها يحرف 
ولايستظهرَ الدعاء؛ لأنّ حفظةُ 0 قَةِ القلبء "هنديّة”" عن "المحيط"9». واستظهارة: 
حفظة عن ظهر قلبو. 


490 (قولة: لا يفسيث) أي: ملفا سواءٌ استحال طلبِهُ من العباد كاغفر لي» 


(قولةُ: تأمّل) لعلّه أشار به إلى أن ما في ”المعراج” لا ينافي ما في "البحر" لحمل ما في "المعراج" على 
ما إذا لم يُقصد الدّعاءً» ونحرٌ ما في ”البحر" في "شرح المنية الكبير"» حيث قال بعد عد الدعاء بالألفاظ 
القرآنيّة: ((فإِنٌ هذه الأدعية ليست بقرآن؛ لأنّهِ لم يقصد بها القراءة بل الدعا» حمَّى جاز الدعام بها مع 
الجنابة والحيض)) اه. ّْ 


)١(‏ أخرحه أحمد 2515/١‏ ومسلم(473) كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن قراءة القرآت في الركوع والسجود؛ وأبر 
داود(/89) كتاب الصلاة - باب في الدعاء ف الركوع والسجود, والنسائيَ 140-189/7 كتاب التطبيق ‏ باب 
تعظيم الرب في الركوع؛ وابن ماجه (1435) كتاب تعبير الرؤيا ‏ باب الرؤيا الصالحة يراها الكسلم أو تُرَى له 
كلهم من حديث اين عباس رضي الله عتهما. 

(؟) "الإمداد”: كتاب الصلاة - فصل ف ستتها ق ه54 1/١‏ 

(5) "الفعاوى الهندية": كتاب الكراهية الياب الرايع م 

(4) "اللحيط البرهاني”: كتاب الاستحسان والكراهية» الفصل الرابع كلق اعهلا. 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 


إن استحال طلبَةُ من الخلق لا يسيك ولا يميدُ لو قبل قاذر التشهّد وإلاً نِم به ما 
لم يتذكّر سحدةٌ فلا تفسسّدُ بسؤال المغفرة مطلقاً ولو لعمّي أو لعمرؤ 0 


أو لاكارزقني مِنْ بها وقثائها وفومها وعَدّسها وبَصّلهاء وفيه رد على "الفَضْلي" في اختياره 
الفسادً بما ليس في القرآن مطلقاء وعلى ما في "الخلاصة"”2 من تقييده عدم الفساد بالمستحيل من 
العباد ما إذا كان مأثوراء وهو مبنيّ على قول "الفضلي»" قال في "النهر””: ((والمذهبُ الإطلاق)). 

(قولة: إن استحالَ طبه من الخلق) كاغفرُ لعمّي أو لعمرو» فلا يُفْسِه 
3/1 /ب] وإنْ لم يكن في القرآن خلافاً ل "الفضلىٌ". ١‏ 

الحدتة (قولة: وإ يُفسي) مثل: الهم ارزقني بقلاً ونا وعدساً وبصل أو ارزقني فلانة. 

.4 (قولة: وإلا نِم به) أي: مع كراهة التحريم "طا"9©. 

441 (قولةُ: ما لم يذ سجدةٌ) أي: ييه فتفسّدُ الصلاةٌ لوحود القاطع المانع من 
إعادتهاء وهو الدعاءٌ المذكور بخلاف التلاويّة والسهويّة؛ لأنه لا تتوقّفُ صمّة الصلاة على 
سجودهماء فيَِمٌ الصلاة به وإنّ لم يسجذهما؛ لأنّهما واحبتان» والصليّة ركنٌ بل لو سجّدهما 
فهو لغرً؛ لأنّه بعد قطع الصلاة» كما لو لم وهو ذاكرٌ لسجدةٍ تلاويّةٍ أو سهويّة مس صلاته 
خروجه منها بعد تمام الأركانء وأمًا قوّهم: د التلاويّة كالصلييّة في أنها ترفعٌ القعدة والتشهّد 
فذاك فيما إذا فعَلّهِما قبل خروحه من الصلاة بسلام أو كلام بخلاف ما نحن فيه فَذِكْرٌ التلاويّة 
هناخطأ صريح كما يه عليه "لرحتر” فتهي 000 

55 » (قولة: فلا تفسد إلخ) تفريعٌ على المختار السايق. 

40 4] (قولة: مطلقام أي: سواءٌ كان في القرآن كاغفر لي أَوْ لا كاغفر لعمّي أو لعمرو؛ 
لأنّ المغفرة يستحيلٌ طليُها من العباد» ومّنْ يغفر الذنوب إلا اللَه؟ وما في "الظهيريّة"29 من الفساد 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق707/ب. 
(؟) "التهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق 45 /إب. 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أرادٍ الشروع في الصلاة 770/1 

(4) "الظطهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الثاني فيما يقسد الصلاةٌ ق796/أ. 


الجرء الثالت باتع باب صفة الصلاة 


وكذا الرزقّ ما لم يقيِّدهُ مال ونحوه؛ لاستعماله في العباد بجازاً )). 


نم يسلم عن بمينه ويساره)'”© ابت الما سمط و ا 


به اتفاقا مؤوّلٌ باتفاق من اخحتارٌ قولَ "الفضلي"؛ أو ممنوعٌ بدليل ما في "المجتبى": ((وفي أقربائي 
وأعمامي اختلافُ المشايخ))» وَعَامُهُ في "البحر”" و"النهر"0©. 

4454 (قولةُ: وكذا الرّرق) أي: لا يُفسيدُ إذا قيّدَهُ مما يستحيلٌ من العباد كارزقني الحجّ أو 
روْيتَكَ مخلاف فلانقه وحمل هذا التفصيلٌ في "الخلاصة””؟) هو الأصحّ ولي "النهر”: ((وهنا 
التخريججٌ ينبغي اعتماذة)) أه. 

قلت: وكذا لو أطلقهُ لأنه في القرآن: إواردقَاوَتَ حَيرلورْونَ4 [المائدة- 4 11]» وحعل في 
"الهداية””' ارزقني مُفسيدا لقولهم: ررّق الأميرٌ الجنده قال في "الفتح””": ((ورّخّحَ عدم الفساد؛ لأنّ 
الرازق في الحقيقة هو الله تعالى» ونسبته إلى الأمير بحارٌ))» قال في "شرح المنية"”: ((لأن الرّرق عند 
أهل السئّة ما يكو غذاءً للحيوان» وليس في ومع المحلوق إلا إيصالٌ سببه كمالك ولذا لوده به 
فقال: ارزقني مالا تسد بلا خلافي وعليه فأكرسّي [١/ق ]]/4١7‏ أو أَنَهِمْ على ينبغي أن 
يُفسِيدَ؛ إذ يقال: أكرمَ فلانٌ فلاناً وأنعَمّ عليف ل أنه فق ار ذَكْرَ عن "الأسل"007: 

(1) في "د" زيادة عند قول الشارح: ثم يسلم عن بمينه ويساره: ((قال في "الفتح": قيل الثانية سنة» والأصحٌ أنها واجية 
كالأولل» بمحرد لفط السلام يخرج؛ ولا يتوقف على عليكم. انتهى)). 

(؟) "اليحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 761/1 

00 "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق45ب. 

(5) "خلاصة الفعاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق77/ب بتصرف, 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 493 /ب. 

(1) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .01/١‏ 

(0) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١/4/الا‏ 

(8) "شرح المنية الكبير": مفسبدات الصلاة صلاع 4-. 

(9) المسألة مذكورة في "المحيط البرهاتي" بلفظ آخحرء ودوتما تقل عن "الأصل"؛ ولعل المراد هنا بالمحيط "يط 
السرحسي"» انظر المسألة في "المحيط البرهاني” ١ق‏ 11/]. 

1515/1 "الأصل”": كتاب الصلاة  باب الدعاء قِ الصلاة‎ 0١( 


قسم العيادات 000 حاشية ابن عايدين 


حتى يُرى بياض حدم ولو عكس سلم عن بمينه فقطء ولو تلقَاءٌ وجهه سلمّ عن 
يساره أحرى؛ ولو نسي اليسارَ أتى به ما لم يستدبر القبلة 0 


أنه لا يُفْسِدُ؛ لأنّ مضاه في القس رآن: فل إِدَاما كته ريه.نا كرمة وَتتم4 [الفجر-5١]»وكذا‏ لو 
قال: امدذني عال لا يُفسيث وأمّا قوله: أَصلِحٌ أمري فبالنظر إلى إطلاق الأمر يستحيلٌ طلْبَةُ من 
العباد)) اه 3 

(تنبية) 

في "البحر"”© عن "فتاوى اليّة": ((لو قال: اللهمّ لعن الظالمين لا يقطمٌ صلاته» ولو قال: 
اللهم العنْ فلاناً - يعني: ظالِمهُ - يقطحٌ الصلاة) اه. أي: لأنّه دعا بعحرّم وإن استحالَ من العباد 
فسا كلاسا أو أنه غلي" مسحل بديل لوح كتدأئوا ةلكا ع4 
[البقرة- 151 ع وأمّا اللعنةُ على الفلالمين فهي ف القرآن» فافهم. 

[44 (قولة: حتّى يرى بياضُ دّوع أي: حتى تراه مَنْ يصلّي خلفى أفاده "ح”» ون 
"البدائع””©: ((يسَنُ أن يبال في تحويل الوجه في التسليمتين» ويسلْم عن بمينه حتى يُرى يياض خبده 
الأكن» وعن يساره حتى يُرى بياضْ خحدّه الأيسر)). 

44 (قول: ولو عكّس) بأث سل عن يساره أولاً عامداً أو ناسياء "بر "80. 

عع (قولة: فقط) أي: فلا يعيدٌ التسليم عن يساره. 


تمع 4] (قولة: ما لم يُستدبر القبلة) أي: أو يتكلي ابعر "0 


.901/1 "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق19/ب وما بعدهاء 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سئن الصلاة 714/1 

(4) "البحر": كتاب الصلاة .. فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 707/1١‏ بتصرف يسير. 


(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 567/1. 


الجزء الثال* 0 باب صفة الصلاة 


ف الأصحّ وتتقطع التحرعة بتسليمة واحدقق ارقانك و 0 وفي "التتار :"00 
((ما شْرِعَّ في الصلاة مُتنى فللواحدٍ حكمٌ المثنى))» فيحصلٌ التحليل بسلام واحلٍ 
كمايحصلٌ بالمثتى» وتتقبّدٌ الركعة بسجدةٍ واحدةٍ كما تتقيَّكُ با جدتين (مع 


:م (قولة: في الأصمّ) مقابلهُ ماني "البحر”": ((من أنه يأني به مالم يَحرّيْ من 
المسجد)» أي: وإن استديرَ القبلقه وعدّلَ عنه "الشارح" لِما في "القنية”": ((من أن الصحيح 
الأوَّلُ))» وعبّرٌ "الشارح" بالأصمّ بدلَ الصحيح, والخطبُ فيه سهل. 

.444 (قولةُ: وقد مم!© أي: في الواحبات» حيث قال: ((وتقضي قدوةٌ بالأوّل قبل 
عليكم على المشهور عندنا تخلاقاً ل"التكملة")) اه. أي: فلا يصحّ الاقتدام به بعدها لانقضاء 
حكم الصلاة» 35 ف غير الساهيء أما هو إذا سِجّدَ له بعد السلام يعودٌ إلى حرمتهاء "ط"0, 

441 4) (قولة: مثنّى) أي: اثنين وإِن لم كر فإ يُطلَقُ على هذا كشيرأ» ومنه قولّهٌ تعالى: 
ا مأتكسا مَاطابَ كم ناليس مق [النساء- 1]» أو يراد التكرارٌ باعتبار تعددٍ الصلوات» ثم 
الذي شرع فيها مثتى مع الموالاة السلامٌ والسجوت "ط"”. وأمّا القيامُ والركوع فإنه وإن تكيَرٌ 
في الصلاة إلا أنّه مع الفاصل؛ [1/ق 417 /ب] وليس ,كراد هنا. 

444 (قولة: وتتقيّدُ الركعة بسجدة) حتى لو سها في الفرض» فقامَ قبل القعود الأحبير يل 


فرضه إذا يد الركعة بسحدة. 


.594/1١ "التاترخانية”: كتاب الصلاة  ما يفسد الصلاة وما لا يفسد‎ )١( 
587/١ (؟) ”البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة‎ 
.ب/١4ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في القعدة والذكر فيها‎ )5( 
اكوا‎ 2 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الشروع في الصلاة 270/١‏ 

"ط" كتاب الصلاة - فصل في الشروع في الصلاة 7270/1 


ال 


قسم العبادات 4١‏ حاشية ابن عابدين 


إذ أنمّالتشهد كما مره ولا خوج المؤتم بدحو سلام الإمامء بل بقهقهتِه وحدثه 
00 لانتفاء حرمتهاء فلا يُسلّيُ ؛ ولو أنَمّهُ قبل إمامه فتكلّم حاز وكرهء الم 


(4 4 4) (قولة: إن أنَم أي: الموتمه لأنّ متابعة الإمام ف السلام وَإِنْ كانت واحبة فليسح 
بأولى من إتمام*" الواحبي الذي هو فيهء "ح”2. وهل لهام التشهّدٍ واحبٌ أو أولى؟ قدّمنا9© 
الكلامٌ فيه فيما مرَّ عند قول اللماكة : ((ولو رقَعَ الإمامُ رأسه قبل أن يتم المأمومٌ التسبيحات)). 

4444١‏ (قولُ: ولا يرج وتم أي: عن حرمة الصلاة» فعليه أن يُسلْم حتى لو قَهْقَهَ قبله 


العو وصوعة: وهذا عندهما خلافاً ل محمّد". 
(ه4؛» (قولة: بنحر سلام الإمام إلخ) أي: ما هو مُتمّمٌ لها لا مُسيكٌ فإنه لو سَلّمَ بعد 
القعدة أو تكلم اتتهت حْ صلاته ولم تفسن بخلاف القهقهة أو الحدث العمد؛ لانتفاء حرمة الصلاة 
به أنه مُفسيدٌ للجزء الملاقي له ين صلاة الإمام فيفسُدُ مقابلُةُ من صلاة الوتيٌ لكنه إِنْ كان 
مُدرِكاً ققد حصّلَ المفميدُ بعد تمام الأركان, فلا يضرم كالإمام فلاف اللاحق أو المسبوق. 
444 (قولة: عمد ما لو كان بلا صنعِه فله أن يبني» فيتوضًا ثم ثم يسم ويثة الصرى الؤدم. 
4449 (قولة: فلا يُسلَّ) أي: الإمامُ أو الوم به للخروجه منها اثفافأء حتى لو قهمّة المونّمٌ 
لا تتتقض طهارته. 
زه؛ى (قولة: ولو أََمّهُ إلخ) أي: لو أنمَ للوتمٌ التشهّد ‏ بأنا أسرَعٌ فيه وفرّعٌ منه قبل إتمام 
إمامه فأتى .عا يُخرسُه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام # جماز أي: صمت صلائةُ الحصوله 
بعد تمام الأركات» لأنّ الإمام وإِن لم يكن أن لعشي 5 قعَدَ قدرَة؛ لأنّ المفروض من القعدة 
() في "م":((قام). 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق١7/أ.‏ 
(7) المقولة [57179] قرله: ((واعلم إلخ)) وما يعدها. 
(4) في "م": ((ويتبعد)) وهو تحريف. 


الجزء الثالث 4١‏ باب صقة الصلاة 


فلو عرض منافي تفسد صلاة الإمام فقط (كالتحرعة) مع الإمامء وقالا: الأفضلٌ 
فيهما بعده (قائلاً: السلامٌ عليكم ورحمة الله) و وم جع ما ب فر وناو ويه 


قدرٌ أسرع ما يكونُ من قراءة التشهّد وقد حصّل؛ وإفا كُرِهٌ للمؤتّمٌ ذلك لتركه متابعة الإمام 
بلاعذر, فلو به كخوفب حدشن أو خروج وقسه جمعتٍ أو مرور مار" بن يديه فلا كراهة كما 
ان قبيل باب الاستخلاف. 

:»6 (قولة: فلو عرض مُنافي) أي: بغير صنعه كالمسائل الاثني عشريةَ وإلاً بأن قهقه أو 
أحدت عمداً فلا تَفسْدٌ صلاة الإمام أيضاً كما 05 ا 

[٠ه4‏ 4 (قولة: تفسُدُ صلاةٌ الإمام ققط) أي: لا صلاةٌ المأموم؛ لأنه لما تكلم حرّجّ عن 
صلاة الإمام قبل عُروض اناي [1١/ق‏ 417 /|] لها. 

رده4 4 (قولة: مع الإمام) متعلقٌ ب («التحرعة)» فإنّ المراد بها هنا املصدرٌ أي: كما يُحرمُ 
مع الإمام» وإنما جعَلَ التحريعة مشيّهاً بها لأن المي فيها رواية واحدة عن الإمام بخلاف السلام 
فإن فيه روايتين عنه أُصِحُّهما لمعيه ان 

9ه (قولهُ: وقالا: الأفضلٌ فيهما بَعده) أفادَ أنَّ حلاف الصاحبين في الأفضليّة وهو 
الصحيح "نهر””». وقبل: في المدواز حتى لا يصمٌ الشّروعٌ باللقارنة في إحدى الرّوايتين عن "أبي 
يوسف"”؛ ويكون مُسيئا عند "ميد" كمافي لدان وفي "القَهُستانى””7: ((وقال 
"السرحمسي": إِنّ قوله أدق وأحوث وقولّهما أرفقٌ وأحوط؛ وفي "عون روزي" المحتارٌ 


(0) صةعد "در" 

(؟) المقولة [444 4] قرله: ((ولا يخرج الموتم)). 

() "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق١٠7ب.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ئ الصلاة ق49 ب. 

(5) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في ستن الصلاة 2٠0/١‏ بتصرف. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل ف صفة الصلاة .50/١‏ 

(0) "العون ": لأبي القاسم وأبي المحد محمود بن عبيد الله بن صاعدء شيخ الإسلام؛ علاء الدين الحارثي المروزي 
(ت205هع. ("كشف الظنون"00/7"الجواهر المضية"4/7 4 4"الفوائد البهية" صة ٠١‏ ؟ء'هدية العارفين" 2107/5 
"الأعلام" 0310/7/97 وف "تاج التراجم" صء ©؟-: ((له كتاب العون على الدين شرح مختلف الرواية)). 


قسم العبادات يحنت حاشية ابن عابدين 


هو السنه وصرّح "الحدّادي" بكراهة عليكم السلام (و) أنه (لا يقول) ا 


للفتوى في صمّة الشروع قوله» وف الأفضليّة قوّهما)) اه. 
مطلبٌُ في وقت إدراك فضيلةٍ تكبيرة الافتتاح 

وف "لتاترححايّة”2 عن "النتقى": ((المقارنة على قوله كمقارنة حَلمَةِ الخاتم والإصبع» 
والبعديةٌ على قولهما أن يُوصل اللقتدي همزة الله براء أكبر» وتظهرٌ فائدة الخلاف في وقست إدراك 
فضيلة تكبيرة الافتتاح فعنده بالمقارنة» وعندهما إذا في وقت الثناء» وقيل: بالشروع قبل قراءة 
ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراء وقبل: سبع لوغائباً» وقبل: بإدراك الركعة الأولى» وهذا 
أوسعء وهو الصحيح)) اه. 

وقيل: بإدراك الفاتحة, وهو المحتارٌء "خلاصة”". واقتصّرٌ على ذكر التتحريعمة والسلام؛ فأفادٌ 
أنّ اللقارنة في الأفعال أفضلُ بالإجماع؛ وقيل: على الخلاف كما ن "ليلية"0© وغيرها عن 
"حاتف" 

رمق (قولة: هو السئة) قال في "البحر”©: ((وهو على وحه الأكمل أن يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله مرّتين» فإِنْ قال: السلام عليكم أو السلامُ أو سلامٌ عليكم أو عليكم السلامُ 
أجزأه وكان تاركاً للسنة» وصرّحَ في "السّراج"0"© بكراهة الأخير) اه. 

قلت: تصريحه بذلك لا يناي كراهة غيره أيضاً مما حالف السنة. 


4ه (قولة: وأنّم معطوفٌ على قوله: ((بكراهق)؛ لأله صرح به 'الحدّادي"”" أيضاً. 
(1) "التاترخحانية": فرائض الصلاة 447/١‏ منقولاً عن "المصفى"» وعن الشيخ أبي نصر الصفار» عن شداد بن الحكيم 
وعن "الخصر" لأبي الليث السمرقندي لا عن "المنتقى" فليتنبه. 
(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع: في التكبير ق9؟/). 
(6) "الحلبة”: فرائض الصلاة ‏ تكبيرة الافتتاح */ق 3 ]نبا 
(4) "حقائق المنظومة": باب الذي اعتص به أبو حنيفة من المسائل الشريفة ق8١/ب‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .787/١‏ 
(3) "السراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 071١/أ.‏ 
(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفقة الصلاة 53/1. 


الجزء الثالث 27 باب صفة الصلاة 
هنا (وبركاتة) وله "النووي" بذعة وده "الحلبي" » وف "الحاوي":(( أنه حسررٌ )). 
(وسُنّ جعلٌ الثاني أحفضّ من الأوّل) حصّةُ ف "المنية" بالإمامع وف ةلا 


رده؛ 4 (قولهُ: هنا) أي: في سلام التحلل بخلاف الذي ف التشهد كما يأتي7". 


ده 4 (قولهُ: وده الحلبي"" ( يعني: : المحقق "ابن أمير حاج"؛ حيث قال في "الحلية"؟ شرح 
النية" بعد نقلِهِ قول "النووي": ((إنها بدعة؛ ولم يُصِحّ [1/ق 41/ب] فيها حديث» بل صم في 
تركها غيرُما حديش)) ما نصّة: ((لكته ع في هذاء فإنها جاءت في "سنن أبي داود"7"© من 


حديث "وائل بن -ججئر' 0 ون "صحح ابن حيّان”7) من حديث "عبد لله بن 


مسعوج"))» ثم قال: («اللهم ُ أن يجاب بشذوذها وإن صم مُخرَبحُها كما مشى عليه "الدووي 
3 "الأذ كار "200 » وفيه 20 اه 

راه؛4 (قولّة: وف "الحاوي": أنه حسٌ) أي: "الحساوي القدسي"”"2, وعبارته: ((وزاد 
بعضهم: وبركات وهو حسنٌ)) اه. وقال أيضا"؟ ف عل" آخر: («(وروي: رب ركاتة). 

يده 44 (قولة: أحفض من الأوّل) أفاد أنه خض صوتة بالأول أبطننا: أي: عن الزائد على 
قذر الحاحة في الإعلام» فهو خفض نسب وإلاّ فهر في الحقيقة جهرٌ فالمرادُ أله يجهرٌ بهماء إلا أنه 
هر بالثاني دون الأرّل» وقيل: إنه ميض الثاني أي: لا يجهِرٌ به أصلاًء والأصحٌ الأول لحاحة 
للقتدي إلى سماع الثاني أيضاً؛ لأنّه لا يعلمُ أنه بعد الأول يأتي به» أو يسجدٌ قبله لسهو حصّلٌ لى 


)1١١(‏ صا !غ2١4‏ "در" 

() "الحلبة": فصل في صفة الصلاة ؟/ق 14/ب-ه"(/أ. 

(5) 397) كتاب الصلاة ‏ باب في السلام. 

)١1457( )4(‏ كتاب الصلاة - فصل ف القنرت. وف الباب عن سعد بن أبي وقاص؛ وابن عمرء وجابر بن سمرة» وأبي 
سعيد» وعمار» ووائل بن حجر» وعدي بن عميرة» وجابر بن عبد اللهمقك أجمعين. 

(5) "الأذكار": باب السلام للتحلل من الصلاة صاه. 

() "الحاوي القدسي": فصل: واتلفرا في الخروج من الصلاة بفعله ق 4١‏ /]. 

(7) "الحاوي القدسي": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ق7ب. 


لذن 


قسم العيادات 5ك حاشية ابن عايدين 


(وينوي) الإمامٌ بخطابه (السلامٌ على مّن في عينه ويساره) من معه في صلاته ولو 
8 أو نساءّ أمَّا سلامُ التشهّد 00 


أفاده في "شرح المنية"2"7, وف "البدائع"29: ((ومنها - أي: السئن ‏ أن يجهرّ بالتسليم لو إماماً؛ لأنه 
للخروج عن الصلاة» فلا بد من الإعلام)) اه فافهم. 

ول وري إلخ) أي: ليكو مقبا لس ينوي فلك كسار الستن» ونا 
دك " شيخ م الإسلام": ((أنه إذا سل على أحدٍ حارج الصلاة ينوي السنة))» وبه اندفعَ ما 
أورده "صدرُ الإسلام”: ((من أنه لا حاجة للإمام إلى النيّة؛ لأنّهِ يجهرٌ ويشيرٌ إليهم فهو فوق 
اليّ). اه "بحر"”" ملخخصا. 

وجة الدفع: أله لا يلرم من الإشارة إليهم بالمخطاب حصول النيّة بإقامة القربة» فلا بذ منها. 

أقول: وأيضاً فإدٌ التحثّل من الصلاة لما وبحب بالسلام كان المقصودٌ الأصلييٌ منه التحلّلٌ 
لاطاب المصلّين» فلمًا لم يكن الخطابُ مقصوداً أصالةً لزمت اليّة لإقامة السنّة الزائدة على 
التحلّل الواحبي؛ إذ لولاها لبقِيّ السلامٌُ لمجرّد التحثّل دون التحيّة فتدبّر. 

44 (قولة: السلام) مفعولٌ ((ينوي))» وهو اسم مصدر ععنى التسليم. 

:4.1 (قولُ: ممن معه في صلات) هذا قولٌ الجمهورء وقيل: مَنْ معه في المسجده وقيل: إنّه 
يعم كسلام التشهد» "حلبة حلبة"29. 4١43/1‏ /أ] 

431 (قولة: أو تسا صرح به "مد" في "الأصل”7”»؛ وما في كثير من الكتب من أنه 
لاينويهن في زماننا مبنئّ على عدم حضورهن الجماعة» فلا مخالفة ينهما؛ لأ المدار على الحضور 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صء 4 لل 

(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 7١4/١‏ بتصرف ب 
(") "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة .8617/١‏ 
(5) "الحلية": صفة الصلاة 7ق 76١/ب‏ باختصار. 

(ه) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب الدحول في الصلاة 1/ه5. 


الجرء الثالث 4 ياب صفة الصلاة 


فيعمٌ لعدم الخطاب (والحفظة فيهما) بلا يّةِ عددٍ 081[ [ز [ [ [ 1 011111 


ور تلدع ارماك يق رو لساري لال كر ا 
(أنّه لا ينوي النسلءً وإنأ حضر لكراهة حضورهي). 

4455 (قولة: فيعمٌ إلخ) ولذا ورّدَ: «إذا قال العبد: السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصاليين 
أصابت كل عبدٍ لله صالج في السماء والأرض». 

444 (قولة: والحفظة) بابليرٌ عطقا على ((مّن))» ولم يقل: الكتبة ليشمل مَنْ يحفظً أعمال 
المكلف وهم الكرام الكاتيون - ومَنْ يحفظة من اللحن وهم المعقبات» ويشملُ كل مصل”» فإ 
المميّرٌ لا كتبة له كما“ أفاده في "الحلية"0 و "البح ر ”© وفيه كلامٌ يني على أنَّ الكلام هنا في 
الإمام؛ و لا يكوث صيًاً. 

زع (قولةُ: فيهما) أي: في اليمين واليسار. 

رحد 4 (قولة: يلا كَ عدج) أي: للاحتلاف في فقيل: مع كل مؤمن اثنان» وقيل: أربعة 
وقيل: مس وقيل: عشرةٌء وقيل: ماله وستون» وقبل غير ذلك» وَعَامُهُ في شروح "المنية"0©. 


() "الخلبة": صفة الصلاة ؟/ق 756ب بتصرف 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدول في الصلاة 507/١‏ 

(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق0 1/0 

(5) أخرجه أحمد 987/9 والبخاري(811) كتاب الأذان ‏ باب التشهد في الآخرة» ومسلم(507) كناب الصلاة - باب 
التشهد ف الصلاة» وأبر داود(/37) كتاب الصلاة ‏ باب التشهدء والنسائي /. 1ه كتاب السهو ‏ باب تخيير الدعاء 
في الصلاة على النبِىيء وابن ماحد( 64)كناب الصلاة ‏ باب ما جاء في التشهده كلهم من حديث ابن مسعودط. 

(5) ((كما) ليست في "م". 

(1) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق ٠5١ب‏ 

00 "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 7614/1١‏ 

(8) المقولة 495 4ع قوله: ((إذ لا كتبة معه)). 

(9) انظر "شرح النية الكبير": فصل في صفة الصلاة 678 و"الصغير” صلالا !ل و"الحلبة”: صفة الصلاة ؟/ق 75١/ب.‏ 


قسم العبادات 125 حاشية ابن عابدين 


كالإمان بالأنبياى وقَدَمَ القومُ لأنّ المحتار أن حواص بني آدمّ - وهم الأنبياءٌ - أفضلٌ من 
كلّ الملائكة» وعوامٌ بني آدم وهم الأتقياءً - أفضلٌ من عوامٌ الملائكة. والمرادٌ بالأتقياء 
من انقى الشركَ فقط كالة قة كما في "البحر" عن "الروضة": وأقيَهُ 0 .00 0 


مطلبٌ في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
4430 (قولة: كالإعات بالأنبياع لأنّ عددهم ليس .علوم قطعاء فينبغي أن يقال: آمنت 
مجميع الأنبياء» أوَلّهِم آدمُ وآخرّهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام» "معراج". فلا يحب اعتقادٌ 
نهم مائة ألفي وأربعة وعشرون ألفأه وأنٌ الرسل منهم ثلشماثةٍ وثلائةٌ وعشرون؛ لأنّه حبرٌ آحاٍ. 
4< (قولة: وقدَمَ القومُ) أي: امبر عنهم ب ((مَنْ)) بدليل عطف الحفظة عليهم؛ والعطفْ 
للمغايرة» وعيّرٌ بالقوم ليُخرج الحن فإنّهم ليسوا أفضلّ من الك وأشار بذلك إلى ما قاله 
"فخرالإسلام": ((من أن للبداءة آثراً ني الاهتمام» ولذا قال أصحابنا في الوصايا بالنوافل: إن يدأ بها 
بدأ به الميت))- 
رححيق (قولة: من الى مّرك فقط) الأولى أن يُسقِط لفظ ((ققط))» فيصيرٌ المعنى: من 
اتقَى الشرك سوا انق المعاصيَ أيضاً سن 
مطلب في تفضيل البشر على الملائكة 
4490 (قولة: كما في "البحر" عن "الروضة") أي: "روضة العلماء" ل"الزندوستي"0", 
حيث قال: ((أجمعَت الأمَّهُ على أذ الأنبياء أفضلٌ الخليقة» وأنّ نيّا عليه الصلاة والسلام 
4١43/13‏ /ب] أقضلهى ود أفضل الخلائسق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة العرش 
والرُوحَابُون ورضوائٌ وماللك» وأنّ الصحابة والتابعين والشهداءً والصالحين أفضلٌ من سائر 
الملائكة» واحتلفوا بعد ذلك» ققال "الإمام": سائرٌ الناس من المسلمين أفضلٌ من سائر الملائكةء 
وقالا: سائر الملائكة أفضل)) اه ملخصاً. 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق١"/أ‏ 
(5) تقدمت ترجمتها 580/9 


الجزء الثالث 17 باب صفة الصلاة 


قلتٌ: وف "جممع الأنهر"”" تبعاً ل "القهستاني': ((حواصٌ البشر وأوساطهُ أفضلٌ 
من حواصٌ املك وأوساطه عند أكثر المشايخ))» وهل تتغيّرُ الحفظة؟ قولان» 00 
وحاصلة: أنه قسّمٌ البشرّ إلى ثلاثةٍ أقسام: نحواص كالأنبياء» وأوساط كالصاحين من 
الصحابة وغيرهم؛ وعوامٌ كباقي الناس» وقسَّمْ لملائكة إلى قسمين: خواص” كالملاتكة المذكورينء 
وغيرهم كباقي الملائكة» وجعَلَ حواص البشر أفضلَ من الملائكة خحاصّهم وعامّهم وبعدّهم في 
الفضل خواصٌ الملائكة» فهم أفضلُ من باقي البشر أوساطهم وعوامّهسم ويعدتهسم أوساط البشن 
فهم أفضلٌ من عدا حواصٌ الملائكة» وكذلك عوامٌ البشر عند الإمام كأوساطهم؛ فالأفضلٌ عنده 
عحواصٌ البشر» ثم خواصٌ المللك» ثم باقي البشرء وعندهما خواصٌ البشرء ثم خواصٌ الك ثم 
أوساطٌ البشرء ثم باقي اللّك. 
1م 4 (قولةُ: قلت إلخ) حاصلة: أن "الفهُستاني"20 َمل كلاً من البشر واللّك قسمين: 
حواص وأوساطأء وجمّلٌ حواصٌ البشر أفضلٌ من خحواص اكه وأوساط البشر أفضل من أوساط 
الملّك» ففي كلامه لف ونشرٌ مرتّسء وسكت عن عوامٌ البشر للعلاف السابق» وبه ظهرٌ أن هذا 
غيرٌ تخالفي لما مر" عن "الروضة"» نعم قولُ: ((عند أكثر الشايخ)) عفالفٌ لما في "الروضة" من 
دعوى الاثفاق» وما هنا أولى؛ إذ المسألةٌ حلامّة وهي غلئّةٌ أيضاً كما نص عليه في "شرح 
النسفيّة”7» بل قال في "شرح المنية"””2: ((وقد روي التوقّف في هذه اللسألة ‏ أي: مسألة تفضيل 
البشر على ال عن جماعة منهم "أبو حنيفة" لعدم القاطع؛ وتفويض كَل مالم يحصلٌ نا الدزم 
بعلمه إلى عالمه أسلم والله أعلم)) اه. 
مطلب: هل تتقيُّ الحفظة؟ 
ك4 (قولة: وهل تتغيّرُ الحفظة؟ قولان) فقيل: نعم؛ الحديث "الصحيحين””2:( يتعاقبون 
)١(‏ "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1١5/1١‏ 
(1) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة .١١/1‏ 
(1) في المقولة السابقة. 
(4) "شرح العقائد النسفية" للتفتازاني: صة/ا7- 


(5) "شرح المنية ١‏ كبير": فصل في صفة الصلاة ص.م 77 بتصرف. 
(1) أخرحه مالك ١70/١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب جامع الصلاة؛ وأحمد 5617/5 و5١91‏ و44 و4456 - 


ا 


قسم العيادات 2 حاشية ابن عابدين 


ويفارقةٌ كاتب السيّكات عند جماع وخبلاء لوكي نف يكو واه امج كه يد 15 ا و 


فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في [١/ق 4١6‏ /أ] صلاةٍ الصبح وصلاة العصرء 
فيصعدٌ الذين بأنوا فيكم ؛ فيسألّهم -وهو أعلم بهم - كيف تركم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلُون وتركناهم وهم يصلُون »» فنقّلَ "عياض" وغيره عن اللجمهور أنهم الحفظةٌ ‏ أي: الكرامٌ 
الكاتبون ‏ واستظهرٌ "القرطبي"07 أله غيرهي وقيل: لا يتغيّران ما دام حيَّاً؛ لحديث "أنس": أن 
رسول الله ول قال: ررإنٌ الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن مُلكين يكتبان عملَفٌ فإذا مات قالا: 
ريّنا قد مات فلانٌ فتأذنُ لنا فنصعد إلى السماء؟ فيقول الله عر وجحلٌ: سمائي مملوءة من ملانكني 
يسبّحونتي» فيقولان: فتقيمٌ قي الأرض؟ فيقول الله تعلل: أرضي عملوءةٌ من لقي يسبّحونني» 
فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: قُومًا على قبرٍ عبدي» فكبراني وهللاني واذكراني» واكتبا 
ذلك لعبدي إلى يوم القيامة )”© وتَامُهُ في "الحلبة"0©, 
مطلب: هل يفارقة الملكان؟ 
44 (قولة: ويفارقة كاتبُ السيّئات عند جماع وخلاع تع في ذلك صاحب "البحر "0 


- والبخماريلاه 0ه) كناب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر ومسلم(777) كتاب المساجد ‏ ياب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء رالنسائي 540/1 74١‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة من حديث أبي هرير ةطللله. 

.751/5 ف "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": كتاب الصلاة  باب المحافظة على الصبح والعصر‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي ف "شُعّب الإيمان”(4571)» وقال: تفرد به عثمان بن مطر» وليس بالقري» وأخرجه أحمد بن منيع 
كما في "المطالب العالية" (180)» وذكره الزيلعي في "نصب الراية" »4+4/١‏ ونسبه إلى إسحاق بن راهريه في 
"مسنده"؛ وقٍ سنده عثمان بن مطرء وهو ضعيف جداً. وأورده ابن الجوزي ف "اللوضوعات" 789/7 وقال:هذا 
حديث لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثيات لا يحل 
الاحتجاج به» وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" رقم(57977): ونمسبه إلى المروزي في الجنائز» وأبي بكر 
الشافعي في "الغيلانيات" وأبي الشيخ في "العظمة"» والبيهقي في "شعب الإيمان"» والديلمي» وقال: وأورده ابن 
الجوزي في "الموضوعات" فلم يصب. 

© انظر "الحلبة": صفة الصلاة لق 5١ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة 14/١‏ 76. 


الجزء الثالث 4.4 باب صفة الصلاة 


وصلاقء والمتارٌ أنّ كيفيّة الكتابة والكتوب فيه مما اسِتَائرَ الله بعليي نعم في 
"حاشية الأشباه":(( تكب في َك مكاتدب لمكو توملا السو الخ لمق 1 
وللصرّحٌ به في "شرح الجوهرة الكبير" ل "اللّقاني": ((أثَ الفارق له في هذه الحالة الككان))» وزاد: 
((أنهما يكتبان ما حصّل منه بعد فراغه بعلامة يجعلّها الله تعالى لهما)»» ولكنّه لم يستند في ذلك 
إلى دليل» وذكَرٌ في "الحلبة'”: ((أنّ الجزم به يحتاج إلى بوت سمعي” يفيدٌة» وأمّا ما روي 
عن "أبي بكر" رضي الله عنه « أنّه كان إذا أرادٌ الدحول في الخلاء بيط رداءهُ ويقول: أيُها 
لكان الحافظان على اجلسا ههناء فإني عاهدت الله تعالى أن لا أتكلّمٌ في الخلاء'”» فذكرٌ 
شيخنا الحافظ أله ضعيفٌ )) اه "م7" ملخصاً. 

4404 (قولة: وصلاة) يعني: أنّ كاتب السيّئات يفارق الإنسات في صلاته؛ لأنّه ليس له 
مايكيّة ذكرَهُ "الم 0 وركة ف "د01 كما نقلة "و 

ه40 4) (قول: واللحتارٌ إلخ) مقابلة ما يأتي”"" عن "حاشية الأشباه" - وكذا ما في "النهر"© ‏ 
((من أن اقلم لان والمداة الرّيق)). 

:600 (قولة: استار) أي: اختّص. 

490 (قولة: نعم إلخ) لا بحسن الاستدرالكُ به بعد تصريحه باعتيار الأرّل» تمل 

واكك (قولة: كنب ف رق قال في "الحلبة"20: ((ثم قيل: إن الذي 2 فيه الحفظلة 


أ/١717/ "الحلبة": صفة الصلاة 7ق‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا. 

(0) "س": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق1/ا ب 
(4) لم نعثر عليه في "المفهم شرح كتاب تلخيص مسلم". 

(0) "الحلبة": صفة الصلاة 7 لق 17197ب 

(3) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق١١/ب.‏ 
(7) في هذه الصحيفة "در". 

(8) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق.ه/أ. 
(5) "الحلية": صفة الصلاة ؟إق ١32‏ /ا. 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 


بلا حرفي كنبوتها في العقل ))؛ وهو اجن رطع ور 
ذِنَهسشرِ 4 [الطور 370 ]2 امف الب مسقو ب ف اع 1 
دواوينُ 3/1 4٠١‏ /ب] من رق كما هو المرادٌ مسن قوله تعالى :«إ وكتب مَسطو لي فرَق مور 
[الطور 7ع في أحدٍ الأقوال» لكن المأثور عن 'علي” ضيك: رأث لله ملائكة ينزلون بشيء 
يكثبون فيه أعمال ب: بني آده” كم فلم يعيّنْ ذلك» والله سبحانه أعلم)) اه. ْ 

رهن4ى (قولة: بلا حَرْفمٍ كنبوتها في العقل) يويِّدُهُ ما قاله "الغزالي" في المكتوب في 
اللوج المحفوظ أيضاً: ((إنْه ليس حروفاء وها هو بوت المعلومات فيه كثبوتها في العقل))» 
قال في "الحلبة"7©: (رلكنّ صَرْف الف عن ظاهره يحتاجٌ إلى وحود 0 
ف الكتاب والسئّة ممايؤيّدُ الفلاهر كقوله تعالى: «ِإإنَكاَسَتَميحٌ ما تسلو 4 
[ اجحائية - 15 ]» مإ وَمُسْلا لدم يَكْشبُون [الزحرف . »]4٠١‏ اي 
سماعه عليه الصلاة والسلام صرِيفَ الأقلام””©» أي: تصويتهاء فيُحمَلٌ على ظاهره لكنّ 
كيفيّة ذلك وصورتَةٌ وجنسّة مما لا يعلحُةُ إلا اللهُ تعالى» أو م من أطلعهُ على شيء من ذلك)) 
اف فلخضاء مامه في "2" , 

4480 (قولة: وهو أحَدٌ ما قيل إلخ) راحعٌ إلى قوله: (ُكتبُ في رّق”)) فقشط كما أفاده 


ل للم) 2 5 
ح ؛ فراجعه وتأمّل. 


)١(‏ لم مده في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. 

(5) "الحلية": صفة الصلاة 7ق 178ب 

(©) أعرجه أحمد 494/7 ١‏ ءرالبخاري (44؟)كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ ومسلم )1١337(‏ 
كتاب الإيمان ‏ باب الإسراء برسول الله يلك إلى السموات وفرض الصلوات من حديث أنس 5ه مرفوعاً. 

(4) ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق05/ 

(ه) انظر "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق77/. 


الجزء الثالث 1 باب صفة الصلاة 
وصممّحَ "النيسابوري" في "تفسيره"7©: ((أنهما يُكتبان كل شيء حتى أنينة)). 
قلت: وفي "تفسير الدمياطي"7"© ١:‏ يكب الباح كاتب السيّكات» ويُمحّى يوم القيامة))؛ 


رححءق (قوله: وصحّحَ "التيسابوريٌ”) َكُ 5 "الملبة"20 5 عن الا و"تماهب"9» 
و"الضحاك "20 وغيرهم» وذكر ب عن "الاختيار' وك 27 أن ا" روَّى عن "هشام” عن 
"عكرمة" عن "ابن عباس' ' أله قال: رلللائكة لا تكتب إلا ما فيه أجر أو ورْرٌ»' 2 
دعم (قولة: حتى أَنينَةُ) هو الصوتٌ الصادرٌ عن طبيعة الشخص في مرضه لمُسره أو 
لضجره 0 وأشار بهذه الغاية إلى أنهنمنا يُكتبان ميم 
الضروريّات أيضاً كالتنفس وحركة النبض وسائر العروق والأعضاي أفاده "ح"09 "2 عن "اللقاني". 

رمع (قولة: 2 المباح كاتبُ السيّئات) تفسيرٌ لما أَجمْل في العبارة السابقة» حيث 
نسب فيها كتابة كل شيء إليهماء فأشارٌ هنا إلى تفصيله وبيانه؛ لأنّ المكتوب ثلاثه أقسام: ايه 
جر وما فب ون وما لاولاء فما فيه حر رٌ لكاتب الحسنات» والباقي لكاتب السيئات. 

رح (قولة: يُمحّى يوم القيامة) وقيل: في آخصر النهار» وقيل: يوم الخميس» وهو 
مائو عن ق. عباس" و"الكلبي" 5 وذَكَرٌ ف "ار"2 عن "الاتي "350 ررك الأكثرين على 


)١(‏ المسمى "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" للحسن بن محمد» نظام الدين المعروف بالأعرج القمي النتيسابرري 
الحسيني (ت بعد .٠ه‏ مهع. ("كشف الظئرن" 47/١‏ 3309ل "الأعلام" 577ل 

(؟) لأبي محمد بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي (ت186ه). ("كشف الظنون" 40/١‏ 24 "هدية العارفين" .)71"4/١‏ 

(6) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق ١1097‏ اب, 

(4) أبو الحجاج مجاهد بن جبر المزومي المكي التابعي (ت؟ ٠‏ ١همع.‏ ("سير أعلام النبلاء" 43/4 4 "الأعلام" 8/9لا؟). 

(د) أبو محمد وأبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراسانيّ ته ١٠اه)ع.‏ ("سير أعلام النبلاء" 2598/1 
"الأعلام" له 

(5) لم نعثر على النقل في نسحة "الحلبة" التي بين أيدينا. 

(7) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل تقسيم الكلام 18/4, 

(8) لم نحده في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. 

(9) في "الأصل" "ب" و"م":((جائب)). 

0٠١‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق1/ااب. 

)١١(‏ لم نحد النقل ف مظانه. 

(11) "الاختيار": كتاب الكراهية ‏ فصل تقسيم الكلام 18/4 


قسم العيادات شف حاشية ابن عابدين 


وف "تفسير الكازروني"7 المعروف بالأخحوين: ((الأصمٌ أن الكافر أيضاً كاب 
أعمالهُ إل أ كاتب اليمين كالشاهد على كاتب اليسار))» وفي "البرهان": ((أنّ 
ملائكة الليل غير ملائكة التهارء وأنّ إبليس مع ابن آدمّ بالنهار وَولدَهُ بالليل))» 
وف "صحيح مسلم”: ((ما منكم ين أحدٍ إلا وقد وَكَلَ الل به قريئة من الح 


وقرينةُ من الملائكة)» قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيّايء ولكنّ الله أعانني 


[1/ق 57 /] الأوّل))» وعن بعض المفسرين: أنه الصحيحٌ عند يتين فلذا مشى عليه "الشارح". 

رد (قولة: الأصحٌ أن الكافر أيضاً تكتَبُ أعمالةُ إلخ) أي: السيّة؛ إذ لا حسعة له وهو 
مكلّفٌ بحقوق العباد والعقوبات اتفاقاء وبالعبادات أداءٌ واعتقادا» وهو المعتمدٌُ عندناء فيُعَاقَبٌ على 
ترك الأمرين» ومَامهُ في "ح””» ونقّلَ عن "اللّقاني": (رأنٌ أعمال الكافر التي يظنٌ هو أنّها حسنةٌ 
لا كنب له إلا إذا أسلّب شِكتَبْ له ثوابُ ما عيلَهُ في الكفر من الحسنات)) اه. وف حفظي أن 
مذهبنا خحلافة فليراحع. 

ردم 4 (قولة: وف "البرهان" إلخ) الحديث: ((يتعاقيون) المتقدّمةأ» وللرادُ بهم الحفظة الذين 
هم المعقبات» لا الحفظة الذين 3 الكتبة ما قتّمنام "01, 1 

:م 4 (قولةُ: وأنّ إبليسَ مع ابن آدم بالتهار) أي: مع جميعهم إلا مَنْ حفِْظةُ الله تعالى منه 
وأقدَرَهُ على ذلك» كما أقدرَ ملّكَ للوت على نظير ذلك. 

والظاهرٌ: أنَّ هذا غيرٌُ القرين الآني ”© : 

بدك (قولة: ردي بفتح اليم معنى: آمّنَّ ارين فصار لا يأمرُ إلا حخير كالقرين اللي 


؛ لله لا يفارق الآدمي فافهم. 


)١(‏ لعله لأبي البركات وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمدء تاج الدين المعروف مماج هراس الكازروني المدني 
الشافعئ: (ت47 هع. ("الضوء اللامع" 4/17 "هدية العارقين" 4/1 015 

(5) برقم (1414) كتاب صفات المنافقين ‏ باب تحريش الشيطان وبعته سراياه لغتنة الناس» وأن مع كل إنسان قريناً. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أرادالشروع في الصلاة 773ب 

(4) المقولة [47 4] قوله:((هل تتغير الحفظة؟ قرلان)) 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق77/أ. 

(1) في هذه الصحيفة "در". 


دوم 


الجزء الثالث 1 باب صفة الصلاة 


وضمّها. (ويزيث) الوم (السلامٌ على إِمامِهٍ في التسليمة الأولى إن كان) الإمامٌ 
(فيها إلا ففي الثانية» ونواه فيهما لو مُحاذِيا وينوي المنفردٌ الحفظة فقط) لم يقل: 
الكتبة لَيعُمّ المميّرٌِ إذ لا كتبة معهء 0 
وهذا ظاهرٌ الحديث, 

بحم 4 (قولة: وضّمّها) فيكون فعلاً مضارعاً مفيداً للسلامة من القرين الكافر على طريق 
الاستمرار التجدّدي "ح0. وصمّحّ بعضّهم هذه الروايةً ورحّسّهاء وف رواية: (فاستسلم) 
كما في "الشفاء"7©. 

.»44 (قولة: ويزيد الموتمٌ إلح) أي: يزيد على ما تقدّم”" من م القوم والحفظة نه إمايه. 

زحه44] (قولة: إن كان الإمامٌ فيها) أي: ف التسليمة الأولى» أي: في حهيها. 

:445 (قولة: ولام صادق بالمحاذاق وليست مرادةً لذكرها بع "-0. 

رمهءى (قولهُ: إذ لا كتبة ممَّهُ) أفادَ أن المراد بالخفظة حفظةٌ ذاته من الأسواء لا حفظة 
الأعمال» وهما قولان كما مر لكين الصحيح أن حسنات الصبئ له ولوالديه ثُواب التعليم» 
ولذا ذْكرَ "اللقاني": ((أنه تُكتَبُ حسنائّة))» فمقتضاه أن له كاتيّ حسنات. 


(قرل "الصلف": ونواه فيهما) تخصيصٌ الإمام بالذكر يُشْهِرٌ بأنه لا حاحة أن ينوي من كان في 
محاذاته من الموتَمّين في اللحانبين» بل تكفي يه ن جانبي واحده ويُحتَمَلٌ أنه لم يذكر الوم لأنّه يلم 
حكمُهُ بالمقايسة على الإمام. اه "سندي” عن "البرجندي". 
(قولة: فمقتضاه أن له كاتبّ حسناتي) بل قال "السندي" نقلاٌ عن "الرحمني” :22 إلا أن كاتب 
السيّمات مُعطل إلا لو وقمَ منه ما يودّي إلى الكفر؛ إذ 7 خُ ردّنةٌ » اه . على أن اتب السيّبات 
يكتيُ المباحَ أيضاء والصب يفعلة» فيكون كاتب سيعات بلا تعطيل. 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الشروع ف الصلاة ق75/). 
(1) "الشفا": القسم الثالت ‏ الباب الأول - فصل ف إجماع الأمة على عصمة التبي من الشيطان 7/7/9 
5) ص اع "در" 
(4) "ح": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الشروع في الصلاة ق/ا/أ. 
(5) المقولة [454 5] قوله:((والحفظة)). 


قسم العيادات رت حاشية ابن عابدين 


ولََمِْي لقد صار هذا كالشريعة المنسوحة: لا يكادٌ ينوي أحدٌ شيئاً إلا الفقهايّ 
ويكرةٌ تأحيرٌ السنةٍ إلا بقثر اللهمّ أنت السلامٌ إلسخ» وقال "الخَلُواني":(( لا بأس 
بالفصل بالأوراد ))» ل ا 


(قولة: ولَمْْرِي) قسبْ وتقدَمَ الكلامٌ عليه ني خطبة الكتاب7". 

هو (قولهُ: هذام أي: ما ذكِرٌ من النيّق وفي "الحلية”” عن "صدر الإسلام": ((هذا شيءٌ 
ترَكَهُ جميع الناس»؛ لأنه قلّما ينوي أحد شيئاء قال في "غاية البيان": وهذا حقٌ؛ لأنّ 4173/11 /بع 
ال ثي السلام صارت كالشريعة المنسوحة» ولهذا لو سألت ألوف ألوشي من الداس: أي شيء 
نوبت بسلامك لا يكاد يجيب أحدٌ منهمنعا فيه طائل إلا الفقهاك وفيهم نظرم) اه.. ّْ 

حهوع (قولة: إلا بقذر: اللهمٌ إلخ) لما رواه "مسلم" والترمذي"”7 عن "عائشة" رضي الله 
تعالى عنها قالت :رركا رسولٌ الله لا يقعدُ إلأعقدار ما يقول: الهم أنت السلا رمك 
السلامُ تباركت يا ذا الحلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيبّ الصلاة 
فلادلالة فيه على الإتيان يها قبل السئة» بل يُحملٌ على الإنيان بها بعدها؛ لأنّ السنة من لواحت 
لفريضة وتوابيها ومكمّلاتها» فلم تكن أحديّةٌ عنهاء فما يعْحَلُ بعتها يُطلَقُ عليه أنه عقيبَ 


الفريضة؛ وقولٌ "عائشة": ((مقدار) لا يفيدُ أنه كان يقولٌ ذلك بعينه. بل كان يقعدُ بقار 


)١(‏ المقولة [58] قوله:((ولعمري)). 

(؟) "الحلبة": صفة الصلاة ؟إق 76(ل/ب 95١لا‏ 

(17) أخحرجه مسلم(051) كتاب المساجد ‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة : وبيان صفته وأبو داود(7١5١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل إذا سلم؛ والترمذي(34؟١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرل إذا سلم من الصلاة؛ وقال: 
حديث عائشة حديه ن صحيح. والنسائي 59/7 كتاب السهر ‏ باب الذكر بعد الاستغفار؛ واين 
ماجه(4؛ 47) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما يقال بعد التسليم» وي الباب عن ثوبان» وابن عمر» وابن عباس» وأبي 


سعيدء وأبي هريرة» والمغيرة بن شعبةط. 


الجزء الثالث 00 باب صفة الصلاة 


ما يسَعُهُ ونحوَةُ من القول تقرياً» فلا ينائي ما في "الصحيحين"”: ومن أله و كان يقول في ذُبرٍ 
كل صلاةٍ مكتوبة: لا إل إلا لله وحده لا شريات له له املك وله الحمث وهو على كل شيءٍ 
قدي الهم لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفحٌ ذا اللَدّ مك الح وتمامٌةُ في 
"شرح المنية"”")» وكذا في "الفتيح”2 من باب الوتر والتوافل. 

449 (قولُ: واعتارّة "الكمال") فيه أن الذي اعماره 'الكمالٌ””*) هر الأول وهو قولٌ 
"بقلي" ورد ما في "شرح الشهيد"”: ((من أن القيام إل السنة مصلا بالفرض مسنوةٌ))» ثم 


0 


قال: ((وعندي أنّ قول "الخَلواني": لا بس لا يعارضٌ القولين؛ لأنّ المشهور في هذه العبارة كونٌ 
(قولة: فيه أن الذي تار "الكمال" هر الأرّلُ) لا مانم من إرجاع الضمير لما قاله "الحلوانيٌ” 
فإنه مختارةُ أيضاً حيث لم يَرْدهُ وأرحعةُ إلى القول قبله بخلاف قول "الشهيد" حيث رده 
(قول: وعندي أن قول "الحاواني": لا بأس يعارضُ القولين إلخ) عدم معارضته لقول "البقالي" 
غير ظاهر, فإنه قائلٌ بكراهة ما زادَ على قدر الوارد لا ما كان قر و"الحلواني" يفول بالكراهة 
التنزيهيّة فيهما كما هو مُفاد قوله:(( لا بأس بالفصل بالأوراد ))» و"الحلواني" موافق لما في "شرح 
الشهيد"؛ إذ مفادٌ كلامه كراهة التأخير ولو قدْرٌَ الوارد» إلا إذا حمل قوله:(( لا بأس ) على الإباحةٍ 
فيكوثٌ مخالفاً لما في "شرح الشهيد" ولما قاله "الخلواني"» وهذا كله بقطع النظر عن الترفيق الذي أشسار 
له "الشارح" بقوله:(( وي حفظي إلخ )). 


)١(‏ أنرحه البخاريّ(؛ 84) كتاب الأذان ‏ باب الذكر بعد الصلاة؛ ومسلم(178()091) كتاب المساجد ‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» وأبو داود(ه )١5٠‏ كساب الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل إذا سلي 
والنسائيّ 7٠/7‏ كتاب السهو ‏ باب نوع آخر من القرل عند انقضاء الصلاة من حديث المغيرة بن شعبة. 

(؟) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة ص١4‏ "8477 

(0) انظر "الفتح": كتاب الصلاة .784-5850/١‏ 

(4) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب النوافل 52414-543/1. 

(5) أي: شرح حسام الدين الصدر الشهيد (ت77ههعو يعرف بالجامع الحسامي على "الجامع الصغير"للإمام 


محمدىوتقدمت ترزهته 251/١‏ 


قسم العبادات فت حاشية ابن عابدين 


قال "الحلبي" ((إث ريد بالكراهة التنزيهيّة ارت تفع الخلاف)). 
قلت: وق حفظي حمل غلى القليلةه ومُستحب أنا يستغفر ثلاثاء ويفرا آية.ا الكرسيّ 


حلافه أول» فكان معناها أن الأولى أن لا يقرا قبل السنقه ولو فعَلّ لا بأى» فأقاد عدم سقورط 
لسو ذلك» حتى إذا صلَى بعد الأوراٍ تفخ سن لا على وحدهٍ امسئة» ونا قالا: نكل بَجَد 
الفرض لا تسق لكنّ ثوابها أقلُ فلا أل من كون قراءة الأوراد لا تُسقِطّه)) اه. 

وتبعهُ على ذلك تلمْه فى "لخلبة”"" وقال: (وشْحمَلٌ الكراهة في قول "اباي" على 
العزييلة ف دليل التحريّة» حتى لو صلأها بعد [4173/1/أ] الأوراد تقعٌ سه مؤدَادٌ لكن 
لاني وقتها المسنون))» ثم قال: ((وأفاد " شينن" أن الكلام فيما إذا صلّى الس في محل الفرض؛ 
لاثفاق كلمة الشايخ على أن الأفضل في السنن حتى من للغرب المتزكُ أي: فلا يكرةٌ الفصلُ 
.كسافة الطريق)). 

رده 4ه (قولُ: قال "الخلبين”" إلخ) هو عينٌ ما قاله "الكمال" في كلام "الخَُواني" من عدم 
المعارضة "ط"0, 

بدح 6 (قولة: ارتفع م الخلاف) لأنّه إذا كانت الزيادةٌ مكروهة تنزيهاً كانت خلا الأولى 
الذي هو معنى لا بأس. 

45٠٠:‏ (قولُ: ون حفظي إلخ) توفيقٌ آخحرٌ بين القولين المذكورين» وذلك بأنّ اراد في قمول 
"الحلواني": لا بأس بالفصل بالأوراد أي: القليلةٍ التي.بمقدارٍ اللهمّ أنت السلامٌ إلخ؛ لما علمتَ 


(قرلُ "الشارح": ارتقَعٌ الخلاف) أي: ب "البقالي" و”الحلواني" وأمًا الخلافُ بين "الشهيد" و"البقالي” 
قنابت لم يرتفع؛ لأن "الشهيد" يكرةُ الفصل حتى بقول: الهم أنت السلامٌ إلخ» و"البقَالي" لم يكره بذلك 
القدر لا كراهةٌ تحرِيةٌ ولا تتزيهيةً. الى "سندي". 

(قولة: أن المراد بقول "الحلواني": لا بأس إلخ) أي: مع حمل قوله:(( لا بأس )) على الإباحةء والله أعلم. 

)١(‏ "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق 47١ب‏ بتصرف. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص48 “لد بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 7717/١‏ 


الجرء الثالث يفت باب صفة الصلاة 


والمعوّذات» ويسبّحَ ويحمّد يكير ثلانا وثلاتنة ويهلل تام المائةء ويدعو ويختم 
بسبحان ريّكَ» وف "الجوهرة””2:(( يكرهُ للإمام التنفلٌ في مكانه 12171 


من أنه ليس المرادٌ صوص ذللشي بل هو أو ما قارَبَهُ في اللقدار بلا زيادةٍ كثيرةٍ» فعأمّل. وعليه 
فالكراهة على الزيادة تتزيهية؛ لما علمت من عدم دليل التحرعيّة» فافهم. وسيأني”" في باب الوتر 
والنوافل ما لو تكلّمَ بين السّة والفرض أو أكَلَ أو شرب» وأنّه لا يُسَنٌ عندنا الفصلٌ بين سئة 
الفجر وفرضه بالضجعة التي يفعلها الشافييّة. 

.هه (قولةٌ: والمعرَّذات) فيه تغليٌ» فإن امراد الإخخلاص والمعوّذتان» "ط"0©, 

١ه‏ (قولةُ: ثلاث وثلانين) تنارّعَ فيه كل من الأفعال الثلاثة قبل0». 

مطلب فيما لو زاد على عدد الواردٍ في التسبيح عقب الصلاة 
(تبية) 

لو زادٌ على العدد قيل: يكرة؛ لألّه سوم أدبي وي بأ كدراء زيْدَ على قانونه أو مفتاح زيْدَ 
على أسنانه» وقبل: لاء بل يحصْلٌ له الثوابٌ المخصوص مع الزيادة» بل قيل: لا يحل اعتقادٌ الكراهة 
لقوله تعال: سنآ كد لمعف ركاه 4 [الأنعام- 17١‏ والأوجة: إن زادَ للحوشك 
عن أو لتعبّدٍ فلا لاستدراكه على الشارع؛ وهو منوعٌ. اه ملخخصاً من "تحفة ابن حجر "00. 

.هه (قولةُ: يكرةٌ للإمام التعشل ف مكانه) بل يتحول عميّراً كما يأني ”2 عن "ليذ وكذا 
يكرهٌ مُكنه قاعداً في مكانه مستقبلٌ القبلة في صلاةٍ لا تطوّعَ بعدّها كما في "شرح المنية"670 


)١(‏ "الجوهرة الثيرة": كتاب الصلاة ‏ باب النوافل 87/١‏ بتصرف. 
4/ثى؟ "در" 

(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل في الشروع في الصلاة 551/1 
(:) ف "م" :«(قبل)). 

(0) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 1١/9‏ 
(3) المقولة ٠1[‏ 45] قرله:((وخحيره إلخ)). 

(0) "شرح المنية الكبير":فصل ف صفة الصلاة ص١4‏ 5 


دهم 


قسم العبادات 114 حاشية ابن عابدين 


لا للمؤتمٌ وقل تست كد الصفوف »)» وف "الخائيّة" ايت الم 
التحولٌ ليمين القبلة ‏ يعني : يسار المصلّي- هل أو ور )»؛ وعيّرَهُ في "المنية" بين 
تحوله بعيناً وشمالاً وأماماً وخلفاًء وذهابه لبيته» واستقباله الئاس بوجهه 


4173/17 /ب] عن "الخلاصة””'» والكراهة تنزيهيّة كما دلت عليه عبارةٌ "الخايّة"”". 

(4.ه»] (قولة: لا للمتمٌ) ومثلهُ النفرٌ؛ لما في "لمنية" و"شرحها”": ((أم المتددي والمحشرد 
فإنهما إن لبا أو قاما إلى التطرّع في مكانهما الذي صَليا فيه المكتوبة جاز والأحس أن يتطرعا في 
مكان 6 أه. 

ّ (. (قولُ: وقيل: يُستحَبُ كَسْرٌ الصفضوف) ليزول الاشتباة عمن الداعمل المعاين 

للكلّ ف الصلاة البعيدٍ عن الإمام» وذَكَرَهُ قي "البدائع””» و"الذحيرة" عن "مي" و و 
"المحيط" على: ((أنْهُ السئة كما في "الحلبة"))20» وهذا معنى قوله في "المنية"29: ((والأحسن 
أن يتطوّعا في مكان آخرَ))؛ قال في "الحلية"”": ((وأحسنٌ من ذلك كله أن يتطوّعَ في متزله 
إن لم يع مائعا)). 

(د.هه (قولة: تل أو وره) أقول: عبار في "الخزائن”»: ((قلت: يحتملٌ أنه لأحلي 
التملٍ والورو)) اه. فدلَ على أن ذلك ليس من كلام 'الخايّة', والذي رأعهُ في 'الخائيّه" 
صريحٌ في أنه لعل 

45.0 (قولة: وعيّرهُ إلخ) الضميرٌ المنصوبُ للإمام» لكنّ التخيير الذي في "لمنية"9» هو: 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق98/أ. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقنداء به وفيمن لا يصصح .١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صقة الصلاة ص4 6 5-. 

(4) "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في بيان ما يستحب للإمام فعله عقيب الصلاة 1570/1 

(ه) "الحلبة": صفغة الصلاة ؟ لق 1480١ب‏ 

)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص؛ 4ك 

(/) "الحلبة": صفة الصلاة 7ق 54١ب‏ - 56 ١/]أ-‏ ب. 

(8) "الخزائن": كتاب الصلاة - فصل ف بيات صفة الشروع في الصلاة ق90/أ. 

(9) انظر "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة ص١‏ 514 وما بعدها بتصرف يسير. 


الجزء الثالث 455 باب صغة الصلاة 


(آنه إن كان في صلاةٍ لا تطوّع بعدها فإن شاءً انحرف عن عينه أو يساره؛ أو ذهّبّ إلى حوائجحه» 
أو استقبّلَ الناس بوجهه. وإِنْ كان بعدها تطوّعٌ وقام يصليه يتقَدَمُ أو يأحسر أو يتحرف ينا أو 
شما أو يذهب إلى ببته فيتطوّعٌ نمم اه. 

وهذا التخبير لا يخالفُ ما م2" عن "الخايّة"؛ لأنه لبيان الجواز» وذاك لبيان الأفضل» ولذا 
علّلهُ في "الخايّة”" وغيرها: ((بأنّ لليمين فضلاً على اليسار)» لكر هذا لا يخصٌ يمن القبلة» بل 
يقال مله في بمين المصلي. بل في "شرح امنية'9": (أن انحرافةُ عن عينه أولى))» ريده تحديشر في 


"أصحيح مسلم"0ي وصسّمَ في "البدائع "207 التسوية بينهما وقال: ((لأنّ الملقعصود من الانحراف - 
وهو زوالٌ الاشتباد» أي: اشتباء أنه في الصلاة .. يحصلٌ بكل” منهما))؛ وقدّمنا"'؟ عن "الحلبة": ((أنّ 
الأحسنّ من ذلك كله تطرعٌه في منزله؛ لما في "سنن أبي ند بإسنادٍ صحيج :ير صلاةٌ امرء في 
بيته أفضلٌ من صلاته في مسجدي هذا إل الكتوبة )). 


قلت: وإلا التراويحح كما سيأتي”* في باب الوتر والنوافل مع [١/ق8١5/]]‏ زيادات أخرٌ 


()صحطكاك "در". 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصع الاقتداء به وفيمن لا يصح .١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية”). 

(©) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صء 4 ل-. 

(؛) أخرجه أحمد 109/7 ومسلم(8١7)‏ كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال؛ والنسائي م كتاب السهر ‏ باب الانصراف من الصلاة من حديث أنس 6قه. 

وق الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(ه) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان ما يستحب للإمام فعله عقيب الصلاة 150/1 

(1) المقولة [5 5٠‏ 4] قوله:((وقيل: يستحب كسر الصفرف)). 

(/) أخرججه أبو داود(4 4 )٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الرجل التطوح ف بيته» و(5447١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب في 
فضل التطوع في البيت؛ وأخرج بنحوه مالك 1 كتاب صلاة الجماعة ‏ باب فضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذء وأحمد 847/5 ١ءوالترمذي(٠40)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» وقال: 
حديث زيد بن ثابت حديث حسن. 

(8) المقولة [55-1] قوله:((والجماعة فيها سنة على الكفاية إلخ)). 


قسم العبادات جع احاشية ابن عابدين 


ولو دون عشرةٍ ما لم يكن بحذائه 00 211111 


ثم إذا شاءً الذهابً انصرّفً من حهة ينه أو يساره» فقد صحّ الأمران عنه يل وعليه العمل 
عند أهل العلم كما قاله "الترمذي"”"2, وَذكرَ "النووي"”: ((أنه عند استواء اللمهتين في 
الحاجة وعدمها فاليمينٌ أفضلٌ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل اليمين في باب المكارم 
ونحوها/» كما في "الحلبة"”". 

ُ (ه.ه4 (قولة: ولو دون عشرة) أي: أن الاستقبال مطلقٌ لا تفصيلٌ فيه بين عدو وعد على 
ما ذْكرَهُ في "الخلاصة”””) وغيرهاء ولا يُلتَقَتْ إلى ما ذكَرَهُ بععض شرًاح "المقدّمة””"©: ((من أن 
الممماعة إن كانوا عشرة يَلتفِتُ إليهم لترجّح حرمتهم على حرمة القبلة وإلاّ فلا لتريسّح حرمة 
القبلة على الجماعة» فإِنّ هذا الذي ذْكَرَهُ لا أصلّ له في الفقيو وهو رححلٌ بحهولٌ لا تشب ألفاظة 
ألفاظظً أهل الفقه فضلاً عن أن يعلد نيما ليس له أصلٌ» والذي رواه موضوعٌ كذب على لبي لك 
بل حزية المسلم الواحدٍ أرجحٌ من حرمة القبلة» غير أنَّ الواحد لا يكون خخلف الإمام حتى ينقت 
إليه» بل هو عن يمينه» فلو كانا اثيين كانا تحلفهء فليلتفت إليهما للإطلاق المذكور)) اه. 

ونازعَهُ في "الإمداد"20: ((بانه دك ذلك في "مجمع الروايات شرح القدوري" عن "حاشية 

لبدرثة”" عن "لي حيفة)» فلاثل. 


)١(‏ في "السئن" (701) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الانصراف عن عينه وشماله عن قيصّة بن هُلْبٍ عن أبيه» قال 
أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن. وف الباب عن عبد الله بن مسعود» وأنس» وعبد الله بن عمرو؛ وأبي هريرةك. 

(؟) "شرح صحيح مسلم": 6 كتاب صلاة المسافرين ‏ باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. 

(©) "الحلبة": صفة الصلاة 7ق 41١/ب.‏ 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق98/أ. 

(5) أي: "مقدمة الصلاة" لأبي الليث السمرقندي (ت7/ا7ه على الراجح). انظر ق7١/ب‏ - ]/١7‏ من الشرح الذي 
بين أيديناء وهو لشارح بجهول. 

(3) "الإمداد": كتاب الصلاة - فصل ف الأذكار الواردة بعد الفرض ق177١‏ /ب. 

(0) لعلها لأبي عبد الله وأبي البقاء محمد بن عبد الله؛ بدر الدين؛ الشّبلي» التمشقي ثم الطّرابلسي(ت 8ا/اه). 
شرح مختصر القدوري ("كشف الظنون" 1777/7 "الدرر الكامنة" 4809/5 "تاج التراجم" صدة اا 
"التعليقات الستية على الفوائد البهية"ص/١).‏ 


الجزء الثالث لفق فصل في القراءة 


ولو بعيذاً على المذهب. 
فصل في القراءة 4 
(فصلٌ: ويَجِهَرٌ الإمام) وجوبا بحسب الجماعة, امون اس م و 


.40 (قولة: ولو بعيداً على اللذهبع) صرّحَ به في "الذحيرة" أخذاً من إطلاق "عمّّي' في 
"الأصل"”" قولة: ((إذا لم يكن بحذائه رجلٌ يصلّي))» ثم قال في "الذحميرة": ((وهذا هو ظاهرٌ 
المذهب؛ لألّه إذا كان وجهةُ مقابل وجه الإمام ف حالةٍ قيامه يكرهٌ وإنا كان بينهما صفوف))» 
واستظهرٌ "ابن أمير حاج" في "الحلبة"”'© حلاف هذا فقال: ((الذي يظهرٌ أنه إذا كان بين الإمام 
والمصلّي بحذائه رجلٌ جالسٌ ظهرَهُ إلى المصلي لا يكرهُ للإمام استقبالٌ القوم؛ لأنه إذا كان سترة 
للمصلي لا يكره المرورٌ وراءه» فكذا هناء وقد صرَّحُوا به لو صلَى إلى وجهٍ إنسان وبينهما ثالث 
ظهِرَهُ إلى وجو المصلي لم يكره ولعلٌ "عمد" لم يقيّد بذلك للعلم بهم اه ملختصاء فافهم والله 
تعالى أعلم. 

#إقصلفي القراءة» 

لَمّا فرع من بيان صفة الصلاة 413/١‏ /ب] وكيفيّها وفرائضها وواجباتها وسنيها ذكرٌ 
أحكام القراءة في فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقتْ بها دون سائرٍ الأركان. 

١ه‏ 4 (قولة: ويجهرٌ الإمامُ وكربا ناي" جيرا واجباً على أنه مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» 
وقولة: ((صب الجماعة)) صفة ثانيةٌ للجهر, ولا يتفى أنه لا يلزم من الصافمٍ الخهر بهذين 
الوصفين أنا يِف كونة بحسب اللجماعة بالوجوب أيضاًء نعم لو جُوِلَ حالاً من ضمير ((وجوباً)» 


فصل في القراة 
(قوله: نعم لر جْعلَ حالا من ضميرٍ وجوبا المؤرّل ياسم الفاعل يلزمٌ ذلك) إذ الحال وصف 
لصاحبها قيدٌّ في عاملهاء فيقتضي أن الوحوب مقيّدٌ بكونه بحسب الجماعة» تأمّل. 


501/١ "الأصل": كتاب الصلاة  ياب افتاح الصلاة‎ )١( 
,ب/١47‎ ق١ "الحلبة": صفة الصلاة‎ )9( 


قسم العبادات لضت حاشية ابن عابدين 


فإِنْ زادٌ عليه أساء» ولو تتم به بعد الفاتحة أو بعضيها سر أعادها جهراء "بمر". 


لكنْ في آحر "شرح المنية":(( انتم به بعد الفاتحة يجهرٌ بالسورة.......... ل 


المووّل باسم الفاعل يلزمُ ذلك» ولا داعي إلى حمل الكلام على ما يُفسِيدُ المعنى مع تبادُرٍ 
غيره» فافهم. 

بححهع (قولة: إن راد عليه أساء وف "الزاهدي" عن "أبي جعفر": ((لو زادَ على الحاحة 
فهو أفضلٌ إلا إذا أحهدَ نفسَهُ أو آذى غيرَة))» 'فهُستائي'0. 


وكدمى (قولة: أعادها جهرا) لأنّ الجهر فيما بي صار واجبا بالاقتداء» والدممٌ بين الجهر 
والمحافتة في ركعة واحدةٍ شنيمٌ "بحر "0 . 

ومّفاده: أله لو الم بعد قراءة بعض السُورة أله يعيدُ الفاتحة والسورة» فليراجعه "ح"0©. 

(«دهى (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((ولو انتم بهم) وهذا قولْ آحيٌ وقد حَكى 
القولين "الفهُستاني"7) حيث قال: ((إن الإمام لو خماقت ببعض الفاتهة أو كلها أو المنفرق ثم 
اقندى به ريل أعادتها جهراً كما في "الخلاصة'”» وقبل: لم يُعِدْ وحَهَرٌ فيما بي من بعض الفاتحة 
أو السورة كلها أو بعطيها كما ف "للنية"7))0 اه. 


(قولة: ومُمَادُُ آله لو انم إلخ) التعليلٌ المذكور منظورٌ فيه بأنه بإعادةٍ الفاتحة جهراً ما زالَ المع 
المذكور موحوداً في ركعةٍ واحدق إلا أن يقال: إنه بإعادتها جهراً صار كأناً ما وجد را لم يوجحد 
فكأه لم يوجحد إلا الجهرء فتأمّل. 


1١17/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 767/1١‏ 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق 8 9/]. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام 3701/1 

() "خلاصة الفتارى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقنداء ق54/أ معزياً إلى "الأصل". 
(5) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص8 .5١‏ 


دن 


الجوء الغالث ع فصل في القراءة 


وعزى في "القنية”7" القولَ الثاني إلى الناضي "عبد الجبّار” و"فناوى السّغدي”7» ولعل 
وجهّةُ أن فيه التحّرٌ عن تكرار الفاتحة في ركعةٍ وتأخير الواجب عن علو وهو مُوجبٌ لسجودٍ 
السهو فكان مكروهاًء وهو أسهلٌ من لزوم الجمع بين الحهر والإسرار ف ركعةء على أن كون 
ذلك الجمع شنيعاً غير مطرد؛ لما ذكْرَهُ في آخر ”شرح النية”7: ((أنّ الإمام لو سها فحَاقَتَ 
بالفتحة في الجهريّة ثم تذكُرٌ يجهِرٌ بالسورة ولا يعيكُ ولو عماقت بِآيةٍ أو أكثرٌ يتمّها جهراً 
ولا يعيث)» وف "الفهُستاني"”*2: (رولا لاف أنه إذا هر بأكثر الفاتحة يتمّها مخاقدةً كما في 
"الزاهدي")) اه. أي: في الصلاة السَرّية. 1 

وكونٌ القول الأول نقلهُ في "الخلاصة”" عن "الأصل””2 كما في "البحر"””" - و"الأصلٌ” 
من كنب ظاهر الرواية - لا يلزمٌ منه كونٌ الثاني لم يُذْكَرْ في 4153/١‏ /,] كتابب آخيرٌ من كب 
ظاهر الرواية» فدعوى أنّه ضعيفُ روايةٌ ودرايةٌ غيرُ مسلّمق فافهم. 


(قولة: وهو أسهلٌ من لزوم الجمع) لعل الأولى إبدالٌ (( أسهل )) ب (( أشد ) مثلاً حنّى يظهرٌ 
كون ما ذكر وجهاً للقيل الثاني» تأمّل. 

(قولة: على أن كون ذلك الجمع شنيعاً غير مطّدٍ إلخ) قد يقال: إن ما في "شرح المنية" مبني على 
الرّواية الثانيق» وعلى الرٌواية الأولى يعية» ويُعَلَمُ من تعبير "المنية" عن النانية ب ((قيل)) ضعفها. 


ب/١11ق "القنية": كتاب الصلاة  باب فيما يتعلق بالإمامة‎ )١( 

(؟) لم نحدها ف المطبوعة التي بين أيدينا من "فتاوى السغدي”. 

() "شرح المنية الكبير": مسائل شتى ص8 1ئ. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .1١1/1‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق99/أ. 
(3) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة وما يقطعها ١/ه517-151.‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة .7207/١‏ 


قسم العبادات 520 حاشية ابن عابدين 


إِنْ قصّد الإمامق وإلاً فلا يلزمةُ الجهرٌ )) (في الفجر وأولبي العشاءين أداءٌ وقضاءً 
وجمعةٍ وعيدين وتراويحّ ووتر بعدها) أي: في رمضان فقط للتواردث 00 
كده4] (قولة: إِنّ قصّدَ الإمامة إلغ) عزاه في "القنية"7"؟ إلى "فتاوى الكرْماني"” "لك ووحهة أن 
الإمم منفرةٌ في حل نفسهه ولذا لا يحدث في: لا يوم أحداً ما لم ينو الإمامةه ولا يحصلٌُ ثواب 
الجماعة إلا باليّةه ولا تفسُ الصلاة .محاذاة المرأة إلا بالنيّة كما مرا" في بحث التيّقه وسيذك9؟ ف 
باب الوتر عند ذكر كراهة اللجماعة في التطوّع على سبيل التداعي: أنه لا كراهة على الإمام لو 
لم ينو الإمامة» فإذا كان كذلك فكيف تَلزمُةُ أحكامٌ الإمامة بدون التراِ؟ قافهم. 
لمع (قولهُ: وأوتي العشاءين) بفتح الياء الأول وكسر الثانيةة "فهُستاني "00, والعشاءان: 
ا مغرب والعتمة. 
رحدمقع (قولة: أي: ف رمضات فقط) مأخود عن "المت ف "الفح" لي تن فت ال* 
((وقيّدنا الوترَ بكونه بعد التراويح لأنّه ها يُجِهَرٌ في الوتر إذا كان ف رمضان لا في غيره كما أفاده 
"ابن نجيب" في "بحره”"» وهو واردٌ على إطلاق "الزيلعي” المهرَ في الوتر إذا كان إمامأ) اه. 
فدل كلامةٌ على أن مراده في متنه يقوله: ((بعدها)) كونه في رمضان كما هو المسسنوثٌ أعمّ 
من أن يكون بعد التراويح أ لا».وبه سقط ما يأتي"؟ عن "بجمع الأتهر". لكن يرِدُ عليه أنه 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب قيما يتعلق بالإمام ق77 أرب 

( ؟) "الفتاوى”:لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد ركن الدين المعروف بابن أميرويه الكرماني (ت5: هده). ("الفوائد 
البهية"ص ا ١ك‏ "الأعلام 71/7 

(0) مدلالاد كرا 

(4) وباس "در" 

(0) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ٠١1/١‏ بتصرف يسير 

(7) "المنح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ١/ق‏ ١4/أ‏ بتصرف يسير. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة 785/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة - فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة 111/١‏ 


(9) صاه ع "در". 


الجزء الثال* 1 فصل في القراءة 


قلت: ف تقييده ب: بعدّها نظرٌ؛ + لجهره فيه وإِنّ لم يُصّل التراويحّ على الصحيح كما 

ف "بجمع الأنهر "00 نعم في "القهُستاني" تبعاً ل "القاعدي"”: ((لا سهوٌ بالمحافقة 

في غير الفرائتض كعيدٍ ووتر» نعم الجهرٌ أفضل)». 

(ويْسِر يي غيرها) وكان عليه الصلاة والسلام يهرُ في | الكل ثم ترَكةُ في الفلهر 

والعصر لدفع أذى الكفار", "كاي"0) (كمسقل بالنهار) فإثه يُسيرٌ (ومحير المنفردٌ 
ف الجهر) وهو أفضل» ويكتفي بأدناه (إن أذّى) وف السرية يخافت حتماً 0 


يقتضي أل لو صلَى الور جاعة في غير رمضائ أله لا جهن به وإ لم يكن على سبل لتداعي» ويحتاج 
إلى نقل صريح» وإطلاق 'الزيلعي" يالف وكذا ما يأتي”" من أن لتقل بلليل لو آم هن ضأمّل. 
م4 (قولة: قلت إلخ) علمت أنه غيرٌ وارد. 
اه 4) (قولة: :نم : "الهُستاني”" ) فيه أن "القهُستاني ني)20 صرح بعده بتصحيح خحلافه. 
[6014] (قولة: ومسي ف غيرها) وهو الثالئة من الغرب» والأحريان من العشاء» وكذا جميعُ 
ركعات الظهر والعصر وإِنْ كان بعرفة خلاقاً ل "مالك" كما في "الهداية"0©, 
٠ه‏ (قولَهُ: وهو أفضل) ليكوت الأدام على هيئة الجماعة» ولهذا كان أداؤه بأذان 


(قولةُ: وكذا ما يأني من أن المنتقل بالليل لو أمّ هّن فهأئّل) لمعن في هذه المسألة أنّ البعديّة 
ليست بقيدء بل ذكرها بِدَرَيّ على الغالب عملاً بإطلاق "الزيلعي"؛ وما يفيدَهُ ما يأتي من أن لتقل 
بالليل لو أمّ حهن وي "السندي" نقلاً عن "بردي" بالعزو ل "القنية": (( الجهرٌ في التراويح والوتر 
واجب» حتّى لو ترَكْةٌ ساهياً يارئُهُ سجود السهو)) اه. 


19/19 "بجمع الأنهر”: كتاب الصلاة - نصل في أحكام القراءة‎ )١( 

(1) لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من المصادر. 

() أرجه البخاري (40/77) كتاب التفسير ‏ باب: ولا تمهر بصلاتك ولا تخاقت بهاء ومسلم (443) كناب الصلاة ‏ باب 
التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الهر والإسرار إذا اف من اللخهر مفسدة» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) "كافي السفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق٠"/أ‏ بتصرف. 

(0) :45/4 "در". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام .١١7/1‏ 

(0) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 57/1. 


قسم العبادات كع حاشية اين عابدين 


على المذهب (كمتفل بالليل) منفرداً» 0 


وإقامة أفضل ورُوي في الخبر:« أن مّنْ صلَّى على هيئة الجماعة صل بصلاته صفوفةٌ من 
الملائكة)7©, "منح"20. 

ددهم (قولة: على المذهبع) كذا في "البحر'”" رادا على ما في "العناية"29: (إمن أن ظاهر 
الرواية أنه عيّر). 

أقولٌ: ما في "العناية" صرَّحّ به أيضاً في "النهاية" [4133/1/ب] و"الكفاية"7© و"المعراج”» 
ونقَلَ في "النتارحايّة'"”"© عن "المحيط”": ((أنه لا سهرّ عليه إذا جهرَ فيما يُخحاقت؛ لأنّه لم يترك 
واحبام)» وعلّلهُ في "الهداية””" في باب سحود السهر: ((بأثٌ الجهر والمخافقة من :مصائص 
الجماعة))» وقال الشرّاح": إنه حوابُ ظاهر الزواية» وأا حوابُ رواية النوادر فإنّه يلَمُةُ السهوء 
وفي "الفسيرة": ((إذا حهرَ فيما يُحَاقَت عليه السهوء وف ظاهر الرواية: لا سهوّ عليه))؛ نعم 
صحِّمّ في "الدرر "7" تبعاً ل "الفتح”77 و"التبيين”21 وجوب المحافتة» ومشى عليه في "شرح 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق(4 »2)5٠١‏ وأحمد 48/0 2151-١‏ وأبر داود(004) كتاب الصلاة ‏ باب في فضل صلاة 
الجماعة» والنسائي 4/7 ٠١‏ كتاب الإمامة ‏ باب الجماعة إذا كانوا اثنين» والدارميَ 2751/١‏ والطيالسي(4 58)؛ 
وابن خزعة(477١)‏ و(141017): وابن حبان(57١؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والمماعة؛ والحاكم 7407/١‏ 
ع3 والبيهقي ف "الكبرى" اك ١١4‏ كتاب الصلاة ‏ باب الاثنين فما فوقهما جماغة. كلهم من 

(1) "المنح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ١ق‏ ١4/أ.‏ 

(”) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 300/1 

(4) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر .445/١‏ (هامش "فتح القدير'). 

(0) "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 447/١‏ . (هامش "فتح القدير") 

(1) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السابع عشر في سجود السهو 70/١‏ 

(7) "للحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو ١/ق‏ ١4/ب.‏ 

(8) "الهداية": كتاب الصلاة 1/هلا. 

(4) انظر "الكفاية": كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهر 457/١‏ نقلاً عن "واقعات الناطفي" (هامش "فتح القدير") 
و"البناية” علا 

.431/١ "الدرر": كتاب الصلاة  فصل في الإمامة‎ )٠١( 

588/1 "الفعح": كتاب الصلاة  فصل في القراءة‎ )١١( 

1719/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة‎ )١١( 


الجزء الغالث فقث فصل في القراءة 


فلو أمّ جهرٌ لتبعيّة النفل للفرض» "زيلعي". 

(ويُخافت) المنفردُ (حتما) أي: وجوباً (إذ قضى) اللمهريّة ني وقت المخافقة كأنا صلّى 
العشاءً بعد طلوع الشسع كذا ذكرة "الصف" بعدغنة الواعبات» فلت وهكذا 
ذَكْرَهُ "ابن الملك" في "شرح المنار"27 من بحث القضاء (على الأصمّ) كما في "الهداية", 


المنية"20 كر ”" و"النهر"27 و"المنح”””» وقال في "الفتحم"”©2: ((فحيث كانت المحاقتة و اح 
على المتفرد ينبغي أن يجب بتر ؟ كها السحوٌ)» اه فتأمّل. 

19م (قوة: فلو 0 أي: فلو صلَّى لتقل بالليل إماماً جهن ومقتضاه أن الوتر في غير 
رمضات كذلك؛ لأنٌ كلاًمنهما تكرةُ فيه الممائعة على سيل التداعي» وبدونه لا» وإذا وجب 
اللمهرٌ في النفل يجب في الوتر كما أفهمتةٌ عبارة "الزيلعي"”"2» أفاده "اليّحمتي". 

019 (قولة: ويحافِت المنفرد لع أمّا الإمامٌ فقد مر" أنه يجهرُ د وقضاً. 

4ه 4 (قولةُ: في وقت المحافتة) قيّدَ به لأنه إن قضى في وقت الجهر نخيّرَ كما لا يخفى» 


ىم 


ركه 4 (قولُ: بعد طلوع الشمس) لأ ما قبلها وقَتُ جهرء محر فيه لكن في بعض نسخ 
"الهداية"7 2 ((بعد طلوع الفجر)). 
ىه (قولَهُ: كما في "الهداية") قال فيها'"2: ((لأنٌ الجهر عنص إنّا بالجماعة حتماًء 


)00 "شرح امار حكم الأمر صاكاال. 

(؟) "شرح المنية الكبير": واجبات الصلاة ص" ة-. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١6/1ه8.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق٠ه/ب.‏ 

(ه) "المنح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١/ق‏ 95/أ. 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 58/١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .١717/١‏ 
(4) صس؟ 4784-4 "در" 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق 04ب 

.51/1 الذي في نسعتناؤ(بعد طلوع الشمس)). انظر "الهداية": كتاب الصلاة  فصل في القراءة‎ )٠١( 
,557/1 "الهداية": كتاب الصلاة  فصل في القراءة‎ )١١( 
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ل ا ا ع اعرف 9 
لكن تعقبّة غير واحدٍء ورححوا مخييرة 0012011217 11111111 


أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير» ولم يوجدٌ أحدهما)). 

0 (قولة: لكن تعقبةُ غيرُ واحد) قال في "الخرائن”: ((هذا ما صسَنمَهُ في "الهداية' 
ولم يُوافق عليه» بل عع في "الغاية": ونطر فيه في "العم ”© ولت فيه ف "النهاية"؛ وحرّة 
"خعسرو"””: أنه ليس بصع رواية ولا دراي وقد اختار "شمس الأثمّة' و"فخر الإسلام" والإمام 

"التمرتاشي" وجماعة من التأخجر بن أن القضاء كالأداى قال "قاضي خحان”7©: هو الصحيحٌ وف 
"الذخيرة" و"الكافي"7* و"النهر"2: هو الأصيمٌ» وف "الشر نبلية"0. أنه الذي ينبغي أنْ 


2 
7 


(قولة: قال في "الخزائن": هذاما صِحَّحَهُ ف "الهداية" إلخ) ونما "الخيرٌ الرملي" إلى التخيير 
كد "الكافي" وقال: ((وبه ثبت مرجوحيّةُ ما اخنتاره "المصئف” في متنه )) اه. لكن قال "الواني": (زكلاتنا 
في الاستقراء» ولم يوجد اله مسب الاستقراء إلا في هذين الموضعين» وهذا بمنزلة الإجماع على الحصرء 
وذهول الفحول عن مثل هذا الاستقراء غير بعيدٍ )) اه. وقال "نوح أفندي":(( ينبغي ترحيحٌ ماق 
"الهداية"؛ لأنه موافق لما ذكرّة "محمد" في "الجامع الصغير"؛ ومن القواعد المقرّرة عند الحنفيّة أن العبرة في 
المذهب بظاهر الرّواية وأنّ الاعتماد على رواية "الجامع” ؛لأنه أحدُ كتب ظاهر الرّواية وَآخِرٌ شيء صنقَةٌ 
الإمام "عمد بن الحسن": والعملٌ عليه إلا فيما قل من المسائل )) اهء اه "سندي". ّْ 

والظاهر: أن مسألة المسبوق بركعةٍ من الجمعة غيرٌ واردةٍ على ما مشى عليه صاحب "الهداية"2» 
فإنه وإن قضى الرّكعة نهار بعد إمامه إلا أنّ النهار وقتُ جهر بالتسبة للجمعة فلذا عر المسبوق» وليس 
وقت خفافتة بالنسبة لهاء تأمّل. ّْ 


)١(‏ "الخزائن”: كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام 9173ب بتصرف يسير. 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 585/1. 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب الصلاة ‏ فصل الإمام يجهر في الفجر .21/1١‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير": باب القراءة في الصلاة في السفر ق17؟/ب. 

(ه) "كاي النسفي”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١ق‏ 750). 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ قصل: إذا أراد الدخول ف الصلاة ق٠‏ هب 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة - فصل في الإمامة ١/1.(هامش‏ "الدرر والغرر”). 


الجزء الثالث رق فصل في القراءة 


كمّن سبق بركعةٍ من ا لجمعة» فقامٌ يقضيها يُخيرٌ. 
(و) أدنى (الجهر إسماغٌ غيره و) أدنى (المخافتة إسماعٌ نفسيه) ومّن بقريدء فلو 
مسَمِعٌ رجلٌ أو رحلان فليس بجهر, والجهرٌ أن يُسمِعَ الكل "خلاصة"20 200 


يُعوّلَ عليه؛ وذْكَرَ وحهةُ اه. وأحيب عن استدلال "الهداية" بمنع الحصر لحواز أن يكون للجهر 
للخيّر سببٌ آخيرء وهو موافقةٌ الأداع) اه. ْ ْ 
: (1ه4) (قولة: كمَنْ بق بركعةٍ من الجمعةٍ [1/ق١47/|]‏ إلخ) أي: أنه إذا قامٌ ليقضيّها 
لا يلزه المحافتق» بل له أن يجهرَ فيها ليوافقَ القضاءٌ الأداءَ مع أله قضاها في وقت المحافتة, فكُلِمَ أن 
الجهر لم يختصّ سبيهُ بالجماعة أو بالوقت» بل له سببٌ آخرٌ خلافاً ِما قاله في "الهداية"؛ فهذه 
المسألة دليلٌ لما ريّحَهُ الجماعة. 
وبهذا التقرير ظهّرَ وجهُ اقتصاره على الجمعة وإِنْ كان الحكم كذلك لو سبق بركعةٍ من 
العشاء ونحوه؛ لِأن للقصود بات الجهر في القضاء في وقت المخاقنة لا مطلقأ» فافهم. 
مطلبٌ في الكلام على الجهر والمخافتة 
(1ه») (قولة: وأدنى الجهر إسماعٌ غير إلخ) اعلمْ لهم اختلفوا في حدٌ وجودٍ القراءة على 
ثلاثة أقوال: فشرّط "الهنئواني" و”الفضلي" لوجودها حروجَ صوت يصلٌ إلى أذنه» وبه قال 
لكك "الشافمية", وشرط "بشو اريسي" و"أحمد" حروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه» لكن 
بشرط كونه مسموعاً في الجملة» حتى لو أدنى أحدٌ ميماحمَةٌ إلى فيه يسمعٌ ولم يشترط 
"الكرخحي” و"أبو بكر البلخي"”" السماعٌ» واكتفيا بتصحيح الحروفء واختار "شيخ الإسلام" 
و"قاضي خحان”© وصاحب "المحيط" و"الخلواني" قول "الهندواني"؛ كذا في "معراج 
الدراية"؛ وتقل في "المجتبى" عن "الهنئُواني": ((أنّه لا يُجزيه ما لم تَسمّعْ أذناه ومَنْ يقربه))» 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخادي عشر في القراءة ق8؟/). 
(؟) لعله أبو بكر محمد بن أبي سعيد ‏ وقيل بن سعيد ‏ بسن محمد المعروف بالأعمش البلعمي. ("الجواهر المضية" 


150/88 75/4 "مشايخ يلخ من الحنفية" 2058/1 4 03). 
(*) "شرح الجامع الصغير”: باب القراءة في الصلاة في السفر ق15؟ ب 
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وهذا لا يخالفُ ما مر عن "الهنثواني”؛ لأنَّ ما كان مس موعا له يكونٌ مسموعا لمن قي قربه 
كما ق "برو" 0 


ال 0 


8 نه احتار في "الفتح"227: ((أن قول "الهنذواني و"بشر" متّحدان بناءً على أذ الظذاهر 
سماغة بعد وجود الصوت إذا يكن ماتغ»» وذَكَرّقٍ ل بسر ”" تبعاً ل "الحلبة"0: (زأنه 
حلاف الظاه بل الأقوالٌ ثلاثة))» وَيّدَ العلآمة "خير الدين الرملى” في "فتاواه"”© كلام "الفتح” 
.مما لامزيدَ عليه» فارع إليهه وذكر: (زأنّ كلا من قولي "الهنثر اني" و"الكرخي” مصحّحان» وأنّ 
ما قاله "الهنذواني 5 ئ" أصحّ وأرحح لاعتماد أكثر علمائنا عليم) اه. 

وعا قرّرناه ظهَرٌ لك أن ما ذُكِرَ هنا قي تعريفي الجهر وللخافقة ‏ ومثلّهُ في سهر "للنية"60 
وغيره - مبني على قول "الهنثواني"؛ أن أدنى الحدّ الذي توحدٌ فيه القراءة عنده خروجٌ صوت 
يصلْ إلى أذنه» أي: ولو حكماًء كما لو كان هناك مانم من صّمّم أو جَلَبِة [03/1؟4 /ب] 
أصواس أو نحو ذلك» وهذا معنى قوله: (لأدنى المخافتة إسماغٌ نفسم). وقولة: ((ومَنْ بقريه)» 
تصريحٌ باللازم عاده كما مر وف "الفهْستاتي"”'© وغيره: ((أو مَنْ بقربه)) ب ((أو))» 


(قولهُ: ويد العلمة "ير الدين الرملي" في "فتاواه" إلخ) ذكرَةُ قي أرَّل "فتاواه". 


(1) في هذه المقولة. 

(؟) "الخلية": فرائض الصلاة ‏ القراءة أرق 58/أ. 

5 "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول في الصلاة 1//1ه7 
(4) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة 5283/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل: إذا أراد الدحول ف الصلاة .7601//١‏ 
(1) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ”رق 1/33 

(7) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الصلاة 117/1 

(8) "شرح امنية الكبير": قصل في سحود السهر صاده 6- نقلاً عن "القنية". 
(5) ف هذه المقولة. 

)0٠١(‏ "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ٠١5/١‏ بتصرف. 
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وهو أوضمٌ» ويتني على ذلك أن أدنى الجهر إسماغٌ غيره» أي: من لم يكن بقربه بقريئة المقابلة» 
ولذا قال في "الخلاصة”7" و"الخائيّة”" عن "الجامع الصغير”": ((إِنّ الإمام إذا قرأ في صلاةٍ 
المخافتة بحيث سَمِعَ رجحل أو رجلان لا يكو جهراً والجهرٌ أن يُسمع الكلّ)) اه. 

أي: 1 ال الأرّل» ل كل علي بدليلٍ 37 فق "الفهُستاني"00» عن الل 
((إنّ جر الإمام إسماعٌ الصف الأرّل)) أه. 

وبه غلم أله لا إشكال في كلام "الخلاصة" وأنه لا ينان كلام 'الهنثاني"؛ بل هو مفرّعٌ 
انه بدليل أن ف "المعراج” نَكُ عي "الفضلي"» وقد علقت ا "الفضلى" قائلٌ بقول "الهنذواني"» 
فقد ظهَرٌ بهذا أن أدنى المحافتةٍ إسماعٌ نفسه أو مَنْ بقربه من رجل أو رجلين مثلاً وأعلاها بحرَّهُ 
تصحيح الحروف كما هو مذهبٌ "الكرخحي” ولا تعيَرُ هنا في الأصمّ وأدنى الجهر إسماغ غيره 
من ليس بقربه كأهل الصف الأول وأعلاه لا حدّ له فافهم واغنمْ تحريرَ هذا المقام» فقد اضطرّبٌ 
فيه كثيرٌ من الأفهام. 


(قولهُ: وأعلاها) أي: أشدها إحفاء. 


)1١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر: في القراءة ق88؟/أ. 

(1) لم نعثر على النقل في مطبوعة "الخانية” التي بين أيدينا. 

() انظر "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب في القراءة في الصلاة صما4-. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام ١١1/1‏ 

() لم يتبين لنا المراد من "المسعودية": ولعلها لأبي سعد مسعود بن الحسين بن الحسن» ركن الدين المعروف بالمسعودي 
الْكُشَانيّ أو الكُتْتاني السُغْديّ السمرقنديّ (ت 0ه ه) لله "شرح الجامع الصغير" و"مختصر المسسعودي". 
("الجواهر المضية” 56/8 4»"الفوائد البهية" ص١١‏ لات "هدية العارفين" 4748/7)) وانظر تعليقنا المتقدم 5.5/١‏ 
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(ويجري ذلك) المذكورٌ (فٍ كل ما يِتعلّقٌ بنطق كتسميةٍ على ذبيحةٍ ووحوب 
سجدةٍ تلاوةٍ وعتاق وطلاق واستثتاء) وغيرهاء فلو طلَّقَ أو استئتى ولم يُسمِمْ 
نفسَهُ لم يصمّ في الأصمٌ وقيل: في نح البيع يُسْترَطُ سماعٌ المشتري. 

ولو تله سيوزة أوليي العشاع) 1 1[ ز [ 1[ 11111 


0ه (قولةُ: ويجري ذلك المذكور) يعني: كود أدنى ما يتحقَّقٌ به الكلامٌ إسماعَ 
نفسه أو مَنْ بقريه. 

(1“ه4] (قولّةُ: لم يصمّ في الأصحّ) أي: الذي هو قول "الهندُواني"؛ وأما على قول 
"الكري” فيصح وإن لم يُسمِعْ نفسَه لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مر0©. 

:45.0 (قونة: وقيل إلخ) قال في 'الذيرة" معزيّاً إلى القاضي "عسلاء الديين" في "شرح 
عختلفاته"”': ((الأصح عندي أن في بعض التصرقات يُكتَقَى بسماعه» وفي بعضها يُشترّط سماعٌ 
غيره» مثلاً في البيع: لو أدنى اللشتري عيمانةُ إلى فم البائع وسمع يكفيء ولو سمع البائٌ نفسة ولم 
يسمه للشتري لا يكفي» وفيما إذا حلّفَ لا يكلم فلاناً» قناداه ِنْ بعيار بحيسث لا يسمي 
لا يحدث في بمينه» نص عليه في كتاب الأمان؛ لِأنّ شرط انث وجودٌ الكلام معه ولم يوجد)) اه. 

قال في "النهر'”": ((أقول: ينبغي أن يكون الحكمٌ كذلك في [1١/ق١؟4/أ]‏ كل ما يتوقفُ 
َامهُ على القبول ولو غير مبادلةٍ كالنكاح)) اه. 

ولم يعوّل "الشارح" على هذا القول» فعبّر عنه ب ((قيل) تبعاً ل "الففح”2 حيث 
قال: ((قيل: الصحيحٌ في البيع إلخ))» وكذا عبّرَ عنه في "الكافي"” إشارةً إلى ضعفه كما 


)١(‏ المقولة [4019] قوله: ((وأدنى اللمهر إسماع غيره إلخ)). 

)١(‏ لم نقف ف ترجمته إلا على ما في "الفتاوى الهندية" ١/17١11ءإذ‏ قال :( ذكر القاضي علاء الدين محمود النسفي 
في شرح مختلفات)). 

() "النهر": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق٠ه‏ ب 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة .785/1١‏ 

(5) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة ١ق‏ ٠؟إب.‏ 


الجزء الثالث 4 فصل في القراءة 


في "الشينبلاليّة'”©: لكنّ الأرّلَ ارتضاه في "الخلبة””" و"البحر””: وهو أوحةٌ بدليل المسألة 
النصوصة في كتاب الأبمان"؛ لأنّ الكلام من الكل وهو الخَرْحُ سمي به لأنّه يوثْرُ في نفس 
السامع» فتكليمٌهُ فلاناً لا يحصلٌ إل بسماعه» وكذا اشتراط سماع الشهود كلام العاقدين في التكاح» 
وسماع التلاوة في وجوب السجدة على السامع ومو ذلك مما اشرط فيه سماعٌ الغير تأمّل. 

ممع (قولة: مف زادَهُ يعم ما لو تركها في ركعة واحدةء وهل يأتي بها في الثالثة 
والرابعة؟ يُحَرَّرُ أولِيعُمٌ غير العشاء كالمغرب» فإنّه لو تركها في إحدى أُولييُها يأتي بها في الثالثقه 
ولو فيهما معا أتى في الثالثةٍ بفاتحة وسور وفاتت الأخمرى» ويسجدٌ للسهو لو ساهياًء وليكمّ 
الرباعيّة السرية» فإنه يأتي بها في الأخرييْن أيضاء أفاده "ط"7”»» وإنما حص "المصنف" العشاءً 


(قولة: لكنّ الأرّل ارتضاه في 'الخلبة" و"البحر" إلخ) القصدُ الاستدرالكُ على تضعيف ما ذكره في 
"الذحيرة": ((بأنه ارتضاه في "البحر" و"الخلية” وأنه أوجةٌ بدليل إلخ))» لكنْ ليس في "البحر" ما يدل على 
تصحيحه لهذا القول وإن كان بحرّدُ نقله بدون تضعيفي له يشير إلى ارتضائه له» ولا يُرّكُ صريحٌ التصحيح 
جرد ذلك» بل اللازمٌ انباغٌ ما صرّحُوا بتصحيجه وما ذكرّهُ من دلبل أوجهيّة هذا القيل لا يفيدٌ 
تصِحيحَةُ فإنَّ اشتراط سماع الغير فيما ذكرَةُ لدليل دل علي وذلك أن الكلام مأخوذ من الكلم وهو 
الجر سمي به لأنّه يؤر في نفس السامع» وذلك لا يحصلٌ إلا بسماعه؛ وثحرُ ذلك يقال فيما اشمُرط فيه 
سماعٌ الغير بخلاف الإيجاب من البائع مثلا فإنّهِ ما أوجَب للمشتري القبول» والوحبُ هو البائم فالشرط 
وجودٌ الفعل منه وهو نطق وذلك بتصحيح الحروف سواءً سمع الثاني أو لا» من "الرحمتي". 

(قولهُ: وهل يأتي بها في الثالثة أو الرابعة؟ يُحرَّرُ) انطاهر أنه يأني بها في الثالثة مبادرةً منه لقضائها. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل في الإمامة 85/1. (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟ رق 989/أ. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 1//1ه5. 

(5) المقولة [17755] قوله:((لو بحيث يسمع)). 

(0) "ط": كاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 774/١‏ بتصرف 
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ولو عمدا (قرأها وجوبا) وقيل: ندبا ا 22111111111111 


بالذكر لمكان قوله: ((جَهْراً في الأخريين))» لا للاحتراز عن غيره؛ فلذا أشارٌ "الشارح" إلى 
التعميم» فافهم. 

هي (قولة: ولو عمد" هذا ظاهرُ إطلاق المتون» وبه صرَّحَ في "النهر””» ولم يعَرُهٌ إلى 
أحب وكأنّه أُحَذَهُ من الإطلاق» وإلاً فصنيعٌ الفناوى والشروح يقتضي أن وضع المسألة في 
النسيان» تأمّل أفاده "الخير الر ل 

(م) (قولة: وحوباء وقيل: ندبا) أشارَ إلى أن الأصم الوجوب؛ وذلك لأنّ "محمد" أشارٌ 
إليه في "المامع الصغير””» حيث عبر بقوله: ((قرَأها)) بلفظ الخبر» وهو آكدٌ من الأمر في 
الوجوب» وصرّح في "الأصل”7) بالاستحباب» قال في "غاية البيان": ((والأصمٌ ما في "الجامع 
الصغير"؛ لأنه آححرٌ التَصنيقين))» ورَدَُ في "الفتح”””»: ((بأنٌ ما في "الأصل" أصرحء فيجب التعويل 
عليه في الرواية))» وكونٌ الإخبار آكد ردَهُ في "البحر””: ((بأنه في إخبار الشارع لا في غيره» 


(قولة: رده في "البحر" بأنّه في إخبار الشارع لا في غيرو) قال "السنديٌ":(( قال في "البحر": وقد 
يقَال: إن الإخبار إنما يكونُ اكد من الأمر أن لو كان من الشارعء أُمّا ين الفقهاء فلا يدل على الوحوب» 


(1) في "د" زيادة: قوله: ((ولم أر حكم الترك عمدا بخصوصهء والظاهر أنه لا يقرأ بها في الأخريين؛ لإساءة الترك 
عمدأء فانعدمت الملاقاة بخلاف النسيان؛ لعدم الإساءة وإمكان الملاقاة» فتأمل وراجع لعلك تمد نقلاً صريحاء نم إني 
رأيته في "النهر" قال: ولو ترك المصلي قراءة السورة في أوليي العشاءين مثلاء عمداً كان أو سهراء وخصهما وإن 
كان الظهر كذلك لقوله بعدُ: (جه رأ [قرأها في الأخريين] انتهى. فهو صريح في أن الحكم فيهسا سراء لكنه لم 
يعزه إلى أحد فالظاهر أنه أخذه من إطلاق المتون ويحكن الملاقاة بالعمد أيضاً تأمل» انتهى)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق٠‏ هب 

إفة "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة صا 6-. 

(4) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب السهو في الصلاة 5/1 371 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة .741//١‏ 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدعول ف الصلاة 702/1 
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(مع الفاتحة جهراً و فق الأخر يين) لأنّ الجمع بين جهر وعفافعةٍ في ركعةٍ شنيعٌ» 1 


285 فكان المذهبُ الاستحباب))» قال في "النهر”©: ((ولا يخفى أن أمر المجتهد ناشىءٌ عن أمر 
الشارع» فكذا إخبارة نعم قال 47١ 3/١1[‏ /ب] في "الحواشي السعديّة”": إها يكوث دليلاً إذا 
كان مُستعمّلاً في الأمر الإيجابيٌ وهو ممنوعٌ» وأقول: لِمَ لا يحورٌ أن يكون المرادُ الاستحباب» 
وتكوث القرينةٌ عليه ما في "الأصل”؟ كما أُرِيدبما مر من قوله: افترضَ رجِلَهُ السرى ووضمٌ يديه 
على فحذيه وأمثال ذلك)) اه. ٌ 

والحاصل: 3 اختيار صاحب "الفتح" و"البحر" و"النهر" الندب؛ لألّه صريحٌ كلام "محمّر". 

ردسده4 (قوله: مع الفاتحق) أشارٌ به إلى شيئين 

الأوّل: أنه قدُمُ الفاتحة؛ لأنّ ((مع)) 56 المتبوع؛ وهو أحدُ قولين» وينبغي ترحيحة. 

والثاني: أن الفاتحة واحبة أيضاء وفيه قولان أيضاء وينبغي ترحيمحٌ عدم الوحوب كما هو 
الأصل فيهاء أفاده في "البحر"7© و"النهر"209, 

امه 4] (قولة: لأنّ الجمع إلخ) أشارٌ به إلى أن قول "الصئف": ((جهر» راجعٌ إلى الفاتحة 


بل الأمرُ منهم لا يدل عليه» فكان المذهبٌ الاستحباب )) اه. وقال في "المنح": ((وهذا لا يرد ما اصطلّحّ 
على تصحيحه المشايخ مع أن صاحب "البحر" ناقضّ كلام وصرَّحّ في آخر كتاب الحسيّ: بأنّ الأمر من 
المجتهد يفيد ل الوجوب))» ونقل في " شرج الوهبانّة" ' عن الإمام "العيقاة" : (اثه يقرل بوجوب الإمساك 
على تمر الحائض إذا طهرت في أثناء فطرها استدلالاً بأد "بدا" " ذكرٌ ذلك بلفل الأمر في الموضعين))» 
قال: ((وهو الصحيحٌ من المذهب» وهو يفيد أن الأمر من المجتهد يفيدُ الرحوب)) اه. 


.ب0٠ق "التهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )١( 
(هامش"فتح القدير").‎ .7810//١ (؟) "الحواشي السعدية”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة - فصل في القراءة‎ 
.808/١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحول في الصلاة‎ 0( 
.به٠ق "النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )4( 
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ولو تذكَرّها ف ركوعه قرأها وأعادّ الركوع (ولو ترّك الفاتحة) في الأوليين (لا) 


والسورة معاء وجَعَلَهُ "الزيلعي"”© ظاهرٌ الرواية» وصحَّحَهُ في "الهداية'”" لما ذَكّرَهُ "الشارح"» 
وصحّمَ "التمرتاشي": ((أنّه يجهرٌ بالسورة فقط))» وجَعلَهُ "شيخ الإسلام'" الظاهرَ من ابمسواب» 
و"فخيرٌ الإسلام" الصواب» ولا يلزمٌ الدم الشنيع؛ لأنّ السورة تلتحقٌ موضعها تقديرا "عر "70 
ومُفاده: أن الجمع بين المهر والمخافتة في ركعة مكروةٌ اتفاقا إذا كانت القراءة في محلها غير 
ملتحقةٍ.ما قبلهاء ويَردُ عليه ما قدّمناه"» من الفروع أُوَّلَ الفصلء فتأمّل. 
مطلب: تحقيقّ مهم فيما لو تذَكَر في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقح القراءة فرضاً 
وفي معنى كون القراءة فرضاً وواجباً وسنةٌ 

(«٠ه»‏ (قولة: ولو تذَكرها) أي: السورة. 

زهكهق (قولة: قَرَأها) أي: بعد عَوْدِه إلى القيام. 

:404 (قولة: وأعادَ الركوع) لأنّ ما يقمٌ من القراءة ف الصلاة يكون فرضاء فيرتفضُ 
الركوعٌ» ويلزهُ إعادته؛ لأنّ الترتيب بين القراءة والركوع فرضٌ كما مر بيانةُ في الواجبات» 
حتى لو لم يُعِدْه تفسسّدُ صلاته» بل لو قام لأجل القراءة» ثم بدا له فسجَدَ ولم يقرأ ولم يِل 
الركوعٌ قيل: تفسُث وقيل: لا. 

والفرقٌ بين القراءة وبين القبوت - حيث لا يعودٌ لأحلِه لو تذَكْرَهُ ف ركوعه» ولو عاد 


(قولة: مكروة اتفاقاً) ما ذكرَّهُ في "البحر" إنما يفي أصل شناعة اللجمع لا الاثفاق عليهاء فيحمّلٌ ما 
مر من الفروع على الرّواية الأحرى كما تقدّم. 


178/1 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة‎ )1١( 
.5 4/١ (؟) "الهداية”: كتاب الصلاة  فصل ف القراءة‎ 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 75/١‏ بتصرف 
(4) المقولة 509 4ع قوله: ((أعادها جهرا)). 

(ه) المقولة 5355] قوله: ((بين القراءة أوالركوع)). 
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لا يرتفض- هو ما ذكرنا"" من أن القراءة تقح فرضاء ما القنوتٌ إذا أَعِيدَ يع واجبأء وبيانٌ ذلك: أن 
القراءة ون اتقسمت إلى فرضي وواجبو وس إلا له مهما أطال يقحُ فرضاه وكذا إذا أطالٌ الركوع 
والسجود على ما هو قولٌ الأكثر والأصمٌ؛ [١/ق577/]‏ لأنّ قوله تعالى: مإمَموأمَاتَرَ » 
[الزمل- ١‏ 7] لوجوبب أحد الأمرين: الآية فما فوقها مطلقاً لصذق ما تيسرَ على كل فرو'”©» فمهما 
قرأ يكوثٌ الفرض» ومعنى الأقسام الذكورة أن حمُلَ الفرض مقدارٌ كذا واحبٌ» وجعلّهُ دون ذلك 
مكروة وجعلَهُ فوق ذلك إلى حدٌّ كذا سن لا أنه يأرل آية يقرؤها فرضاء وما بعدها إلى حدٌ 
كذا واجباًء وما بعد ذلك إلى حدّ كذا سنة؛ لأنّا إن اعتبرنا الواحب ما بعد الآية الأولى منضمّاً إليها 
انقلّب الفرضٌ واجبأء وإن اعتبرناه منفرداً كان الواحبُ بعضّ الفاتحة» وقالوا: الفاتحة واحبٌ» وكذا 
الكلام فيما بعدّ لواحب إلى حد السة» فليتأمل كذا في "شرح المنية" من باب سجود السهو" 
ووه في "الفم 417 وهو تحقيق دقيق» فاغتدمه. 

1ه (قولة: روم تكرارها) أي: وهر غيرٌ عرو وهذا لو قرأها مرّتين» فلو مره 
لا تكوثٌ قضاءٌ كما في "النهاية"؛ لأنّها ني حلّهاء لك كب على ما في 'النهاية" شح الإسلام 
المفتي "أبو الستّعود": ((قلت: لا يخفى أنّ قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواجبةء بل ذاك 


(قولة: على كل فرض) نسخة الخط:(( فرج )). 
(قولة: أن جَعْلَ الفرض مقدارٌ كذا إلخ) على ما يأتي له لا مانع أن يقال هنا: الواحبُ مقدارٌ كذا 
وإن كان البعضٌ فرضاً إلى آحر ما يأني. 


)١(‏ في هذه المقولة. 

)١(‏ في "م": ((فرض)) وهو تحريف. 

26 "شرح كه الكو مم 0 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة 785/1 
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ولو تذَكّرّها قبل الركوع قرَأها وأعاد السورة. 
(وفرضٌ القراءةٍ آية على المذهب) هي لغة: العلام ود ا 


على وجه الدعاء في ظاهر الرواية ون كانت واجبةٌ على رواية 'الحسن بن زيا”» فعلى هذا إذاكَرَا 
لفاتة مي لم يتن انصرائها إلى تلك الركعق» وأنت م بأ بناء ظاهر الرولية ‏ أني: الذي هو عدم 
إعادة الفاتحة في مسألتنا ‏ على رواية "الحسن" غيرٌ حسن)) اه. أي: بخلاف السورة:؛ فإنّ الشفع 
ليس يمحل" لأداء السورة» فجازٌ أن يكون محلا للقضاءء وتمائة في "شرح الشيخ إسماعيل"27. 

مهم (قولهُ: ولو تذَكرّها) أي: الفاتحة. 

04 (قولة: قبْلَ الركوع) الظاهرٌ أنه ليس بقيدٍء حتى لو تذَكَرّها في الركوع 
فكذلك؛ لأنّه قم أنه لو تذَكُرَ السورةً في الركوع أعادّها وأعادَ الركوعء فالفاتحة أولى؛ 
لأنّها اكد "رحمتي". 

(4 4ه (قولهٌ: وأعاد السورةً) لأنها سرغت تابعة للفاتحة, "رحتي". 

رهءه» (قولة: على المذهب) أي: الذي هو ظاهرٌ الرواية عمن "الإمام"؛ وني روايةٍ عنه: ما 
يطل عليه اسم القرآن» ولم يُشبهُ قصد طاب أحد وجرّمٌ "القدوري””": ((بأنه الصحيحٌ من 
مذهب "الإمام'))» وربحّحَهُ "الزيلعي"”": ((بأنّه أقربُ إلى القواعدٍ [1/ق 417 /ب] الشرعيّة؛ لأنّ 
المطلق ينصرفث إلى الأدنى))» وف "البحر”: ((فيه نظرٌ بل ينصرفٌ إلى الكامل)). 


(قولة: لم يتعيّن انصرافها إلى تلك الرّكعة) قد يقال: يتعيّنُ انصرافها إلى الرّكعة التي هي فيها رإن 
كانت غير واجبةٍ لتقرّيها بكونها في محلها؛ إذ الضعيف في مله أقوى من القوي في غير له أو مسار لد 
فلا وجة لانصرافها عن محلّهاء تأمّل. 


(1) "الإحكام": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ١‏ لق590/أ. 

(1) انظر "اللباب في شرم لكتاب”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/لالا.‏ 
(37) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 199/1. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 75/١‏ باتصار. 
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وعرفاً: طائفة من القرآن مترجّمة أقلها سنَة أحرف ولو تقديراً ك «الم كيذ» 


قلت: وهو مدفوعٌ بأنّ براية الدّمّة لا تتوقفُ على الكاملء وإلاً لم فرضيّة الطمأنينة في 
الركوع والسجود؛ قال في "شرح المنية"”"©: ((وعلى هذه الرواية لا يُيحزي عنده غ و« م4 
[الدثرل- 1 أي: لأنه يشبهُ قصدّ المخطاب والإخبارء تأمّل. وني رواية ثلث عنه ‏ وهي قولّهما -. 
ثلاث آيات قصارء أو آي طويلة. 

000 وعُرفا: طائفة من القرآن مترجّمة إلخ) أي: اعقيرَ لها تيد ومقطع» » وهذا 
اريف نقَلُ ف في "الحلية"2"7 عن "حاشية الككاف" ل "علا الذي البهلواني"9 وق ف "لبه "0 
عن "شرح الشاطية”" ل 'الحعبري" ما يرحمٌ إلسهه وهر: ((أها قرآث مركب من حمل ولو 
تقديرل ذو مبدأ ومقطع» مُدرجٌ ف سورق). 

4049 (قوله: ولو تقديراً إلخ) أشارٌ إلى الردّ على "البحر”"2: حيث اعترض التعريف المذكور: 
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(قولٌ "الشارح" : أقلها سه أحرضي) أي ي: أقل آيةِ تصم بها الصلاة لا مطلقٌ آي فلا يَرِدُ أن مطلق 
آي يكو أقلّ من ست أحرفو. 
(قولة: مركب من ْمَّلِ) أي: من الحروف. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فرائض الصلاة ‏ القراءة ص77 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(؟) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟/ق 60ب 

(*) علي بن محمد علاء الدين المعروف ببهلوان. ("كشف الظنون" ١445/5‏ "طبقات المفسرين" للأدنهري ص١‏ 415 ) 
"الفهرس الشامل" 4/7 84). 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق١51/].‏ 

(5) المسمى "كنز المعاني"لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم:برهان الدين وتقي الدين المعروف بابن السشّراج 
الخَعْبَري السلفَيّ (ت ١‏ الاه) شرح منظومة "حرز الأماني ووجه التهاني" المشهورة ب"الشاطبية" لأبي القاسم وأبي 
محمد القاسم بن فِيرّه بين خلف الرُعِيني الأندلسي الشاطبيَ (ت 5٠‏ هه). ("كشف الظنون" ' 3143/1 "غاية 
النهاية" ؟/. و "الدررالكامنة” 1ل0ه). 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 7528/1١‏ 


ررس 


قسم العبادات 46 حاشية ابن عابدين 


إلا إذا كانت كلمةً فالأصحٌ عدم الصحَّة وإِنّ كرَّرّها مراراً إلا إذا حَكَم احاكمٌ 


فيبجوز :د كرة "الفمسار 0 ولو قرا آية طويلة في الركعتين فالأصح الصحّة اثفاقاً؛ 


(مأدً لم جيذ» [ الإخلاص. -] آي ولذا جور ا بها الصلاة وهي حسةٌ أحرفي)» 
ووجة الردّ أن إل مكين)» أصلة: لم يون فهر سن نيوا لكنّ الذي رأيته في "الحلبة"20 
و"البحر"7" عن الحواشي الذكورة: ((أقلها ستة 5 أحرفي صورة))» فالردٌ ني غير محل نعمْ في 
"النهر"””*!: ((قيل: إن الآية هي وما بعدهاء ومن نَّمَّ قبل: إن الإخملاص أربعٌ» وقيل: خمسٌ))» 
فيجورٌ أن يكون ما في الحواشي بناءً على الأوّل. 

رمكه» (قولة: إلا إذا كانت كلمة) اسضاءٌ من المين؛ لأنّه في معنى: تصِحٌ الصلاة بآية. 

4049 (قولة: فالأصح عدم الصحّة) كذا في "امنية"””, وهو شابلٌ مل تمد مَآمََانِ4 
(لرحن- 174 وهل 4 وطاق وطإرتت» لك ذكرَي 'الحلبة"© والبحر"”": 
((أدٌّ الذي مَشَى عليه "الإسبيجابي”” في "الجامع الصغسير" و"شرح الطحاوي" وصاحب 
"البدائع 00 الحوازٌ فُِ مد تان : عنذه من غير حكاية لاني 

.هه (قولةُ: إلا إذا حكمّ حاكم) صورئة: علق عِنْقَّ عبده بصلاته صلاةٌ صحيحة فصلّى 


(قولة: من غير حكاية خلافي) وذكرَ "السندي" عن "السسّراج" ما نصٌة: («دإث كانت كلمةٌ واحدة 
مثل مد مَآمَنَانِ4 [ الرحمن- 4ع أو حرفا ففيه اختلافٌ المشايخء والأصح أنه لا يجرن». 


87/1 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: فرائض الصلاة‎ )١( 

(7) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ؟ لق 18/ب. 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 70/8/1١‏ 

(4) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة ق1ه/| 

(5) انظر "شرح المنية الكبير”: فرائض الصلاة ‏ القراءة صاة/١7-‏ بتصرف. 

(1) "الحلبة": فرائض الصلاة ‏ القراءة ”لق 1/55 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ١//9ه8.‏ 

(8) الذي شرح "المامع الصغير" و"عغتصر الطحاوي” هو القاضي أبو نصر أحمد بن منصور المتوفى في حدود 
(60:ه). ("كشف الظنون"777/12075/1 2 وانظر تعليقنا المتقدم .)481//١‏ 

(9) "البدائع": كتاب الصلاة - فصل في أركان الصلاة 111/1 


الجزء الثالث 4١‏ قصل في القراءة 
لأنه يزيدٌ على ثلاث آيات قصارء قاله "الحلب "20 00 


ب مإمْدَعَاآئتانٍ» غير مكرَرة أو مكرَّرة فترافعا إلى حاكم يَرَى صحَّة الصلاة بذلك» فقَضَى بعتقه 
فيكون قضاءٌ بصحّة الصلاة ضمت فتصحٌ اثفاقاً؛ لأنّ حكم الحاكم في المجتهّد فيه ير فح الخلاف: 
أفاده "ح"0©. 

ردهه»م (قولةٌ: لأنه يزيد على ثلاث آيات) تعليلٌ للمذهبين؛ لأنّ نصف الآية الطويلة إذا كان 
يزيد على ثلاث آياتم 773/1 4/|] قصار يصمح على قولهماء فعلى قول "أببي حنيفة" المكتفي 
بالآية أولى» "ح”". قال في "البحر””): ((وعْلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعةٍ النصفّ 
ليس بشرطو بل أن يكون البعض بلغ ما يُعَدُ بقراءته قارئا عُرف)) اه. 

أقول: وينبغي أن يكون الاكتفام ما دون الآية مفرّعاً على الرواية الثانية عن "الإمام'؛ أن 
الرواية الأول التي تَقدمَ أنّها ظاهرٌ الرواية لا بد من آي تام تأمّل. 

(تنبية) 

لم أرَ مّن قدرَ أدنى ما يكفي بحاي مقدّر من الآبة الطويلة؛ وظاهرٌ كلام "البحر "7" كغيره: 

(زأله موكولٌ إلى الدُرف» لا إلى عدد عرو ادر آيق))؛ وعلى هذا لو أرادَ قراءة قر ثلاث آياتي 


(قولةٌ: وظاهرٌ كلام "البحر" كغيره أنه موكولٌ إلى العُرف إلخ) الظاهرٌ أن ما في "البحر" مفرَّغٌ 
على أن الآبة ما يُطْلّقُ عليه اسم القرآن» وعليه يخرجّ عن عهدة الواحب بقسراءة ثلائةٍ شال بما يُسمّى 
بقراءته قارثاً عُرفاً» وما ف "النتارحائيّة" مفرّعٌ على أنّها جملة من القرآن مترحمةٌ؛ وعليه يخرجٌ عنها بقراءة 
ما يُعدِلُ ثلاث آيائتمٍ قصارء وعلى هذا يكونُ الاكتفاء بها دون الآيةِ مفرّعاً على الرّوايتين لا على الرّواية 
الثانية فقط» ففرضُ القراءة عليها الآيةُ أو ما يَعَدُِّهاء وعلى الأولى ما يُطلَقُ عليه اسمٌ القرآن. 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في القراءة صاةا؟ب. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة قه//أ. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ق٠7/.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة .589/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 804/1١‏ 


قسم العبادات ا ب حاشية ابن عابدين 


(وحفلّها فرضُ عين) متعيّنٌ على كل مكلّفي 1#« 


التي هي واحبة عند "الإمام" لا بد أن يقرأ من الآية الطويلة مقدارٌ ثلاثةٍ أمثال مما يُسمِّى 
بقراءنه قارئاً عرفاً» ولذا فرضوا المسألة بآية الكرسي وآية المدايّدة» وف "التعار خا :"00 
و"للعراج" وغيرهما: ((لو قرأ آيةَ طويلةً كآية الكرسيٌ أو المداينة» البعض في ركعةٍ والبعضٌ في 
ركعةٍ احتلفوا فيه على قول "أبي حنيفة"” قيل: لا يجوة؛ لأنه ما قرأ آيةً تامَّةَ في كل ركعق 
وعامتُهم على أنه يجورُ”"؛ لأنّ بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يُعدِلّهاء فلا تكونٌ 
قراءته أقلّ من ثلاث آيانت) اه. ْ 
لكي لتعليل الأخير رركا يفيدُ اعتبار العددٍ في الكلمات أو الحروف» ويفيثهُ قولهم: لو قرأ آية 
تعدلٌ أقصرّ سورةٍ جاز» وني بعض العبارات: تعدلٌ ثلاثاً قصارأ» أي: كقوله تعالى :امكو ه) 
ور مك40 [المدثر- 77037031]» وقدرُها من حيث الكلماتُ عشنٌ 
ومن حيت الحروفٌ ثلانوت» فلو قراط َككإكمَكَامْو اتوم تأ شدي 4312 
[البقرة- هه 7 ] يلغ مقدارَ هذه الآيات الثلاث» فعلى ما قلناه لو اقنصرٌ على هذا المقدار في كل 
ركعةٍ كفى عن الواحب» ولم أر مَنْ تعرّض لشيء من ذلك» فليتأمّل. 
مطلبٌ في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 
(:0ه:) (قولةُ: وحِفظها) أي: الآية ((فرضٌ عين)) أي: فرض نايت على كل واحدٍ من 
المكلّفين بعينه كما أسارٌ إليه في "شرح التحري "7" حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية: ((بأن 


.5 43/١ "التاترحانية”: كتاب الصلاة  الفصل الثاني - فصل في القراءة‎ )١( 

(؟) ف "د" زيادة:((قال ني "الفتح": وحيث كانت هذه الأقسام ثابتة في نفس الأمرء فما قبل: لو قرأ البقرة ونحرّها وقع الكل 
فرضاء وكذا إذا أطال ني الركوع والسجود مشكل إذ لو كان كذناك لم يتحقى قدر القراءة إلا فرضاء فأين باقي 
الأقسام؟ انتهى. وحوابه: أن هذه الأقسام بالنظر لها ما قبل الإيقاع» كذا في "النهر”. وثمرة ذلك تظهر في الترك فط أي: 
أنه إذا قرأ آية مثلا نقول بصحة صلاته لإتيانه بقدر الفرض وإن ترك الواحب والسنة)). انظر "الفتح": 785/١‏ 

(7) "التفرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الرابع - مسألة:الواحب على الكفاية واجب 
على الكل 155/9 


الجزء الثالث امع فصل في القراءة 


(وحفظ جميع القرآن فرض كناقع وسدعين أفضلّ من التنفل» وتعلمٌ الفقه أفضلْ منهما 
(وحفظ فاتحةٍ الكتاب وسورةٍ واحبٌ على كل مسلم) ويكرةُ نتقضُ شيء من الواحب. 


الثاني متحتمٌ مقصودٌ حصولةٌ من غير نظر بالذات إلى فاعله 4773/١7‏ /)ب] لاف الأوّل» فإنه 
منظورٌ بالذات إلى فاعله» حيث فَصِدَ حصولة من عين مخصوصة كالمفروض على النبي يله دون 
مه أو من كل عين عين» أي: واحد واحدٍ من المكلفين)) اه 

والظاهرٌ: أن الإضافة فيهما من إضافةٍ الاسم إلى صفته كمسجد الجامع وحبة الحمقلى أي: 
فرضٌ متعيّنٌ أي: ثاب على كل مكلف بعينف وفرضٌ الكفاية معناه: فرضٌ ذو كفايق أي: 
كلق عصوله سن أي فال كان تأمل: 

بده ] (قولة: وحفظ جميع القرآن إلخ) أقول: لا مانم من أن يقال: جميعٌ القرآن من حيث 
هو يُسمّى فرضّ كفاية وإنّ كان بعضةُ فرض عين وبعضة واحباء كما أن حفظ الفاتحة يُسمّى 
واحبا وإِنّ كانت الآية منها فرضاء أي: يسقط بها الفرض» فافهم. 

مطل: السنةٌ تكون سنة عين وسنة كفاية 

كاده (قولة: وسنة عين) أي: يُسَنُ لكل واحدٍ من المكلفين بعينه وفيه إشارةٌ إلى أن السنَة 
قد تكون سنّة عين وسنّة كفايق» ومثاله ما قالوا ني صلاة التراويس: إِنّها سه عين» وصلاتها بجماعةٍ 

زدهه؛] (قوله: وتعلمٌ الققهِ أفضلٌ منهما) أي: مين حفظ باقي القرآن بعد قيام البعض به ومن 
تتفل ومرادُهُ بالفقه ما زاد على ما يُحتاجُ إليه في دينه» وإلا فهو فرضُ عين» ""0©. 

(دهه»] (قولةُ: وسُورة) أي: أقصر سورة أوما يقومٌ مُقامّها من ثلاث آياتٍ قصار. 

زاهه؛ (قولة: ويكرةٌ إلخ) أي: تحرعاء كما أنه يكرةٌ نقصْ شيء من السنة تنزيها 


(قول "الشارح": ويكره نقصُ شيء من الواحب) أي: من حفظظه أو في الصلاة. 


(1) "ح": كتاب الصلاة - فصل في القراءة ق7/]. 


ل 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


ا في السفر مطلقا) أي : حالة قرار أو فار كذا أطلقَ ف "الجامع الصغير"» 
وَرحٌحَهُ في "البحر”, ورد ما في "الهداية' ' وغيرها من التفصيلء وردَهُ في "النهر" 
وحرَّرَ:(( أن ما في "الهداية" هو المحيَّرُ )) (الفاتحة) 100 


12 5 "شرح ال لالع لوا 

دده 4 (قولة: أي: حالة رار أو فرار) أي: حالة أَمَةٍ أو عجلق وعيّرَ عن العجلة بالقرار 
بالفاء لأنها في السفر تكون غالباً من الخوف كما في "شرح الشيخ إسماعيل"©. 

دده (قول: كذا أطلىَ إلخ) فيه أنّ عبارة "الخامع”” لم يصرّح فيها بقوله: ((مطلقا))» 
وإنفا ذْكَرٌ فيها السفرَ غير مقي فِيفَهُمُ منها الإطلاق كسائر عبارات المدون» والألم أن ادع 
تقبيدها.عا سيأتي من التفصيل» وإفااصرّح "الصف" بالإطلاق اختياراً لما رَجَّحَهُ شيخه 
صاحب "البحر". 

55 4) (قوا ل وَرَحَّحَهُ في "البحر”” إلخ) اعلم أنه ذكَرَ في "الهداية”: (رأثٌ المسافر يقرأ 
بفاتحةٍ الكتاب وأيّ سورةٍ شاع)» ثم قال: [53/1 57 /أ] ((وهذنا إذا كان على عََجَلةٍ من السّير 
فإن كان في أمَنّةٍ وقرار يقرأ في الفحر ثحو سورة البروج وانشقّتْ؛ لأنه يمكنهُ مراعاة السئة مع 
التحفيقع))» وركة ‏ "البسر"0: وؤيأنه :لا أصل له يُحَمَدٌ غلبه ي الرؤاية والدراية أمَّا الأول 


(قولة: مطلقا) أي: في حالة قرارٍ أو قرار. 


)١(‏ "الدرالمنتقى": كتاب الصلاة ‏ باب صفقة الصلاة 93/1 (هامش "يمع الأنهر"). 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 5786/١‏ 

(©) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 3/1 59/أ 

5( "الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة صده 6 

(0) ف المقولة الآتية. 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة .805/١‏ 

(9) "الهداية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فٍ القراءة 4/١‏ 8. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدحول في الصلاة -*65/1١‏ 570 يتصرف 


الجزء الغالث 335 فصل في القراءة 


فادُنٌ إطلاق المتون تبعاً ل "الجامع الصغير" يعُمٌ حالة الأمن أيضاء وأمًا الثاني فلأله إذا كان على أمن 
ار كالمقيم» فيتبغي أن يُراعي ال نة» والسفرٌ وإن كان مؤثّراً في التحفيف لكي التحديد بقار 
سورة البروج لم بد له من دليل» ولم يُنقل)) اه. 
وهو ملخّصُ من "الحليية وأحاب في "النهر ”© .ها حاصلة: ((أنّ السئة للمقيم في قراءة 
الفجر أن تكون من طوال المفصّلء وأنْ لا ينقصّ مقدارٌ الآيات المقروءة من حيث العددٌُ عن 
أربعين آي في ال ركعتين» بل تكوثٌ من أربعين إلى ماثة كما يأتي7© مع ما لنافيه من البحث» 
والمسافرٌ إذا كان في أمَنةٍ وقرارٍ وإن كان مثلّ مثل المقيم لكنْ للسفر تأثيرٌ في التخقيف عنه مطلقاً» ولذا 
يجورٌ له لطر وإن كان في َم فناسّب أن يقرأ نر سورة البروج والانشقاق مما هو من طوال 
المفصّل وإِنْ لم يبلغ المقدارَ الخاص» وهذا معنى قول "الهداية": لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف» 
أي: التخنفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة القراءة من طوال المفصّلء فليس مَرادُةُ 
التحدية بعدد آيات السورتين» بل كونهما من طوال فصل أي: وسيُّ القراءة في الفجر من 
طوال الفصّل مسَلَّمةَ لا تناج إلى دليل. ثم إِنّما في "الهداية" قد أقِرَّهُ عليه شُرّاحها"» 
و"الزيلعي"00 وغيرّهء وذلك دليلٌ على تقيدٍ إطلاق ما في المتون و"الجامع")) اه. 
أقول: هذا إِنما يتم إذا كان قولُ "الهداية" : ((يقرا في الفجر نحو سورة البروج وانشقّت)) 


(قولهُ: أقول: هذا إنما يَتِمّ إذا كان قولٌ "الهداية" إلخ) قد يقال: مرادُ صاحبي "الهداية" أنه في حالة 
الأمن يقرأ السورتين المذكورتين في الركعتين» والتخفيف بقراءة قصار الطوال؛ وعلى ما في "المنية" 
بقراءة البروج فيهما ‏ حيث أكتفى بسورةٍ واحدةٍ من الطُوال بناءٌ على أنها منها ‏ وجعل الأوسطٍ في 
الحضر طويلاً في السّفر على أَنّها من الأوساط. 


/٠١١- "الحلبة": صفة الصلاة ”رق 59ب‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق61/ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(5) المقولة [6574] قوله: ((أي: في كل ركعة سورة مما ذكر)). 

(4) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 551/1ء و"البناية" 19//اه؟. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحرل ف الصلاة 1179/1 


0 مم العبادات 5 حاشية اين عابدين 
وحوبا (وأي سورةٍ شاء وفي الضرورة بقدر الحال (و) يسن (ف الحضّر) لإمام ومنفردء 


معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدةً منهما لا كلاً منهماء وإلاّلم يحصل تخفيفٌ من حيث العددٌ؛ 
لأنّ الانشقاق مس وعشرون آية» والبروج ثنتان وعشرون» ويؤيّدُ ذلك قولُ "للنية"”3©: ((يقراً 
سور [43/1 41 /ب] البروج أو منلها/)» فإنّه ظاهرٌ في أنّالمراد قراءةٌ سورة البروج في الركعتين» 
لكنْ في كون سورة البروج من طوال المفصّل كلامٌ ستعرفة فلذا حَمَلَّ التحفيف في "شرح 
النية'”"2 على جعل الأوسطر في الحضر طويلاً في السفره ومتلهُ قولُ صاحب "المجمع" في "شرحد": 
((فيقرأ بأوساطل الفصّل رعاية للسئة مع التخفيف))» وعليه مشى في "الشرنبلاية'”": لك هذا 
الحمل لا يناسبُ ما ف "الهداية"؛ لأنّ الانشقاق من طوال المفصّل» وقد يقال: إِنّ التحفيف من 
جهة الاكتفاء بسورةٍ واحدةٍ من المفصّل في الركعتين كما اقنضاه ظاهرٌ كلام "المنية" المذكور»؛ لأ 
السنة في الحضير في كل ركعةٍ سورة تامّة كما يأتي”» تأمّل. 

0000 وجوبا) أشارَ به إلى دفع ما أورَدهُ في "النهر'”©: ((بأنه لو قال بعد الفاتحة أي 
سورةٍ شاء لكان أولى؛ لعلاًيُوهِمَ أن قراءة الفاتحة سنّة))؛ فصرّح بقوله: ((وجوباً)) لدفع التومّم 
المذكور؛ لأنُّ المعنى أن سئّة القراءة في السفر أي سورةٍ شاءً مضمومة إلى الفاتحة الواحبة» فالمقصودٌ 
بياكُ التخيير في السور بعد الفاتحة» وإلا ورَدَ أن السورة واجبة أيضاً. 

ده (قولة: وني الضتّرورة بقذر الحال) أي: سواءٌ كان في الحضرٍ أو السفرء وإطلاقة 


(قولَهُ: فصرَّحّ بقوله: وجوباً لدفع التومّم المذكور إلخ) وعلى قباس ما سبق يقال: الفاتحة وأي 
سورةٍ شاء سئة معنى أنه لو أنى بهذا المجموع يكدون مقيماً لس القراءة وإنا كان كل من حزأيه 
واعقباء ويندفمٌ إيراد "النهر”. 


.-71 انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صاء‎ )١( 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف صفة الصلاة صاء 19-. 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) المقولة [4574] قوله: ((أي: في كل ركعة سورة مما ذكر)). 

(0) "النهر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق 1/01 - ب. 


الجرء الثالث لامع فصل في القراءة 


يشملٌ الفاتحة وغيرهاء لكن في "الكافي7": ((فإن كان في السفر في حالة العدّرورة ‏ بأن كان على 
عجلةٍ من السير» أو ختائقاً من عدو” أو لص - يقرأ الفاتحة وأيّ سورةٍ شاي وف الحضر في حالة 
العكرورة - بأن خحاف قوت الوقت ‏ يقرأ ما ل(" يُوبه الوقتٌ)) اه. 

ولقائلٍ أن يقول: لا يختصٌ التحفيفُ للضرورة بالسورة فقطء بل كذلك الفاتحة كما إذا 
شد حوفة من عدر فقأ آبة مل ولا يكو مسيئاً كذا في "الشربلايه”". 

أقولٌ: وقول "الكاني": ((قشر ما لا بوه الوقت)) يضملٌ الفاتحة, فله أن يقرأ في كل ركعةٍ 
بآية إن حاف نوت الوقت بالزيادة» وهل هو في كل صلاةٍ أو خخاصرٌ بالفجر؟ فيه لاف حكاه 
في "القنية”» وقال في آخحر "شرح المنية'”': ((وقيل: براعي سنة القراءة في غير الفجر وإن عمرّج 
[1/قه47/|] الوقت» والأظهرٌ أن يراعيّ قثْرَ الواحب في غيرها؛ لأنّ الإعلال به مُفسِيدٌ عند 
بعض الأئمّة فلاف خروج الوقت)) اه. 

أي: فإله في غير الفجر غيرٌ مُفسدٍ اثفاقاً» ثم ذكر”": ((أثّ له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحةٍ 
واحدقٌ وترك الثناء والتعردٍ في سنّة الفجر أو الظهر لو حاف فوت الجماعة؛ لأنّه إذا حناز ترك 
السنّة لإدراك الجماعة فتركُ سنَةٍ السئّة أولى)) اه. 


(قولةُ: أقول: وقول "الكافي": بقدر ما لا يفوثهُ الوقتُ إلخ) لا يصلحٌ جراباً عن إيراد "الشرنبلالي" 
على "الكافي". 

(قولّة: فعرك سنْةٍ السنَةٍ أولى) المناسبُ أن يقول: فترلكُ سنَة السنة أو واحبها أولى حتى يكم 
الاستدلال على جواز الاقتصار على الفاتحة. 1 


)١(‏ "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق٠7/ب-١8/أ‏ بتصرف. 

(؟) ((لا)) ساقطة من "1". 
(©) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ,/7١/١‏ بتصرف. (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف القراءة 1/١3‏ 

(0) "شرع المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص18 

(3) "شرح المنية الكبير": فصل في مسائل شتى ص9١‏ بتصرف. 


قسم العبادات 8م14 حاشية ابن عابدين 


كَرَهُ "الحلبى"» والناُ عنه غافلون (طوالٌ المفصّل) من الحجُرات ب 


دهع (قولةُ: ذْكَرَهُ "الحلبي””') ونقلَهُ "الراهدي” في "القنية"27 عن "للجرد" بقوله: 
((قال "أبو حنيفة": والذي يصلّي وحذهُ عنزلة الإمام في جميع ما وصفنا من القراءة سوى 
الجهر)): قال "الزاهدي": ((وهذا نص على أنَّ القراءة المسنونة يستوي فيها الإمامٌ والمنفردء 
1 النامرك عنه غاقلون)). 

(4*ه»] (قولة: طِوال المفصّلٍ) بكسر الطساء: 8 طويلٍ ككريم وكراب واقنصّرٌ عليه في 
"الصحاح””"» وأمّا بالضمٌ فالرَخُلُ الطويل كما صرَّح به "ابن مالك" في 0 والمفصل بقح 
الصاد لمويلة: هو الع اناق من الترآن: سمي به لكثرة فصله بالبسملة» أو لقلةِ اللسوخ منه» 
ولهذا يسمّى بالمحكم أيضاء واختلف في أُوَله قال في "البحر”: ((والذي عليه أصحابنا أنه من 

] الحجرات)) اه. قال "الرملي": ((ونظمَ "ابن أبي شريفي"”" الأقوال فيه بقوله:[ طويل‎ 0/٠ 


مُفصّلُة آن بأو وأتى0) خحلافٌ فصافاتٌ وقافٌ وسسبيّح 
وجاية ملئلك وفنتف اليا وقح ضح حُخراتهاذا الصحَّحٌ ). 


(قولة: طِوالٌ المفصل بكسر الطاء إلخ) في "شرح المنهح" ل "شيخ الإسلام":(( طِوالٌ اللفضصّل بكسرٍ 
الطاء وضمّها )) اه "سندي". 
(قولة: أو لفل لمسوخ منه) وعليه يكرثٌ من الفصل ععنى الكلام البيّنِء فكان المنسوخ غير يين. 


(1) ”شرح المنية الكيير”: صفة الصلاة ص١ 1١‏ وما بعدها. 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ياب ف القراءة ق5١/أ.‏ 

بل ذكر أيضاً: الال بالضتبّ والطّوال بالفتح» انظر "الصحاح": مادة ((طول)). 

(4) المسمى "إكمال الأعلام بتثليث الكلام": 7917/7 وعبارته:((والطوال مبالغة فيه)) أي: ف الطويل»وهو لأبي عبدالله 
محمد بن عبدالله جمال الدين المعروف بابن مالك الطائي اْميانيَ الشافعي (ت7717ه)ل"كشف الظمون" 3141/١‏ 
؟*/لاره 1 "بغية الوعاة” 0/1 117). 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 570/1 

(3) أبو المعالي محمد بن محمدء كمال الدين الشهير بابن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي (ت7 ١‏ و9ه). 
("الكراكب السائرة" 1/1 3 "الأعلام” بازلزه). 


الجزء الثالث 8ع فصل في القراءة 


وزادَ "السيوطي" في "الإتقان"” قولين فأوصلها إلى اثني عشرّ قولاً: الرحمنَ والإنسان. 

رهده») (قولة: إلى آخر البروج) عزاه في "المتزائن””" إلى "ضرح الكنز" للضيخ "باكزر"00, 
وقال بعده: ((وتي "النهر”””: لا يخفى دول الغاية في المغيّا هنا)) اه. 

فالبروجٌ من الطوال» وهو مُفَادُ عبارة "الهداية" المذكورة0" آنفاء لكنّ مُقاد ما نقلتاه”؟ بعدها 
عن "شرح اللنية" و"شرح المجمع": ((أنّها من الأوساط)» ونقله في "الشرنبلاليّة'”0 عن "الكافي "07 
بل نمل 'المهُستاني"”© عن "الكائي”7© عمروج الغاية الأولى ولثانية» وعليه فسورة «إلَمْ يَكُنْ» 
[اليّّة- ١م‏ من القصارء وتوقّف في ذلك كله صاحبُ "الحلبة"”” © وقال: ((العبارةٌ لا تفيدٌ ذلك؛ بل 
يحتاج إلى [1/قه 43 /ب] لَب في ذلك من خارج» والله أعلم))» أي: الأنّ الغاية 
تحتملٌ الدعول والخروج فافهم. 


(قولة: روي الغابة الأولى والثانية) أي: ما جُيِلَ غاية في الطوال وما جُّعِلَّ غايةٌ في الأوساط» 
وعبارة "الفهُستاني":(( وني "النهاية": من الحجرات إلى عبس» ثم التكويرٍ إلى والضحىء ثم ألم نشرح 
إلى الآحرء ولا شلك أن الغاية الأخيرة داخلة في المغيّاء وينبغي أن يكون الأوليان كذلكء لكنهما 
خارجتان كما في "الكافي" وغيره )) اه. 


.70/١ "الإتقان": النوع الثامن عشر‎ )١( 

)١(‏ "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ق9/4/ب. 

() انظر "المخرائن": ق1/5» و"بروكلمان"190/19. 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق١ه‏ ب 

(5) المقولة [407] قوله:((ورححه في "البحر")). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة .70/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "كافي النسفي:"كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق١5/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 1١ 5/١‏ 

(8) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق51/).‏ بتصرف. 

.!/٠١4 "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق‎ )٠١( 


قسم العيادات 0ع حاشية اين عابدين 


(في الفجر والظهر و) منها إلى آخر لم يكن (أوساطة في العصر والعشاء و) باقيه 
(قصارهٌ في المغرب) أي: في كل ركعة سورةٌ مما ذْكِنَ ذكرَهُ "الحلبة"200 0 


هده (قولة: في الفحر والظّرِ) قال في "التهر'”: ((هذا عنالف لما في "منية الصلّي"9؟ 
من أنّ الظلهر كالعصرء لكر الأكثرَ على ما عليه "المصلف"29) اه. 

ده 4 (قولة: وباقيه) أي: باقي المفصّل. 

رده 4 (قولة: أي: في كل ركعة سورة نما حي أي: من الطوال والأوساط والقصارء 
ومنتضاه أنه لا نظرٌ إلى مقدار معيّنٍ من حبث عددٌ الآبات» مع أله ذَكْرٌ في "النهر””: ((أنٌ 
القراءة من المفصّل سق والمقداك المعيّن سن أخرى))» ثم قال: ((وفي "الجامع الصغير"”©: يقرأ 
في الفجر ف الركعتين سورةً الفاتحة وقدرٌَ أربعين أو خمسينء واقتصّرّ في "الأصل”7؟ على 
الأربعين» وف "المجيّد": ما بين الستين إلى المائة» والكلٌ ثابثُ من فعله عليه الصلاة والسلام 
ويقرأ ني العصر والعشاء حمس عشرة في الركعتين في ظاهر الرواية» كذا في "شرح الجامع” 
ل "قاضي عمان"0)) وجِرّمٌ به في "الخلاصة"00 
حمس آياتر في كل ركعة) اه. 

أقول: كو القروء من سور الفصّل على الوجه الذي ذكَرَهُ "للصئف" هو للذكورٌ في للتون 


وف "المحيط" وغيره: يقرأ عشرين» وفي المغرب 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة صا اكب. 

.ب/ه١ق "النهر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )١( 

(1) انظر "شرح المنية الكبير"؛ فصل ف صفة الصلاة ص١ .-5١‏ 

(4) أي مصنف "كنز الدقائق". 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق 01ب 

(5) "الجامع الصغير": كتاب الصلاة ‏ ياب القراءة ف الصلاة صده 47-6-. 

(0) "الأصل": كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في القيام ف الفريضة 189/١‏ 

(4) "شرح الجامع الصغير”: كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة في السفر١/ق١5/]-‏ ب, 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة 813 ؟/! معزياً إلى "الأصل". 


الجزء الثالث 4 فصل في القراءة 


ك "القدوري"77, و"الكنر”"2» و"المجمع”"» و"الوقاية””” و"النقاية”7) وغيرهاء وحَصْرٌ المقروء 
بعددٍ على ما ذَكَرَهُ في "النهر"” و"البحر"”" مما علمتَهُ مخالفٌ لما في المتون من بعض الوجوو كما 
يه عليه ني "الحلبة"”" فإنه لو قرأ في الفحر أو الظهر سورتين من طوال المفصّل تيدان على مائةٍ 
آية كالرحمن والواقعة» أو قرأ في العصر أوالعشاء سورتين من أوساط الفعمّل تيدان عللى عشرين 
أو ثلاثين آية كالغاشية والفحر يكونٌُ ذلك موافقاً للسئة على ما في اللدون لا على الرواية الثانية» 
ولا تحصلٌ الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقة للعدد للذكور ويلزم على ما 60 
عن "النهر": ((من أن اللقدار امعيّنَ سنةٌ أخرى)) أن تكون قراءةُ السورتين الزائدتين على ذلك 
اللقدار خارجة عن السنةء إلا أن يقتصرَ من كل سورة منهما على ذلك المقدار مع أنهم صرَّحُوا 
بأد الأفضل في كل ركمة الفاتحة وسورةٌ تان فالذي يبغي المصرٌ إليه أنهما روايقان 
5753/17 /] متخحالفتان» اختارٌ أصحابُ المتون إحداهما. 
ويويّدَهُ أنه في معن "اللتقى"7 ذَكَرَ أوَلاً: ((أن السئة في الفجر حضراً أربعون آية أو 
سسّون))» ثم قال: (وواستحسنوا طول اللفصّل فيها وفي الظّهِر إلخ))» فذاكَرَ أن الشاني استتحسانٌ 
فبتربُم على الرواية الأولى لتأيدِِ بالأثر الوارد عن "عمر" رضي الله تعالى عنه: (أنّه كنب إلى "أبي 


)١(‏ لم بجد المسألة في مطبوعة القدوري بأعلى " اللباب في شرح الكتاب" التي بين أيدينا. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان صفة الشروع في الصلاة 44/١‏ 

(1) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة . فصل: إذا أراد الدخول في الصلاة كبّر 5/١‏ (هامش 
"كشف الحقائق"). 

(4) انظر "شرم النقاية": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل: جهر القراءة وإخفاؤها وغيرهما 1819-185/1. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق١ه/ب,‏ 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 551/١‏ 

(0) "الحلبة": صفة الصلاة ؟ق 17١٠١ب 71١73‏ 

(0) ف هذه المقولة. 

(8) انظر "ملتقى الأبحر”: كناب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام بالقراءة 241/١‏ إلا أن الذي فيه: ((خمسون)) بدل ((ستون)). 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 
واحتار في "البدائع" عدم التقدير» وأنه يَحْمَلِفُ بالوقت والقوم ع 0 


موسى الأشعري" أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصّلء وف العصر والعشاء بأوساط المفصّل» 
وني المغرب بقصار المفصّل)'2» قال في "الكاني””: ((وهو كالمروي عن النبي ول لأن اللقادير 
لا تَعرَفُ إلا سماعاً)) اه. 

زههه (قولُ: وانختارٌ في "البدائع"7© عدم التقدير إلخ) وعملٌ الناس اليومّ على ما اخماره في 
"البدائع" "رملي". 

والظاهرٌ: أن المراد عدم التقدير.مقدار معيّن لكل أحدٍ وف كل وقت كما يفيدُهُ تَامُ العبارة» 
بل تارة يقتصرٌ على أدنى ما ورد كأقصر سورةٍ من طوال المفضّل في الفجرء أو أقصر سورةٍ من 
قصاره عند ضيق وقنتي أو نحوه من الأعذار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام: «قرأ في الفجر بالمعوّذتين 
لما سيعٌ بكاءً صبي” عحشية أن يَشقّ على أمّهمي') وتارةٌ يقرأ أكثرٌ ما ورَدَ إذا لم يَمَلَّ القوجُ 
فليس المرادُ إلغاءً الوارد ولو بلا عذرء ولذا قال في "البحر”” عن "البدائئع”: ((وا الجملة فيه أنه 
ينبغي للإمام أن يقرأ مقدارَ ما يَخيِفٌ على القوم» ولا يُنقِلَ عليهم بعد أن يكون على التمام» وهكذا 
في "الخلاصة"9" ) اه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق(7777؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الصلاة» والترمذيّ (705) كتاب الصلاة ‏ باب اما 
جاء في القراءة في صلاة الصبح؛ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 2707/7 كتاب الصلاة ‏ باب طول القراءة 
وقصرهاء والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7١5/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في صلاة المغرب» وأورده 
الزيلعي في "نصب الراية” 117-11/9. 

(؟) انظر "كاف النسفي": كتاب الصلاة - فصل في صفة الصلاة ١/ق‏ ١/أ‏ بتصرف. 

() "البدائع”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 7١7/١‏ يتصرف 

(4) أخرجه أحمد 44/4 1ء وأبو داود(577١)‏ و(405 »)١‏ والنسائيَ 2304/75 517/8 وأبر يعلى(1714) و( 1): 
وابن خخزعة برقم (0174)» والبيهقي في "السنن الكبرى” 44/7 باب في المعوذتين؛ والحاكم في "المستدرك" 237140/1 
والطبراني في "الكبير” 97(118/11)- كلهم من حديث عقبة بن عامر ابلهني ضيه مرفوعاً. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخرل ف الصلاة .5303/١‏ 

() "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في سنن الصلاة 705/1 

(00 "لاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق58/أ. 


داتس 


الجزء الثالث وت فصل في العراءة 


2420000 ا 3 ا 8 
والإمام وفي "الحجة":(( يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفاء وفي التراويح بين 
بين وف النفل ليلاً له أن يُسرعَ بعد أن يقرأ كما يُفهّم ويجورٌ بالروايات السَّبْم 
لكر الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوامٌ صيانةً لرينهم)) 1111 


(.لاه4] (قولةٌ: والإمام) أي: من حيث حسنُ صوته وقبِحُة. 
(قولة: وف "الحبجة”) اسم كتاب من كتب الفتاوى. 
بينَ) أي: بأن تكون بن الترسلٍ والإسراع. 
«اهع (قولُ: ليلا لعل وجة التقييد به أن عادة التهجّدين كثرة القراءة ف تهجدهم فلهم 
الإسراعٌ ليحصّلوا ورْدّهم من القراءة» تأْمّل. 
كله 6 (قولة: كما يْفهُم) أي: عق أن يمل قل مد قال به اقل وإ حرم لترك الترتيل 
المأمور به شرعاء "ط"00, 
ره« (قولُ: ويورُ بالروايات السبع) بل يحون بالعشر أيضاً كما نص عليه أهلٌّ 
الأصول» 0 
9ه (قولّة: بالغربية) أي: بالروايات الغرية والإمالات؛ أن بععض السفهاء يقولون ما 
لا يعلمون» فيعُون [1١/ق7؟4/ب]‏ في الإثم والشقاء ولا ينبغي للأئمّة أن يحملوا العواة على ما 
فيه تقصاثٌ دينهم؛ ولا يُقرا عندهم مثلُ قراءة "أبي جعف "7" و"ابن عام "29 و"عليّ بن حمزة 
الكسائي””” صيانة لدينهم فلعلّهم يستخفون أو يضحكون وَإِنْ كان 2 القراعات والروايات. 
)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 2773/1 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .773//١‏ 
(3) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المحزومي المدني التابعي (ت170١هءوقيل:غيرذلك)‏ أحد القراء السبعة »رقيل في 
اسمه: جندب بن فيروزءوقيل: فيروز. ("وفيات الأعيانت"4/7 /ااء"غاية النهاية"5/85/19). 


(4) أبو عِمْران عبدالله بن عامر بن يزيد البَخْصْبِي الدمشقيّ(ت8١١ه)‏ أحد القراء السبعة. ("سير أعلام التبلاء" 
ه37 "غاية النهاية" 4717/1؛"شذرات الذهب"؟/85). 


(ه) في النسخ جميعها: (( و الكسائي )) بُواو العطفء والصواب ما أثبتناه كما في "التاترحانية". وهو أبو الحسن علي بن 
حمزة بن عبدالله الأسدي الكوقّ (ت 88 ١ه)‏ أحد القراء السبعة. ("وفيات الأعيان” 40/9 3 "غاية النهاية" ١أره/1ه),‏ 


لم4 (قولة 


قسم العبادات 55 حاشية ابن عابدين 


(وتطالٌ أولى الفحر على ثانيتها) بقلدرٍ التلث» 0 


صحيحةً فصيحة ومشايكنا اتتاروا قراءة "أبي عمرو”" و"حفص7؟ عن عاصم 
ع 0 


. "التتارححايّة"7؟؟ عن "قتاوى الحجّة". 

0ه (قولة: وتَطَالٌ إلخ) أي: يُطيلّها الإما وهي مسنونة إجماعاً إعانة على إدراك الركعة 
الأول؛ لأنّ وقت الفجر وقتٌ فو رغفلق, وقد لم من انيه بالإمام ومن التعليل أن المنفرد 
يسوي بين ال ركعتين في اللتميع اثفاقاً» " ح المنية"0 

أقول: ووعا م2 من أن الإطالة يط مسنونة إجماعاً - ومثلُ في "التتارحايّة"”" - غُلِمّ أن 
ماي "شرح الملتقى" ل"البهدسي": ((من أنّها واجبة إجماعا) غريبٌ أو سي قلبء وقال تلميذه 
"الباقاني" في "شر 3 الملتقى": ((لم أحلة في الكتب المشهورة في المذهب)20. ْ 

زدله 4 (قولة: بقدر الثلتع بأن تكون زيادة ماقي الأولى على ما في الثانية يقار ثلث بجموع 
ما في ال ركعتين كما في "الكافي"277, حيث قال: ((الثلنان في الأولى» والثلث في الثانية»)؛ ومثلةٌ 


(قولة: وقد عُلِمَ من التقييد بالإمام ومن التعليل أن المنفرد إلخ) وف "المجرّد":(( المنفردٌ يفعلٌ 
كالإمام» وهر الأفضل )) انتهى. اه "سندي". 


433/9 أبو عمرو زيّان بن عمّار التميميّ المازني البصريّ (ت4 ٠١ه) أحد القراء السبعة . ("وفيات الأعيان"‎ )١( 
.)88//1 "غاية النهاية"‎ 

(؟) أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفٍ (ت٠8‏ اهمع ("العب "2319/5/1 "غاية النهاية" 384/1 
"الأعلام" 2071/7 

(©) أبو بكر عاصم بن أبي النَجُود الأسدي الكو التابعيّ (ت79 1ه أحد القراء السبعة ("وفيات الأعيان"/ى 
"سير أعلام النبلاء”1/0ه الى "غاية النهاية" 0513/9 

(5) "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 400/١‏ بتصرف, 

(0) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص511517 باختصار. 

() في هذه المقولة. 

(7) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني .1497/1١‏ 

(8) في "د" زيادة:((أقول بل ذكر الحلبي الإجماع على سنيتها)). 

(4) "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١/ق‏ ١8/أ‏ 


الجزء الثالث :1 فصل في القراءة 


ف "الحابة"”20 و"البحر "20 و"الدرر"9. 
زناه (قولَة: وقيل: التصف) ذا في "الخلبة"”) معزيّاً إلى "للحبوبي”؛ وحكاه في 
"البحر””*؟ عن "المخلاصة"”"» لكنّ عبارة ”الخلاصة" لا تفيدُةٌ؛ لأنّ عبارتها هكذا: ((وحَدٌ الإطالة 
في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين» وف الأولى من ثلاثين إلى ستّين)) إه. 
وأَرجَعْ "للحشي" القول بالنصف إلى القول الأرّل؛ لأنّ اللراد نصفٌ اللقروء في الأولى» وهو 
ثلث المجموعء فلا وجة عدو مقابلاً له وأطال قي ذلك» فراجعه. لكنْ ققد يقال: إن مراد 
"الخلاصة" التخييرٌ بين عل الزيادة بقلر تصفي ما في الأولى أو تصفي ما في الثاني فإنّه إذا قرأ في 
الأول ثلاثين وفي الثانية عشرين فالريادة عدر [4773/1/أ] نصفي ما في الثانية”» ولو قرأ في 
الأولى ستين وفي الثانية ثلاثين فالزيادة بقدر نصف ما في الأول» وبهذا يُعايرُ القول الأول فتأمّل. 
رمه 4 (قولة: ندب راحمٌ للقولين» يعني: أن هذا التفديرٌَ في كل” بيانٌ للأولى» فإِن لم يراه 
فهر حلاف الأولى» وهو معنى قوله: ((لا بأ بهم "نس'0. 
(قولة: فلا وحة لعدّو مقابلاً لهم يمكنٌ جعلَهُ مقابلاً بالنسبة إلى إضادة التخيير في الرّيادة إلى السئّين 
على حسب المفاد من عبارة “الخلاصة” وعليه فإقامة السئة لا تتوقُفُ على زيادةٍ ثلث المجموع يلاف 
الأول تأمّل. وفي تسمية "البحر" والشرح:(( أن ذلك قدرٌ النصف لا يطَّردٌ في سائر الصورء بل فيما إذا 
قرأ في الأولى سين وق الثانية ثلاثين» ويصدُقُ عليه أنه قرأ في الثانية ثلث المجموع )). 
() "الحلية": صفة الصلاة #اثرق 7١٠١6‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة - فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 551/1. 
(5) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الإمامة .837/١‏ 
(4) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق 0٠6‏ (/أ. 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 551/1 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة - الفصل الحادي عشر في القراءة 783 /]. 
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(9) من ((فإنه إذا)) إلى ((الثانية)) ساقط من "1" 
(م) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة ق75/أ- 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عايدين 


فلو فَحُشَ لا بأس به إفقطع وقال "كد" : اول الكل حتى التراويح» قيل: وعليه 
الفتوى (وإطالة الثانية على الأولى يكرّهم تنزيهاً (إجماعاً إن بثلاث آيانتم ا 


رحد 4 (قولة: فلو فَُحْش) أن قرأ ف الأول بأربعين اق وف الثانية بغلاث آيات ((لا بس 
بهم)» وبه ورد الأثنُ كذا في "الذعيرة" وغيرها. 

كدهع (قولهُ: فقط) لَمّا احتمّلٌ أن يكون الفجٌ بحرّدٌ مشال لا للتقييد أَردَفَهُ بقوله” 
كذا في "النهر"7, ْ 

ممم (قولة: حتى التراويج) عزاه في "الخرائن”"”// إلى "الخايّة"””2) وظاهرٌ هذا أنَّ الجمعة 
والعيدين على المخلاف كما فٍ "جامع المحبوبي" »لكن في "نظم الرندويستي ت" الاتفاقٌ على تسوية 


لع 


القراءة فيهماء وَيّدَهُ في "الحلبة"7" بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة الأولى على الثانية فيهما. 
6ه (قولة: قيل: وعليه الفتوى) قائلهُ في "معراج الدراية"؛ ومئله في "المحتبى"0 وق 
"التتارحائيّة"9"؟ عن "الحمّة": ((وهو المأخودٌ للفتوى))» وف "الخلاصة"0: ((أنّه أحَيم))» 


(قولٌ "المصئف": وإطالةٌ الثانية على الأولى) ما قاله "المصئف" إنما يظهيٌ ف غير الفجر على 

قولهما بالتسوية فيه لا على قول "عمّلٍ"؛ لآنه لو قبل بكراهة الزٌيادة - ولو قليلةٌ ‏ لَرمٌ احرج لتعسّرٍ 
الاحتراز عن القليل منهاء فلذا كان مناط الكراهة الزيادةٌ الكثيرة» والفجرٌ حيث كانت إطالة الأول فيه 
مسنونةٌ كانت التسوية فيه أو زيادةٌ الثانية - ولو دون ثلاث مكروهة؛ تأمّل. 

(1) زوايقه) ليست فق "1" واب" ركه 

)١(‏ قرله:((أردفه بقرلهع)) أي: 00 ولعلها سقطت من قلمه وليراجع. اه مصححهء نقول: ((فقط)) ليست في 

نسخ الحاشية التي بين أيدينا أيضاء وهي ثابتة فْ "النهر" والعيارة منقولة عنه. 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق١ه/إب.‏ 

() "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق99/. 

(ه) “المنانية": كتاب الصلاة - فصل في مقدار القراءة في التراويح 715/1١‏ 

() "الحلبة": صفة الصلاة كلق .|/(١8‏ 

(7) "التاترحانية": كتاب الصلاة - الفصل الثاني 4657/1 . 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر ف القراءة ق.؟/أ معزياً إلى "البحر". 


الجزء الثالث 4517 فصل في القراءة 


اف 


: ومن أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول 
ف الركعة الأولى - أي: من الظهر - ما لا يُطوّلُ ف الثانيقه وهكذا في العصرء وهكذا في الصبسح»» 
ونازعه ف "شرح المنية"0": ((بأنه محمولٌ على الإطالة من حيث الثناعٌ والتعودُ وما دون ثلاث 


وجنمّ إليه في "فتيح القدير”4 لما رواه "البخاري 


آياتم ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه "مسلم””) عن "أبي سعيد الخدري"؛ حيث قال: 


/ 


(قولُ: ونازعَة في "شرح المنية" بأل محمولٌ على الإطالة إلخ) بت فيه في "الفتح": ((بأن الحسل 
لا يتأنّى في قوله: وكذا الصبحُ وإن حمل التشبيةُ في أصل الإطالة لا في قدرها فهو غيرٌ المتبادر» ولذا قال 
ف "الخلاصة" في قول "ححمّدٍ": إنْه أحب) اه. وتعقبةُ تلميذه "الحلبي": ((بأنه لا يتوفّفُ قولهما باستنان 
تطويل الأولى في الفجر على الاحتجاج بهذا الحديث» فِإنَّ لهما أَنْ ينبناه بدليل آخرء فالأحبٌ قرلهما 
لا فرك إلى آخبر ما في "السندي". 1 


(1)" الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 791/1 

(1) أخرجه البخاري(59/) كتاب الأذان ‏ باب القراءة في الظهرء و(777) باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» 
و(8/الا) باب إذا أسمع الإمام الآية» و(9/ا) باب يطول في الركعة الأولى» ومسلم(١ )١55()104()45‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب القراءة ف الظطهر والعصرء وأبو داود(0)7553()7/4٠8)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف القراءة في 
الفلهر» والنساني ١74/7‏ كتاب الافتتاح ‏ باب تطويل القيام ف الركعة الأولى من صلاة اللهرء و5/7١اباب‏ إسماع 
الإمام الآية في الظهرء وباب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر» وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظطهرء 
وابن ماجه(819) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجهر بالآية أحياناً ف صلاة الظهر والعصر. كلهم من حديث أبي قتادةطفه. 

(©) "شرح المنية الكبير": فصل فْ صفة الصلاة 5١5‏ باختصار. 

(؛) أخرجه مسلم(157(0157()4617) كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الظهر والعصرء وأحمد 17/1 وابن أبي شيبة 
0 كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الظهر قدرٌ كم ؟: وأبو داود(4 )4٠0‏ كتاب الصلاة ‏ باب تخفيف 
الأختريين» والنسائي 79/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب عدد صلاة العصر في الحضرء والدارميَ 2١4/١‏ كتاب الصلاة ‏ 
باب قدر القراءة في الظهر» وأبو يعلى(731١)»‏ والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 7٠07/١‏ كتاب الصلاة - باب 
القراءة ف الظهر والعصرء والدارقطني 711//1 كتاب الصلاة ‏ باب قدر القراءة في الظهر والعصر والصبحء وابن 
خزيعة في "صحيحه"(5 ١‏ 5) كتاب الصلاة ‏ باب إباحة القراءة في الأخريين» والبيهقي في "الكبرى" 790/7 كتاب 
الصلاة ‏ باب قدر القراءة في الظهر والعصرء وابن حبانت(87/8١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة. 


قسم العبادات لت حاشية ابن عابدين 


إن تقارَت طولا وقصّراء وإلا اعتبرٌ الحروفٌ والكلمات» قممة ةم م م م ملل 


«فسَرّرنا” قيامهُ في الظهر ف كل ركعة قدْرَ ثلاثين آية»» فإنه أفادَ التسوية بين الركعتين)) أه. 
وقال في "الحلية””2 بعد أن حمق دليلّهما: ((فيظهرٌ على هذا أن قولهما أحبٌ لا قولَه وأنّ 
الأولى كو الفتوى على قولهما لا قوله)»» وأقرَهُ في "البحر”" و"الشرنبلاثية'7": واعتمّدَ قولهما 
كي "الكنز"9©؟ و"الملتقى"7 و"المحستار"”"© و"الهداية"””) فلذا اعتمّدَهُ "اللصنف” أيضاً. 

زعمه4 (قولة: إن تقاربَت إلخ) دك هذا في "الكافي"9 في المسألة التي قبل هذه واعتبّرة في 
"شرح اللنية" في هذه المسألة أيضاً كما يأتي” في عبارته. 

والحاصلٌ: أن سيّة إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إما تُعتبّدٌ من حيث عددٌ الآيات 
إن تقاربت 4773/١‏ /ب] الآيات طولاً وقصرأء فإ تفاوتت تُعتبْرُ من حيت الكلمات» فإذا قرأ 
ف الأولى من الفجر عشرين آيةَ طويلة وفي الثانية منها عشرين آي قصيرة تبَلّعٌ كلمانها قدْرٌ قصفي 
كلمات الأولى فقد حصّلٌ السنّق ولو كس يكره وإننا ذَكَرَ الحروف للإشارة إلى أن العخبر 
مقابلة كل كلمةٍ .عثلها في عدّةٍ الحروف» فالمعتيرٌ عددٌ الخروف لا الكلماتي» فلو اقتصّرّ "الشارح" 
على الحروفء أو عطّفَها على الكلمات كما فعَلَّ في "الكافي"” 2 لكان أول. 


* قوله:((فحزرنا)) بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الراء الساكنة من ((الحزر)) وهو الظن والتخمين. اه منه. 

(1) "الحلبة": صفة الصلاة ؟/ق 4١7/ب.‏ 

.533/1١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدحرل في الصلاة‎ )١( 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة 21/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول في الصلاة 4/١‏ 4. 

(0) "ملتقى الأبعر": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام بالقراءة .913/1١‏ 

(5) المسألة ليست في "المحتار" بل في شرحه "الاختيار”: كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال في الصلاة ‏ فصل في القراءة 
ف الصلاة 019//1. 

0 "الهداية": كباب الصلاة ‏ فصل في القراءة ١8/1ه.‏ 

(8) "كافي النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل ف صفة الصلاة ١/ق‏ ١7/أ.‏ 

(9) في المقولة الآنية. 

00 "كاي النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١ق‏ 0 


لل 


الجزء الثالث 58 فصل في القراءة 


واعبَبَرَ "الحلبي" فحن الطول لا عد الآيات» 0 


4 


1-ده»] (قولة: واعتيرٌ "الحلبي””"؟ فحْش الطول إلخ) كما لو قرأ في الأول طوَالْمَصَرِ 4 رفي 


الثانية الهُمَرَهَ فرَمَرَ قي "القنية"7" أوّلاً: ((أنه لايكرة))» ثم رمّرَثانياً: ((أنّه يكرم)» وقال: ((لأنّ 
الأول ثلاث آياتي» والثانية تسح وتكرةٌ الزيادة الكثيرة» وأمّا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام: «قرأ 


00000 0000 


في الأول من الدمعة ب سيج سْمَرَيْكَاللَي رفي الثانية طل هلتك سر ثلعَسِيّق) )'" فرلا 
على الأولى بسب لكنٌ السبع ف السور الطوال يسيرٌ دون القصار؛ لأن الكت هنا ضيشْفُ الأصلء 
والسبع َم أل من نصفع) اه. 

أي: أن الست الزائدة في الهْمَرَةٍ ضِحْفُ سورة العصرء فلاف السبع الزائدة في الغاشية» 
فنا أ من نصف سسورةالأعلى» فكانت بسر قال لحل" في "شرح البة"9©: (روطلِم من 
كلام "القنية" أن ثلاث آياتم إثما تكرة في الور القصار لظهور الطول فيها بذلك ظهوراً ينأ 
وهو حَسَنٌ إلا أنه رعا يتوم منه أنه متى كانت الزيادةٌ بما دون النصفي لا تكرةٌ وليس كذلك» 
بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا كانت ظاهرةٌ ظهورا تاماً تكرة وإلاً فلا زوم احرج في التحرّق عن 
الخفيّة» ولِوْرودٍ مثلٍ هذا في الحديث» ولا تغفل عما تقدّم”” من أن التقدير بالآيات إنما يُعتبرُ عند 


(1) "شرح المنية الكبير”: فصل في صفغة الصلاة ص"1 01 

(؟) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب ف القراية والسكوت ق5١/أ.‏ ولم تر ما رمز له ثانياً أنه يكره. 

(5) أخرحه أحمد 4-1١/5‏ 21 وأيو داود(ه117) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرا به في الجمعة» والنسائي 
١١5-11‏ كتاب الجمعة ‏ باب القراءة في صلاة الجمعة ب((سبح اسم ربك الأعلى)) و((همل أتاك حديث 
الغاشية))» وابن خخزعة(/189) كتاب الجمعة ‏ باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة ب((سبح اسم ربك الأعلى)) 
و(اهل أتاك حديث الغاشية))» وابن حبان(8١18)‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة» والطيراني في "الكبير” 
لالت ورك لال1ت) رزهلالا6) و(ثلالاة) و(لالا1) و(11774)» والبيهقي في "الستن الكبرى" 755/7 
6 كتاب صلاة العيدين ‏ باب الجهر بالقراءة في العيدين. كلهم من حديث سمرة بن جندبقه. وف الباب 
عن نعمان بن بشي رطة. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص9 4531 ١/ا-.‏ 

(5) ف المقولة السابقة. 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 
واستثنى في "البحر" ما ورَّدَتْ به السنةء واستظهر في النفل عدم الكراهة ا 


تقاربهاء وأمّا عند تفاوتها فالمعتبرٌُ التقديرٌُ بالكلمات أو الحروف» وإلاً ف !ا ألرَكتَيَيَ 4 ثمان 
آياي و ظالْرَيكيٌ 4 ثمان آياتي» ولا شلك أنّه لو قرأ الأولى في الأولى» والثانية في الثانية أنه 
يكرةٌ؛ لما قلنا من ظهور الزيادة والطول وإن لم يكن من حيث الآيُ» [4283/1/]] لكنه 
من -حيث الكلِمٌ والحروف» وقِس على هذا)) اه كلام "شرح المنية" ل "الحلبي". 

والذي تحصّلَ من مجموع كلامه وكلام "القنية": أن إطلاق كراهةٍ إطالة الثانية بثلاث آياتي 
مقيّدٌ بالسوّر القصيرة المتقاربة الآيات؛ لفلهور الإطالة حيعلٍ فيهاء أمّا السورٌ الطويلة أو القصيرة 
المتفاوتة فلا يُعتبَرُ العددُ فيهماء بل يُعتَبّدُ ظهورٌ الإطالة من حيث الكلمات وإن انَحَدَتْ آياتُ 
السورتين عدداء هذا ما فهمتّكُ والله تعالى أعلم. 

راحم (قولة: واسئص ف "ابي ماو وق يد السن) أي: كقراءته عليه الصلاة والسلام 
في اللدمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاضية: فَإنّه بت في "الصحيحين””"» مع أن 
الأول تسم عشرةٌ آي والثانية مسن وعشرون؛ وعلى ما مي" عن "شرح النية" لا حاحة إلى 
الاستثناء؛ لأنّ هاتين السورتين طويلتان» ولا تفاوؤت ظاهِرٌ بينهما من حيث الكلمات والحروف»: 
بل هما متقاربتان. 


.7017/1١ "البحر": كتاب الصلاة  فصل إذا أراد الدخول في الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 1/4لالاو7و71/7» ومسلم(40/8)و(77)و(17) في الجمعة ‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» وأبو 
داود )١١77(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقرأ في الجمعة» والترمذي(577) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء ف القراءة 
ف العيدين» وقال: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيهء والنسائي ١١7/7‏ كتاب الجمعة ‏ باب 
الاختلاف على النعمان ف القراءة في صلاة الدمعقء و84/5١1‏ كتاب العيدين ‏ باب القراءة ف العيدين» وابن 
ماجه(781١)‏ كتاب الإقامة ‏ باب ما جاء ف القراءة ف صلاة العيدين. كلهم من حديث النعمان بن بشير#ه. 
وف الياب عن سمرة بن جندبء وابن عباس» وأبي واقدك. ولم نمده في البخاري. 

(5) ف المقولة السابقة 


الجزء الثالث الاءع فصل في القراءة 
مطلقاً (وإث بأقلّ لا) يكرة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام ا100 


رددهع (قولةُ: مطلقا) أي: وَرَّدَتْ به السنة أو لا بقرينة ما قبله» ولأنٌ عبارة "البح "00 
هكذا: ((وقيّدَ بالفرض لأنه يُسرَّى ف السئن والتوافل بين زكعاتها في القراءة إلا فيما ورد 
به السنهُ أو الأثرُ كذا في "منية المصلّي”"؛ وصرّح في 'اللحيط" بكراهة تطويل ركعةٍ من 
التطوع ونقص أخرى» وأطَلَقَ في "جامع المحبوبي" عدم كراهة إطالةٍ الأولى على الثانية في 
السئن والنوافل؛ لأنّ أمرّها سهلٌ» واحتاره "أبو اليسر"؛ ومشى عليه في "خزانة الفتاوى", 
فكان الظاهرٌ عدم الكراهة)) اه. 

فقول "البحر": ((وأطلق في "جامع المحبوبي" إلخ)) واستظهارة له قريدةٌ واضحة على أنه 
أرادَ حلاف ما في "النية' من التقييد بما وردت به السنقه نعمْ كلامُهُ في إطالة الأولى على الثانية 
فقط دون العكس» فكان على "الشارح" ذكرٌ ذلك عند قوله: ((وتُطال أو الفجر)»» قال في 
"شرح المنية"7©: ((والأصحٌ كراهة إطالة الثانية على الأولى في التفل أيضاً إلحاقاً له بالفرض فيما لم 
يَرِدُ به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعداً بلاعذر نري وأمًا إطالة الثالثة على الثانية والأولى 


(قولة: نعم كلام في إطالة الأولى على الثانية فقط إلخ) ونقل "ابن فرشت" في "شرح المجمع" عن 
"جامع المحبوبي": ((أنّ إطالة الثانية إنما يكرةُ في الفرائض» وأما في النوافل فغيرٌ مكروو, ولعلّ الرجه فيه أن 
النفل بابَهُ واس فيغتفرٌ فيه ما لا يُعتَفرٌ في غيره؛ لأنّ المتطوّع أميرٌ نفسه, فلا يلزمةُ إل ما الترّمَهُ باختيارة 
وقصدو بخلاف الفرض؛ لأنه مقدّرٌ معيّنُ أصلاً ووصفاًء فلا يتجاورٌ عن ذلك)) اه من "السندي". راع 
"الشارح" نر أن العلّة التي ذكَرّها في "البحر" لعدم كراهة إطالة الأولى على الثانية - وهي أن أمر النوافئل 
سه تيد ايسا عدم كراهة إطالة الثانية على الأولى» فعزا له أنه استظهرٌ في النفل عدم الكراهة فمرادة 
أن ما ذكرهُ من التعليل يفيدُ ذلك وإِنْ كان كلامه في إطالة الأولى على الثانية لا العكس. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة 785/١‏ باحتصار. 
)١(‏ انظر "شرح المنية الكبير”: فصل في صفة الصلاة ص4 9ل. 
(0) "شرح المنية الكبير": فصل في صفة الصلاة ص 4309 الل, 


قسم العبادات زفت حاشية ابن عابدين 


0 بالمعوذتين0؟. 

(ولا يتعيّنُ شيم من القرآن لصلاةٍ على طريق الفرضيّم بل تعيّنُ الفاتحة على وجه الوحوب 
(ويكرةٌ التعيين) كالسحدةٍ وهل أتى لفجر كل جمعق بل يندب قراءتهما أحياناً. 

(وللو ُ لا يقرأ مطلقا) 8 01 


43/1 /ب] فلا تكرةٌ؛ لما أنه شفعٌ آحر) اه. 

1ه (قولة: صلّى بامعرّذتين) يعني: في صلاة الفجرء والسورةٌ الثانية أطولٌ من الأول 
بآيق» وف الاحتراز عن هذا التفاوتٍ حَرَيٌ وهو مدفوعٌ شرعاً فنحَمَلٌ زيادة ما دون ثلاث آييات 
أو تقصانة كالعدم فلا يكم "س"9؟ عن "الحلية"9©. 

.0 (قولّةُ: على طريق الفرضيِّة) أي: بحيث لا تصم الصلاةٌ بدونه كما يقولٌ 
"الشافعي" في الفاتحة. ّ 

اكه 4] (قولة: ويكرهُ التعيين إلخ) هذه المسألة مفرّعة على ما قبلها؛ لأنّ الشارع إذا لم 
عليه شيا تيسراً عليه ُرة ل الي وعلة فق "لهااي" بقولهة وما فيه من جر 
الباقي وإيهام التنفضيل). 

45*5١‏ (قولة: بل يندب قراهسا أحيانا قال في "جامع الفتاوى"””»: ((وهذا إذا صلّى الوتر 
مجماعة» وإنا صلّى وحدهُ يقرأ كيف يشائه) اه. 

وف "فتح القدير”"2: ((لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كلما يفعلهُ 


(قَولَهُ: وهذا إذا صلّى الوترٌ يجماعة) هذا إنما يناسبُ كراهة تعبين المنّور الثلاث في الوتر. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في صلا مس. 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ق75/أ 

(7) "الحلية”: صفة الصلاة 7ق 5١٠/أ-‏ ب 

(5) "الهداية": كتاب الصلاة - فصل ف القراءة 58/1. 

(ه) "جامع الفتاوى”: كتاب الصلاة - فصل في القراءة ق7١1/ب‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 744/1١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثالث لاع فصل في القراءة 


حفيّةٌ العصرء فيُستحَبُ أن يقرأ ذلك أحيانا كا بامأثور, فإ لوم الإيهام ينتفي بالترك أحياناء 
ولذا قالوا: السنهُ أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخصلاص» وظاهرٌ هذا إفادةٌ امواظبة؛ إذ 
الإبهامٌ للذكور مُعفي بالنسبة إلى المصلّي تقسيوع) اه. 

ومقتضاه اختصاصٌ الكراهة بالإمام ونارَعَهُ في "البحر'”: ((بأنٌ هذا مبنيٌّ على أن العلّة 
يهام التفضيل والتعيين, أمّا على ما علّلَ به المشايحٌ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين 
المتفردٍ والإمام والسنَةٍ والفرض» فكرة المداومةٌ مطلق؛ ناماع 2 في "غاية البيان" من كراهة 
المواظبة على قراءةٍ السو الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضانٌ إماماً أو لا اه. 

وأحاب في "النهر”": ((بأنه قد لل بهما الشايخ والظاهرٌ أنهما عله واحدةٌ لا علّتان» 
فِتّحِهُ ما في "الفتح')). 

أقول: على أله في "غاية البيان" لم يُصرّحْ بالتعميم المذكورء وأيضا فإنا إيهامً هجر الباقي 
يزول قراءه في ضلاةٍ أخرى» رأيضاً ذْكَرٌَ في وتر "البحر "7" عن "النهاية": ((أنه لا يتبغي أن يقرأ 
بور كتج على الدوام؛ اثلا ين يعض الناس أنه واحبٌ) اه. فهذا يؤيّدُ ما في "الفتعح" أيضاً. 
" و"الإسبيتجابي" ' [1/ق474/]] الكراهة ب ((ما إذا رأى ذلك حدما 
لا يجوز غيره» أنّا لو قرأه للتيسير عليه أو تبرّكاً بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا كراهة؛ لكنْ 
بشرطر أن يقرأ غيرها أحياناً لئلاً ين ااهل أن غيرّها لا يحوز))» واعترضة في "الفتح"9): 


هذاء ويد "الطحاوي 


(قولة: حتماً لا يحورٌ غيرُهُ) عبارة "الفتح": ((حتماً يكرة غيره إلخ)). 


)1١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة 5518/١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق07/. 

() "البحر": كتاب الصلاة 47/17 بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 7914/١‏ 


وم 


قسم العيادات 00 حاشية اين عابدين 


ولا الفاتحة في السسرّية اثفاقاء وما نميب ل "محمد" ضعيفٌ كما بِسَطَهُ "الكمال” (فإن 
قرَأ كرهَ تحرعام وتصح في الأصحٌ» وف "درر البحار" عن "مبسوطر جواهر زاده":..... 


((بأنه لا تحريرَ فيه؛ لأنَّ الكلام في المداومة)) اه. 

وأقولُ: حاصلٌ معنى كلام هذين الشيخين بياكُ وجه الكراهة في المداومة؛ وهو أنّه إن رأى 
ذلك حتماً يكرةُ من حيث تغبيرٌ المشروعء وإلاّ يكرهُ من حيث إيهامٌ الجاهل» وبهذا الحمل يتأيّدُ 
أيضاً كلام "الفتح" السابق؛ ويندفمٌ اعتراضّة اللاحق» فتديّر. 

ده (قولّة: ولا الفاتحة) بالنصب معطوفٌ على محذوفب تقديرّه: لاغيرٌ الفاتحة 
ولا الفلتحة» وقولُ: ((في السسرية) يُعلّمْ منه نف القراءة في الحهريّة بالأولى» والمراد التعريضُ بخلاف 
الإمام "الشافعي وير ما تيب لمحتا + 

وده (قولةُ: اثفاقاً) أي: بين أكمّسنا الثلاثة. 

ه44 (قولَهُ: وما تسيب ل "محمٌّد") أي: من استحبابب قراءة الفاتحة في السرّية احتياطاً. 


5 


(4ه»] (قولة: كما بسَطلَةُ "الكمال")'27 حاصلة: أن "عمد" قال في كتابه "الآثار"”7: 


(قوله: لأنّ الكلام في المداومة) تمامُ عبارة "الفتح": ((والحق أن المداومة مكروهة سواءٌ رآه حتماً يكرة 
غيره أ لا؛ لأنّ دليل الكراهة لا يُفْصّل» وهو إيهامٌ التفضيل وهجر الباقي» لكنّ الهجران ما يازمٌ لو لم يقرأ 
الباقيّ في صلاةٍ أخرى» فالحقٌ أنه إيهامُ التعيين)) اه-. وبهذا تعلمٌ أن اعتراضه عليهما من حيث تقبيدهما 
الكراهة بما إذا رأى ذلك حتماء والذي فهمه المحشّي من عبارتهما أن الكراهة تنحمّقٌ فيما إذا رأى ذلك 
حتماء ون العلة فيه تغبيرٌ المشروع؛ وفيما إذا داوم بدون أن يراه حتماً لعل إيهام الجاهل؛ لكنّ هذا بعيدٌ منها 
خيث قيّدَ الكراهة بها إذا رآه حتماء ثم ذكرا متررّةُ بقوله: (( أمّا إذا قرأ للتيسبر إلخ)) ثم ذكرا قوله: ((لكن 
بشرطٍ أن يقرأ إلخ)) المفيد عدم المداومة مع أن موضوع الكلام فيهاء فلو كانت الكراهة مقيّدةٌ مما إذا رآه 
حتماً لا يكو هناك داع لقوله: ((لكن بشرط إلخ) نعم كلام المحشّي وجيةٌ في ذاته. 
)١(‏ "الفتعم": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 3791//١‏ 
(5) "الآثار”: ص ١‏ باب القراءة لف الإمام وتلقينه. 


الجزء الثالث ع4 فصل ف القراءة 


((أنّها تفسّدُ ويكون فاسقا)» وهو مرويٌ عن عدّةٍ من الصحابة» فالمنمٌ أحوط (بل 


يَستمِعٌ) إذا جهرٌ (ويُنصضح) إذا أسَرَ لقول "أبي هريرة" رضي الله عنه: ((كنا تقر 


خلف الإمام فنزل: مإ وَإدَافرى كَالْشمَان َأسْتَمِعوا لم74 [ الأعراف 
)]7١ 4 -‏ (وإث) وصليّة (قراً الإمام آية ترغيبي ل 


((لانرى القراءةً لف الإمام في شيء من الصلوات يُُجهّرٌ فيه أو يُسَّرُ))؛ ودعوى الاحتياط 
منوعةٌ بل الاحتياطٌ ترفك القراءة؛ لأنّه العمل بأقوى الدليلين» وقد روي الفسادٌ بالقراءة عن عَدَةٍ 
من الصحابة» فأقواهما المنع. 1 

دومع (قولة: أنها تفسْد) هذا مقابلٌ الأصح. 

4ه (قولة: وهو) أي: الفساهُ الفهومٌ من ((تفستة)). 

5ه (قرلة: مرو عن عدّةٍ من الصحابةم قال في "الخزائن””"©: ((وئي "الكاقٍ 
مونم من القراءة مأثورٌ عن ثماتين نفراً من كبار الصحابة؛ منهم "امرتضى" والعبايلة وقد دَونَ 
أهل الحديث أساميّهم)). 

400 (قوله: وينصيت إذا أسَيَّ) وكذا إذا هر بالأولى» قال في "البحر”©©: ((وحاصلٌ الآية 
أن المطلوب بها أمران: الاستماعٌ والسكوتة فيُعمَلٌ بكل” منهماء الأول يحص اللجهريّةه والقاني 
لإ فيجري على إطلاقه» فيب السكوت عند القراءة مطلقا)) له. 

(قولة: آية ترغيبي) أي: في ثوابه تعلل» ((أو ترهيب) أي: تخويفي من عقابه تعال» 
فلا يسألّ الأوّلَ ولا يستعيدٌ من الثاني» قال في "الفتح"7*: (لأنّ الله تعالى وَعَدَهُ بالرحمة 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيية 777/7 كناب صلاة النطوع والإمامة ف قوله تعالل نط وَإدَافع لفان َسْصَبعُواله وَأَنوِموا4 
بنفظ: (وكانوا كنُسرن ف الصلاة فنزلت: ل وَإِدَافرو كَآلْقَّرَا دعس سَِلواتيمأ4» قالرا: هذا في الصلاة)» 
والدارقطتي هضف كتاب الصلاة ‏ باب ذكر قوله وَل :((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))» وفيه:((ترلت في رفع 
الأصوات وهم خلف رسول الله يلد في الصلاة» وف إسناده عبد الله بن عامر» ضعيف))- 

(0) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ق99ب. 

() “كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ فصل في صفة الصلاة ١/ق‏ ١7ب‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة 5514/1 


(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 794/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات ةف حاشية ابن عابدين 


أو ترهيبي) وكذا الإمامٌ لا يشتغلٌ بغير القرآن» وما ورد حُمِلَ على النفل منفرداً. . 


إذا استمَعٌ» ووعالهُ [4193/1/ب] حت وإجابة دعاء التشاغل عنه غير بخزوم بها)). 

(قولةُ: وما ورَ) أي: عن "حذيفة" ذه أنه قال:« صَلَيتُ مع رسول الله و ذات 
ليلق إلى أن قال: «ووما مرّ بآيةِ رحمة إلا وف عندها فسألء ولا بآيةٍ عذابٍ إلا وف عندها 
تعرق أخرجَة "أبو داود”"© وما في "لخلبة"”©. 

.6 (قول: حُمِلَ على التفل منفرداً) أفاد أن كلاً من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل 
سوايٌ قال في "الحلبة"”": ((أمّا الإمامٌ في الفرائض فلِما ذكرنا من أنه يليه لم يفعله فيهاء وكذا 
الأئمّة مِنْ بعليه إلى يومنا هذاء فكان من المحدثات» ولأنه تثقيلٌ على القوم فيكرة وأمّا في التطوّع 
فإ كان في التراويح فكذلك» وإن كان في غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحدٌ أو اثنان 
فلا ييِمُ ترح الترك على الفعل لما رويناء أي: من حديث "حذيفة" السابق» الهم إلا إذا كان في 
ذلك تتقيلٌ على المقندي» وفيه تمل وأمًا المأمومٌ فلأن وظيفته الاستماعٌ والإنصات» فلا يشتغلٌ بها 
ل لكنْ قد يقال: إفايِمٌ ذلك في المقتدي في الفرائض والتراويح: أمّا المتعدي في النافلة 
المذكورة إذا كان إِمامُهُ يفعله فلا لعدم الإخلال بم ذْكِرَّ فليحملٌ على ما عدا هذه الحالة)) اه. 


(قولة: وفيه تأمل) لعل وجه التأمّل أنه حيث ثبت ما ذكرٌ من فعله عليه السلام لا ركه الإمامٌ فيما ذكر 
لكسل من صلّى معهء كما ألّه لا يترلكُ شيا من سنن الصلاة أو سنَةٍ القراية أو نحو ذلك لما ذكرء تأمّلء والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه الطيالسي(9١4)؛‏ وأحمد 585/5 784 889 1594 3917 ومسلم(717/) كتاب صلاة المسافرين ب 
باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» وأبو داود(417/1) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول الرحل في ركوعه 
وسجوده؛ والترمذي(57؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود؛ والنسائي ١15/9‏ 
١07‏ كتاب الافتتاح ‏ باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب» و179//7 باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة» 
و4/1؟71 كتاب التطبيق ‏ باب نوع آخرء و537/7- 577 كتاب قيام الليل ‏ باب تسوية القيام والركوع؛ وابن 
ماجه(١‏ 5 )١+‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» والبيهقي في "السئن الكبرى" 709/79 
٠‏ كتاب الصلاة ‏ باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح. ١‏ 

(؟) انظر "الحلبة": كراهية الصلاة 9ق 73917 

() "الحلبة": كراهية الصلاة 7ق 707/أ بتصرف يسير. 


الجزء الغالك الع فصل في القراءة 


كما مر (كذا الخطية) فلا يأتي بها يوت الاستماعٌ ولو كتابة أو رد سلام (وإن 
صلّى ا خطيب على النبي َه إلا إذا قرا آية ممأ أَعَكته َيه [ الأحزاب -5ه] 

فيصلّي المستمعٌ سرّم في نفسيو ويُنصِت بلسازه عملاً بأمرئ 4 
ا أنصِبُوا, (والبعيدٌ) عن الخنطيب (والقريب سيّان) في افتراض الإنصات 0 


400 (قولة: كما مر" أي: نظيرٌ ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حَمْلٍ ما ورد 
من الأدعية في الركوع والرفع منه» وف السجدتين والحلسة بينهما على لتقل وأمًا مسألتنا هذه 
فلم تمن فافهم. 

(:4] (قولةُ: فلا يأتي .ها يُفرَتُ الاستماع إلخ) سيأني”” في باب الجمعة أن كل ما حرم 
في الصلاة حرْمٌ في الخطية» فيحرُمٌ أكلٌه وشربي» وكلامٌ ولو تسبيحاً أو رد سلامٍ أو أمراً روف 
إل من المخطيب؟ لأنّ الأمر بالمعروف منها بلا فرق بين قريبي وبعيدٍ في الأصمّ ولا يَردُ تحذيرٌ مَنْ 
يف هلاكه؛ لأنّه يحب لحقّ آدمي”» وهو تاج إليده والإنصاتٌ لحقّه تعالى» ومبناه على المساعةء 
والأصح أله لا بأس بأنْ يشير برأسه أو يده عند رؤية منكرء وكذا يجب الاستماع [١/ق 45٠١‏ /أ] 
لسائر الخطب كخيطية نكاح وختم وعيدٍ على المعتمد)) 7 

6305 (قولّة: ويْنصيستُ بلسانه) عطف تفسيرٍ لقوله: ((بنفسه)؛ وهذا روي عن 

"أبي يوسف". وفي معة "الفنح"97: ((أنّه الصواب)). 

4 (قولة: في افتراض الإنصات) عير بالافتراض تبعاً ل "الهداية"”2*7» وعيّرَ في "النه "200 

بالوجوب» قال "ط"”": ((وهو الأولى؛ لأ تركه مكروة ترعا). 


)١(‏ في "ب": (إبنفسه)). 

() صاء ةك "در" 

زم ودلا "در". 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة 8/7 

(ه) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 85/١‏ بتصرف. 

)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول ف الصلاة ق7ه/ب. 
(0) "ط": كتاب الصلاة - فصل: يجهر الإمام 758/1 


انم 
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(فروءٌ) يحب الاستماعٌ للقراءة مطلقاً؛ لآنّ العبرة لعموم اللفظ 0 


فروعٌ في القراءة خارج الصلاة 
4504 (قولّة: يحب الاستماعٌ للقراءة مطلقاً) أي: ف الصلاة وخارجها؛ لأنّ الآية ون 
كانت واردةٌ في الصلاة على ما مر" فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» ثم هذا حيث 
لا عذرَء ولذا قال في "القنية”": ((صبي يقرأ في البيت وأهلهُ مشغولوت بالعمل يُعدَرُون في ترك 
الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة» وإلاٌ فلاءوكذا كاي الفقه عند قراءة القرآن))» وف 
الفبح””” عن 'الخلاصة””©: (ريلٌ يكتب الفقة ويجنبه رج يقرأ القرآن فلا بمكمةُ استماحُ 
القرآن فالإئمٌ على القارئ» وعلى هذا لو قرأ على السطح والنامي نيام يأئم)) اه. أي: لأنه يكون 
2 لإعراضهم عن استماعه؛ أو لأنّه يؤذيهم بإيقاظهم, تأمّل. 
مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية 
وفي "شرح المنية"”"©: ((والأصلٌ أن الاستماع للقرآن فرضٌُ كفاية؛ لأنّه لإقامة حمّه بأن 

يكون مُفْا إليه غير ميم وذلك يحل بإنصات البعض كما في رد السلام» حين كان لرعاية 
حقّ المسلم كفى فيه البعضُ عن الكل إلا أنّه يحب على القارئ احترامةُ بأن لا يقرأه في الأسواق 
ومواضع الاشتغال» فإذا قرأه فيها كان هو المضيّعَ لحرمته» فيكون الإثمٌ عليه دون أهل الاشتغال 
دفعاً للحرج))» وَمَامُهُ في "ط"2» ونقل "الحموي" عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير 
ب"منقاري زاده": ((أنَّ له رسالة”© حققَ فيها أن استماع القرآن فرضْ عين)). 

(0) صدولاع "در" 

(؟) "القنية": كتاب الكراهية ‏ باب القراءة والدعاء ق119/أ. 

(37) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في القراعة 79/4/1١‏ 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر ف القراءة 593 ب 

(5) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وني القراءة خارج الصلاة صلالة 4-. 

(١)انظر‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام .7151//١‏ 

(/) واسمها: "الاتباع في مسألة الاستماع"؛ ليحيى بن عمر بن علي المنقاري الرُومي المعروف عنقاري زاده 


م ع لس سس سا ع نع سآ 


(ت ١4‏ ٠ه‏ وقد الْنّها ف الكلام على قوله سبحانه: ظوَإوَافرى لقنن كَاسْصِعواله وَآنصِتوا)4. 
('خلاصة الأثر" 4/7/4 "هدية العارفين" « لف "الأعلام” 2031/4 


3 


ره.+4 (قولة: لا بأسَ أن يقرأ سورةً إلخ) أفاد أنه يكره تتزيهاًء وعليه يُحمّلُ جوم "القنية'7© 
بالكراهة, ويُحمَلٌ فعله عليه الصلاة والسلام'" لذلك على بيان الجوازء هذا إذا سم يضطي فإن 
اضطر ‏ بأنْ قرأ في الأولى «ل ل أَعود برب لئاس 4 - أعاتها قِ الثانية إن لم يحي "نهر7©. لأ 
التكرار أهونُ من القراءة منكوساء "يرَازيّة”9. وأمّا لو عَم القرآن في ركعة فيأتي” قربياً 
33 /ب] أنه يقرأ من البقرة. 

4000 (قولة: وأنا يقرأ في الأولى سن عل" إلخ) قال في "النهر”": ((ويبخي أن يقرا في 
الركمتين آخرٌ سورةٍ واحدةٍ لا آحرٌ سورتينء فَإنّه مكروةٌ عند الأكثر)) اه. 

لكنْ في "شرح امنية"9© عن "الخائيّة"0©: ((الصحيح أنه لا يكره))» ويتبغي أن يراد بالكراهة 
للفيّة التحرعِية فلا ينات كلامٌ الأكثرء ولا قول "الشارح": ((لا بأى))» تأمّل. 


2 


الى 507 8 0 2 
ويؤيده قول "شرح النية' عقب ما مر: ((وكذا لو قرأ لي الأولى من وسطٍ سورةٍ أو من 
5 20075 3 4 5 2 5 2 د 2 
سورةٍ أوَلهاء ثم قرأ في الثائية من وسطر سورةٍ أخمرى أو من أُوَلْها أو سورة قصيرة الأصح أنه 
لا يكرة» لكنّ الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة)) اه. 


.]/١1ق "القنية": كتاب الصلاة  باب في القراءة والسكوت‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود( 81) كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يعيد سورة واحدة ف الركعتين» والبيهقي في "السئن الكسبرى" 
740/7 كناب الصلاة - باب التجوز في القراءة في صلاة الصبح. ((عن مُعَاذٍ بن عبد الله الْجْهَنِيٌ أن رجلاً من 
هنا حبره أله يخ انيف يقرأ ن صلاة الصبح إَِا ولت س4 ف الرّكعتينء فلا أدري أَنْسِيّ سيق أم 
قرأ ذلك عمدا)). وجهالة الصحابي لا تضر عند اللنمهور. ورجاله رجال الصحيح. 

() "النهر”: كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدخول في الصلاة ق5ه/ب. 

(4) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ١/4‏ 4. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) صاافع "در" 

(3) "النهر": كتاب الصلاة ‏ فصل إذا أراد الدحول ف الصلاة ق؟5/ب. 

(7) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وق القراءة حارج الصلاة ص53 4-. 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب .151/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


3 (قولةُ: ولو مِنْ سورةٍ إلخ) واصلٌ با قبلهء أي: لو قرأ من محلين ‏ بأن انتقلّ من آيةٍ 
إلى أخرى من سورةٍ واحدةٍ ‏ لا يكره إذا كان بينهما آينان فأكثرٌ لكنّ الأولى أن لا يفعل بلا 
ضرورة؛ لأنه يُوهِمْ الإعراض والترحيح بلا مرحي "شرح المنية””". وإنها فرْضٌ المسألة في 
الركعتين لأنّه لو انتمل في الركعة الواحدة من آبة إلى آية يكرةٌ وإِنْ كان بينهما آياتٌ بلا ضرورة» 
إن سها ثم تذكْرَ يعودٌُ مراعاةً لترتيب الآآيات» "شرح المنية"0©. 

(قولهُ: ويكرهُ الفصلٌ بسورةٍ قصيرة) أمّا بسورة طويلة بحيث يلزمٌ منه إطالة الركعة 
الثانية إطالةٌ كثيرةٌ قلا يكرة "شرح النية””؟. كما إذا كانت سورتان قصيرتان» وهذا لو ف 
ركعتين, أمّا في ركعة فيكرهُ المع بين سورتين بينهما سورٌ أو سورة "فنح””. وف 
"التتارححانيّة””"2: ((إذا جم بين سورتين في ركعة رأَيتْ في موضع أنه لا بأس به وذكرٌ "شيخ 
د لا دن له أن يفعلَ على ما هو ظاهرٌ الرواية)) اه. 

ح للنية"”": ((الأول أن لا يفعلَ في الفرضء ولو فعَلَ لا يكرهء إلا أن يترلك بينهما 
سورة أو م 

4 (قولهُ: وأنْ يقرأ منكوساً) بأن يقرأ ف الثانية سورة أعلى بما قرأ في الأولى؛ أن 

ترتيب السور في القراءة من واحبات التلاوة وإعا جُوّرَ للصغار تسهيلاً لضرورة التعليمه ايم 
)١(‏ ف "ب": (روإن كان بينهما)). 
(؟) "شرح المنية الكبير": تنمات فيْما يكره من القرآن في الصلاة وف القراءة ارج الصلاة ص444-491- بتصرف. 
(5) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وف القراءة خارج الصلاة ص؛ 49 بتصرف. 
(5) "شرح المنية الكبير”: تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي ؟لقراءة حارج الصلاة ص4 44 بتصرف. 
(ه) "الفتح”: كتاب الصلاة - فصل في القراءة 799/1 
(6) "التاترححانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني 4817/١‏ . 


(7) "شرح المنية الكبير": تنمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وني القراءة خارج الصلاة ص 68 بتصرف. 
(4) "ط”: كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 7172/1 


الجزء الثالث 41 فصل في القراءة 


لذ إذا حم فيقراً من البقرة» وفي "القنية"”"2:(( قرا ف الأولى الكافرون» وف الثانية أمْ 
رَ أو تبّساء ثم ذكرً يتم ))» وقيل: يقطع ويبدأء ولا يكرة في النفل شيءٌ من ذلك»... 


د 30 


1 


١ه‏ (قولة: إلا إذا حهَمْ إلخ) قال في "شرح المنية"”"2: ((وفي "الولواببيّة"277: مَنْ يحم 
القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوّذتين في الركعة الأولى يركمٌ؛ ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة 
وشيء من سورة البقرة؛ لأنّ [5513/1/]] النبي ول قال: ررخيرٌ الناس الحا المرتحلٌ»» أي: 
لحايم )00 اه 

4٠‏ (قولة: وفي الثانيةم في بعض النسخ: ((وبدأ في الثانية))» والمعنى عليها. 

400 (قولة: «أَلَئَرَ4 أر «إتبَّتَ)) أي: نكس أو فصل بسورة قصيرق "ط"0©. 

41 (قولة: ثم ذَكَرَ يهم أفاد أن التتكيس أو الفصلّ بالقصيرة إنا يكرةُ إذا كان عن قصابء فلو 
سهواً فلا كما في "شرح للنية'""» وإذا قت الكراهة فإعراضّة عن التي شرع فيها لا ينبغي؛ وف 
'الخلاصة'”": ((افصّحَ سورةً وقصدهُ سورةٌ أخرى» فلمًا قرأ آي أو دين أراد أن يتركَ تلك السورةه 
ويفتتّ التي أرادها يكرم) اه. وثي "الفتح””*: ((ولو كان - أي: المقرومٌ ‏ حرفا واحداً)). 

414 (قولةُ: ولا يكرهُ في النفل شيم من ذلك) عزاه في "الفتبح'9 إلى "المخلاصة"0107, 


.أ/١7ق "القنية": كتاب الصلاة  باب ف القراءة‎ )١( 

.-4 9 "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة حارج الصلاة ص4‎ )١( 

() "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق95/. 

(4) أخرجه الترمذي(548؟) كتاب القراءات ‏ باب »)١7(‏ واين المبارك في "الزهد" (77؟)) والدارميّ 455/7 
كتاب فضائل القرآن ‏ باب في ختم القرآن» والطبراني في "الكبير" (1178)» والحاكم ١/58ه‏ 059 وأبر 
نعيم في "الحلية" 770/7 وقال: غريب وإسناده ليس بالقريء والبيهقي في "الشعب" )٠١١1(‏ باب في تعظيم 
القَرآن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 778/١‏ 

(5) "شرح المنية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وني القراءة ارج الصلاة ص 49- بتصرف. 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق8؟/ب. 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة . فصل في القراءة 395/1, 

(5) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل ف القراءة .799/1١‏ 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الحادي عشر في القراءة ق78/ب. 


قسم العبادات حك حاشية ابن عابدين 
شت اا لعي 07 5 5 5 1 8 - 
وثلاث تبلغ قذْرٌ أقصر سورةٍ أفضل من آيةِ طويلة» وفي سورةٍ وبعض سورة العبرة للأكثرء 


ثم قال: ((وعندي في هذه الكل نظن فإلّه ل نهى "بلالا'ظل عن الانتقال من سورةٍ إلى 
سورق وقال له: «رإذا ابتدأت سورة فَأتمّها على نحوها»7" حينَ سمِعَهُ ينتقلّ من سورةٍ إلى 
سورة في التهجد)) اه. 

واعترةض "ح””" أيضاً: ((بأهم نوا أن القراءة على الترتيب من واجبات القراءة» فلو 
عكسَهُ حارج الصلاة يكرةٌ فقكيف لا يكره في النفل؟ تأمّل))» وأحاب "طا”": ((بأدٌ التفل 
لاأنساع بايه تْلَتْ كل ركعةٍ منه فعلاً مستقل» فيكون كما لو قرأ إنسانٌ سورةً ثم سكّت» ثم قرأ 
ما فوقها فلا كراهة فيمع). 

601 (قولةُ: وثلاث) كذا في بعض النسخ على أله مبتدأ بتقدير مضافب وما بِعدَهُ حب 
أي: وقراءةٌ ثلاث آياتو إلخ» وف بعضها: ((رشلاش) بزيادة البلى قال "ح"©: ((أي: والصلاةُ 

' بثلاث آياسو إلخ)). 

.كح (قولة: أفضلٌ إلخ) لعل لأنّ التحدّي والإعجاز وَقَمَ بذلك القدر لا بالآيق وَالأنضيِّةٌ 

ترجم إلى كثرة الثواب» "ط"00, 


(قولةُ: وني سورة) خبرٌ مقدَّم وقولة: «العبرة للأكتر)) مبتدأ موحي أي: الأكثرٍ 


)١(‏ ذكره السيوطي في "الإتقان" 541/١‏ النوع الخنامس والثلاثون في آداب تلاوته وتاليه؛ وعزاه إلى أبي عبيد عن 
سعيد بن المسيب وهو مرسل صحيح. وأخرجه أبر عبيد من وجه آخر عن عمر مولى غَفْرة أن اليكل قال: ((إذا 
قرأت السورة فانفذها)) وبنحوه عند أبي داود(770١)‏ كتاب الصلاة - باب ف رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل من حديث أبي هريرةة#»» وذكر فيه القصة عن أبي بكر وعمر وبلال رضي الله عنهم. 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق55/) بتصرف. 

(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام 778/١‏ بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة ق1//أ. 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ فصل: يجهر الإمام ١/.758ابتصرفا.‏ 


الجزء الثالت عم فصل في القراءة 


وبسطناه في "الخزائن"؛ والله أعلم. 


آيات كما في "شرح المنية"200 عن ا 

15+ (قولهُ: وبسطناة في "الخرائن')0" أي: بسسط ما ذُكِرَ من هذه الفروع مع زيادةٍ عليها 
ذكرناها في أثناء الكلام؛ وتمام مسائلٍ أحكام القراءة"ق العلؤة وتاركييا ميسو في "شرح 
المنية"”؟» وبعضها في "فتح القدير" 2 والله تعالى أعله". 


.-4 "شرح النية الكبير": تتمات فيما يكره من القرآن ف الصلاة وف القراءة ارج الصلاة صلا‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها وما يستحب ١11/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "الترائن": كتاب الصلاة ‏ ياب صقة الصلاة ق49/ب وما بعدها. 

(4) "شرح المنية الكبير”: تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وفي القراءة حارج الصلاة ص55 وما بعدها. 

(5) "الفتم": كتاب الصلاة ‏ فصل في القراءة 581/1 وما بعدها. 

(1) ف "د" زيادة: ((تكميل: لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة على التأليف» عرف ذلك بفعل الصحابةؤك» وفيه التحرز 
عن هجر البعض. المستحب قراءة المفصل تبسيراً للأمر على الإمام وتخفيفاً على القوم. "خانية”. الأفضل أن يقرأ في 
كل ركعة سورة تامة» ولو قرأ بعض السورة ف ركعة» وباقيها في ركعة قيل: يككره» والصحيح لا. إذا كرّر آية 
واحدة مراراً في التطوع الذي يصليه وحده لا يكره؛ وق الفريضة يكره لو عختارء وإلا فلا بأس "يط" هذاقي 
الصلاة وق خارحها :واقلم أنائزابة لعزا م سيرب افطل لضع من عاد الواءة والنظر عويستحب أن 
يكون على طهارةء مُستقبلاً القبلة» لاسا نَّ ثيابهء ويستعيذ مرة ما لم يفصل بعمل دنيويء لا رد سلام» 
وإحابة مؤذن» وتسبيح وتهليل» ويسمي ولوف براءة إن ابتدأهاء ولولم يسم قال محمد بن مقاتل: أطأء قال 
السمرقندي: هو الصحيح؛ لأن ترك التسمية فيها إذا كتبها أو وصلها بالأتفال؛ أما إن ابتدأها فليتعوذ وليأت 
بالتسمية انتهى. وهذا تخالف للقراء السبعة وغيرهم؛ لأنه اختلف في سيب ترك كتابتها فقيل: لأنّ بسم الله أمان» 
وبراءة نزلت ترفعه؛ وقيل: لاخدلاف الصحابةو ف أنها مع الأنفال سورة أو سورتان» وحيقذ فمن نظر 
إلى الأول لم ييسمل مطلقاً؛ ومن نظر إلى الثاني يمل عند الابجداء. قيل: الأول أن يخم القرآت في كل أربعين 
يوماء وقيل: في السنة مرتينء وقيل: إذا أراد أن يقضي حقه ففي كل أسبوع وقيل: في شهرء وبه أفتى أير عصمة» 
ولا يستحب أن يختم ف أقل من ثلاثة أيام وقراءة الإخلاص ثلاثا عند الخقم لم يستحسنها بعض المشايخ» وقال 
الفقيه أبو الليث: هذل شي امتحيته 1 القراء وأئمة الأمصار فلا بأس به إلا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يزيد على 
مرة. ولا بأس بالقراءة مضطجعاً إذا ضمَّ رجليه لمراعاة التعظيم بحسب الإمكان لما ورد مسن الآثار في فضيلة قراءة 
بعض الآيات إذا أخذ المضجع؛ منها: ما وى الترمذي عندي: ((مًا من مُسَلِم يوي إلى فِرَاشِيه فيقرا من كتاب الله 
حين بأد مجه إلا وكل اللمويق به ملكا لا يدع شيدا ؤذيه حتى يَهُبّ مى هسب)). الكل من "شرح المنية 
الكبير" للحلبي)). 


ام 


قسم العيادات م1 حاشية ابن عابدين 


باب الإمامة» 
5 3200000 :5 10 
هي صغرى وكبرىء فالكبرى: استحقاق تصرفب عام على الأنام» وتحقيقة في علم الكلام» 


باب الإمام4 

هي مصدرٌ قولك: فلات [1/ق 481 /ب] أَمّ الناس: صارٌ لهم إماماً يتبعونه ف صلاته فقطء 
أو فيها وثي أوامره ونواهيه والأرَّلُ ذو الإمامةٍ الصغرىء والثاني ذو الإمامة الكبرى» والبابُ هنا 
معقودٌ للأولء ولا كانت الثانيةٌ من المباحث الفقهيّة حقيقة - لأنّالقيام بها من فروض الكفاية - 
وكانت الأولى تابعة لها ومبنيّة عليها تعرض لشيء من مباحئها هناء وبُسيِطت في علم الكلام ون 
لكو لمق تاه لظاهور اعتقاداتٍ فاسدةٍ فيها من أهل البدع كالطّمن ف الخلفاء 
الراشدين ونحرٍ ذلك. 

+4 (قولةُ: فالكبرى استحقاقٌ تصرّفي عام على الأنام) أي: على الخلق» رهو 
متلق ب (إتصرفي)) لا ب ((استحقاق))؛ أن المستَحقّ عليهم طاعةٌ الامام لا تصرّكُ 


«باب الإمامة) 
َم رم من ذكر أفعال الإمام من بيان وجوب الجهر والمحافتة؛ ومن تقدير القسراءة ئما هو سنّةٌ قراءة 
الإمام؛ وذْكَرَ أفعال المقتدي من وجوب الاستماع والإنصات أنبعهُ ذكرٌ صفة شرعيّة الإمامة» فإنها على أي 
صفة هى من المشروعات» فذكْرَ ما يصلحٌ لها وما يتلوها من حواصً الإمامة» كذا في "العناية". اه "سندي". 
(قولُ: هو مصدرٌ قولك إلخ) في "النهر":(( الإمامة مصدرٌ أَمَسْتُ القومٌ وائتمّ به اقندى كذا في 
"الصحاح". وق "القاموس": الإمامة: الاثتمامٌ بالإمام )) انتهى "سندي". 
(قولُ: وهو تعلق ب ((تصرّفي) لا ب (واستحقاق)) إلخ) الظاهرٌ صمّة تعلقِهٍ بكلّ من ((استحقاق» 
و((عام)) أيضاً؛ إذ من ثيْتَ له صفةٌ الإمامة اسمَسسَقٌّ على الأنام التصرُف العام معنى أن له ولاية النتصرف في 
كاقَةٍ شؤونهم الدنيويّة والأخرويّة الثابتة له بهذه الرّياسة كوي اليتيم الثابت له عليه استحقاق التصرف» وهم 
يحب عليهم عدم معارضته في هذا الاستحقاق كما يحب عليهم الانقيادُ له وطاعته فيما تصرّفَ فيه عليهم» 
فالمستحقٌ له عليهم شيئان: التصرّفُ عليهم, والانقيادٌ لهذا التصرّفء فمّن نازعَةُ في استحقاق التصرّف أو لم 
ينقد أَبِمّ بترك الواحب» وا معنى على تعلق ب ((عام)) أن هذا الاستحقاق عام وشاملٌ لكاقةِ أفراد الناس كما 
يقال: عَم ظلمُ السلطان على التاس» وهر أبلغ ل بهم تأمّل. 


الجزء الثالث 14٠‏ ياب الإمامة 


ولا ب (إعام)؛ إذ المتعارف أن يقال: عام بكذا لا عليه وعرّقها في "القاصد"0: («بأتها 
رياسة عامّة في الدّين والدنيا حلافة عن النبي يَ)) لتخرّج النبرّةٌ لك النبرة في الحقيقة غير 
داحلة؛ لأنها بغنة بشرع كما يُعلَمُ من تعريف النبي» واستحقاق النبيّ التصرّف العام إمامة 
مترئبة على النبوّة» فهي داخلة في التعريف دون ما تررَبَتَ عليه» أعني: النبِوَّة ورج بقيد 
العموم مثلٌ القضاء والإمارة» ولّمّا كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاقّ التصرّف 
إذ معنى نصب أهل الخَلّ والعقد للإمام ليس إلا إثْباتَ هذا الاستحقاق ‏ عبَّرَ بالاستحقاق» 
كذا أفادهُ العلأمة "الكمال بن أبي شريفي" في "شرحه"”© على كتاب "المسايرة" لشيخه 
المحقّق "الكمال بن الهمام". 
4< (قولة: ونصبةم أي: الإمام المفهوم من المقام. 


(قولة: لكننّ النبرّة في الحقيقة غيرٌ داخلة إلخ) فيه أذ قصد المقاصد بذكر قوله:(( خلافة إلخ» 
إخراجُ رياسة النبرّة؛ إذ هي الداخلةٌ ني صدر التعريف لا هي نفسّها لعدم دخولها فيه» والقصدُ تعريف 
الإمامة الثابتة 'بالبيعة أو العهد لا ما يشملٌ الثابت بالبعثة. 

(قولُ: ولَمّا كانت الرّياسة عند التحقيق ليست إلخ) الحقٌ أن الرّياسة أمرٌ اعتبارييٌ قائمٌ بالرئيس من 
آثاره استحقاقٌ التصرّف» ومعنى نصب أهل الحلّ والعقد للإمام إنْباتُ هذه الرّياسة» ومن لوازمها ثبوت 
هذا الاستحقاق. 


)١(‏ انظر "شرح المقاصد”: الفصل الرابع ف الإمامة 7707/0. و"مقاصد الطالبين"وشرحه لمسعود بن عمرء سعد الدين 
التفتازاني (ت ١‏ 9لاه). ("كشف الظتون"1/80/7١ء"الدرر‏ الكامنة"4/. 26"مفتاح السعادة" 0190/1 

(؟) انظر "المسامرة بشرح المسايرة”: الأصل السابع في الإمامة صه57-79؟.و"المسامرة" لأبي المعالي محمد بن 
محمد كمال الدين الشهير بابن أبي شريف المقدسي الشافعي (ت7١‏ 9ه).و شرح "المسايرة" لمحمد بن عبد الواحد 
المعروف بالكمال بن الهُمام السّيواسي السَّكدَريّرت 57مهع. ("كشف الظنون" 15510-0535/7""الكواكب 
السائرة" 1/9 31 "الفوائد البهية" صا ١‏ 18-). 


قسم العبادات كع حاشية ابن عابدين 


أهم الواحبات» فلذا قدَّمُوه على دفن صاحب المعجزات» ويُشترّط كوئةُ مسلما حرا 
1 عاقافّ بالغ 00 00 


رهكحق (قولة: هم الواحباتي) أي: من أهمّها لتوقف كثير من الواجيات الشرعيّة عليف ولذا 
قال قي "العقائد النسغيّة”©: ((والمسلمون لا بد لهم من إمام يقومٌ بتنفيدٍ أحكامهم, وإقامةٍ 
حُدودهي وسدّ ثغورهم؛ وتجهيز حيوشهم» وأحدٍ صدقاتهم» وقَهْرِ امتغلبة والمتاصّصة وقطّاعٍ 
الطريق» وإقامة امع والأعياده وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار والصغائر 
الذين لا أولياءً لهمء وقسمة [١/ق475/أ]‏ الغنائم)) اه. 

:1د (قولة: فلذا قَسوه إلخ) فَإله يون يوم الإثنين» ودُيْنَ يوم الثلاناء أو ليل الأربعاء أو 
يومَ الأربعاىه "ح””© عن "المواهب””". وهذه السنة باقية إلى الآن» لم يدفنْ خليفةٌ حتى يُولّى 
غيم "01 

مطلي: شروطٌ الإمامةٍ الكبرى 

مكدع (قولة: ويُشترط كونة مسلماً إلخ) أي: لأنّ الكافر لا يلي على المسلم, ولأنّ العبد 
لاولاية له على نفسه؛ فكيف تكون له الولاية على غيره؛ والولاية المتعدّية فرع للولاية القائمق 
ومثلة الصبي والمجدون» ولأنٌ النساء أَيِرْنٌ بالقرار في البيوت» فكان مبنى حالِهنَ على السسّترء وإليه 
أشارٌ النبي ولو حيث قال: ركيف يُفلِحٌ قوم تملكهم امرأة؟)0©. 


)١‏ "شرح العقائد النسفية": ص5737 باحتصار يسير. 

؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق99//. لكن في "ح": "المواهب الهندية": ولعله تحريف. 

"المواهب اللدنية بالمنح المحمدية": المقصد العاشر ‏ الفصل الأول 507/4 معزياً إلى ابن سعد في "الطبقات". 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 778/١‏ بتصرف. 

(5) أخرجه أحمد 78/5 و48 واف والبخاري(ه447) كتاب المغازي ‏ باب كتاب البييظ إلى كسرى وقيصر» 
و(35١7)‏ كتاب الفتن ‏ باب رقم )١4(‏ والترمذي(177؟) كتاب الفعن ‏ باب (76) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح: والدسائي 1 اكتاب آداب القضاء ‏ باب النهي عن استعمال النساء في الحكي من حديث أبي بكرة 
بلفظ: («(لن يفلح قوم ورا أمرهم امرأة)) أما باللفظ الذي أورده ابن عابدين فلم تجده. 


الجزء الثالث /ا44 باب الإمامة 


وقولَه: ((قادر)» أي: على تنفيذٍ الأحكام» وإنصاف المظلوم من الظالم وسدٌ الغغون 
وحماية البيضة» وحفظ حدود الإسلام» وجرٌ العساكر وقولهُ: ((مْرَشِييا)) لقوله صلَّى الله تعالى 
عليه وسلّم: «(الأثمةٌ من قريش » وقد سمت الأنصارٌ الخلافة لقريش بهذا الحديث» 00 
قول الضراركة9©: نا الإامة تلح في غير قريش» والكمية9. : إن القرشيً أولى بها. اه الكل من 
"م”0 عن " شح عبد النسفي"00, 

(14 4 (قوله: لا هاشيًاً إلخ) أي: لا يُشترّط كنونة هاشميًا ‏ أي: من أولادٍ "اشم 


(قولٌ "الشارح: قرشي لا هاشميًا) ينظرٌ ما قاله "الحموي" في آخر الفرٌ الثالث من "الأشياه" عند 
لتكلّم على شروط الإمامة» فإِنّه نه عن "الطرسوسي" في كتابه "تحفة الترك فيما يحبُ أن يُعمَلَ به في 
الملك": ((قال "الإمام" وأصحابه: لا يشترطٌ ف صحَّةٍ تولية السلطان أن يكون قرشيًاً ولا بحتهداً 
ولا عدلاً»؛ ثم قال بعد أن نقلَ عن الشافيية هذه الشروط: ((وهذا لا يرجدٌ في التُرك ولا في العجي 
فلا تصحٌ سلطنة التُركع ولا يصيمٌ تولية القضاء من الترك على مذهبهم, وفي هذا القول من الفسادٍ ما 


)١(‏ أخرجه أحمد 115/7 و47 1ء والطيالسي(553١)‏ وأبو يعلى(7745)ر(5057)» والبزار(51/8١)»‏ وابن أبي 
حاتم في "العلل"(70744): والطبراني في "الكبير"(15/) وني "الأرسط"(3770), والحاكم ف "المستدرك" 
4 وصحححه: ووافقه الذهبي» وأبو نيم في "الحلية" 2071/٠‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 44/8 كتاب 
قتال أهل البغي ‏ باب الأثمة من قريش من حديث أنسه؛ وفي الباب عن علي وأبي برزة رضي الله عنهما. 

(1) "الضرارية": هم أتباع ضرار بن عمرو الغطّفاني(ت ٠5١ه)»‏ وما انفرد به هؤلاء قولهم بأنّ الله تعالى يُرَى يوم 
القيامة بحاسّة سادسة ثُرِي المؤمنين ماهيته سبحات» وإنكارهم حرف ابن مسعود» وحرف أَبِيّ ين كعب. (”"الفَرْق 
بين الفِرّق": الفصل السادس ص١ .)-7١‏ 

(©) "الكعبية”: واحدة من الفِرّق العشرين التي افترقتها المعتزلة» وهم أتباع أبي القاسمء عبد الله بن أحمد بن محمود 
المعروف بِالكَعبٌِ البلخيزت 5١1ه).‏ ("القرق بين الفِرّق": الفصل الثالث صده ١‏ وما بعدها). 

(:) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قا /أ. 

(0) "عمدة العقائد" لعبد الله بن أحمدء حافظ الدين» السفيّ(ت ٠اه)»‏ وله عليه شرح سمّاه: "الاعتماد" ولعله 
المراد هنا. ("كشف الظلنون 1154/5 "الجواهر المضية" 5915/1) 


قسم العيادات 444 حاشية ابن عابدين 


ابن عبد منافب" كما قالت الشيعة تفياً لإمامة "أبي بكر" و"عمر" و'عشمان" رضي الله تعالى عنهم 
- ولا علويًاً ‏ أي: من أولادٍ "علي بن أبي طالبي" كما قال به بعض الشيعة نفياً لخلافة بني العبّاس 
- ولا معصوماً كما قالت الإسماعيليّة والاثنا عشريّة أي: الإماميّة كذا في "شرح المقاصد"7 
وكان الأول أذ يكرّرٌ ((لا) ليُظهرَ أن كل واحدٍ من هذه الثلائة قولٌ على حدق فإ عبارته 
عان 0 


نوهِمْ أنها قو واحدء 


كيه 


لا يخفى» ولهذا قلنا: إنّ مذهبنا أرفق للترك من مذهب الشافييّة إلخ)) اه. ويؤيّدُ ما قاله ما ذكرَّهُ 
علي قاري" ف "شرح الفقه الأكبر" عند التكلّم على التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم: ((أنّ خلافة 
النبرّة ثلاثون سنّة» فمّن بعدها لم يكونوا خلفاءً بل ملوكاً وأمراء» ولا يشكل بأنّ أهل الحلّ والعقد من 
الأمّة كانوا متّفقين على خلافةٍ الخلفاء العباسيّة. فإنّ المراد بالخلافة المذكورة في الحديث الكاملة التي 
لا يشويبُها شيمٌ من المخالفة؛ وبعدها قد تكوثُ وقد لا تكوثٌ؛ إذ ورد في حقّ المهدي أنه خليفة رسول 
الله والأظهرٌ أن إطلاق الخليفة على العباسيّين كان على المعاني اللغويّة المجازيّة العُرفيّة دون الحقيقيّة 
الشرعيّة)) اه. وسيأني في صلاة العيد عند قوله: ((وهي ثلاث تكبيراتي في كل ركعق) عن "شرح المنية": 
(أله لا خليفة الآن» والذي يكون في مصرّ فهو خليفة اسما لا معنى لانتفاء بعض النّروط فيهم) اه. 
)١(‏ انظر "شرح المقاصد": الفصل الرابع في الإمامة ‏ المبحث الثاني: الشروط التي تحب في الإمام 5/8 3714 
(؟) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قلا/أ. وف "د" زيادة:(فائدة): ذكر الآمدي أن روط الإمامة المتفق عليها 
ثمانية: الاجتهاد في الأحكام الشرعية» وأن يكون بصيراً بأمر الحرب وتدبير الجيوش» وأن يكدون له قوة بحيث 
لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم» وأن يكرن غدلأء ورعاء بالغاء ذكراء حرأ ثافذ 
الحكمء مُطاعاًء قادرأ على مُن نرج عن طاعته. وأما المختلف فيها فكونه قرشياً وهاشمياً ومعصوماً وأفضل أهل 
زمانه ذكره الأبي من كتاب الإمامة. اه "أشباه” آخر الفن الثالث. قال العلامة البيري بعد قوله: بالغاً ذكراً: وأن 
يكون موثوقاً به ني الدماء والفروج والأموال» زاهدأء متواضعاء مُسَايساً في مواضع السياسةءثم إذا وقعت البيعة من 
أهل الحل والعقد مع مَن مِيقنهِ ما ذُكْرَ صار إماماً ُفترض إطاعته؛ كما في "خرانة الأكجل” . وف "شرح الجواهر" 
تحب إطاعته فيما أباحه الدين» وهو ما يعود نقعْه إلى العامة... إلخ» ثم ذكر البيري» آخذا تماذكن أثةالو آصر 
بصوم أيام الشدةء كالوباء والغلاء يحب امتثاله» وتمامه فيه قراجعه. 
أقول: ظاهر ما ف "خزانة الأكمل" أنه يجب إطاعته إذا كان متصفاً بالشروط المارة» بخلاف غيره فيتأمل. وذكر 
العيني في آخر مسائل شتى من "شرح الكنز" أن المراد من أولي الأمر ف الآية الشريفة في أصح الأقوال العلماء» 
أقول: لا شك أن الإمام المتصف بالشروط المارة من العلماء)). 


الجزء الثالث لك باب الإمامة 


ره؟>6 (قولة: ويكرةٌ تقليدٌ الفاسق) أشَارَ إلى أنه لا ُشترّط عدالته» وعَدَّها في "المسايرة"20 
. من الشروط» وعيرَ عنها تبعاً للإمام "الخزلي”" بالورع» وزاد في الشروط العلمّ والكفاءة قال©: 
((والظاهرٌ أنّها ‏ أي: الكفاءة أعم من الشجاعة» تَظِم كوتة ذا رأي وشجاعة كي لا يَحِبْنَ عن 
الاقتصاص وإقامةٍ الحدود والحروب الواحبة وبجهيز الجيوش» وهذا الشرط - يعني: الشجاعة ‏ مما 
شْرَطَهُ الهمهور)»» ثم قال7": ((وزاد [١/ق‏ 4137 /ب] كثيرٌ الاجتهادٌ في الأصول والفروع» 
وقيل: لا يُشترَطُ ولا الشجاعة؛ ندْرةِ اجتماع هذه الأمور ف واحا ومكن تفويضُ مقتضيات 
الشجاعة والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماى وعند الحنفيّة ليست العدالة شرطاً للصحّة فيصحٌ 
علد لفاسق الإمامة مع الكراهة وإذا قد عدلاً ثم جار وفسّق لا يَعَزِل ولكنْ يستحقٌ العزل 
ألم يستازم فته ويحب أن يُدْعَى له ولا يجب الخروج عليه كذا عسن "أبي حنيفة", 
وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلّوا حلف بعض بني أميّق وقبلوا الولايةً عنهم 


(قولةُ: ولا يحبُ الخروجٌ عليه) لأنّ فساد الخروج أكثرُ من ظلمه وفسقه؛ لأنّ الإمام وإن ظلمّ أر 
فسق فقد تكوثٌ فيه مصلحةٌ أمن الطريق ودفع مظالم الناس بينهم فإذا قي أو عَزِلَ تظالَمَ انامس قيما 
بينهم وزالَ الأمنُ في الحضر والبوادي» ورا لو عُزِلَ تجمّعت قبيلتهةأو تجمّعٌ جماعة» ويهلك الحدرث 
والنسل» إن قتلزه :ريغا وأو اله عقي قو انقاقة قعطر كيه الفرة وبقاؤه ف إمامقه أخعفٌ من الفعن» 
وقد صبّرٌ الصحابة في إمامة بني أميّة وزمن "يزيد" و"الحجّاج”. ولم يخرجُوا عليه بالعزل ولا بالقتل وهم 
أصلبُ في الدّين» فتبَتَ أن الخروج خصوصاً مع حصول الفتنة لا يجو وفي الحديث: ررمّن رأى منكراً 
من إمامِه فليصبر عليه)» والله الهادي. اه "سندي". 

(قولُ: وكلمتُهم قاطبةٌ في توجيهه هو أن الصحابة إلخ) ذكَرَ "السندي" توجيهّة: ((بأنّه قد ظهّرَ 
الفسق واتتَشَرَ الفساد واحَوْر من الأئمّة بعد الخلفاء الراشدين» والسلفُ كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع 
والأعياد بينهم» ولا يرون الخروج عليهم؛ والعصمة ليست شرطاً للإمامة ابتداءٌ فكذا بقان) اه 


.9١ انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام ص‎ )١( 
انظر "المسايرة": الأصل التاسع في شروط الإمام صة 21ل.‎ )١( 
انظر "المسايرة": الأصل التاسع ف شروط الإمام ص11 وما يعدها بتصرف.‎ )©( 


ام 


قسم العيادات 4 حاشية ابن عابدين 


وَيُعرل”به إلا لفتنق ويجب أن يُذْعَى له بالصلاح» وتصح سلطنة متغلب ا م 


وف هذا نظرٌ؛ إذ لا يخفى أنّ أولنك كانوا ملوكاً تغلّبواء ولمتغلبٌ تصح منه هذه الأمورٌ للضرورة» 
وليس من شرط صحَة الصلاة خلف إمام عدالئكُ وصار الحالٌ عدد التغلّب كما لم يوجده أو 
رحد ولم يُقدَرْ على توليته لغلبة الجحوّرَةٍ)) اه كلامٌ 'المسايرة" للمحقق "ابن الهمام". 

.48 (قولة: ويُعرّل به) أي: بالفسق لو طراً عليه» والمرادٌ 5 يستحقٌ العزلَ كما علمست 
آنفا"'"» ولذا لم يقل: ينعزل. 

481 (قولة: وتصحٌ سلطنة متغلب) أي: م بولق بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحلّ 
والعقدٍ وإن استوقى الشروط امارّة» وأفادَ أنَّ الأصل فيها أن تكون بالتقليد» قال في "المسايرة"7©: 
((وينبت عمَدُ الإمامة إمّا باستخلافب الخليفة.إِيّاه كما فعل "أبو بكر" رضي الله تعالى عنه؛ وإمًّا 
ببيعة جماعة من العلماء أو جماعةٍ من أهل الرأي والتدبير» وعند "الأشعري": يكفي الواحدُ من 
العلماء المشهورين من أولي الرأي بشرط كونه.كشهٍ شهودٍ لدفع الإنكار إنأ وكَمَ وشرّط المعترلة 
خمسة؛ وذْكَرٌ بعض الحنفيّة اشتراط جماعةٍ دون عددٍ مخصوص)) اه. 


(قولٌ "الشارح": إلا لفتنة) أي: إل إذا يف حصول فتن من عَزلِهِ بسبب فسقه فلا يسعى في 
عزله؛ لأنّ ضرر الفتنة فوقًّ ضرر خلعه. اه "سندي". 

(قولُة: ما باستحلافي الخليفة يا إلخ) في "الخانيّة" من فصل في مسائل عختلفةٍ من كتاب الوصايا: 
((الخليفة إذا مَل رجلاً ولي عهده قال الفقيه "أبو بكر البلخحي": لا يصيرٌ الثاني خليفةٌه ولا يجب على 
الناس أن يعملوا بها م الخليفة؛ أن الخليفة لو أراد أن يقيمّ غيره مُامَ نفسه في حياته وينعزل لا يكو 
له ذلك» وكذلك بعد موته. وبعض المشايخ قالوا: يجوز أن ينقل الخلافة إلى غيره في حياته وبعد موت 
وهر كالوصي له أن يوصي إلى غيره بعد موته» ولو أقام غيرَه مُقَامَ نفسه في حياته واعترّلَ هو لا يصح)) 


له. ومقتضى هذا ضعف ما في "المسايرة". 


)١(‏ ف المقولة السابقة 
(؟) انظر "المسايرة”: الأصل التاسع في شروط الإمام ص710/58ل. 


الجرء الثالث 1451١‏ باب الإمامة 


للضرورة» وكذا صب وينبغي أن يُفوّضَ أمورٌ التقليد على وال تابع له والسلطاث.. 


09 (قولة: للعتّرورة) هي دقمٌ الفتنة» ولقوله ل: (راسْمَعُا وأطيعوا ولو أُمّرَ عليكم 
عبد حبشي أحدعٌ لل ين 

رمدم (قرلة وكذا صبي) أي: تصحّ سلطقةُ للضرورة؛ لكنْ في الظاهر لا خقيقة قال في 
"الأشباه"20: نع سلطتةٌ ظاهراًء قال في "اليرَازَية””'»: مات السلطاتٌ واتفقت الرعيّةٌ على 
سلطنة ابن صغير له يد بغي أن تفرّضّ أمورٌ التقايد على وال» وياد هذا الوالي نفسّة تبعاً لابن 
السلطان لشرفهء [1/ق417/أ] والسلطانٌ في الرسم هو الابن» وق الحقيقة هو الوالي لعدم صِحَّةٍ 
الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية لم) أه. 

أي: لأنّ هذا الوالي لو لم يكن هو السلطات في الحقيقة لم يصم إذْنهُ بالقضاء والجمعة» لكنّ 
بغي أن يفال: إِنْه سلطادٌ إلى غايت وهي بلوعٌ الابن هلا يُحتاج إلى عزله عند تولية ابن 
السلطان” إذا بلغ تأمّل. 


سه (قولة: أن يُقوّض) بالبناء للمجهول» والفاعلٌ هم أهلٌ الحلٌ والعقد على ما مر" بيانه 


(قرله: ولقوله يك: اسمعوا إل) لا يصح الاستدلال بهذا الحديش على صم سلطنة المتغلب؛ لأله 
لا مبايعة له» ولأنه محمولٌ على ما إذا أَنقدَ الإمامٌ سريةٌ أو جر جيشاً وأمّرٌ عليهم أميراً يب على العسكر أن 
يطيعوه في أمر الحرب» كذا حمل هذا الحديث "الإمام". اه من "السندي". 


(1) أرحه أحمد 71/0 1171-١‏ ومسلم(175/8) كتاب المساجد ‏ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المخقار»؛ 
و(1877) كتاب الإمارة ‏ باب وحرب طاعة الأمراء في غير معصية» وابن ماجه(؟7855). كلهم من حديث أبي 
ذر. وفي الباب عن أنسظله. 

(5) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق97/اإب. 

(5) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ أحكام الصبيان صاه5 بتصرف يسير. 

(4) "البرازية”: كتاب أدب القاضي 170/6 (هامش "الفتارى الهندية"). 

(5) من((إلى غاية وهي)) إلى ((تولية ابن السلطان)) ساقط من "الأصل". 

(1) المقولة [47121] قوله: ((وتصح سلطنة متغلب)). 


قسم العبادات لك حاشية ابن عابدين 


في الرسم هو الول وني الحقيقةٍ هو الوالي؛ لعدم صحَّة إِذيِهِ بقضاء وجمعةٍ كما في 
"الأشباه" عن "البرَاية"» وفيها:((لو بلّعْ السلطانُ أو الوالي يحتَاج إلى تقلياوٍ حدينو). 
والصغرى ربط صلاةٍ المونَمٌ بالإمام 0 


لا الصبئ؛ ما علمت من أنه لاولاية له» وصمٌنَ ((يُفرّض)) معنى يُلقَى» فعْدَي ب ((على)»» ولا 
فهو يتعدّى بإلى. 

68 (قولة: في الرّسم) أي: في الظاهر والصورة. 

ردم>4م (قولة: كما في "الأشباه") أي: في أحكام الصّبيان» وعلمت عبارته. 

4+0 (قولة: وفيها) أي: في "الأشباه"”© عن "البرَّازيّة"”© أيضاء وذكرَ ذلك بعد ما مر 
بنحو ورقةء فافهم. 1 

وذَكَرَ "الحموي”": (أنّ تحديدَ تقليده بعد بلوغه لا يكونٌ إلا إذا عَرَلَ ذلك الوالي نفسَة؛ 
لأنّ السلطان لا ينعرلٌ إلا بعل نفسه وهذا غير واقج) اه. 

قلت: قد يقال: إِنَّ سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة بل هي متيّدة عد صيعّر اين السلطان» 
فإذا بلّعَ انتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنقا"». 1 

(د+4 (قولة: رَبْطُ إلخ) هكذا نقلَهُ صاحب "النهر" عن أخيه صاحب "البح "2*7 ولا يظيث 
إلا تعريفاً للاقتداء» وذلك لأنّ الإمامة مصدرٌ المبنىّ للمجهول؛ لأنّ الإمام هو اليم ويدلٌ 


(قولٌ "الشارح": وف الحقيقة هو الوالي) مقتضاه لزومٌ اجتماع الشّروط فيه حتى تصحّ سلطتته. 


. "الأشباه والنظائر”: الفن الثالثك  أحكام الصبيان ص51‎ )١( 

(1) "البزازية”: كتاب أدب القاضي ١70/0‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

()”غمز عيون البصائر”: الفن الثالث . أحكام الصبيان 77١7/7‏ بتصرف يسير. 

(4) المقولة [45137] قرله:((وكذا صبي)). 

(5) نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر سماعاً منه: كما صرح بذلك في النهرء انظر"التهر" كتاب الصلاة - 
باب الإهامة ق 7ه ب 


الجزء الثالث لت باب الإمامة 


على ذلك تعريف "اين عرفة””" لها: ((بأها اناغ الإمام ف جزء من صلاتم)» أي: أن يدبع بفمح 
الموسلة :وما زيط المذكورٌ إِنْ كان مصدر ربط الببيّ لقاو "هاون كك المؤتيٌ فيكوثٌ ععنى 
الاتتمام, أي: الاقندل» وإِنّ كان مصدر المبني المحييول تيو ضفة صلاة الوتمٌ؛ لأنها هي 
المربوطة وعلى كل حال لا يصلح تعريفاً للإمامة بل للاقتداء. له "ط"0© عن "ح7". 

وأقول: ب للربط. معني ثالث هو المراده وبه يندفعٌ الإيراكٌ وهو أن يراد به المعنى الحاصلٌ 
بالمصدرء وهو الارتباط» وبياكُ ذلك: أن الإمام لا يصيرُ إماماً إلا إذا ربط المتتدي صلاتَةُ بصلاته» 
فنفسُ هذا الارتباط هو حقيقةٌ الإمامة» وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط معنى الفاعل؛ لأنّه إذا 
ربط صلاةُ بصلاةٍ إمامه حصّلٌ له صفة الاقتداء والاثتمام» وحصّلَ لإمامه [١/ق458‏ /ب] صفة 
الإمامة التي هي الارتباط» هذا ما ظهرٌ لفهمي القاصرء والله تعالى أعلم. 

40 (قولة: بشروطر عشرة) هذه الشروط في الحقيقة شروط الاقتدلى وأمّا شروطٌ الإمامة 


(قولةُ: بل للاقتداء) يصع جعلةُ تعريفاً للاقتداء على أله مصدرٌ المبنيّ للمعلرم لا للسجهول» تأمّل. 

(قولة: بقيّ للرّبط معنى ثالث هو امرادٌ إلخ) لا ب ع إرادته هنا؛ | ا قَدّمَهُ أنها درٌ: فلا أمّ 
الناسَ» فكيف يصمّ تفسيرها به؟! والأحسنٌ ما قاله "الرحمتي":(( من أن رَبْط مصدرٌ المبديّ للمجهول» 
أي: أن يُربْط بالإمام صلاة امون فهي صفهٌ للإماى وهو معنى ما نقلَهُ في "النهر" من أُنّها انباحٌ الإمام 
في جزء من صلاته. أي: أن يبع الإمام فالائباعٌ مضافٌ إلى نائب فاعلهء إلا أنه هنا أضاقَهُ إلى الصلاة 


التي هي مفعول المصدر )) اه "سندي". 


)١(‏ أبوعيد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسئ المالكي رت 7.٠2همء‏ ("الضوء اللامع" 40/8 7)"شجرة النور 
الزكية" ملالا "الأعلام" 435/907). 

(؟) "ط": كتاب الصلاة _ باب الإمامة 779/1١‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قلالا اب 


قسم العبادات 1 حاشية ابن عابدين 


فقد عدّها ني "نور الإيضاح”" على حدةٍ فقال: ((وشروطّ الإمامة للرجال الأصحّاء سح أشياءً: 
الإسلامُ والبلوم والعقلٌ» والذكورةٌ» والقراء والسلامة من الأعذار كالرُعافي والقأفأق 
ولتّمتمق الل وققَدٍ شرط كطهارةٍ وستر عورة)) اه. 
احترّرٌ بالتّحال الأصمّاء عن النساء الأصحَّا فلا يشترط ف إمايِهنٌ الذكورة؛ وعن 
الصّبيان» فلا يشترط في إمامهم البلوع وعن غير الأصحّاى فلا يشترطٌ في إمامهم الصحّة» لكنْ 
يُشترّط أن يكون حالٌ الإمام أقوى من حال الموتم أو مساوياء "-م"9©. 
أقولٌ: قد علمت مما قدّمنا'” أن الإمامة غايةٌ الاقنداء» فما لم يصع الاققداك لم نشت 
الإمامٌ فتكون الشروط العشرةٌ التي ذَكرها "الشارح" شروطاً للإمامة أيضاً من حيث توقفٌ 
الإمامة عليهاء كما أن الست المذكورةً تصلحٌ شروطاً للاقنداء أيضاً؛ إذ لا يصحٌ الاقتداءٌ بدونهاء 
فالسية عشرّ كلها شروطٌ لكل” من الإمامة والاقددا» لككنٌ لَمَّا كانت العشرةٌ قائمةٌ بالمقتدي 
وكذة اق بوم عاق مز لحرو عزوم اسان ولك عرفا اوفاتة كفي رع 
تحريرٌ هذا المقام. 
وقد نظمتُ هذه الشروط على هذا الوجه فقلت: [طويل] 
فوط اقلا فصر قن النيية ٠.‏ يقت عبن لتر كناد متنا 
تأخرٌ مونم وعلمٌ تقال مَنْ بهاضّمٌمغ كوت المكائين واحدا 


(قولهُ: لكل لَمّا كانت العشرةٌ قائمة بالمقتدي إلخ) فيه تأملُ؛ إذ كل واحدٍ من العشرة ليس قائماً 
بالمقتدي» بل يعضها قائمٌ به وبعضها لا 


.-١ "نور الإيضاح": كتاب الصلاة  باب الإمامة ص71‎ )١( 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الأمامة ق.8//ا 
(؟) ف المقولة السابقة. 


عع 


الجزء الثالث :1 باب الإمامة 


وكوث إمام ليس دوت تبييِه 2 بشرط وأركان ويه الاقهّدا 
مشاركة فق كل زكن وعلمة .محال إمام جل ام سار يننا 
وأث لا تحَاذيه ادي معَهٌ اققدّس وصسَّة ما صلّى الإمام ين ادا 
كناك انحادُ الفرض هذا تمانها وستث وطٍ للإمامة في للّدا 
بلوغٌ وإسلامٌ وعقلٌ ذُكورة ‏ قرا مُجْرَقَفْدُ عذربهيّدا 
.4+4 (قولةُ: ني لونم أي: الاقتداءً بالإمام أو الاقتداء به في صلاته أو الشُروعَ فيهاء أو 
الدخحول فيها [55543/1/]] بخلاف ده صلاة الإمام» وشرط الئّة أَنْ تكون مقارنةً للتحرعة أو 
متقدّمة عليها بشرطٍ أن لا يفصل بينها وبين التحرعة فاصلٌ أحنبيٌ كما تقدَمٌ في البق "-"7©. 
اف كلك اغا مكانهما) فلو اقتدى راحلٌ براكسيه أو بالعكس» أو راكب براكب 
دب أحرى لم يصحّ لاختلافء الكانه فلو كانا على دأ واحدةٍ صعٌ لأتحاده كما في 
"الإمداد"0كك وسيأتي” كك وأما إذا كان بينهما حائط فسيأتي' 7" أن المعتمد اعتبارٌ الاشتباه لا اتحادٍ 


المكانء فيخرجٌ بقوله: ((وعلمُةُ بانتقالاته)» وسيأتي'” تحقيق هذه المسألة.ها لا مزيد عليه. 


(قولة: أو الشّروعَ فيها) تقدّمَ له ف بحث اليّة أن المسألة الأولى - وهي ما لو اقتدى بالإمام ‏ أنه ذكرّها 

في "الخايّة" وقال: ((لا يجورُ؛ لأنّ الاتتداء بالإمام كما يكوث في الفرض يكونُ ف النفل؛ وقال بعضهم: 
يجور) اه. قال في أشرح لني ': ((فظهر أن الجواز قولٌ البعضء وعدمَهُ هو المختار))» وذكرَ ما يويد ذلك 
وقال: ((وأمًا المسألة الثانية فلا تُخالفٌ ما في المتون؟ أن قيها التعيين مع المتابعقء ولهذا قال قي "لخايّة": لأنه 
ا نوى اتروع في صلاة الإمام صار كأنّه نوى فَرْض الإمام مقتدياً به اه. ومقتضاه أنه صحّ شروعٌةُ وصار 
مقتدياً إن لم يُصرّح لي يّة الاقتدا» لكن ف "الفتح" : إذا نوئ الشروع ف صلاة الإمام قال "ظهير الدين": 
ينبغي أن يزيد على هذا: واقتديت بم) إلى آخر ما قاله هناك» تأمّل. 

(1) "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق08/أ 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 77173ب 

(©) المقولة [4570] قوله: ((أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط)). 


قسم العبادات 2 حاشية اين عابدين 
3 7 2 7 
وصلاتهماء وصحة صلاة إمامفى وعدم محاذاة امراق وعدم تقدمه عليه يعقيه) 0 


4049 (قولة: وصلاتهما) أي: والعاة صلاتهماء قال في "البح "20: ((والاتحادٌ أن بمكنة 
الدحولٌ في صلاته بنيّهِ صلاة الإمام» فتكونُ صلاة الإمام متضِمِّةٌ لصلاة المقتدي) اه. 

فدحَل اقتدامٌ المتنقل بالمفترض؛ لأنّ مَنْ لا فض عليه لو نوى صلاة الإمام امفترض صخ 
تقلا ولأنّ النفل مطلقٌ والفرض مقيّد والمطلق جزم المقيّده فلا يُغَايرُه كما في "شرح المنية"7, 
وبر في "نور الإيضاح”" بقوله: ((وأن لا يكون مصلَياً فرضاً غير فرضه) اه. وهو أولى من 
عبارة "الشارح"» فافهم. 

4545 (قولةُ: وصحّة صلاةٍ إمايه) فلو تبيّنَ فسادُها فسقاً من الإمام» أو نسياتاً مضي 
مده المسح» أو لوحودٍ الحدث أو غير ذلك لم تصحّ صلاة المقتدي لعدم صِحَّةٍ البناءء وكذالر 
كانت صحيجة في رَعْم الإمام فاسدةٌ في زعم المقتدي” لبنائه على الفاسد في زعم 
فلا يصحٌ وفيه حلاف وصّحّحَ كلٌ» أمّا لو فسّدَتْ في زعم الإمام وهو لا يَعْلّمّ به وعَلِمَةُ 
المقتدي صحّتْ في قول الأكثرء وهو الأصح؛ لأنّ المقتدي يَرَى جواز ضلاة إمامه, والمعمَبَرُ في 
كر ل 3 

64+44 (قولة: وعدم محاذاة امرأة) أي: بشروطها الآنية. 

رمدم (قولة: وعدم تقديِهِ عليه بعقبه) فلو ساواه حار وإن تقدّمَتُ أصابعٌ اللتددي لكبّر 


قدمه على قدم الإمام مالم يتقدّمْ أكثرٌ القدم كما سيأتي7", وفي "إمداد الفتاح": ((وتقدُمُ الإمام 


(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 525/١‏ 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صلا1ه. 

5) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ص7 .-١‏ 

(4) من ((لعدم صحة)) إلى((ن زعم المقتدي)) ساقط من "الأصل". 
(5) صخفده "در" 

(0) المقرلة [47/45] قوله: ((بل بالقدم)). 

(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق9035/ب. 


الجرء الثالث يلك باب الإمامة 


وعلحِه بانتقالاته وحاله من إقامة وسفرء ومشاركيه في الأركان. وكونه مثلّهُ أو 


بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحَّة اقتدائ» حتى لو كان عقي المقتددي غير متقدم عل عقب 
الإمام» لكر قدمَةُ أطولٌ» فتكوثٌ أصابعه قدَامَ أصابع إمامه يتحو كما لو كان القعدي أطولٌ ع 
إمامه فيسجدٌ أُمامّة)) اه 

وقولُ: ((حتى)) [1/ق4 57 /ب] إلى آخره يشملٌ المساواد قلفظ التقدم الواقعٌ قي المان غيرٌ 
"رحمتي". 

يدكدك (قولة: عليه باتقالاهه) أي: بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض المقتدين» "رحمتني". 
وإِنّ لم يتَحِدٍ المكان» "ط"20. 


معصوة» 


440 (قولة: وبحاله إلخ) آأي: علمة يحال إمامه من إقامةٍ أو سفر قبل الفراغ أو يعده» وهذا 
فيما لو صلَّى الرباعيّة ركعتينٍ في مصر أو قرية» فلو خحاريجها لا تفسُةٌ؛ لأنّ الظاهر أنه مسافرٌ فلا 
يُحمّلُ على السهوء وكذا لو أنَمّ مطلقا وسيأتي”" ماه إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر. 

:4*4 (قولة: ومشاركته في الأركان) أي: ف أصل فعلهاء أعم من أن يأتىّ بها معه أو بعده 
لا قبله إلا إذا أدرَكَه مامه فيهاء الأول ظاهٌ والثاني كما لو ركم إمامه ورفع ثم ركع هو 
قيصح» والثالث عكسّه فلا يصح» إلا إذا ركع وبقي راكعا حتى أدركه إمامه فيصح لوحود المتابعة 
التي هي حقيقة الاقتداه وقد حققنا الكلامٌ على المتابعة في أواخر واحبات الصلاة0©» فراجعه. 

به4دع (قولة: وكونه مله أو دونه فيها) أي: ف الأركان, مثال الأرّل اقعداءٌ الراكع 
والساجد .عثله والمومي بهما مثله» ومثال الثاني اقسداءً المومي بالراكع والساجدء واحترَرٌ به عن 
كونه أقوى حالاً منه فيها كاقتداء الراكع والساجد بالمومي بهماء ""90©. 


(01) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 71:/9. 
(؟) المقولة [1417] قوله: ((لكن إلخ)). 
(7) المقولة ٠71‏ 4 قوله: ((ومتابعة الإمام)). 


(4)"ح : كتاب الصلاة ‏ باب الإعامة ق.974/أ وما بعدها. 


ام 


قسم العيادات 1458 حاشية اين عايدين 


وف الشرائط كما بُسِط ف "البحر" » قبل: وثبوتها ب وإوازك موأممَ اكيت 4 
[ البقرة - 4 ]» ومن حكمتها نظامٌ الألفق وتعلَمٌ الجاهل من العالم. . 
(هي أفضلٌ من الأذان) عندنا عل اح قوط لهم لاج عه حه شحو معالة سأحلة كدو ا 


:4+0 (قولة: وف الشرائطي) عطفٌ على ((فيها))» أي: وكوث الموتمٌ مل الإمام أو دونه في 
الشرائط» مثالٌ الأول اقتداءٌ مستجمع الشرائط يمثله والعاري ,مثله, ومثالٌ الشاني اقشداءٌ العاري 
بالمكتسي» واحترّرٌ به عن كونه أقوى حالاً منه فيها كاقتداء المكتسي بالعاري» "ج"0. 

أقولٌ: وفي "القنية””© عن "تأسيس النظر””": ((وينبغي أنْ يجورٌ اقنداء الحرّة بالأمّة الحاسرة 
الرأس)) اه. أي: لأنه غير عورةٍ في حقّ الأمّةه فهو كرأس الرجحل”» تأمّل, 

+4 (قوله: كما بيط في "البحر”) المرادُ به ما ذْكَرَهُ من 'الشروط العشرة» لكر هذا ليس 
موجوداً في أصل نسخ "البحر"» وما يوبحدُ بهامش بعض نسح معزيا إلى عط مؤلفه. 

رمد (قولة: قيل: 5200 إلخ) وقيل: معناه: احمضعوا مع الناضعين كما ف 
"البيضاو ع 1 ا 

««هدى رقرلة: نظام الف بحصي التعاهّ باللقاء في أوقات الصلاة بين المبران» "بحر ”© . 
والألفة بضمٌ الهمزة: اسم الاثتلاف» [1/ق455 /]] عن "'القاموس"0©. 

4504 (قولُ: هي أفضلٌ من الأذان) أي: على 0 وقيل بالعكس» وقيل بالمساواة. 


ل 60 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قاب 

1/1١83 "القنية": كتاب الصلاة  باب فيما يتعلق بالإمام‎ )١( 

(©) لم نعثر على النقل فبه» وهو لأبي زيد» عبيد الله وقيل: عبد الله بن عمر بن عيسى الدبُوسيات 470هم). 
("كشف الظنون" 284/5 "الجواهر المضية" 1419/17). 

(4) من ((أي لأنه)) إلى((الرجحل)) ساقط من "الأصل" و"1". 

(5) في "أنوار التتزيل": سورة البقرة صفك. 

(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق.8/اب. 

(؟) "البحر": كتاتٍ الصلاة ‏ باب الإمامة 8517/1. 

(8) "ح": كتابت الصلاة ‏ باب الإمامة ق.17/ب 

(9) "القاموس": مادة((ألف)). 


الجزء الثالث 1538 باب الإمامة 


حلافاً ل ”الشافعي"؛ قَالَُ "العينى””"2» وقول "عمر":(( لولا الخلافة لأدَنتْ )) أي: 
مع الإمامة؛ إذ الجمع أفضل» وقال بعضهم: أحاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبّني 


14 


"الشافعى 
(والجماعة سنة مؤكّدةٌ للرحال) قال "الزاهدي":(( أرادوا بالتأكيدٍ الوحوب إلا في 


"2 أو قرأتها يعاتبنى "أبو حنيفة". فاحترت الإمامة. 


رده:4 (قولهُ: حلافاً ل "الشافعي”) قدّمنال؟ في الأذان عن مذهبه قولين مصححين: الأول 
كقولناء والثاني عكسله. 

ردهة4 (قوله: وقولٌ "عمر" إلخ) أي: لا دلالة فيه على أفضليّة الأذان؛ لأنَّ مراده المع 
بينهماء لكنّ اشتغال الخليفة بأمور العامة بمنعٌهٌ عن مراقبة الأوقاتء فلذا اقَتصّرٌ على الإمامة. 

400 (قولة: وقال بعضهم إلخ) ذَكْرَهُ "الفحر الرازي””" في تفسير سورة اللؤمنين» قال في 
"البحر”'»: (روقد كنت أتارُها لهذا امعنى بعينه قبل الاطّلاع على هذا التقل» والله الموفق») اه. 

قلت: ومُفاده أنها أفضلٌ من الاقتداء. 

ده (قولة: قال "الزاهدي" إلخ) توفيق بين القول بالسّيّة والقول بالوحوب 


(قولة: توفيق بين القول بالسيّة والفول بالوحوب إلخ) لك في "القُهُستائيَ": (( الجماعة سنة 
موده قريبة من الواحبء فلو أن أهل مصر تركوها ُوتلواء وإذا تر واحدٌ ضُرِب حيس كما في 
"الخلاصة"» فلا تكون واجبةٌ لقوله عليه السلام: رالجماعة من ستن الهدىئم؛ فتكونٌ سئة موكدةٌ كما 
في "الكرماني"؛ فكأنً صِحُنَهُ لم تبلغ "الزامدي"» وإلا لم يقل: أرادوا بالتأكيد الوحوب)) اه. 


.40/1١ "رمز الحقائق": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(1) المقولة [1817] قوله: ((لكن هي أفضل منم)). 

() "التفسير الكبيرالمسمّى "مفاتيح الغيب": 9/717/. لأبي عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين المعروف بابن الخطيب 
التيمّ البكري القَرَشي الطُبرستانيٌ الرّازي» الشّافعيَ وت 03+هم). ("كشف الظنون" 10755/7”طبقات 
السبكي "21/8 "). ١‏ 


(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 738/1 


الآني”"'» وبيانٌ أن اراد بهما واحدٌ أخحذاً من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك 
الجماعة» وق "النهر'”© عن "للفيد": ((الجماعة واجبة وسنَةٌ لوحويها بالسنةم) اه 

وهذا كحوابهم عن رواية سئّةِ الوتر بأنّ وجوبها تبت بالسنة قال في "النهر"7": (والاً أن 
هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مره بلاعذر يوحبُ إثماً مع أنه قول العراقيّين» ا 
على أنه أَثمْ إذا اعتادَ التركَ كما في "تيه" اه 

وقال في "شرح النية”: ((والأحكام تدل على الوحوب من أن تاركهها بلا عذر يعر 
ورد شهادته: وينم الحيران بالسكوت عنهء وقد يُوفقُ بن ذلك مقيّدٌ بالمداومة على الترك كما هو 
ظاهِرٌ قوله قرولا يشهدون الصلاة))2 0 


قلت: والحقٌ أن العلماء اختلفوا فيها على خمسة أقوال: أحدها أنّها مستحيّة كما في "جوامع 
الفقه" ثانيها: سه حدم ثالنها: ما في "القنية":(( أنه فرضة عين ))؛ رابعها: فرضٌ كفايق خامسها: 
الوحوب. اه "سندي". ١‏ 

(0) صخء م "در" 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق8ه/أ. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق8اه/أ. 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الجماعة 13١ب‏ 

(ه) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صدة ١‏ ه بتصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد 474/7؛ والبخاري(١‏ 57 ؟) كتاب المخصومات ‏ باب إخراج أهل المعاصي والخنصوم من البيوت بعد 
المعرفةء ومسلم (97()151؟) كتاب المساجد ‏ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد ف التحلف عنهاء وأبر 
داود(48 ه) كتاب الصلاة ‏ باب التشديد في ترك اللجماعة» والترمذي(17؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب» وقال: حديث أبي هريرة ذه حديث حسن صحيح: وابن ماجه(0791) كتاب المساحد ب 
باب التغليظ في التحلف عن الجماعة: وابن خزعة(484١)‏ كتاب الإمامة في الصلاة ‏ باب ذكر أثقل الصلاة على 
المنافقين» والبيهقيّ ف "الكبرى" 5/هه كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» وابن حبان في 
"صحيحه"(034؟) كتاب الصلاة ‏ باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها. كلهم من حديث أبي 


هرير ةيه وف الباب عن عبد الله بن مسعود» وأبي الدرداء» وابن عباس» ومعاذ بن أنسء وجابر. 


وفي الحديث الآخير: ويصلون في بيوتهمم”"' كما يعطيه ظاهرٌ إسناد المضارزع تحو: بنو فلان ييأكلون 
لبي أي: عادهم فالواحب الحضورٌ أحياناء والسَة الموكدة التي تقوب منه المواظبة)) اه. 

يرد عليه ما مر" عن "النهر". إلا أن يجاب بأنّ قول العراقّين: ينم بتركها مره مبنيّ على 
القول بأنّها فرضُ عين عند بعض مشايخنا كما نقلَهُ "الزيلعي””" وغيره» أو على القول بأنها فرضٌ 
كفاية كما نقلهُ في [453/1 إب] "القنية”) عن "الطحاوي" و"الكرخي" وجماعة» فإذا ترَكّها 
الكل مر بلا عذر أثمواء فتأمّل. 

رمد (قولة مشر با عن القؤل:بوجوض الغيده أما على العو بخنيتها فين المخيناعة 


(قولهُ: والستّة الموكدة التي تقَرّبْ منه المواظبة) عبارة "الحلبي": ((عليها)). 

(قولة: ويَردُ عليه ما مرَّ عن "النهر" إلخ) ما في "شرح لمنية" إنها أفاد أنها ست وأنّ الأحكام دالَّةٌ 
على الوخوني: وق بينهما بالتقيبدٍ بالمداومة» ولا يَردُ على هذا ما قدّمَهُ عن "النهر" فَإنه لبس فيه ما 
يقتضي الاتفاقَ على أن الترك مره بلا عذر يُوحبُ إنماً تخلاف توفيق "الزاهدي". 

(قولة: كما نقله "الزيلعي”) عبارته: ((وقال كثيرٌ من المشايخ: إنها فريضة ثم منهم من يقول: إنها 
فرضُ كفايق ومنهم من يقول: إنّها فرضْ عين))» وذكرَ دليلّهم على ما قالوه» ثم قال: ((ولنا)) وذكَرٌ ما 
يدل على عدم كونها فرض عين أو كفايق وليس ف عبارته ما يدل على أن القائل: ((إنّها فرض عبين)) من 
أهل المذهبء وف "البناية”: ((وقيل: فرضُ كفايقٍ وبه قال "الطحاوي”؛ وهو قول 'الشافعي” وقال 
"النووي": وهو الصحيح نص عليه "الشافعي"» وهو قولٌ "ابن سرج" و"أبي إسحاق" وجمهور المتقدّمين من 
الشافعيّة؛ وقال "التووي": وف وجو سه وق وه فرضُ عين» لكر ليست شرظاً لصحَّةٍ الفرض؛ وهو 
الصحيحٌ من مذهب "أحمد”, وقوله الآخر: لا نصح الصلاة بتركه») اه. فقد ذَكرَ أن القائل: ((إنها فرضٌ 
عين)) من غير مشليخنا. 


)١(‏ أخرحه أبو داود(ة 4 ه) كتاب الصلاة ‏ باب في التشديد ف ترك الجماعة: والبيهقي 57/7 كناب الصلاة ‏ باب 
ما جاء من التشديد في ترك المماعة من غير عذرء عن أبي هريرة#* مرفوعاً 

(؟) ف هذه المقولة. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 159/١‏ 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب ف الجماعة ق3١1/ب-‏ 


قسم العيادات .مه حاشية اين عايدين 


ا 2 2 َُ 8 500 2 
سنة كفايةٍ» وني وتر رمضانٌ مستحبة على قول» وف وتر غيره وتطوع على سبيل 
التداعى كوه 41 تعسجينة لواورة عع روه ووفاعتوة بباح ووو سو متب از ب ا 20 لال 416 10 2110 


فيها كما في "الحلبة"7 و"البحر"” ثم قال في "البحر”©: ((ولا يخفى أن الدماعة شرط الصحّة 
على كل من القولين)) اه. أي: شرط لصحٌَّة وقوعها واحبة أو سنة» فافهم. 
ومحد) (قولةُ: سنة كفاية) أي: على كل أهل محل لما ف "منية المصلي "20 من بحث 
التراويح: ((من أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل الكفاية» حتى لو ترَّكَ أهلٌ مَحَلَّةٍ كلهم 
الجماعة فقد تركوا السنّة وأساؤوا ف ذلكء وإِنّ تخلّفَ من أفراد الداس وصلَّى في بينه ققد 
ترك الفضيلة)) اه. 
2 5 د 510 557 5 
(قولة: على قول) وغيرٌ مستحيّةِ على قول آخرء بل يصليها وحدَهُ في بيته» وهما 
قولات مصمّحان» وسيأتي”" قبيل إدراك الفريضة ترجيحٌ الثاني بأنّه الذهب. 
و ا 35 55 ع اس ع لاون 12 
5 (قولة: وفي وتر غيره إلخ) كراهة الجماعة فيه هو الشهونٌ؛ وذكرة "القدوري" في 
"مختصره"”*22 وذكرٌ ف غيره عدم الكراهة» ووفقَ في "الحلبة"”" يبحمل الأول على المواظبة» والناتي 
على الفعل أحيانا وسيأتي”" تامُةُ إن شاء الله تعالى. 
«دد] (قولة: على سبيل التداعي) بأن يقتديَ يعد فأكثرٌ بواحل. 
4ع (قولة: وسنحتقة) أي: قبيل إدراك الفريضة, 
)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجماعة 7ق 571/أ بتصرف يسير. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 733//1. 
() انظر "شرح المنية الكبير”: فصل ف التراويح ص( ٠‏ 5017-5-. 
(4) لولم "در" 
(0) انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الصلاة ‏ باب قيام شهر رمضان 1173/1 
(5) "الحلبة": صلاة الوتر ؟/ق110؟/ب. 
(9) المقرلة [23555] قوله: ((أي يكره ذلك)). 
(8) المقرلة [25379] قوله: ((أي يكره ذلك)). 


الجزء الثالث ليه باب الإمامة 


ويكرةٌ تكرارٌ الجماعة بأذان وإقامة في مسجد مَحَلَةِ لا في مسحد طريق أو مسجدٍ 


لا إمام له ولا 0 ةزةز[ز زؤ ؤ ز 11111111 ا 


قال في "الحلبة'”"©: ((وأمًا الجماعةٌ في صلاة النسوف فظاهرٌ كلام الحم الغفير من أهل 

المذهب كراهتهاء وفي "شرح الزاهدي": وقيل: جائزة عندناء لكنها ليست بسنة) اه. 
مطلبُ في تكرار الجماعة في المسجد 

:4 (قولة: ويكرة) أي: تحرعاً نقول "الكاني””: ((لا يجوز)» و"المجمع": ((لا ياح))» 
و"شرح الجامع الصغير”””: ((أهِ بدعة)) كما في "رسالة السندي". 

55> (قولةُ: بأذان وإقامة إلخ) عبارته في "المخرائن””' أَحمَمْ مما هناء ونضّها: ((يكرة تكرار 
الجماعة في مسجدٍ مَل بأذان وإقامق إلا إذا صلّى بهما فيه أوَلاً غيرُ أهله أو أهلهُ لك بمُحافئة 
امول 2ل اهل ببونيد) ركان يا" مسيد طري يدان اانا عاو سس ينس آله 
نك ولااموكلة ريسن ار نه تجا تونطا نا الأعول اه بسلرة لل قري بأفان وإقاية لين 
حدةٍ كما في "أمالي قاضي عحان”7)) اه. ونْحؤهُ في "الدرر"9, 00 


والمرادٌ مسجد المحَلّة [1/ق4/|] ماله إمامْ وجماعة معلومون كما في "الدرر "0 وغيرهاء 


)1١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس في صلاة الجماعة ؟/ق 77؟/ب بتصرف يسير. 

(؟) لم نعثر عليها في "كاي النسفي". 

() "شرح الخامع الصغير" لقاضي خحان: كتاب الصلاة باب الأذان ق4 ١/ب»‏ وفيه:((فيكون مكروها . .. والصحيح ما قلنا)). 

(4) "الخزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١١١/أ.‏ 

(5) ((في)) ليست في "ب" وكم" 

(5) "الأمالي" لأبي المحاسن» الحسن بن منصور» فخر الدين المعروف بقاضيخمان الأُورْحَنرِي القَرْغائيّ(ت 97مه). 
("كشف الظتون" 2١55/١‏ "الفوائد البهية" صغع ك). 

(9) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .88/١‏ 

(8) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .48/1١‏ 


قال في "لمنبع": ((و التقييدٌ بالمسجد المختصٌ بالمحلّة احترارٌ من الشارع؛ وبالأذان الثاني احترارٌ عما 
إذا صلَّى في مسحد المحَلّة جماعة بغير أذان» حيث بباح إجماعاً)) اه. 

ثمّ قال في الاستدلال على الإمام “الضافي”" الناقٍ للكراهة ما نصّه: (( ولنا أنه عليه 
الصلاة والسلام: رركان حرّج لَيُصلِمَ بين قوم» فعاد إلى المسجد وقد صل أهلة المسجد» فَرجْعٌ 
إلى منزله» فجمّعَ ألَهُ وصلّى بهم" ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيده على الجماعة 
في المسجد ولأنّ في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى» فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنّها 
لا تفوثهم» وأنّا مسجدٌ الشارع فالناسُ فيه سوام لا اختصاص له بفريق دون فريق)) اه. 
ومثلةُ في "البدائع'”"© وغيرها. ّْ ١‏ 

ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحَلّة ولو بدون أذان» ويؤيِّدُهُ ما 
ف "الظهيريّة"”2: ((لو دحل جماعة المسجد بعدما صلَى فيه أهله يصلون 0 وهو ظاهرٌ 
الرّواية)) اه. 


(قولُ: ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان عمرَّج ليُصلِحَ بين قوم إلخ) الاستدلالٌ بهذا الحديث 
للمذهب لا يَيِمٌ إلأ على إطلاق كراهة تكرار المجماعة في أي مسجل كما نقله "ل" عن "المجتبى"2 لا في 
خصرص مسجل الحلة كما مشى عليه "الشارح" والأأفمسحةٌ الدينة مسحةٌ شارعء إلا أن يقال 
سح د عل وأ اهأ وجا ماري حي ذا وأضاً لات لاسعلا بد ةا وحة جام 
يُصلَي بهم في المسجد ومع هذا اختارٌ الصلاةً ف منزله بأهله» وأيضاً سيأني أنه لو فاته الصلاةٌ 2 
طلبُها في مسجدٍ آخر إلا المسجدّ الحرام وتحوّهُ فكيف صلأها في منزله مع أنه لا يصليها في مسحدٍ آخر 
بل في المسجد الجرام ونحوه؟! تأمّل. 
)١(‏ ((بهم) ليست في "م" والحديث تقدّم تخريعه 314/6 


(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل ف بيان حل وجوب الأذان 797/١‏ بتصرف 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول الفصل الأول ف الأذان ق١81/!‏ 


وهذا عخالفٌ لحكاية الإجماع مارو" وعن هذا ذَكَرَ العلاّمة الشيخ "رحمة الله الستدئ" 

تلميذٌ الحقّق "ابن الهمام" في "رسالته": ((أنّ ما يفعلّهُ أهل الحرمين من الصلاة بأئمَّةِ متعدّدةٍ 
//١‏ وجماعات مترتبةٍ مكروةٌ اتفاقاء ونقِلَ عن بعض مشايخنا إنكارةٌ صريحاً حين حضرٌ الموسم حكة سنة 

/ منهم "الشريف الغزنري"))» وذكرَ: ((أنه أفنى بعضن امالكيّة بعدم بجواز ذلك على 
مذهب العلماء الأربعة» وتْقلٌ إنكان ذلك أيضاً عن جماعة من الحنفيّة والشافعيّة والالكيّة حضروا 
الموسمٌ سنة /9081/)) اه. وأقرَهُ "الرملي" في "خاشية البحر". 

لكنْ يُسْكِلٌ عليه أنَّ نحو المسحد لمكي أو المدنيّ ليس له جماعة معلومون؛ فلا يصدق 
عليه أنه مسد عل بل هو كمسجد شارع» وقد م”" أنّه لا كراهة في تكرار الجماعة فيه 
بجاعاء فليتأمّل. 

هذاء وقدّمنا'" في باب الأذان عن آسحر "شرح المنية" عن "أبي يوسف": ((أنه إذا لم تكن 
الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره؛ ولا تكرة وهو الصحيمٌ وبالعدول [4833/1/ب] 
عن المحراب تختلف الهيئة» كذا في "البرّازيّة"))7؟ انتهى. وفي "التتارحاية"200 


(قولهٌ: وعن هذا ذْكَرَ العلمة الشيخ "رحمة الله السندي" إلخ) لعلّه فر ما ذكرّهُ على القول بكراهة تكرار 
الدماعة ف أي مسجدٍ كان ولو بدون إعادةٍ الأذان» لا على ما ذكرَهُ "الشارح”» وبهذا يندفعٌ الإشكال الآني. 

(قولة: وذكَرَ أنه أفتى بعضٌ امالكيّة بعدم جواز ذلك إلح) وألّْفَ "البيري" رسالةٌ في جواز ذلك أي: 
ما يفعلهُ أهلٌ الحرمين ‏ ور كراهة الاقتداء بالمالف» والشيح "علي القاري" أجارَ كل ذلك. اه "سندي". 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) في هذه المقولة. 

(©) المقولة [1485] قوله: ((وتكرار اللجماعة)). 

(5) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يكره وما لا يكره 1/4 ه. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني .858/1١‏ 


قسم العبادات 5 حاشية ابن عابدين 
ع2 35 ل ةع 3 2-6 28 
(وأقلها اثنان) واحدٌ مع الإمام ولو مميزا أو ملكا أو جنيا 098 *5*ظ1 


عن "الولواجيّة'”©: (زوبه تأحق)). 

دحك (قولة: وأقلها اثنان) لحديث: («اثنان فما فوقهما جماعة) أحرحَةٌ "السيوطي" في 
"الجامع الصغير”'© ورمَرَ لضعفه قال في "البحر”": ((لأنّها مأحوذةٌ من الاجتماع» وهما أقل ما 
حمق به» وهذا في غير جمعقع) اه. أي: فإ أقلّها فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الإمام 
ومثلها العيد لقولهم: يشترطٌ لها ما يشترط للجمعة صحةٌ وأداءٌ سوى الخطيةء فافهم. ْ 

هدك (قولةُ: ولو ميرم أي: ولو كان الواحد المقسدي صا مميرأء قال في "السّراج”20: 
((لو حلّف لا يصلّي جاع وأمّ صب يعقلُ حيث)) اه. 

ولا عبرةً بغير العاقل» "بحر"”*». قال "ط”©: ((ويؤ د منه أنه يحصلٌ ثُوابُ الجماعة باقتداء 
التنفّل بالمفترض؛ لأنّ الصبي متنفلٌ ولم أر حكم اقتداء المتتفل يكثلهء هل يزيد واه على المتفرد؟ 
فليحرّر)) اه. 

قلت: الظاه نعم إن لم يكن على سبيل التداعي لحديث "الصحيحين '”": رعن "أنس ' طثلنه 


(قولةُ: وهذا في غير جمعة) وجهُ الفرق أنّ طلب الجمعة ورد بصيغة الجمع وهو الواوء فققد طُلِبّ 
الحضورٌ مُعلّقاً بلفظ الجمع إلى ذِكْرء وهو يستلزم ذاكراً. 


(1) لم نعثر عليها في نسخحة الولوالجية التي بين أيدينا. 

(؟) 7١/١‏ برقم(71١))‏ وأخرحه أحمد 4/5 هلاء وابن ماحه(9177) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الاثنان فما فوقهما 
جماعة» والطبرانيّ في "الكبير" (7817)» وابن عدي ١840/0‏ عن أبي أمامة» وأورده الهيثمي في "المجمع" 45/7 
وقال: وله طرق كلها ضعيفة. ْ 
ون الباب عن أبي موسىء وعبد الله بن عمرء والحكم بن عميرؤين» وانظر "فيض القدير" 145/١‏ 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 773/١‏ يتصرف 

(4) "الستراج الوهّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ رق 81١/أ-‏ 3 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5579؟. 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 740/١‏ باتصار. 

(1) أخبر جه أحمد 171/7 2175-1454 والبخاري(٠8)كتاب‏ الصلاة ‏ ياب الصلاة على الحصير؛ ومسلم(158) - 


الجزء الغالث ده باب الإمامة 
1 8 ا 
ف مسجد أو غيره» وتصح إمامة الجني» 10 21710101ظ 


أن حدنُ "مليكة" دَعَتْ رسول الله يل لطعام صنعهُ ل فأكَلَ منه ثم قال:« قوموا لأصلَىَ بكم »» 
قم إل تسر افد مزع لول لا لا لطي عار: فقام عليه رسول الله ولك وصَفَفَتُ 
أنا واليتيم وراءه» والعجوث من وراثناء فصلى بنا ركعتين ثم انصرف »» فلو لم يكن الاقتداء أفضل 
ما أمَرّهم به تأمّل. 

(>*4) (قونةٌ: في مسد أو غيره) قال في "القنية"”©: ((واحطّف العلما في إقامتها في 
الييت» والأصحٌ أنها كإقامتها في المسجد إلا في الأفضيّم) اه. 

4 (قولة: وتصحٌ إمامة المني) لأنّه مكلف بخلاف إمامة الك فإنه متشلٌ وإمامة 
جبريل”" الخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبيّ لك "ط"0". 


كتاب المساجد ‏ باب جراز الجماعة ف النافلة» والصلاة على حصير وخمّرة وثوب وغيرها من الطاهرات»؛ وأبو 
داود(؟11) كتاب الصلاة ‏ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون؟ والترمذي(74؟) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما 
جاء ث الرجل يصلي ومعه الرجال والنساءء والنسائي 45/9- 20 كتاب الإمامة ل باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة. 

(1) "القنية":كتاب الصلاة ‏ باب ف الجماعة ق1١/ب.‏ 

(1) في هامش "ب" زيادة وهي: ((قوله: وإمامة حبريل اك إلخ) حواب عن سؤال مقدر تقديره((إذا لم تصٌ إمامة الْمَلَك 
فكيف صحت إمامة حبرل الل لبي ي)) فأجحاب بحمل إمامة جحبريل لمخصوص التعليم؛ و"ح" استشعر سؤالاً آخمر 
تقديره:((فإذا كانت إمامة جبريل ال لخصوص التعليم فكيف صحت صلات ولك متابعته؟))) فأجحاب بأنه يحتمل أن 
النبي له أعاد تلك الصلاة» أقرل: وفيه نظر؛ لأن كون إمامة حبزيل كلد مقصورة على صوص التعليم فقط غير 6 
لم لا يجوز أن يكون إمامة حبريل لكلل لأداء ما في عهدته من الصلاة المفروضة عليه مع ترتيب فائدة التعليم عليها؟ كما 
ف إمامة النبي يلل للصحابتض؛ ولو سلم لكنه لا شك في أن إمامة جبريل لعفل كانت بأمر اللموك» وأن الأمر للوحوب» 
فتكون تلك الصلاة واحبة عليه بأمر الله تعالى» فحيتعذ يصح إمامته للنبييل؛ لأنه حيشذ ليس من قبيل اقنداء المفترض 
تتفل بل اقتداء المفترض بالمفترض» وأما احتمال إعادة النب لل تلك الصصلاة فاحتمال بعيد جداً ف غاية البعدء يكاد 
يلحق بالتوهمات الغير المعتبرة» مع أن أصول مذهبنا تقتضي عبادات عوام المؤمنين على الصحة مهما أمكن؛ فكيف تحيء 
صلاة النبي يع على الفساد مجرد توهم؟!!!)). 

م "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 541/1 5141 


قسم العبادات 8ه حاشية اين عايدين 
"أشباه" (وقيل: واجبة وعليه العامّةم أي: عامّة مشايخناء وبه جِرّمٌ في "التحفة"('؟ وغيرهاء 


زولاد4 (قولة: "أشباه"”')) عبارتها في بحث أحكام الجاث: ((ومنها انعقادٌ الجماعة بابل 
ذَكَرَةُ "الأسيوطي””'! عن صاحب "أكام المرجان”7؟2 من أصحابنا مستدلاً حديت "لحمد"0© عن 
"ابن مسعود" ف قصمّة لحن وفيه:« فلمًا قام رسول الله لك يصلّي أدرَكَةُ شخصان منهم ققالا: يا 
رسول اللهء إغا نحب أن تَوُمََا 4073/13 /]] في صلاناء قال: قصّفهما خلفه ثم ا يعاثم 
انصرّف »» ونظيرٌ ذلك ما ذْكرَهٌ "السبكي": أن الجماعة تحصلٌ بالملائكة؛ وفرَّعَ على ذلك: لو 
صلَّى في فضاء بأذان وإقامة منفردأء ثم حلف أنه صلّى بالجماعة لم يحنث» ومنها صحَّة الصلاة 
3 3 "كام المرجان"290) اه 
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أقولٌ: وما نقلهُ عن "السبكي” مأعحوذٌ من حديث:ر أن المسافر إذا أذ وأقامَ صلّى حلفه من 


حنود الله ما لا يُرَى طرفاه » رواه "عبد الرنّاق"7'» ومقتضاه وجوبُ الجهر علي لكن قدَّمنا0© 
في باب الأذان التصريمّ عن "التاترخائيّة": ((بأنّ حكمه حكمُ المنفرد في الجهر والمخافقة))» 
وبه يُعلَم أنه يحدث بحلقه أنه صلّى بالجماعة عندناء ولا سيّما والأمانُ مين على الدُرف عندناء 


.7119//1 "التحفة”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

)١(‏ ”الأشباه والنظائر”: الفن الثالث ‏ أحكام الات ص١‏ 9 3ل. 

(9) ف "لقط المرجان": بيات انعقاد الجماعة بابلين صلا ١‏ 1-. 

(4) "آكام المرجان ف أحكام اللنان": الباب السابع والعشرون ص١‏ .. وهو لأبي عبد الله وأبي البقاء محمد بن 
عبد الله» بدر الدين الَّبْليَ التمشقي الطْرايْلُسِيَ (ت 14لاهع. (”كشف الظنون" 2141/١‏ "الدرر الكامنة" 
487/7 » "التعليقات السنية على الفوائد البهية" صلات "الأعلام" 4/9 07). 

() أرحه أحمد 58/9 4» والبيهقيّ في "السن الكبرى” ٠١ 3/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب منع التطهر بالنبيذ » والطبراني 
في "الكبير" (4977) و(4373)) وأورده الهيثميَ ف "المجمع" 717/8 كتاب علامات النبوة ‏ باب قدوم وقد الجن 
وطاعتهم لدي. وأخرجه مختصراً أبو داود(84) كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء بالنبيذ» والترمذيّمم) كتاب الطهارة 
باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» وابن ماجه(14.4) كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ. 

(3) "1كام المرجات": الباب السادس والعشرون صلا 

(7) تقدم تخريجه 537/9. 

(4) المقرلة [47] قوله: ((ولر منفردام). 


الجزء الثالت 0 باب الإعامة 


قال ف "البحر":(( وهو الراحمٌ عند أهل المذهب )) ل أو تحب 1 تظهد 


وهو منفردٌ عُرفاً وشرعاء وإلا لأَذٌ أحكامَ الإمام» على أنه مر" في الفصل السابق أنه لا يلزمّةٌ 
الجهر إلا إذا نوى الإمامة» وكذا مر" في شروط الصلاة أنه لا يحنث في لا يوم أحداً مالم ينو 
الإمامة» وليس في الحديث التصريحٌ بالاقنداء به وإن كان المرادٌ ذلك؛ فلعل انعقاد الجماعة باقتداء 
الملائكة والحنّ إنما يستلزمٌ أحكامّها إذا كانوا على صورةٍ ظاهرةء ولهذا لو حَامَعٌ حنيٌ مرا 
ووجدت لذ لا يلزمُها الاغتسالُ كما في "الخائيّة"”", إلا إذا أنرْلَتْ كما في "الفنتح"9"» أو جايها 
على صورة آدمي كما في "الحلبة"7» وكذا يقال في إمامة الحني» والله أعلم. 

5< (قولة: قال في "البحر””' إلخ) وقال في "النهر””": ((هو أعدلٌ الأقوال وأقواهاء ولذا 
قال في "الأجناس": لا تقبّلُ شهادته إذا تركها استخفافاً ومجانق أمّا سهواً أو بدأويل - ككون 
الإمام من أهل الأهواء أو لا يُراعي مذهب المقتدي - قب) فووة 

00-8 (قولَهُ: ثمرئة إلخ) هذا بناءٌ على تحقيق الخلافه أمَّا على ما م9 


(قولة: وهو منفردٌ عرفا وشرعا إلخ) نعم هو منفردٌ عرفا لا شرعا لورود الأثرء ولا يلزمُ من جعل 
حكمه حكمٌ المنفرد في الهر والمحافتة أن يكون كذلك في باقي الأحكام. 
(قولهُ: إذا تركّها استحفافاً) أي: تهاوناً وتكاسلأء وليس المرادٌ حقيقة الاستحفافء فإنّه كفرٌ. اه 


3 “حاشية لبخ 


)١(‏ المقولة [514] قوله: ((إن قصد الإمامة إلخ)). 

(؟) ضاف "در", 

() "الخانية": كتاب الطهارة ‏ فصل فيما يوجب الغسل 47/١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الفتح": كتاب الطهارة ‏ فصل ف الغسل 58/١‏ 

(ه) "الحلبة": الطهارة الكبرى ؟/ق 950/أ 

(1) "البحر":كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7283/9. 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق07/) 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 741/1 


(5) المقولة [4554] قرله: ((قال الراهدي إلخ)). 


لفق 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


بتركها مره (على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة 


عن "الزاهدي" فلا حلاف. 

674 (قولة: بتركها مر أي: بلا عذرء وهذا عند العراقبّين» وعند الخراسائيّين إنها يأثمٌ إذا 
اعتادَة كما في "القنية"؛ وقد م2"2 ّْ 

:ه40 (قولة: البالؤين) كيّدَ به لأنّ لحل قد يُرادُ به مطلق الذّكر بالغ أو غيرهُ كما في قوله 
تعالى: 3/1 4737 /ب] أ وَإِ نكا إحْوَمرَيً /40 [الساء 175 ] وكما في حديثي:ر أَِقُوا 
الفرائض بأعلهاء فما أَبقَتْ فلأو رحل كر ”" ولذا تيد ب «ذكي)» لدفع أن يُرادَ به البالغ يناءٌ 
على ما كان في الجاهليّة من عدم تورينهم لمن استعدٌ للحرب دون الصتّغار فافهم. 

رتححى (قولة: عن فلا تحب على القن وسيأتي”" في الجمعة: لو أذِنّ لدمولاه وجبستأء 
وقيل: يُحيرُ ورَحّحَهُ في "البحر”7 اه. 

قلت: وينبغي جَرَيانُ الخلاف هنا أيضاًء تأمّل. 

4000 (قولة: من غير حرع) قيدٌ لكونها سنةٌ مؤكّدةٌ أو واحبةٌ فبالحرج يرتفعٌ الإثم 
رخص الدتركها ولكنه يفوئه الأفضلٌ بدليل أنّه عليه الصلاة والسلام قال ل "ابن أمّ مكتوم" 


)١(‏ المقرلة [419] قوله: ((قال الزاهدي إلخ)). 

(7) أخترجه أحمد 797/١‏ هلاكء والبخاري(779777) كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الولد من أبيه وأمه. و(ه310/9) 
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» و(717/137) باب ميراث الحد مع الأب والإخرة» و(77/57) ياب ابني عم 
أحدهما أخ الأم والآخر زوج» ومسلم(715١)‏ كتاب الفرائض ‏ باب ألحقوا الفرائض يأهلهاء رأبر داود(185/4) 
كتاب الفرائض - باب في ميراث العصبة» والترمذي(98١؟)‏ كتاب الفرائض ‏ باب ميراث العصبة» وقال: هذا 
حديث حسنء والنسائي في "الكبرى"(313771) كتاب الفرائض ‏ باب ابنة الأخ لأب مع أت لأب و أمءواين 
ماجهل. 707/4) كتاب الفرائض ‏ باب ميراث العصبة. كلهم من حديث ابن عباس طه. 

(©) المقولة [1850] قوله: ((ورجح في البحر التخيير)). 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 151/19. 


الجزء الثالث آله باب الإمامة 


ولو فاتتْهُ ندب طلبُها في مسجدٍ آخرَ إلا المسجدّ الحرام 0 


الأعمى لما استأدتهُ في الصلاة في بينه:ر ما أحِدٌُ لك رٌخصة »'", قال في "الفح”©: ((أي: 
تُحصّلُ لك فضيلةً الجماعة من غير حضورهاء لا الإيجابُ على الأعمى؛ لأنّهِ عليه الصلاة والسلام 
رخص ل "عتبان بن مالي" في تركها””)) اه. 

لكنْ في "نور الإيضاح”©: ((وإذا انقطّمٌ عن الجماعة لعذر من أعذارهاء وكانت تنه 
حضورها لولا العذرٌ يحصّلٌ له ثوأيها)) اه. ّْ 

والظاهر: أن اراد به العذرٌ المانع كالمرض والشيخحوخة والقَلّح بخلاف نمو المطر والطين 
وليه والعتى» تأثل, ْ 

+4 (قولةُ: ولو فائيهُ نوب طلبّها) فلا يجب عليه الطلبُ في المساجد بلا خملافو 


(قولة: رخخْص ل "عتبان بن مالل" في تركها) وقال "الرحمي": (( إن "عتبان" طلّبّ من النبي ل أن 
يصلَيٌ في مكان من بيته يِه مسجداء فلعله كان يوم عشيرته فيه بعد انُحاذه مسجدا فلم يكن تاركاً 
للجماغة ولا الحضور للسحده يل تر اسح الأبعد إل مسجل قري دقعاً للحرجء وهنا لا كراهة فيه كما 
تْحَدُ الساجدٌ في المحالٌ ويرك المسجدٌ الجامع» وكان كل قبيلةٍ من الأنصار لهم مسجدٌ يصلون فيه إذا 
توا عن حضور الصلاة مع النبيّ 3)) انتهى. اه "سندي". 

)١(‏ أخرحه أحمد 2417/98 وأبو داود(557) كتاب الصلاة ‏ باب في التشديد في ترك الجماعة, وابن ماجه(؟ة/) 
كتاب المساجد واللجماعات باب التغليظ ف التخلف عن الجماعة؛ وابن خزعة(480١)‏ كتاب الإمامة في الصلاة ‏ 
باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة» والحاكم 740/١‏ كتاب الصلاق والبيهقي في "الستن الكبرى" "/ره 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشذيد في ترك الجماعة. 

800/9 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(©) أخرجه أحمد 0/9و 45/4 44 وه/9 4 »40٠‏ والبخاري(4 47) كتاب الصلاة ‏ باب إذا دغل بيئاً يصلي 
حيث شاء؛ أو حيث أمِرَ ولا يتجسس» و(410) باب المساجد في البيرت» ومسلم(4()977 ه)(هه) كتاب الإعان 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دعل الجنة قطعاء و(158) كتاب المساجد ‏ باب الرخصة في التخلف 
عن الجماعة بعذرء والنسائىَ 6١/7‏ كتاب الإمامة ‏ باب إمامة الأعمى» و7/ه ٠١‏ باب الجماعة للنافلة) و514/8 
8 كتاب السهو ‏ باب تسا لابن ين صلم الإمام» وابن ماجه(؛ 7/5) كتاب المساجد والجماعة ‏ باب 
المساجد ف الدورء وابن حبان(7717) كتاب الإيمان ‏ باب فرض الإيان. 

(4) "نور الإيضاح”: كتاب الصلاة ‏ فصل في مسقطات الجماعة ص ه7١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 1ه حاشية ابن عابدين 


بين أصحابناء بل إِنْ أتى مسنجداً للجماعة آخرٌ فحَسنٌ وإن صلَّى في مسجدٍ حيّهِ منفرداً فحَسَنٌ 
وذكرَ "القدوري": ((يجمع بأهله ريصق بهم))» يعني: وينال ثواب الجماعة» كذا في "الفعح0, 
واعتررض "الشرنبلالئ””": ((بأنٌ هذا يناقي وجوب الجماعة))» وأحاب "ح”7: ((بأن الرجحوب 
عند عدم احرج ل ل 
عخالفة قوله قله: رولا صلاة لحار السجد إلا في المسجدم©)) اه 

وفيه أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مككان قريبي؛ وقولة: : ((مع مافي حاوزة إلخ)) قد 
يقالُ: له فيما إذا كان فيه جماعةٌ ألا ترى أن مسجد المي إذا لم تقح فيه المجماعة وام في غيره 
لا يرتابُ أحدٌ أنّ جد الجماعة أفضل؟ على أنهم احتافوا في الأفضل؛ هل جماعةٌ مسجدٍ 
ق4/)] حيّهِ أو جماعة المسجد الجامع؟ كما في "البحر ال ازا 

قلت: لكنْ في "الخائية"9: : ((وإث لم يكن لمسجد منزله مدن فإنّه يذهب إليه يدن فيه 


(قولَهُ: واعترّضّ "الشرنبلالي" بأنّ هذا ينائي إلخ) أحاب عن هذا "الرحمتي" بقوله: (( وكانه سقط 
الوحوبٌ بسعيه مه فبقي الندبُ )» اه "سندي". 


800/1 "الفتيح": كتاب الصلاة . باب الإمامة‎ )١( 

(؟) في "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الإمامة 4/١‏ معزياً إلى الحلواني. (هامش "الدرر والغرر"). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق.17ب. 

(4) أخترجه الدارقطني 4١9/١‏ كتاب الصلاة .. باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذرء واللحاكم 7147/١‏ 
كتاب الصلاة؛ والبيهقي /لاه كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من التشديد من ترك الجماعة. كلهم من حديث أبي 
هري رطف مرفوعاًء وف إسناده سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف» وف الباب عن جابر وعائشة رضي الله عنهما 
بطرق ضعيفة يقري بعضها بعضاً. وله شاهد صحيح من حديث علية4 موقوفاً عند ابن أبي شيبة 80/1 كتاب 
الصلاة - باب من قال: إذا سمع المنادي فليجبء والدارقطني 2419/١‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 9لا 
وقال التهانوي في "إعلاء السئن" 171/4: الحديث حسن. اه. 

(د) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 319//1. 

(<) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 141/9 7. 

(7) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل ف المسجد 9/١‏ بتصرف يسير. 


الجزء الثالث عله باب الإمامة 


ونحوّه (فلا تحب على مريض ومُقعَدٍ ورين ومقطوع يد ورِجْل مِن خلافي أو 
رحْل فقط ذكَرَهُ "الحد 1 55 00 ممم مجع عم يعم ع ممم ميو مع وعم مول م مءرم ءا م مارم م رامن مج جم مهم 


رلل وإ كان واحداً؛ لأنّ لمسجد منزله حقًاً عليه فيؤدّي حقَهُ. مدن مشجد لا يضر مسجدة 
أحدٌ قالوا: هو يدن ويقيم وف ولحل وذلك أحبُ من أن يصلَىّ في مسجد آخر) اه 
ثم ذكَرَ ما مر" عن "الفتح"» ولعلّ ما مر فيما إذا صلّى فيه الناسُ فيخي فلاف ماإذا 

لم يصلّ فيه أحد؛ لأنّ الحقّ تعيّنَ عليه وعلى كل فقول "ط”": ((قد يقال إلخ)) غير 
مسلب والله أعلم. 

ه40 (قولة: وخحوَهُ) قال في "القنية"7: ((إلاً المسجد الحرام ومسجد النبي و#))» وعزاه 
في آخحر "شرح المنية"”” إلى "مختصر البحر"”©2» ثم قال0": ((وينبغي أن يُستتى السجدُ الأقصى 
أيضا؛ لأنها ف المسجد الحرام.عاثة ألفي» وف مسجده عليه الصلاة والسلام بألفيء وف الملسجد 
الأقصى بخمسيمائة)) اه. وينبغي استناءٌ مسجد الح على ما قلناه آنفاً©. 

> (قولة: ومُمَعَدٍ ورّينٍ) قال في "المغرب"00: 


جسده. كأنّ الداء أقَعَدَمُ وعند الأطبّاء هو رص وبعضهم فَرَّقَ وقال: المقعدٌ المج الأعضاي 
والرينٌ الذي طالَ مرضه)» وقال7”'© في فصل الرّي: ((الرِنٌ: الذي طال مره زمائاً»» وقيل: 


: ((للقعد: الذي لا حَراكَ به من داع 3 


.!/١8ق/١ "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )1١( 
ف هذه المقولة.‎ )5( 

(5) أي: المار ف هذه المقولة. 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب الجماعة ق1١/ب‏ 

(5) "شرح المنية الكبير”: أحكام المسجد ص0. 

)١(‏ لم نهتد إلى معرفته بعد طول بحث- 

(7) في "شرح المنية الكبير": أحكام المسجد ص11 

(8) في المقولة السابقة. 

(5) "المغرب": مادة((قعد)) 

0٠١(‏ "المغرب": مادة((زمن)) 


قسم العبادات 1ه حاشية ابن عابدين 


(ومفلوج 0 كبير عاجز وأعمى) وإِث وَحَدَ قائداً (ولا على مّن حال بينه 


لمن عن "أبي حنيفة": المقعدُ» والأعمى» والمقطوعٌ اليدين أو إحداهماء والمفلوج والأعرجٌ الذي 
لا يستطيحٌ المشي» وَالأَشَلٌ اه 

اهدع (قرلة: ومفلوج) هو مَنْ به فاج وهو استرخاءٌ لأحل شِقّي الإنسان لانصباب علط 
بَلَعبِي” سد منه مساللك الوح "قاموس"29. 

405 (قولة: ون ود قائد) وكذا اين لو كان غباً له مركب وخخادمٌ فلا تب عليهما 
عنده خخلاقاً لهماء "حلية"”"2 عن "اللحيط". وَذكَرٌ في "الفتم"0©: رأ الظاهر أنه اثفاق» والخلاف 
في الجمعة لا في الجماعة)) اه. لكنّ المسطور في الكتب المشهورة حلاف "حلبة"9, 

هد (قولة: ولا على مَنْ حال ببنَهُ وبينها مطرٌ وطِيٌ) أارَ ول إلى أن المراد الطبرٌ 
الكثير كما قيّدَهُ به في صلاة ابلدمعة» وكذا الطينُ» وفي "الحلبة”7: [1/ق4583/ب] ((وعن "أبي 
يوسف": سألت "أبا -حنيفة" 'عن اللجماعة في طين وَرَدَغَةٍ فقال: لأ ا وقال "محمد "عمد" ن 
"للوطأ": الحديث رقسة يعني : : قولةُ ل رإذا بعلت التعاك فالصلاةٌ في الرحال» 0 ات هنا 


(1) "القامرس": مادة:((فلج)) بتصرف يسير. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الخامس ف الجماعة ؟/ق7077/ب بتصرف يسير. 

(5) "الفتسم": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 300/31 

(4) "الخلبة": التكملة الفصل النامس في صلاة الجماعة ”رق 534/. 

(5) "الخلبة": التكملة ‏ الفصل النامس في صلاة الجماعة 7ق 75314/أ بتصرفف يسير. 

(5) قال الحافظ ابن حجر ف "التلخيص الحبير" 51/5: لم أره بهذا اللفظ؛ ولم أره في كتب الحديث؛ وقسد ذكره ابن 
الأثير في "النهاية" 87/0. وله شاهد من حديث أبي الليح عن أبيه عند أحمد © وأبو داود(99١٠)‏ 
و(5١١٠)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الجمعة في اليوم المطير» والنسائي ١١1/7‏ كتاب الإمامة ‏ باب العذر في ترك 
الجماعة؛ وابن ماجه(977) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الجماعة في الليلة المطيرة» وابن حبان(079؟) كتاب الصلاة 
- باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيتح تركهاء وابن خزعة(017١)‏ كتاب الإمامة في الصلاة ‏ باب إباحة ترك 
الجماعة قي السفر؛ و(18717١)‏ باب الرصة ف التحلف عن الجمعة في المطرء وق الباب عن ابن عمرء وابن 
عباس في "الصحيحين"؛ وعن جابر بن عبد اللدفه عند مسلم وعن سمرة بن جندبء ونعيم بن النْسَّام 
وعمرو بن أو سك عند أحمدء وعبد الرحمن بن سسَمْرَةَطيهِ عند الحاكم. 


الجزء الثالث هله باب الإمامة 
03 آئ ّ . # و ُ #6 
وبردٌ شديدٌ وظلمة كذلك) وريح ليلا لا نهاراء وحوف على ماله 595 ش* 


الأراضي الصّلابُ» وف "شرح الزاهدي" عن "شرح التمرتاشي””©: واعمّلِفّ ف كون الأمطار 
والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذراء وعن "أبي حنيفة": إن اشتدٌ التأذي يُعذْنٌ قال "الحسن": 
أفادت هذه الرواية أنَّ الجمعة والجماعة في ذلك سوا ليس على ما ظنهُ البعضٌ أنَّ ذلك عذْرٌ في 
المجماعة ‏ لأنّها سنة - لا في الجمعة؛ لأنها من آكد الفرائض)) اه. 

و "شرح الشيخ مدعل عن ابن 8 0 الشافعي: ((والشهورٌ أن التعال جرع 
نعل وهو ما عَلّغاً من الأرض في صلابة» وإفا مخصّها بالذكر أن أدنى يلل يدها بخلاف 
الرّحوة» فإِنّها تَْشَفُ الما وقيل: العا الأحذية). 

84 (قولة: وبردٌ شديدٌ) لم يذكر الح الشديد أيضاء ولم أرَ مَنْ ذكَرَه من علمائناء ولعلٌ 
وجهه أن الحرّ الشديد إنما يحصّلٌ غالبا في صلاة الظهر» وقد كينا مؤتقَهُ بسني الإبراده نعم قد 
يقال: لو ترّكَ الإمام هذه السئة وصلّى ف أُوّل الوقت كان الحرٌ الشديدُ عذراء تأمّل. 

زهه+4 (قولة: وظلمة كذلك) أي: شديدةٌ والظاهر أله لا يكلف إلى إيقادٍ نحو سراج وإِن 

/جبم أمكنّهُ ذلك» وأ المراد بشْدَةٍ الظلمة كونة لا بصي طريقه إلى المسجدء فيكوثٌ كالأعمى. 

رحمد4 (قولة: وريخ) أي: شديدٌ أيضاً فيما يظهنٌ تأمّل. وإنما كان عذراً للا فقط لظم 
مشقيه فيه دون النهار. 

اهدع (قولة: وخوف على ماله) أي: من لص" ونحوه إذا لم عكنة غْلْقَّ الدكان أو البيت 
مثلا» ومنه حوفةٌ على تلفي طعام في قِدْر أو حبر في تنورء تأمّل. 

وانظرٌ هل التقبيدُ ب ((ماله)) للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهرٌ عدمُة؛ لأنّ له قطعٌ الصلاة له 
ولا سيّما إِنْ كان أمانة عنده كوديعة أو عاريّة أو رهن مما يحب عليه حفظه» تأمّل. 

015/1 هو شرح التمُرْناشِيَ على 'الجامع الصغير": وتقدّمت ترجته‎ )١( 
(؟) "الإحكام”: كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة ١ق 5147/ب‎ 


() أبو حفص عمر بن علي بن أحمدء سراج الدين المعروف بابن الملقن الأنصاري الأندلسي المصري الشاقعي 
رت ١ههع.‏ ("الضوء اللامع"5/١ ٠‏ ل "الأعلام"ه إلاه). 


قسم العبادات 5له حاشية ابن عابدين 


ارك م اول ؛ ومدافعة أحد الأحبثين» وإر اد عير وقيامُهُ .عريض» 
وحضورٌ طعام تتوقة تقس ذَكرَُ 0 وكذا اشعغالة بالفقه لا بغيره» 


كذا جرم به "الباقاني" تبعاً ل "البَهنسي”2 أي لا إذا واظبْ تكاسلا 0110000 


م4 (قول: أو مِنْ غريم) أي: إذا كان مُعسيراً ليس عنده ما يُوقٍ غريعه [459/1/|] 
وإلاّ كان ظالماً. 

ركمد4 (قولة: أو ظالي)» يخافة على نفسه أو ماله. 

4350 (قولة: الأخبنين) وكذا الريخ. 

4< (قولة: وإرادةُ سفر) أي: وأقيمت الصلاةٌ ويخشى أن تفوّة القافلة "بحر"”". وأمّا 
السفرٌ نفسُةٌ فليس بعذر كما في "القنية" 5 

55 4] (قولة: وبا ريط أي: يحل له بغييته المشقّةٌ وَالوّحْشٌْ كذا في "الإمداد"0», 


10 4 3 0 مه 5 عن 
4556 (قولة: تتوقه نفسة) أي: تشتاقه وتنازغه إليه» "مصباح9. سواءٌ كان عَشاءً أو غيره 
لشغل بالهء "إمداد”2. ومثلهُ الشراب» وقربُ حضوره كحضوره فيما يظهرٌ لوحود العلة» وبه 


ككح4] (قولة: وكذا اشتغالهُ بالفقه إلخ) عبارة "نور الإيضاح”7": ((وتكرارٌ فقه بجماعة 
تفوثة))» ولم أر هذا القيدَ لخيره» ورمّرَ في "القنية"0© ل "نحم الأئمّة" فيمن لا يحطررُها لاستغراق 
أوقاته في تكرير الفقه: ((لا يُعَذَرُ ولا تُبَلُ شهادتم) ثم رمرَ له ثانيً: ((ألّه يُعدَرُ بخلافب مكرّر 


.]/1853/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 

7519//19 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(5) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة ق15/ب. 

(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأعذار المسقطة لحضور الجماعة ق56١/ب‏ 
(5) "المصباح": مادة:((توق)) بتصرف. 

(5) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأعذار المسقطة لحضور الجماعة ق 560١ب‏ 
(7) "نور الإيضاح": كتاب الصلاة ‏ فصل في مسقطات الجماعة صده؟!-. 

(8) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في الجماعة 153 /ب. 


الجزء الثالث /ااه باب الإمامة 


ع مم 


فلا يُعذَرُ ويُعرّرُ ولو بأخذٍ المال» يعني: بس عه ند ولا قبل شهادثة إلا بتأويل 
بدعة الإمام أو عدم مراعاته. 


(والأحق بالإمامة) تقديهاً بل نصباء "مجمع الأنهر"27 (الأعلم ا 520 


اللغة))؛ ثم وقنَ ينها بحل الأول على المواظب على الترك تهاونء والثاني على غبيره؛ وهذا ما 
مشى عليه "الشارج" 3 و («(أي: ل إلخ)). 

زمقك4] (قولة: فلا 0 رٌ ويُعررُ) الأول بالذال» والثاني بالزاي. 

44 (قولة: يعني: بحسي عنه إلخ) صرّحّ بذلك في "البحر"”" عن "لبرَازية"”7" قال 
"اليحمتي": ((قالوا: هذا ما يُعلَمُ ويْكتَم؛ لأنّ الظّلّمةَ صيّادون لأعمذ المال» متى وقّمَ ف شرَكهم 
لا يود منهو ورما يُسْدِئُون للإنسان ذنباً لم يفعلهُ توضّلاً إلى مالهم) اه. 


ثم اشتغال لا بغير الفقوٍثي 


رهم 
مجموعٌ الأعذار التي مرت منداً وشرحاً عشرون» وقد نظمئها بقولي: 
أعذارٌ ترك جماعةٍ عشروتٌ قد أودعثها ني يقد نظم كالدُرز 
رض وإقعادٌ عمئ ورَمَائةٌ مطرّ وطن ثسم برد قد أَضرْ 
قَطْعٌ لرخل مع يدٍأو دونها لج وعَجْرُ الشيخ قصل للستّفر 
وف على مال كذا من ظالم أو دائن وشَّهِيُ أكل قد حَضَرْ 
والريحٌ ليلاً ظلمةٌ تُريضٌ ذي ألم مُدافعة نبول أو قَدَرْ 


فاإمه 


بعض من الأوقات عدر متحتي 


90هةك (قولة: أو عدم مراعاته) أي: لمذهب المقتدي فيما يُوحبُ بطلان الصلاة على ما 
سيأتي 0 بيانه. 
زمه (قولة: تقديها) أي: على مَنْ حضْرٌ معه. 
رحح>4 (قولة: بل /ب] نصبا) أي: للإمام الزاتب. 
(1) "ججمع الأنهر": كتاب الصلاة - فصل: الجماعة سنة مؤكدة ٠١7/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 716//1, 
() "البزازية”: كتاب الحدود ‏ القذف 471/5 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهتدية"). 
(4) المقولة [4157] قوله: ((إن تيقن المراعاة لم يكره إلخ)). 


قسم العبادات ماه حاشية ابن عابدين 


بأحكام الصلاة) فقط صِحَّةٌ وفساداً بشرطٍ احتنابه للفواحش الظاهرة» وحفظِه قدرَ 
فرض» وقيل: واحبيء وقيل: سنة الوا ا ول ترا ابو اله الحم 


47٠:‏ (قولُ: بأحكام الصلاة فقط) أي: وإن كان غير متبحّر في بقيّة العلوم» وهو أولى من 
المتبحّر كذا في "زاد الفقير" عن "شرح الإرشاد". 

4/1 (قولُ: بشرط احتابهٍ إلخ) كذا في "الدراية" عن "المحتبى"؛ وعبارةٌ "الكائي"200 
وغيره: ((الأعلم بالسئة أولى» إلا أن يُطْمَنَ عليه في دينه؛ لأنَّ الناس لا يرغبون في الاقتداء به»). 

40 (قولة: قدرٌَ فرض) أَحَدَه تبعاً ل "البحر””' من قول "الكافي””": ((قاذرٌ ما تجوز به 

ا 000 3 2 
الصلاة)) بناءً على أن ((تحوزُ)) .ععنى تصح؛ لا.كعنى تحل. 

600 (قولة: وقيل: واحيم ذَكْرَهُ في "البحر”” بشاء لكنْ يمكنْ أخذه من كلام 
"الكاني”*؛ لأنّ الجواز يُطلَّق.معنى الحلٌ بل قال الشيخ "إسماعيل””©: ((ينبغي حمل الدواز 
المذكور على ما يشملٌ عدمٌ الكراهة» وحيتئلر فَيَرحمْ إلى القول الثالث)). 

4٠ 2‏ (قولة: وقيل: سق قائلكُ "الزيلعي"0 وهو ظاهر قن كما ف اال 3 
ومشى عليه في "الفنتح"”* "4 قال "ط"7٠3":‏ (زوهو الأظهرٌ؛ لأنا هذا التقديمٌ على سبل الأولويّة, 
فالأنسبُ له مراعاةٌ السن). 

)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ق‏ ١7ب‏ 77/أ. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 754/9. 

(©) "كاف النسفي”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 71/ب. 

(4) "البيحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .8348/١‏ 

(5) "كان النسفي": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ١ق‏ ١11ب‏ 

(5) "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 47 5/أ. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 1115/1 
(8) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب افتاح الصلاة 41/1. 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قه/أ باختصار. 


.87037/1 "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )٠١( 
547/1 "ط": كتاب الصلاة  ياب الإمامة‎ )١١( 


افيض 


الجزء الثالث 1 باب الإمامة 


ثم الأحسن تلاوم عونا (للقراءة ثم الأورع) أي: الأكثرٌ القاءٌ للشبهات» 
والتقوى: أتقامْ المحرّمات (ثمٌ الأسنٌ) أي: الأقدمُ إسلاماً» فيْقَدَمُ شاب على شيخ 
أسلّب وقالوا: يُقَدّمُ الأقدمٌ ورعاء وفي "النهر"07© ز 0 


ه40 (قولة: ثم الأحسنٌ تلاوةً وتجحويدا) أفاد بذلك أن معنى قولهم: ((أقرا أ أي: 
لا أكترهم حفظاً وإنْ جعله في "البحر'”" متبادرأء ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالماً بكيفيّة 
الحروف والوقف وما يتعلق بهاء "فهُستاني "0 "و08 

رد.0ى (قولة: أي: الأكثرٌ اق للشبهات) الشبهة: ما اشيبّة حِلَه وحرمته ويلزمٌ من الورع 
التقوى بلا عككس» والزهد: ترلكُ شيءٍ من الحلال موف الوقوع في الشبهة» قهو أخصّ من 
الورع؛ وليس في السئة ذكرٌ الورع» بل التهجرة عن الوطن» فلمًا حت أَرِيدَ بها هحرةٌ المعاصي 
بالورع» فلا تحب هجرةٌ إلا على من أسلم في دار الخرب كما في "المعراج” "ط"70, 

اباك (قولة: أي: الأقدمٌ إسلاماً) استبّطة صاحب "البح ر"”2» وتبعَةُ في "النهر"7؟ من تعليل 
"البدائع "0: ((بأن مَن امد عمره في الإسلام كان أكثرّ طاعة». ّْ 


عع 


أقول: بل الظاهرٌ أن المراد بالأسررٌ الأكبر سنا كما هو في بعض روايات الحديث: 0 
متام وهو المفهوم من أكثرٍ الكتبة فيكون الكلام في المسلم الأصلي» نعم أخرّج اللجماعة*) 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة قله إب بتصرف. 

(؟) "البحر”: كتاب العصلاة ‏ باب الإمامة 724/1 

() "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل: صلاة اللجماعة ٠١7/1١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7417/1 

(ه) "ط: كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 7141/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 552/١‏ 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قله أرب 

(8) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ قصل في الأحق بالإمامة 81//1 1 

(9) أخحرحه مسلم(740)579/7)و(747) كتاب المساجد ‏ باب من أحق بالإمامة؟ وأبو داود(0817) كتاب الصلاة ‏ 
باب من أحق بالإمامة؟ والترمذي(75؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء من أحق بالإمامة؟ وقال: حديث حسن 
صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» و(717715) كتاب الأدب ‏ باب (4؟) وقال: حديث حسن صحيح - 


قسم العيادات آعه حاشية ابن عايدين 


عن "الزاد”: ((وعليه يُقَانُ سائرٌ الخصال فيقال: يُقَدَمُ أقدمُهم علماً ونحوةء وحيشل 


فقلّما يُحتاج للقرعة)) (ثُمَّ الأحسنٌ ححلقا) بالضمٌ ألفة بالناس (ثمٌ الأحسنُ وجها) 


5 "البخاري": ررفأقدمُهم [1١/ق ٠‏ 4 /أ] إسلامم» وعليه فيكونٌ ذلك سيا آخمر للترجيح فيمن 
عرض إسلامه فيُقدمٌ شاب نشأ في الاسلام على شيخ أسلَى أمّا لو كانا مسلمّين من الأصل أو 
أسلما معاًيُقدمُ الأكبرٌ سنا يما في "الزيلعي””©: (رمن أن الأكبر سنا يكونُ أخشع قلباً عادتّ 
وأعظمَ حرمة» ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكو في تقديعه تكثيرٌ الدماعة)) اه. 

هذاء وما مشى عليه "المصنف" من تقديم الأورع على الأسنّ هو للذكورٌ في المدون وكثير 


من الكتبء وعكس في "المحيط". 

]407١4[‏ (قوا ل عن "الرّادِ') أي: "زاد الفقير" ل "ابن الهمام". 

تقعلاقع] (قوله: بالضم) أي: َم الخائ أمّا بفتحها فهو المراد مما بعده. 

]40٠(‏ (قولة: أكترهم تحدم تفسيرٌ بالملزوم؛ فإنّه يلزم من كثرة التهجّد حسن الوحه 
لحديث: («مَنٌ كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وحهةُ بالنهان)"" ون كان ضعيفاً عند المحدّتين» قال 


- والنسانيَ 77/7 كتاب الإمامة ‏ باب من أحق بالإمامة؟ و5/5//الاباب تقديم ذوي السن» وابن ماجه(:48) 
كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة؟ وأخرحه أحمد 9/7/5 واين حبان ف صحيحه(1177) و(01757) 
و( 5١؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. كلهم من حديث أبي مسعود البدريك قال: قال رسول اللدقق: 
(ريؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء وأقدمُّهم قراءة» ذإن كانت قراءتهم سواء فليومّهم أقدمُهم هجرة؛ وإن كانوا في الهحرة 
سواء فليؤمهم أكبرهم سناء ولا يُوَمّنَّ الرحلٌ في أهله ولا في سلطانه» ولا تحلس على تكرمته في بينه إلا أن يأذن لك أو 
بإذنم)؛ وق الباب عن أبي سعيد شري وأنس بن مالك» ومالك بن الْحُوترث» وعمرو بن سلمق. 
)١(‏ "تبيين الحقائق":كتاب الصلاة ‏ باب الإقامة والحدث فٍ الصلاة .١54/1‏ 
(؟) أخرجه أبن ماجه(7777١)‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في قيام الليل» وَالفُضَاعِيّ في"مسندة" 27/1 012 
لاه 9 8لا من حديث جابر بن عبد اللدهء وهو حديث ضعيف. وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" 
٠١/5‏ من عدة طَرّق» وضّعفها كلهاء وقال: هذا حديث باطل لا يصح عن رسول اللء. 
وقال السََّدِيّ في "شرحه" على ابن ماجه157/1: معنى الحديث ثابت عواتقة القرآن وشهادة التحرية؛ لكن الحفاظ ‏ - 


الجزء الغالث ١ه‏ باب الإمامة 


ف "البدائع””"2: (زلا حاجة إلى هذا التكلف» بل يبقى على ظاهره؛ لأنّ صباحة الوجه مب لكثرة 
الجماعة)) كما في يي ون 

د" إلخ) أقول: ليس فيه زيادة» ونصُ عبارة "الزاد" بعد الخُلّق 
هكذا: ((فإن تساوّوًا فأصبَحُهم وجهاً ‏ ويّدَهُ في "الكاقي"9) يمن لي بالليل ‏ فإن تساوؤا 
فأشرفهم نسباً إلخ)). 


"م (قولة: راد في "ال 


(قولة: أقول: ليس فيه زيادة» ونصٌ عبارة "الزاد" إلخ) الذي في "النهر" عن "الزاد" المدمح بين حُسنٍ 
الوجو وصتباحته ونصةٌ:(( واعلم أله وقح في "زاد الفقير" بعد قوله: فأحسئهم عَلقً: فإن استرًوا فأحستهم 
وهأ وفسّرةُ في "الكافي" .من يصلّي بالليل» فإنث تساوًا فأصبَحُهم وجهاً اه. ولم أر من ممم بينهما 
غير وعليه فأحسنهم رَجْهاً أي: أكنرُهم إضاءةً له بدليل ما في "الكاني"؛ إذ رُوي:(( من كثرت صلانة 
بالليل ضاءً وجوه بالنهار ))» وأصبحُهم هو أسمحهم )) اه "نهر". ولَما كانت الصصّاحةٌ هي الحمال ولا 
معنى لزيادتها في عبارة "الزاد" نّهَ "الشارح" تبعاً ل "النهر" على معناها. 


- على أن الحديث بهذ اللفظ غير ثابت» وإغا هو من كلام شريكء قاله لثابت بن موسى لما دخل عليه فظن أنه معن 
الحديث» وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط لا التعمد؛ وخمالفهم 
القضاعي في "مسند الشهاب” فمال في الحديث إلى تبرته. 
وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص550.: لا أصل له وإن روي من طرق عدة» عند ابن ماجه بعضّهاء وأورد 
الكثيرٌ منها القضاعي وغيره» ولكن قرأت بخط شيخنا ف بعض أحوبته: إنه ضعيف» بل قواه بعضهم؛ والمعتمد 
الأول» وقد أطنب ابن عدي في رده ومثلوا به في الموضوع غير المقصود. قال ابن الطاهر: ظَنٌ القضاعي أن 
الحديث صحيمٌ لكثرة طُرقه؛ وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً. واتفق أئمة الحديث: ابن عَدِي» والدَارَقْطني 
والعمَيْليِء وابن حّانَء والحاكم على أنه من قول شريك اه. 

)١(‏ "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الأحق بالإمامة 8/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 535/1 

(م) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق./7/ب وما بعدها. 

(4) "كاف النسفي”: أكتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 97/أ. 


قسم العبادات عه حاشية ابن عابدين 


أي: أسمحُهم وها ثم أكثرهم مدر 4 الأشرفٌ نسباً) زاد في "البرهان": 


((ثم الأحسنٌ صوتا))» وف "الأشباه”" قبيل تمن المثل: ((ثمٌ الأحسنٌ زوحة ثم 
الأكثر مالأ : 


6 (قولة: أي: أسمحهم وجها) عبارة عن بشاشته في وجه مَنْ يلقاه وابتسامِه له وهذا 
يُغايرٌ الحسن الذي هو تناسُبُ الأعضلى أفاده "-م"0*. 

:415 (قوله: ثم أكثرهم سب الظاهرٌ أن الحسّب بالباء الوسّدة لا بالتون» وهو الذي 
ع علد 3 عي الرراق" قِ اقرب قال ف اب ار ((وقدُمٌ فق "الفنتس"00» 55 على 
صباحة الوحه)) اه. 

وف "القاموس”0: (اللحسّب: ما تعُدّه من مفاخر آبائك» أو امال أو الدينُ أو الكَرّم أو 
الشرفُ في الفعل إلخ)). 

0 ا 5 

(471) (قولةٌ: ثم الأحسن زوجة) لأنه غالبا يكونُ أحبّ لها وأعفّ لعدم تعلقه بغيرهاء 
وهذا مما يُعلَمُ يبن الأصحاب أو الأرحام أو الجيران؛ إذ ليس المرادٌ أن يُذكرَ كل منهم أوصافً 
زوجته حتى يُعلمَ من هو أُحسنْ زوحة. 

ه41 (قولة: ثم الأكثرٌ مالا) إذ بكثرته مع ما تقدّمَ من الأوصاف يحصل له القناعة والعفة» 
[1/ق١‏ 4 4 /ب] فيرغب الناس فيه أكثرٌ. 

(0 في "دكاو" 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق . ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه صاء 47-» إلا أنه لم يذكر 
الأكثر مالاً. 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق94/أ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 19/١‏ 

(5) قدم في مطبوعة "الفتح" النسب على صباحة الوجه: وهو تحريفء إذ الأصل تقديم المسب على صباحة الوجه 
وهو أعمّ من النسب؛ إذ يشمل المفاخحر والدّين والمال والكرم والشرف إلخ كما هو مبسوط في كتب اللغة» ويدل 
على ذلك ما نقله في "البحر" و"الفتاوى الهددية" عن "الفتح" من تقديم السب على صباحة الوجه. 
انظر "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 2907/١‏ و"البحر" ١/1754ءو"الفتاوى‏ الهندية" .80/١‏ 

(1) "القاموس" مادة((حسب)). 


و": ((حستا). 


الجزء الثالثت 36 باب الإمامة 


ثم الأكثر جاهاً (ثم الأنظف ثوياً) : نم الأكبرٌ رأساً والأصغرٌ عضواًء : ثم المقيمٌ على 
المسافر ثم الح الأصلي على المعتق» ثم المحِيمّمٌ عن حدث على المتيمّم عن جنابة. 
(فائدة) لا يُعَدَمُ أحد في التزاحم ّ ع رحج 0 


بكللاق] (قوله: ثم الأكير رأساً إلخ) لأنه يدل على كير العقل؛ يعني: مع مناسبة الأعضاء له 
وإلا فلو فحْشَ الرأُسُ كبراً والأعضاءٌ صغراً كان دلالةً على اعتلال تركييه مزاجحه المستازم لعدم 
اعتدال عقله. اه ا 1 0 

وفي "حاشية أ بي السُعود” "©: ((وقد نقِلَ عن بعضهم في هذا اللقام ما لا يليقٌ أن يُذَكَرَ فضلاً 
عن أن يُكبّبّ) اه. وكأنه يشير إلى ما قيل: إن المراد بالعضو اذك 

0 (قولة: ثم المقيمٌ على المسافر) وقيل: هما سوا "بحر”". وظاهرةُ: ولو كان 
الجماعة مسافرين» فليتأمّل. وهذا ما دام الوقتُ باقياء وإلاّ فلا يصحٌ اقنداءٌ المسافر بالمقيم في 
الرباعيّة كما يأتي». 

محلا (قولة: ثم المتِيمّمْ عن حَدَثٍ على المتيمّم عن جنابقع كذا أحابَ به "الخلواني 
ف "التدمّة” وحرّمَ به في "الفيض" و"جامع الفتاوى”7, كذا في "الإحكام" للشيخ 0 
ومئلهُ في "التتارحايّة””", ولعلٌ وبجهه: أن الحدث أخفٌ من الحنابة» لك في "منية المفتي": 


(قولة: ولعلّ وجهَةُ أن الحدث أفٌ من الجنابةم لا يظهرٌ هذا التوجية» فإنه بالتيمّم ارتم كل 
منهماء وتساوى الحنبُ والمحدثٌ في الطهارة؛ ولعلّ مراده ما ذكرَةُ "السندي" تعليلاً بقرله:(( للعلا 
في كون التيمّم هل يرفعٌُ الحدث أم لا؟ والحنابة أغلظ )) اه. 


(1) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق8//] 

717/1 "فتح المعين": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 553/19 

(4) المقولة [488] قوله: ((ولامسافر عقيم إلخ)). 

(0) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة ق١1١/!.‏ 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 7550 

(9) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس ف بيان من هو أحق بالإمامة .500/1١‏ 


قسم العبادات 514 حاشية ابن عابدين 


ومنه السبق إلى الدّرْس والإفتاء والدعوى» فإن استووا 3 المجيء أُقرعٌ نهم )» اه 

كلام "الأشباه". 

وف الفصل الثاني والثلائين من حظر "التاترحانيّة"20: (وف طلبة العلم يُقَدَمُ 
السابق» فإن احتلفوا ونه يّنَةٌ فبهاء وإلاّ أقرعَ كمجيئهم معاً كما في الخرْقَى 
والعرقى إذا لم يُعرّف الأول ويُجعَلٌ كأنهم ماتوا معام اه. 

وي "محاسن القرّاء" ل"ابن وهبان””'؟: ((وقيل: إن لم يكن للشيخ معلومٌ جا 


يُقَدّمَ مَن شاى وأكترُ مشايخنا على تقديم الأسبق» 0 


((للتيسّمٌ عن الحنابة أولى بالإمامة من المتيمّم عن حددشي)» ونقَلهُ في "النهر"”" عنها مقتصيراً عليه 
ولعلّ وجهه أن طهارته أقوى؛ لأنها عترلة الغسل لا يُيطِلُها الحدث. 

رقداعع (قولة: ومنه) أي: من المرسمّح. 

:لامع (قولة: والإفتامم الأولى :و7 الاستفتاء. 

لكلاف (قولة: والدّعوى) أي: بين يدي القاضي. 

كلاق (قولة: قرغ بينهم) أي: إذا تنازعواء والظاهرٌ أنّ هذا على سبيل الأولويّة. 

عع (قولة: كمافٍ الحرقى والغرقى) التشبية في أن الترتيب إذا لم يُعلَّمْ كان كالعيّقَ 
لا في القرعة أيضاء فإنّها لا تأنّى في الحرقى والغرقى» "ح00. 

4 7/ا4) (قولة: معلومٌ) أي: وظيفة من ججحهة الواقف أو من الطّلبة أفاده 

لاقع (قولة: حار أن عدم من شاء) لأنّ له أن لا يُقرِئهم أصلةٌ "0 


7 _الاك) 
6- 


)١(‏ هذا الفصل من "التاترخحانية" فق القسم غ غير المطيوع منها. 

(؟) الكسمى "أحاسن الأخبار في محامن الأخيار وأئمة الخمسة الأمصار": صء هء لابن وهبان (تة/اه). 
(©) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق'هإب. 

(4) "الواو” ليست في "" و "ب" و"م". 


(ه) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق078/أ. 


ذه © : كتاب الصلاة . باب الإمامة قهلاا. 
() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 94لا 


الجرء الثالت يك باب الإمامة 


وول مَن سنةُ "ابن كثير")) (فإن استووا يُقَرَعٌ) بين المستويين (أو الخيارٌ إلى القوم) 
فإن اححتلفوا اعتيرٌ أكترهم ولو قَدَموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم. 
(و) اعلمٌ أن وصاحب البيت) ومثلهُ إمامٌ المسجد الراتبُ (أولى بالإمامة من غيره).. 


3 
00 


يدوم (قولة: وأو من سَنَهُ "ابن كثير 77 قال "السمهودي" في "جوهر العقدين"27: 
(ثوي أنّ أنصاريًاً جاء إلى رسول الله ول يسأله» وجاءً رجحل من ثقيفيء فقال النب :ردي 
أخا ثقيفيء إِنَّ الأنصاريً قد سبَّقَكَ با مسألة» فاحلسْ كيما نبداً بحاجة الأنصاري قبل 
حاجتك7)) اه. 

فلم منه أنه سه انبي وك و"ابنُ كثير" تابعٌ في ذلك» وألّه لا فرق بين من له معلومٌ وغيره» 
تعم يمك الفرق بين ذي المعلوم [1/ق١4‏ 5 /أ] وغيره فيما إذا حَضَرا معأ "رحمني". أي: يقرع 
لو له معلومٌ» وإلا يُقدمُ من شا تأمّل. 

6/59 (قولة: اعتيرٌ أكترهم لا يظهرٌ هذا إلا في التصبه وإلاً فكلٌ يصلّي حلف من 
يختاره» ”ط"0). لكنن فيه تكرارٌ الجماعة» وقد مر ما فيه. 


باكلاق] (قولة: أساؤوا بلا إثم) قال ف "التتار "60 («ولو أن رَخُلِين فق الفقه والصّلاح 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء عماد الدين القرشي البصروي ثم الدمشقي الشافعي (ت4لالاه) ("الدرر 
الكامنة"7/1/الء"البدر الطالع" 1ه ل "الأعلام" 019/1 

(؟) "جواهر العقدين في فضل الشرفين»شرف العلم الخليّ والقسب العَلي”: ص ك4 لاتل» لأبي الحمسن علي 
ابن عبد الله نور الدين السَّمْهُودي الشافعي(ت 911ه). ("كشف الظلنوتن" 2314/١‏ "التور السافر" ضصاخف» 
"هدية العارقين" 0750/1 

(6) أرجه عبد الرزاق(84770) والبزار(087؟) وقال: قد روي هذا الحديث من وحوهء ولا نعلم له أحسن من هذا 
الطريق» والطيراني في "الكبير” (177977)؛ وأورده الهيئميّ في "المجمع" 07/7؟ وقال: ورجال البزار موثقون. 

(؛) "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 147/1 7. 

(0) ضك ه "در" 

(5) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس ف بيان من هو أحق بالإمامة ٠ ١/١‏ متضمناً التقل عن كتابي 
"الحجة" و"البلديعة". 


انض 


قسم العبادات 2135 حاشية ابن عابدين 


مطلقاً (إلاّ أن يكون معه سلطانٌ أو قاض فيُقَدَمٌ عليه) لعموم ولايتهماء وصرَّح 
"الحدادي" بتقديم الوالى على: الراتب (والمستعيرٌ والمستأجرٌ أحق من المالك) 0 


سواءٌ إلا أنّ أحدهما أقرأ» فَقَدُمَ القومُ الآخرٌ فقد أساؤوا وتركوا الست ولكنْ لا يأثمون؛ لأنهم 
قدّموا رجلاً صالحاء وكذا الحكمٌ في الإمارة والحكومة أَمّا الخلافة ‏ وهي الإمامة الكبرى ‏ فلا 
يحور أن يتركوا الأفضل» وعليه إجماع الأمّة) اه فافهم. 

(41] (قولة: مطلقا أي: وإنّ كان غيرَهُ من الحاضرين مَنْ هو أعلم وأقرأ منه وي 
"تار" : ووجماعة أضيافي في دار » يريد أن يتقَدّمٌ أحدهم ينبغي أن يتَقَدَمَ اللالك؛ فإن قدَمَ 
واتقنا منهم لعلمه وكبّره فهو أفضل» وإذا م جاز؛ لأنّ الظاهر أنّ اذالك يأذَّنُ لضيفه 
إكراماً له)) اه 

:47 (قولُ: وصرّح "الحدادي”" إلخ) أفاد أنَّ هذا غير حاص" بالسلطان العام الولايق 
ولا بالقاضي الخاصٌ الولاية بالأحكام الشرعيّة: بل مثلهما الوالي» أذ الإمام الراتب كصاحب 
البيت في ذلكء قال في "الإمداد”””: ((وأمّا إذا اجتمعوا فالسلطان مقدّمٌ ثم الأمينُ ثم القاضي» 
ثم صاحب المتزل ولو مستأجرأ وكذا يُقَدّمُ القاضي على إمام امسجد)). 

47 (قولةُ: والمستعيرٌ وللستأحرٌ أحقٌ) لأنّ الإعارة تمليكٌ المنافع والمعيرٌ وإنّ كان له أن 
رج كدف وجراك الوووخ يتن لمر أعنه لتويك لأنه إذا ريحم لم تببق 
العاريّة» وخحرجت المسألةٌ عن موضوعهاء فافهم. 


(قول "الشارح" : لعمومٍ ولايتهما الع أن الولاية الخاصمة أولى من الولاية العائةء فالأولى أن يقعول: 
لأنّ ف التقدُم استطالة عليهماء وقد تبعَ في ذلك صاحبّ "البحر" " ناقلاً عن "الإسبيجابي". اه "سندي". 


)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس ف بيان من هو أحق بالإمامة 701/١‏ تقلا عن "ح" و"الملتقط". 
(؟) "الستراج الوهّاج”: كتاب الصلاة - باب الإمامة ق/40١/أ‏ 
(6) "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق573١/!‏ باختعار , 


الجزء الثالث إالاه باب الإمامة 


ِما مر (ولو أمّ قوماً وهم له كارهون إن) الكراهةٌ (لفساهٍ فيه أو لأنهم أحى 
بالإمامة منه كُرة) له ذلك تحرعاً؛ لحدديث أي داود"”©: رولا يقبلٌ اللّهُ صلاةً من 
تقد قوماً وهم له كارهون)» (وإث هو أحقٌ لا) والكراهةٌ عليهم. 

(ويكرة) تنزيهاً (إمامة عبي) .بذ-ذ111ذ020 0 00 


4009 (قوله: لما مر" أي: من قوله: ((لعموم ولايتهما)؛ ولكنّه غير مناسبو؛ لأنّ المراد 
بعموم الولاية عمومُها للناس» وهذان ليسا كذلك» فكان عليه أنْ يقول: لأنّ الولاية لهما في هذه 
الحالة دون الماللب "ح"0. 

:478 (قولة: لحديث إلخ) هكذا رواه في "النهر"”؟ بالمعنى» وعزاه إلى "الحابي" صاحب 
"الحبة"”© مع أنه في "الحلبة" ذكْرَهُ مطوَلء ونقله في "ليحر" عنها. 

:404 (قولة: والكراهة [1١/ق١4‏ 4 /ب] عليهم) جرم في "الحلبة"”": ((بأنٌ الكراهة الأول 
ريه للحديث))» وتردَد في هذه. 

ره40 (قولة: ويكرهُ تنزيهاً إلخ) لقوله ني "الأصل"9: ((إمامة غيرهم أحبُ إلى))» 


(قرلة: مع أله في "الحلبة" ذكرَه مُطوَلء ونقلهُ يي "البحر" عنها لفظّهُ على ما في "البحر":(( ثلاثةٌ لا 
يقبل الله منهم صلاة: من تقدّمٌ قوماً وهم له كارهون؛ ورحلٌ أتى الصلاةً دباراً والدّبارٌ أن يأتيّها بعد أن 


تفوثة ‏ ورحلٌ اعتبّد عر )) اه. أي: من طلّبّ من عبده العبوديّة بعدما حر أو باع مُحرَّراً وأكل ثمنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(591) كتاب الصلاة ‏ باب الرحل يوم القوم وهم له كارهون» وابن ماجه(.907) 'كتاب الصلاة 
باب من أمّ قوماً وهم له كارهون» كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) في الصحيفة السابقة. 

(0) "س": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق09/]. 

(؛) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1ه/ب. 

(ه) "الحلبة": كراهية الصلاة ؟ق 1/181 

(2) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 719/1 

7) "الحلية": كراهية الصلاة 7ق 87 ./١‏ 

(8) "الأصل": كتاب الصلاة ‏ باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام 47/١‏ بتصرف. 


قسم العيادات 0748 حاشية اين عابدين 


ا امن ن "الخلاصة"”. ولعلّه لما قدمناه من تقدُّم د 
الأصلي» إذ الكراهة تنزيهيّة؛ فتن (وأعرابي) ومثلةُ تركمادٌ وأكرادٌ وعامي 0 
: 5 : 


بحر”" عن "المجتبى" و"لعراج” ثم قال: ((فيكره لهم تقد ويكره الاقنداءً بهم تتزيهاً فإن 
77 الصلاة لف غيرهم فهو أفضلٌ» وإ فالاقتداءٌ أولى من الانفراد)). 

40 (قولة: ولو مُعتَقَ يلزمةُ استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه إن العتقّ عبد باعتبار ما 
كانه اللهم ِلآ أن يكون من قبيل عمو المجازء بأن يُرادَ بالعبد من انصّف بالق وقناً ماء سوام 
كان في الخال أو فيما مضى» 0 

بصع (قولة: ولعلّم أي: لعل سبب كراهة معنت ما قدّمناه” إل فإن تقديم احبر الأصلي 
مندوب إليه وتركه مكروة ريا فلذا قال: ((إذ الكراهة إلخ»» وق نسحة :: ((والعلة)»» أي: 
لعل ني كراهة إمامةٍ معنت أن الحرّ الأصلي أولى بالإمامة منه؛ لأنّه نشأ في الرّقّ مشتغلاً بخدمة 
الولى لم ترم للتعلم» "رحمتي". 

بمعاى (قوله: وأعرابي) نسبة إلى الأعراب» لا واحدٌ له ين لفظه وليس جمعاً لعَرَبِيٍ كما 
في "الصحاح"9» لك في "الرضي"7": ((الظاهرٌ أنه جمغ))» "فُستاني”*. وهو من يسكنٌ 
البادية عرييًا ار عسي 0 وحصةُ في "المصباح"*'" بأهل البدو من العرب. 

م40 (قولة: ومئلهُ إلخ) مبنيٌ على أن الأعرابي”" لا يشملٌ الأعجمي» وإلاّ فالمناسي: 


.1١ 5/9 "جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل صلاة الجماعة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق 75 إب. 
(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1/ .لا 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4//ا 

(0) في المقولة السابقة. 

(5) "الصحاح": مادة((عرب)). 

(90) شرح الرضي على الشافية لابن الحاجب: ياب المنسوب ‏ التسب إلى اللفظ الدال على المع 078/5 
(4) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة ‏ صلاة الجماعة 1053/1 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 89/./1 

)0٠١(‏ "المصباح": مادة((عرب)). 

)1١(‏ في "1" و”ب":((الأعراب)). 


الجزء الثالث 24 باب الإمامة 
(ؤفاسق وأعمى) ونحوه الأعشى» "نهر" (إلا أن يكون) أي: غيرٌ الفاسق (أعلمّ 
القوم) فهو فك (ومبتوع) اب 11 


ومنه» والعلة في الكل غلبة الجهل. 
و4لا4] (قولة: وفاسق) من القسق» وهو الخروج عن الاستقامة» ولعل المراد به من 
يرتكب الكبائرٌ كشارب الخمر والرّاني واكل الرَّبا ونحو ذلكء كذا في "البرحتدي" 
"إسماعيل "00 3 "المعراج": ((قال أصحاينا: لا ينبغي أن يُعَنَدَى بالفاسق 3 3 الجمعة؛ لأنه 
في غيرها يد إماماً غيره)) أه. 
قال في "الفتح”": ((وعليه فيكرهُ في الجمعة إذا تعدَّدتْ إقامتها في المصر على قول "محمد" 
الفتى به؛ لأنّه ب بسيل إلى التحول)). 
وقول ونحوهُ الأعشى) هو سي البصر ليلا ونهاراء "قاموس'”". وهذا ذكرَهُ في 
"النهر"”*) بمناً أحذاً 17/ق 4/أ] من تعليل الأعمى: ((بأنّهِ لا يتوقّى التتجاسة»). 
ييه (قولهة: أي: غير رٌ الفاسي) تبع في ذلك صاحب ب "الب "200 حيت قال: («(قّد كراهة 
إمامة الأعمى في "المحيط" وغيره بِأنّ لا يكون أفضلّ القوم» فإن كان أفضلّهم فهو أولى)) اه. 
ثم ذكرَ: ((أنه ينبغي جريانٌ هذا القيدٍ في العيد والأعرابي وولد الرّنى)» وَنارّعَهُ في 
"بي "00 (ريأنه قِ "الهداية"0© لل للكراهة بغلبة الجهل فيه وبأ ف تقيهم تتفيرٌ اللماعة» 
ومقتضى الثانية توت الكراهة مع انتفاء الجهل؛ لكنْ ورد في الأعمى نص حاص هو استخلافة عله 
)١(‏ "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 750/١‏ ب 
(0) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 704/١‏ 
() "القاموس": مادة((عشو)). 
(؟) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 1/05 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 859//9. 
(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4 ه/أ. 
(7) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 62//1. 


قسم العيادات كن حاشية ابن عابدين 


2 


ل "ابن أمّ مكتوم" و"عتبان" على المدينة وكانا أعمَيّين7" لأنّه لم بق من الرجال مَنْ هو أصلحٌ 
منهماء وهذا 5 المناسبُ لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى)) اه. 

وحاصلُة: أنّ قوله: ((إلاً أن يكون أعلمَ القوم)) حاص بالأعمى» أّا غيره فلا تتفي 
الوامد يله كه افد ن "ليمز" يجي #الأميزار "عقت كال ولو لكين 
-أي: علَّةُ الكراهة» بأنْ كان الأعرابيٌ أفضلٌ من الحضري والعبدُ من الحسرّ وولد الرّنى من 
ولد الرَشْدةٍء والأعمى من البصير ‏ فالحكمٌ بالضدّ)) اه. ونحوؤهُ في "شرح الملتقى" 
ل "البهنسي" و"شرح درر البحار"”9". 

ولعلٌ وحهه: أن تتفير الجماعة بتقدهه يزولٌ إذا كان أفضلٌ من غيره» بل التنفيرٌ يكون في 
تقديم غيره وما الفاسقٌ فقد علّلوا كراهة تقدعه بأنّه لا يهم لأمر دين وبأنٌ في تقديمه للإمامة 
تعظيمَة وقد وجب عليهم إهانته شرعاء ولا يخفى أنه إذا كان أعلمَ من غيره لا تزول العلّة فإنه 
لايُومَنُ أن يصلّّ بهم بغير طهارق فهو كالبتدع تكره إمامته بكلٌ حال» بل مشى في "شرح 
لني" على: ((أنُ كراهة تقدبعه كراهة تحريم)) ليما ذكرناء قال: (وولنالم تَجْرْ الصلاة خلفه 


)١(‏ أخرجه أحمد 2151/8 وأبو داود (0ه09) كتاب الصلاة ‏ باب إمامة الأعمى » و(411؟) كتاب الخراج والإمسارة 
والفيء ‏ ياب ف الضرير يُرْلّى؛ وأبر يعلى )51١١(‏ و (01748) و البيهقي في "السئن الكبرى" 88/7 كتاب 
الصلاة ‏ باب إمامة الأعمى من حديث أنس بن مالك أنّ رسول الله يلع استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين 
يصلي بهم وهو أعمى.وفي الباب عن عائشة عند ابن حبان (1154؟)و (5115؟) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة 
الإمام؛ وعن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير". وأما استخلاف عتبان بن مالك على المديية فلم ند لكن 
أخخرج ابن أبي شيبة 11/7 كتاب صلاة التطوع والإمامة . في إمامة الأعمى من رخص فيه والبيهقي ف "السنن 
الكبرى" 8/٠‏ كتاب الصلاة . باب إمامة الأعمى عن محمود بن الربيع الأنصاري» وقال: ورأيت عتبان بن مالك 
يوم قومه بني سالم ف مسجدهم وهو أعمى. 

(؟) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ باب الأفعال قْ الصلاة: فصل الجماعة سنة مؤكدة ,58/١‏ 

(©) "غرر الأذكار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الإمامة ق9؟/ب. 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة ص5-517 1ه بتصرف. 


ام 


الجرء الثالث اه باب الإعامة 


أي: صاحب بدعة» وهي اعتقادٌ حلاف المعروف عن الرسول 25737700 


أصلاً عدد "مالك" وروايةٍ عن "أحمد")» فلذا حَاوّلَ "الشارح" ف عبارة "الصف" وحمل 
الاستثناء على غير الفاسقء والله أعلم. 
مطلب: البدعةٌ حمسة أقسام 

4لا (قولةُ: أي: صاحب بدعة) أي: عرّمق وإلاّ فقد تكون واحبةٌ كنصب الأدلّة للردٌ 
على أهل الِرّق الضالّة 4473/١‏ /ب] وتعلم الحو الفهم للكتاب والسئّةء ومندوبةٌ كإحداث 
نحو رباطر ومدرسةٍ وكلٌ إحسان لم يكن في الصدر الأرَّلِ ومكروهة كزخرفة الساجد» ومباحة 
كالتوسّع بلذيذٍ لماكل رتاغري والثياب كما ف شرع الجامع الصغير" ل"المناوي"”" عمن 
"تهذيب النووي””"» ومثله في "الطريقة المحمّديّة" ل "الب ركلي"0©. 

(4044) (قولة: وهي اعتقادُ إلخ) عزا هذا التعريف في هامش "الخزائن”"77 إلى الحسافظ "ابن 
حجر" في "شرح النخبة"”2, ولا يخفى أنَّ الاعتقاد يشملُ ما كان معه عمل أَوْ لا» فإنَ من تديِّنَ 
بعمل لا بد أن يعقده كمسح الشيعة على الرحلين وإذكارهم المسح على الخن ونح ذلكه وحبعار 
فيساوي تعريف "الشمني" لها: (زبأئها ما أحيت على خحلاف الحقّ التلقّى عمن رسول لمق 


)١(‏ "فيض القدير" شرح "الجامع الصغير": 519/1 44٠‏ رقم(8517). 

(1) "نهذيب الأسماء واللغات”: ؟/1؟ مادة((بدع)). وهو للإمام أبي زكرياء يحيى بن شرف نحيي الدين الشروي 
وت 105اه). ("كشف الظنون” 2014/1 "طبفات السشبكي" ,ره 05. 

(5) "الطريقة المحمدية": الباب الأول الفصل الثاني ص١ .-١‏ للمولى محمد بن بير علي » تقي الدين المعروف بالبركلي 
أو البرتكويّ الروميّ (ت١481ه).‏ (”كشف التظتون"1117/7ء"العقد المنظوم"ص57-(ذيل "الشقائق التعمانية")» 
"هدية العارفين" 0351/7). 

(4) "النزائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١١/أ.‏ 

(0) "نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر": أسباب الطعن ف الراوي صه6.لأبي الفضل أحمد بن علي» شهاب الدين 
المعروف بابن حجر الكناني العسقلاني المصري الشاقعي (ت857ه)("كشف الظنون" 1970/7ء"الضوء اللامع" 
م 


قسم العبادات ضرت حاشية اين عايدين 


لاععاندةٍ» بل بنوع شبهقء وكلّ مّن كان من بلتنا (لا يُكفرٌ بها) حتى الخوارج الذين 


من عم أو عمل أو حال بنوع شبهةٍ واستحسان» وجل ديناً قوعاً وصراطاً مستقيماً)) اه فافهم. 
ه44 (قوله: لا.ععاندق أمّا لو كان مُعاندا للأدلّة القطييّة التي لا شبهة له فيها أصلاً 
كإتكار الحشر أو حدوث العالّم ونمو ذلك فهو كافرٌ قطعاً. 

:4 (قولة: بل بنوع شبهة) أي: ونا كانت فاسدةً كقول سُكِر الرؤية بأنّه تعللى لا يُرى 
+كلاله وعظمته. 

40" (قولة: وكلٌ مَنْ كان من قبلتنا لا يُكَرٌ بها) أي: بالبدعة المذكورة البيّة على شبهة؛ 
إذ لا لاف في كفر المخالف في ضروريّات الإسلام من حدوث العالّم وحشر الأحساد ونفي 
العلم بالحزئيّات إن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في "شرح 
00 

44 4] (قولة: حتى الخوارج) أراد بهم مَنْ خرّج عن مُعتقد أهل الحق لا صوص الفرقة 
الذين خحرجوا على الإمام "علي" رضي الله تعالى عنه وكفرُوه» فيشملٌ المعترلة والشيعة وغيرهم. 

ا (قوله: وس الرسول) هكذا في غالب النسخ» ورأيته كذلك في "اللخزائله"20 ا 
"الشارح". ويه أن ساب الرسول وَل كاف قظعاء فالصوابُ: وسبً أصحاب الرسولء وقَّدَهُم 


(قولُ: مَن عِلْمٍ أو عمل أو حال إلخ) في "البحر" عن "للغرب": ((البدعة: اسمٌ من ابتدعٌ الأمرّ إذا 
ابتدأه وأَحدَنّهُ كالرّفعة من الارتفاع والخلفة من الاختلافء ثم غلبت على ما هر زيادة في الدين أو 
نقصانٌ منه)) اه. والظاهرٌ أن المراد بالحال في تعريف "الشمني” التقصانُ من الدّين. 
(1) في "د" و "و": ((وسيدً أصحاب الرسول)). 


(؟) انظر "التقرير والتحبير": المقالة الثالنة في الاجتهاد وما يتبعه - 514/9 
0 "الخرائن”: كتاب الصلاة - باب الإمامة ق7١9/].‏ 


الجزء الثالث 4ك ياب الإمامة 


لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم إلا الخطاييّة 000 


"اللحشَّي””" بغير الشيخين؛ لما سيأتي(" [١/ق57‏ 5/أ] في باب المرتدٌ أن سابّهما أو أحدهما كافرٌ. 

أقولٌ: ما سيأتي محمولٌ على سبَّهما بلا شبهة؛ لما صرَّحّ به في "شرح النية"7: ((من أن 
سابّهما أو مَُكْرَ خلاقتهما إذا بناه على شبهةٍ له لا يُكفرُ وإن كان قوله كفراً في حدٌّ ذاته؛ لأتهم 
ييكرون حجّية الإجماع باّهايهم الصحابةٌ فكان شبهةً في الجملة وإن كانت باطلة بخلاف من 
اتَعَى أن "علي" ِلك وأ حبريل غَلِطَ؛ لأله ليس عن شبهةٍ واستفراغ وسم في الاحتهاده بل مض 
هوى؛ وتمامُةٌ فيه فراحع وقد أوضحت هذا المقام ني كتابي "تنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شام حير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام"0©, 

دحهباق) (قولة: لكوته عن تأويلٍ إلخ) عله لقوله: ((لا يُكمَرٌ بها/)» قال المحتّى "ابن الهمام" 
في أواخر "التحرير'”: ((وجهلٌ البتدع كالمعتزلة ماتهي بوت الصفات زائدةٌ وعذاب القبر 
والشفاعة وخعروج مُرتكب الكبيرة» والرؤية لا يصلحُ عذراً لوضوح الأدلّة من الكتاب والسئة 
الصحيحة, لكن لا يُكمَرٌ؛ إذ تمسّكه بالقرآن أو الحديث أو العقل» وللئهي عن تكفير أهل القيلة» 
والإجماع على قبول شهادتهم؛ ولا شهادة لكافر على مسلي وعدئّة في الخطَيمّة ليس لكفرهم؛ 
أي: بل لتديّيهم شهادة ازور لمن كان على رأيهم أو حلّف أنه مُحِقٌ”» وأُورة أن استباحة المعصية 
كفي وأجحيب: إذا كان عن مكايرةٍ وعدم دليل» مخلاف ما عن دليلٍ شرعي”» والمبتدعٌ عخنطئ 


(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 08 /أ. 

(؟) انظر المقولة ]٠ ٠1747‏ قوله: ((وليكن التوفيق)). 

(5) "شرح النية الكبير”: فصل في الإمامة ص 5١‏ وما بعدها باختصار. 

(4) "تنبيه الولاة والحكام": الباب الثاني: في حكم ساب أحد الصّحابة وو صه 7 وما بعدهاء(ضمن مجموعة 
"رسائل ابن عابدين" رحمه الله). 

(5) "التحرير": الباب الخامس: ‏ المقالة الثالثة: ف الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفناء» تتمة: قسسّمّ الحنفية اهل 
المركب إلى ثلاثة أقسام ص/510 8,0 م 


(5) من ((أي: بل لتدينهم)) إلى((محق)) مأخوذ من "شرح التحرير" لابن أمير حاج 8/9 721. 


قسم العيادات 33 حاشية ابن عابدين 


ومنا مّن كفرّهم (وإن) أنكْرٌ بعض ما عُلِمَ من الدّين ضرورة (كفِرٌ بها) كقوله: 
جسة200 كالأجسام وإنكارهٍ صحبة "الصِدّيق" (فلا يصح الاقتداءٌ به 520 


ف تمسكه لا مكاينٌ والله أعلم بسرائر عباده) أه. 

د40 (قول: ومنا من كفرهم) أي: منا معشرٌ أهل السنّة وامماعة مَنْ كمَرٌ الخوارج» أي: 
أصحاب البدعء أو امرا: منا معشرٌ الحتفيّة» وأفادَ أن لمحتمد عندنا تحلافه» فقد نقَلّ في "البح "200 
عن "الخلاصة"7" فروعاً تدلٌ على كفر بعضهم, ثم قال7: ((والحاصلٌ أنَّ اللذهب عدمٌ تكفير 
أحدٍ من المخحالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الّين ضرورةً إلخ)) فافهم. 

4/57 (قولَهُ: كقوله: حسم كالأجسام) وكذا لو لم يَقَّلْ: كالأحسام وأمّا لو قال: لا 
كالأجسام فلا يُكفه) أنه ليس 483/1 4 إب] فيه إلا إطلاق لفظر الجسم الموههم للنتقص» فَرفَعَةُ 
يقوله: لا كالأحسام فلم ببق إلا مردُ الإطلاق» وذلك معصيةٌ وتام في "البحر"”©. 

400 (قولة: وإتكاره صحبة 'الصّئيق') ! لما فيه من تكذيب قوله تعالى :لإ يَعُولٌ إصديب هي 
[التوبة-. 5 ]» "ح"00. وفي "الفتم””© عن "المخلاصة"*©: ((وإِن نكر حلافة "الصدّيق" أو "عمر" 
فهر كافرٌ)) اه. 

ولعلّ امراد إنكارٌ استحقاقهما الخلافة ‏ فهو خالفٌ لإجماع الصحابة ‏ لا إنكارٌ وحودها لهماء 
"بحر"”. وينبغي تقبيدُ الكفر بإنكار الخلافة.ما إذا لم يكن عن شبهة كما مر”” ' عن شرح "النية", 


)١(‏ في "ب" و "و" :((كقرله: إن الله تعالى بجسم)). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 79/0/1١‏ 

(77) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل انامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق3107لإب. 
(4) ف "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .519/1/١‏ 

(ه) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 3019/0/١‏ 

(0) ”"ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5/اب. 

(9) "القتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7.04/1 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر: في الإمامة والاقتداء ق77/ب. وقوله((أو عمر)) ليس فيها. 
63 "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7١/١‏ يتصرف يسير. 

)٠١(‏ المقرلة [475459] قوله: ((وسب الرسول)). 


الجزء الثالث ولاه باب الإمامة 


أصلاً) فليحفظ (ووله الرَّى) هذا إن وُحَدَ غيرُهم وإلاّ فلا كراهة "بحر" بحناً. 
ع وف "النهر"”؟ عن ع "المحيط"” : ((صلى خحلفَ فاسق أو تداع نال فضل الجماعة)).. 


بخلاف إنكار صحبة "الصديق"؛ تأمّل. 

فلاف (قوله: أصلاٌم تأكيث وليس المرادٌ به في حالة كذاء ولا في حالة كذا؛ إذ ليس هنا 
أحوال» ا 

زده/6) (قولَةُ: وولد الرّنى) إذ ليس له أب بريه ويؤدَبَهُ ويعلَمُهء فيغلبُ عليه الجهل» 

بحر"”". أو لتفرةٍ الناس عنه. 

ركولاقع] (قولة: هذ/ أي: ما ذْكِر من كراهة إمامة المذكورين. 

(4/00] (قولة: إن وُحدَ غيرُهم) أي: مَن هو أحقّ بالإمامة منه. 

وده0ى (قولة: "بحر" بحنا) قد علمت أله مواق للمنقول عن "الاختيار"””" وغيره. 

كملاع (قرلةٍ نال فضلّ الجماعة) أفادَ أن الصلاة حلفهما أولى من الانفراد» لكن لا ينال 
كما ينال خلف تقى وع؛ لحديث: رمن صلّى خلف عام ثة تي" فكأما صلّى خلف ني“ قال 
في "الحلبة"7: ((ولم يجدهُ المحرحون» نعم أخحرّجّ "الحاكم" ِ ودين مرفوعاً: ررإث 


(قولة: إذ ليس هنا أحوال) قد يقال: مرادُهُ لا يصمّ في حالةٍ كون اعتقاده ناشعاً عن شبهة وإن 
كانت باطلة» وي حالة كونه ليس عن شبهة. 
(قولهُ: من كراهة إمامة المذكورين) حتى المبتدع ما عدا الفاسق لِما تقدم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق07 ب بتصرف يسير. 

م "ع" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 05ب 7 

() "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 59/1. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/ءلالا.‏ 

(0) "الاختيار": كتاب الصلاة ‏ ياب الأفعال في الصلاة ‏ فصل الجماعة سنة مؤكدة .5/١‏ 

(1) قال العيني في "البئاية في شرح الهداية" 75./7: وهذا الحديث غريب ليس في كتب الحديث» وذكره السخاوي في 
"المقاصد الحسنة" ص86 4- وقال: وما وقع في "الهداية” للحنفية بلفظ: “((من صلى لف عالم تقي فكأنما صلى 
خلف نبي)) فلم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(97) "الحلبة": كراهية الصلاة لق 185/أ. 

(8) "المستدرك" 2555/6 والطبراني في "الكبير” ١٠/لالا7‏ وني إسناده يميى بن يَعْلى الأسلميّ وهو ضعيف. - 
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قسم الحبادات رك حاشية ابن عابدين 


وكذا تكرهٌ خحلف أمردٌ 000 


سرّكم أن يقبلٌ الله صلاتكم فليؤمٌكم خيارٌكم؛ فإنهم وفدُكم فيما بينكم وبين ربكم ) اه. 
مطلب في إمامة الأمردٍ 

.+ (قولة: وكذا تكرهُ لف أمرة) الظاهرٌ أنْها تتريهيّة أيضاء والظاهرٌ أيضاً- كما قال 
"يحمت" - : ((أنٌ المراد به الصبيحٌ الوجو؛ لأنّه محل الفتنة» وهل يقال هنا أيضاً إذا كان أعلم 
القوم تنتفي الكراهة؟ فإن كانت عل الكراهة عحشية الشهوة ‏ وهو الأظهرٌ ‏ فلاء وإن كانت غلبة 
الجهل أو نفرة النلى من الصلاة تحلفه فنعم, فتأمّل. 

والظاهرٌ: أن ذا العذار الصبيحَ المشتهّى كالأمردٍ تأمّل. 

هذاء وفي "حاشية المدني" عن "الفتاوى العفيفيّة"”©: ((ستل العلامة الشيخ "عبد الرحمن بن 
عيسى الرشدي”© عن شخص بلعم الس عشرين سن وتاوز د الات ولم نا عا 
فهل يخرج يذلك عن حدّ [1/ق؟ 44 /]] الأمرديّة؟ و أقد يت له شعرات في ذقئه ‏ وَذِنُ 
بأنّهِ ليس من مُستديري الأحى» فهل حكمٌُّةُ ف الإمامة كالرّحال الكاملين أم لا؟ أحاب: سكل 
العلاّمة الشيخ "أحمدٌ بن يونس" المعروف ب "ابن الشلبي" من متأخئري علماء الحنفيّة عن مثل هذه 
المسألة فأحاب بالحواز من غير كراهق وناهيك به قدوةً والله أعلم وكذلك سُغل عنها المفتي 
"ححمّدٌ تاج الدين القل "7" فأجاب كذلك) اه. 


- وأورده الشوكاني في "الفرائد المجموعة ص75 وقال: لا يصحء وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" صاتل؛ع» 
وقال: أحرحه اللي عن حابر فته به مرفوعاًء والحاكم والطبرانيّ بسند ضعيف عن مرئد بن أبي مرئد القري. 
وأورده الهينمي في "المجمع" 214/7 وقال: رواه الطبرانيّ في "الكبير" وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. 
ورواه ابن عساكر عن أبي أمامة مر فوع وقال الشيخ أشرف علي التهانوي: حديث حسن لغيره انظر "إعلاء 
السئن" 7٠٠١/5‏ وق الباب عن ابن عباس طيه. 

(1) هي - والله أعلم ‏ فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الكازروني المكي (ت بعد ٠١١ه)»‏ وهي ترتيب وتهذيب 
وزيادة على فتاوى الشمس الحاتوتي (ت١٠١١١ه)‏ المسماة "إجاية السائلين يفتوى المتأخرين”. ("فهرس عنطوطات 
الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي ره 1 "الأعلام" 0/5/4 

() أبو الوباهة عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العٌمَرِيّ الْرشِِي» مفتي الحرم لكي (ت ١70‏ ١هع.‏ ("خلاصة الأثر" 
ادس "الأعلام" 1م 

(0) لعله أبر الفضل محمد بن عبد المحسن» تاج الدين القلعي (كان حياً سنة ١410‏ 1هع. ("معجم المؤلفين"477/9). 


الجرء الثالث مده ياب الإمامة 


وسفيدء ومفلوج» وأبرص شاع بِرضّةُ وشارب الخمرء وآكل الرياء وتَمّامِء ومراء» 


:كاك (قولُ: وسفيه) هو الذي لا يُحسينُْ التصرّف على مقتضى الشرع أو العقل كما 
و ا 

ديم (قولة: ومقاوج وأيرص شاع بِرْصّةُ) وكذا أعرج يوم يبعض قدمه فالاقنداءٌ بغيره 
أولى» "تاترحعايّة'”. وكذا أحذم "بْحّدي". وببوب» وحاقنٌ ومّنْ له يد واحدة "قدارى 
الصوقّة" عن "التحفة"”. 

والظاهئ: أنّ العلّة النفرم ولذا قيّدَ الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا ولعدم إمكان إكمال 
الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع والمجبرب» ولكراهة صلاة الحاقن» أي: يبول ونحوه. 

>4 (قولة: وشارب الخمر إلى قوله: ومتصتج) تكرارٌ مع قول الممن: ((فاستي))» 3 
والنمّامٌ: مَنْ ينقلٌ الكلامٌ بين الناس على جهة الإفساد» وهي من الكبائر وَيحرُمٌ على الإنسان 


(قولٌ "الشارح": وأبرصَ شاعً) أي: عم أعضاءة أو شاع بين الناس ولو في عضو واحاٍ حنى 
تتحقق نفرة الناس عنهء كذا ظهر. 

(قولهُ: أو لعدم إمكات إكمال الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع والمجبونف) انظر وحة عدم إمكان 
إكمال الطهارة في المجبوب» ولعلهُ عدم تأنّي الاستبراء في الاستنجلى فرعا كانت طهارة ناقصة ووحهة 
في المفلوج والأقطع ظاهر. 

(قولة: تكرارٌ مع قول المغن: فاسق) قال "السندي": ((هؤلاء الأريمٌ وإن دلوا تحت الفاسق إلا أنه 
نص عليهم تهجيناً لهم وتقبيحاء ولانهماك كثيرٍ من الناس واتّصافهم بهذه الألاق الذميمة ريما يفل 
عن كونها فسقا)) اه. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 454/١‏ يتصرف يسير. 

(؟) "التائرانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس ف بيات من هو أحق بالإمانة 70/1١‏ معزياً إلى "القعاوى العتابية". 
() لم نعثر على التقل في"تحفة الفقهاء" للسمرقتدي. 

5 "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق78/رب. 


قسم العيادات براه حاشية ابن عابدين 


8 037 

ومن أُمَّ بأحرقٍ "قهستاني”7". زاد "ابن مللك؟: ((وعخالف كشافعي)» لكنْ في وتر "البحر": 
0 والمرائي: من يقصد أن يراه النامسُ» سواءٌ تكلف تحسينَ الطاعات أر' لال والمتصنع: من 
يكلف سيهاء فهو العم عا فلب "19 

زككلاقع (قوله: ون أ باهم أن استوجر ليصلي إماما سنة أو شهراً بكذاء وليس منه ما 
شْرَطَهُ الواقف عليه فإنّه صدقة ومعُونة لهء "رحمتي". أي: يشبهُ الصدقة ويشبةٌ الأحرة كما 
سيأني”” إن شاء الله تعالى في الوقف, على أن امفّى به مذهب المتأخترين من جواز الاستعجار على 
تعليم القرآن والإمامةٍ والأذان للضرورة:» يخلاف الاستعجار على التلاوة المجرّدة وبقيّة الطاعات مما 
لا ضرورة إليه» فإنه لا يجورُ أصلاً كما سنحقّقه”2 في كتاب الإحارة إن شاء الله تعالى» فافهم. 

1 © 0 0 : ع« 4 فوا 

زه475] (قولةٌ: لكنْ في وتر "البحر"”" إلخ) هذا هو المعتمدٌ؛ لأنّ الحققين جَنحوا إليه» 

وقواعدٌ المذهب شاهدةٌ عليه وقال كثير من [1١/ق4‏ 4 4 /ب] المشايخ: إن كان عادتهُ مراعاةً 


(قولُ: على أن لمفتى به مذهبٌ المتأخرين إلخ) فعلى ما أفتى به المتأخترون لا تكره إمامته» "سندي". 

(قول "الشارح": لكن في وتر "البحر" إلخ) وقال ف "البحر" هنا:(( وأمَّا الصلاة لف الشافعيّة 
فحاصلٌ ما في "المجتبى" أنه إذا كان مُراعياً للشرائط والأركان عندنا فالاقتداءُ به صحيعٌ على الأصمّ 
ويكره؛ وإلا فلا يصحٌ أصلاً )) اه. وعبارةٌ "ابن ملك":(( وكذا الاقتداء بالشافعيّ مكروةٌ» ولكنه إذا 
َلمَ أنه لم يتوضأ من فصده ونحوه. أو لم يغسل ثوبه من المديّ ولم يفركه؛ أو توضّأ من ماء القلّين 
النحس وأشباهها مما يُفِسِدُ الصلاة عند المقتدي لا يجورٌ اقتداؤه )). ١‏ 


.3١5/1 "جامع الرموز": كناب الصلاة  فصل صلاة الجماعة‎ )١( 
(؟) أفاده العدوي في "حاشية الشيخ عبد السلام” كذا في "ط".‎ 
من ((والمرائي)) إلى ((أْ لا)) نقله "ط" عن الحابي.‎ )5( 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 44/1١‏ بتصرف. 

(5) المقرلة [117194] قوله: ((قلت: قد جزم في "البغية")). 

(5) المقولة [83485137؟] قوله: ((ولا لأجل الطاعات)) وما بعدها. 
(7) "البحر": كتاب الصلاة 00/9 بتصرف. 


م 


الجرء الثالث اه باب الإمامة 
(( إِنْ تيقَنَ المراعاة لم يكره؛ أو عدمّها لم يصحّ وإن شلك كرة )» 00100 


مواضع الخلاف جاز» وإلا فلا ذكرَةُ "الستدي" لتقم ذكره "20, 
قلت: وهذا بناءً على أنّ العبرة لرأي المقتدي» وهو الأصمٌ» وقيل: لرأي الإمام؛ وعليه 
جماعة قال ف "النهاية": ((وهو أقبسٌ» وعليه فيصحٌ الاقتداءُ وإن كان لا يحتاطدٌ كما يأتي9© 
في الوتر)». 
مطلبٌ في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكرةٌ أم لا ؟ 
4 (قولة: إن تيقَنَ المراعاة سم يكره إلخ) أي: المراعاة في الفرائض من شروطر وأركان 


(قولُ: أي: المراعاة في الفرائض من شروطٍ وأركان إلخ) عبارة "البحر" وسياقُها لا دلالةً فيهما 
على ما قاله المحشّي» وذلك أنه قال أرلاً نقلاً عن "الهدلية": ((ودلت المسألة ‏ أي: مسألة الباع لونم 
قانت الوتر لا الفجر ‏ على جواز الاقنداء بالشفعويّة؛ وإذا علم المقتدي مه ما يزعمٌ به فسادٌ صلاته 
كالقصد 5 لا يُجزيه))» ثم قال: (فحاصلْةُ أن صاحب "الهداية" جور الاقتداء بالشافعيّ بشرطٍ أن 
لا يلم المقتدي منه ما ينع صحَّة صلاته في رأي المقتدي))؛ ثم ذكرَ مواضع عدم صِحَّةٍ الاقتداءء ثم نقَلَ 
عن "النهاية" كراهة الاقتداء بالشافعيّ إذا لم يعلم حاله» ثم قال:(( فصار الخاصاك أن الاقتداء بالشافعي 
على ثلاثة أقسام: الأرّلُ أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي» فلا كراهة في الاقتداء به. الثاني: أن 
يعلم د اد صحّة. الغالث: أن لا يعلّمّ شيئاً فالكراهة))» فأنت ترى أنه لا دلالة فيما قاله 
"البحر" على ما ذكرة المحشّي؛ إذ المراد بالجواز في عبارة "الهداية" العبكة إذ هي التي يدل عليها 
مسألة الاقتداء ‏ لا الل بدون كراهة» وما في "شرح المنية" لا دلالة له على ما ذكرّة أيضاً؛ إذ تقييده 
بالمفسد دون غيره إنما هو للجواز كعنى الصحّة لا لنفي الكراهة» وعبارةٌ "القاري" المذكورةٌ لا ندل على 
نفي الكراهة إذا راعى في الفرائض فقطء بل المتبادرٌ عدم حصر الراعاة فيهاء نعم آخرُها ريما يدل على 
عدم لزوم المراعاة في السئن لنفي الكراهة حيث قال: ((لا فيما هو سنْة إلخ))؛ وحيتقل حيث أطلّقَ في 


(1)"ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق09)ب. 
(؟) المقرلة [0715] قوله: ((كما بسط في البحر)). 


قسم العبادات 305 حاشية ابن عابدين 


في تلك الصلاة وإِنْ لم يراع في الواجبات والسئن كما هو ظاهِرٌ سياق كلام "البحر”"©» وظاهِرٌ 
كلام "شرح المنية"”"2 أيضاًء حيث قال: ((وأمًا الاقتدامُ بالمخخالف في الفروع كالشافعي فيجورٌ ما 
لم يعلمْ منه ما يُفسيدٌ الصلاة على اعتقادٍ المقندي» عليه الإجماعء إنفا اتيف في الكراهة)) اه. 

فقيّدَ بالمفسيدٍ دون غيره كما ترى» وف رسالة "الاهتداء في الاقنداء" ل "منلا علي القاري": 
((ذْهَب عامّةُ مشايخنا إلى اللجواز إذا كان يحتاط ف موضع الخلاف, وإلا فلاء والمعنى أنه يجورٌ في 
المراعي بلا كراهةٍ وف غيره معهاء ثم المواضعٌ المهمّةٌ للمراعاة أن يتوضّاً من القَصّْد والحجامة 
والقيء والرّعاف وثحرٍ ذلك» لا فيما هو سنة عنده مكروةٌ عندنا كرفع اليدين في الانتقالات وهر 
البسملة وإخفائهاء فهذا وأمثلة لايمكنٌ فيه الخروج عن عهدة الخلاف» تكلب يم متهي 
ولا يُمَعُ مشريّه) اه. 

وف "حاشية الأشباه" ل "الخير الرملي”: ((الذي ييل إليه خحاطري القولٌ بعدم الكراهة إذا لم 


يتحقق منه مُفسيذٌ)) اه. 


"البحر" المراعاة ولم يقيّدها بالفرائض يبقى المطلقٌ على إطلاقه فيعُمٌ الجميع حتّى السنن؛ قال "السندي": 
((فصار الحاصل أن الشافعي إن راعى مذهب المأموم في الشرائط والفرائض والواجبات والسنن من كل 
وجو فتصحّ صلاة المأموم من غير كراهةء وهو الذي يُنرّلُ عليه ما في وتر "البحر"؛ ونقل في "الإمداد" 
عن "شرح الديري": أنّه لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفي» وإن راعى في الشرائط 
والفرائض دون الواجبات فالصلاةٌ مكروهةٌ تحرعاء وعليه يرل ما في "البحر" عن "المجتبى"» ونقل 
"الفهُستاني' عن "الزاهدي” أنه يكره إمامة الشافعي» وقال "صدر الإسلام": الأحوطٌ أن لا يِصِلَيّ خلفه 
كما في "الجوهرة"؛ وليس إلا فيما إذا راعى في الشرائط والفرائض؛ لأنّه إذا لم يراع فيهما لإ تصحّ 
صلاة المأموم فضلاً عن الكراهة؛ وإن راعى في الشرائط والفرائض دون السئن فالصلاة مكروهة تنزيهاء 
هذا ما أدينٌ الله به)) اه. 


0/15 "البحر": كتاب الصلاة  باب الوتر‎ )١( 
"شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص١ ه.‎ )0( 


ليق 


الجزء الثالث لك باب الإمامة 


وبحت "الحشّي””©: ((أنه إن عَلِم أله راعى في الفروض والواحبات والسنن فلا كراهةه وإِنّ 
عَلِمّ ها في الثلاثة لم يصحٌ وإنا لم يدر شيعا كره؛ أذ بح انال رقع علدنا تدر لله 
عنده فالظاهر أنه يفعلة وإث عَلِمٌ تركها ف الأخميرين فقط ينبغي أن يكره؛ لأنّه إذا كره عند 
احتمال ترك الواحب فعند ته الأول وإذ عَلِمَ نركها في الثالث فقط ينبخي أن يقعديّ به؛ لأنّ 
الجماعة واحبة» فنَقدُمُ على ترك كراهة التتزيمم) اه. 

وسبِقَهُ إلى نحو ذلك العلامة "البيري" في "رسالته'”"2, حتى ادّعى: ((أذّ الانفراد أفضلٌ من 
الاقتداء بم)» قال: ((إذ لا ريب أنه يأني في صلاته بما تحب الإعادة [4453/1/]] به عندنا أو 
تستحبٌ))» لكنْ رد عليه ذلك غيرُهُ في رسالةٍ أيضاء وقد أسمعنالك ما يويد الرنّ نعم نقَلَّ الشيخ 
"ير الدين"” عن "الرملي" الشافعي”'2: ((أنّه مشى على كراهة الاقشداء بالمخالف حيث أُمكَنَةُ 
غيره؛ ومع ذلك هي أفضلٌ من الانفراد» ويحصلُ له فضلٌ اللجماعة)) وبه أفتى "الرملي" الكبسيرا”» 
واعتمده "السبكي" و"الإسنوي" وغيرهماء قال الشيخ "خير الدين": ((والحاصلٌ أنَّ عندهم في 
ذلك اختلافاء وكلٌ ما كان لهم علَّةٌ ني الاقتداء بنا صحَّةٌ وفساداً وأفضايَةٌ كان لنا مثلّهٌ عليه 
الرملي" وأقنى به والفقيرٌ أقولٌ مشل قوله فيما يتعلّىٌّ باقنداء الحنفيّ 
بالشافمي والفقيةٌ النصفُ يسلّم ذلك» شعر:[رمل] 

وأنا رَمْلي فقه الحنفِيئ لامرا بعد اتفاق العالِمّين 4 


سم لو 


وقد سمعت ما اعتمدهة 


3 


اه ملخصا. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق19)ب. 

(؟) المسمّاة "الأقوال الَرَضيّة'وتقدم ذكرها ؟/اده. 

(5) لم نعثر عليها في "الفتاوى الخبرية"؛ ولعلها ف حاشيته على "البحر". 
() نهاية المحتاج: كتاب صلاة الجماعة وأحكامها 45/9 41-1 1, 


(5) ف "فتاواه" 5/١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية"). 


قسم العيادات لك حاشية ابن عابدين 


أي: لا حدالٌ بعد اثفاق عالِمّي المذهيين» وهما رملي الحتفيّة ‏ يعني به نفسّهُ ‏ ورملي 
الشافعيّة رحمهما الله تعالى» فتحصّلَ أن الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضلٌ من الانفراد إذا 
لم يجذ غيره» وإلاً فالاقتداء بالموافق أفضلٌ 

مطلث: إذا صلَّى الشافعيٌ قبل الحنفيّ هل الأفضلُ الصلاة مع الشافعيّ أم لا ؟ 

ني ما إذا تعدّدت اللدماعات في المسجدء وسِبَقتْ جماعة الشافعيّة مع حضوره؛ نقل "طا 
عن "رسال لابن نجير": ((أنالأفضل الاقتدائ بالشافعي”» بل يكرةٌ اتأخير» لأ تكرار الممماعة في 
لظ واخل 50 عندنا على المعتمدء إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجدء أو 
ديت الجماعة على وحهٍ مكروي ولأنّه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي”: نا أنْ يشتغلٌ 
بالرُواتب لينتظرٌ الحنفي» وذلك منهيٌ عنه لقوله و: «إذا أقيمت الصلاةً فلا صلاة إلا 
المكتوبةٌ)'"» وإمًا أن يجلس» وهو مكروةٌ أيضاً لإعراضه عن المماعة من غير كراهة في جماعتهم 
على المحتار)) اه 

ونْحوهُ في "حاشية المدني" عن شيخ والده الشيخ "محمّد أكرم"”"2» وخاتمة المحققين السيّد 


"مد أمين ميربادشاه"27» والشيخ "إسماعيل الشرواني"”) فإنهم رَجَّحُوا أن الصلاة مع أوّل 


م 


(١)"ط":‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7414/١‏ بتصرف. 

(1) أخرجه أحمد 2011/71/5 ومسلم(54()77(0710) كتاب صلاة المسافرين ‏ باب كراهية الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن» وأبو داود(73؟1) كتاب الصلاة ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصلٌ ركعتي الفجرء والترمذيّ(1 45) 
كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة» وقال: حديث أبي هريرة حديث حسنء والنسائي 113/7--1117 
كتاب الإمامة ‏ باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة» وابن ماجه(١5١١)‏ كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء 
في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وابن حبان(1591؟) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. 

(5) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 

(4) محمد أمين بن محمود المعروف بأمير بادشاه البخاري (ت نحو 51/7ه)ع("هدية العارفين"5/5؛ ى "الأعلام11/57). 


(5) لم نعثر على ترجمته فيما بين أيدينا من المصادر. 


الجزء النالك مجه باب الإمامة 


جماعةٍ أفضلٌء قال: ((وقال الشيحٌ "عبد الله العفيف" في "فتاواه العفيفيّة" عن الشيخ "عبد الرحمن 
المرشدي": وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلدٍ الله الحرام [1/ق ©44/ب] الشيخ علو بن 
جار الله بن ظهيرة””" الحنفي لا يزالُ يصلّي مع الشافييّة عند تقدّم جماعتهم» وكنت أقندي به في 
الاقتداء بهم)) أه. , 
وخالقهم العلآمة الشيخ "إبراهيمٌ البيري" بناءٌ على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في 
الواجبات والسنن» ون الانفراد أفضلٌ لو لم يُدرِلد إمامَ مذهبه» وخحالقَهم أيضاً العلآمة الشيخ 
"رحمة الله السنديٌ" تلميذ "ابن الهمام" فقال: ((الاحتياط في عدم الاقنداء به ولو مراعياً)»» 
وكذا العلآمة "الملا على القاري" فقال بعد ما قدّمناه"© عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: 
((ولو كان لكل مذهس إمامّ كما في زماننا فالأفضلٌ الاقتدا بالموافق سوا تقر أو تار على 
ما استحسنه عامّة المسلمين» وعمِلَ به جمهورٌ للرسيق سن امل الترمين والقدس ومصرٌ 
والشامء ولا عبرة بحن شد منهم) اه. 
والذي عِيلُ إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض؛ لأنّ 

كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا نمه بحتهدين وهم يصلُون خلف إمام واحارٍ مع تبأين مذاهبهم» 
وأنه لو ار إممٌ مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة للعلم بأنّه بريد جماعة 
أكملّ من هذه الجماعة: وأا كراهة تعدٌدٍ الجماعة في مسجدٍ واحدٍ فقد ذكرنا الكلامٌ عليها أُرّلَ 
الباب””, والله أعلم بالصواب. 

2160/98 علي بن حار الله بن محمد الشهير بابن ظهيرة القرشي المخزومي المكى (ت١٠١٠ه). ("خلاصة الأثر"‎ )١( 

"هدية العارقين" 27/01/1١‏ "معجم المؤلفين" 4/7 41). 
(1) في هذه المقولة. 
(5) المقولة [6775] قوله: ((ويكره)) وما بعدها. 


قسم العبادات غ4 حاشية ابن عابدين 


(و) يكره تحرهاً (تطويلٌ الصلاة) على القوم زائداً على قر السنةٍ في قراءٍ وأذكار 
رَضِيّ القومٌ أ لا؛ لإطلاق الأمر بالتخحفيف» "نهر"07© 1 


4000 (قولة: تحرعا) أده في "البحر”" من الأمر بالتخفيف في الحديث الآني”": قال: 
((وهو للوجوب إلا لصارفيء ولإدخال الضرر على الغير)) اه. وجرّمَ به في "النهر'”©. 

:4/0 (قولُ: زائداً على قذر السّقع عزاه في "البحر"” إلى "السّراج””0 و"المضمرات"؛ قال: 
كر في "الفتح”" بحناء لا كما يتومَّمه بعضٌ الأئئّةه فيقرا يسيرا في الفجر كفيرهام) اه.. 

(قولة: لإطلاق الأمر بالتخفيف) وهو ما في "الصحيحين"”نرر إذا صلّى أحدكم 
بالناس فليخقف» فإنٌ فيهم الضعيف والسقيمَ والكبير» وإذا صلَّى لنفسيه فليطوّلْ ما شاء )» وقد 
تبع "الشارح” ف ذلك صاحب "البحر”"» واعترضّةٌ الشيخ "إسماعيل"””©: ((بأنٌ تعليل الأمرٍ 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4ه/أ: 

.510/15/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) المقولة [4779] قوله: ((لإطلاق الأمر بالتحفيف)). 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4ه/. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 719/9/1. 

(7) "الستراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 84١/أ.‏ 

(0) "الفتعم": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5.8/1 

(8) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/5؟ ١‏ كتاب الصلاة ‏ باب العمل في صلاة الجماعة» وأحمد ف "المسند" 71/1/97 و4485 
و507؛ والبخاري(7١)‏ كتاب الأذان ‏ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاى ومسلم (4537) )١85(‏ (184) 
)١8(‏ كتاب الصلاة ‏ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» وأبو داود(؛ 4/)و(9) كتاب الصلاة ‏ باب في 
تخفيف الصلاة» والترمدي(1177) كتاب الصلاة ‏ باب ما جحاء إذا أم أحدكم الناس فليحفف» وقال: حديث أبي 
هريرةظته حديث حسن صحيح» والنسائي 44/9 كتاب الإمامة ‏ باب ما على الإمام من التخفيف» وابن حيان في 
"صحيحه"(.1/7) كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاةء و(77١5؟)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. كلهم من 
حديث أبي هريرةظه: وف الباب عن: عَدِيّ بن حاتم» وأنس بن مالك» وجابر بن سَّمُرَة ومالك بن عبد الله 
الْرَاعِيَ» وأبي واقد اللّيِيء وعُثمان بن أبي العاص» وأبي مسعود الأنصاري» وجابر بن عبد اللهء وابن عباسك. 

(9) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5/19/1. 

)٠١(‏ في "الإحكام”: كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 3/١‏ .1142ب 


الجرء الثالث 3 باب الإمامة 


وفي "الشرنبلائيّة": ((ظاهرٌ حديث "معاؤ" أنّه لا يزيدُ على صلاةٍ أضعفهم مطلقاء 

ولذا قال "الكمال": إلا لضرورة» وصحّ أنّه عليه الصلاة والسلام قرأ بالمعوّذتين في 
8 

الفجر حين سيوع بكاء صبي)) وموم مي ممم ميرم نوم ةنو تيم رن ةوزن ةم ةن مر ا ملم م ميم 


ا ذكْرَ يفيدُ عدم الكراهة إذا رضي [1١/ق557/أ]‏ القوم))» أي: إذا كانوا محصورين» وعكن حمل 
كلام "البحر" على غير المحصورين» تأمّل. 

لاك (قولة: وف "الشرنبلاليّة"7 إلخ) مقايلٌ لقوله: ((زائداً على قر السنّة)) وحاصله: 
أنّه يقرأ بقدر حال القوم مطلقاء أي: ولو دون القدر المسنون: وفيه نظ أَنا وله فاده عخالفة 
للمنقول عن "لسرا" و"المضمرات" كما م29 ونا ثانياً فلأثٌ القدرَ المسنون لا يزيد على صلاةٍ 
أضعفهم؛ لأنّه كان يفعلهُ له مع علمه بأنّه يقددي به الضعيفٌ والسقيم ولا يترَكّةُ إلا وقتَ 
الضرورة؛ وأا ثالاً فلأت قراءة "معان" لما شكاه قومه إلى النبي كله وقال: «أفَانٌ أنت يا 
"معاذ")0©؛ إِنما كانت زا أده على القثر لسنونء قال "الكمال" في "الفعح””؟: ((وقد بشا أن 
التطويلٌ هو الزيادة على القرامة المسنونة» فإ نهى عنهء وقراءته هي المسنونة» فلا بدّ من كون 
ما نهى عنه غير ما كان دأَيهُ إلا لضرررةه وقراءةٌ "معان" لَمّا قال له كل ما قال كانت بالبقرة على 
مافي "7 رأث "معاذا' ' اَم بالبقرة» فانحرّف رَجُلٌ فسلّم ثم صلّى وحده وانصرف»» 


(قول "الشارح": ولذا قال "الكمال") أي: لمراعاةٍ الأضعف. 
(قولة: ويمكن حمل كلام "البحر" إلخ) فيه أنه قد يتأى الرّضا من غير المحصورين» بأن أمّ جماعة 
غير معلومين لكر عَلِمَ من حالهم الرّضا بالإطالة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلاة - فصل في الإمامة 7/1 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) المقولة 4784 قوله: ((زائداً على قدر السنة)). 

(6) أخرجه أحمد ١174/7‏ ؛والبخاري )/١5(‏ كتاب الأذان ‏ باب من شكا إمامه إذا طوّليومسلم (17/9()455)كتاب 
الصلاة ‏ باب القراءة في العشاء »والنسائي 177/7 كتاب الافتتاح ‏ القراءة في العشاء الآخرة داسبح اسم ربكء وابن 
ماجدل4267) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من أمَّ قوم فليخفف» من حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(4) "الفح" : كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 8.08/1 

(ت) مسلم (420) كتاب الصلاة ‏ باب القراءة ف العشاء. 


ام 


قسم العبادات 5 .حاشية أبن عابدين 


(و) يكرةٌ تحرعاً «جماعة النساء ولو في التراويح (في غير صلاة حنازة» 0101 


وقوله وَلِك: «إذا أمَمْتّ بالناس فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسبّح اسم ربك الأعلى» واقرأ باسم 
ريّكء والليل إذا يغشى 0" لأنّها كانت العشاكّ وأنّ قوم "معاذ" كان العذرٌ متحمّقاً فيهم لا كسلٌ 
منهم» فأئرٌ نهم بذلك لذلك» كما ذكِرَ أنه و قرأ بالمعرذتين في الفجرء ؛ فلمًا فرع قالوا له: 
أوجرّت» قال: بوسمعت بكاءً 1 فحشيت أن فتن أنهي" ) اه ملخصاً. 

فقد ظهرٌ من كلامه أنه لا ينقُصُ عن المسنون إل لضرورةٍ كقراءته بالمعرّدتين لبكاء الصبيٌ 
وظهر من حديث "معاؤ" أنه لا ينقْصُ عن اللسنون لضعف الجماعة؛ لأله لم يعيّنْ له 75 المسنون 
في صلاة العشا بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقّي العذر في قومه» فما استظهرَة "الشر نبلالية"7© 
من الحديث وحمل عليه كلامٌ "الكمال" غيرٌ لامر نعم ذكْرَ في "البحر””” في باب الوتسر والتوافل 
عند الكلام على [١/ق47‏ 4/ب] التراويح معزياً إلى "المحتبى": (أن "الحسن" وى عن "الإمام" 
أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتمة ثلاث آياتٍ فقد أحسَنّ ولم يُسى) اه. لكّه لا يناف ما قلناء 
لله أحسن بقراءةٍ القذر لراعنيء ولم يُسِى]» أي: لم يُصِل إلى كراهة شديدق فتأمّل. 

رالا (قولة: ويكرة تحرعا صرح به في "الفتح ”00 لحر 

الاق (قولة: ولو ف التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تُشرَّعٌ فيه جماعة الرجال 
فرضاً أو نفلاً. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة من حديث معاذ. 

(؟) أخخرج أحمد 11/7 ببحوه عن أنس بن مالك» وله أصل عند البخساري(؟ 0/١‏ كتاب الأذان ‏ باب من أخحف 
الصلاة عند بكاء الصبي من حديث أبي قتادة» وعند مسلم(40) كتاب الصلاة ‏ باب أمر الأئمة في تخفيف 
الصلاة في تمام» عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللهع يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو ف الصلاة» فيقرأ 
بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل الإمامة 87/1 

(4) "البحر": كتاب الصلاة 74/97, 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 805/3 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 51/19/1. 


الجزء الثالث /ا4ه باب الإمامة 


لأنها لم تشرَّغ مكرّرة» فلو انفرَْن تفوتهنٌ بفراغ إحداهنٌ» ولو أَمَّتْ فيها رجالا 
لا عاد لسقوط الفرض بصلاتهاء إلا إذا استخلقَها الإمام ولف رجالٌ ونساء. . 


رمم (قولة: لأنها لم تشرّغ مكيّرة إلخ) قال في "الفتيم©: ((واعلم أن جماعتهنٌ لا تكرةُ 
في صلاة الجدازة؛ لأنها فريضة وترلك التقدّم مكروةٌ» فدارٌ الأمرُ يين فعل المكروو لفعل الفرض» أو 
ترك الفرض لتركه؛ فوجّب الأول خلاف جماعتهنٌ في غيرهاء ولو صِلَّينَ فرادى فقد تُسبق 
إحداهنٌ فنكونٌ صلاة الباقيات نفلاًه والتمّلُ بها مكروةٌ فيكون فرامٌ تلك موجباً لفساد الفرضيّة 
لصلاة الباقيات كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخبيرة) اه. ومئلهُ في البحر”'' وغيره. 

ومُفاده: أن جماعتهنٌ في صلاة الجنازة واحبة حيث لم يكن غيرَهنٌ» ولعل وجهه الاحترارٌ 
عن فساد فرضيّة صلاة الباقيات إذا سبَقَتْ إحداهنٌ وفيه أن الرجال لو صَلّوا منفردين يلزمٌ فيها 
مثلٌ ذلك» فيلزمٌ عليه ووب جماعتهم فيها مع أن الصرّحّ به أن الدماعة فيها غير واجبق فتأمّل. 

ر#لاي4 (قولةُ: لا تعادُ) لأنْها لو أعيدت' لَوقَعَتْ نفلاً مكروها "م "70. 

ومباباعع (قوله: بصلاتها) قيّدَ به لأنّ الرحال لم تتعقذ صلاتهى "ح"0. 

:40 (قولة: إلا إذا استخلقها) استننا من قوله: ((لا تعاذ))» وهذا ليس حاص بالجنازق 
بل غيرها مثلها. 


(قولة: ومفادُةُ أن جماعتهن في صلاة الجنازة واحبة إلخ) إنما يتم يم بارجاع ضمير (الأنها فريضة) 
للجماعة كما فعَلّ في "حاشية البحر" وهو خلاق الظاهرء بل هو راحعٌ لصلاة الحنازة» ينها فرضّ 
كفاية على كل" منهنٌ» قال "السنديئ" نقلاً عن شرح الية": وبحب أ بصلين مشردانت وتحوؤ 
جماعمهن)) اه. فمرادُ "الفتح" وغيره من الوجوب معناه اللغوييُ أي: ثبْتَ الأرّلُّ ويكوث تُقَدّماً على 
الترك لا على الانفراد المستحبً. 


(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1305/9 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 79/5/1١‏ 
(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1/1 ؟. 
(4) "ح”: كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق60/أ. 


قسم العيادات 4ه حاشية إين عايدين 
تسد صلاة الكل (فَإنُ فَعَلْنَ تقفْ الإمامُ وَسَطَهن) 1200 


ماك (قولةُ: ففسد صلاةٌ الكلّ) ما الرجالٌ والإمام فلعدم صحَّةٍ اقدداء الرحال براق 
وأمًا النساء والمقدّمة فلأنهنٌ دحلنَ في تحرعة كاملق» فإذا انتقأنَ إلى تحرعةٍ ناقصة لم يَجُنْ كأنهنّ 
انتقْنَ من فرض إلى فرض آخر كما في "البحر ”40 "0 , 

وظاهي” لتعليل يقتضي الفساد ولو كن تساءً خلصاء أفاده "أبو الستّعود"9©, "ط"9©. والأظهث 
التعليل بأد الامام يصيرٌ مقتدياً بخليفته فتفسُدُ صلاة مَنّْ حلفه» 573/17 4/]] بل باستخلاقه مَنْ 
لا يصلح للإمامة تَفسدٌ صلاته» فكذا مّن تحلفه» "رحمتي". 

ردي (قولُ: تق الإمام) بللثناة الفوقّة؛ لأن فاعله ((الإمامم)» وهو هنا مؤنت حقيقي اه. 

وقال "منلا علي القاري": ((يجورٌ التذكير؛ لذله مصدرٌ ععتى المفعول» أي: المقتدى به) اه. 

وفي "النهر”: ((هو مَنْ يونم به ذكراً كان أو أنتى» وف بعض النسخ: الإمامةه وتركُ الهاء 
هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف) اه. 

(قولة: وسَطَهن في "المغرب”: ((الوسّط بالتحريك: اسم لعين ما بين طرفي 
الشيء كمرك الدائرة» وبالسكون: اسم مبهمٌ لداخل الدائرة متلا ولذا كان ظرقاء وَالأُوَلٌ يُجعل 
مبتداً وفاعلاً ومفعولاً به إلخ))» وفي "ضياء الحلوم": ((الوسلطٌ بالسكون: طرف مكانء وبالفتح: 
اسيٌ تقول: ومئط رأسِهِ دهن بالسكون وقتح الطاء» فهذا ظرف» وإذا فتحت السبين 5 الطاء 


(قوله: فلأنَهن دلنَ في تحرعةٍ كاملة) لا كراهة فيها بسبب اقتدائهنٌ برجل. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة - باب الإمامة 7/5/١‏ نقلاً عن"السّراج الومّاج". 
(0) "ع" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١8/أ.‏ 

(5) "فتح المعين”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 509/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7146/1 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق54/أ وما بعدها 

(0) 'للغرب”: مادة((وسط)). 


الجزء الثالث 214 باب الإمامة 


فلو تقدّمَت أَيِمَت إلا الختشى فيتقدّمُهنَّ (كالثراق فيتو لهم الإمام» ويكرة 


جماعتهم تراه "فتح”7" (ويكرةٌ حضورّهنٌ الجماعة) ولو لجمعةٍ وعيدٍ ووعظر 
(مطلقا ولو عجوزاً ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان» ا ا 


وقلت: وسَّطّ رأسه كُهنٌ فهذا اسمّ) اه. 

قلت: وعليه فيجورٌ هنا الفتح والسكون؛ لأنها إذاوهقة قتصضى الضف ميدق الباق 
الومئطٍ بالسكونء وأنّها عينُ الوسّطٍ بالتحريك» ويكوثٌ نصبّهُ في الأرّل على الظرقيّة؛ وف الشاني 
على الحاليّة؛ لأنّه ععنى: متومسطة فافهم. 1 

4040 (قولّة: فلو تقدّت أَبْمَسْ) أفادَ أن وقوفها وسَطْهنٌ واحبٌ كما صرح به في 
"الفتح”"» وأنّ الصلاة صحيحة؛ وأنْها إذا توسّطَتْ لا تزولٌ الكراهة» وإفا أرشدوا إلى التوسّطر 
أنه قن كراهيةٌ من التقدّم كناق ار راي 

مياق (قولة: فيتقدمه) إذ لو صلّى وسَطَهنٌ فسدت صلاته عحاذاتِهن له على تقدير 
ذكورتى "ح"0©. أي: وتفسُدُ صلاتُهنَ أيضاً. ا 

4/43 (قولة: فيتوسطُّهم إلخ) أشار به إلى أن التشبيه بين العا والتساء ليس من كل وجي 
بل في الانفرادٍ وقيام الإمام في الوسّطه وإلاّ فالعُراةٌ يصلون قعوداً وهو أفضل» والنساجٌ قائمات كما 
ا 

478 (قولة: ولو عجوزاً ليلاً) يبان للإطلاق: أي: شابّة أو عجوزاء نهار أو ليلاً. 

كملاع (قوله: على المذهب المفتى بم أي: مذهب التأخترين» قال في "البحر"9؟: ((وقد 


7203/9 "الفتح": كتاب الصلاة - باب الإمامة‎ )١( 

() "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 803/1. 

() "السراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 3/١‏ 1844ب 

(5) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/لا/ا‏ 

(ه) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق80/أ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 707/١‏ بتصرف نقلاً عن "معراج الدراية". 
(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 8720/1 


لس 


قسبم العبادات لوه حاشية ابن عابدين 
واستي "الكمال" بمناً العجائرٌ المتفانية (كما تكرهُ إمامة الرحل لهنٌ في بيست 0 


يقال: هذه الفتوى التي اعتمّدها المتأعترون عخالفة لمذهب [1/ق49 4/ب] 'الإمام" وصاحبيهء 
فإنهم نقلوا أن الشابّ تَمسَعْ مطلقا اثفاق وأمًّا العجورٌ فلها حضورٌ الجماعة عند "الإمام" لذن 
الظذهر والعصر والجمعة؛ أي: وعندهما مطلق0© فالإفتامٌ منع العجائز في الكل مالف لكل 
فالاعتمادٌ على مذهب "الإمام") اه. 

قال في "النهر”©: ((وفيه نظرٌء بل هو مأحوذً من قول "الإمام'» وذلك أنه إنا متها لقيام 
الخامل» وهو فرْط الشهوة بناءٌ على أن الفَسَّة لا يتتشرون في المغرب؛ لأنّهم بالطعام مشغولون» 
وني الفجر والعشاء نائموث» فإذا مُرِضَ التشارُهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماتنا بل 
تمرّيهم زناه كان امن فيها أظهرَ من الظّهر)) اه. 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية الأطيفة: وقال الشيخ "إسماعيل””©: ((وهو كلامٌ 
حسٌ إلى الغاية)). 

ردهلا (قول: واستشى "الكمال"9) إلخ) أي: مما أفشَى به التأعترون لعدم العلّة السابققه 
فييقى الحكمٌ فيه على قول "الإمام"» فافهم. 


(قولٌ "الشارح": واستننى "الكمال" بمثا العجائر) لكنٌ مّن أطلق قال: لكل ساقطة لاقطة» وإذا 
كانت الفسّاق تنبعٌ البهائم وللوتى في القبور فلأ تتبمَ العجائر المنفانية أولى» فكلٌ تكلم على حسب 
حاله وما يشاهدٌ في أهل عصره» ومن انّسَعَ اطْلاعُهُ نَع الكل وهو الصواب» ويشهد له حديث 
'عائشة" رضي الله تعالى عنها حيث قالت: ((لو رأى رسول الله ع ما أحدث النساء لمَمَهنٌّ 
المساجد)) ولم تُفصّل. اه "رحمتي". 


(1) كما ف "الهداية" و"اللجمع"» كذا في "البحر". 

(5) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5ه/أ. 

(5) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق 6٠‏ 7/ب. 
() "الفتح" : كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 518-5119/1 


الجرء الثالث امه ياب الإمامة 


0 


ليس معهن رحلٌ غيره ولا مَحْرَمٌ منه) كأحتِه (أو زوجتة أو أُمَتهُ أمّا إذا كان معهنٌ 
واتحدفق ذ كنأو امون ف لسن رود 0 
(ويقفُ الواحد) ولو صباء أمّا الواحدةٌ قسأعرٌ (مُحاؤيا) أي: مساوياً (ليمين 


إمامه) على المذهبء ولا عبرةً بالرأس 1 0000 


:400 (قولُ: ليس معهنّ رحلٌ غير ظاهِرَهُ أن الخلوة بالأحنيّة لا تتفي بوحود امرأوٍ 
أحديةٍ أحرى» وتنتفي بوجودٍ رحل آخرء تأمّل. 

دو (قولة: كأعته) من كلام "الشارح" كما رأَسُهُ في عدّة 1 وكذا بخطّوقٍ 
"الخزائن”27 حيث كه بالأسودء وأفاد أنّالمراد بالمحرّم ما كان من الرَّحِم؛ لما قالوا من كراهة 
الخلوة بالأعت ؛ رضاعا ولمتهرة الشايّق تأمّل. 

1 (قولةُ: أو زوجتة | أو نّم بالرفع عطفاً على ((رخُلٌ)) أو ((حرّم))» لا بابليرٌ عطفاً 
على ((أخته)؛ لما علمت أنه ليس من المان» وحينئا فلا حاجة إلى دعوى تغليبه المحرم» فافهم. 

ره+»ى (قولُ: في للسجد) لعدم تمق الخاوة فيه ولذا لو احتمَعَ بروحمه فيه لا يد خلوة 
كما يأني» "رحمتي". ْ 

6/0 (قولة: أ لواحدةٌ فتأحترٌ) فلو كان معه رجحل أيضاً يقي عن بعينه والرأة خلفهماء 
لوا تككلان: يفيشهجا جلدة ولكراة لفيا 601 وتأخيٌ الواحدة عله إذا اققدت برحل 
لا بامرأةٍ مثلهاء "ط "07 عن "البير جندي" 

6051 (قولَهُ: على المذهبي) خلافاً لما عن "محمد" من أنه يمع أصابِعَةُ عند عقب الإمام» 


(قولة ظاهرةُ أن الخلوة بالأحنيّة لا تتفي إلخ) نقَلَّ ما استظهرةٌ هنا في فصل النظر من كتاب الكراهية عن 
"منبة لمفتي" حيث قال: ((وفي "منية لأفتي": الخلوةٌ بالأجديّة مكروهة وإن معها أخرى كراهة تحريي) له. 


8/1/١ "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "خزائن الأسرار": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 8١٠ب‏ 
(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7/4/١‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 743/1 


قسم العيادات اهمه حاشية ابن عابدين 


بل بالقدم» فلو صغيراً فالأصحٌ ما لم يتقدّمْ أكثرٌ قدم الموتّمٌ لا تفسسدٌ (فلو وقفَ عن 


"بحر”". ويأمرهُ الإمامُ بذلك» أي: بالوقوف عن عينه» ولو بعد الشّروع أشارٌ إليه بيده لحديث 
"ابرق عيّس": ران قام عن 11 0 يسار النبي يلد فأقامَة عن يكينه 1 0 

كلاق (قولة: بل بالقدم) فلو حاذاه بالقدم» ووقَعَ سجوده مقتنا عليه لكون المقتدي أطول 
من إمامه لا يضر ومعنى المحاذاةٍ بالقدم المحاذاة بعقبه, فلا يضر تقدُمٌ أصابع المتتدي على الإمام 
حيث حاذاه بالعقب ما لم يفش التفاوت بين القدمين» حتى لو فَحُّشَّ ‏ بحيث تقدّمَ أكثرٌ قدم 
المقندي لعظم قدمه ‏ لا يصمّ كما أشار إليه بقوله: ((مالم يتقدّمْ إلخ))» قال في "البحر"29: 


(قول: أشار إليه بيده لحديث "ابن عباس" إلخ) ظاهرُ قوله: ((أشار) أَنّه يمر بالقيام عن يعينه بالإشارة 
فقط مع أنه روَى "البخاري" عن "ابن عبّاس' "كنا ف "السندي": ((أنّه لَمّا قام إلى يسار البيّ 46 أحَد للخ 
بأذنه وأدارة إلى كينه)) اه. إلا أن يكون قل شروعه في الصلاة» ولفظ الحديث على ما ذكرَهُ في "الهداية" 
يتبادرٌ أنه أقامّهُ وهو في الصلاة» حيث قال:(( عن "ابن عبّس": بت عند خالتي "ميمونة"؛ فقام النبي يصلي 


من الليل» فقمت عن يساره فأحَدَ برأسي فأقامني عن ينه ))» وهو صريحٌ ما في "مسلي". 


.80/59/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) أخترججحه البخخاريّ )١14(‏ كتاب العلم ‏ باب الستّمر في العلم» و(144) كتاب الأذان ‏ باب إذا قام الرجل عن يسار 
الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهماء ومسلم(87()185()184()181()1/77١)‏ كتاب صلاة المسافرين» 
ياب الدعاء ف صلاة الليل وقيامه» وأبو داود(٠١1)‏ كتاب الصلاة ‏ باب الرجلين يوم أحدّهما صاحبه كيف يقومان؟ 
والترمذي(17؟) كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الرجل يصلّي ومعه رجحل» وقال: حديث ابن عبا سه حديث 
حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم» والنسائي 7١5/١‏ كتاب الغسل ‏ باب الأمر بالوضوء من الدوم؛ 
وابن ماجه(777؟) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب الاثنان جماعة. وف الباب عن: جابر بن عبد الله وأنسك. 

(©) "الستراج الومّاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 85١/أ‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 19/4/1١‏ 


الجزء الثالث لوه باب الإمامة 


((وأشار "المصئف" إلى أن العبرة إفا هو للقدم لا للرأس» فلو كان الإمام أقصرٌ من المقتددي» يقح 
رأس المقتدي قُدَّام الإمام يجورٌ بعد أن يكون محاذياً بقدمه أو ممأغخراً قليلاه وكذا في محاذاة المرأة 
كما سيأتي» وإِنْ تفاوتت الأقدامٌ صغراً و كبراً فالعبرة للسّاق والكعب» والأصحٌ: مالم يتقدَمٌ 
أكثر قدم اللقتدي لا تفسسّدُ صلاته كما في "المجتبى')) أنتهى. 

فما ذكره "الشارح" ليس مخالفاً لما تقدّ”'© كما تومي "رحمتي" فافهم. 

وف "القهستاني””©: ((هذا في غبر الموبي؛ والعبرة في المومي للرأس» حتى لو كان 
رأسة تخلف إمامف ورجلاه دام رجليه صحٌ وعلى العكس لا يصع كما ف "الزاهدي" 
وغيره)) انتهى. 


(قولة: ليس عخالفاً لما تَقدّمٌ كما ا قال "ط": ((فيٍ "الهُستاني": الغيرة للقدم» وقيل: إنها 
جائرة ما بقي المحاذاةٌ في شيء من القدم؛ والأصحٌ أن العبرة لأكثرهاء كذا في "المنية": ولو اتختلف 
كاثهنازي العذس والكبز فالتيرة للكسي و #الأصح الف لطباماة اذ التصحن الأزّك عند مساراة 
قدميهماء والتصحيح الثاني عند اختلافهماء وظاهِرٌ نقل "الحموي” ك "البحر" أنهما قولان في المسألة» 
وكلامٌ "الشارح" لم يوافق أحدهما)) اه. فأنت ترى أنَّ كلام "الشارح" لم يوافق ما في "القهستاني" 
كما قال "ط" وإِنْ واققّ ما في 'المجتبى"؛ و"ط" لم يداع خالفتهُ لما في "المحتبى" حتى يُعترَض عليه بل 
لما في "المهُستاني"» وجرى "الشارح" على اعتبار المحاذاة بالقدم .ععنى العقب في المسألة الأولى خلافَ 
الأصمٌ؛ لأنّ الأصمّ أن العبرة لمحاذاةٍ الأكثر فيهاء فيكرثٌ جارياً على خلاف الأصمٌّ إلا أن يبقى القدمٌ 
على ظاهره ويراد أكثْرهُ لا كله فيكو موافقاً يما في "الممُستاني" من تصحيح اعتبار الأكثر فيهاء 
ويكون في المسألة الثانية جارياً على أحد تصحيحين» ولعلّه أشار بقوله: ((نافهم)) إلى الاعتراض على 
غير "ط" من حشّي هذا الكتاب» وإلاً فاعتراضةُ عليه غير وار تأمّل. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام 371/1. 


أقول: وينبغي أن لا يكون قوله: ((رأسهُ خلف إمامع) قيداًء بل كذلك إذا سإواه على قياس 
د أ وينبغي في يدا كرد عاو لوبي ادق مسن اراتر من وكان ل نينا 
قاعدا أو مستلقياً ولاه إلى القبلة» أمّا لو على جنبه فيشترط كون المؤتّمٌ م مطظع) لفق طهر 
إمامه» ولا عبرة للرأس أصلاً. 

(تنبيةٌ) 

إفرادٌ القدم في كلام الشارح” كغيره يفيدٌ أن المحاذاة تَعتيّرُ بواحدق ولم أره صريحاً. 

والظاهرٌ: أنه لو كان معتيداً على قدم واحدةٍ فالعبرة لهاء 0 
إحداهما محاذية والأخرى متأغترةٌ فلا كلام في الصحّة» وإنا كانت الأخرى متقدّمةً فهل يصحٌ 
نظراً للمحاؤية أو لا نظراً للمتقدّمة؟ حل نظرء والظاهرٌ الثاني ترجيحاً للحاظر على المبيح كما قالوا 
فيما لو كانت إحدى قوائم الصيد في الحل والأخرى في الحرم» [١/ق‏ 448 /ب] وقد رأيت فيه 
في كتب الشافعيّة اختلاف ترحيح. 

«فرغ) 

قال في "منية المفتي": ((اقتدى على سطحء وقام بجذاءِ رأس الإمام ذَكَرّ "اللُواني": أنه 

لايجونُ و"السرحسي"0": يجون)). 


3 


(قولة: فيرط كوث لونم مضطجعاً إلخ) لا يظهرٌ اشتراط كون الؤنّمٌ مضطجعاً خلف ظهر 
إمامه» بل لو اضطحَمّ محاذياً رأسهُ لقدمي إمامه أو بالعكس صح؛ إذ للد في عدم صحّة الاقتداء على 
التقدّم؛ وفيما ذكر لم يحصل تقدُمٌ عليه» تأمّل. 

(قولة: اقنَدَى على سطح إلخ) هذا الخلا متفرّعٌ على أن العبرة للعقب أو لأكثر القدم» فإن من 
حاذى رأس الإمام لم يُحاذٍ عقب هكذا ظهر. 


(1) ف هذه المقولة. 
(؟) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 951/9 


الجزء الثالث 3 باب الإمامة 


2 6 اثفاقاً (وكذعم يكرهُ (خلقة على الأصيح) لمخالفته السنة «والرائك) يفف 
(لقة فلو توسّط اثنين كر تتزيهاء وتحرعاً لو أكثرً ولو قام واحدٌ جنب الإمام 


مطلب: هل الإساءةٌ دون الكراهة أو أفحشّ منها ؟ 

رهبم (قولة: كره اتفاقا) اللاهر أن الكراهة تنزيهيّةٌ لتعليلها في "الهداية"”2 وغيرها عمخالفة 
السئة» ولقوله في "الكاني””: ((جاز وأساء)» وكذا نقله "الزياعي"7" عن "محمد" ؛ كن قشنا" 
فِ ول بحث سنن الصلاة احتلاف عباراتهم في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحشْ منهاء ووفقنا 
بينها بأنها دون كراهة التحريمء وأفحشُ من كراهة التتزي» فراجعه. 

روي (قولةُ: والزائث”© لقة) عدّل تبعاً ل "الوقاية" عن قول "الكبر”©: ((والاثنان خلفهم) 
لأنه غيث حاص" بالاثنين» بل المرادُ ما زادَ على الواحد اثنان فأكثر نعم يفهُمْ حكم الأكثر بالأول» 
وف "الشهستان 0 : ((وكيفيّته: أن يقفّ أحدهما بحذائه والآهرٌ بيمينه إذا كان الزائدٌ اثنين؛ ولو 
جاء ثلث وقف عن يسار الأول والرابغ عن بمين الثاني» والخامس عن يسار الثالثش وهكذا)) اه. 
وفيه إشارة إلى أن الزائد لو حاء بعد الشّروع يقومٌ خحلف الإمام ويتأحرُ المقندي الأول ويأني © 
امه قريياً. 

هي (قولة: كره تزيه) وف رواية: لا بكرم والأولى أصمٌ كما في "الإمداد"”0. 

رحهيى (قولة: وتحرعاً لو أكتر) أفاد أن تقدُمَ الإمام أمامّ الصف واحبٌ كما أفاده 


.05//1 "الهداية": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "كاف التسفي": كتاب الصلاة - باب الإمامة ١/ق‏ 797/أ بتصرف. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 175/5 
(4) المقولة ١173‏ 4] قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(5) في "م": ((والزائدة)) وهو تحريف. 

(5) انظر "شرح العيني على الكتز": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 45/1 

(0) "جامع الرموز”:كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام 111/3 

(8) الكقولة [81لا6ع قوله: (ذكره إجماعا). 

(8) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 1/539 


0 


قسم العبادات 26 حاشية اين عابدين 


كْرة إجماعاً. 


في "الهداية"27 و"الفتم"0. 

4 (قولُ: كره إجملع) أي: للمؤتَمٌ وليس على الإمام منها شيم ويتخلّصُ من 
الكراهة بالقهقرَى إلى حلفي إن لم يكن المحلٌ ضيّقاً على الظاهر» وانظر هذا مع قولهم: لو كان 
مع الإمام واحدٌ على الدكّان والباقي دونه لا يكرة» وقد تزولٌ المخالفة بأنْ تكوث الثانية موضوعُها 
إذا كات وتم علق "ط"0©, 

أقول: لم أرّ التصريحّ بالواحد» وإنها صرّحوا بكراهة انفراد الإمام على الدكّان» ولو كان 
معه بعض القوم لا يكره؛ فيمكن التوفيق بحمل البعض على جماعة من القوم فلا يناقي ما هناء 
وأيضاً قد صرَّحُوا بكراهة قيام الواحد وحدَهٌ إن لم يد فرح تأمّل. 

(تتمّةٌ) 

إذا اقتدى بإمام؛ فجاءٌ آخرٌ يتقدّمُ الإمام موضعمٌ سحودهء كذا في "مختارات النوازل"0, 
[5493/1/] وف "مس00 عن "الخلابي": (ٌ اللتعدي يتَأعيٌ عن اليمين إلى لف إذا 
جاء آخر)) اه 

وف "الفتح””: ((ولو اقتدى واحدٌ بآ فجاء ثالث يذب المقددي بعد التكبير» ولو 
جدَبُْ قبل التكبير لا يضر وقيل: يتقدم الإمامه) أه. 

63/١ "الهداية": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) "الفتعم": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 707/1 
(©) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7145/1١‏ 

(5) لم تعثر على النقل في "مختارات النوازل" للمرغيناني. 


(5) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام 111/١‏ 
() "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 708/١‏ 


الجزء الثالث 5-65 باب الإمامة 


الخلل» توا مناكبّهم )2 وين ونطاء 01 0 |[ [ [ [ #[ [ز[1ز 211111111111 


ومقتضاه: أن الثالث يقتدي متأخرا ومقتضى القول بتقدُم الإمام أنه يقومُ يجَنْب المقتددي 
الأوّلِ» والذي يظهرٌ أنه ينبغي للمقتدي التأخرٌ إذا جاء ثالث فإن تأر وإلا حذَيّهُ الشالث إذالم 
يخش إفساد صلاتهء فإن اقتدى عن يسار الإمام يث يشيرٌ إليهما بالقأخر وهو أل من تقدّمه؛ لأنه 
متبوعٌ ولأنّ الاصطفاف لف الإمام من فعل المقتدين لا الإمام» فالأولى ثباته في مكانه وتأعمه 
المقتديه ويؤية ما في "الفتيم"”"؟ عن "صحيح مسلو” “: قال "جابر": ميرت مع النبي 4# في 
غزوق فقام 98 فجئت حتى قمت عن يساره» فأحذَ يدي فأدارني عن كينه» فجاء "ابن 
صخر * حنى قام عن يساره؛ فأ بيديه ججيعاً قينا حتى أقامنا لفه م له.. 

وهنا كله عن الإمكان» وإ تعّنَ المكن» والطااهز أيضاً أنّ هذا إذا لم يكن في القعدة 
الأحيرة» وَإلاّ اقتدى الثالث عن يسار الإمام» ولا تدم مولا تأر 

مهم (قولة: لحلل هو انفراجٌ ما بين الشيئين» "قاموس””". وهو على وزن جَبَّلٍ) 
لله 


(4745] (قولة: ويف وسّطا) قال في "المعراج": ((وفي "مبسوط بكر"9: السنة أن يقوم 


(قرلة: ويؤيهُ ما في "الفتح" عن "صحيح مسلم" إلخ) وج التأبيد هو أله عليه السلام كان يمكنهُ أن تدم 
ميمنةً أو ميسرةٌ لأجل إقامة سنَةٍ مقايهماء ومع هذا لم يفعله» بل فمّلّ ما فعله لأنّهالنبوع فبقي في مكانه وأعدَ 
ِيدٍ كل منهما وحَلةُ عن مكانه» فهذا يدل لما نحن فيه وأنّه ينبغي للمقتدي التأخحر إذا جاء اله تأمّل. 


508/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم(1٠7)‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ باب حديث جابر الطريل وقصة أبي اليسرء وأبو داود(؛ 77) 
كتاب الصلاة ‏ باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به» وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" 51/7" مختصراء والحاكم ف 
"المستدرك" ١/514؟‏ كتاب الصلاة» وقال: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه» ولم يرافقه 
الذهبي» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

() "القاموس": مادة((خلل)). 

(:) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .7143/١‏ 

(ه) أي: مبسوط شيخ الإسلام بكر خواهر زاده (ت487ه) وتقدمت ترجته 1/هه7. 


في المحراب ليعتدل الطرفان» ولو قام في أحدٍ جانبي الصف يكرهء ولو كان السجدٌ الصيفيٌ ينب 
الشتوي وامتلاً المسجدٌ يقوم الإمام قي جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه» والأصحٌ ما رُوِيّ 
عن "أبي حنيفة" أنه قال: أكرة أن يقوم بين الساريتين» أو في زاوية» أو في ناحية المسجدء أول 
سارية؛ لأنّه حلاف عمل الأمّه قال عليه الصلاة والسلام:بر توسلُوا الإما وسُدُوا الل )0 
ومتى استوى جانباه ون عي اليا مكف وإِنْ وجَد في الصف فرجة سَدّماء ولا انر 
حتى يجيءَ آخحر فيقفان خحلفه» وإن لم يوم حتى ركم الإمام 443/١9[‏ 4/سب] ينتار أعلمّ الناس 
بهذه السألةء فيجذَبُهُ ويقفان خلفه. إن" لم يد عالماً يَف خلف الصف بمذاء الإمام 
للضرورة» ولو وف منفرداً بغير عذر تصحّ صلاته عندنا خلاقاً ل "أحمد")) اه. 
مطلبُ في كراهية قيام الإمام في غير المحراب 
(تبية) 

يهم من قوله: ((أو إلى سارية) كراهة قيام الإمام في غير المحراب ويؤيّدُه قوله قبله: 
((السنةٌ أن يقوم في المحراب))» وكذا قولّهُ في موضع آعمرّ: ((السنّة أن يقوم الإمام إزاء وسسَطٍ 
الصف ألا ترى أن المحاريب ما تُصيبَت إلا وسّط المساحد» وهي قد عَيْنت لمقام الإمام)) اه. 

والظاهرٌ أنّ هذا في الإمام الرآتب للدماعةٍ كثيرة؛ لئلاً يازم عدم قيامه في الوسطه فلو لم يلزم 
ذلك لا يكرة» تأمّل. 


«فرعٌ) 
ذكرَ في "البدائع””” في بحث الصلاة في الكعبة: ((أنّ الأفضل للإمام أن يقف في مقام 


إبراهيم)) . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود(581) كتاب الصلاة ‏ باب مقام الإمام من الصفء والبيهقيَ في "السئن الكبرى" 4/7 ٠١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب مقام الإمام في الصف 

(0) ف "ب" و"م": ((ولى). 

05 "البدائع”: كتاب الصلاة - فصل في شرائط أركان الصلاة 170/1 


الجزء الثالث 3 باب الإمامة 
وخيرٌ صفوف الرحال أوَّلها ةزةز ز ز 2 000000001 


68٠١:‏ (قولهُ: وير صغوفب الرجال أوَلّها) لأنه روي في الأحبار”©: أن الله تعالى إذا أنرّلَ 
الرحمة على اللجماعة ينلا ولا على الإمام ثم تتجاورٌ عنه إلى مَنْ بحذائه في الصف الأرّل» ثم إلى 
الميامن» ثم إلى المياسرء ثم إلى الصف الثاني ومَامهُ في "البحر"””". 

( تبي ) 

قال في "العراج": ((الأفضلُ أن يقف في الصف الآحر إذا حاف إيذاءً أح قال عليه 
الصلاة والسلام:: مَنْ ترك الصف الأرّلَ مخافة أن يؤذيّ مسلماً أُضعِف له أجرٌ الصف الأوّل)7, 
وبه أذ "أبو حنيفة" و"عحمّد", وني كراهة ترك الصف الأرّل مع إمكانه خلافة)» 0 

أي: لو ترّكةٌ مع عدم خموف الإيذاء» وهذا لو قبلَ الشروع؛ فلو شرعوا وفي الصف الأرّل 
رجه له نرق الصفوف كما يأني قربي" 

مطلبُ في جواز الإيتار بالقرب 

وف "حاشية الأشباد" ل"الحمويي” عن "الضعرات" عن "التصاب": ((ولا من ألحدٌ إلى 
الصف الأول فدسلَ رجلٌ أكبرٌ منه سنا أو أل علم يبغي أنا يتأخر ويُقدمه تعظيماً لم) اه. 

فهذا يفيدٌ جواز الإيثار بالقرب بلا كراهة لاا للشافعيّة» وقال في "الأشباه””"©: ((لم أره 
لأصحابنا ))» ونقل العلآمة "البيري" فروعاً تدلُ على عدم الكراهة؛ ويد عليه قوله تعالى: 


)1١(‏ لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر. 

)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1/ه/ا. 

(؟) أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (241) وفٍ إسناده نوح بن أبي مريم» وهو ضعيف» وأورده الهيشمي في "المجمع" 
كتاب الصلاة ‏ باب من ترك الصف الأول عخافة أن يؤذي غيره؛ وقال: رواه الطبرائي في "الأوسط". 

(5) المقرلة [4 ]58٠١‏ قوله: ((كقيامه في صف إلخ)). 

(0) ”غمز عيون البصائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار في اقرب لوكفية 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار ف القَرب؟ صلا .-١‏ 


قسم العبادات 300 حاشية ابن عابدين 


000 05 م5 د له ماف " الم 10 
لوَيُؤْرُوت نش وكام خصَاصَة # ( ا حشر 4 ]» وما في 'صحيح مسلو"”: من أنه 
عليه [1/ق ١‏ 55/أ] الصلاة والسلام أَبِي بشرابي» فشرب منه وعن ينه أصغرٌ القوم - وهو "ابن 
عباس" - وعن يساره أشياح فقال عليه الصلاة والسلام للغلام:رأتأذنُ لي في أن أعطيّ هؤلاء؟ »» 
فقال الغلام: لا وال فأعطاه الغلامٌ؛ إذ لا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعيّة ذلك بلا كراهةٍ 
وإِنْ جاز أن يكون غيرُه أفضلٌ اه. 

أقول: وينبغي تقبيدٌ اللسألة بها إذا عارّضَ تلك القربةَ ما هو أفضلٌ منها كاحترام أهل العلم 
والأشياخ كما أفاده الفرعٌ السابق والحديث» فإنهما يدلان على أنه أفضلُ من القيام في الصف 
الأول ومن إعطاء الإناء لمن له الحقيٌ وهو من على اليمين» فيكون الإيثارٌ بالقزبة انتقالاً من قربةٍ 
إلى ما هو أفضلٌ منهاء وهو الاحترام المذكورء أَمّا لو آنرَ على مكانه في الصف مثلاً من ليس 
انين كذلك يكوثٌ أعرّض عن القربة بلا داع» وهو خلا المطلوب شرع ويبغي أن يُحمّلٌ عليه ما 
في "النهر””'' من قوله: ((واعلم أن الشافعيّة ذكروا أن الإشار بالقرب مكروة» كما لو كان في 

الصف الأوُل» فلمًا أقيمت آثرَ به» وقواعدنا لا تأيام) اه 

مطلبٌُ في الكلام على الصف الأوّل 
(تنبية آخر) 

قال في "البحر”” في آخر باب اللجمعة: ((تكلموا في الصف الأرَّلء قيل: هو عطف الإمام 
في المقصورة» وقيل: ما يلي اللقصورة» وبه أحَذَ الفقيه "أبو الليث"؛ لأنه يُمنعْ العامة عن الدخول 
)١(‏ أخرجه مالك في "الموطأ" 7/7 كتاب صفة النبي ‏ باب السنة ف الشرب ومناولته عن اليمين ل وأحمد 780/0 

374 و البخاريّ (11201) كناب المساقاة ‏ باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة» ومسلم(70١٠)‏ كتاب 

الأشرية ‏ ياب استعحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن ين المبتدئ» والطبراني في "الكبير" (0775) والبيهقي في "السئن 

الكبرى" 77/89 كتاب الصداق ‏ باب الأيمن فالأمن في الشرب. كلهم من حديث سهل بن سعد الساعديظت. 


(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4 هب 
(©) "البحر": كتاب الصلاة +119/7. 


الجزء الثالث ىه باب الإمامة 


ف غير جنازق» ثم وتم ولو صلى على رفوف المسجد إن وجَدَ في صحنه مكاناً 
كرة كقيايه :يضمن" تلق صقي فيد قراحة. 
قلت وبالكر اهة أيضاً صرح الشافعيّة قال "اليوط" ف "بسط الكفّ ف إتمام الصف"00: 


في المقصورة» فلا تتوصّلٌ العامّة إلى نيْلٍ فضيلة الصف الأرّلع) اه. 

أقول: والظاهرٌ أن للقغتورة ق رماتهع أ اتوي ماتخ الجدار القبليّ من المسجده كات 
يصلّي فيها الأمراءٌ الجمعة» ويُمنعون الناسَ من دععولها خحوفاً من العدىٌ فعلى هذا الف في 
الصف الأرّلء هل هو ما يلي الإمامَ من داخلهاء أم ما يلي | المقصورة من ختارجها؟ فأحد "الفقيه" 
بالثاني توسعة على العامّة كيلا تفوتهم الفضيلة ويُعلُمُ منه بالأولى أن مل مقصورة دمشق التي هي 
في وسط المسجد ارج الحائط القبلي يكو الصف الأ فيها ما يلي الإمام في داغلهاء وما 
انَل به من طرفيها ارجا عنها [/ق 0٠‏ ب] من أُوّل المبدار إلى آخره» فلا ييقطعٌ الصف 
ببنائها كما لا يتقطعٌ بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر وصرّحَ به الشافعيّة» وعليه فلو وقفّ في 
الصف الثاني داعلها قبل استكمال الصف الأرّل من خارجها يكون مكروهاء ويوَحبِذ عن ريق 
الصف الأوَّل ما هو لف الإمام - أي: احلف مقي ار أن من ام الصنقة الثاني بجذاء 
باب الخبر يكوثُ من الصف الأول لله ليس خاف مقت آخر» ولل عا أعلم. 

دهع (قولة: في غير جنازة) أمّا فيها قآخرُها إظهاراً للتواضع: ؛ لأنّهم شفعائ فهو أحرى 
بقبول شفاعتهم» ولأ الطلوب فبها ته الصشوف» فلو قل الأول اتتعوا عن التأخر عند 
هم "رجتي". 

ممق (قولة: نّم ونم أي: ثم الصف الثاني أفضلٌ من الثالث» وف الجنازة ما يلي الأخيرٌ 
أفضلٌ ما تقدمَهُ "رحمتي". 

4+0 (قولةُ: كرم) لأنّ فيه تركاً لإكمال الصفوف» والظاهيٌ أنّه لو صلّى فيه بلع قي مل 
يوم الجمعة لأجل أن يصِلّ صوته إلى أطراف المسجد لا يكره. 

ينه (قولة: كقيامِه في صف إلخ) هل الكراهةٌ فيه تتزيهيّة أو تَرعيّة؟ ويُرشِدٌ إلى الثاني 


)١(‏ "بسط الكف في إتمام الصف": ص١-١1-‏ بتصرف» للسيوطي (ت911ه). 


قسم العيادات 5ه حاشية أين عابدين 


قوله عليه الصلاة والسلام: ررومّن قطَعَهُ قطعه الله20 "ل "7 

بقِيَّ ما إذا رأى الفرحة بعدما أحرمٌ هل يشي إليها؟ لم أره صريحاء وظاهرٌ الإطلاق نعم 
ويفيدهُ مسألة مَنْ حدّب غيره من الصف كما قدّمناه””» فإنّه ينبغي له أن يبه لتنتفي الكراهة عن 
الحاذب» فمشيّةُ لنفي الكراهة عن نفسه أولل» فتأمّل. ثم رأَيتُ في مفسدات الصلاة من "الحلبة"90© 
عن "الذخيرة": ((إِنْ كان في الصف الثاني» قراق 'فرجحة ف الأوّلء فمشى إليها لم تسد صلاته؛ 
لأنه مأمورٌ بالمراصٌةء قال عليه الصلاة والسلام: «رتراصّوا في الصفوف)”» ولو كان ف الصف 
الثالث تفسّدٌ) اه. أي: لأنه عمل كنيرٌ. 


(قولُ: ولو كان في الصف الثالث تفسُدٌ) سيأتي في الشرح في مفسدات الصلاة: ((مشى مُستقبلٌ 
القبلة هل نفس إن قدرٌ صف ثم وهف قدْرٌ ركن ثم مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسّدُ وإن كَثْرَ 
ما لم يختلف المكان)) اه. فعلى هذا ل الفسادٍ لو كان في الصف الثالث إذا لم يقف. 


)١(‏ أخرحه أبو داود(177) كتاب الصلاة ‏ باب تسوية الصفوف» والنسائي 47/7 كتاب الصلاة ‏ باب من وصل 
صقا وابن خزيمة )١544(‏ كتاب الإمامة - باب فضل وصل الصفوفء والحاكم 7١1/١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي: من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟)"ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 555/1١‏ بتصرف. 

() للقولة [4755] قرله: ((ويقف وسطأح). 

(4) "الخلبة”: مفسدات الصلاة 7 للق 7778 ب 

(5) أخرجه أحمد 77/7 و61 وأبوداود(777) كتاب الصلاة - باب تسوية السفوف» والنسائي 417/9 كتاب الإمامة 
- باب حت الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء والبغوي في "شرح السنة'(1١8)»‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
٠٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب إقامة الصفوف وتسويتهاء واين زعة(4 )١5‏ كتاب جماع أبواب ثيام المأمرمين خعلف 
الإمام ‏ باب الأمر بالمحاذاة بين المتاكب والأعناق في الصف وابن حبان في”"صحيحه” (1177) كتاب الصلاة ‏ باب 
فرض متابعة الإمام. كلهم من حديث أنس بن مالكطقفه مرفوعاء أن نبي اليك قال: ورراصيُوا ممُفوفكم وفَاريوا ينها 
وحَاذُوا بالأعناق» فوالذي نفس محمد بيده إنّي لأَرَى الشياطين تدخل من عَطُلٍ الصّفّ كأنها الهذف)» وف الباب عن 


النعمان بن بشير» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي سعيد المخذري ميك. 


الجزء الثالث 01 باب الإمامة 


((وهذا الفعلٌ مفوّت لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيف؛ لا لأصل بركة الجماعة» 
فتضعيفها غيرٌ بركتهاء وبركتها هي عَوْدُ بركةٍ الكامل منهم على الناقص)) اه. 
ولو وَجَدَ فرحة في الأول لا الثاني له حرق الثاني 00 1 12110111 


وظاهرٌ التعليل بالأمر أنْه يُطْلَبُ منه لمشي إليهاء تأمّل. 
(فائدة) 

قال في "الأشياه"27: ((إذا أدرَكَ الإمامّ راكعاً فشروعٌةُ لتحصيل الركعة في الصف الأخير أفضلٌ 
من وصل الصف)) اه. 

أمّا لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقفْ [١/ق551/أ]‏ وحدهء بل عشي إليه إن كان فيه 
فرجة وَإِنْ فاتته الركعة كما في آخر "شرح للنية””" معلّلاً: ((بأتٌ ترك المكروة أولى من إدراك 
الفضيلة))» تأمّل. ويشهد له أن "أبا بكرة" ذه ركع دون الصف ثم دي إليه فقال لديلة: 
ررزادكَ الله حرصاء ولا تَعْذي9. 


.»م (قولة: وهذا الفعلٌ مفرّتٌ إلخ) هذا مذهيُ الشافييّة؛ لِأنَّ شرط فضيلة الجماعة 


(قولة: مُعلَلاً بأد ترك المكروه أولى إلخ) فيه أن هذه العلّة متحمّقةٌ في مسأل "الأشباه”؛ إذ ترك 
ومل الع مكروة فى ملانة فق لاله العالئة وسدؤيارقة اردكان مكروعينه وموع م مد 
الفرجة وانفرادُهُ عن الصف بخلاف الأول» فإنّ صلاته قي الصف الأخير يلزمّةُ ارتكاب مكروو واحد. 

(قول "الشارح": وبركتها هي عَرْدُ بركةٍ الكامل منهم على الناقص) ظامرٌ كلام "الشارح" يقتضي 
أن عَوْدَ بركة الكامل على الناقص يبقى مع كراهة ترك سد الفرحة: وعبارةٌ "السيوطي" تقتضي عدم 
حصولها حيث قال: ((فالإخلالٌ بسدّ الفرجة لا يحصلٌ معه التضعي ف المذكوره ثم إنّه يسقطٌ بسيبه 
خحصالٌ أخرٌ))» وذكرَ منها ‏ أي: من المنصال الساقطة - عودّ بركة الكامل على الناقص»؛ والسلامة من 
الشيطان: واحتفاف الملائكة: وصلاة الملائكة» وشهادتّهِم له لعدم بجامعتهم للشياطين» وقيامَ نظام الألفة 
الآمن من السّهوء وإرغامً الشيطان, والمخنشوعَ إلى آخر ما ذكرّةٌ "السندي". 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصلاة صده 9 بتصرف. 


(؟) "شرح المنية الكبير": فصل ف مسائل شتى ص4 51-. 
(5) أخرجه أحمد 79/0 ولا و45» والبخاري(9/87) كتاب الأذان ‏ باب إذا ركع دون الصفء وأبر داد د89 - 


قسم العيادات :5ه حاشية إبن عابدين 
5 5 1 2 5 7 م 
لتقصيرهم وف الحديث””: (رمّن سد فرحة غَفِرٌ لم» وصحٌ: ((خياركم ألينكم 


مناكب في الصلاة)2) وبهذا يُعلمُ حهلٌ من يُستمسِيكُ عند دول داحل يجتبه في 
العتعف د وطن اندارزياء: : 


عندهم أن توْدَّى بلا كراهة وعندنا ينال التضعيف» ويازمٌهُ مقتضى الكراهة أو الحرمة كما لو 
صلأها في أرض مغصوبق " رحمتي". وخحرُه في لط "0". 

رحمطعع (قولة: لتقصيرهم) يفيدُ أن الكلام فيما إذا شَرَعواء وفي "القنية”: ((قامٌ في آر 
صف وبينه وبين الصفوف مواضمٌ خاليةٌ فللداحمل أن يم بين يديه ليصلٌ الصفوف؛ انه اسقط 
حرمة نفسهء فلا بأئمُ امار بين يديه» دل عليه ما في “الفردوس": عن "ابن عباس" عنه تر مَنْ 
نر إلى فرحة في صفي فليستُها بنفسه» فإنا لم يفعل فير مار فيط على رقب عه فَإنّه لا حرمة 
لمي أي: وحنل الما على رقبة من لم 0 الفرحة)) إاه. 

.دق (قولة: ألْكم مناكب في الصلاة) المعنى: إذا وضّم من يريد الدول في الصف يده 


(قوله: يفيدُ أن الكلام فيما إذا شَرَعُوا) يظهرٌ أن الحكم كذلك لو لم يشرعوا وعَلِمَ منهم عدم سد 
الفرجة بالأولى» حيث كان له الخَرْقُ وهم في الصلاة» فيكونٌ له الخرقٌ وهم خارجها بالأول. 


- و(084) كتاب الصلاة ‏ باب الرجل يركع دون الصف» والنسائي ١١4/7‏ كتاب الإمامة ‏ باب الركوع دون 
الصف والبيهقي في "السئن الكبرى" 40/7 كتاب الصلاة - باب من ركع دوت الصف و 1١7/8‏ باب من اجوز 
الصلاة دون الصف والطحاوي في "شرح معاني الآثار” 145/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من صلّى خلف الصف 
وحدهء وابن حبان(5 715) و(11546) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متايعة الإمام. 

)١(‏ أخرجه البزار كما في "الترغيب والترهيب” 2377/٠١‏ و"مجمع الزوائد" 41/7 من حديث أبي جحيفة وهب بن 
عبد الله السوائي: وإستاده حسن 

(؟) أخرججه الطبراني في "الكبير" (17455) وف "الأوسط" (01107) و(0150)» وأورده النذري ف "الترغيب 
والترهيب" 2775/١‏ والهينمي في "مجمع الزوائد" ؟/١‏ 44 وقالا: رواه البزار بإسئاد حسن. 

(7) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7240/1 

(4) "القنية”: كتاب الصلاة ‏ باب في السترة والمرور بين يدي المصلي ق4١/ب.‏ 

(ه) أرجه الطبراني في "الكبير"(198١)‏ وق إسناده مسلمة بن علي وهو ضعيق» وأورده الهيثمي في "المجمع” 

8 1 

0/7 كتاب الصلاة - باب فيمن وجد فرّحة في صف قلم يُسُدَها. 


اا 


الجزء الغالث 36 باب الإمامة 


كينا تبط ى "ادر" :لك نهل "الصف" وع ومن "الفية وغيري] جا البق 
ثم نقَلَ تصحيح عدم الفساد في مسألة مّن حُذِبَ من الصف فتأعيٌ 000000 


على مَتَكِب المصلى لان له 005 عن الباق 0 

.)قال كما يط في "بحر" أني: قلعن ف القدر*© حيث قال: وير 
أنَّ فسحه له رياجٌ بسبب أن يتحرّلك لأجله. بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامةٌ لسدٌ الفرجات 
الأمور بها في الصف والأحاديث ف هذا شهيرةٌ كثيرة) اه. 

ه٠44‏ (قولّة: لكنٌ تقل "للصنف" وغيره إلخ) استدرالكٌ على ما استبَطَهُ في 'البحر" 
و"الفتح" من الحديث©: (إبأله عخالفٌ للمتقول في المسأل)» وعبارة "الصف" في "المنح”” بعد 
أن ذَكَرَ ((لو حدَبَهُ آعحر فتأعحر الأصممٌ لا تَفسْد صلاتهم) : «ادقٍ "القنية"20: : قبل لمصل” منفرج: 
تَقدّمْ فَقَدَم بأمره» أو دل حل فرجحة الصف فقكمٌللصلّي حتى وسّعٌ لكان عليه فسادتة 
صلاته» ويبغي أن حكث ساعة ثم يتقدمٌ برأي نفس وعللُ في "شرح القدوري" : بأنّه امال لغير 
أمر الله تعالى. [013/1: /ب] أقول: ما تقدّمَ من تصحيح صلاةٍ مَنْ تأخخرٌ ها يفيدٌ تصحيح عدم 
الفساد في مسألة "القنية" أله مع تأتره يذب لا تفسد صلات» ولم يفل بين كون ذلك بأمره أم 
لا إلا أن يُحَمَلَ على ما إذا تأر لا بأمرى فتكوثٌ مسألة أحرى» فتأمّل)» له كلام 0 


2210 


وحاصلة: أنه لا فرق بين المسألتين» أذ يتعَى حمل الأولى على ما إذا تأَخرٌ عجرّدٍ الحذب 


يدون أمر والئادة على ما إزاافبتح لعبايره وننكةي النارة؟ لأنّه امَعَلّ أمرَّ الحلوق» وهو فعلٌ 
ماف للصلاة بخلاف الأول. 


(1) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 747/١‏ نقلاً عن أبي السعود عن المناوي 

)١(‏ "فيض القدير": الحديث رقم(5984) 577/17 بتصرف. 

(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 1/ه/ا. 

(4) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 513/1 

(0) أي: المار في "الدر" في الصحيفة السابقة. 

(5) "للنح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 477 ب 

(9) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يفسد الصلاة ق١/بء‏ وعبارته تنتهي - وفقا للنسخة التي بين أيدينا - عند قوله: 


((تقدم اللصلي)). 


قسم العيادات لك حاشية ابن عابدين 
فهل نَم فرقٌ؟ فليحيّر (الرحال) ظاهرٌهُ يعم العبيد (ثمّ الصبيات) ظاهرَهُ تعدّدُصِي.. 


40٠‏ (قولة: فهل نَم ذرق؟) قد علمت من كلام "الصنف" أنه لو تأر بدون أمر فيهما 
فلا فرق بينهماء ويكوث التصحيح وارداً فيهماء وإ تأر بالأمر في إحداهما فهناك فرق وهو 
إحابته أمرَ المخلوق» فيكونٌ موضوعٌ المسألتين مختلفاً. 

هذاء وقد ذكر "الشرنبلالي" ف "شرح الوهبايّة” 7 ماعن ا 00 دور 
ثم رَدُّ: ((بأنّ امتغاله | إغا هو لأمر رسول الله و فلا يضير)) اه. 

لكنْ لا يخفى أله تبقّى المخالفة بين الفرعين ظاهرة وكأن "الشارح" لم يم بصحٌَّةٍ الفرق 
الذي أبداه "الصف" فلذا قال: ((فليحرّن))» وجرّمَ في مكروهات الصلاة وفي مفسداتها"" مما في 
"القنية" تبعاً ل "شرح المنية””"» وقال "ط”7©: ((لو قيل بالتفصيل بين كونه امتقّلَ أمر الشارع فلا 
تَفسدُ وبين كونه امكل أمر الداخمل مراعاةً لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسمُدٌ لكان حستا)). 

اله (قولة: ظاهرة يعم العبية) أشار به إلى أن لبلوغ مقدّمْ على الحرية لقوله ي3: ( ليُاني 
منكم أولو الأحلام 0 ب« 8 ا 000 


(قولة: لني منكم) قال "لرقلن”: ((يجوزٌ إثبات الياء مع فتحها وتشديد النون» وحذفُ الياء مع 
كسر اللام وتخفيف النرن)) اه. 


(1) ف المقولة السابقة. 

9 ع /بالا "در". 

(5) "شرح المنية الكبير": مفسدات الصلاة صدهع 4-. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 17//1 15 

(5) أخرجه أحمد 1077/14» وعبد الرزاق(0157)» واخُتيدي<ه)» ومسلم(؟57) كتاب الصلاة ‏ باب تسوية 
الصفوف وإقامتها وتقديم الأول فالأول؛ وأبو داود(574) كتاب الصلاة ‏ باب من يُسسْتَحَبُ أن يلي الإمامّ في 
الصف والتسائي 410/5- 88 كتاب الإمامة باب مَنْ يَلِي الإمامٌ ثم الذي يليه و4.0/8 باب ما يقول الإمام إذا 


تقدّم في تسوية الصغوفء وابن ماجه(/91) كتاب إقامة الصلاة ‏ باب من يُسْتَحَبٌ أن يلي الإمام: والطبراني - 


الجزء الغالث 3 باب الإمامة 
فلو واحداً دحل الصف (ثمٌ الخَنانّى ثم النساءً قالوا: الصفوفٌ الممكنة 1 


أي: البالغون نخلاقاً ما نقله "ابن أمير حاج"”"2» حيث قَدّمٌ الصبياٌ الأحرار على العبيد البالغين. 
5 0 0 

نعم يُقدَمُ البالغ ل على البالغ العبده والصبيّ م على الصبيٌ العبد, والحرّة البالغة على 
الأمّة البالغة» والصبيّة الحرّة على الصبّة الأمّق "بحر"0», 

4813 (قولةُ: فلو واحداً دل الصف) ذكرَهُ في "البحر””* بحشاء قال: ((وكذا لو كان 
المقددي رحلاً وصييّاً يصفهما علمّهُ لحديث "أنس": وفصففتٌ [1/ 45173 /]] أنا واليتِيمٌ 
وراءه» والعجورٌ مِن ورائنا»”2 وهذا بخلاف المرأة الواحدة» فإِنّها تتأخَرٌ مطلقاً كالمتعدّدات 


(قولة: خلافاً لما نقلهُ "ابن أمير حاج") ظاهره أن "ابن أمير حاج" نقَّلّ ما قاله عن أهل المذهب؛ 
وحيث كان منقولاً فاللازم اتبائُُ وإن كان مخالفاً لظاهر عباراتهم تقدعاً للنصّ على الظاهرء كذا ظَهَر 

(قولُ: ذكرَهُ في "البحر” بحتام قال "الرحمتي": ((ربّما يتعيّنُ في زماندا إدالٌ الصبيان في صفوف 
الرحال؛ لأنّ المعهود منهم إذا احتمّعٌ صبّانَ فأكثرٌ تبطلٌ صلاة بعضهم ببعض» ورعا تعدّى ضررُهم إلى 
إفساد صلاة الرّجال)) اتتهى. اه "سندي". ٌ 


- في "الكبير" ١17‏ /(لاخه)ر(089)ر(05)و(17د)ر(5ه)رزه؟ه)ر(057)؛ والبيهقي في "السنن الكسبرى” 
49/7 كتاب الصلاة ‏ باب الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساءء وابن حبان(11717؟)و(178؟) كتاب 
الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام. كلهم عن أبي مسعود ظَه مرقوعاًء وفي الباب عن عبد الله بسن مسعود؛ وبي 
ابن كعب» وأبي سعيد, والبراء» وأنسط. 

)١(‏ "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الأول صلاة الجماعة ؟/ق 5514ب 

(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق0٠6/أ. ١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7/4/١‏ باختصار. 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 79/4/1. 

() "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 774/1 وما بعدها. 


)١(‏ تقدم نخريجه صلاء ه-. 


قسم العبادات 5ه حاشية ابن عابدين 


اثنا عشي لك لا يلزمٌ صحَةٌ كلّها لمعاملة الحتانّى بالأضرٌ. 
(وإذا حاذتة) ولو بعضو واحد ل و ل 


للحديث المذكور)). 
مدمقع (قولة: اثنا عشر) أن اللقتدي إِمّا ذكر أو أنثى أ حنثى» وعلى كل ذإمًا بالغ أو لل 
رعلى كل" فإمّا حر أ لا. اه "002 
قم الأحرارٌ البالغون» ثم صبيائهم» ثم العبيدٌ البالغون» ثم تائيه ثم الأحرارٌ التناثى 
الكبانٌ ثم صغارهم؛ ثم الأر ا الخناثى الكبار» ثم صغارٌهم ثم الحرائرٌ الكبار» سم صغارُهنٌ ثم 
لاما لكبار» ثم صخارهٌ كما في "الحلية"”, 
حدم (قولة: لكن لا يلرم إلخ) تر اب عا ننه عن الدية ”امن جع السائين أريعة 
3 2 1 7 3 3 3 12 . 
صفوففي؛ لأنّ المراد بياث الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور ف المثن وإِنّ لم يصع كلها؛ لما 
+01 0 2 7 1 8 5 
في "الإمداد"”2“: ((من أنه لا تصحٌ محاذاة الخنشى مثلهُ ولا تأخترّه عنه لاحتمال أنوثة المنقم وأحاد 
المتحاذيين))» ثم قال”): ((فيشترط أن تكون الخَنائى صما واحداًء بين كل اثدين فرحة أو حائلٌ 
ليمنمٌ المحاذاة وهذا مما من الله بالتنبيو لهم) اه. فما ذكره "الشارح" جوابٌ لا اعتراضٌ» فافهم. 
ع اق و 1ك 0 عو و ورا بكر 1 ا اي إن" 00 
وقد ظهَرَ أن الصفوف الصحيحة تسعة؛ لكنْ ذكرٌ 0 ((أنه سيأتي اشتراط التكليف في 
إفساد صلاة مّن حاذته امرأةه والخنتى كامرأة كما في "الإمداد"”””2 والتقدُم في حكم المحاذاة» بل 
هو من أفرادها كما في "البحر"0, فحينئلر فلا يشترطٌ جعلٌ الخدائى صما واحداً إلا إذا كانوا 
)١(‏ "س": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١٠8ب‏ 
(؟) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الأرل ‏ صلاة الجماعة 7ق 114؟7/ب. 
(5) ف المقولة السابقة. 
(4) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأحق بالإمامة وترتيب الصفرف ق١917/ب‏ 
(5) أي: صاحب "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ فصل ف الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف ق170١/ب,‏ 
(3) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١٠/‏ )ب 


() "الإمداد”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفرف ق١0١/ب.‏ 
(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 3/1/ا1؟. 


الجزء الثالث 658 باب الإمامة 


وحصّةُ "الزيلعي" بالسنّاق والكعب ا وو ا 


الخِينَ» فيجعلهم صقا واحدأةالأحرارٌَ والعبيد سواءٌ بشرط الفرجة أو الحائل» أمَّا الصبياك منهم 
فْيُجَعَلٌ أحرارُهم 58 أن ثم أرقاؤهم ضفا ثانا حيصا الدريةة لانعدام الفساد .عتحاذاة بعضهم 
لبعض أو بالتقدّم بخلاف البالغين منهم» وعليه فتكونٌ الصفوف أحدَ عشرَ)» هذا حاصلٌ ما ذكره 
1 3 ادك فافهم. 

أقول: وقد صرح في "القنية””": ((بأنّ اقنداء الخشى عثله فيه روايتان» وأنّ رواية الجواز 
استحسالٌ لا قياس) اه. ويلزمُ من رواية الجواز أنه لا تفسسّدُ صلاته بمحاذاته مثله ولا بتقدّيه عليه 
بالغ أو غيره» وعلى هذا قلا حاجة إلى [4573/1/ب] ما مر" عن "الإمداد” نعم جِرّمّ 
"الشارح" فيما سيأتي”) 8 ل"البحور””“ برواية عدم الجوازء فتأمّل. 

لمق (قولة: وخحصّة "الزيلحي"200 إلخ) حيث قال: ((المعتبرٌ في المحاذاة الساق والكعب في 
الأصحّ» وبعضهم اعتبّرٌ القدم)) اه. فعلى قول البعض لو تأرت عن الرجل ببعض القدم تفسسّدٌ 
ون كان سافّها وكعيّها متأختراً عن ساقه وكعبه وعلى الأصمٌ لا تفسد وإِث كان بعضُ قدمها 
محاذياً لبعض قدمه» بأن كان أصابحٌ كدمه ا عتد كه نناذ تأمّل. 

هذاء ومقتضى قوله: ((وخحصة "الزيلعي”) أن قوله: ((ولو بعٌضوٍ واحار)) حارج عما ذكرَةُ 
لريب فيكون قولاً 5 ف ماله افيه 3 او ولاه كلام "الزيلعي”” أ 00 


المسألة قولٌ ثالث» وإلاً لذّكره؛ يل المرادٌُ بالعضو من المرأة قدمّهاء ومن الرَّحُل أي عضو كان 


)60 "حت كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق 6٠١‏ /ب. 

(؟) "القنية” : كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق1/184 . 
(7) ف هذه المقولة. 

(؟) صدله "در" 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 2781/1 

(5) "تبيين الخقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 2171/1 


() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١لإلام.‏ 
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قسم العبادات .عه حاشية ابن عايدين 


على ما صرَّح به في "النهاية" ونصّه: ((شرطنا المحاذاةً مطلقاً لتناولَ كل الأعضاء أو بعضّهاء فإنّه 
ذكَرَ في "الخلاصة””" مُحالاً على" فوائد القاضي أبي على النسفي”” رحمه الله تعالى: المحاذاةٌ أن 
يحاذي عضر منها عضواً من الرجل؛ حتى لو كانت المرأةُ على الظلّة ورجلٌ بحذائها أسفلَ منها إن 
كان يحاذي الرحل شيئاً منها تفسّدُ صلاته» وإها عيّنَ هذه الصورةً لتكون قدم المرأة محاذية للرجل؛ 
لأنّ المراد بقوله: أن يحاذيَ عضو منها هو قدمٌ المرأة لا غير» إن محاذاة غير قدمها لشيء من الرحل 
لا يُوحَبُ فساد صلاته» نص على هذا في "فتاوى الإمام قاضي خان"7” ف أواسط هل من يصحّ 
الاقتداء به ومن لا يصحٌّ وقال: المرأةُ إذا صلَْتْ مع زوجها في الببت إن كان قدمُها بحذاء قدم 
الزوج لا تحور صلاتهما بالمماعة وإنْ كان قدماها لف قدم الزوج إلا أها طويلة تقمٌ رأ 
الرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم؛ ألا ترى أن صيد الحرّم إذا 
كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخمذه» ون كان على العكس لا يحلٌ؟)) انتهى 
كلام "النهاية" ونقلهُ في "السراج"” وأقئه. 


(قولَهُ: على ما صرَّحّ به في "النهاية"» ونضّة: شرطنا إلخ) ما ذكرّه في "النهاية" ‏ من حمل العضر 
من المرأة على قدمهاء ومن الرجل على أي عضر كان خلاف المتبادر من عبارة "النسفي" فإنه أطلّقَّ 
في العضو منهماء ثُمّ فرّعَ صورةً حزئيّة على الأصل العابٌ وهذا لا يدل على التخصيص؛ فالظاهِرٌ أن 
الأقوال ثلائة اقنصّرّ "الزيلعي" على اثنين» ومشى "قاضيخحان" على أخدهماء وهو اعتبارٌ القدم منها. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالك عشر ‏ فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد ق75/أ بتصرف. 

(؟) "الفوائد": للقاضي أبي علي الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفَِْيْدَ يرجي -بالراء » وقيل: بالزاي ‏ السَفيَ 
(ت5474ه). ("كشف الظنون 9707/9" "اللبياب 473/7" "الجواهر المضية 9٠9/79‏ 7/4 ع "القوائد البهية" 
صلة. ء "هدية العارفين" 7١94/1١‏ وفيها أن وفاته 4174ه). 

() "الخانية": كتاب الصلاة ١71/١‏ (هامش”القتاوى الهندية"). 

(4) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ أرق 54١/أ‏ 


الجزء الثالث إلاه باب الإمامة 


وف "القهُستائي””"2: («المحاذاةٌ أن تساوي قدمٌ 573/1 4 /أ] المرأة شيقاً من أعضاء الرجل» 
فالقدمٌ مأحعوذةً في مفهرمه على ما نْقِلّ عن "المطرّرزي””2) فمساواةٌ غير قدمها لعضوه غيدٌ 
مفسدع)) أه. 

فقد تْبَتّبا ذكرناه وجودٌ المحاذاة بالقدم في مسألة الظلّة اللذكؤرة خلاقاً ما زعمّهُ في 
"البحر"» وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم خخلافاً لما زعمّةُ في "البحر" أيضاء وأنه لو اقندتْ 
به متأخرة عنه بقدمها صسّّتْ صلاتهما وإنّ لز منه محاذاةٌ بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة 
الركوع أو السجود؛ لأنّ المانع ليس محاذاةَ أي عضو منها لأي عضو منه ولا حاذاة قدمه لأيّ 
عضر منهاء بل الماح محاذاة قدمها فقط لأيّ عضو منه. 

( تنبية) 

اعترّض في "البحر'”" تفسيرٌ المحاذاة بها ذكرةُ "الزيلعي””7©): ((بآنه قاصرٌ؛ لأنّه لا يشملٌ 
لتقم وقد صرّحوا بأنّ للرأة الواحدة تَفسيدُ صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف مِن عن ينها ون 
عن يسارها ومن خخلفهاء فالتفسيرٌ الصحيح للمحاذاة ما في "المجتبى": المحاذاة الفسدة أن تقوم 
بحنب الرَّخُل من غير حائل أو قدَامَم) اه. 

وأحاب في "النهر"””: ((بأنٌ الرأة إنما تُفسيدٌُ صلاةً من خبلفها إذا كان عاذياً لها كما ِّدَهُ 
به "ازيل "00 وذكرةُ فق "اراسي" أيضاء وصرح 7 "اناكم الشهيد" 5 الكافيه "لقكم) 55 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام 111/1 بتصرف. 

(0) لم نحده ني "المغرب"» ولعله في أصله "لغرب" والله أعلم. 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١أإدلال.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": .كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 1519//1 
(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 1719//1. 
(7) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 1914/ب. 


(8) تقدّم الكلام على "كاني الحاكم" من ابن عابدين رحمه الله 7١0/١‏ قوله: ((قٍ الروايات الظاهرة)). وانظر 
"المبسوط”: كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 2145/1 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


(إمرأة ولو أْمَةَ (مُشتهام حالاً كيت تسع مطلقاً وئمان وسبع لو ضخمة أو ماضياً 
كعجوز (ولا حائلَ بينهما) ‏ أقلَهُ قذرُ ذراع في غِلَّظٍ أصبع - أو فرحة تَسَعُ رجلا.. 


ويأتي تمامة قرييا”". 

0مك (قولة: امرأة) مفهوّة أنّ حاذاة الحتشى المشكل لا نفد ويه صلرّحَ في 
"التتار نحافية"220, ا 

00م (قول: ولو َمَةَ) ومثلها الختئى كما قدّمناه عن "الإمداد"» "ح”27. ولا وجة للمبالغة 
بالأمَةِ ولعلّها ولو أمّهُ بهاء الضميرء "ط"”©. وعبارتة في "الخزائن"”: ((ولو رمه أو زوه 
وخرّج به الأمرة)) اه. 

رمحم (قولة: كبنتو تسع مطلقا) يفسَرةٌ لاحفّهء قال في "البحر"”©: ((واختلفوا في حدٌ 
المشتهاة» وصحّحَ 'الزيلعي”” وغيره أنّهِ لا اعتبارٌ لسن من السسيع على ما قيل أو التسعء وإفا 
محر أن تصلّحَ للجماعء أن تكون عبلة ضحم والعبلةٌ: الرأةُ التامّة الخَلّق)) اه. 

فكلامٌ "الشارح” غير معتمد؛ لأنه قد يوجحدُ حصوصاً في هذا الرّمان بست تسع سدين/” 
لا تطيقٌّ الوطيء "ط"200, 

ه441 (قولةُ: أو ُرجةَ تسَعُ رحلا معطوفٌ على ((حائل))» لكنه مدرّث لوقه بالحملة. 


ب "«لق 
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(1) اللقولة [4414] قوله: ((أو فرحة تسع رحلاًٌ)- 

(1) "الناترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان مَنْ هو أَحَقُّ بالإمامة 577/١‏ معزياً إلى "جامع الجوامع"- 
() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١٠م‏ /ب. 

(4) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7819/1 

(5) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4 ١١/ب.‏ 

807/3/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 1517/7/1 

(8) ((ستين)) ليست في "ب" و"م" 

(8) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 419//١‏ 7 يتصرف. 

00 "ع" كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١م‏ ب 


الجزء الغالث ياه باب الإمامة 


وفي "معراج الدراية": ((لو كان بينهما 073/١1[‏ 4 /ب] فرجة تس الرحل أو أسطوانة قيل: 
لا تقسّتُ وكذا إذا قامت أُمامّهُ وبينهما هذه الفرحة)) اه. 

واستشكلةُ في "البحر”" .ما اتفقوا على نقله عن أصحابنا: ((من أن المرأة تُفسيِدٌُ صلاة 
رجلين من جانبيهاء واحدٍ عن يمينهاء وواحدٍ عن يسارهاء وكذا الرأنان والشلاث» وكذا تفسيك 
صلاةً مَنْ خلفهاء فالواحدةٌ تفسيدُ ين خافها صلاةٌ رجل» ولو كاتا اثتنين فصلاة رحلين» ولو 
ثلاثاً فصلاةً ثلاث ثلاثة إلى آخر الصفوف» ولو كن صقا بين الرجال والإمام لا يصح ققدداء 
الرجال) قال: ((ووجةه إشكاله أن الرجل الذي هو خلقهاء أو الصف الذي هو خلفهن بينه 
وبينها فرجة قار مقام الرحل؛ وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفهاء فتعيّنَ أن 
يُحمَلَ على ما إذا كان نخلفها من غير فرجق محاذياً لها بحيث لا يكون بينه وبينها قد مقام جل 
ولهذا قال في "السّراج””©: ولو قامت وسسّطّ الصف تُفسيدُ صلاةٌ واحا عن عينهاء وواحارٍ 3 
يسارهاء وواحدٍ خلقها بحذائها دون الباقين» فقد شرّط أن يكون من خلفها محاذياً لها للاحتراز 
عن وجود الفرحة» وكذا صرح به 'الزيلعي””" و"الحاكم الشهيد"90)) اه ملخصاً. 

وقدّمنا”" نحوه قريياً عن "النهر" وأفاد في "النهر'”" أيضاً: ((أنّ اشتراط المحاذاة للفساد ليس 
حاص بتقدم المرأة الواحدة» بل الصف من النساء كذلك)» أي: فحيث لم يحاذْهضّ صفوفٌ 
الرجال فلا فسادٌ. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١//ال‏ فلالا 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١/ق‏ 914١ب‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 1719//1. 
(4) انظر "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 1817/1, 

(ت) المقولة ]48١5[‏ قرله: ((وخصه الزيلعي إلخ)). 

(1) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/إب. 


قسم العبادات 274 حاشية ابن عابدين 


والحاصل: أن الراد من إفساد صلاةٍ مّن خلفها أن يكون عاذياً لها بن خلفهاء أي: بأن 
يكون مُسايتاً لها غير منحرفب عنها يُمنة أو يُسرةٌ قر مقام الرجل؛ لا مطلقٌ كونه خلفها» ومرادٌ 
"البحر" من تعيين الحمل على المحاذاة ما ذكرناء وليس مراده بالمحاذاة ما فهمّهُ "المحشّي "27 


اا ا 
ما ذكرةُ "ابن عابدين" لا يندفمٌ الإشكال لاق على ما ذكرهُ المحشّيء والحاسمٌ لمادّة الإشكال أن 
يقال: إن التقدّم مُفِيدٌ آخرٌ ولو مع وجودٍ فرجقى وينم صحة اقتداء الرجل كالنهر الفاصل والطريق» 
فكما أَنّهِمٍ لم يجعلوا الفرجة مُعتِبرة في مسألة "النهر" مثلاً فكذلك في مسألة تقد المرأة اه.. ثم رأيت في 
"حاشيته" على "البحر" ذكْرَ ما نصّةُ: ((عن بعضّ الفضلاء: الحق أنّ تقدمئها على من خلفها بإزائها 
مفسدٌ كيفما كان» وحيث انّفقوا على نقله عن أصحابنا كما قَدّمَهُ عن "غاية البيان" فلا يعارضه ما عن 
"معراج الدراية" و"البقَالي"؛ 00 وما عيََّهُ وإن صيمٌ في المرأة - بأن يكون من حلفها قريباً 
منها بحيث لا يكونٌُ بينه وبينها قلدرٌ ما يسم الرحل» وكا المرأتان - لكنّه لا يصع في الشلاث حييث 
صرّحوا ببطلان صلاةٍ ثلاث إلى آخبر الصفوف: فإنّ مّن في الصف الثاني ومن بعده بينه وبينهنٌ حائل» 
ومع ذلك حكموا ببطلان صلاتف وقوله: فقد شرط إلخ ممنرعٌ» فد للحاذاة صادقةٌ بالقرب والبعب 
ولوكانت المحاذاة مُستلزمة لعدم الفرجة لم يك كن للتقييد بقرلهم: ولا حائل أو فرحة نُسّعٌ رحلاً بعد 
قرلهم: وإنْ حاذته معني )) اه. 

أقرل: قر هذا المعترض: ((لكثه لا يصمح في الثلاث إلخ)) يوخد المدواب عنه من قول "الزيلعي": 
((ولر كان صف تام من النساء لف الإمام ووراءهن صفوفُ من الرحال فسدت صلاة تلك الصفوفٌ 
كلّهاء وف القياس تفسسّدُ صلاهُ صفي” واحا لا غير لوجود الحائل في حقّ باقي الصفوف» وبةُ الاستحسان 
ما تقدّم من أثر "عمرك”" أي: قوله: (رمّن كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو صف من نساء فليس هو مع 
الإمام» ))» وقد ذكر الموؤلّفُ عن "غاية البيان":(( أن اثلاث كالصفٌ ولكن في حقّ مَن خُلْنَ بينه وبين 
الإمام))» فأفاد أنّ مقتضى القياس ذلك» ولك عدل عنه لما ذكر. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق85/أ 


ام 


الجزء الثالث ولاه باب الإمامة 


(فٍ صلاق) وإِنْ لم تّحِدْ كنيّتها ظهراً عصلّي عصر 0-96 شش5ظ5إ 


من قيام الرحل خلفهاء بن يكون وجههُ إلى ظهرها قربياً منهاء بحت لا يكون بينه وبينها قادرٌ 
مقام الرّخْل؛ لأنّ مرادهم أنّها فيد صلاةٌ رجل من الصف الذي خلفهاء ولا بد من وجود فرحةٍ 
بين الصفين أكثرٌ من قدر مقام الرجل» وهذا منشاً الإشكال» [3/1 55 /أ] وقد استشهّدٌ صاحب 
"البحر" على جوابه بعبارة "السسّراج" وغيرها مما فيه التصريحٌ بالصفوفء فَعُلِمٌ أن مراده اشتراطةٌ 
محاذاتها لمن خخلفها في الصف المتأخترء فيتعيّنُ <ملها على ما ذكرناه» وإلاّ لزمَ أن لا يفسّد الصف 
سوى صلاةٍ صف واحدٍ من الرحال» ولا الشلاث سوى صلاةٍ ثلائة رجال من الصف الذي 
حلفهن فقط دون باقي الصفوفء فافهم. ١‏ 

:445 (قونة: ف صلاةٍ وإن لم تتَحِد) أشارٌ إلى تعميم الصلاة مما ذكسره 
"القّهُستاني”” بقوله: ((فريضةء أو نافل واحبةء أو سنْةٍ- أي: تطوّع - أو فريضة في حقّ 
الإمام تطوع ف المقعدين))» قال: ((وفيه إشارةٌ إلى أنّ محاذاة المجنونة لا تُفسيدٌ؛ لأنٌ صلاتها 
ليست بصلاةٍ في الحقيقة)). 


والذي يظهر أن ما ذكره المؤلّف من التوفيق بما ذكرَهُ ليس معناه أن يكون اليل خلفها بحذائها ملتصقاً 
بهاء فَإنّه بعيدٌ عن الفهم؛ لأنّ إطلاقهم الصف ينصرفُ إلى ما هو العادة فيه» والعادة في الصفوف أن يكون 
بين الصفين فرجة يمك سجود الصف المتأخخر فيهاء وهذه الفرجة أكثر ما يسع الرجل» بل المرادٌ باشتراط 
فسادٍ صلاةٍ من نخلفها ‏ بأن يكون محاذياً لها أن يكون مُساِتاً لها من تلفها احترازا عن غير المسامت» 
بأن يكون نحلقها من جهة البمين أو اليسار» وقوله في "السّراج": ((وسط الصف)) احترازٌ عمّا إذا قامت 
في طرف فَإنّهِ لا تفسد صلاة ثلاثة بل اثنين: من في جانبها ومن خلفها. 

(قرلة: بها ذكرَةُ "المّهُستاني" بقرله: فريضة إلخ) نص عبارة 'الفهُستاني": ((فريضة أو واحبة أو 


ا اشع فد ا م قف 0 3 
سنة» أو تطوع» أو فريضة في حق الإمام تطوع في حق المقتدين)) اه. 


111/١ "جامع الرموز": كتاب الصلاة  فصل مجهر الإمام‎ )١( 


قسم العبادات كلاه حاشية ابن عابدين 


على الصحيح» ل فإنه يصحّ 38 على المذهب» "000 وسيجيء (مُطلقة). .. 


مم8 (قولة: على الصحيح) متعاق محذوف تقديره: فسّدَتْ صلاتهما. اه "م"0". 

وهذا بناءٌ على قولهما: إِنّ لا يطل أصلٌ الصلاة بيطلان وصفهاء فإذا لم تصحّ صلاتها ظهراً 
صحِّتْ نفلأء فهي متَحدةٌ من حيث أصلٌ الصلاة وإ زاد عليها الإمامٌ بوصف الفرضيّة فقوله: 
((وإث لم تنَحِد)) يعني: صورة باعتبار تناه وأمّا على قول "حمَّوٍ" بأنّهِ يطل الأصلٌ بيطلان 
الوصف فلا تُفسيدٌ صلاةً من حاذته؛ لأنّها ليست ععصَلَية وقد جَلهُ في "البير"7؟) حلاف الذهعب» 
وسيأتي”" الكلامٌُ فيه» وأمّا ما في "للنيج"”© من قوله: ((إنه مفرّعٌ على بقاء أصل الصلاة عند فساد 
الاتندايم) فكأته سبق قلم؛ لأنّ الاقتداء صحيحٌ» وإنما فسدت ينها الفر 2 وبِقِيّ اقنداؤها ف أصل 
صلاة الإمام ‏ وهو الغ - وإ زاد عليها الإمامُ بوصف الفرضيّة كما قلناء أفاده "الرحمني". 

447 (قولة: وسيجي") أي: في قوله: ((وإذا فسّدَ الاقنداءٌ لا يصع شروعه في 
صلاة نفسه)). ش 

400 (قولةُ: مطلققع وهي ما عُهِدَ مناحاةً للربً سبحانه وتعالى» وهي ذاتُ الركوع 
والسجود أو الإجاء للعذرء "بر "09 


(قولة: فكأنه سبق قلم إلخ) يمكن أن يقال: مرادُةُ بفساد الاقتداء أي: بصلاةَ الإما» لا فسادٌ أصل 
الاقتداء بدليل تصريحه أرَلاً ببقاء أصل الصلاة» فما ف "المح" كقول "الشارح": ((وإذا فسّدَ الاقتداء 
لا يصحٌ شروعُةُ في صلاقٍ نفسم). 


,ب/١9ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة  باب صفة الصلاة‎ )١( 
580/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )5( 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١مب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 8"0/1. 

(0) المقرلة (4107] قوله: ((قلت: وقد ادعى)). 

() "المنح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 4ب بتصرف يسير. 
(0) صا هك "در". 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١//ا/ا.‏ 


الجرء الثالث بالاه يأب الإمامة 
خرّج الحنازة (مشتركة) فمحاذاةً المصلّية لمصل” ليس في صلاتها 22001108 


(*4: (قولة: حرج الحنازة) وكذا سجدةٌ التلاوة كما في "شرح النية"7 وغيره» ويتبغي 
إخراجُها بقوله: (إقي صلا) ويبغي إلحاقٌ سحدة الشكر بهاء وكذا سجودٌ السهو لعدم تحقّق 
المحاذاة فيه بالقدم والسّاق حالة القيام» تأمّل. 

:ه645 (قولهُ: فمحاذاة إلخ) الأولى ذكرهُ بعد [1/ق4 45 /ب] قوله: ((تحرعة) كما فعَلّ 
في "شرح النية"”؛ لأنّ الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحرعة - كما سنذكرُة" ‏ 
لا مطلق الاشتراك, وإلاً فالاشترالك في أنحادٍ الصلاة مثلاً موجودٌ فيها. 

السة (قوله: ليس في صلاتها) بأن 02 منفردين» أو مقتدياً أحدهما بإمام لم يقعد به 
الآخحن "شرح المنية"0, ْ 


(قولةُ: وكذا سجودٌ السّهو لعدم تحقق المحاذاة فيه إلخ) أصلٌ البحث ل "ط". فإنه قال: ((وانظر 
المحاذاة في سجود التلاوة والشكر ولعي والظاهرٌ عدم الفساد لاشتراطهم المحاذاةً في القيام» ولعدم 
اتّحاد الأداء في بعضها)) اه. وقد ذكرَ أوَلاً ما نصة: ((ثمٌ إثما ُفسيدٌ المحاذاة إذا كانت في القيام حنَّى لو 
كانت قدمها لف قدم الإمام إلا أنها طويلة يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام جازت صلاتهما)» 
ف بوت "سند" ادك "لبي " عند يلفظه يقرله: رزولك ب الى يستكوه الملاوة - سيية 
الشكر والسهو لعدم تمق للحاذاةة) إلى آخره لكنّ هذا غير صحيح ممع ما نقله "السندي" وغيرُةُ عن 
"المحيط” عن "المرجاني": ((من أنّها لو كيرت في الصف الأرّل وركعت في الصف القاني وسجدت في 
الثالث فسدت صلاةٌ من عن ينها ويسارها وخلفها في كل صفي؛ لأنها أَدّتْ ف كل صفوٍ ركناً من 
الأركان؛ فصار كالمدفوع إلى صف النساع)) اه. على أن ما ذكرَّهُ "ط" من مسألة الطويلة عدمٌ الفساد فيه 
إنما هو لعدم محاذاتها له بالسسّاق لا لكون المحاذاة في غير حالة القيام. 
(0 "شرج المنية الكبير": فصل في الإمامة ص١‏ 7ه-. 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص1 ه. 


(0) المقرلة [6874] قوله: ((تجرعة)). 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص77 بتصرف. 


قسم العبادات ع0 حاشية اين عابدين 
5 - ع ا ع ع > 0 
مكروهة لا مفسدة”"» "فنيم”7" (تحرعة) وإن سبقت ببعضيها (وأداء ولو حكما... 


680 (قولَهُ: مكروهة) الظاهرٌ أنها تحرعيّة؛ لأنها مظئة الشهوة» والكراهة على 
الطارئ» "ط"0, 

قلت: وفي "معراج الدراية": ((وذكرَ "شيخ الإسلام” مكات الكراهة الإساءة 
والكراهة أفحضن)) اه. 

(قولة: تحرعة) الاشترلك في التحريعة أن تبني صلاتها على صلاة مَنْ حاذته؛ أو على 
صلاةٍ إمام من حاذته "بحر”©». وعلمت متررّه بها ذكرناه آنف©. 

4455] (قولة: وَإِن سْبِعتْ بيعضيها) أي: الصلاق فلا يشترط أن تُدرك أُوَّنَ الصلاة في 
فلج[ لو سبقها تركدة أو رككن» فجلانة ونا لكر كلت نفية عليه اجر “0 وتيرلٌ 
كبرت قبل المحادى؛ أو مع أو بعد "غ0 

.*مى (قولةُ: وأداء) بأنْ يكون أحدّهما إماماً للآحرء أو يكون لهما إمامٌ فيما يؤدّيانه 
حقيقة كالمدرك أو حكماً كاللاحق» "ح"*. والأولى أن يقول: وتأدية؛ لدلاً يُتَوهّمٌ مقابكة 
للقضاء مع أنّها تسد في كل صلاق "نهر "00 

ولُورَد "صدرٌ الشريعة””” © هنا شيئين: ((أحثهما: أن ذْكْرَ الأداء يغني عن التحرعة؛ إذ 
لا توحدٌ الشركة في الأداء بدون الشركة في التحرعة» ثانيهما: أنَّ الشركة في التحرعة غيرٌ شرط» 


(1) ف "ب" و "و": ((مفسد)». 

م "الفعح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1519/1 

(م) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 754/1 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 1/9/١‏ بتصرف يسير. 

(5) المقرلة [4475] قوله: ((فمحاذاة إلخ))- 

(2) "البحر": كتاب الصلاة _ باب الإمامة 1/لالال؟ نلا عن "السراج الوهاج”". 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق ١٠م‏ ب 

(8) "ح": كتاب الصلاة - باب الإمامة ق-8/ب نقلاً عن "جمع الأنهر". 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه/أ. 

)٠١(‏ "شرح الوقاية”: كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة .58/١‏ (هامش “كشف الحقائق"). 


الجزء الثالث ىم باب الإمامة 


كلاحقين بعد فراغ الإمام بخلاف المسبوقين ا 


فإنَّ الإمام إذا استخلّف رجلا فاقدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقندى بالإمام الأَوّل 
فسدت صلاهٌ الرحل مع أنه لا شركة بينهما ف التحرريعة))» وأحاب في "النهر "27 عن الأول 
((بأئهم ذكروا الشركة في التحرعة لأنّ الشركة في الأداء تتوقفُ عليهاء وفرقٌ بين التنصيص على 
الشيء وبين كونه لازماً لشيء))» وأجاب عنه أيضاً في "شرح المنية"20: (أنه اعبرزعقاام 
اقتدى كل منهما بامامٍ غير الذي اقندى به الآحرٌ في صلاةٍ واحدة؛ لأنهما اشّركا أدائٌ؛ لأنه 
صدق عليهما أن لهما إماماً فيما يؤديانهه لكثهما لم ب يشتركا تحرعةً)) اه. 

أقول: وفيه نظرٌ؛ لأنّ المراد أن يكون لهما إمامٌ واحث؛ تأمّل. وأحيب عن الثاني بأنّ الشركة 
ثابتة بين الإمام [1/ق5ه 4 /|] والأموم تقديراًء بناءٌ على أن تجرعة الخليفة مبيّةٌ على تحريمة الإمام 
الأرّل» فتحصلٌ المشاركة بينهما تحرعة. 

رمه (قولة: كلاحقّين) أي: أحدعما امرأ فلو حاذته ني حال الأداء فسدت صلاته ولو 
بعد فراغ الإمام؛ لاشتراكهما في الصلاة أداءٌ حكماً. ّْ 

448 (قولةُ: بغلافي المسبوقين) حتررٌ قوله: ((وأدائ)» فإنهما وإن اشتركا تجريعة 


(قولُّ: وأحاب في "النهر" عن الأول بأنهم ذكروا الشركة إلخ) وقال "الرحمتي": ((يلزم من 
الاشتراك في الأداء الاشتراك في التحرعة؛ فكان مُغنياء لكنهم قصدوا التصريح بسائر القيود للإيضاح» 
إن ما ذكرَهُ قد يُستغنى ببعضه عن بعض» وحقيقة الاشتراك في الأداء أن يكونا ا لأداء أفعال 
الصلاة مع كونهما مقتديين بإمام واحلٍ رامنا إماماً للآحرء والاشتراك في التحريعة أ منهء وهو 
ممرّدُ البداء المذكور؛ إذ يشملهُ ويشمل ما إذا لم يكونا مؤدّيين كما في حال الذهاب للوضوء أو العَوْدٍ 
منه بعد سبق الحدث؛ لأنّهما غير مباشرين لأداء الأفعال )) اه "سندي". 


5 "النهر": كتاب الصلاة  باب الإمامة قهه/أ.‎ )١( 
(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صذذء؟ هد‎ 


ركس 


قسم العيادات ١ه‏ حاشية ابن عابدين 
والمحاذاة في الطريق (واتحّدّت الجهة) فلو اختلّفَتْ كما في جوف الكعبة ا 


لم يشتركا أداءً» لأنّ المسبوق منفردٌ فيما يقضي إلا في مسائلٌ ليست هذه منها كما سيأتي 0 
ومثله لو كان أحدهما مسبوقاً والآخيرٌ لاحقاً كما أفاد "ح"27 وأمّا لو كانا مسبوقّين لاحقّين 
فقال في "الفيم”": ((فيه تفصيلٌ» فإنهما لو اقتديا في الثالكة فأحدنا فذهبا فتوضّآ؛ ثم حاذنّةُ في 
التقضاء إِنْ كان ف الأولى أو الثانية - وهي الثالئة والرابعة للإمام ‏ تفسّدُ لوحود الشركة فيهما؛ 
لأنهما فيهما لاحقانء وإِنْ حاذته في الثالثة والرابعة فلا لعدمها؛ لأنهما مسبوقان» وهذا بناءً على 
أن اللاحق المسبوق يقضي وجوباً ألا ما لَحِنَ به ثم ما سبق به» وباعتباره تفسُهُ وإنأ صحّ عكسه 
عندنا خخلاقاً ل"زفر") اه. 

قال في "النهر””2: ((وينبغي أنه إن نوى قضاءً ما سبق به أو ينعكس حكم المسألة)) اه. 

مع (قولة: والحاذاقٍ قي الطريق) معطوفٌ على ((المسبوقين)»» أي: لا تقس أيضاً إذا 
حاذُ في الطريق للطهارة فيما إذا سبّقهما الحدث في الأصمٌ؛ لأنهما غيرٌ مشتغلين بالقضاك بل 
بإصلاح الصلاة لا محقيقيها إن كانا في حرمتها؛ إذ حقيقتها قيامٌ وقراءةٌ إلخ» وليس شيءٌ من 
ذلك ثابتد فلم توجد الشركة أداي وعَامةُ في "الفت"0©. 

1375] (قولة: كمافي حوف الكعبة) مد به إذ لا تكن المحاذاة مع اختلافي الجهة ف 
خارجهاء فافهم. 


(قولةُ: قيّدَ به إذ لا تمكينٌ المحاذاة مع احتلافي الجهة إلخ) بل تمكن بأن توحة لأحد جوانبها من 
آخره وتوجه الآخر للجانب المحاذي له في أوَّله بحيث تحصلٌ المحاذاة بينهماء تأمّل. لكن رأيتُ مافي 


"الزيلعي" مثلّ ما ذكره المحشي. 


(0)صه4دت "در" 

(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1//أ. 

() "الفتتح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7١0 -1516/١‏ بتصرف يسير. 
(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قههإب. 


(ه) انظر "الفتم": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 518/9 


الجزء الثالث لمه باب الإمامة 


وليلة مظلمةٍ فلا فساد (فِسَّدَت صلاتة) لو مكلفاء وإلآلا وإث نوّى) الإمامُ وقتَ 


(ه؟م ع (قولةُ: وليلةٍ مظلمة) بأن صلا بالتحري» كل منهما إلى حهة. 

كلمع (قوله: فسدت صلاتم) جواب قوله: ((وإذا حاذتم) أي: فسدت صلاتةٌ دونها إن 
لم يكن إمامء "نهر"”". فلو كان إماماً فسدت صلاة لجبيع» » إلا إذا أشانَ إليها بالتأخير كما 

يأتي"", قال في ار ((وأشار”*' بقوله: فسدت صلا إلى أنها لو اقتدنت به مقارنة لتكبيره 
00000 محاذية له وقد نوى إمامنّها لم تنعقن رك وهو الصحيح كما في "الخاوة"00؛ 
لأنّ المفسد للصلاة إذا قارّث الشروع منَع من الانعقاد)). 

(479 (قولة: لو مكلفا) لأنّ فساد صلاة الّحُّل لكونه هو المخخاطب بتأعيرهاء فإذالم 
يو خحرئها فقد ترك فرض المقام» قال في "الفتح”207: ((وفيه - أي: في هذا التعليل - إشارةٌ إلى اشتراطر 
العقل والبلوغ» فإِنّ الطاب إنما يتَعلقّ بأفعال المكلفين» كذا في بعض شروح "الجامع"» فلا تفسُْدٌُ 
صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا أه. 

0 (قولة: إن نَوَى إمامتها) قال في "البحر”؟: ((هذا القيدُ مسبغتىّ عنه بذ 


الاشتراك السابق)). 


(قولة: بأن صلا بالتحري) أي: ولم يعلما حال الإمام. 


(0) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قه هب 

() المقولة [48477] قوله: ((كما لو أشار إليها بالتأخير إلخ)). 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة "8٠0/١‏ بتصرف. 

(4) من ((فلو)) إلى((وأشار)) ساقط من"1" 

(0) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد الصلاة ١/111(هامش‏ "الفتاوى الهندية"), 
(3) "الفتمح": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 5١5 711/١‏ يتصرف يسير. 

(7) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 880/١‏ بتصرف. 


قسم العبادات امه حاشية ابن عابدين 


لا بعده (إمامتّها) وإنْ لم تكن حاضرةً على الظاهرء ولو تَوَى امرأةً معيّنة أوالننساءً 
ا هذه عَمِلتْ ُ وال ينوها (فسّدَت صلاتها) ز ز ‏ ا 00 


وأقول: غير حاف أنة لايْهَمْ منه اشتراط النيّة وإن استلزمةُ بعد العلم بذلك» "نهر"”©. 

زوجم (قولة: لا بعدَةم ظاهرُءُ أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة؛ لأنّه يشر 
ف البقاء ما لا يُحْتفرٌ في الابتدلى "0 

أقول: وف "القنية"”" رامزاً إلى "شرف الأتمّة": ((ويِّة الإمام إنانة النسياء تسير وقنت 
الشروع لا بعدهم) اه. 

وظاهرَهُ أنّ ذلك شرط في صحّة اقتدائهنٌ فلو نوى إمامة المرأة بعد شروعه لم يصع 
اقتداؤهاء فلا تفسْدٌ صلاة مَنْ حاذته تأمّل. 

0 (قولُ: على الظاهر) هو استظهارٌ من صاحب "البحر”©؟ بعد حكايقه روايتين ف 
المسألة» ويؤيّده أن "الفارسي" في "شرحه" على "تلخيص الخامع" حَكّى الاشتراط ب ((قيل)). 

(لعدقع (قولة: عَمِكٌ 2 قلا نشد السناة ولاغيرٌ المعيَّةٍ لعدم صحَّة اقتدائهما. 

عمق (قوله: فَسَّدَتْ صلاتها) ظاهرَةُ أنها لا تصيرٌ شارعة في الفرض ولا قي ا 
وحكى في "القنية”” في الثاني روايتين؛ أي: بناءً على ما١سياني‏ 22 من أنه إذا هد الاقتدامٌ 


هل يصع شروعٌةُ في صلاة نفسه أم لا؟ وسيأتي”" الكلام عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قه هب 

(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 744/١‏ يتصرف. 

(0) "القنية”: كتاب الصلاة - باب فيما يتعلق بالإمامة ق17١‏ ب 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 80/1 

(0) "القنية": كتاب الصلاة ‏ ياب فيما يتعلق بالإعامة ق97١‏ ب 
ايه 


(0) المقولة [4301ع قوله: ((بأيّ وجو كان) وما بعدها 


الجزء الثالث 3 باب الإمامة 


كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأحر؛ لتركها فرض المقام» "فتح" ل حب واد 
(تنبيةٌ) 
ظاهرٌ إطلاقه أنّه لا تصحّ صلاتها بلا ني الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضاًء فانيّة شرطٌ 
فيهما أيضاًء قال ف "النهر"”: ((وبه قال كنينٌ إلا أن الأكثر على عدمه فيهماء وهو الأصممٌ كما 
في "الخلاصة””'©: وجَعَلَ "الزيلعي””" الأكثرٌ على الاشتراط» وأجمعوا على عدمه في الحنازة») اه. 
وظاهرٌ عَوْدٍ الضمير في ((صلاتها/) على المرأة المحاذية ‏ أي: لإماٍ أو قمر أنها لو اتددت 
غير محاذؤية [5073/1/أ] لأحدٍ ناو وإالم ينرهاء ب إذا تقى إمامة النساء كما في 
"القهُستاني” 60 وحيتئار فلا يشترطٌ لصمّة اقتداء امرأة مه الممم إمامتّها إلا إذا كانت محاؤِية» وإلاّ 
فلا يشترط» وقدَمَ "اللصئف"*" في بحث اليّة أنَّ فيه احتلافاء وقدّمنا"» هناك عن "الخلبة": ((أنه 
يشترطٌ أن لا تتقدّمٌ بعدُ وتحاذي أحداً من إمام أو مأموم؛ فإن تقدّمتْ وحاذت لا يبقى اقتداؤهاء 
ولا تتم صلاتها)) أه. 
وذكرَ في "النهاية" هنا: ((أنّ هذا قول " "أبي حنيفة" ' الأوّل))» وظاهرة أن قوله الأحيرَ اشترا اط 
اليّة مطلقاًء والعملٌ على لمتأحر كما لا يخفى» ولهذا أطلَقَ في معن "المحجار””" قَولَهُ: ((ولا تدحلٌ 
المرأة قي صلاة الرجحال ل أن ينويها الإمام))» ع في متن "ا مجمع". 
كه (قولة: كما لو أشارَ إليها بالتأعير إلخ) قال في "الفتيح"7: ((وفي "الذيرة" 
)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهه ب. 
(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ القصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وفيما لا يفسد قه9/أ. 
(©) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 172/1. 
(4) "جامع الرموز”: كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام ١١7/١‏ بتصرف تقلاً عن التمرتاشي. 
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(0) صلام_ "د 
)١(‏ المقرلة [57/97] قوله: ((وعليه)). 

(7) انظر "الاختيار”: كتاب الصلاة ‏ فصل في صلاة الجماعة .58/١‏ 
(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7١1/١‏ بتصرف يسير. 


قسم العبادات 84 حاشية ابن عابدين 


وشَرّطوا كوتها عاقلة وكوتهما في مكان واحار 1 


و"للحيط": إذا حاذثةُ بعدّما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنة التأخير بالتقدُّم خطوةٌ أو خطوتين 
للكراهة في ذلك؛ فَتأحيرُها بالإشارة وما أَشبّهَ ذلك» فإذا فعَلّ فقد أخَّيَ فيازمها التأعدث فإن لم 
تفعل فقد تركت حيعرٍ فرض المقام» فتفسدُ صلاتها درنه») اه. 

واستفِيد من قوله: ((بعدما شرّع)) أنْها لو حضرت قبل شروعه؛ ونوى إمامتها محاذياً لها 
وقد أشار إليها بالتأتر تفسد صلاته» فالإشارة بالتأخر إنما تنفعٌ إذا حضرت بعد الشروع ناوياً 
إمامتهاء قال "ط7": ((والظاهرٌ أن الإمام ليس بقيدٍ)) اه. أي: فلو حاذت المقتديّ بعد الشروع 
وأشارٌ إليها ولم تتأعد فسدت صلاتها دونه» وينبغي أن يُعَدّ هذا في الشروطء بأن يقال: ولم يُشِرٌ 
إليها بالتأخثر إذا حضرت بعد شروعه؛ وينبغي أن يكون هذا في الرأة البالغة أمّا غيرّها فغيرٌ مكلفة 
بفرضية المقام» تأمّل, ش 

(4 44 (قولّهُ: وشرطوا كونها عاقلة) مُستغى عنه بقرله: ((ن صلاق؛ لأنّ المحنونة 
لا تتعقدٌ صلاتهاء "نهر”". وقدمناه”" عن "الفهؤُستاني". 

ه484 (قولَهُ: وكوتهما في مكان واحد) حتى لو كان أحدهما على دكّان عُلْوَ قامقع 
والآخرٌ على الأرض لا تفسدُ صلاته» "شرح المنية"9؟. [4513/1/بع وهذا وإِن كان معلؤياً 
من المحاذاة إل أن المشايخ ذكررة إبصنانجا؛ "نهر”7 عن "المعراج". 


(قولةُ: أنّا غيرُها فغيرٌ مكلَفةٍ بفرضيّة اللقام أي: فلا تفسّدُ صلاثها كما أنه ييبغي أن لا تفسّد 
صلاته أيضاً؛ لأنه لم يترك فرض المقام حيث أشار إليها. 


(0) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 148/1؟, 

(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق6ه/]. 

(5) المقولة ]485٠[‏ قوله: ((ئي صلاة وإن لم تتحدع). 

(4) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص77ه.» لكن عبارته:((تفسد صلاته)) دون((لا)) ولعلها ساقطة؛ إِذْ سياق 
الكلام يقتضيها. 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قه هب 


لك 


الجزء الثالث 35 باب الإمامة 


ف ركن كامل» فالشروطٌ عشرةٌ. (ومحاذاةٌ الأمردٍ الصبيح) المشتهّى (لا يُفْسِدُها 
على الدضع تن تضعيفٌ لما في "جامع المحبوبي" و"درر البحار"” من الفساد؛ لأنّه 
في المرأةٍ غير معلول بالشهوة» بل بترك فرض المقام كما حَقَقَهُ "ابن الهمام”7©. 

(ولا يصح اقتداءُ رجحل بإمرأو) وخخنثى (وصبي” مطلقام ل ل 


م4 (قولة: في ركن كامل) أي: في أداء ركن بالفعل عند "محمد" وعند "أبي يوسف" 
مقدارٌ الركن؛ والذي ف "للناية"”©: ((اللحاذةٌ مفسدةٌ قلت أو كثْرت))» قال في "البح "20 
((وظاهرٌ إطلاق "الصف" احتيارة). 

كلقع (قوله: فالشروط عشرةٌ) بل أكثرٌ بزيادة ما قدَّمَه؟ من كون الذي حاف امكلفنا: 
وبزيادة ما قدّمناه”"© من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه. 

رمعحى (قولة: الصبيح ١‏ شتهّى) إنا قيّدَ بذلك لأنّهِ مل الخلاف» وإلاّ فغيرةُ لا يُفسيدُ 
بالاتفاق. 

لفغمق (قوله: غيرٌ معلرل بالشهوة) أي: ليست علّة الفسادٍ الشهوة ولذا أفسدنا بالعجوز 
الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنتي وأا عدم الفساد فم لم تب حد الشهرة كينت سبع فلقصورها 
عن درجة النساىء فكان الأمرُ بتأخيرهنٌ غير شامل لها ظاهرء هذا ما ظهّرٌ لي فتأمّله. 

:40 (قولُ: ولا يصح لقند إلخ) للرادٌ بالرأة الأنثى الشاملٌ للبالغة وغيرهاء كما أن المراد 


(قولهُ: فلقصورها عن درجة النساء) بهذا يحابُ عمًّا قاله "الرحمني" إذا كان الفسادُ غير معلول 
بالشهوة لم يشترطوها. 


)١(‏ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الصلاة ‏ ذكر الإمامة ق 4١‏ /أم 

9.37/١ "الفتح": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(5) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل في ما يفسد الصلاة .١70/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة .82-0/١‏ 


(0) صضادم در. 


(7) المقولة [681] قوله: ((كما لو أشار إليها بالتأحير إلخ)). 


قسم العبادات كمه حاشية ابن عابدين 


بالخنثى ما يشملّهما أيضاًء وأما الرجل فإنُ أرادٌ به البالع اقتضى .عفهومه صِحَّةَ اقنداء الصبي بالمرأة 
والخنثى» وإ أُريد به الذكرٌ أفاد عدم صحّة اقتتداء الصبىّ بالصبي» ركلاهما غير راقع فالصوابٌ 
في العبارة أن يقال: ولا يصحٌ اقدداءٌ ذكر بأنتى وخشى» ولا رجل بصبي”» "ح”7 عن شيخه 
السيّد "علي البصير"”". 

أقولٌ: والحاصلٌ أن كلاً من الإمام والمقتدي إمّا ذكرٌ أو أنثى أو خننى؛ وكلٌ منها إنَّا 
بال أو غيرٌه» فالدَكرٌ البالمُ تصحٌ إمامته لكل ولا يصحٌ اقنداؤه إلا مثله» والأننى البالغةٌ 
تصحٌ إمامثها للأنثى مطلقاً نقط مع الكراهة» ويصحٌ اقتداؤها بالرّحُل ومثلها وبالختشى البالغ» 
ويكرهُ لاحتمال أنوثته والنشى البالغ تصح إمامته للأتنى مطلقاً فقط لا لرجل ولا يله 
لاحتمال أنوثته وذكورة للقتدي» ويصمٌ اقتداؤه بالرخُل لايعثله ولا بأتثى مطلقاً لاحتمال 
ذكورته. وأمّا غيرٌ البالخ فإن كان ذكراً تصحٌ إمامته لمئلهِ من ذكر وأنشى وخنشى؛ ويصحٌ 
اقتداؤه بالذّكر مطلقاًء إن 3١/ق07‏ 4 /أ] كان أننى تصحّ إمامتها للها فقط أمّا لمجو 
فمحتملٌ» ويصحٌ اقتداؤها بالكل وإن كان خنثى تصحٌ إمامته لأنتى مثله لا لبالغةٍ ولا لذكر 
أو خنثى مطلقاء ويصحٌ اقتداؤه بالذكر مطلقاً فقط» هذا ما ظهَرَ لي أخحذا من القواعد. ١‏ 


(قولَهُ: ولا لذكر أو خنثى) مقتضى ما ذكرّهُ في اقتداء الصبي بالأنثى التي لم تبلغ من أنه محتملٌ 
الصحّة أن يقال كذلك ف اقتداء الصبيّ بالخنثى التي لم تبلغ أي: أنه محتملُ الصحًّة لا يحزومٌ بعدمها 
كما فعل. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق21/أ. 
(1) كذا في النسخ جميعهاء وهو السيد علي الضرير السيرَاسِيَ» وتقدم الكلام عليه 2079/6 ولا يخفى أن ((البصير)) 
من الأضداد. 


الجزء الثالث لاممه باب الإمامة 


مطلب: الواجبُ كفاية هل يسقطٌ بفعل الصبيّ وحدّه 
م4 (قوله: ولوفي حنازة) يان للإطلاق الراجع إلى الاقداء بالصبي» قال 
"الأمنتروشني"7": ((الصبيٌ إذا أمّ ف صلاة الجدازة ينبغي أن لا يجوزء وهو الظاهرٌ؛ لأنّها من 
فروض الكفاية» وهو ليس من أهل أداء الفرض؛ ولكن يُسْكِلُ برد السلام إذا سْلْمٌ على قوم فرّدٌ 
صب حواب السلام)) اه. 
أقول: مقتضى تعليله أنه لا يسقطُ الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة وحده فضلا 
عن كونه إمامأء وقد ذكَرٌَ في "شرح التحرير'”": ((أله لم يقفْ على هذا في كتب اللذهبء وإفا 
ظاهرٌ أصول المذهب عدمٌ السقوط) اه. أي: لقولهم: إن الصبي ليس من أهل الوحوب. 
أقول: ويُشْكِلُ على ذلك ما مر" من مسألة السلا وتصريحُهم يجواز أذان الصبي المرايق 
بلا كراهة مع أنه قيل بأنّ الأذان واحب» والمشهورٌ أنه سئّة مؤكّدةٌ قريبة من الواحب في لحوق 
الإثم» وتصريكهم بأنه لو طب صب له منشورٌ يوم الجمعة» وصلى بالناس بالغ حار وتصريُهم 
بأله تل ذبيحته إذا كان يعقلُ الذبح والتسمية» أي: يلم أنها مأمورٌ بهاء وكذا ما صرح به 
"الأسنتروشن"7: ((من أن الصبي إذا غسلٌ الميت جارٌ)) أه. 
أي: يهط به الوحوب» فسقوط الوجوب بصلاته على الميت أولى؟ لأنها دعاق وهو أقرب 
للإجابة من المكلفين» ولعلّ معنى قولهم: إِنْه ليس من أهل الوجحوب أنه غيرُ مكلف به ولا يناف 
ذلك وقوعُةُ واحباً وسقوط الوجوب عن المكلّفين بفعله» يويّدُ ذلك ما صرّحَ به في "الفتح"0© 
)١(‏ "جامع أجكام الصغار”: مسائل الصلاة ‏ المسألة الثامنة والثلاثون 45/١‏ 
() "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الفصل الثالث ‏ القسم الثالث ‏ مسألة الواجب على الكفاية 155/9 
(7) ف هذه المقولة. 
(4) "جامع أحكام الصغار": مسائل الصلاة ‏ المسألة الثالثة والثلاثون 4/١‏ 4غ نقلاً عن "شرح الطحاري". 
١م‏ "الفتح": كناب السير أ ان 


قسم العبادات ممه .حاشية ابن عابدين 


من باب المرتدٌ: ((من ألهم اتفقوا على أن الصبِىٌ لو أقرّ بالشهادتين يق فرضاًء ولا يل زمه تحديدٌ 
إقرار آخرٌ بعد البلوغ حتى على قول مَنْ ينفي وجحوب الإيمان على الصبي» فصار كالمسافر 
لا تحب المممعة عليه ولو صلاها سقط فرضه) له 

ولا يقال: إِنَّ ذلك في الإسلام؛ لأنه لا يشل به فلا يقمٌ إلا فرضاً؛ 4073/1 /ب] 
لأنا نقول: المرادُ تبات أنه من أهل أداء الفرض» وقد تْبْتَ بذلك» فيقالٌ مثلهُ في صلاة اللحنازة؛ 
لأنّه لا تفل بها أيضاًء والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته وردَهِ السلامً دليلٌ على الاكتفاء 
بصلاته على الجنازة» نعم يُشكلُ ما لو صلَّى في الوقت ثم بِلَعْ فيه فإنه يعينُها لوقوع الأولى 
نفلاً وقد يجاب بأنه لما كان المعتبرٌ آخرٌ الوقت - وهو فيه بالغ - لزِمَهُ إعادتها لوحود سبب 
الوجوب عليه» والوقتُ الذي صلَّى فيه ليس سبياً للوحوب» فكأنه صلّى قبل سبب الوجحوب 
ف حقّه فلم يمك جعلها فرضاً أمّا صلاة الجنازة فإ سببها حضورُهاء وهو موجودٌ قبل 
بلوغه فأمكنَ وقوعُها فرضاً منه تأمّل. 

وهذا كله فيما لا يُترَطٌ فيه البلوغ» فلا يرد أله لو حجٌ يلزمُُ الحسجُ ثانياً بعد البلوغ؛ لأنٌ 
حسمّة الإسلام من شرطها البلوغٌ والمرية بخلاف الحج النفل» ومن هذا يظهرُ أنه لا تصمحٌ إمامته في 
الحنازة أيضاً وإِنّْ قلنا بصممّة صلاته وسقوط الواحب بها عن المكلّفِين؛ لأنّ الإمامة للبالغين من 
شروط صحّتَها البلوغ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحلٌ فاغتدمه فإنك لا تظفرٌ به في غير هذا 
الكتاب» والحمد لله الملك الومّاب. 


(قولهُ: فأمكنَ وقوعها فرضاً منه» تأمّل) قال "السندي": ((الذي يترجّمٌ لي بشاً إعادةٌ المكلفين 
الصلاةً على المنازة وعدمٌ الاكتفاء بفعل الصبي» وذلك أنّ ذمم المكلفين خوطبت بالوجوب من 
الشارع ولا يتحصّلُ الفراغ من الواجب إلا يفعلهم أو بدليلٍ فق يُسقِطُ الوحوب» وللم توجحد روايةٌ 
السُقوط عحقّقة في كتب أصحابنا فضلاً عن حديث أو آثر دل عليه» ويأتي في فصل البيع من الحظر: 
لو رد السلام علا و المقرط عر غير ف[ عرق عا ايا اه. والظاهرٌ جريانةٌ هنا أيضاً. 


لس 


الجزء الثالث 36 باب الإمامة 


ونفل في الأصحّ (وكذا لا يصع الاتدداء مجدون مُطبت أو متقطّع في غير حالة 
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كدهع (قولة: ونقلٍ في" الأصمّ) قال ف "الهداية””": ((وثي التراويح والستن المطلقة حوره 
مشايخ باين” “ ولم جره مشلناء ومنهم من حقق لحلاف في النفل المطلق بين "أبي يوسف" 
و"محمّل'؛ والمختارٌ أله لا يحور في الصلوات كلّها)) اه. 

والمرادٌُ بالستن المطلقةٍ السئنٌ الرّواتب» والعيدٌ في إحدى الروايتين» 0 والكسوفان. 
والاستسقاءٌ عندهماء "فتح"0. 

ممق (قولة: مجدون مُطبي) بكسر الباى والنسبة محازيّةٌ؛ لأنّ المطيقَّ هو الجنون 
لا اللحنون» فهو كقولك: ضرب مؤلِمٌ فإنّ لولم هو الضاربُ لا الضربء وإنما لم يصمّ الاقنداء 
به لأنّه لا صلاة له؛ لعدم تمي اليه ولعدم الطهارة. 

رهد (قولة: في غيرٍ حالة إفاقيه) وأمّا ف حالة الإفاقة ةيصع كما ف "البحر"9 عن 
"الخلاصة"””2, وظاهره أنه لاب يصمح ما لم يتحققئ إفاقهُ قبل الصلاة» حتى لو عُلِمَ منه حنوقٌ وإفاققق 
ولم يُعلّمْ حالهُ وقت الصلاة لا يصح» وينبغي أنّهِ لو عُلِمَتْ إفاقيُ بعد حنونه أن يصيمٌ ولا عبرة 
باحتمال [1/ق 45/6 /أ] عَوْدٍ المنون استصحاباً للأصل وهو الصحَّة؛ لأن الحنون مرضٌ عارض. 


(قوله: بين "أبو يوسف" و"محمَّدِ") ف "أبو يوسف" قال بعدم الحواز» و"محمُّد" قال بالجواز. 


(قوله: : عندهما) أي: "أبي يوسف” و"مممُّدٍ"؛ فالخلافُ بينهما على هذا في النفل المطلق فقط. 


)١(‏ في "م" :(رعلى)). 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .95/1١‏ 

(0) انظر تفصيل المسألة في "مشايخ بلخ من الحنفية" 704/١‏ للدكتور محمد محروس المدرس. 
(4) "الفعح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 73/1 

(0) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 781/1. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق80/أ 


نسم العبأدات. ليدم وه حاشية ابن عابدين 


أو معتووء ذكْرَهُ "الحلبي"”2 (ولا طاهر بمعذور ) هذا (إنّ قارَنَ الوضوءً الحدث أو طرا 

عليه) بعدّهٌ (وصمٌ لو توضّاً على الاتقطاع وصلى كذلك) كاقتداء بمُفتصِدٍ أمِنَ 

روج الدم» وكاقتداء امرأةٍ عثلهاء وصبي” عثلهء ومعذور عثله؛ وذي عُذْرين بذي 
0 2 ع« 

عذرء لا عكديه كذي انقلات7"© بذي سَلْس؛ لأنّ مع الإمام حدثا ونحاسة» 10 


ردممع] (قولة: أو معتوة) هو الناقصٌ العقدل» وقيل: المدهوش من غير جنون» كذا قِ 
"للغرب””"» وقد حعلوه في حكم الصبي. 

:د40 (قولُ: ومعذور عنلِهٍ إلخ) أي: إن انَحَدَ عذرهماء وإن اعطّف لم يَحُرْ كما في 
"الزيلعئ”27 و"الفتس "600 وغيرهماء وف زسركاين 2 ل ((ويصلي 1 7 02 الننؤل 00 
مثلهء وأا إذا صلى لف من به السَّلسُ وانفلاتُ ريح لا يجوز؛ لأنّ الإمام صاحيُ عذرين» 
وللوتم صاحبُ عذر واحليي) اه. ومثلهُ في "الجوهرة”7". 

وظاهرٌ التعليل المذكور أن المراد من اتحاد العذر انّحادٌ الأثْر لا اتحاد العين» وإلاّ لكان يكفيه 
ف التمثيل أن يقول: وما إذا صلّى خلف مُنْ به اتفلانث ريحء ولكان عليه أن يقول ف التعليل: 


لاختلاف عذرهماء ولهذا قال في "البحر"7©: ((وظاهره أن سلس البول وابخرح من قبيل التحد 
وكذا سلس البول واستطلاقٌ البطن)) اه. 


(قولٌ "المصنف": ولا طاهر يمعذور) الأولى: ولااصحيح ععذور؛ أن العذور طاهرٌ شرعاً. اه "سندي". 


.ه١1لص "شرح المنية الكبير”: فصل في الإمامة‎ )١( 

)١(‏ في "ب": ((انفلات ريح)). 

(7) "المغرب": مادة:((عته)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 1141-150١‏ 
(5) "الفتح”: كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 5148/1 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 136/ب 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 7/7/١‏ بتصرف يسير. 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5819/1 


الجزء الثالث دوه باب الإمامة 


وما في "المجتبى": ((الاقتداء بالمماثل صحيح م إلا ثلائة: الخنشى المشكلّ والضالة 


أي: لاتّحادهما في الأثر من حيث إن كلا منهما حدث وبحاسة وإِنْ كان السلسٌ ليس عينٌ 
الخُرح, لكن اعترض في "النهر”'' ذلك: ((بأنه يقتضي حوارَ اقدداء ذي سلس بذي انفلاستي 
وليس بالواقع لاختلاف عذرهما)) اه. ش ّ 

وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحادٌ العين» وهو ظاهرٌ ما في "شرح النية الكبير'”, 
وكذا صرّحَ في "الحلبة”": ((بأنه لا يصحٌ اقتداءُ ذي سلس بذي شرح لا يرقى» أو بالعكس))» 
وقال: (ركما هو المذهب فإنه يمورٌ اقندامٌ معذور,عثله إذا انمد عذرهما”؟», لا إن اختلّف)) اه 

وبه غلم أن الأحسن ما في "لنهر" وأنّه كان ينبغي ل "الشارح" متابعية على عادته؛ وأنّ ما 
قاله هنا تابّحّ فيه صاحب "البحر"؛ وكذا ما مشى عليه في "الخزائن"27 حيث قال: ((اقنداءُ المعذور 
عثله صحيحٌ إن نخد عذرُهما كذي سلس عثله أو بذي جرح أر انطلاق» لا إن الف كذي 
انفلاتم بذي سلس؛ لأنّ مع الإمام حدثاً ونحاسة)) اه. فإنّه حلاف المذهب كما علمت. 

:ممه (قولة: وما في "اللحتبى') مبتداً حير قوله الآتي: (أي: لاحتمال الحيض))» أي: ما 
في "للحتبى" مفسيرٌ بكذا ْ 

رمه (قوله: الاقنداءٌ بالمحالف7) كذا ف بعض [4583/1/ب] التسخ؛ وسقّط من 
بعض النسخ لفظة ((الاقتداع)). 


(قولة: مبتداً تبره قوله الآتتي إلخ) الأظهرٌ ما قاله "السندي : ((حَذِفّ حبرة تقديره: لاير علينا)) 
اه. ويكون حينئلٍ قوله: ((أي إلخ)) دليل الخبر المحذوف. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 513/ا. 

011781 "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص5‎ )١( 
أ/١08‎ ق١ "الحلبة": فصل في التيمم‎ 

(4) ((عذرهما)) ساقطة من "1". 

() "المترائن”: كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة م فصل: ولا يصح اقتداء رجل بامرأة ق©١١/أ.‏ 

(0) قوله: ((بالمحالف)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح: ((بالممائل))» ولعله الأصوب؛ فتأمل. اه مصححه. 


قسم العبادات لحك حاشية ابن عابدين 


0 (قوله: أي: لاحتمال الحيض) أي: واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الإمام» ثم إن 
هذا ف الضالة ظاهرٌء وقد صرّحَ به في "القنية"27 بقوله: ((ومَنْ جور اقدداءً الضالّة بالضالّة فد 
غلِط غلطاً فاحشاً؛ لاحتمال اقتدائها بالخائض)) اه 

وأما في المستحاضة فتشكث أن المستحاضة حقيقة لا تحتملٌ أن تكون حائضاً كمن تجوز 
دمُها على عشرة في الحيض أو أربعين في النفاس, إلا أن يراد بها نحرُ البعدأة قبل تمام ثلاثة أيام» 
ها ترك الصلاةً عجرو رؤيتها الدمّ فإ كم ثلاثاً بها رإلا سه فهي قبل الكلاث يَحتيل 
حالها الحيض والاستحاضة» وكذا لمعتادةٌ إذا تحَاورٌ الدم على عادتها فإنّها يحتمل أن ينقطمٌ لعشرةٍ 
فتكون حائضاً أو لأكثرٌ فتكونَ مستحاضة» فلا يحور لمثلها الاقتداءٌ بهاء وقال "الرحمتي": ((الذي 
رأيته في "اللجتبى": واقتدامٌ المستحاضة بالمستحاضة يجورٌ» والضالة بالضانّة لا يجو كالخنتى الملشكل 
بالمشكل اه. وهذه لا إشكالَ فيهاء ولعلّ نسخعة صاحب "البحر"7" محرفة وتبعوه عليهاء 

(قولٌ "الشارح": أي: لاحتمال الحيض) قال "السنديي":(( أي: في إمامها والطهارة فيهاء وذلك 
نا حكمنا بالحيض ,جرد البُرُوزَ؛ دم صحَّق والأصلٌُ الصححّة وبناءٌ عليه حكمنا أنّ ما زاد على 
العشرة استحاضةً» وهو تمك بالأصل وحكمٌ بالظاهر» وهر.مظئرنٌ لا قطعي فجاز تركها للصلاة 
متمسّكةٌ بالأصل؛ وجازت صلائها بعد العشر مع سيلان الدَم تمك بالظاهرء وحقيقة الحيض ما يخرج 
من الرّحِمء والاستحاضة ما يخرج من عرق من الفرج؛ ويحتمل أن ما طرّقها أَوّلَ المدّة كان استحاضة 
فيكون ما بعد العشرةٍ حيضء فلو اقندت المستحاضةٌ بالمستحاضة احتمل حيضٌ الإمام وطهارةٌ المتتدية» 
فانتفت الممائلةٌ كما انتفت ف الخنثى بالخنثى لاحتمال أنوثة الإمام وذكورة اللقتدي» وكذا ف الضالّة 
بالضالة» فاستننام الفلاثة متقطمٌ لعدم تمي المماثلة بين الإمام والمقتدي )). 

(قولة: وقال "الرحمتيئ": الذي رين في "المحتبى" إلخ) وهكذا أنه في “المحتبى". 

.أ/١8ق "القنية": كتاب الصلاة  باب فيما يتعلق بالإمامة‎ )١( 


(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 787/١‏ وعيارة "المجتيى" كما نقلها في "البحر":((واقتداء المستحاضة 
بالمستحاضة:» والضالة بالضالة لا يجرز» كالخننى المشكل بالمشكل)). 


الجزء النالث وه باب الإمامة 


(و) لا (حافظ آيةِ من القرآن بغيرٍ حافظٍ لها) وهو الأمّيُ» ولا أمّي” بأخرس؛ 
لقلارء الأمي على الشركة فصح م عكسة 3 (لا مسجو عور بعار) فلو 1 العاري 
غُرياناً ولابسين فصلاةٌ الإمام وممائله جائزة 


تأمّل)) اه. لكنّ الذي ف ف "القُستاني موافقٌ لما هنا 

هذاء وقد ذكرَ في "القنية'”" روايتين في الخنثى المشكل. 

متمق (قولة: فلو اتَقَى) أي: الاحتماك "ح”". 

رححمى (قولة: ع بر رخس لما لوو له 
"البيحر "0 ((الأمي عندنا مَنْ لا يُحسِينُ القراءة المفروضة» وعند "الشافعي" لا يُحسين الفلتحة)). 

كمع (قولة: ولا مي بأخرس) أمّا اقتداء أخرس بأخترس أو 5 بأمي” فصحيسح» "ط "20 
عن "ابي الستعود "00 

ر#حمقع (قوله: فصحّ عكسئة) تفريعٌ على التعليل بأنَّ قدرة الأمّيّ على التحرية دليلٌ على أنه 


(قولُ: لكنٌّ الذي في "القهُستاني" مرافقٌ لما هنا) وعزاه "الفهُستانيئ" ل "الزاهدي" 
(قولٌ "الشارح": فلو انتَى) أي: الاحتمالٌ المانع عن تحدّق المماثلة» بن تحفّنَ بالاستحاضة فيهماء 
وذلك كما لو كانت امرأةٌ تعتادٌ الحيض في أَرّل كل شهر خمسة أيِّام مثلا» ومّضَتْ على ذلك لها 
سئون» ثم بعد انقطاع الدم عنها عشرة أيّامِ رأت ثلاثة ام دما فلا شلك في كون ذلك استحاضة؛ لأنها 
لم تستوفي أقلٌ مدّة الطهرء فلو اقنَدَتْ بها مَن حالُها كحالها في العادةٍ والأيّام والوقت ثم رأت هذا 
الدمّ في غير وقته صم اقتداؤها؛ لأنه من قبيل المتّحد. اه "سندي". 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام 1١9 1١8/9‏ 
قنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق 1/18 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق81/أ 
(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 2741/1 
(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 49/1 7. 
(5) "قتح المعين”": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 517/9 


مم 


قسم العبادات 244 حاشية ابن عابدين 


اتفاقاء وكذا ذو حرح كثله وبصحيح (و) لا (قادر على ركوع وسجووٍ يبعاحزٍ 
عنهما) لبناء القوي على الضعيف. 
(و) لا (مفترض عتتفل ومفترض فرضا آخبر) 0 


أقوى حالاً من الأخعرس» فصم اقنداءٌ الأخرس به دون عكسه ومفهومه أنه إذا لم يقَدِرٌ صحّ 
اقتداءٌ كل" منهما بالآحرء تأمّل. 

(4 دع (قولة: اثفاق) بخلاف الأمّيّ إذا م أمياً وقارئاً فإ صلاة الكل فاسدةٌ عند "الإمام”؛ 
لأنّ الأمّىّ بمكن أن يجعل صلاتهُ بقراءةٍ إذا اقتدى بقارئ؛ لأَنّ قراءة الإمام [1/ق45/أ] له قراءةه 
وليست طهارة الإمام وستره طهارة وسترا للمأموم حكما فافترقاء "ع7" 

زمحلق) (قوله: وكذاذو خُرح عظِهٍ وبصحيح) تبع في هذا التعبير صاحب "البح "لك 
والأولى: مثلهُ وصحيحاًء فإِنّ التقدير: وكذا لو م ذو خُرح مئلّهُ وصحيحاً وأ يتعدّى بنفسى 
0 نل 

رككمق (قوله: بعاحز عنهما) أي: عن يُومئ بهما قائماً أو قاعداء بخلاف مالو أمكناه قاعناً 
فيصحٌ كما سيأتي؟»» قال "ط"””: ((والعبرةٌ للعجر عن السجود حتى لو عجر عنه وقثَرٌ على 
الركوع أومأ)). 

الاحده) (قولة: وعفترض فرضاً آخبر) سواءٌ تخايرٌالفرضان اسماً أو صغةً كمصلي ظُهِرٍ أمس 
عصلي ظهر اليوم» بمخلاف ما إذا فاتتهم صلاةٌ واحدة من يوم واحاٍ فَإنّه يحون وكذا لو صلّى 

(قولة: والأولى: مثلهُ وصحيحاً) فيه أنه يقال: صلّى بالقوم كما يقال أَمّهٍُ ذيُقدرُ الأرّلُ هنا. 


(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 8585/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 785/1. 

(6) "م": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١8/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(4) المقولة [0159ع قرله: ((زاد في "الحاوي" إلخ)). 

(ه) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 760/9 


الجزء الثالث هوه باب الإمامة 


لأنّ اتحاد الصلاتين شرط عتدناء وصم أن عاذ" تكنان يصلّي مع النبي يل 
قاد ووم رمام 1111110101000 


ركعتين من العصر فغربت الشمسٌ» فاقتدى به آخرٌ في الأخريين؛ لأنّ الصلاة واحدة وإن كان 
هذا قضاءً للمقتدي, "- را 

نكمم قو له لأنّ اتحاد الصلاتين إلخ) قدّمنا"" أَوَّلَ إلباب معن اتُحادهما. 

لكوي (قولة: : وصحّ أن "معاذا" ' إلخ) أي: صم عند أمّنا وترحّي وهو جواب عم استدل 
به "الشافعي” على جواز الفرض بالتفل» وهو ما في "الصحيحين””© :رن "معاذا” كان يطل 3 
رسول الله يل عشاءً الآخرة: ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاةم» والجواب أن "معاذاً" 
لَمّا شكاه قَومُةُ قال له يلق: رريا "معاد" ددا إنّا أن تصلىَّ معي» وإمّا أن تف على 
قر قومك» رواه "أحمد"”؟) قال الحافظ "ابن تيميّة"7"©: ((فيه دلالة على منع اقعداء الممترض بالمتشل؛ 
لأنّه يدل على أله متى صلّى معه امتنعت إمامتف وبالإجماع لا َمتنِحُ إمامته بصلاة النفل معه» فَعْلِمَّ 
أن الذي كان يصليه مع النبي ول نفل اه 

وقال الإمام "القرطبي" في "للقهم”9: ((الحديث يدل على أن صلاة "معاز" مع النبي عل 
كانت نافلفٌ وكانت صلايةُ بقومه هي الفريضة) وَتَامُهُ في "حاشية نوح أفندي" و"قنح 
القدير"9, 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصلاة ‏ باب صقة الصلاة 75/١‏ - 4 بتصرف. 

)١(‏ المقولة [4555] قوله: ((وصلاتهما)). 

(1) تقدّم تخريجه صده؛ 0 

(؟) تقدّم تخريجه صده 4؛ ه. 

(5) "المنتقى من أخبار المصطفى": كتاب الصلاة ‏ أبواب الإمامة وصفة الأئمة - باب هل يقتدي المفترض بالمتنقل أم لا؟ 
بتصرّف. وهو لأبى البركات عبد السّلام بن عبد الله بن نَيميّة» شيخ الإسلام الخرَانيَ (ت ©11٠ه)؛‏ وهر 
2 ابن تيميّة المشهور. ("سير أعلام النبلاء" +41/7ء "هدية العارفين" 1/ .لاه 

() "الهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم”: كتاب الصلاة- باب القراءة في العضاء 1/3/5 وهو لأبي العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم المعروف بابن المزين الأنصاري القرطبيّ المالكي (ت157ه) » ("كشف الظنون" 
طإلادى "الأعلام” 113/1 ) . 

(7) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 5/١‏ 53 


قسم العبادات كوه حاشية ابن عابدين 


(و) لا (ناذر) عتنفل ولا مفترض ولا (بناؤر) لأنّ كلا منهما كمفترض فرضا 
آس إلا إذا ندّرَ أحدهما عينَ منذور الآخر للاتحاد (و) لا (ناذر بحالفي لأنّ 


لامع (قولة: ولا ناذر عتطل) لأنّ النذر واحب» فيلزمٌ بناءٌ القوي على الضعيف» "-ج0". 

ددع (قولة: لأنّ كلاً إلخ) عله للأخيرين» فإنٌ النذور [453/1 /ب] فرضٌ أو واحسيٌ 
ور ال ”9 لال فته 

م (قولة: إلا إذا ندرَ أحدهما إلخ) بأن قال بعد نذر صاحبه: نذرتٌ تلك المنذورة لني 
نذَرّها فلان» "شرح المنية"0, 

رامق (قولة: للاتحام) لأنه لما ل منذورة ماه فكانيما نذرا صلاةٌ بعينهاء بخلاف ما 
إِذاتدر كل منهما ضلاة» لأناما أوحة كيل نهم نترو غير ما أو الاعن ويس دوه 
أحدهما أقوى من الآخر. 

الدع (قولة: لأنّ للنذورة أقوى) أي: من اللحلوف عليهاء فإنها لا ترج بالحلف عن 
كونها نافلة» ألا ترى أنّه باق على التخييرء إن اء صلى وي ق عينم :وان شاء ترلة و كفن ولئذا 


(قولهُ: فكأئهما نَذّرا صلاةٌ بعينها) مقتضاه جوارٌ اقتداء كل" بصاحبه؛ وهو صريمٌ قول "البحر": 
((فاقتدى أحدُهما بالآخر يجرز)) اه. وأفاد "الرحمتي" أن اقتداء الناذر الأول بالثاني غير صحيح بخلاف 
عكسه: واستوجهّةُ "السندي" فانظره. 

(قولُ: وليس منذورٌ أحدهما أقوى من الآخر) يظهرٌ أله لا حاحة إليهء بل هو مضرً؛ إذ يقعضي أنه 


لو كان أحدُهما أقرى يصح البناء عليه مع أَنّه لا يصيحٌ ناذر عفترض. 


(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق١1م/ب.‏ 
(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يلزم الرفاء به ق 7373ب 
(5) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة ص]ا١‏ 0 


الجزء الغالث /وه باب الإمامة 


جاز اقتداجٌ الحالف بالحالف وبامتقل» وما وقَعٌ في "المنح"7© ما ل "الببير"0): “إن أن الوحوب 
فيها عارض)) غيرٌ صحيح ولذا أضرّبّ عنه "الشارح"؛ "رحمتي". 

أقولٌ: يؤيّدُ هذا ما صرّحوا به في كتاب الأجان من أن المحلوف عليه إِنْ كان فرضاً وحَبّ 
اللا اذ تمغصية ونتب اللقه راغي لجيرا تيك للدت وإنة تاليا حي الي ناتك 
بر أو وبحب المينث» أو غيرة خيرا ترح الحنث» وإن تساويا ترجح ال 

زه/ل44] (قوله: فصح عكدئة) أن فيه بناءَ الضعيف على القوي» وهو جائزٌ "0 

كلامم (قوله: بحالف) عطفٌ على الناذر الذي تضمِّلَهُ قوله: ((عكسّة)» والتقديرٌ: فصحّ 
اقتداءٌ حالف بناذر وبحالفي» "ح””». وصورةٌ الحَِف بها كما في "الخلاصة"** ‏ (أنْ يقول: 
الله مايه ركعتين))» "بر "2"0. وإنما صحَّ اقتدام حالف بجالفر لجاعاسةمن أنها لا تحرج 
بالحلف عن كونها نافلة فكان اقنداءً متتقل عثله» وعلّلُ ف "شرح المنية"”"© بقوله: ((لأثّ الواحب 
هو الب فبقيت الصلاتان نفلاً في نفسهما) له تأمّل. 

ودع (قول: وعسفل) عطفٌ على قوله: ((بجالفي): أي: صم اقندام الحالف بلمنتقّل؛ لأنّ 


(نولة: وما وقَع في "انح" تبعاً ل "البحر" من أن الوجوب فيها عارضٌ غيرٌ صحيح) لكن ما في 
"البحر" موافق لقول "الزبلعي”:(( ويجودٌ اقتداء الحالف بالحالف؛ أن وجوبها عارض )) لف. والظاميُ 
قول "شرح المنية":(( لأنّ الواحب هو البرّ إلخ )». 


)1١(‏ "للنح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 45/أ 

.7215/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

() "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 78/1. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1//ب. 

(ه) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق 510ب 
(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 781/1. 

(0) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صلا ١‏ ف. 


قسم العبادات موه حاشية ابن عايدين 


ومُصلَيا ركعتي طوافب كناذرّين» ولو اشتَركا في نافلة فأفسَّدَاها صم الاتتدائ 


لا إن أفسّداها منفردين» ولو صَليا الظهرَ ونوّى كل إمامة الآحر صْحَّتْ لا إن 


نويا الاقتدايّ ل ا 0 


المحلوف عليها نفل "ح””. وقوله في "البحر””": ((وقد يقال: إنها واجبة لتحقيق لبر فيتبغي أن 
لا تجوز حلف المتنفل)) اه علمت جوابه. 
د ل ميا ا تن ا 7 0 
(878: (قولة: ومصليا) تثنية مُصّلء وهو مبتدأ خيرة قوله: ((كناذرين))؛ يعني: فلا يصح 
اققداءٌ أحدهما بالآخر لاختلاف السيبء فإِقَّ طواف أحدهما غيرٌ طواف الآخر كماني 
"البح ”0 "03 وما في "الخايّة"”*©: ((من أنه يصح كرا لةِ اقتداء المتطوع بالمتطوع)) الظاهرٌ أنه 
مبنيّ على القول بسيّة [1/ق5703/]] ركعتي الطواف» ويؤيِّدُهُ ما يحنه في "البحر””" بقوله: 
((ويبغي أن يصِمّ الاقتداءُ على القول بستيّنهما)). 
رهادى (قوله: صحّ الاقتدائ) أي: للاتّحاد فكان كتذر أحدهما عين ما نَذَرَهُ الآحرء 


0 


حمق (قولة: لا إن أفسّداها منفردّين) لاحتلاف السبب كالناذرين. 


(01) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 1ب 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 0530 

(”) "البيحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة .405/١‏ 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق81/ب. 

(5) عبارته في "الخانية":((ولو أن رجلين طاف كل واحد منهما أسبوعاء فاقتدى أحدهما بالآخر في ركعني الطراف 
لا يصح اقنداؤه؛ عنزلة اقنداء الناذر بالناذر)) فظهر أن كلام "الخانية” موافق للمذهبء ولا حاحة إلى توجيهه. 
كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصح الاقنداء به وفيمن لا يصح 44/١‏ (هامش "الفعاوى الهندية")» وما نقله 
ابن عابدين عن "الخانية"(( يح بعتزلة اقتداء المتطوّع بالمتطرّع)) إنما هو لمسألة أخرى ونضّها: ((ولو خَلُفَ 
رجلان كل واحد منهما أن يُصلَيَّ ركعتَيْن فاقتدى أحدهما بالآخر صم عنزلة اقتداء المتطوّع بالمتطوّع) فليتامئل. 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 785/9 

(0) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 61ب 


الجزء الثالت 44 باب الإمامة 


والفرق لا يخفى. 

(و) لا (لاحتي و) لا(مسبوق ,عثلهما) لما تقرّرٌ أن الاقتداءَ في موضع الانفراد 
ميد كعكدره (و) لا (مسافر بعقيمٍ بعد الوقت فيما يتخيّرُ بالسسفّر) كالظهرِء سواءٌ 
أحرمٌ المقيمٌ بعد الوقت أو فيه 00 


تتحمق) (قولة: والفرق لا يخفى) هو أن الإمام منفردٌ ف حقّ نفسه ولا يصيرٌ إمائنا 3 
باقنداء غيره به فبقِيا منفردين؛ وأا المقتدي فلا تصمّ صلاته إلا بيِّةِ الاقنداء والاتعداء لا يصح 
بِمّن نوى بناءً صلاته على غيره. 

وكخلق) (قوله: عنلهما) وكذا لاحق.كسبوق وعكدلف "”07. 

ممعم (قوله: الاقتداء ف موضع الانفراد) هذا يجري في اقتداء المسيوق كسبوق أو لاحق» 
وقولةُ: ((كعكسه) يعني: الانفرادٌ ف موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسيوق» 
إن اللاحق إذا قصّدَ الاقتداء بغير إمابه فكأنه انفرَد أولًَ عن إمامه ثم اقندى» ْ أنه ار قُ 
موضع الاقتدا 6 

4ه44) (قولة: ولا مسافر. سول أي: ولا يصحٌ افتداءٌ مسافر.عقيم إلخ» وبيانٌ ذلك أن 
صلاة المسافر قابلة للإتمام ما دام الوقت باقيأء بأنْ ينوي الإقامة» أو أن يقددي عقيي فيصيرٌ تبعاً 
لإمامى ويْتِمُ لبقاء السبب وهو الوقت» أَمّا إذَا حرج الوقت فقد تقرَرت في ذُمَيه 95 فلاعكن 
إقامها بإقامةٍ أو غيرهاء حتى إنه يقضيها في بلده ركعتين» فإذا اقندى بعد الوقت عقيم أحرَمٌ بعد 
ترك عرلا ب بريه يأتي7", بخلاف ما إذا قندى بهي الوقت َل ما قن 


رمخحع] (قوله: قيما يتَغيرٌ بالسّفر) احترازٌ عن الفجر والمغرب» نه يصحٌ في في الوقت وبعده 


لعدم تغيره. 


م 


قسم العيادات د احاشية ابن عابدين 


فخرج» فاقتَدَى المسافرٌ (بل) إِنْ أحرمٌ قي الوقكي) فخرّيّ صم (وأتم) تبعاً لإماميف 
أمّا بعد الوقت فلا يتغيّرُ فرضّةٌ فيكونُ اقتداء عتتفل في حقّ قعدةٍ أو قراءةٍ باقتدائه 


في شفع أوَّلَ أو ثان يف1 نقح زو مك لط ل ال قا را قو قب اا 


410 (قولُ: فحرًي) معطوفٌ على قوله: ((أو فيم)؛ لأنّ ((أر)) العاطفة قائمة مَقامَ 
العامل وهو ((أحرَم))» وقولةُ: ((فاقتدى)) معطوفٌ على ((أحر). 

همك (قولة: بل إن أحرّم أي: المسافرٌ المقتدي بالمقيم وعيّرَ ب ((أحرَم)) بدلَ اتددى ليب 
على أن رد إدراكٍ التحريمة في الوقت كاف ف صحّةٍ الاقتداء ولزوم الإمام» فافهم. 

تمحمى (قولة: فيكوث) تفريمٌ على عدم التي "ح"27. 

دحم (قولهُ: باقتداق البام [1/ق 45 /بع للتصوير. 

ركه (قولة: في شفي أو أو ثانغ نشرٌّ مرنبُ أي: أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول 
يكوثُ قدا مفترض حتفل في حق القعدة الأول» فإنّها فرضٌ على المسافر ‏ لأنها آخرٌ صلاته 
نفل في حق القيم؛ انها أولى ني حقّه وأطلقوا النفلَ هنا على ما ليس بفرضي - وهو الواحب- لأنّ 
الغل الزيادة» والواحبُ زائد على الفرض» وإذا اقتدى به في الشفع الثاني 1 اقنداءً مفترض 
تفل أيضاً في حل اقراية؛ لأنّهافرضٌ بالنسبة إلى صلاة المسافر نفلٌ للمقيم» سواء قرأ القيم في 
الأوليين ‏ وهو ظاهرٌ ‏ أو في الأخريين فقط؛ لأنّ لها الأوليان» فتلتحِقٌ بهماء فتخلو الأخريان 
ها كما ليرا فنا لل برضي إنا دا لهلة"؛ رين لها سن تك درش فين 
لصلاة الإمام ولذا لو أفسّتها بعد الاقتداء يقضيها أربعا)). 

( تبي ) 

يُوَحٌَ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون ,مسافر وأنمٌ بهم بلا ني إقامةٍ وتابعوه فسَدتُْ صلاتهم 
لكونه متنقّلاً ي الأريين» نه على ذلك العامة "الشرنبلالي" في "رسالته" في المسائل الاثني 
عشريّة 7" وذْكر: ((أنها وقعت له ولم يرّها في كتابيع). 

)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق81/ب. 
(5) المسمّاة: "المسائل البهيّة الرّكيّة على الاثني عشرية". 


الجزء الثالث 0 باب الإمامة 


(و) لا (نازل براكب) ولا راكب براكب دابّةٍ أخرى, فلو معنه صحٌ (و) لا (غيرٍ 


الألنغ به) أي : بالألتغ اا ااا ااا 


قلت: وقد نقلّها "الرملي" في باب المسافر عن "الظهيريّة'» وسنذكرُها هناك أيض)!"©. 

رحكخ4] (قولة: ولا نازل براكب إلخ) وكذا عكسُةٌ» والعلّة في هذه المسائل اختلافٌ 
المكان» وما صحّ لو كان معة على داب واحدةٍ لانّحاده كما في "الإمداد”"”2» وأيضاً ففي 
اقتداء النازل بالراكب مانعٌ آخر» وهو كوه اقتداء مَنْ يركخ ويسجد يمن يُومي بهماء إلا 
إذا كان النازل مُوميا أيضاً. 

ثم إن هذا دليلٌ على أن اختلاف المكان مانعٌ من الاقنداء وإ لم يكن فيه اشتباةٌ حال الإمام؛ 
أن الاشتباه إنا يُعبرُ في الحائل لا في اختلافب المكان كما سيأتي”" تَحقيقُ بعون الله تعالى» فافهم. 

مطلبُ في الألنغ 

(لكد4] (قولة: ولا غير الألنغ بم هو بالثاء الثلّدة بعد اللام» من الْنَعْ بالتحريك» قال في 

"للخرب”©): ((هو الذي يتحول لسائُ من السّين إلى الشاءء وقيل: من الراء إلى الغين أواللام 


أواليا)» زاد في "القاموس”: ((أو من حرفم إلى حرضي). 


(قولَُ: على أن اختلاف المكان مانخُ من الاقنداع) سيذكرٌ فيما يأتي قريباً عن "الخائيّة" و"البحر" 
وغيرهما:(( قرم على ظوْرٍ ظَلةٍ في المسجد وبحذائهم من تحتهم نساءٌ أجرأتهم صلاتهم لعدم اتحاد المكان)) 
إلى آخر ما يأتي» فقد صحّت صلاتهم ولم ينع صِحَّة الاقتداء اخقلافٌ مكانهم عن مكان الإمام 
ولا المحاذاة أيضاً لعدمه. 


(1) اللقولة [177] قوله: ((لم يصر مقيما)). 

(؟) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5150١/ب.‏ 
(7) المقرلة [43-05] قوله: ((بلا حائل)). 

(؟) "المغرب": مادة((لثغ») 

(0) "القاموس": مادة((لتخ))- 
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وعلى الأصحٌّ) كماقي "ل ا ع "لحن ا" 0 "الحا 1" و 
الشحنة"20: ((أنه بعد بذل جْهدِهٍ دائما من ا ا وو را 


قلق (قولة: على الأصح) أي: حلافا لما قي 1/ق1” 1 ان ع "الفضلي”": 
((من أنّها جائزة؛ لأنّ ما يقولهُ صار لغة)» ومثلهُ في "التاترحائيّة”*» وف "الظهيريّة””»: ((وإمامة 
الألنغ أغيره تحور وقيل: ل0» وغوه ف "لك" عن "الققط 8 سمه اعتمادهم | 3 قَ 
وكذا اعتمّدَها صاحبُ "الحلية'””» قال: ((لما أطلقَهُ غيرٌ واحدٍ من المشايخ من أنه ينبغي له أن 
لا يوم غيره» ولما في "خزانة الأكمل": وتكرهُ إمامة الفأفاء) اه. 

ولكنّ الأحوط عدمٌ الصحّة كما مشى عليه "المصنف”» ونظّمَهُ في منظومته "تحفة الأقران", 
وأفتى 3 ا الرملي"» وقال ف "فتاوه "00 («الراحح المفتى به عدم صححّة إمامة الألئغ لغيره من 
ليس به لغة» وأحاب عنه بأبياتي منها قوله : 

إمامة الألفغ الاير تحور عند البعض من أكابر 
وقد أباه أكثرٌ الأصحاب لما لغيرو من الص واب 
وقال أيضاً: 
1 2 
ة الأقخ لل فاسدة ف الراء 
إمامة لأتقخ للفصيح أسدة قي لراجح الصحيح 
2 - 5 2 
(4844] (قوله: دائما) أي: في آناء الليل وأطرافب النهار» فما دام في التصحيح والتعلم 
ولم يقدِرٌ عليه فصلا جائزةٌ, ون ترك حُهِدَه فصلاتةٌ فاسدةٌ كما في "المحيط"27 وغيره» 
)1١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ب باب الإمامة 889/1. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الصلاة ق78/أ. 
() "خلاصة الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق7197رب. 
(5) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان من هو أحقّ بالإمامة 5.04/1. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيمن يصمح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق ٠ب‏ 
(7) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ إمامة الألتغ لغير الألشغ 40/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الحلبة”: فصل في رَلّة القارخ ؟إق ©7867 
(8) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الصلاة 237١/١‏ 
(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١ق‏ 01/أ باختصار. 


الجزء الثالث 3 باب الإمامة 


حتماً كالأمّيّ )»» فلا يؤمٌ إلا مثلّهُ ولا تصح صلانة إذا أمَكَنَهُ الاقعدامُ بمّن 


و 


قال في "الذعيرة": ((وإنه مشكلٌ عندي؛ لأنَّ ما كان خلقة فالعبدُ لا يقدرٌ على تغييره6) اه. 
وتَامُهُ في "شرح المنية"0. 

رمخم4] (قولة: حتما) أي: يذلاً حتما فهو مفروضٌ علي "ط"0, 

يدهم (قولهُ: فلا يوم إل منله) يحتملٌ أن يراد الي في مطلق الل فيصحٌ اسداء مَنْ يدل 
الراءَ المهملة غيناً معجمة عن يلها لاماء وأن يراد مثيّة في صوص اللَّنَم فلا يقندي مَنْ يلها 
غيناً لاعن ينها غينا وهذا هو الظاهرٌ كاختلاف العذرء فليراجعه "ح7©. 

محم (قوله: إذا أمكنَه الاقتداءٌ من يُحسيئه) أي: يُحمينُ ما يَلَغْ هو به أو يُحَسينٌ القرآن» 
وهذا مبني على أنّ الأمّيّ إذا أمكنةُ الاقداءٌ يلزمُهُ ‏ وفيه كلام ستعرفه» ‏ وعلى ما إذا ترّلك 
جُهده؛ لما علمت من أنْه ما دام في التصحيح ولم يقار عليه فصلاتّةُ جائزةٌ إن ترك جُهده 
فصلا فاسدةٌ ولا بدّ أيضاً من تقبيده.ما إذا لم يقار على قراءة قر الفرض مما لا لََعْ فيه فإث 
قَدَرَ عليه وقرأه لا يلزمهُ الاقتداءٌ ولا بذلٌ الجهد كما لا يخفى. 


رمدم (قولة: أو ترّكَ جْهِدَهُ) أي: وصلى غير مؤتم» ولم يقار على قراءة المفرروض 


(قولُ: وإنّه مشكلٌ عندي؛ لأنّ ما كان إلخ) قد يُدقَعُ الإشكالٌ بأناللقصود من بذل اللنهد إلخ 
ظهورٌ أنّه حلقةٌ» وقبله يحتمل أنه خلقة وأنّه غيرُهاء فلا بد له» تأمّل. 

(قولَهُ: وعلى ما إذا ترك جهدة) لعل الواو ععنى أو؛ لأنّ كلامه مبنيٌ على أحد الشيئين لا عليهماء 
فإنّه متى بنى على أن الأمَيَّ إذا أمكنه الاقتداءٌ إلخ لا يحتاجُ لبنائه على الثاني» بل يكون الكلامٌ أعم من 
أن يترك الجهد أو لاء تأمّل. 


(1) "شرح النية الكبير": فصل ف زلّة القارئ ص45 بتصرف يسير. 
(؟) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 781/9 

() "س": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق ١8ب‏ 

(4) المقولة [4975] قوله: ((وصحت إلخ)). 


لولس 
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أو وَدَ قذْرَ الفرض مما لا لَنَعْ فيه هذا هو الصحيحٌ اللحمَارٌ في حكم الألشغ» وكذا 
من ل اير على التلف بحرفي من الحروف» أ ل يقار على إخراج ع الفاء إلا بتكرار. 


(و) اعلم أنه (إذا فَسَّدَ الاقتدائ) بأيّ وجو كان (لا يصح شروعة 511 


[513/1 /سع ما لا لَنَْ فيهء أمّا لو اقندى أو قرأ ما لا لدع فيه فَإنّها تصحٌ وإنّ ترك بُهده. 

( 604 (قولةُ: أو ود قثرٌ الفرض إلخ) أي: وصَلَّى غير مم" ولم يقرأه وال صحٌّنأ» 
وق "الولرالية'”0: (راث كان كه أن يحيدَ من القرآن آياتي ليس فيها تلك الحروفٌ ينيد إل 
فاتحة الكتاب» له لايد قرا قراءتها في الصلاة)) اه 

.14 (قولةُ: وكذا مَنّ لا يقايرُ على التلفظر بحرفي من الخروف) عطَفَةُ على ما قبله بناءٌ 
على أنّاللعْ حاص بالسين والراء كما يُعلَمٌ ا عن "المغرب"» وذلك كالرهمن الرهيم 
والشيتان الرحيم, والآلين» وإياك نأب وإياك نسحين» السّرات» أنأثت» فكلٌ ذ را 5 
من بذل الحهد دائماء وإلاً فلا تصح الصلاة به. 

ْ مطليٌ: إذا كانت اللْنغةٌ يسيرةً 

رسن 

سكل "الخير الرء ملي" عمًا إذا كانت الل 5500 »: (ريأنه لم يرَها لأئمّنا وصرّح 
بها الشافميّة بأنّه لو كانت يسيرةً ‏ بن يأتيّ بالحرف غير صافي ‏ لم تُونر))» قال: ((وقواعثنا 
لا تأبام) اه. 

وعثله أقتى تلميذٌ "الشارح" المرحومٌ الشيخ "إسماعيلٌ الحائك””/ مفتي دمشق الشام. 

امه 4] (قولة هُ: بأيّ وجهٍ كان) أي: سواءٌ كان لمَقّدٍ أهليّة الإمام للإمامة كامرأة والصبيّ» 


1/4 "الولوالجية": كتاب الطهارة  الفصل الثامن في الأذان وقراءة القرآن ق‎ )١( 
(؟) المقولة [4857] قرله: ((ولا غير الألتغ بم)).-‎ 

0 صكء كحك "در" 

(4) "الفتاوى عر كتاب الصلاة ٠١/١‏ باختصار. 

(5) أبو سعد إسماعيل بن علي بن رحب المعروف بالحايك العيني الدمشقي (ت7١١١ه).‏ ("سلك الدرر" 385/1١‏ 


"هدية العارقين" 2019/1١‏ "منتحبات التواريخ لدمشق” 4/7 21). 


الجزء الغالث 5 باب الإمامة 


ف صلاة نفسيه) لأنه قصّدَ المشاركةء وهي غيرٌ صلاةٍ الانفرادٍ (على ) الصحيح؛ 
"عيط". وَادَّعَى في "البحر": أنه (الذميْ) قال "المصشف”07:(( لكي كلام 


"الخلاصة" يفيدٌ أن هذا قو" 'مممّدٍ تحاصة 0 
قلتُ: وقد اذَعَى فيما مر بعد تصحيح "الستّراج"9 مخلافه:(( أن المذهب انقلابها. . 


أ لد شرطر فيه بالنسسبة إلى المتدي كالمعذور والعاريء أو لد لقَفْدِ ركن فيه كذلك كالمومي 
المي أو لاختلافب الصلاتين كالتتقل بالمفترض ونحو ذلك من المسائل اارّة. 

(قولة: في صلاةٍ نفسيه) أي: في صلاةٍ مستقل” بها في حقّ نفسه غير تابع فيها 
للإمام لا فرضاً ولا نفلاً كما يدل عليه تفصيلٌ "الزيلعي”7" كما أفاده "ح"9©©: وكذا يدل عليه 
تعليلٌ "الشارح"» وحكايةُ للقول باتقلابها نفلاً. 

40 (قولةُ: وهي غير صلاة الانفراج) لأنّ لها أحكاماً غير أحكام التي قصّدهاء وحاصلة 
أله إذا لم يصحّ شروعٌٌ فيما نوى لا يصحٌ في غيره. ا 

454 (قولة: وَاذّعَى في "البحر "9" أنه المذهب) أي: ما صحُّحَهُ في "المحيط"2 ومشى عليه 
المصنية ف متنه. 

(ه.»6) (قولة: لكنّ كلام 'الخلاصة'”" إلخ) عبار "الخلاصة": ((وفي كلّ موضع لا يصحّ 
الاقتدامُ هل يصيرٌ شارعاً في صلاة نفسيه؟ عند "عحمٌٍّ" لاء وعندهما يصيرٌ شازعا)) اه. 

4505 (قولهُ: قلت: وقد اذّعَى) أي: صاحبْ "البحر"» ((فيما م" أي: في مسألة 


(قولة: كامتتفل بالمفترض) لعل الأولى القلب. 


)١(‏ "النح": كتاب الصلاة ‏ باب بيان أحكام الإمامة قه4/ب. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة 1لق153/!. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 1419/1١‏ 

(؛) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 87 /أ. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .824/١‏ 

(1) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر ف الإمامة والاقتداء ق50/ب. 


() المقرلة [1 6405 قوله: ((على الصحيح)). 
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ال 
.ععذور لم تنعقِدُ أصلاً إن لاحتلاف الصلاتين تنعقدُ نفلاً غير مضمون» وثمرقة 
الانتقاضُ بالقهقه). 

(ويمَدَعْ من الاقتدا» ا ا 00 


المحاذاة عند قول [١/ق451/]]‏ الكثن: ((قْ صلاق))» وقولةٌ: ((بعد تصحيح "السسّراج" بخلافه)) 
أي: خلافب ما ادَّعَى في "البحر" هناأنّه المذهبُ والأول حذفُ الباء أو إبدالها بلام التقوية؛ لأنّه 
مفعولُ ((تصحيح))» وقولةٌ: ((أنّ المذهب)) مفعولٌ («(ادّعى)). 

والحاصلٌ: أن صاحب "البحر" نقَلَ فيما م2 عن "السّراج": ((أنّه لو اقندت به المرأة في 
الظذهر وهو تصلق العصر وحاذته بطلت صلاتةُ على الصحيح))» وقال: ((لأنّ اقتداءها ون 
لم يصمّ فرضاً يصحخٌ نفلاً على اللذهبء فكان بناءً النفل على الفرض) اه. 

وهو صريحٌ في أنه إذا فسّدَ الاقتدام بالفرض لم يُفسّد الشروع» بل بِقِي الاقتدامُ بالنفل» وإلاّ 
لم تفسد صلاتهمحاذاتها له» وتصريحُةُ بأنَّ هذا هو المذهبُ مناقضّ لما اذّعاه: ((من أن المذهب ما 
ف "اللحيط” من عدم صحّة الشروع)). 

40 (قولَهُ: وحيتكل فالأشبةٌ إلخ) أي: حينَ إذ"" الف كلام "البحر" في نقل ما 
هو المذهبْ» ولا يمكنْ إهمال أحد النقلين فالأشبةٌ بالقواعد ما في "الزيلعي”" ما يناسبُ 
كلا منهماء ويحصل به التوفيقٌ بينهما بحمل ما صحَّحَهُ في "اللحيط" من عدم صحَّة الشروع 
أصلاً على ما إذا كا فسادُ الاقتداء لقَقَدِ شرط ‏ أي: أو نحوه مما يلزمٌ به فساد صلاة 


المقتدي ‏ وبحمل ما صحَّحَهُ في "الستّراج" من صخ الاقتداء بالنفل وفسادٍ الوصف - أعنني: 


(1) صكلاه "در" 
(ى ف "" ركم": ر(زذم). 
(؟) "تببين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث ف الصلاة 1147/1 


الفرضيّة فقط ‏ على ما إذا كان لاختلاف الصلاتين» فلو قهقّه في صلاته هذه لا يتقضّ 
وضوءه في الوجه الأرّل» ويتتقض في الثاني. 


3 


ثم اعلم أن ما اتحَى "الشارح”" أنه الأشبهُ قد رمّهُ في "البحر”” حيث قال: ((ويردٌ هذا 
التفصيلٌ ما ذكره "الحاكم" في "كافيه": من أن المرأة إذا نوت العصرٌ خلف مصلّي الظهر لم نَجُنٌ 
صلاتهاء ولم تفسيذ على الإمام صلائه نتهى. فهو صريمٌ في عدم صحَّةِ شروعها لاختلاي الصلاتين» 
وقال- أي: "لماك" في موضع آخر: رجحل قارةٌ دحل ف صلاة أنّي تطوّعا أو في صلاة امرأق 
أوجنُبيء أو على غير وضوء ثم أفسدها فليس عليه قضاؤها؛ لأنّه لم يدخل في صلاةٍ تامّةِ انتهى. 
مطلب: "الكافي” ل "بها اكم" جمَعْ كلام "محمد" في كتبه التي هي ظاهرٌ الرّواية 
فَعْلِمَ بهذا أن [773/1 /ب] الذهب تصسي حٌ "الحيط" من عدم صحَّةٍ الشروع؛ لأنّ 
"الكاف" جَمّعُ كلام "محمد" في كتبه التي هي ظاهرٌ الرواية)) اه كلامٌ "البحر". 
أقول: نعم اه الفرع الأول مؤي لما في "المحيط”» وعخالفن لما ”© عن "السّراج" وأا 
الفرعٌ الثاني فلاء بل الأمرٌ فيه تالكر لأنّ قوله: ((ثم أفسَّدَها) صِريحٌ في صحًّة الشروع» 
وقوله: ((لأله لم يدحعل في صلاةٍ تامّ) مويّدٌ لذلك؛ لأنّه يفيدٌ دعولّهُ ني صلاةٍ ناقصةء أي: في 
نفل غير مضمون» ولذا قال: ((ليس عليه قضاؤها))» وي هذا الفرع رد على ما فصَّلّهُ 
"الزيلعئ"”*؟ لأنّ الفساد فيه لَفقَدٍ شرط مع أنه صحّ شروعٌةٌ كما علمت» ثم رأيتُ "ال مني" 
ذكرٌ نحو ما ذكرته وللَّهِ الحمد. 
والحاصلٌ: أن في المسألة روايتين: إحداهما صحَّةُ الشروع ف صلاة نفسى وعليها ما قي 
"السّراج" والفرعٌ الثاني من فرعي "الكافي" والثانية علمٌ الصحّة أصلاً. وعليها ما في "المحيط" 
)١(‏ أي: المصكفي مرافقاً فيه الزيلعي. 
(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 785/1 
(5) صاكلاه "در". 


(5)أي: الحاكم كما سبق. 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 171/1. 


م 


قسم العيادات ره حاشية ابن عابدين 


ا من النساء بلا حائل قدرَ ذراع» أو ارتفاعُهن قدْرٌ قامة الَخُّلء "مفتاح السعادة".. 


والفرحٌ الأرّلُ؛ وهي الأصممٌ كما في "الفهُستاني”” عن "المضمرات"» وَذْكَرَ في 'النهر”": ((أن 
ما في "الستّراج" حرم به غير واحل)). 

4.4 (قولة: صفٌ من النساء المرادٌ به ما زاد على ثلاث نسو فإنه يمن اقتنداء جميع من 
لف وإلا ففيه تفصيلٌ بدليل ما قدا( حاصلّةٌ عن "البحر"» وهو ما اثفقوا على نقله عن 
أصحابنا من أنّ المرأة الواحدة تفسيدٌُ صلاةً رجلين من جانبيها ورجل نخلفهاء والثنتين صلاةً اثبين 
من جانبيهما ونين خلقّهماء والثلانث صلاةً ثنين من حانهٌ وصلاة ثلاث ثلاث من خلفهنٌ إلى 
آخخر الصفوف» ولو كان صف من النساء بين الرحال والإمام لا يصمح اقتددائ الرحال بالإمام» 
يمل حائلاً. . 

(.49) (قولة: بلا حائل) قبد للمنع» وقوله: ((أو ارتفاعِهن)) بالحرٌ عطفٌ على ((حائلي)» 
وعبارة "مفتاح السعادة": ((وقي "الينابيع': ولو كان صف الرجال على الجائط وصّفُ النساء 
أمامهنٌ» أو كان صف النساء على الخائط وصّف الرجال خلفهنٌ إن كان الحائطدٌ مقدارٌ قامةٍ 
الرحل جازت صلائهم» وإن كان أقَلَّ فلاء وإ كان ضيف لام تسيا وليش .بين لعفن 
حائلٌ تفسدُ صلا مَنْ خلفَهنَّ ولو عشرين صفاء ولو كان بينهنٌ وبين الرحال فاصلٌ لا تفسّد 
صلاتهم؛ وذلك الحائلٌ مقدارٌ مور الرّخْل؛ أو مقدارٌ حشبةٍ منصوبق أو حائط قثرٌ ذراع)) اه. 

وحاصلة: أنّه إذا كان صف النساء أمامٌ صف الرحال يَمَعْ إلا إذا كان أحدُ الصقين على 
حائط مرتفع قر قامة أو كان بينهما حائلٌ مقدارٌ مؤختر رخ البعير أو خمشبةٍ منصوبة أو حائطر 

(قوله: فإنه ينع اقتداء جميع من خلفه إلخ) تقدّمٌ عن "النهر":(( أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس خناضاً 
بتقدُّم المرأة الواحدة» بل الصف من النساء كذلك» أي: فحيث لم يُحَاذِهنّ صفرفُ الرجال فلا فسادَ )4 اه, 
)١(‏ “جامع الرموز": كتاب الصلاة - فصل يجهر الإمام 11١/1‏ 


(؟) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق هب 
(7) المقولة [4815] قرله: ((أو فرجة تسع رحل). 


قثرٌ فراع" وهذا مخالف لما في "الخايّة ”© و"البحر”" وغيرهماء وهو: ((قومٌ صلّوا على ظهر 
ظَلةِ في المسجد ويحذائهم من تحتهم نساءٌ أحرأتهم صلائهم لعدم انّحاد المكان» بخلاف ما إذا كان 
ُدَامَهِم نسامٌ فإنها فاسدةٌ؛ لأنّه تخلّلٌ بينهم وبين الإمام صف من النساىه وهو ]]/4753/١[‏ مانم 
من الاقتذاع)) اه 

وف "الولواجيّة”7: ((قومٌ صلّوا على ظَهر ظُلّةٍ السجد وتحتهم قُدَامَهمٍ نساء لا نُحزيهم 
صلاتهم؛ لأنّه تل صف من النساء فمتمّ اقتداءهمء وكذا الطريق)) اه. 

فهذا بإطلاقه صريحٌ بأنّ الارتفاع غير معتبّر في صف النساءء وف "المعراج" عن "المبسوط"”7: 
((فإن كان صف تام من التسليى وورايعن صفوف الرحال فسدت تلك الصفوف كلها استحساتاء 
والقياسُ أذ لا تفسة إل صلاةٌ صف واحده ولكن استَحمينَ لحديث "عمر" مرفوعاً وموقوفاً 
عليه :رمن كان بينه وبين الإمام نهرٌ أو طريقٌ أو صف من النساء فلا صلاةً لهمي") اه. 


فهذا صريحٌ في أن الجائل غيرٌ معتبّر في صف النساءء وإلا لفسدت صلاةٌ الصف الأوّل 


(قولة: فهذا صريحٌ في أن الحائل غيرٌ معتبر إلخ) هو صريحٌ في أل الصف الأول من الرجصال لا يُمَدُ 
حائلاً ولا بمكن أن يقال: غيرةُ من الحوائل مثلّهُ لنقل أهل المذهب أن الحائل يمتح الفساد كعبارة "مفتاح 
السعادة" وما نقله "ط" عن "أبي السعود" في أرَّل مسألة المحاذاة بقوله: ((ولو كان وراءَهنٌ حائط خلقة 
غوف لا تفسّدُ صلاتهم على الأصمٌّ ولو كان ورايّهنٌ صف من الرجال ثم الحائطدٌ ثم الصفوفٌ 
فسدت صلاة الكلّ)) اه. وحينعل يُقيّدُ إطلاق ما في "الخانيّة" وغيرها بما في "مفتاح الستّعادة". 


)١(‏ من ((وعبارة "مفتاح السعادة")) إلى((أو حائط قدر ذراع)) ساقط من "الأصل" و"7". 

(5) "المنانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن بصم الاقتداء به وفيمن لا يصحّ 45/1 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(©) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١//ا"‏ نقلاً عن "النوازل" 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة - الفصل العاشر في المريض والإمام والمأموم إلخ ق5١/أ.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة ١84/١‏ باحتصار. 


(7) لم نعثر على تخريجه بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر. 


قسم العبادات ا حاشية ابن عابدين 
أو (طريقٌ تحري فيه عجّلة) آلة يَجُرها الثورٌ (أو نهر بحري فيه السفن) 1 


من الرجال فقط لكونه صارّ حائلاً يبن مَنْ خلقه وبين صف النساء كما هو القياسٌ» فظهَرَ أن ما 
ذكرَهُ "الشارح" من اعتبار الحائل أو الارتفاع إنما هو فيما دون الصف التامّ من النساء كالواحدة 
والشتين» أمّا الصف فهو حارج عن القياس أباعاً للأثرء هذا ما ظهَرٌ لي فتدبّر» والله أعلم. 

441 (قولة: أو طريق) أي: نافد "أبر الشعود'”© عن "شيعه "97 

قلت: ويّمَهُمْ ذلك من التعبير عنه في عدّةٍ كتسي بالطريق العام وفي "التتارحايٌة"7: 
((الطريقٌ في مسجد الرّباط واللخان لاعنم لأنه ليس بطريق عام)». 

ددحدى (قولة: تحري فيه عَجَله) أي: عر وبه عبر في بعض النسخ» والعجلة يفتحتين» وي 
"الدرر”©©: ((هو الذي تمري فيه العجِلةُ والأوقار) اه. 

وهو جمع فر بالقافه قال في "اللغرب”: ((وأكثرٌ استعماله في حِمْل البغل أو الحمار 
كالوسق في حمل البعير)). 

(قول: أو نهر تحري فيه السنُ) أي: يُمكِنُ ذلك» ومثله يقال في قوله: ((مرٌ فيه 
عحل)» "ط””. وأما البركة أو الحوضٌ فإن كان محال لو وقعت النجاسة في جحانبي تتّسَّ 
الحانبُ الآخر لا عنم وإلاً مم كذا ذكرةٌ الصفار”"» "إسماعيل"” عن "المحيط"00, 


)١(‏ "فتح المعين": كتاب الصلاة - باب الإمامة 2507/١‏ والمراد بشيخه هنا رين العابدين بن إيراهيم بن تُجَيم 
كما ضرح به أبو الستّعود رمه الله. 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 61/1؟, 

() "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس في بيان من هو أَحق بالإمامة 713/١‏ بتصرف نقلاٌ عن "اللمجة". 

(؛؟)"الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 917/1. 

(ه) 'المغرب": مادة((وقر)). 

(3) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7531/١‏ يبتصرف. 

(9) هو أبو نصر الصفار»كما في "الإحكام". 

(8) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاق فصل في القراءة ١ق‏ 758/أ. 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ١ق‏ 53/أ. 


الجزء الثالث 3١‏ باب الإمامة 


ولو زورقاً ولو في المسجد (أو خلاتم أي: فضاءٌ (في الصحراء) أو في مسجدٍ كبير 


وحاصلة: أنه الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يدمٌ» أي: ما لم تتُصل الصفوفٌ 
حوله كما اللآدد 

0م (قولة: ولو ررق بتقديم الرّاي: السفينةٌ الصغيرة كما في "القاموس””» وف 
"لللتقط": ((إذا كان كأضيق 73/1 /ب] الطريق يمنع» وإذ بحيث لا يكونٌ طريقٌ مثلهُ 
لا يمنع» سواء كان فيه مام أو لاء وقال "أبو يوسف": النهرٌ الذي بمشي في بطنه ْمَل وفيه ماءٌ 
من ولأ كان بابسا وقصلت به الصفوضً جا) له اإسماعيل 99 

404 (قولة: ولو في المسجد) صرح به في "الدرر””7 و"الخانيّة'””) وغيرهما. 

(16ة4] (قولة: أو لات بالمدّ: المكاثٌ الذي لا شيء به "قاموس"0©. 

(440] (قولة: أو في مسجدٍ كبير جذاً إلخ) قال في "الإمداد"””: ((والفاصل في مصلّى العيد 
لاهن وإن كت واعلف في الّحَذٍ لصلاة الجنازة» وفي "النوازل" جَعَلَهُ كالمسجدء والمسجدٌ إن 
كير لا يمن الفاصلٌ إل في الجامع القديم بخموارزمٌ ‏ فإنّ رعَهُ كان على أربعة آلافي أسطوانة ‏ 
وجامع القدس الشريفء أعني: ما ل المساحد الثلاثة: الأقصى والصّخرةٍ والبيضاى كذا 
في "لبرازيّة'0) له. ومثلةُ في "شرح المنية"29. 


)١(‏ في اللقولة الآتية. 

)١(‏ "القاموس": مادة((زرق)). 

(0) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة» فصل في القراءة ١ق‏ 5314/ب. 

(4) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١/؟91.‏ 

() "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصمٌ الاقتداء به وفيمن لا يصح 40/1. (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(7) "القاموس": مادة((خلو)). 

(7) "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق1017/ب. 

(8) "البرازية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة والاقتداء 4/هه. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة ص4 1ه 


اوم 


وأمّا قوله في "الدرر”": ((لا يعن من الاقتداء الفضاء الواسمٌ في المسحدء وقبل: بمنمٌ)) اه 
نه ون أفاد أن المعتمد عدم المنع لكنه محمولٌ على غير المسجد الكبير جنا كجامع تموارزمٌ 
والقدس بدليل ما ذكرناه» وكوثٌ الراحح عدم المنع مطلقا يتوق على نقل صريي فافهم. 
رهم | 
في 'الفهُستاني””": ((البيت كالصحراى والأصمٌ أنه كالسجد, ولهذا يورُ الاقتداء فيه بلا 
اتصال الصفوف”2 كما في "للنية"9) اه. 

1 لم يذكرُ سحكم الدار فليراجع؛ لكنّ ظاهر التقبيد بالصحراء والمسجد الكبير جد أنَّ الدار 
كالبيت» تأمّل. ثم رأيت في "حاشية المدني" عن "جواهر الفتساو . ((أن "قاضي عحان"9© سكل 
عن ذلك فقال: اختلفوا فيه فقدَرَهُ بعضهم بستين ذراعاً» وبعضهم قال: إن كانت أربعين ذراعاً 
فهي كبيرةٌ وإلاّ فصغيرةٌ هذا هو المعتار)) اه. 

وحاصلة: أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرةً كالمسجدء وأنٌ اللحتار في تقدير الكبيرة 
أريقون فزاع وك في "البحر"”؟ عن "المجتبى”: ((أنّ فناء السجد له حكم السك ثم 
قال: ((وبه عُلِمَ أن الاقتداء من صّحْنٍ الخائقاه الشيخويّة”” بالإمام في المحراب صحيمٌ وإ لم 
تتصل 5543/11 /أ] الصفوف؛ لأنّ الصحن فناءٌ المسجد» وكذا اقندام من بالخلاوي السفايّة 
صحيحٌ؛ لأنّ أبرابها في فناء المسجد إلخ))» ويأتي”" مام عبارته» وفي "الخرائن": ((فناءٌ المسجد 


)١(‏ "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 9417/١‏ بتصرف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل سبق الحدث للمصلي ١١5/١‏ بتصرف. 
7 ف "ب": ((الصفوف)). 

(4) انظر "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صع 5ه. 

(5) لم نعثر على هذا التقل ف "الخانية" ولا في "شرح الجامع الصغير". 

(3) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١رهم8.‏ 

(0) انظر "الدّارس في المدارس" 1//1. 

(4) صضلادت "فر". 

(3) "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق5١١/أ.‏ 


الجزء الثالث 3 باب الإمامة 


يسع صفّين) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوفُ فيصحٌ 0 
هو ما انصّلّ به وليس بينه وبينه طريق) اه. 


قلت: يظهرٌ من هذا أن مدرسة الكلّسة”" والكامليّة”'© من فِناء المسجد الأمريا في : 
لأنّ بابهما ف حائطهء وكذا المشاهدُ الثلاثة7؟© التي فيه بالأأول» وكذا ساحةٌ باب 57 
والحوانيت التي فيها. 

40 (قولّة: يسع صفّين) نعت لقوله: ((خلا)؛ والتقييدُ بالصفين صرح به في 
"الخلاصة"7 و"الفيض" و"المبتغى”؛ وف "الواقعات الحساميّة' و"خحزانة الفتاوى": ((وبه يفتى))» 
"إسماعيل"7©. فما في "الدرر"”" من تقييده الخلاءً مما بمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به؛ تأمّل. 

هرهم (قولُ: إلا إذا اتصلت الصفوف) الاسساءٌ عائدٌ إلى الطريق والتهر دون الخلاء 
لأنّ الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لم يوجد الخلا» تأمّل. وكذا لو اصطقوا على طُولٍ 
الطريق صم إذا لم يكن بين الإمام والقوم مقدارٌ ما تر فيه العجَلَة وكذا بين كل صف وصف 


(1) "مدرسة الكلأّسة" ملاميقة للجامع الأُمَوِيّ من اللجهة الشماليّة؛ ولها باب ينفذ إليه» يناها نور الدين الشهيد سنة 
دف وقد درست ولم يَيِّقَ منها إلا الاسم. ("الدارس ف المدارس" 407//١‏ 24 "خخطط المتجد" رقم [95]» 
"منادمة الأطلال" ص؛ 4 1). 

(1) المدرسة الكاملية: هي دار القرآن والحديث التتكريّة التي أوقفها الأمير سيف الدين تنكر سنة 74/اه» وقد نسبت 
إلى الشيخ كامل القصّاب الذي رمّمّها وجعلها مكتباء عُرِفَ باسم المدرسة العنمائيّة ثم الكامليّة. وهي شمالي 
الجامع الأُمَوِيّ» انظر (”خطط دمشق" صب ١8الاب»‏ و"منادمة الأطلال" ص ات), 

(7) في الجامع الأمري أربعة مشاهد أحدها قرب منارة عيسى» والآخر شرقي حارج الحرم؛ والقالث غربي» والرابع 
غربي وله شباكان مُطلآن على حمام الجامع. انظر "خطط دمشق" صةة 5 نقلاً عن الشيخ مصطفى العلواني. 

(5) "باب البريد": هو المدخل الغربي للمعبد جوبيتر الدمشقي» وكان له رداق مُعَوْمد لا زالت بقاياه مائلةٌ إلى اليرم بين 
النهاية الشرقية لسوق الحميديّة والمسكيّة وقد أطلقت تسميئّةُ أيضاً على الباب الغربي للجامع الأمري. ("أبواب 
دمشق" صو" 5). 

(ه) "خلاصة القتاوى": كتاب الصلاة ‏ الفصل النامس عشر ف الإمامة والاقتداء قل 9/. 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ‏ فصل في القراءة ١‏ أرق 708ب 

(7) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 55/١‏ 


قسم العبادات 515 حاشية ابن عابدين 


مطلقاً» كأن قامّ في الطريق ثلاثة» 0 0 0000 
كما في "الخانيّة"”'2 وغيرها. 
(فرعٌ) 
لو آم في الصحراء وخلفه صفوفٌ» فكيّرٌ الصف الثالث قبل الأول يحون "قنية"29 من باب 


مسائل متفرقة. 

:4 (قولة: مطلقا) أي: ولو كان هناك طريقٌ أو نهٌ "ح”". 

:69 (قولة: كأ قم ف الطريق ثلانةم وصورة تصال الصفوف في الهمر: أن يقفوا على 
جسرٍ موضوع فوقّه أو على مف مربوطة فيه "ح 0 

أقرل: وهذا في حق م لم يكن عاؤيا لجسر»ء نا لو كان عاؤياً لهه ولم يكن بينه وين 

الصف الآخرٍ فضاء كثير يصمٌ الاقتداء» : ثم ظاهرٌ إطلاقهم أنه إذا كان على الثهر حسرٌ فلا 
بد من اُصال الصفوف ولو كان النهرٌ في السجد كما في جامع ونقر” الذي في دمشق. 


(قولهُ: وهذا في حقّ من لم يكن محاذياً للجسر إلخ) يعني: أن اشتراط اتصال الصفوف فوق امسر 
المنصوب أو السفن إنما هو شرطٌ لصحّة صلاةٍ مّن كان في ميمنة الجسر أو السفن» لا لصحّة صلاةٍ من 
كان حاذيا للحي ر أو السقنء بل الشرظ لطحة مله آنا لا يكوه يبه وبين الأسن من جهنة السام 
فضاءٌ كثيرٌ. وإن لم تتصل الصفوفُ فوق الجسر فلو كان الحسرٌ يسع صمّين فقام عليه صف واحادٌ 
لا تصمّ صلاة أهل الميمنة واليسرة» وتصٌ صلاة من بحذائه لعدم تي الفضاء الراسع بينه وبين الصف 
الآخر من جمهة الإمام» لكنّ ما قاله لاف إطلاق عباراتهم» وظاهرٌ إطلاقهم اشتراطط اقصال الصفوف 
حتّى في حقّ المحاذي للجسرء ؛ فالتمينُ لزوم العمل بإطلاقهم حمّى يوجة نص صريح يدل لما قال 
وسيآتي أنه عند وجود الثّهر أو الطريق يختلف المكان» وباتصال الصفوف يصيرٌالمكان واحدداً حكماً 
فيصم الاقتداء» فصشَّنه موقوفة على انصال الصفوف حتَّى بالنسبة لمحاذي الجسر ليصيرٌ المكان واحداً. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصمح 87/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "القنية": كتاب الصلاة ق5؟/ب. 

(م) "م": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق85/ب 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5مب. 

(0) جامع دنكر: أنشأه الأمير دنكز تائب السام سنة سبع وسبعمائة» ظاهر باب النصرء تاه حكر السّمّاق. ("منادمة 
الأطلال” ضحت واصء /لل). 


الجزء الثالث 55 باب الإعامة 


وكذا اثنان عتد "الثاني" لا واحدٌ اثفاقً» لأنّه لكراهة صلاته صارٌ وحودٌةُ كعديهو 
في حقّ مّن خحلقة. 

(والخائلٌ لا يُمنعُ) الاقتداءً (إن لم يشتبة حال إمامه) بسماع أو رؤية ولو من بابو 
مشبّك ينع الوصول في الأصمّ (ولم يُختلف المكانُ) حقيقة #الاسط ا 


رلكققع (قوله: وكذا اثنان عند "الثاني") والأصح تزلهما كما في "المتّراج”"2, وكذا الاثنان 
كابَمْع عند "الثاني" في الجمعة وف المحاذاة» حتى لو كن تين تفسيدان صلاة اثنين اثنين خحلفهما 
إلى آحر الصفوف» قال في "المنظومة النسفيّة" [١/4543/ب]‏ ف مقالات "أبي يوسف": 

واثنان في الجمئْعة جَمْعٌ وكذا د الطريق ومحافذاةٌ النسا 
رتم 

صلّوا في الصحراء وف وسط الصفوف فرجةٌ لم يم فيها أحدّ مقدارٌ حوض كبير عشر في 
عشرء إن كانت الصفوفُ متصلةً حَوالُي الفرجة تجورٌ صلاة مَنْ كان ورائّهاء أمًا لو كانت مقدات 
ا صغير لا تدم صحَّة الاقتداء» كذا في "الفيض"» ومثله في "التنارححائية"0. 


47 (قولة: بسماع) أي: من الإمام أو المكّرء "تتا ر تحايّة"0©. 

455 (قولة: أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع لا فرق فيها بين أن يَرَى اتتقالات 
الإمام أو أحد المقتدين» "-"20. 

كم (قولة: ف الأصحّ) بناءً على أن المعتبر الاشتباهٌ وعدمه كما يأتي 7 لا إمكانث 
الوصول إلى الإمام وعدمه. 


[ه1ة4] (قوله: ولم يختلف المكانُ) أي: مكان المقتدي والإمام» وحاصله: أنه اشترط عدم 


ب/١54‎ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) "التاترانية": كتاب الصلاة - الفصل السادس قيمن هو أحقٌ بالإمامة 3185/1 

0 "التاترعحائية”: كتاب الصلاة - الفصل السادس فيمن هو أحيٌّ بالإمامة 15/9 معزياً إل "الملحيط". 
(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق 87 /ب وما بعذها. 

(5) المقولة 49701 قوله: ((أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط)). 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


كمسجدٍ وبيت في الأصحّ "قنية"2"7. ولا حكماً عند اتصال الصفوف» ولو اقندى 


من سطح دار المتصلة ة بالمسجد لم يَجْرٌ لاختلافب المكان» 


الاشتباه وغدمٌُ اتلاف المكان» ومفهومه أنه لو ود كل من الاشتباء والاختلاف أو أحدهما 
فقط منّمَ الاقتدايه لكنّ المنع باتلاف المكان فقط فيه كلام يأتي”". 

455 4] (قولة: كمسجدٍ وبيته) فإ المسجد مكانٌ واحدّء ولذا لم يُعتبَرْ فيه الفصلٌ بالخلاء 
إلا إذا كان المسجدٌ كبيراً جد وكذا البِيتُ حكمّه حكم المسجد ف ذلك لا حكمٌ الصحراء كما 
قدمناه”” عن "المهُستاني"» وف "النتارحائيّة"”7) عن "المحيط'”*: ((ذْكَرَ "السرححسي": إذا لم يكن 
على الحائط العريض باب ولا تقب قفي رواية ينح لاشتباء حال الإمام» وفي رواية لاينمٌ» وعليه 
عمل الناس كك فإنّ الإمام يقفْ في مقام إبراهيم وبعضُ الناس وراءً الكعبة من الجمائب الآخر 
وبينهم وبين الإمام الكعبةٌ ولم بجنئهم أحد”من ذلك)) اه. 

وبهذا يُعلَمُ أن امخبر إذا كان مسدوداً لا مغ اقتداء من يصأي يجنبه عند عدم الاشتباه مخلافاً 
لمن أفتى بالمنع وأمر يفتح بابي فيه من علماء الروم. 

3ة4) (قولة: عند اتصال الصفوفي) أي: ف الطريق أو على جسر النهر» فإنه مع وحودٍ 


(قولة: وف "التتارخائيّة" عن "المحيط": ذكرٌَ "المراعمةة* إلخ) ظاهرٌ عبارة "المحيط" أن الاشتباه 
مانعٌ على الرّواية الأولى لا الثانية» والواقعٌ بمكّة عدم إمكان الوصول لا الاشتباهٌ للعلم مال الإمام من 
المبلغ» وحيتدث فقولَهُ:(( وبهذا إلخ )) يناسبُ تفريعه على الأولى لا الثانية» لكنْ في كون الثانية عليها 
عمل الناس تأمّلٌ؛ لما علمت من العلم؛ تأمّل. 

(قولُ "الشارح”: ولا حكماً عند اتصال الصفوف) تصويرٌ لعدم الاختلاف ف الحكم رليس تصويراً 
للاختلاف الحكمي» فهو تصويرٌ للنفي لا للمنفي» فسقط ما قاله "السندي" من قوله: ((كان الصوابٌ 


.أ/١ق "القنية": كتاب الصلاة  باب ف الجماعة ومسجد المحلة‎ )1١( 

)١(‏ المقولة [4315] قوله: ((ولكن تعقبه في "الشرنبلالية" إلخ)) 

(؟) المقولة [4317] قوله: ((أو قْ مسجد كبير جد إلخ)) تتمة 

(4) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس فيمن هو أُحق بالإمامة 3311/١‏ 
(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 9/ق 538/أ باختصار. 


وم 


الجزء الثالت 17> باب الإمامة 

0 9 عو َ م 3 7 

"درر” و"بحر"7© وغيرهماء وأقرَهَ "الصنف”2 لكن تعقبَهُ في "الشرنبلاليّة". ونقلَ عن 
ذ[ز[1[ [ 1 11001 


النهر أو الطريق يختلفُ المكان» وعند [١/ق45/أ]‏ اتصال الصفوف يصيرٌ المكاكُ واحداً حكماء 
فلا عنحٌ كما مر”"» وكأنه أراد بالجائل في كلام ة ما يشملٌ الجنائط وغيره كالطريق 
والنهر؛ إذ لو أُرِيدَ به الحائطٌ فقط لم يناميب ذكرٌ هذا الكلام هناء تأمّل. 

لوقه (قولة: "درر"00) عبارتها: ((الحائلٌ بينهما لو بحيث يَشْتبهُ به حال الإمام منغ وال 
فلك إل أن يختلف المكان» قال "قاضي ححان"7©: إذا قامَ على الجدار الذي يكون”” بين داره وبين 
المسجده ولا يشتبهُ حال الإمام يصحّ الاقندا» وإن قام على سطح دار وذارةٌ سميلة بالممريفة 
لا يصمح اقتداؤه ون كان لا يشتبةٌ عليه حالٌ الإمام؛ لأنّ بين المسحد وبين سطح دارِه كثيرٌ 
التحزّلء قصار المكاثٌ مختلفا» أمّا قي البيت مع المسجد لم يتخطذل إلا المائط» ولم يختلف المكان» 
وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبهَ عليه حال الإمام) اه. 

أقَولٌ: .حاصلٌ كلام "الدرر" أن اتلاف المكان مانعٌ مطلقاء وأمًا إذا أنحَدَ فإن حصّل اشتباةٌ 
مني وإلا فلاه وما نقلَهُ عن "قاضي خحان" صريحٌ في ذلك. 

:ه441 (قولّة: لكن تعقبَهُ في "الشرنلايّة"”"" إلخ) حيت ذَكَر: ((أن ما نقلَّهُ عن 
"الخائيّة'”" من أنه لو قام على سطح داره الْنَصلةٍ بالمسجد لا يصمٌ إلخ لاف الصحيح؛ لما 


ل "الشارح" أن يقول: عند عدم اتصال الصفوف حنَّى يكون تثيلاً لاختلافي المكان في مثل الصحراء؛ 
إذ اقصالها لا يصلحٌ تصيراً للاختلاف الحكميٌ إلخ )). 


720/9 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(؟) المقرلة [4514] قوله: ((إلا إذا اتصلت الصفوف)). 

() "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 47/١‏ بتصرف يسير. 

(4) "الخانية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيمن يصع الاتدداء به وقيمن لا يصمح 44/١‏ 40 بتصرف يسير. (هامض 
"القتاوى الهندية"). 

(5) ((يكون)) ساقطة من "7". 

(3) "الشرنبلالية”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 57/١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 

(0) "الخانية”: كتاب الصلاة - فصل فيمن يصمٌ الاقتداء به وفيمن لا يصمح .54/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات 114 حاشية ابن عابدين 


في "الظهيريّة'”© من أن الصحيح أنّه يح ولِما في "البرهان" من أنّهِ لو كان بينهما حائطٌ كبيرٌ 
لايحكنٌ الوصولٌ منه إلى الإمام» ولك لا يشتبة حالةُ عليه بسماع أو رؤيةٍ لانتقالاتِه لاجنع صحَّة 
الاقتداء في الصحيح؛ وهو اتيارٌ شمس الأئمّة "الخأُواني”)) اه. 

وحاصلٌ كلام "الشرنبلائي": أن المعشبر الاشتباةٌ وعدمه فقط دون اعتلاف المكان» فإنّ 
حصّل الاشتباةٌ متم سواعٌ انَحَدَ المكانُ أو لاء وإلا فلا واعترضّةٌ العلآمة "نوح أفندي": ((بأنّ 
المشهور من مذهب "النعمان" أن 
عختلفٌ كما صرح به "قاضي خان"”"» فالصحيحٌ أنه لا يصحٌ) اه. 

أقول: ويوْيَادُهُ أن "الشرنبلالي" نفِسَنةُ صرح ف "الإمداد"”": ((بأنه [1/ق0>؛ إب] 
لا يصحٌ اقتداكُ الراحل بالراكب» وعكسُه ولا الراكب بالراكب لاخقلاف المكانء إلا إذا كان 
راكباً داه إمايو))» وكذا ما ذكروه من أن من سبقَهُ الحدث فاستخلف غيره ثم توضا يلزمُةٌ العَْدُ 
إل مكانه ليم مع خليفته إن كان بينهما ما بنع الاقتداءً ثئلاً يلف للكاتء وأمَّاماصحَّحَهُني 
"الظهيريّة" في مسألة السطح فالظاهرٌ أنه بناه على ما إذا كان السطمٌ متصلاً بالمسجدء فحيعارٍ 
يصحٌّ الاقتداء» ويكون ما في "الخائيّة" مبيًاً على عدم الاتتصال المذكور, بدليلٍ أنه في "للايّة" عثَّلَ 
للمنع يكثرة التحثل واعتلاف المكان؛ أي: لكون صحن الدار فاصلاٌ بين السطح والمسجدء فيفيدٌ 
أنه لولا ذلك لصم الاقتدا ويؤيّدُهُ ما في "البدائع"90» حيث قال: ((لو كان على سطح يجدب 
المسجد متصل به ليس بينهما طريقٌ فاقندى يه صَّحّ اقنداؤه عندتا؛ لأنه إذا كان متصلا به صار تبعا 


الاقتداء لا يجورٌ عند اختلاف المكان, والمكانٌ في مسألة الظهيريّة 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثاني الفصل الرابع فيمن يصح الاقتداء به وما يتعلق بالإمامة ق١؟/ب»‏ لكن 
عبارتها((أةٌ الصحيح أنه لا يصح)) والظاهر من السياق أن زيادة ((لا)) تحريف. 

(1) "الخانية": كتتاب الصلاة - فصل قيمن يصمح الاقنداء به وفيمن لا يصٌ .44/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق336١/إب‏ 

(4) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في شرائط أركان الصلاة ١47/١‏ بتصرف 


اللجزء الغالث 518 باب الإمامة 


أن الصحيح اعتبارٌ الاشتباو فقط)). 
قلت: وف "الأشباه"27 و"زواهر الجواهر"2©0 ب 1 000001 


لسطح المسجد» وسطحٌ المسجد له حكم المسجدء فهو كاقتدائه في جوف المسجد إذا كان 
لا يشتبة عليه حال الإمام)) اه 


ل 


فأنت ترى كيف علَلَ الصحَّة بالاتصال كما علَّلَ في "الخانية" لعدمها بعدمه؛ وقد حرم 
صاحب "الهداية" في "مختارات النوازل"””": ((بأنّ العبرة للايان) . م قال بعده: ((وإن قام على 
سطح داره واقتدى بالإمام إنا لم يكن بينهما حائلٌ ولا شارعٌ يصيخ)) له. 

فيتعيّنُ حمل ما في يرن عل ما لع يكن كل تعدا ميغ بماد لكاة» ٠‏ وأا 
ما نقلَهُ "الشرنبلالي" عن "البرهان" فليس فيه تصحيمٌ الاقدداء مع اخملاف المكان؛ لأنّه بتحللٍ 
الحائط لا يختلف المكان كما قدَّمناه"» عن "قاضي خحان"» وف "التتارححايّة "0 : ««راث صلّى على 


سطح بيته امتصل بالمسجد ذكَرَ شمس الأئمّة 'الخلُواني" أله يحورٌ؛ لأنه إذا كان متّصلاً بالمسجد 
لا يكون أسد حالاً من متزل بينه وبين المسجد حائظٌ ولو صلّى رجلٌ في مشل هذا المنزل وهو 
يسمعٌ التكبير من الإمام أو لكي يجوز فكذلك القيامُ على السطح)) اه. 
فقد تحرّرَ ما تقرّرَ أن احتلاف المكان مانم من صحَة الاقنداء ولو بلا اشتبايء [1573/1/]] 
وأنه عند الاشتباو لا يصمح الاقتداء وإن انَحَدَ المكان» ثم رأيت "الر حني" قرَّرَ كذلك» فاغتهم ذلك. 
.ةكم (قولةُ: أن الصحيح اعتبارٌ الاشتباٍ ققط) أي: ولا عبرةً باخحتلاف المكان ا وان 5 
فَهمَه فهمَهُ "الشرنبلالي” » وليس ذلك .عراد؛ لما علمت من أنَّ اختلاف المكان مان » وإنما المرادُ التوفيق 


ا "الحسن" عن "الإمام" أن الجائط ينم الاقتداء ورواية"2 "الأصل"27 أنه لاجنغ» فقيل: إِنه 


.-1 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصلاة ص(!9‎ )١( 

(؟) هي حاشية على "الأشباه والنظائر"؛ لصالح بن محمد بن عبد الله الشرتاشيات هل ٠ه).‏ ("كشف الظلنون" 
1 "خخلاصة الأثر" 2579/1 "فهرس عخطوطات الظاهرية” ‏ الفقه الحنفي 05/1١‏ 4). 

() "عنتارات النوازل": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والاقتداء بالإمام وإدراكه ق؟7/. 

(4) في المقرلة السابقة. 

(ه) "التاترححانية”: كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس فيمن هو أحٌ بالإمامة 71/9 بتصرف تقلاً عن "المحيط" 

(7) في "ب": ((راوية)) وهو تحريف. 

(7) "الأصل": كتاب الطهارة والصلاة - باب الرجل يحدث وهر راكع أو ساجد -181//١‏ 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


و"مفتاح السعادة":((أنّه الأصحٌ))؛ وف "النهر"0" عن "الزاد"”2: ((أنه اختيارٌ 
جماعةٍ من المتأخرين)). 
(وصم اقتداءٌ متوضئ).. 


بإمكان الو صو ل عن و2 عدمف واحتار ' أشمس الأئمّة" اعتبارٌَ الاشتباو وعدمِه"”» وهذا هو الذي 
اتحتارَةٌ جماعة من التأخر ون وقدمان” "© أيضا عزن "عتتارا ات النوازل" وا الل قال في "اللخاية"00: 
((لأنٌ الاقتداء متابعة» ومع الاشتباو لا يمكنة المتابعةه والذي ‏ يُصحَّحٌ هذا الاختيارٌ ماروينا أن 
رسول الله يل« كان يصلي في ححرة "عائشة" والنا يصون بصلاته » 0 ونحن نعم أهم ما 
كانوا متمكنين من الوصول إليه ف الحجرة)) اه. 

[8ة4] (قولة: و”مفتاح السعادة') في بعسض التسخ زيادة: ((و"مجمع الفقتاوى 
و"النصاب". والخاني07)). 1 

4ع (قولة: : وصح اقتداءٌ متوضئ كنيمي أي: عندهما بناءً على أن الخلفيّة") عندهما بين 
الآلتين وهما الماء والتراب» والطهارتان سواءٌ» وقال "محمّد": لا يصحٌ في غير صلاة الجنازة بناءٌ 


37 
)ا كّ 


022000 


(قوله: وقال "محمد : لايصحٌ في غير صلاة الخنازة) أي: َإنها يحور فيها اقنداء التوضّئ بالتينم 
اثفاقاً كما نقله في "البحر" عن "المخلاصة" وانظر وجة اللمواز على قول "محمد" ولعلّه ألها ليست 
بصلاةٍ حقيقةً بل هي دعاءٌ. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة قم51ه0/ب. 

(؟) أي: "زاد الفقير” لابن الهمام» كما في "النهر". 

(؟) من((واختار)) إلى ((وعدمه)) ساقط من "7". 

(؟) في المقولة السابقة. 

(ه) "الخانية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصمٌ الاقتداء به وفيمن لا يصح .44/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) أخرجه البخاري(15/) كتاب الأذان ‏ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط» والبيهقي في "السئن الكبرى" 
٠١‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره» وأخرعة أبرداود مرا )١‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. 

(0)” مَجْمع الفتاوى " : لأحمد بن محمد بن أبي بكر (ت#8 ادهع , ("كشف الظنون 1505/9 " "الأعلام 51/1 "). 

اكتاب الصلاة - فصل فيمن يصمٌّ الاقتداء به وفيمن لا يصحّ 44/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

و"م": «الخليفة)). 


0 المقتدي انتقَضّ وضوءه عندهما خلافاً ل"محمّد"””'))2 قال: ((وينبغي على ما اختاره "الزيلعي” 


الجزء الثالث لين باب الإمامة 


على أنّ الخلفيّة عنده بين الطهارتين» فيلزمٌ بناء القوي على الضعيفء وتَمامُةٌ في الأصول» "بر "20 
مومع (قوله: لا ماءَ معه) أي: مع المقتدي» أمّا لو كان معه مام فلا يصِحٌّ الاقتداء» وهذا 

القيدُ مني على فرع: إذا رأى المنوضيئ المنتدي عتيسّي ماءٌ في الصلاة لم يره الإمامٌ فسدت صلائة؛ 

لاعتقادِه فسادٌَ صلاة مايه لوجود الماى وعند "زفر" لا تَفسُد» وينبغي حمل الفساد على ما إذا ظن 


عِلَمَّ إمايه به؛ لأنّ اعتقاده فسادُ صلاة إمامه بذلك» كذا في "الفتح"7, و 


0 


أقرَهُ في "لخلبة”20 


لع 


و"البحر"”؟2» ونازعهُ في "النهر"”"» وتبعةُ الشيخ "إسماعيل"0: ((بأن 'الزيلعي"9" علّلَ البطلاث 
بأد إمامه 4773/1 /بع قادرٌ على الماء بإتخبارهم) اه. أي: فكان اعتقادُهُ فسادٌ صلاة إمامه مبنياً 
على القدرةٍ المذكورة. 

وينبغي - كما قال في "الحلبة" - ((تقييدٌ المسألة بها إذا كان تممه لقَقَدٍ الما أمّا لو كان 


4 


لعجزو عن استعماله لمرض ووه يصمٌ الاقنداءٌ مطلق؛ لأنّ وجود الماء حيعل لا يبل تيشّمة). 


( تنبية ) 
ذكْرَ في "النهر "2 عن "المحيط": ((أنّ المراد بالفساد هنا فسادٌ الوصفء حتى لو قَهقَة 


0 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 86/1 بتصرف, 

(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 919/1 27,, 

(م) "الحلبة": فصل ف التيمم ١/ق‏ 971ب 

(4) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .588/1١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق/اه/أ. 

(1) "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١ق‏ 095/ب وما بعدها. 
() "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة . باب الإمامة والحدث في الصلاة 1149/١‏ 
(8) "الحلبة": فصل ف التيمم ١ق‏ 014١/أ‏ 

(9) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمابة قلاه/أ. 

)٠١(‏ الذي في "التهر": خلافاً محمد وزفر. 


قسم العيادات ل حاشية ابن عابدين 


ولو مع متوضئ بسؤر جمار "بحتبى" (وغاسل يعاس ولو على حبيرةٍ (وقائم 
بقاعاو) تارسك أنه يلد («صلى آخرّ صلاته قاعداً وهم قيامٌ و"أبو بكر" 
لهم تكبيرَة»؛ وبه عُلِمَ حوازٌ رفع المؤدّنين أصواتهم في جمعةٍ وغيرهاء يعني 


1 


أصلّ الرفع» أمّا ما تعارفوه في زمائنا فلا يبِعْدُ أنه مُفسِدٌ؛ امود ا ل ا 0 


أن يطل الأصل أيضاً؛ إذ الفسادٌ لمَقَدٍ شرطر وهو الطهارة)) اه. وتقدّة"© م" الكلام على ذلك. 

404 (قولة: ولو مع متوضّئ يسور مار) أي: ولو كان التيمّمُ جامعاً بين لتيمّم والوضوء 
بسور مشكول فيه ولا وحة للمالغة هناء ومفهوئه أن لوذه بالوضوء أو لم بصع م الاقتداءٌ به 
ف أدائها ثانياً لينم وحدَةٌ لعدم تحقق أدان الف ض بى أفاده "20 

(ه45] (قولَةُ: ولو على حبيرة) الأولى قوله في "الخزائن”7": ((على خف أو 
حبيرة))؛ إذ لا وجة للمبالغة هنا أيضاً؛ لأن المسح على الخبيرة أولى بالحواز؛ لأنّه كالفسل 
لما تحته على أنه استبعَد في "النهر '"(» شمول ((ماسج)) له فجعلّةٌ مفهوماً بالأول؛ أي: 
فيدخلٌ دلالةٌ لا منطر قأء تأئل. 

ردمد4) (قولة: وقائم بقاع أي: : قائم رأكم ساحر أ وموم وهذا عندهما خلافا ل "عمّدك 
وقيّدَ القاعد بكونه إيركعٌ ويسجد لله لو كان مُوميا لم يج اتفاقأء والخلاف أيضاً فيما عدا الغ 
أما فيه فيجورٌ اثفاقاً ولو في التراويح ف الأصحّ كما في "البحر”", 

450 (قولة: لأنه يك إلخ”) الكلامٌ على ذلك مبسوط في "الفتح””") و"حاشية نوج" 
وغيرهماء والغرضٌ لنا معرفة الأحكام. 


(1) المقرلة [43-017] قوله: ((وحينعذ فالأشبه إلخ)). 

)١(‏ "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١217/١‏ بتصرف. 

() "الخرائن": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5١١/ب.‏ 

(4) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قلاه/أ 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 8841//١‏ 

(1) أخرجه مسلم (418) (10) (97) كتاب الصلاة ‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء والبيهقي في "معرفة 
السئن والآثار" (0117) كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الإمام قاعداً من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() انظر "الفتيح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7371/9 


الجزء الثال* ا باب الإمامة 


إذ الصياح مُلحَىْ بالكلام» "فتح" 01 0 ”13 


مطلبٌ في رفع ابل صوته زيادة على الحاجة 
ردس (قولهُ: إذ الصياح مُق بالكلام) قال في "الفتح"”'2 بعده: ((وسيأتي أنه إذا ارتقمَ 
بكاؤه لمصيبة بَلَغنهُ تفسةٌ؛ لأنّه تعرّضّ لإظهارهاء ولو صرَّحَ بها فقال: وامُصيبتاه فسَّدَء فهو 
.منزلته» وهنا معلومٌ [١/ق77؟/أ]‏ أن قصده إعجابُ الناس به ولو قال: اعجّبوا من حسمن صوتي 
وتحريري فيه أفسدَه وحصولٌ الحروف لازم من التلحين)) اه ملخخصاً. 


عمو 


وأقرَهُ في في "الههر "0 واستحسنه في "الحلبة””" فقال: ((وقد أجادَ فيما أوضّحّ وأفاد)) اه 

ولم اراهن تمه موا سد "أحمد الحموي” ف ر. "لتو لايق نك انيه 
(ربأته صرَّح في "السّراج"”) بأنّ الإمام إذا جهرٌ فوق الحاجة فقد أساء اه. 

مطلب: القياس بعد عصر الأربعمائة منقطعٌ» فليس لأحدٍ أن يقيس 

والإساءةٌ دون الكراهةء ولا توحب الإفسادء وقياسة على البكاء غير ظاهرٍ ؛ لأنَّ هذا ذكرٌ 
بصيقه» فلا يت بعزعته: والفسدُ للصلاة لالفوظ لا عزعة القلبء على أن القيلى بعد الأربجمائة 
متقطعٌ » قليس لأحدٍ بعدها أن يقيس مسأل على مسألة كما ذكره "ابن نحيم" في رسائله0) اه 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّ'الكمال”" لم يبعل الفساة ميا على بر الرفع حتى ير عليه مافي 
"السّراج". بل بناه على زيادةٍ الرفع الملحق بالصّياح حيث قال: ((فإنهم يبالغون في الصتّياح زيادة 


.557/1 "الفتعح”: كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قلاه/ا 

(م "الحلية": آداب الصلاة ؟أرق 7184 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة ١ق‏ 1174/أ- 

(5) لم نعثر على النقل بعد طول بحث ونظر: ولكن ثمة عبارة قريية منه في رسالته "تحرير المقال ف مسألة الاستبدال" 
حيث يقول: ((باب القياس مسدود في زمانناء إنما للعلماء النقل عن أهل مذهبهم من الكتب المعتمدة؛ كما صرحوا 
به)) اه صلالم ‏ والله أعلي وهذا النقل ‏ من العلامة ابن عابدين عن العلامة ابن نجيم المشتمل على سد باب 
القياس بعد عصر الأربع مئة ‏ مبنيّ على مزيدٍ من الورع في الدين يشكر عليه أصحابكُ ولا يُرَافْقُون؛ ذلك لأنّ 
القياس من جملة الاجتهاد» وباب الاجتهاد مفتوح يشروطه: في محله؛ إذا صدر عن أهلهء كما هو منصوص قي 
كتب أصول الفقهء وإغلائةُ تعطيلٌ للشريعة» وحجرٌ لرحمة الله تعالى يحَلْفَه والأمة الإسلامية اليوم بأد الحاجة إلى 
الاجتهاد» لاسيما فيما يُجَدُ من المسائل» ويحدث من الوقائع مع تطور العلم والصناعات والمخترعات» والله أعلم. 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 8717/1 


قسم العيادات 5334 حاشية ابن عابدين 


(وقائم بأحدب) وإن بلّغْ حَدَيْةُ الركوعَ ا 00 


على -حاجة الإبلاغ» والاشتغال بتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغميّة لا إقامةً للعبادة؛ والصياحٌ 
ملحق بالكلامم)» وقوله: ((وقياسئةُ إلخيم كلام ساقط؛ لأنّ ما ذكره قولٌ "أبي يوسف"؛ حيث 
بنى عليه عدم الفساد فيما لو فنّحَ المصلّي على غير إمامهء أو أجاب الودّن» أو أُخبر عا يسمه فقال: 
الحمدُ لله أو .ما يُعجبّه فقال: سبحان الله على قصد الحواب ونحو ذلك ثما سيأني في مفسدات 
الصلاةء والذهبٌ الفسادٌ يي الكل وعز قولقم لأله تعليمٌ وتعلمٌ في الأولى» وفيما بي قد أصرج 
الكلامٌ تُرَجَ الحواب» وهو يحتملة فإ مناط كونه من كلام الناى عندهما كونةٌ لفظاً أَفِيد به 
معني ليس من أعمال الصلاة لا كوه وضع لإفادة ذلك» وكوثة لم يتخي بعيعته منوعٌ» ألا ترى 
أن امنب إذا قرأ على قصد الثناء جاز؟ وقد أوردوا على أصل "أبي يوسف” المذكور أشياءً كما لو 
قال: يا يحبى عمد الكتاب من اسمُهُ يحبى وغير ذلك مما سيأتي في مله" وحيث كات مناط 
الفساد [١/ق4717؟‏ /ب] عندهما كون اللفظ أَِيدَ به معن ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدةٌ 
كلْيةٌ يندرج تمتها أفرادٌ حزئيةٌ منها مسألشا هذم؛ إذ لا شلك أله إذا لم يقصد الذّكي بل بِالَعُ في 
الصّياح لأجل تمرير النغم والإعجاب بذلك يكوثُ قد أفاد به معنىّ ليس من أعمال الصلاة» 
ولا يكون ذلك من القياس» بل هو تصريمٌ ما تَضملُ كلام المجتهد, أو دل عليه دلالة المساواة» 
فالحقٌ ما قاله المحقّق "ابن الهمام" ومن تابعَهُ من الأعلام كما بسطتٌُ ذلك قدهاً في رسالةٍ سَمَّيتها 
"تنبيه ذوي الأفهام على -حكم التبليغ نلف الإمام", فافهم» وقدّمن""© مسائل متعلقة بالتبليغ أيضاً 
ف أُوّل بحث سنن الصلاة فراجعها. 

روطققع (قولة: وقائم بأحدب) القائم هنا أيضاً صادق بالراكع الساجد وبالمومي» "ل" 

اأ), 


وفيه عن "القاموس”"”: ((والحدب: روج الظهر ودحولٌ العسّذر والبطن» من باب قُرِح)) اه. 


)١(‏ المقولة [9151] قرله: ((كل ما قصد به الحواب)). 
(؟) المقولة [4 4 ]4١‏ قوله: ((بقدر حاجته للإعلام إلخ)). 
(©) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 33م إب. 


(4) "القاموس": مادة((حدب)). 


دض 


الجزء الثالث د باب الإمامة 


على التتمده وكذا باعرج وغيرة أو ووو ننه | لآ أن يُومِىَ الإمام مضطجعالء 
والمونم قاعداً أو قائماً هو المختارٌ (ومتتفل عفترض وال وامك؟ لاما باه حم ل لالض م عام عي وا ل لل 


.644 (قولة: على المعتملد) هو قولّهماء وبه أحَدَ عامّة العلماء خلافاً لحمب" وصحّمَ في 
"الطهيرية"”'© قوله» ولا يخفى ضعفة فإنه ليس أدنى حالاً من القاعده وقامُةُ في "البحر "9 

1ه 4 (قول: وغيرُه أولى) مبتداً وخر أي: غيرْ الأعرج كما في "البحر'”"؛ وغيرُ ماف 
أنَّ هذا الحكم لا يخص الأعرج» بل غيرٌ كل" من المتيمّم والقاعد والأحدبي كذلك» "ح"0©. 

,0" (قولة: ومُومٍ عبله) سواءً كان الإمام يومي قائماً أو قاعدل "بعر‎ 44١ 

64 (قولة: إلا أذ يومي إلخ) فإنّه لا يجورٌ لقرّة حال المأموم» "عر 9©. 

446 (قولة: ومتل عترضيع لا يقال: النفلٌ يغايرٌ الفرض؛ لأنّ انل مطلق والفرض 
مقي والمطلق حزم اميد فلا يغايره» "شرح المنية'”". والقراءةُ في الأخريين وإن كانت فرضاً في 
التفل ونفلاً في الفرض إلا أنّ صلاته بالاقتداء أخذت حكم الفرض تبعاً لصلاة الإمام ولذا لو 
أفسّدها بعد الاقتداء يقضيها أر 5 كما قدّمناه”» عن "النهاية". 


( تنبية ) 
قال "القهستاني رروق يوله: ومتنفل مفترض إشارةٌ إلى أنه لا تكرةٌ جماعة التفل إذا أَحّى 
الإمام الفرضّ والمقتدي النفل» وإنما المكروةٌ ما إذا 483/17 /أ] أدّى الكل نفلا) اه. 


(1) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الرابع فيمن يصحٌ الاقتداء به وما يتعلّق بالإمامة ق ١‏ ؟/ب. 
(؟)انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .541//١‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .5841//١‏ 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 53م /ب. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 7417//١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١//امملا.‏ 

(/) "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صلا1ه8. 

(8) المقولة [48] قوله: ((ني شفع أول أو ثان)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصلاة ‏ فصل يجهر الإمام ١١8/1‏ 
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في غير التراويح) في الصحيح؛ "خحانية 00 


قلت: ويدلٌ له ما مي في حديث "معاذ". 

(ه»+4] (قول: في غير التراويح) أمّا فيها فلا يصمح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويمٌ» بل 
يم على أنه نفل مطلق 992 

:4:4 (قولة: ني الصحي "حائيّة'/ أقول: ذَكَرَ ذلك في "الخائيّة”" في باب صلاة 
التراويح فقال: ((إنْ نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضانٌ جازء وإِث نوى الصلاة 
أو صلاة التطوّع الف المشايخ فيه كاحتلافهم في سنن المكتويات؛ قال بعضهم: جورٌ أداءُ السنن 
بذلك» وقال بعضهم: لا يجوز وهو الصحيح؛ لأنها صلاةٌ مخصوصة؛ فيحبُ مراعاة الصفة 
للخروج عن العهدة» وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي وَلِ كما في المكتوبة» فعلى هذا إذا 
صَلَّى التراويح مقتدياً من يصلي المكتوبة أو يعن يصلّي نافلة غير التراويح اخختلفوا فيد والصحيح أنه 
لا يحون) اه. ومئلُ في 'الخلاصة””' و "الظهيرية "600 

واستشكل في "البح ر"”" قولةُ: ((مقتدياً من يصلّي المكتوية)) : ((بأنّه ينام الضعيف على 
القوي)): أي: ومقتضاه المسوانٌ وأحاب في "الشرنبلاقية”: ((بأن ذلك ليس في عبارة 
"الائّة ')). 

قلت: وكأنّه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب» وإلاّ فقد رأيبَةٌ فيهاء وأحاب أيضاً: ((بأقٌ 
المراد من نفي الحواز نفي الكمال)). 


(1) ضفوه "در". 

(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 53ب بتصرف يسير. 

(؟) "الخانية": كتاب الصيام 715/١‏ بتصرف (هامش "القتاوى الهندية"). 

(5) “خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ اللفصل الثالث في التراويح ق١7ربء‏ وعبر فيه ب((الأصح)) بدل((الصحيح)) والله أعلم. 
(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب السابع - الفصل الأول في التراويح ق59 /أ. 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 788/1 

(1) "الشرنيلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 47/1 (هامش "الدرر والقرر"). 


الجزء الثالث يفذه باب الإمامة 


وكأنه لأنها سنة على هيئةٍ مخصوصة فيُراعَى وضْعُها الخاص للخروج عن العُهدة. 


1 5 2 20 3 8 55 رن 2 
(فرو ع) صح اقتداء متنفلٍ كتنفل» ومن يرى الوتر واحبا من يراه سنة» ومن اقتدى 


أقولٌ: ولا يخفى بُعدُه» بل الحواب أنه بنى تصحيحّ عدم الجواز على القول باشتراط 
التعيين في السنن الرواتب والتراريح كما هو صريحٌ قوله: ((فعلى هذا إلخ))؛ ولا يخفى أن الإما 
و لجر ا 1 
المقتدي كما صرح به العلآمة "قاسم" في "قتاوام” وعلى هذا باقي سنن الرواتب» لا يصحّ الاقتداء 
بها.مفترض أو .كتنفل نفلا آخرء فالظاهر أنَّ تخصيص التراويح بالذكر في غير محله وإنما خصّصّها 
في "الخايّة" لكون الباب معقوداً لهاء تأمّل. 

ثم اعلم نما ذكرة "للصدف" هنا عخالفة ل اقدّمَهة" في شروط الصلاة بقوله: 
783/13 4/ب] ((وكفى مطلقٌ نه الصلاة 5 لتفل وسنةٍ وتراويح))» وذكّرَ "الشارح" هناك: أنه 
المعتمدُ» ونقلنا هناك(" عن "البحر”: ((أنه ظاهرٌ الرواية» وقولٌ عامّة الشايخ))» وصِحَّحَهُ في 
"الهداية" وغيرهاء وَرَحَّحَهُ في "الفتح"» وتسلية إل السمفيق. 

قلت: فعلى هذا يصح الاقتدداء في التراويح وغيرها.عفترض وغيره؛ ومثلها سائرٌ السئن 
الرواتب كما تفيده عبارة "الخانيّة"» تأمّل. 

5 (قولة: وكأئه لأنها سنة إلخ) تابِعَ ف ذلك "الصف" ف "لمنح "0 وتقدّة“ هذا 
التعليل في كلام "الخانيّة" على أنه علّة لات شتراطر يه التعيين في التراويح وغيرها من السنن؛ ومفهوم 
كلامه أنه أراد.عراعاةٍ الصفة تعيبتها لقوله: ((بأنْ ينوي السنة وميه النبي يَل3))؛ فافهم. 

زفق (قولة: يمن يراه سنة) أي: يشرط أن يصليّه بسلام وإاحد؟ أن الصحييح اعتبارٌ رأي 

(1) صضاك "در" 

(1) المقولة [8501] قوله: ((على المعتمد)). 

(5) "المنح": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ١ق‏ 45/أ يتصرف يسير. 
(؟) المقولة [87 64 قوله: ((قٍ الصحيحء "انية')). 


قسم العبادات 4 حاشية ابن عابدين 
7 
وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد. 
: 
(وإذا ظهّرَ حدث إمامه) قد محف كد بط او ورا باط وم دور و ل 1 


اللقتدي» وعلى مقابله يصح مطلقاء وبقي قولٌ ثالث» وهو أنه لا يصح مطلقاء وتام في "'20. 
(ه» »م (قولةُ: وهو مقييٌ) أنه لو كان مسافراً لا يصحٌ اقتداؤه بعد ختروج الوقات مقيسم ف 
الرباعيّة وقولة: ((بعد الغروب)) طرف ل ((اقندى))» وقولةٌ: ((بمّن) متعلق ب ((اقتدى))» وقوله: 
((أحرمَ قبلم) أي: قبل الغروب مقيماً كان أو مسافراً. لى "لح"”©. 
ونظيرٌ هذا مَّنْ يقعدي ف الظهر معتقداً قولَ الصاحبين بمن يصلّيه معتقداً قولَ الإمام 
ولط التغعالف بالأدفوالقسكك 5911 
.هه (قولهُ: للاتّحاد) أي: انّحادٍ صلاة الإمام مع صلاة اللقتدي في الصور الثلاثء أمّا في 
الأولى فظاهرٌ» وأا في الثانية فلن ما أتى به كل واحدٍ منهما هو الوترٌ قي نفس الأمرء واعتقادٌ 
أحدهما ستّته والآخر وجوه أمرٌّ عارضٌ لا يوحبُ احجلاف الصلاتين وأمّا الغالئة ا06» كد 
منهما عصرٌ يوم واحل نعم صلاةٌ الإمام أداءٌ حييث أحرّمٌ قبل الغروب» وصلاة للقتقدي قضاءٌ 
حيث أَحَرّمٌ ا وهذا الْقَدْرٌ من الاختلاف لا عنم الاقتدايئ ألا ترى أنه يصحّ الأدامٌ بنيّة القضاء 
وبالعكقين؟ "0ت 
ردهدى (قولةُ: وإذا ظهرَ حدث إمامع أي: بشهادةٍ [5793/1/|] الشهود أنّه أحدَت 
وصلَّى قبل أن يتوضّاء أو بإخباره عن نفسه وكان عدلأء وإلاَ نوب كما في "التهر"”© عن 
“سا3 
)١(‏ انظر "ح”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق86/أ. 
() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4.//أ يتصرف 
(5) "ط": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 788/1 


(4) من((ما أتى به)) إلى ((فلأن)) ساقط من "1" 
(5) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق84/أ. 
(1) "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق097/أ يتصرف 


(0) "السراج الوهاج”: كتاب الصلاة - باب صقة الصلاة ١ق‏ 07 ؟/أ بعصرف. 


وم 


الجزء الثالث 214 ياب الإمامة 


وكذا كل مسد في رأي مقت (بطَلَت فليزم إعادثها) لتضمّيها صلاة المؤنّمٌ صحَّة 
وفساداً (كما يلزمُ الإمامّ إحبارٌ القوم إذا أَنّهم 250700008 


(؟ههه (قولةُ: وكذا كل مُمْسدٍ في رأي مقتد) أشارَ إلى أن الحدث ليس بقيلبه فلو قال 
"لصتف" - كما في "النهر”" -: ((ولو ظهَرَ أن بإمايه ماعنمٌ صحَّة الصلاة)) لكان أولى؛ 
ليشمل ما لو أل بشرط أو ركنء وإلى أن العبرة برأي المقتدي» حتى لو عَلِمَ من إمَامِه ما 
يعتقدٌ أنه مانغ والإمامُ لاق أعادّه وف عكسه لا إذا كان الإمامٌ لا يعلم ذلك» ولو اقتدى 
بآر فإذا قطرةٌ دم وكلٌ منهما يزعم أنّها من صاحبه أعاد المقتدي لفسادٍ صلاته على كل 
حال كما ف 6 عن "البرازية"0, 
1 تين أنها لم تتعقد إِنْ كان الحدث سابقاً على تكبيرة الإمام؛ أو 
مقارناً لتكبيرة المقتدي» أو سابقاً عليها بعد تكبيرة الإمام وأمّا إذا كان متأخيراً عن تكبيرة المقندي 
5 تتعقد وَل ثم تبطلُ عند وجود الحدث» "290"0, 

كدهع (قولّة: فيلزمٌ إعادتها) المرادٌ بالإعادة الإتيا بالفرض بقريئة قوله: ((بطلت))» 
لا للصطلحٌ عليهاء وهي الإتيا عثل المودّى خال غير الفساد. 

دده (قولّة: لتضمَّها) أي: تضمُّنِ صلاة 5 الإمام والأولى التصريمٌ به» وأشارَ يه إل 
حديث:رر الإمامٌ ضامئنٌم””“؛ إذ ليس المرادٌ به الكفالة بل التضمُّنَ» ».ععنى أن صلاة الإمام متضمّنة 


سددى (قولة: بطل أي: 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة - ياب الإمامة قلاه إب. 

)١(‏ "النهر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قلا إب. 

(”) "البزازية”: كتاب الصلاة ‏ فصل فيما يفسد وما لا يفسد 28/4 بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق4.//أ 

(ه) أخرجه أحمد 584/7 و4515 و4754 و4781 و2454 وعبد الرزاق ف "لصتف "7 والطيالسي(2 »)51١‏ 
وأبو داود(577) كتاب الصلاة ‏ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» والترمذي(7١؟)‏ كتاب الصلاة - 
باب-ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مُوْتَمَنء وابن خزعة(074١)‏ كتاب الصلاة ‏ باب ذكر دعاء النبييل للأئمة 
بالرّشَاد والطبراني في "الصغير” ٠١1/1‏ 17/13 والبيهقي في "السئن الكبرى" 470/١‏ كتاب الصلاة ب ياب 
فضل التأذين على الإمامة ١7/9‏ باب المسافر يوم المقيمين» والبزار(1297)» وابن حبان(107/7) كتاب الصصلاة 
- باب الأذان. هم من حديث أبي هريرةظَي وي الباب عن عائشة» وسهل بن سعد وعقبة بن عامرك. 


قسم العيادات 1 حاشية ابن عابدين 
وهو محدث أو حُنبْ) أو فاقدٌُ شرط أو ركن» 0 201010101000كظ 


لصلاة المتتدي» ولذا اشتُرط عدمٌ مغايرتهماء فإذا صحَّتْ صلاة الإمام صخت صلاة المتعدي إلا 
انع عي وإذا فسدث صله فسدت صلاهٌ المقتدي؛ لأنلّه متى فسدَ الشيءٌ فسد ما في ضمنه. 
مطلبث: المواضعٌ التي تفسُل فيها صلاةٌ الإمام دون المؤكمٌ 
(ه4:5] (قولة: وهو مُحلدِت إلخ) أي: ف اعتقاده أنّا لو كان حدنّهُ رتمره على اعتقادٍ 
المتتدين لا يلرسّةٌ الإخبار» نعم في "النتارخمائيّة"”27 عن "الحجّة": ((ينبغي للإمام أن يحترزٌ عن 
ملامسة النساء ومواضع الاحتلاف ما استطاع)) اه 
4401 (ِقولَةُ: أو فاقدٌ شرط) عطفُ عام” على اص" قال في "الإمداد””": ((وقيّدنا 
ظهورَ البطلان بقوات شرطر أو ركن إشارةٌ إلى أله لو طرا للفسد لا يعيد المتتدي صلا كما 
لوراركة امام زاقنة*> اب او سني إل اعد يمتنا على لين م#مامة وسضي حو 
دونهم فسدت صلاته فقط كما في "العناية"7©: وكذا لو عادَ إلى سجود التلاوة بعدّما تفرّقوا 
كما سنذكره) اه. 
قلت: ومثلةُ ما سنذكرُه' في المسائل الاثني عشريّة: لو سلّمّ القوم قبل الإمام بعدما قعَدَ قدذْرٌ 
التشهّد ثم عرض له واحدٌ منها فإنّها تبطلٌ صلائه وحدهء وكذا إذا سجّدَ هو للسهو ولم يسجد 
القوم ثم عرّض له ذلك كما في "البحر””» فهذه جملة مسائل تفسهُ فيها صلاة الإمام مع صحَّةٍ 
صلاة المونَيٌ ولا تنتقضُ القاعدة السابقة بذلك؛ لأنّ هذا الفسادٌ طارئٌ على صلاة الإمام بعد 
فراغ الإمامة» فلا إِمامٌ ولا متم في الحقيقة» والله أعلم. 
)١(‏ "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس فيمن هو أحقٌ بالإمامة 704/1 بتصرف. 
)١(‏ "الإمداد": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق158/]. 
() لم نعثر عليها في المطبوعة التي بين أيدينا من "العناية". 


(4) المقولة ]51١8[‏ قوله: ((ولو بعده بطلت)). 
(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 001+ بتصرف يسير. 


الجزء الغالث ١د‏ باب الإمامة 


وهل عليهم إعادتها؟ إن عَدْلاً نعم» وإلاً تبس وقيسل: لا لفسقِه باعترافه» ولو 
َعَم أنّه كافرٌ لم يُقبّلْ منه؛ لأنّ الصلاة دليلٌ الإسلام» وأحبرَ عليه 1000 


رده (قولهُ: وهل عليهم إعادتها إلخ) أي: لو ظَهَرٌ بطلائها بإخباره» وهذا تفصيلٌ لقول 
"للصئف": ((فيازمٌ إعادتها)). 

رده (قولة: وقيل: لا لفسقهم أي: وعبرٌ الفاسق غيرٌ مقبول في الدّيانات» وهو محمولٌ 
على ما إذا كان عامداً كما يشيرٌ إليه قولَهُ: ((باعترافه))» وقولّهُ في "التهر "0 عن "البرارية"29: 
((وإن احتملّ أنه قال ذلك تورّعا أعادوا)). 

5 (قول: لأنّ الصلاة دليلٌ الإسلام) أي: دليلٌ على أنّه كان مسلماء وأنّه كذّبّ بقوله: 
نّه صلّى بهم وهو كافرٌ وكان ذلك الكلامٌ منه رم فبَرُ على الإسلام ولا ينائي ذلك ما © 
أل كتاب الصلاة من أنّه لا يِحَكمُ بإسلامه بالصلاة إلا إذا صلأها في الوقت مقتدياً متممّا» 
بخلاف ما إذا صلدّها إماماً أو متفرداً؛ لأنّ ذاك في الكافر الأصليّ المعلوم كفرّه وما هنا ليس 
كذلك. فإ مَنْ جنا حالَهُ نشهِدُ له بالإسلام إذا استقبّلَ قبلَنا كما قن قذي انبل سر 


(قولهُ: وهذا تفصيلٌ لقول "المصنف": فيلزمٌ إعادتها) الظاهرٌ أنّه تقييدٌ لكلامه لا تفصيلٌ؛ إذ مقتضى 
الوم الوحوبٌ حمّى في خبر الفاسقء إلا أن يُحمّلَ اللزومُ على ما يشمل طلب الندبء لكنْه حلاف المتبادر. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة ق1هإب. 

(؟) "البزازية":كتاب الصلاة ‏ الإمامة والاقتداء 4/4 © بتصرف يسير(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) المقولة [5110] قوله: ((ويحكم بإسلام فاعلها إلخ)). 

(4) أخرجه البخاري(١791)‏ كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة؛ والنسائي ٠١5/8‏ كتاب الإعمان ‏ باب صفة المسلم» 
والبيهقي في "السنن الكبرى” 5/7 كتاب الصلاة ‏ ياب فرض القبلة وفرض استقبالها. من حديث أنس فق قال: قال 
رسول اللة: ((مّن صَلَّىء صّلاتنا واستقبل وَبلتناء وأكل ذَييِستنا فذلك الّسَلِمٌ الذي له ذِمُّ الله ووْمَةٌ رسوله فلا 


تُسرُوا الله في ذِمّته)) واللفظ للبخاري» وف الباب عن عبد الله بن مسعودء وجندب رضي الله عنهما 


قسم العبادات نض حاشية ابن عابدين 


(بالقذر الممكن) بلسانِه أو (بكتاب أو رسول على الأصعٌّ) لو معيّينء وإلا 
لا لز "بحر "© عن "المعراج" ٠‏ وصحح في "ممع الفتاوى" عدمَة مطلقاً لكونه 
عن خخطإ معفو” عنه» لكر الشروح مرح على الفتاوى. 

(وإذا اقَتَدَى ا وقارئئٌ امي 11111 1 1 35711111 


إلقاء السلام كما في الآيق ولذا قال: ((لأنَ الصلاة دليلٌ الإسلام)» ولم يقبل: لأنّه صار بها 


سلما فافهم. 
4:01 (قولّةُ: بالقثر المكن) متعلّق ب ((إخبار)» وقولة: ((على الأصع) متعلّقّ 
ب«(يازم). 


كو (قولة: لو سيتين) أي: معلومين» 0 "ح”": ((وإن تعيّنَ بعضهم لرمَهُ إحبارمم). 

لكف قرلة: ول أي: وإنا لم يكونوا معيّيينَ 7 أو بعضهم لا يلزمه. 

(44] (قولة: وصسّمَ [4073/1/|] في "ممع الفداوى") وكذا ضحَّحَهُ 'الزاهمدي" في 
"القنية"”" و"الحاري" وقال: ((وإليه أشار "أبو يوسف")). 

رةه (قولة: مطلقام أي: سوام كان الفسادٌ عنتلفا فيه أو متفقاً عليه كما في "القنية"59)» 
و"الحاوي"” فافهم. ش 

تحدم (قولة: + لكزنة عن حط معو عنهم أي: لأله لم يتعمد ذلك» فصلانة غيرٌ صحيحةٍ 
ويارئه فعلها ثانا لعلمه باللفسده وأا صلا" تهم فإنها وإن لم 7 مور اها ف لابلكم دنا 
لعدم علمهم: ولا يازمةٌ إخبارهم لعدم تعمّدهء فافهم. 

كح (قولة: لكنّ الشروحَ إلخ) أي: ك "المعراج” فإنّه شرح "الهداية"2 ونقلَّةٌ 


(قولة: أي: لأنه لم يتعمّد ذلك؛ فصلاتةٌ غير صحيحة إلخ) قال "السندي" ما ملب سَه: (( أن "عمر" 
لما رأى الاحتلامٌ في ثوبه اغتسسّلٌ وغْسلَ الاحتلام ولم يذكر أنه أخيرٌ الناس» وعزا الأثرٌ ل "لوط" )) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 88/١‏ بتصرف. 
(1) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق84إب. 

(”7) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق/1١/ب.‏ 
(5) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب فيما يتعلق بالإمامة ق1١1/ب.‏ 


الجزء الالث رليك باب الإمامة 


تَفسسّدُ صلاةٌ الكلّ؛ للقدرةٍ على القراءة للاقتداء بالقارئ» سواءٌ عَلِمّ به أزأ لاء نواه 
أ لا على المذهب (أو استخلّف الإمامٌ أمّيَا في الأحريين) ولو في التشيّد أا بعدَهُ 
فتصحٌ لخروجه بصنعه (تفسُْدُ صلائهم) لأناّ كل ركعةٍ صلاةٌ فلا تخلو عن القراءة 


فق "ل أيضاً عن "للحتبى شرح ارو ل"الزاهدي" تأمّل. 
(24ة 4 (قولهُ: تَفسدٌ صلاة الكل أي: عنده» وعندهما صلاة القارئ فقط؛ لأنه تارك فرض 
القراءة مع القدرة» وله: أن الأميّين أيضاً تركاها مع القدرة عليها؛ إذ كانا قادرين على تقديم 
القارئ حيث حصّل الاتفاق في الصلاة والرغبة في الجماعة» "شرح المنية"”"2. وأشار بقوله: 
((تفسُد) إلى ما قيل: إِنَّ القارئ صم شروعه ف صلاة الإمام» وإذا جاء أوانُ القراءة تَفسُد 
1 20 ف "الْخخيرة" 5000-6 قل 3 طهارته بالقهة 0 وتام ف "الزيلعي"270 "الصف 
(قولهُ: على المذهبي) وجههُ أن الفرائض لا يختلف فيها الحالٌ بين العلم وابتهل» 
ا وإذا لم يُشترط العلم فاليّة أولى؛ ل 
457 (قولة: في الأحريّين) أي: سواءٌ قرأ في الأوليين» أو في إحداهماء أَوْ لا ولاء وفي 
الأولى حلاف "زفر" ورواية عن "أبي يوسف"» والأخيرتان اتفاقاً كما لو استخلقهُ في الأوليين» 
ذكره د في الباب الآتي. 
زدلاةعع (قولة: لخروجه بصنعه) وهو الاستخلاف وهو الصحيح, وقيل: تَفسدٌ عنده» وهي 
9 الاثتتي عشريّة 00 عن "العناية"080 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلاة .باب الإمامة 58/4/١1‏ 
)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل ف الإمامة صاء 1ه بتصرف يسير. 
() انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة .1١ 44/١‏ 
(4) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 88/١‏ وما بعدها. 
(0) انظر "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 829/9 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة والحدث في الصلاة 1١41/1‏ 
() "ح": كتاب الصلاة - باب الاستخلاف ق/لم/ب. 


(8) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإعامة ق44/إب. 
(9) "العناية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 888/1 (هامش "فتح القدير"). 


اروم 


قسم العبادات نرق حاشية ابن عابدين 


ولو تقديراً (وصسّتا لو صلَى كل من الأنّيّ والقارئ وحدة في الصحيح (يخللاف 
حضور الأمّي بعد افتتاح القارئ إذا لم يَعَتَدِ به وصلّى منفرداً ع ع ع ع ع 0 


اع] (قوله: ولو تقدي را أي: ولا تقديرٌ في حقّ الأمي لانعدام الأهيّق فقد استخلفَ من 
لا يصلّحٌ للإمامة ففسدت صلاتهم أنّا صلاة الإمام فلأنّه عمل كني وصلاةٌ القوم مبيِّة 
عليهاء "بحر ”0. 

4.06 (قولة: وصحَّتْ إلخ) محتررٌ قوله: ((وإذا اقندى إلخ)» واحترّرٌ ب ((الصحييج)) عن 
قول "بي حازم”7©: لاتحوة صلدة الأ تااً على امسأ [إق 41٠‏ إب] الأول لقدرته على 
القراءة بالاقنداء بالقارئ» وصمّحَ في "الهداية'”" الأول وقال: ((لأنّه لم يظهنْ منهما رغبة في 
الجماعة)) اه. 

وحاصله: أنه إفا تير قدرته على القراءة بالاقنداء حيث ظهرت منهما رغبة في الجماعة 
كما أشار إليه في "الكفاية"0 وظاهرّه أنّه لا بد من الرغبة من كل منهماء حتى لو حصلت] من 
أحدهما لا تكفي؛ وبه اندقَمَ ما في "لح "”): ((من أن ما ذكرٌ عن "الهداية" يقت يقتضي أنّه لو اقندى 
م عثل وصلَى قارئةٌ وحده لا تصح صِلاةٌ الأميّين لظهور رغبتهما في المماعة)) اه. 

ويدفعٌةٌ أيضاً ماني "الفنقح””2 عن "الكافي'”: ((إذا كان بجواره قارئئٌ ليس عليه طلبّهُ 
وانتظاره؛ لأنّه لا ولايد له عليه ليُلرمّهء وإفا تنبت القدرة إذا صادَفَهُ حاضراً مطاوعا)) اه. 


.829//9 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 

)١(‏ كذا ((بالجاءم) في النسخ جميعهاء وهو في أكثر كتب التراجم: أبو حازم بالخاء ‏ عبد الحميد بن عبد العزيز 
البصريّ اليغدادي رت1917ه). (“"الجواهر المضية" 2275/9 "الفوائد البهية" صاف). 

() "الهداية": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .5/١‏ 

(4) "الكقاية”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة .771/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "ح”": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 443ب 

() "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 188/1 

(7) "كاف النسفي": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ١ق‏ 7"ا/اب, 


الجزء الثالث ع 1 باب الامامة 


فإنها تفسمّدُ في الأصمّ) إلما مر 00 


وف "شرح المنية"” عن "المحيط””؟: ((إذا كان القارئٌ على باب المسسجد أو يوار 
المسجد والأمّي قي المسجد يصلّي وحده جازت بلا لاف وكذا إذا كان القارئٌ في صلاةٍ غير 
صلاة الأمّيّ جازت» ولا يتنظرٌ فراغٌ القارئ بالاثفاق» آنا زو كان كل منهساءق ناسية مرج المسحد 
وصلاتهما متوافقة فذكرٌ القاضي "أبو حازم': أنه لا يجو وف رواية: يمورٌ؛ لأنه لم يظهر من 
القارئ”" رغبة في أداء الصلاة بالجماعة)) اه. 

م مرخل م ع 2 5 د # 

فإذا رَغِب المي في الجماعة دون القارئ لا يلزمُهُ طلبه» فيصلي وحده. أو يقتدي بأمّي آخيرٌ 
راغبي؛ لأنه لا بدّ من رغبة القارئ أيضاً على هذه الرواية الثانيق» وهي التي مر" تصحيحُها عن 
"الهداية” فافهم, 

واعلم أن ما صِحِّحَهُ "الشارح" هنا مخالفٌ لما مر له في الألشغ من أنه منى أمكنهُ الاقتنداءٌ 
لرمة فتأمّل. 

ادق (قولة: فإنها تَفْسّدُ في الأصم يما مر أي: من قوله: ((للقدرة على القسراءة 
بالاقتداء بالقارئ))» وتصحيحٌ هذه المسألة ذكرَهُ في "النهاية", وهو مخالفٌ لما قبله الذي صِحّحَةُ 
في "الهداية"”" فإنّ ما قبله شاملٌ لما إذا شرَعا معأء أو افسَمَ الأمّْيُ رلا ثم القارعئٌ أو بالعكس» 
وَوفقَّ ف "الفتح "00 حمل ما ف "الهداية" على الصورة الأولى والثانية من هذه الثلاش وفيه نظن 


)١(‏ "شرح المنية الكبير": فصل في الإمامة صء 1ه باختصار. 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الصلاة ‏ بيان من هو أحق بالإمامة ١ق‏ 15/] بتصرف. 

(©) عبارة "المحيط": فقد ذكر أبو حازم أن على قياس قول أبي حنيقة لا يحوز» وهر قول مالك» ولئن سلمنا أنه يجوز 
فوْنْهُ تخريجه أنه لم يظهر من القارئ إلخ)). 

(4) في المقولة نفسها. 


(ت) ص 1 در. 
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9) المقولة 43713 قوله: ((وصحت إلخ)). 

(8) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة -177719//١‏ 3728 


قسم العبادات ند حاشية ابن عابدين 


فإنّ تعليل "الهداية" بعدم [3/1١47/أ]‏ ظهور الرغبة في الجماعة يشملٌ صورة العكس 
أيضاء فيخخالفٌ ما في "النهاية" المبنيّ على اعتبار القدرة على القراءة بالاقتداء وإِنّ لم تظهر 
منهما الرغبةٌ في الجماعة 
ويظهرُ لي أن هذا مبني على قول القاضي "أبي حازم"؛ وذكَرٌ العلأمة "نوح أفندي" بعد 
كلام: («أقول: الذي تحصّل لنا من هذا كله أن بعض العلماء ذهيوا إلى أن ا موحبً لفساد صلاة 
الأمي ترك القرلية مع القدرة عليها بعد ظهور الرغبة في الجماعة» وإليه حنم صاحب "الهداية" 
ومن حذا حَلُوَهُ وأنّ بعضهم ذهبوا إلى أن لوحب لفسادها ترلكٌ القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء 
بالقارئ» سواءٌ ظهرت الرغبة في صلاة الجماعة أَوْ لاء وإليه مال صاحب "النهاية" ومن نحا نحو 
والتحقيق الأول الذي في "الهداية", ولهذا انح كلام أكثر العلماء عليف). 
مطلبٌ: الأخلُ بالصحيح أولى من الأصمّ 
ثم ايها مرا" في صدر الكتاب عن "شرح المنية”: ((من أن الأخمذ بالصحيح أولى من 
الأصمٌ؛ لأنّ مقابل الأرّل فاسد» ومقابلَ الثاني صحيحٌ» فقائلٌ الأصمّ موافقٌ قائلَ الصحيح دون 
العكسء والأعحذ يما لفقا على أنه صحيحٌ أولى)). 
(تعمة) 
تتم" أنه لا يصحٌ اقتدداك أمي ي" بأخرسَ لقدرةٍ الأمّيّ على التحرعة» ويصحٌ عكسهء 
قالأخرس أسوأ حالاً من الأمي» بحري فيه الأحكامٌ المذكورة. 
دفرعٌ) 
سكل العلامة "قاسم" في "فتاواه' عن رجحل أخرس أدرّكَ بعض صلاة الإمام» وفاته البعض» 


(قولة: من أن الأعيذ بالصحيح أولى من الأصحّ إلخ) الأرحح قي هذه المسألة تقديم الأصمّ على 
الصحيح كما تقَدّمّ ف رسم المفتي . 


١ن‏ ارقرم "در" 
(0) صضطلاوه "در 


الجزء الثالث فد ياب الإمامة 


كك اعلمٌ أنّ (الُدرك 02 صلأها كاملةً مع الإمام» واللاحي من فاتَنَهُ) الركعاتُ 

وكلها أو بعضها) لكنْ (بعدّ اقتدائه) م ا 1 

فأجاب: ((بأنٌ صلاته فاسدةٌ عند "الإمام” جائزةٌ عند "أببي يوسف"”؛ وقول "الإمام' هو 

الصحيح)) اه. ثم رأيت المسألة في "الذحيرة"؛ وفرضها في الأمي. 
مطلبٌ في أحكام المسبوق والمدرك واللأحق 3 

/431] (قولة: واعلم أن المدرا 3 إلخ) حاصله: أن اللقعديّ 0 أقسامٍ: مُدرلك ولاحقٌ فقط, 
ومسبوق نقط» ولاحقّ مسبوق فالمدرلك لا يكون لاحقاً ولا مسبوقاء وهذا بناءٌ على تعريفه 
المدرك تبعا ل "البحر””" و"الدرر”“ ب: (إمّن صلأها كاملة مع الإمام)»» أي: أدركَ جميعَ ركعاتها 
معه) سواة أدرك معه التحرعة أو أدرَكَهُ في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن قَعَدَ معه القعدة 
الأعيرة» سواءٌ سلّمّ معه أو قبل وأا على مافي 'النهر'”" من تعريفه المدرلة [١/ق4913‏ /ب] بل 
((من أدرَلك أرّلَ صلاة الإمام)) فَإنه قد يكون لاحقاء وعليه فبقال: المقتدي نا مُدرلدٌ أو مسبوقا» 
ركلٌ منهما إن لاحق أ لا. ْ 

واعلم أن تفرقة بين المدرك واللاحق اصطلايّة رف اللغة يصدُقْ كل منهما على الآخر. 

زكلاكق] (قولة: صن ات الركعات إلخ) المرادُ بالقوات أنه لم يْصَِ جميمٌ صلاته ب الإمام» 
بأنا لم يُصّلّ معه شيئاً منها أو صلى بعضتهاء فيدحل فيه القيمّ الفتدي .مسافر» فإنه لم يَعقَهُ شي 
من صلاة الإمام بعد اقتدائه بى ولكنه صلَى معه بعضّ صلاةٍ نفسه فيكون لاحقافن باقيهاء هذا 
ما ظهر لي قتديره. 

نولك (قولة: بعد اقتدائه) متعأق بقوله: ((فاتته))» ثم إن كان اقتداؤه في وَل الصلاة فقد 
يفوه كلهاء بأن نام عقب اقتدائه إلى آخرهاء وقد يفوي بعضّهاء ون كان اقتداؤه في الركعة الثانية 
مثلاً فقد فاته ب بعضهاء ويكون لاحقاًمسبوقا والأرل لاح فقطو نعم على تعريف "التهر" امار" 
يكوثُ مدركاً لاحقاً» فافهم. 


.17/197/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الإمامة‎ )١( 
,47/1١ (؟) "الدرر": كتاب الصلاة  فصل في الإمامة‎ 
"النهر:" كتاب الصلاة  باب الإمامة قهه/ا.‎ )( 

(؟) ف الصحيفة نفسها قوله: ((واعلم أن المدرك إلخ)). 


روم 


قسم العيادات 318 حاشية اين عابدين 


بعر كتقلق و زْحمة) وس قتجدنت روصلاه حومو ومقييٍ الم مسافرء وكذا بلا 
عدر بأن سبّق مامه في ركوعٍ وسجودء فَإنّه يقضي ركعة ل م 5 


1 (قولة: بعذر) متعلق ب ((فاقته) أيضاً. 

الفلخة (قولة: ور حمق بأن زْحَمَهُ النامُ قي اللجمعة مثلا قلم يقَدرٌ على أداء الركعة الأول 
مع الإمام وقدّرٌ على الباقي» فيصلَيها : ثم يتابعه. 

4 (قولة: وسبق حَدَت) أي: اوت وكذا لإمامٍ إذا أنّى المستخلّفْ بعضّها حال 
الذهاب إلى الوضوى "ط"0". 

1مة4] (قولة: وصلاة حوفي) أي: في الطائفة الأولى» وأمّا الثانية فمسبوقة. له ""0 

م4 (قول ومقيم إلخ) أي: فهو لاحي بالنظر للأحيرتين» وقد يكون مسبوقاً أيضاً كسا 
إذا فَائهُ أُوّلَُ صلاة إمامه المساق "ط "27 

مطلبٌ فيما لو أتى بال كوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبلَه أو بعده 
[#حققع (قولة: اله يقضي ركعة) لأنّ الركوع والسجود قبل الإمام لغوٌء فينتقلٌ 


(قولُ: لأنّ الركوع والسجود قبل الإمام لغرٌ إلخ) فيما ذكرّةٌ من توجيه إلزامه بركعةٍ نر وذلك 
أنه قي الأولى لم يعتبر ركوعها ولا سجودها لكونهما قبل الإمام» ويعتبر قيانُها لكونه معه؛ فكأنّه لم 
يأ بهماء فيلتحقان من الثانية بهاء ويلغو قيام الثانية لكونه حصّلٌ قبل إتمام الأولى» فبقي عليه الثانيةٌ 
ْم قيامهُ في الثالثة معتبرٌ؛ لأنّه مع الإمامه والركوعٌ والسجود لا يعتبران؛ لأنّهِما قبله فينتقلان من الرابعة 
إليهاء ويلغو قيام الرابعة لحصوله قبل تمام الثانية» فبقي عليه الرابعة أيضاء فيلزمُه ركعتان نظيرٌ ما قيل في 
الوه الثالث» وأيضاً إذا لزمه ركعتان لو سج قبله فقط لزمتاه فيما لو سجّدَ وركع قبله بالأولى. وما ذكرّةٌ 
من التوجديه هو المذكور في "الخائيّة” ثم توجية الوجو الرابع بل نظر وتأملِه وذلك أنه حيث لغا ركوعٌ 
وسجودٌ الأول ينبغي أن يلتتحقا من الثانية بها ويبطلّ قيام الثانية لوقوعه عب قيام الأولى فتلزمُهُ الثانية» ثم إذا 
قام إلى الثالثة مع الإمام كان قيامُةٌ معتبراً ويلغو ركوعها وسجودهاء ثم إذا أنى بالرابعة التحَقَ ركوعها 
وسجودها بالثالثة ويبطل قيامهاء وحينن يلزمة الثائية والرابعة حسيّما قيل في الوحه النالث. 

(1) "ط”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 54/1 52. 


(؟) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة قهم/أ. 
() "ط": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة 7814/9 


الجرء الثالث لطن باب الإمامة 


ما في الركعة الثانية إلى الأُولى» وما في الثالثة إلى الثانية» وما في الرابعة إلى الثالثة» فبقيت عليه ركعةٌ 
هو لاحق فيها. 

هذاء وقد ذْكْرَ في "للناييّة””') وغيرها المسألة على خمسة أوحد: 

((الأرّل: أن يركعٌ ويسجد قبل الإمام”» وهو ما ذكرنا. 

الثاني: أن يأتيّ بهما بعده» وهو ظاهر. 

الثالث: أن يركمّ معه ويسجد قبل فَإنّهِ يقضي ركعتين؛ لأنه يلتق 4773/17 /أ] سجدتاه 
في الثانية بركوعه في الأولى؛ لأنه كان معتبرأء ويلغو ركوعٌه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول 
بلا سجودء بِقِيّ عليه ركعةٌ ثم ركوعة في الثلثة مع الإمام معديرٌ ويلتحقٌ به سحوده في رابعةٍ 
الإمام» فيصيرٌ عليه الثانيةٌ والرابعة» فيقضيهما ركعتين؛ لأنّ سجوده في الأول لغنٌ فينتقلٌ سحودٌ 
الثنية إلى الأول» وتبقى الثانيةٌ بلا سجودٍ فطل لألْها بقيت قباماً وركوعاً بلا سجودٍ ثم لما 
ركم في الثالثة معه وسنِمّدَ قبله لغا سجودهاء فإذا فل في الرابعة كذلك انتَقّلَ سجودُها إلى الثالنة 
وبطلت الرابعة؛ فقد صلّى ركعتين» ويقضي ركعتين بلا قراءة. 

الرابع: أن يركمٌ قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربعٌ ركعاتٍ بلا قراءق؛ لأنّ السجود مع 
الإمام إذا لم يتقدَّمْةُ ركوعٌ معه غير معتبّر. 

الخامس: أن يأتي بهما قبله» ويدركه الامام يهماء وهو حا لكنّه يكرة) اه ملحصاً. 

أقولٌ: وما لم يق في الوجو الثالث سحو الركعة اللثة إلى الثانية بل بطلت لأها لم ببق 


(قولهُ: فينتقلٌ ما في الرّكعة إليخ) أي: من الرّكوع والسحود. 


(1) "الخائية": كتاب الصلاة - فصل فيمن يصمٌ الاقتداء به وفيمن لا يصمح 48/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
* قوله :(«الأول أن يركع ويسحد قبل الإمام)) لا يقال: إن ذلك مفسدٌ لصلاته؛ لأنّ المسبوق إذا انفرد بركعة عن إمامه 
قَسّدَت صللّه؛ لأنا نقول: الركوع والسجود ليسا ركعة تَامَة؛ لأنّ من أركان الركعة القيامٌ أيضاً وقد تابع إمانّه 
فيه» وإتما خخالفه في مجرد الركوع والسجود اه منه. 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


وحكمُهُ كمؤتم» فلا يأتي بقراءةٍ ولا سهوء ولا يتغيّرُ فرضة بّةٍ إقامق ويبداً 
بقضاء ما فاتَهُ عكس المسبوق» ثم يُتابعٌ إمامَهُ إن أمكَنهُ إدراكةٌ ولا تايَحَفُ ثم 


صلَّى ما نام فيه بلا قراءق ل ل ا ل 


فيها سوى قيام وركوع حصلا بى مام الركعة الأول» فلذا بطلت» ولم تكمَّلُ بسجود الثالئة كما 
يوعحلٌ من فرع ! في "التارحايّة” عن 'الحجّة": ((لو ركم مع الإمام ولم يقير على السجود حتنى 
قام الإما * فصلَّى معه الثانية وسجد فيها أربعا فإنه يكون سجدتان منهي للأول؛ ويعيند الركغة 
الثانية؛ لأنّ القيام والركوع الثاني لا يُحسئبان من الصلاة؛ لأنهما حَصّلا قبل تمام الركعة الأولى)). 
444) (قوله: وحكمة) أي: اللاحق. 
زافق (قولة: عكس المسبوق) أي: في الفروع الأربعة المذكورة» فإنه إذا قضى ما فانّهُ يقرأ 
ويشخة لمثين إداسها عم ويد وافلة لو كان مسافراً ونوى الإقامة؛ ويتابعٌ مامه قبل قضاء مسا 
فاته فافهم. ويخالفُ اللاحقّ في صور أحرّ مذكورة في "النهر”"» وقال في "البدائع'”": ((ولو 
توضا اللاحق وقد فرغ إماُ ولم يقعد في الثانية لا يقعد فيها مواققةً للإمام فيما هو أعلى من 
القعدة وهو القيام؛ [1/ق415 /ب] لأنه حلفهُ تقديرأ)). 
ردمه (قولة: ثم يُتابغ) عطفٌ على ((يدأ)). 
[لامف4] (قوله: إن أمكتةُ إدراكةُ) قيدٌ لقوله: ((وييدا : ثم يُتابغ))» وقولة: («والاً تابعَهُ إلخ)) 
تصريحٌ ممفهوم هذا الشرط» ديس بصحيح» » والصوابُ إبدال قوله: ((إنْ أمكتة إدراكة) بقوله: إن 
أدركَهُ مع إسقاط:ما بعده» وحقّ وُ التعبير أن يقول: ويد بقضاء ما فانَهُ بلا قراءةٍ عكس المسبوق» 
ثم يُتابٌ إمامهُ إن أدركه» ثم ما سبق به إلخ» ففي "شرح المنية"27©: ((وحكمٌةٌ أنه يقضي ما فَانَهُ 
ولاه ثم يتابعُ الإمامّ إن لم يكن قد فرّغٌ)) اه. 
(1) "التاترحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث كيفية الصلاة .517/١‏ 
(؟) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5ه إب. 
(©) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في الكلام في محل البناء وكيفيته 771/١‏ بتصرف. 


(4) "شرح المنية الكبير”: فصل في سجود السهر ص9 4.. 


الجزء الثالث م باب الإمامة 


ثم ما سبق به بها إن كان مسبوقا أيضاء 00 


وف "النتف"”©: ((إذا توضا ورجَعٌ يبداً ما سبَقَهُ الإمامٌ بهه ثم إن درك الإمامَ في شيء من 
الصلاة بصله معه)) اه. ١‏ 

وف "البحر"”©: ((وحكمُة أنه يبدأ بقضاء ما فاته بالعذرء ثم يتابعٌ الإمامَ إن لم يفرغ» 
وهذا واحبٌ لا شرط» حتى لو كس يصب فلو نام في الثالئة واستيقظ في الرابعة فإِنّه يأني 
بالثالثة بلا قراءة» فإذا فرع منها صلَّى مع الإمام الرابعة» وإ فرغ منها الإمامٌ صلأها وحدة 
بلا قراءة أيضاًء فلو تابَعَ الإمامّ ثم قضى الثالثة بعد سلام الإمام ضح وأيِم) اه. ومكلّهُ ني 
"الشرنبلاليّة”2"7 و"شرح الملتقى" ل "الباقاني”؛ وهذا المحلٌ ثما أَعمَلَ التنبية عليه حميمٌ محشّي 
هذا الكتابي» والحمد لل ُلهِمٍ الصواب. 

مدع (قوله: مما سبق به بها إلخ) أي: ثم صلّى اللاحق ما سبق به بقراءةٍ إن كان 
مسبوقاً أيضاًء بأن اقندى في أثناء صلاة الإمام ثم نام مشلا وهذا بيانٌ للقسم الرابع» وهو 
السبوقٌ اللاحق» وحكمُة أنه يصلي إذا استيقَظا مثلاً ما نامّ فيهء ثم يُتابعٌ الإمامَ فيما أدرَكَ» ثم 
يقضي ما فاته اه. ْ 

بياثهُ - كما في "شرح للنية'”؟؟ و"شرح المجمع' - : ((أنه لو سْبقَ بركعةٍ من ذوات الأربع» 
ونام ني ركعتين يصلّي أُوَلاً ما نام فيه» ثم ما أدركه مع الإمام. ثم ما مُق بهه فيصلي ركعة مما نام 
فيه مع الإمام» ويقعُدٌ متابعة له؛ لأنها ثانية إماميث» 0 يصلّى الأخرى نما نام فيه ويقعةٌ؛ لأنها 


انيه ثم يصلي التي انتب فيها ويقعدٌ متابعةً لإمامه؛ لأنها رابعةه وكلٌ ذلك بغير قراءة؛ لأنّه مقت 

)١(‏ "النتف": كتاب الصصلاة :مطلب الفرق بين السابق والمسبوق 65/1١‏ بتصرف, 

(؟) "البحر”: كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 517/19//١‏ بتصرف. 

(") "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة .91/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "شرح النية الكبير": فصل في سحود السهو ص 4-. 

* قوله:لأنها ثانية إمامه» أي: بالنظر إلى الركعة الأولى التي صلاها الإمام قبل اقتداء هذا اللاحق به فلذا يقعد على 
رأسها كما فعل إمامه اه منه. 


قسم العيادات 41خ" حاشية ابن عابدين 


ولو عكس صم وأْيْمّ لترك الترتيب (والمسبوق من سبَّقهُ الإمامٌ بها أو ببعضهاء 
وهو منفرةٌ) حتى يُثني ويتعوّدُ ويقراً وإنا قرأ مع الإمام؛ لعدم الاعتدادٍ بها 
لكراهتهاء "مفتاح السعادة" (فيما يقضيه) ل 


ثم يصلّي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة [1١/ق4977/أ]‏ وسورة والأصلٌ أن اللاحق يصلي 
على ترتيب صلاة الإمام» والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الإمامه) اه. 

1 قولة زلو ع هه يبان لذ بها نام فيه ثم بما سبق ثم ما أدرلة» أو ييتدئئ بما 
سبق ثمعا أدرّكَ ثم .ا نام أو يبتدئ بها سبق ثم .ما نام ثم .مما أدرلة7"© كما في "شرح المجمع". 

قلت: وبقيكة عورتان من :طون الشكتن أيْضا: أن ييتدىئ .ما أدرلك ثم بما نام ثم بها مسبق» أو 
ييتدىعً بها أدركك ثم .عا 5-8 ثم بها نام. 

رمححق (قولة: كرات أي: خلافاً ل 'زفر:؛ فعنده لا يصيمٌ وعندنا يصحٌ؛ لأنّ الترتيب 
بين الركعات ليس بفرض؛ لأنها فعلٌ مكرّرٌ في جميع الصلاة» وإما هو واحب. 

441) (قولة: والمسبوق سيق الإمامُ بها) أي: بكلّ الركعات» بأن اقتدى به بعد ركووع 
الأخيرة» وقولةُ: ((أو بعضها) أي: بعض الركعات. 

4449 (قولُ: حتى يني إلخ) تفريم على قوله: ((منفردٌ فيما يقضيه بعد فراغ إمامه))» 


)١(‏ ((أو يبتدئ يما سبق ثم بما نام ثم .مما أدرك)) ساقط من"الأصل". 

* قرله: قلت.وبقي إلخ حاصله: أنه صور العكس خمسة فصار جملة الصور الممكنة ستة بهذه الصورة: 
نام أدرك سبق 
7 ري 


نا اس 00د 


د ان اس 
د سس نَ 
سَِ ا د 
سَ د 3 


الجزء الثالث 57 باب الإمامة 
أي: بعد متابعته لإمامه» فلو قبلّها فالأظهرٌ الفسادٌ لل ا ا در 


فيأتي بلثاء والتعّ؛ لأنّه للقراءة» ويقرأ؛ لأنّه تقضي أَرَل صلاته في حقّ القراءة كما يأتي'©» حتى 
لو ترك القزلية فسدت» ومن احكايه أيضاما م" '" من أنه لو حاذتهُ مسبوقة معه في قضاء ما سّبقا 
به لا تَفسدُ صلاته: وأنه يتغيّرُ فرضةُ بيّة الإقامة» ويلزمُةُ السجود إذا سها فيما يقضيه كما يأتي”"© 
وغيرٌ ذلك مما يأتي كا وشرحاء وقد أوضّمَ أحكامة في "البحر”'؟ في الباب الآني. 

م رقزلة: أي: بعد متابعته لإمامه إلخ) متلق بقوله: ((يقضيهم)» أي: إِنَّ محل قضائه لما 
سبق به نا هو يعد متايجه لابه يما أد ركه حكن اللاحق كمام © لكل هنالو عن بن 
قضى ما سبق به ثم تابَعَ أمامَهُ - ففيه قولان مصحَّحان؛ واستظهرٌ ف "البحر”'' - وتبعة تبِعَهُ "الشارح'- 
القولَ بالفساد, قال: ((لوافقته القاعد)» أي: قولّهم: الانفرادٌ في موضع الاقتداء مُفَمدٌ كعكسه» 
لكن 5 "حاشيته" ل "الخير الرملي" عن "البرازيّة 0 : ((أن الأول ا عدم الفساد ‏ أقوى 
لسقوط الترتيب))» وفي "شرح الشيخ إسماعيل”9 عن "جامع الفتاوى": ((يجورٌ عند المتأخترين» 
وعليه الفتوى)) اه. وبه جرم في "الفيض". 


(قوله: حتّى لو ترك القراءة فسدت) أي: ولو قرأ الإمام في الأخريين» "سندي". 

(قولة: أقرى لسقوط الترتبب) أي: بين ما فا وبين صلاة الإمام؛ إذ بيه صلاة الإمام قد لعزم 

صلاة بعضها بصفة الاقتداء - وهو ما بقي -:وبخلها يضف الانقزاد وهنو ملا قات» ولج يلغرم العرئيي 
فيكون ساقطأء ولا يكون ذلك مخالفاً للقاعدة؛ لأنها فيما إذا تعيِّنَّ الاقتدامٌ أو الانفراد فخالّف» تأمّل. 


٠١‏ المقولة [4544] قوله: ((ويقضي أول صلاته في حق القراءة إلخ)). 

(؟) المقولة [487751] قوله: ((بخلاف المسبوقين)). 

(5) صاء 55 وما بعدها "در". 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 5٠00/١‏ وما بعدها. 

(د) المقولة [498] قوله: ((ثم ما سبق به بها إلخ)). 

.1017/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث في الصلاة‎ )١( 

(7) "البزازية": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق 50/5. (هامش "الفتاوى الهندية"). 
رم "الإحكام": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ١ق‏ 4لاى/أ. 
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ويقضي أَوّلَ صلاته في حقّ قراءق» وآخرها في حقّ تش فمدركُ ركعةٍ من غير 
فجر يأتي ب ركعتين بفاتحة وسورةٍ وتشهدٍ بينهماء وبرابعة الرباعيّ بفاتحةٍ فقط».... 

444 (قولة: ويقضي أَرَّلَ صلاته في حقّ قراءة إلخ) هذا قولٌ "عحمّد" كما في "مبسوط 
السرحسي”””» وعليه اقنصّرّ في "الخلاصة””© و"شرح الطحاوي" و"الإسبيجابي” و"الفنح 29 
و"الدرر”” و"البحر” وغيرهم؛ وذكر الخلاف كذلك في "السّراج”"©: لكن في صلاة "الحلابي": 
(رأنٌ رق ؛ /ب] هذا قولهم»» وتَامّهُ في "شرح الشيخ إسماعيل””» وف "الفيض" عن 
"الستصفى": ((لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحةٍ وسورق ثم يتشهّ ثم يأتي بالثالئة 
بفاتحة خاصّة عند "أبي حنيفة” وقالا: ركعة بفلتحةٍ وسورةٍ وتشهنٍِ ثم ركعتين أولاهما بفاتحة 
وسورة» وثانيهما بفاتحة حاصّة) اه. وظاهرٌ كلامهم اعتمادٌ قول "مّد". 

زهة؟ 4 (قولهُ: وتشهدٍ بينهما) قال في "شرح المنية"”: ((ولو لم يقعد جار استحساناً 


(قولهُ: لكن ف صلاة "الجلابي" أن هذا قرلهما) لا عخالفة بينه وبين ما قبلهء فَإنّه في "المبسوط" لم 
ينف أنه قول "أبي يوسف" أيضاء فالمرادٌ أنه قول "محمد" وقال به "أبو يوسف" أيضاء ويدلٌ لذلك ما 
ذكرَهُ عن "الفيض"؛ فضميرٌ (( قولهما )) للصاحبين لا الشيخين, والخلاف إنما هو في التشهّد لا القراءة 
دل عليه ما ذكرّةٌ عن "الفيض". 

(قولُ: ولو لم يقعد جاز إلخ) المرادٌ بالحواز الح بلا إثم نظراً لكون الرّكعة التي صلأها أولى من وحدٍ 
لا أصلٌ الصمّة ‏ إذ هي قياس أيضاً؛ إذ التشهّدُ واحبٌ - ولا الح بلا كراهة أصلاً إذ هي متحققة ثم ظهرٌ 
أن اراد أنه ترّكَ القعود بينهما أصلاً لا التشهّد فقطء قالقِياسٌ الفسادٌ عندهما؛ لأنه هو القَعردٌ الأخير. 

(قولُ "الشارح": وبرابعةٍ الرباعيً إلخ) قال "السندي":(( أي: ويأتي برابعة الرباعي وهي ثالث الإمام 


195/1 "المبسوط": كتاب الصلاة  باب الحدث ف الصلاة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الصلاة ‏ الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتداء ق 4١‏ /أ. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق .51401/١‏ 

(4) "الدرر”: كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة 937/9. 

(ه) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 5017/1 

)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق ١/ق‏ 870ب 

() انظر "الإحكام": كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - فصل في القراءة ١ق‏ 519/!. 
(4) “شرح المنية الكبير": فصل ف سجود السهو ص48 بتصرف يسير. 
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ولا يقد قبلها (إلاّ في أربع) فكمقعاٍ: أحثها (لا يجوزُ الاققداءٌ بهم وإث صحّ 


استخلافةٌ في حدّ ذاته لا حالة القضاى فلا استاءً أصلاً كما زَعَمٌ في "الأشباه"» 


لا قياس ولم يلزمّةُ سجود السهو لكون الركعة أولى من وجهه) له. 

[<ه») (قولة: إلا في أربع) استتاءٌ من قوله: ((وهو منفردٌ فيما يقضيه). 

دهع (قولةُ: لا يجوز الاقتداءٌ به) وكذا لا يجورٌ اقتداؤه بغيره كما في 'الفعيح””7© وغيره» 
ولا حاجة إلى زيادته؛ لأنّ التفرد كذلك. 

زمه (قولُ: وإنث صحّ استخلافة إلخ) أي: إذا سبَىَ أمامَةُ حدث فاستخلفة يصمح وذكرَ 
هذه المسألة في "الدرر””2» واعترضة في "البحر”©: ((بأنّ الكلام في المسبوق حالة القضاء 
ولا يُتصوّرُ استخلائةُ فيها))» وأحاب عنه في "النهر” .ما أشار إليه "الشارح" بقوله: ((ني حادٌ 
ذاته إلخ)» يعني: أن الضمير في قوله: ((وإن صم استخحلافهم) عائدٌ إلى المسبوق من حيث هو لا 
بقِيدٍ كونه قي حالة القضاء الذي الكلامٌُ فيه؛ لأنّه في حالة القضاء لا يمك استخلافه. 

بدححع (قولة: قلا استتناءَ أصلاٌ إلخ) يعني: أنَّ ما ف "الأشباه"”©: ((من أن قولهم: لا يجوز 
الاقنداءٌ بالمسبوق يُستثتى منه أنه يصح استخلافم) ليس ف محلّه؛ لأنّ صمّة استخلافه إما هي قبل 
سلام إمامهء وعدمٌ صحَةِ الاقتداء به بعدّه» فلا استشاءً» والعجبُ من صاحب "البحر"» حيث 


550 : 0 عراو لي مما د بي 1 1 
اعترّض على "الدرر" عا مر” وقد جِرّمْ به في "أشباهه". 


بفاتحةٍ فقط؛ لأنها من الأخيرتين؛ ولايقعدُ قبلهاء أي: لا يقعد بين ثانية الإمام وثالتيدء والمرادُ أنه لا يمعل 
ما يقضيه كصلاةٍ المغربء بأن يصلْيَّ الركعنين ثم يقعد ثم يصلّي الثالثة» بل ركعة يقراءةٍ فاتحة وسور 
ثم يقعد ثم ركعة بهماء ولا يقعدٌ بعدها بل يقومٌ إلى الثالثة يقرأ فيها الفاتحة فقط)) اه. 


(1) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق .8779/١‏ 

(؟) "الدرر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة .95/١‏ 

(6) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث في الصلاة 41/1. 
(4) "التهر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة ق1750 

(د) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني - كتاب الصلاة ص؛ 15-. 
(5) في المقرلة السابقة 
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نعم لو نسي أحد المسبوقين» فَقَضَى مُلاحفلاً للآخخر بلا اقعداء صحّ (و) ثانيها (يأتي 
بتكبيرات التشريق إجماعاً و) ثالثها (لو كبّرَ ينوي اسعناف صلابِهٍ وقطعّها يصيرٌ 
مستأنفاً وقاطعاً للأولى بخلاف المتفرد كما سيجي:”" (و) رابعُها (لو قامً إلى 


قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو) ولو قبل اقتدائه و 


6.٠:‏ (قوله: نعم لو نسي إلخ) حاصلة: أنه لو اتددى اثدان معاً يإمام قد صلَّى بعضّ 
صلاته» فلمًا قاما إلى القضاء نسي أحدهما عددٌ ما سقَ به» فقضى ملاحظاً للآمر بلا اقعداء به 
صم كما في "الخائية"”"© و"الفتح"77 حلاف لظاهر "القنية"”*؟ وما مشى عليه في "الرهبايّة' من 
الفساد» ورم به في "جامع الفتاوى"7») ور ُ "ابن الشحنة"”" بحمل الثاني على الاقتدلي» 
473/1 /|] أو بكونه قولاً شاذا لا يُمَلُ ب فافهم. ا 

تيم (قولة: إجماع أي: مع أن النفرد لا يأتي بها عند "أبي -حنيفة" رحمه الله تعالى؛ 
200 

.٠ه‏ (قولةُ: بخلاف المنفرد) فإنّه لا يصيرٌ مستأنفاً؛ لأنّ الثانية عينُ الأولى من كل رحي 
ما المسبوقّ فيكون قد انتقّلَ عن صلاةٍ هو منفردٌ فيها من ود إلى صلاةٍ هو منفردٌ فيها من كل 
وجي فغايرت الأول. 

0.0 (قولةُ: ولو قبل اقتدائه) متعلقٌ ب ((سهر)»» أي: ولو كان سهرٌ إمابه حصّلٌ قبل 
اقندائه به؛ لأنّ السهو أورّث نقصاناً في تجرعةٍ الإمام. وهو قد بنى تحرعتّه عليهاء فدحل التقصاثٌ 


ل قرد 

(؟) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق ٠١4/١‏ بتصرف(هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق 589/1 

(4) "القنية": كتاب الصلاة ‏ باب في السهر والّلكّ في الصلاة ق١7/ب.‏ 

(5) "الوهبانية": فصل من كتاب الصلاة ص7 ١-(هامش‏ "المنظومة المحبية"). 

(1) "جامع الفتاوى": كتاب الصلاة ‏ فصل في الإمامة ق١١/].‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلاة 453 ب. 

0 "ع كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق48/ا. 


اه 
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(فعليه أن يعود) وينبغي أن يصبرٌ حتى يفهُمَ أنه لا سهوّ على الإمام» ولو قامَ قبل 


ف صلاته أيضاأ ولذا لو لم يسجذ معه يحب عليه السجودٌ في آحر صلاته كما يأتي")؛ لأنّ ذلك 
النتقصان لا يرفعه سوأة. 
4ه (قولة: فعليه أن يعود) أي: ما لم يُقيّدِ الركعة بسجدةٍ كما يأتي”": وإذا عاد إلى 
المتابعة ارتفض ما فعلهُ من قيامٍ وقراءةٍ وركو ع لوقوعه قبل صيرورته منفرداء حتى لو بنى عليه من 
غير إعادته فسدت صلاته كما في "شرح المنية"0. 
نمد٠مم‏ (قولة: وينبغى أن يصبرٌ إلخ) أي: لا يقومٌ بعد التسلي ة أو التسليمتين» بل ينتظ 7 
فراغٌ الإمام بعدهما كما ف "الفيسض" و"الفتم"27 و"البحر"0 قال "الزندويستى" ف "النظم": 
(رمكث حتى يقومٌ الإمامُ إلى تطوّعه» أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوّعَ بعدها)) اه. 
قال في "الحلبة"”©: ((وليس هذا بلازم؛ بل المقصودٌ ما يُفَهِمٌْ أن لا سهوٌ على الإمام أو 
يوحدُ له ما يقطمٌ حرمة الصلاةع) اه. 
وقيّدَهُ في "الفتيح "207 بح ((ما إذا اقتدى بمّن يرى سجودً السهو بعد السلام أمَّا إذا اتتدى 
.عن يراه قَبلَهُ فلا)» واعترضّة في "البحر””: ((بأث الخلاف بين الأئمّة إغا هو في الأولويّة فريّما 
اتتار الإمام "الشافعي" أن يسجد بعد السلام عملاً بالجائرء فلذا أطلقوا استنظارَم) اه. 
وفيه بعد فإنّ الظاهر مراعاتة المستحب في مذهبه. 
(0) ص هك "در" 
(0) صا هك "در" 
49 "شرح المنية الكبير": فصل في سحود السهر ص45 بتصرف. 


() "الفعح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق 589/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الصلاة . ياب الحدث ف الصلاة 501/1 
(3) "الحلية”: فصل في سجود السهر 7/ق 44؟/) بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق 779/3١‏ 

(8) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 401/1. 
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إن قبل قعود الإمام قذرٌَ التشهّدٍ لا» وَإنْ بعد نع 0 


:د.٠ه]‏ (قولة: إنا قبل قعود الإمام إلخ) قيّدَ بقعود الإمام لألّه لو رفع رأسه من السجدة”© 
قبل إمابه» وقعَدَ قدْرَ التشهّد» وقام قبل أن يقعد إمامُهُ قدرَ التشهّد لم يُعتبَرْ قعودُهء حتى لو كان 
مدركاً وسلّمٌ فق هذه الصورة لم تصمّ صلاته» ثم المرادٌ عدر 4973/1 /سع التشهّد قثْرٌ قراءته 
إلى: عبذه ورسوله بأسرع ما يكون» لا قراءثه بالفعل كما مر" في فرائض الصلاة. 

.م (قولّةُ: لام أي: لا يُعمَدُما أده قبل قعود إمامه من قيام وقراءة» وإنما يُعبَدُ ما 
أَذَّه بعده قال في "الفتح"9©: ((ولو قام قبله - أي: قبل قدْرٍ التشهّد ‏ قال قُ "النوازل": إِنْ قرأ بعد 


(قولة: قال في "الفتح": ولو قام قبلهء أي: قبل قار التشهد إلخ) عزا هذا الفرع "السندي" إلى 
"البحر" ثم قال: ((فأفاد أن قيامه غيرٌ مفسدء لكن ما أذَّاهُ قبل إمامه لغرٌ؛ لأنّه قبل له غايثةُ أنه أخرَ 
المتابعة في الرّكعة الأخيرة» فهر فيه عنزلةٍ اللاحق» ولا تفسدُ صلاته بقيامه؛ لأنّه سأتي بفرض القعود في 
آخر صلاته» وفي "إمداد الفاح" في مفسدات الصلاة: دنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قَدُرَ 
التشهّد لأنه إن كان قبله لم يَجُرْ؛ِ لأنّ الإمام بقي عليه فرضٌ لا ينشردٌ به المسبوق عنه؛ فتفسدٌ صلاته 
فليحير)) اه. والذي يظهرٌ أذ المسألة لاقي أن ما في "النوازل" يدل على أن ترك المتابعة في القعدة 
لا يسيك إنما المفسدٌ الأدامُ قبل قعود الإمام قدْرَ التشهّد» حتّى لو اقتصّرَ عليه تفسد صلاته؛ وهو مفاد 
قول "الشارح": ((لو قام قبل السلام إلخ))» فإ ظاهره أن ما أذَاهُ لا يُعنَدُ به» وأ صلاته صحيحة وإِنْ 
ترّكَ المتابعة» فيلزمُةُ إعادتف وأنّ ما في "الإمداد" يدل على أن ترك المتايعة في القعدة مفسدٌء وهذا ما يفاد 
من قول "الشارح": ((وقيّد بالسهر إلخ»» حيث جَمَلَ التلاويّة كالصلبيّة مع أنه بترك المتابعة في التلاويّة 
يلم ترك المتابعة في القعدة» فيفيدٌ أن المتابعة فيها فرض» فيوافقٌ ما في "الإمداد"؛ وعلى هذا قعدمٌ ذكر 
العسلبيّة فيما قالَهُ في "الذعيرة" من التفصيل؛ لأنّ ترك المتابعة فيها مفسدٌ قولاً واحداء ولا يستقيمٌ قول 
المحشّي: ((بخلاف التلاوية؛ لأنّها واجبة»» تأمّلء إن هذا المقام فيه دقةٌ. 

(1) من ((قبل قعرد)) إلى ((من السجدة)) ساقط من "الأصل". 


(5) صعوكت "در". 


(©) "الفتح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبرق 5175/١‏ 
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وكرة تحرعا إلا لعذر كخوفب حدش» وخروج وقت فجر» وجمعق وعيدٍ» ومعذورء 


وتام مدّةٍ مسح ومرور مار” بين يديه» فإن فرَغٌ قبل سلام إمامِه ثم تايِعةُ فيه صخت 


فراغ الإمام من التشهّد ما تحورُ به الصلاة حازء وإلاّ فلا. هذا في المسبوق بركعة أو ركعتين» فإِث 
كان بثلاث فَإِنُ وُحدَ منه قيامٌ بعد تشهِدِ الإمام جاز وإ لم يقرأً؛ لأنّه سيقرأ في الباقيتين» والقراءةٌ 
فرضٌ في زكعتون)) اه. وتَامهُ في سهو "المنية" و"شرحها””". 

ومبنى هذا على أنه لا يُعنَدُ بقيامه قبل فراغ إمامه» فكأنه لم يقَمْْ وبعده يُعَبّرُ قائماًء فإن 
وُحَدَ منه حيثئا القراءةٌ والقيام حاز وإلا فلا كما في "الرملي". 

به..م (قولّه: وكبره تحرى) أي: قيامُُ بعد قعود إمامه قد التشهّد لوجحوب متابخه 

في السلام. 

زقيمع (قولة: كخوفب حدث) أي: خوفب سبق الحدث. 

0ه (قولة: وخروج) عطفٌ على ((حدش»). 

1ه (قولة: وجمعةٍ وعيدٍ ومعذور) معطوفات على ((فجر))» 00 

.م (قولة: وتمام) عطفٌ على ((حدننع)» ركذا ((شرور)»» "ح”©. 

0ه (قولة: فإن فرغ إلخ) أي: إذا قام بعد قعود إمامه قدرَ التشهد فقضى ما سيق به 
وفرَعٌ قبل سلام إمامه: ثم تابعَهُ في السلام قيل: تفسك وقيل: لاء وعليه الفتوى؛ لأنه وَإِنْ كان 
اقنداؤه بعد المفارقة مفسداً لكنٌ هذا مفسدٌ بعد الفراغ» فهو كتعمٌّدٍ الحدث في هذه الحالة» 


0 _(4) لام ثلإه) 
ار 


(قولهُ: هذا في المسبوق بركعة) أي: من الثنائي والله أعلم. 


.-6 انظر "شرح النية الكبير": فصل ف سجود السهو صلا‎ )١( 
"ح": كتاب الصلاة  باب الإمامة ق89/!‎ )١( 

() "ح": كتاب الصلاة ‏ ياب الإمامة قهم/أ. 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق .789//١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ ياب الحدث ف الصلاة 101/1 


قسم العبادات 6 حاشية ابن عابدين 


(ولو لم يَعْدْ كان عليه أن يسجُدَم للسهو (فٍ آحر صلاته) استحساناًء قيّدَ بالسهو 
لأنّ الإمام لو تذْكَرٌ سجدةً صلبيّةٌ أو تلاويّة فُرضّت المتابعة» وهذا كله قبل تقييد 
ما قامَّ إليه بسحدق أمّا بعده فتفسّدُ في صلييةِ مطلقاء وكذا في تلاويّة وسهو الع 


ومقتضى التعليل: أن امتابعة إثما كانت في السلام فقط كما هو ظاهرٌ كلام "الشارح" أيضاء 
فلو قصّدَ متابعهُ في القعدة والتشهّد تفسّد) لأنه يكون اقتداءً قبل الفراغ. 
ركه (قولةٌ: ولو لم يَعْدْ) مقابلٌ قوله: ((فعليه أن يعود)). 
هه (قوله: قيّدَ بالسهو) أي: في قوله: ((وعلى الإمام سجدتا سهو)). 
.0 (قولة: مُرضّت المتابعةم لأنّ التابعة في الفرض فرض» أمّا في الصلبيّة نظاهٌ وأا في 
النلاويّة فاذنها ترفمٌ القعدة والقعدةٌ فرض فامتابعة فيها فرضٌ. لم ""0©, 
والحاصل: أنه إذا لم يُقيّدْ ما قام إليه [4703/1/أ] بسجدة لم يمير منفرداً ويرتفض» فلو 
لم ايخ إمانَهُ فسدت صلات» وقد أطْلقّ الفسادٌ هنا في "الفتح"© وغيره» لك فصل في "اللخميرة" 
في تذكر”" التلاويّة: ((بأنه إن لم يتابع الإمامّ فيها نر إن وٌحدَ منه قيامٌ وقراءة بعد فراغ الإمام 
5 م 3 اد 
ارتفعت القعدة» فصار كأنه قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام من التشهد)) اه. 
ولم يذكرٌ يفل ذلك ف الصابيّة لأنها ركنٌ فعدمٌ المتابعة فيها مسد مطلقاً بخلاف التلاويّة؛ 
لأنها واحبةء تأمّل. 
.هم (قولة: وهذا كلُّ) أي: عَرْدُ المسبوق» ومتابسّه لإمامه في السهويّة والصابيّة 
والتلاويّةه نا 
إحلدم (قوله: مطلقاً) أي: تابَعَ أو لم يتابع؛ لأنه انفرَدٌ وعليه ركنان: السحدةٌ والقعدة 
)١(‏ "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق89/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الصلاة - فصل في المسبوق 820704/1. 


(1) ((فْ تذكر)) ساقطة من"7". 
(:) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق86/ب. 


الجزء الثالث اناد باب الإمامة 


إن تيم وإلاّ لاء ولو سلّمَ ساهياً إن بعد إمايه لزمةٌ السهنُ وإلا لاء ولو قامّ إماة 


وهو عاج عن متاعية بعد ركتال العف "ف "00 وبر" 

تقلدممع (قولة: إن تأبَعٌ) لما في المتابعة من رفض ما لا يُقبّل الرّفض» م 

...م (قولةُ: وإلاّ لام أي: ون لم يُتابعْ فيهما لا تفسّث أمّا في السهويّة فلأنها واحبةء 
ولا ترفعٌ القعدة» وإفا ترفح التشهد؛ وهو واحبٌُ أيضاء وتركُ المتابعة في الواحب لا يُوحبُ 
الفسات وأمًا في التلاويّة فلأنها واجبة» ورفمُها القعدة كان بعد استحكام انفرادٍ المسبوق» فلا 
لزي ا ا 

أي: لا يلزمُةٌ حكمٌ الإمام في رفع القعدة» كما لو ارنّدٌ إمامهُ بعد إتمامهاء أو راح إلى اللدمعة 

32 2 م 3 3 
بعدما صلى بهم الظهر مجماعة ارتفض في حقّه لا حقهم ومامةٌ في "الفتح”””» وسهو "البدائع"9. 
:0ه (قولة: ولو سَلَمَ ساهيا) يد به لأله لو سلّمّ مع الإمام على ظنٌ أن عليه السلام معه 
قي سلامٌ عن فك كنا و "البح "00 ط "الظهيرة"40, 
.م (قولة: لزمَهُ السه) لأنّه مفردٌ في هذه الحالقه "س"90. 
.م (قولة: وإلاً لا) أي: وإن0"' سلّم معه أو قبله لا يلزمة؛ لأله مقتد في هاتين الحالتين» 


8601/١ "الفتح": كتاب الصلاة  فصل في المسبوق‎ )١( 

.4015/1 "البحر": كتاب الصلاة  باب الحدث ف الصلاة‎ )١( 

(©) "س”": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق5//ب. 

(4) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق85/ب بتصرف. 

(5) انظر "الفتعح": كتاب الصلاة ‏ فصل في المسبوق .714704/١‏ 

(5) انظر "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل في بيان من يجب عليه السهر ١//ا10.‏ 

() "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 401/9. 

(8) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول في الاستححلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق4 ؟/أ. 
(9) "ح": كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق.5./]ب. 

)٠١(‏ من ((سلم ساهيأح) إلى((أي وإن)) ساقط من "الأصل". 


/؟. 


0 سم العيادات > حاشية ابن عابدين 


إذا بعد لقعو لقاقاكه و إلا لحت ينيد الخامسة يسجدق فلو ع امام الهو مسيكة 


له فتابعَةُ فبان أن لا سهوّ فالأشبة الفسادٌ؛ لاقتدائه في موضع الانفراد» والله أعلم. 


"ح27. وني "شرح لمنية'”" عن "المحيط"”: ((إن سلّمَ في الأولى مقارناً لسلامه فلا سهو عليه؛ 
أنه مقدٍ به وبعده يلزمٌ؛ لأنّه منفرة)) اه. ثم قال7'»: ((فعلى هذا يُرادُ بلمعيّة حقيقتهاء وهو نادرٌ 
الوقوع)) اه. 

قلت: يشيرٌ إلى أن الغالب لزومٌ السجود؛ لأنّ الأغلب عدمٌ المعيّقه وهذا مما يغفلٌ عنه كثيرٌ 
من الناس» فلينشيه له. 

(4؟ ١ه‏ (قولة: إِنْ بعد القعود) [١/ق470/ب]‏ أي: قعودٍ الإمام القعدة الأخيرة. 

زهكدم] (قوله: تفسد) أي: صلاة المسبوق؟ لأنه اقتداء 3 موضع الانفراد» ولأن اقتذداء 
ا مسبوق بغيره مُفَسِيدٌ كما م0" 

ده (قوله: ولأ أي: وإنْ لم يقعد وتابعَهُ المسبوقُ لا تفسد صلاته؛ لأنَّ ما قام إليه 
الإمامُ على شرفب الرفض» ولعدم تمام الصلاة» فإن يدها بسحدةٍ انقبت صلاته نفلا فإن ضمّ 
إليها سادسة ينبغي للمسبوق أن يتابَهُ ثم يقضي ما سق بهه وتكونُ له نافلة كالإما ولا قضاءً 
عليه لو أفسدَة؛ لأنه لم يشرغ قه قضيدا "رحهتي”. 

.م (قولة: فالأشبةُ الفساد) وفي "الفيض": ((وقيل: لا تفسّث وبه يفتى))» وفي 
الا عن "الظهيرية"00 ((قال الفقية ا الليث": ف زماتا ل تفشك لأ الجهل 5 القمّاء 
غالب)) اه. والله تعالى أعلم. 

)02( _-- كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة ق6/ ب 

(؟) "شرح المنية الكبير": فصل في سجود السهو صده"4-. 

(7) "المحيط البرهاني”: كتاب الصلاة ‏ سجود السهو ١ق‏ 85/] بتصرف. 

(4) "شرح المنية الكبير”: كتاب الصلاة ‏ فصل في سجود السهو ص476-. 

(ه) المقولة [4559] قرله: ((فلا استنناء أصلاً إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث ف الصلاة 501/9 

(7) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الثالث ‏ الفصل الأول في الاستخحلاف والبناء والحدث والمسبوق واللاحق ق4؟/أ. 


الجزء الثالث ا فهرس الآيات 


ره 1 
1 الصأ 7 الفاتحة شن 
ا 07 الفاتحة وا 
نعمت 


وَعَلَّم ءاد لأسا كلها 8 البقرة 0 
أَرْكسواْمَمَ اكيت 3 البقرة 14 


و ره معام 


نول الس ل البقرة 0 
َبََوَاجعَلْنَامْسْلِمَينِ لك يل البقرة 0١‏ 
عَكَوِمَ أنه أطوَالملَكَدوَالتَاس لمعن 1 البقرة 00 


مله 00 

كب عَلك م اَلصِيَامْ كَمَاكيِب عَلَ ليرت 1 البقرة ا 
دحم ا البقرة م 
كن دا الى يعر ضٌأَلهَقَرِصناحْسَمًا 1 البقرة ا 
2 0208 وس مع ل 4م قوب امع لع ةَ 

لَه لا لإ لاهو الى الْعيوم لاتأحدهر 230 البقرة 16 
كإنَأَمنَ ا البقرة م 
ريسا لَامُوَاحِدنَا 1 البقرة اليكل 
أن لضي غيل عنمل عَم 08 آلعمرات ا 
1 لآ أَضي عَمَلَ عسل ِنَم عمر 

إنَالَهَ لَايَصْف ران شْرَكيف 14 النساء 4 
لني ا سمشع سم 52 لس > 4س 

ومن يَعْمَلْمِنَاْلصَنِلِحَتٍ من دحكر أو أنقّ 0 النساء 1 


00 8 


© إنَا اوح ليَكَكَآ إل وج 0 التساء ا 
مَإِدَكَاو أإِحومييَا لا لفن النساء ١ه‏ 
اح عه ال 8 مر سر ا لي سرع ا صاصر عط 5 

وَتسَاوثوأعل الوا لتقو 000 اللاقية كاك 


وس مد دك قم جو رمع ود 


سابل الَهَمِنَلْمنقَين 7 المائدة وم 


3 سم العيادات 56 


ِ 
م عي 1 ل 
أدعوا ريك تضرعا وحفيةإنه لايهب المعتري-» 
0 


وَإِدَافْرْص كَالْفُنَانُ فََسَْسَمِعوالهوَأَنصِثاأ 
َلنّهّئَ هات سَدَاهوَالْسَنّ 


َمَآرَسَلَام رسو امس 
ادعوم 


3 


يا 
شك عع س م موس ددع 
و أن عخلف الله وعده 
م رموة 
ارحكعوا 


5 
يِلْدَ أبيكم إتراهيم 
لس ماه سطع مجو 0 اس عم 
هوَسَسَكُم مسقل 


02 


ا 
فين من زينتهن 


وََجْعل ل لِسَانَصِدقِ ف الأَخرنَ 


وق لين 


سرحةختس سل سر م مو 


5 ل رع 
أحيين كما أحس هيك 


7*١ 


ا 


الجزء الثالث ههه فهرس الآيات 


الآية رقمها السورة 2 رقم الصحيفة 
إن العنكبوت لذ 
نَالَه مَك سهاو دَعَلَائَنّ 3 الأحزاب ام 
كينت ملكي 53 الأحزاب نينا 
وَسَلْموأ إن الأحزاب ركنا 
صَلُواعَكيَهِ 1ه الأحزاب "لم لالاغ 
دعو ف أَسْتحِبٌ : 3 غافر 0 
ورسلا لديم يَكتبون 1 الزخرف 1 
إتَفاتسْتَنيِحْ مَامْْرتعَملُونَ 0 الائية 3 
وَيَلَكَءَايِن 17 الأحقاف 30 
دَق للها 18 ند 53 
وَاَسْكَمو رد كولوين َالْمُؤمتت 001 محمد اللاي 
بطو ملك رضن محمد 1 
١ َّ‏ 3 ه14 
55-8 ق ا 


وَموفْوُو عَلَأنفه 5 نسي لوكا بهم خْصَاصَة 9 الحشر اه 


0 المزمل عام لا6ة 


0 المدثر 538 
0 المدثر 1# 
لحن المدثر كن 


3 


معطو ا 2 0 متكر ميسن المدثر 1 


5 


الإخلاص 
الناس 


5386 
ل 3 


مهاآ-ه٠‎ 


1م 
450-157 


140 


الجزء الثالث 07 فهرس الأحاديث 


الحديث الصحيفة 
الأئمة من قريش ممم مومهم مم مم ممم ممم مم م ممه مم ممم ممم م ممم لل لو الاطي4 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لمن 
أفتان أنت يا معاذ 24 
أللقوا الفرائض بأهلها لك 
أن أتصارياً جاء إلى رسول الله الم ممم ممه م ممق مهلف ف وم ممم ممم مم هلام 
أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس لل 


أن النبي ل قرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت لمم مم مم ممم ممم مم م ممم مم ملف ل القلا4 
أن النبي يلد كان يطول في الركعة الأولى لل 
أن النبي ل كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم حمسا ين 
أن رسول الله يلك صلى على قتلى أحد فكبرعليهم تسعاً تسعاً ثم سبعاً سبعاً اين 


أن رسول الله يله كان يصلي في حجرة عائشة والناس ل 
أن رسول الله يليد كان ينصرف من صلاته عن كينه ليك 
أن معاذاً افتتح بالبقرة ممم مم مم مم ممم مه ممم مه م م م م ل هه 
أن معاذاً كان يصلي مع رسرل الله يلق 02 
أنه يله رخص لعتبان بن مالك ف تركها (أي صلاة الجماعة) ل 
أنه يله سمع صريف الأقلام لل م م مم م مم م مم مم م م مم موه ممم مم م مم م م م ع م وه لل ل و لاق 
أنه يلد صلى آخر صلاته قاعداً وهم قيام ا 
أنه يله قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم تمه مجم رمه م ممما ةمج ةل ا مم م ارق 
أنه وله قرأ بالمعوذتين ف الفجر 00 لان 
أنه يل كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ا 
أنه وي كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت ل 
أنه يٍَِ كان إذا قام إلى الصلاة كبر 00 من 
أنه يَللِدِ كان يقول ف دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله 1 


قسم العبادات .4ه حاشية ابن عابدين 


الحديث 


أنه سمع رجلاً يقول: اللهم اغفر لي فقال له: ويحك لو عمِّمْتَ لاستجيب لك ع 
أنه عليه الصلاة والسلام أتى يشراب. 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ف الأولى من الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى 50000 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يطول في الركعة الأولى الم ا الو ا ا 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل رفع وحفض از[ 2171 
أنه (أي: ابن عباس) قام عن يسار النبي يل 
أنه يه كان يقرأ ف الظهر والعصر في الركعتين ملكا سماد مدي هذ اناي ماع اطوء 3100 
أنه لع وضع يديه حذو متكبيه 1 1 2 201111010111111 


أمِرَ النبي يلهِ أن يسجد على سبعة أعظم تخ توه د جوم جا و موف اده و ا لاي 
إذا أقيمت الصلاة قلا صلاة إلا المكتو 


إذا أت لاما مابس انهم وان تالمكم البحة لبت لالم مم االو وا ا ا 0 
إذا ابتدأت سورة فأتمها على تحوها ولا ا ما 1 
إذا ابتلت النعال فالصلاة قي الرحال ادوع بده انه بمرت جرادم جل جع وس اندعو و جيه بوم ولو وام جم واه ع 
إذا دعوت الله عز وجل فاجعل ف دعائك الصلاة على النبي و .. 

إذا صلى أحدكم بالناس فليخقف “10 0 1 #7ظ1ظ1غ'ظ 
إذا قالى العبد: السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين ا 0000000 1##ظ1 


]كا الأغنال بالتبام ب المي به ا حم قو اواو ا ا ا 


إن سرّكم أن يقبل الله صلاتكم. ‏ 


ارجع فصل فإنك لم تصلق 
استمعوا وأطيعوا ولو أَمّرَ عليكم عبدٌ حيشيٌ أحد 


الجزء الثالث 5684 فهرس الأحاديث 


البيل من ذُكِرْتُ عنده قلم يصل علي ل 1خ ادا سالط اق ا 
يَعْدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له 00 1 101[ 2211010101 
يَعْدَ من ذُكِرْتَ عنده فلم يصلٌّ عليك لم ا ال ا 


توسطوا الإمام وسدوا الخلل 
ثم إن كان النبي يه في وسط الصلاة نهض ووو لاسو ادال ا جها الرو عم وح ل جا 1 


6 أزوادُ القوم مجو م و وال او ال ا ا ا 


صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة امك امو اجام ام فم او 


صلى آخر صلاته قاعداً وهم قيام و 
صلى بالمعوّذتين .. "5 
صلى على قتلى أخد قكبرعليهم تسعا تسعاً ثم سبعاً سبعاً لاسب ا ال ا ا 
صليت مع النبي كل فكان يسلم عن عينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 330 
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الحديث 

صليت وراء أبي هريرة ققرأ (( بسم الله الرحمن الرحيم )) ثم اد تاد ل 
صوموا لرؤيته وي قب ند را فده بلك 1 امد ملاس اي بمج اودوع ارادج و ا ام 
فأكيرهم ستا م اجا ا ادا ا ل ل ع 0 
فإن الملائكة تقول: آمين لابب 1ك 
فحزرنا قيامه في الظهر في كل ركعة قدر ثلاثين آية 252*111 
فلما قام رسول الله يَليهِ يصلي أدركه شخصان م عدوا جد معم ةحود لا مع لاك وو لج 
فَمَْ وَافقَ تأميئه تأمينٌ الملائكة نس السو ماقا مك موك ا لسن 
فواقق قولّه قولّ أهل السماء 100011 
قال حابر: سرت مع النبي يق 010100 111111111010ظ1 
قرأ عليه الصلاة والسلام ف الجمعة والعيدين في الأولى اممو له نج ابم وه واد ب د م 
قرأ في الأولى من المدمعة بسبيح اسم ربك الأعلى. ا 2 


كان يليد يجمهر في الكل ثم تركه ف الظهر ديد ممم ا بي توه دواري ا ا مي د 
كات إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت لمعو مدعداي د اماه جمد ع ضع وفرع كدوج اده فدح د 
كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت 2---ر- نٌنٌزذؤٌززز 00001 1 1[ 1 1[ؤز1ؤ1111111111/ 
كان إذا قام إلى الصلاة كبر ااا 1غ 
كان تَحْمَلُّ له الخُمْرَةٌ فيسجد عليها. . 


كان رسول الله يل لا يقعد إلا .عقدار 19 1 111110101 
كان رسول الله يل يعرش رجله اليسرى. 0 15007000 
كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجحهت وجهي 211111111111101 
كان رسول الله يؤمّنا فينصرف على جائبيه جميعاً ال ا م 
كان. لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حي ام ميقع جل جد ام ل ا 


كان يصلي ف حجرة عائشة والتأس ..........: ع سحت عي كوطعي وحم نوك د الج 
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ديق 


كان يطول ف الركعة الأولى من صلاة الظهر 15110111100007 
كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين 70000101 5ش*ظ 
كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات وعلى بني هاشم حخساً. 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


لا ترفع الأيادي إلا في سبعة مواطن صو ا دا 1 
لا تسيدوني في الصلاة ادج تا جعي بوي اج جه دج اموي نج وام اتيك ونم ع ويد و ما 30 221 


لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ا 1 10121 1 1 0 


لا يقعد إلا عقدار 


اللهم اغفر ِي وا رحمني وعافني 1101010101771 0 00 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت بج ود يشوف ما بط ا 
اللهع للك كفت ويك السك ا 1[ 20 
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ما من دعاء أحب إلى الله من قول العبد اا 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل. 
ما ورد خنصوصاً في استخلاف النبي ابن أم مكتوم وعتبان مم لد ل م 
اللصلى بالخيار في الأحريين إن شاء إلخ 221011111111200( 
من اللحفاء أن أُذْكَرَ عند الرجل قلا يصلي علي ن ‏ ا و وف 0 
من السنة وضعهما تحت السرة (أي: اليمنى على اليسرى في الصلاة) د 
من ترك الصف الأول عنافة أن يؤذي مسلماً لس ع 0 


من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين 51111 
من صلى صلاتنا واستقيل قبلتنا فهو مسلم دحاو موي وس ولت موجنو ميد مامد دو جح مياه مد 0 
من صلى على هيئة الجماعة صلّت بصلاته 011 21111111 
من صلى علي مرة واحدة فيلت منه.. 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات اس سا م 
من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق إلخ واسبو سد دسم لدو عق و ول سو 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 0000 ”19 
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 


من نظر إلى فرحة ف صف وبينه وبين الصفورف مراضع. 


نهى بلالاً عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت م 
نهِيْتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساحداً ا 


وترحَّمْ على محمد. 


الجزء الثالث 


يا معاذ لا تكن فتاناً ! 


ما 


الح فهرس الأحاديث 
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فهرس الأعلام المترجمة 

الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أيو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السراج المعبري السلفي.. ‏ 4149 
إبراهيم بن محمد بن عَرَيْشَاه: عصام الدين الإسفرابيني لضن 
إبراهيم بن محمد: أبو القاسم السمرقندي الليثي... كن 
إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي ا سين 
أحمد بن الحسين: أبو سعيد البَرْدَعي المع مه وم لو م مو 0 0 نيل 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرازياني.... 2 هلال 
أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعليكي البغدادي كن 
أحمد بن علي: أبو بكر الخصاص الرازي ا ا 
أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس جمال الدين: ابن المزين القرطبي ا 0ن 
مض 

1 

ولد 

15 


أبو إسحاق: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: برهان الدين: تفي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي.. ‏ 449 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي الْرْوَزي لل 
أبو إسحاق: إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي لين 
الأسدي: حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الكرقٍ رت 
الأسدي: عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الكو التابعي ا 
الأسدي: علي بن حمزة بن عبد الله: أبو اسن يلت 
الإسفرايني: إبراهيم بن محمد بن عَرَيْشَاه: عصام الدين... لضن 
إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد السمّان الرازي ان 
إسماعيل بن علي بن رحب: أبو سعد الحايك العيني 0 


إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين القرشي البصروي ين 
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الأشموني: علي بن محمد بن عيسى: أبو الحسن: نور الدين 1 3 ا 
الأعرج: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي التيسابرري 25235685863 
الأعمش: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر البلحي ا 0 
أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري 211111101011 
ابن أميرويه: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين الكرماني 8 ه*ش*ظ 
الأندلسي: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري 0 


الأندلسي: القاسم بن فيه بن خلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الشاطبي 0 


الأنصاري: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن الملقن الأندلسي 0 
الأوزجندي: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: فخر الدين قاضيخبان الفرغاني لم 
ابن آي طوغمش: مصطفى بن زكريا: مصلح الدين القرماني 9ض 


البحاري: محمد أمين بن محمود: أمير يادشاه... 


أبو البركات: أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: تاج الدين: حاج هراس الكازروني.. 
الب ركلي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركوي املاح ره وج اه وه ولو مس دعس 2 
البركوي: محمد بن بير علي: المولى تقي الدين البركلي اا 110 


برهان الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: تقي الدين: ابن السّراج الجعبري السلفي.. 


البردوي: صدر الإسلام: أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين ل 
البزدوي: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين: أبو العسر ا 
أبو البشر: سيبويه: عمرو بن عثمان بن قَبّر الحارئي: البصري 0 *5**ه*ظ5ظ2 
البصروي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء عماد الدين القرشي الا ا 
البصري: زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني. 
البصري: سيبويه: أبو البشر: عمرو بن عثمان بن قَنيّر الحارثي ككرزدزدزدك111000 
البصري: عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو حازم البغدادي نك خا في مج د ريدو و لعو عار دو 
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الاسم الصحيفة 
اين بطة: عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله العُكبري م ا لع 
البعلبكي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البغدادي ماو 7 م 
البغدادي: أحمد بن علي بن تغلب: مظفر الدين: ابن الساعاتي البعلبكي ار 
البغدادي: عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو حازم البصري 0 
البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد: أبو محمد ظهير الدين. م 4 
أبو البقاء: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرايلسي لل ل ميم 
أبو بكر: أحمد بن علي الحصاص الرازي م اا اا ما ا 
أبو بكر بن أحمد بن علي: الظهير البلحي السمرقندي 0 000000 
بككر بن سهل بن إسماعيل: أبو محمد الدمياطي للق 
أبو يكر: عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي التابعي عد م عد اوبد ا م ا 20010٠‏ 
أبو بكر بن علي بن محمد: فخخر الدين: ابن ظهيرة القرشي المكي وم كوه الم 7 
أبو بكر: محمد بن أبي سعيد ين محمد الأعمش البلخي... 13 


البكري: محمد بن عمر: أبو عبد الله فر الدين: ابن الخطيب التميمي القرشي الطبُرستاني الرازي 2 1194 


البلخي: أبو بكر بن أحمد بن علي الظهير السمركندي مفو اص عع اولس كان | 1 
البلخي: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع الخراساني و الام سوا اد ب اا 
البلحي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي الخراساني لممسم نك ةماه بالغ 
البلخي: محمد بن أبي سعيد بن محمد: أبو بكر الأعمش تحن نه ساد ع ى اتوم 
البُلقيني: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حقص: سراج الدين الكناني العسقلاني ع ف 1 
البهلواني: علي بن محمد: علاء الدين. ‏ 14 
البهنسي: محمد بن محمد بن رحب: شمس الدين: حم الدين الدمشقي نا 
البيضاوي: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير تاصر الدين الشيرازي يل 
التابعي: عاصم بن أبي النجود: أبو بكر الأسدي الكوقي اعم من ال عو بو الب و ١‏ 1 
التابعي: مجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي المكي ع ووب و م <١‏ لا 
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تاج الدين: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: حاج هراس الكازروني.. 
تاج الدين: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضلى القلعي 21111100 
تقي الدين: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: ابن السّراج الحعبري السلفي.. 
تقي الدين: محمد بن بير علي: المولى الب ركلي البركوي عدو دوم سدع لمعتو م و 


التلمساني: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي ا 
التميمي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي المروّزي 2117 
التميمي: زبان بن عمار: أبو عمرو المازني البصري. 0 


التونسي: محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله ا امس ااه وا ا 1 
إل محمد بن شجاع: أبو عبد الله اذ[ [ [ز [ [ [ 1 ذ 01111 
المصاص: أحمد بن علي: أبو بكر الرازي وف ا ا ات م لاك ا ا 1 
المعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أيو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: ابن السّراج السلفي. 
أبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد الطبري 0000078 7000000ا0ااا 00 
أبو جعقر: يزيد بن القعقاع المحزومي المدني التابعي عجشا لشي سد ساون م ال اجو 1د 
جمال الدين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: ابن المزين القرطبي 00 
جمال الدين: محمد بن عبد الله: أو عبد الله: أبن مالك الطائي الحياني اموا اا ا 
الجياني: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله جمال الدين: ابن مالك الطاني 00 
الجيلي: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم: قطب الدين 4 1 1101017105 
حاج هراس: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين الكازروني.. 
الحارثي: نمويه ؟ كزر_التقتوةعترق :يوعنياة رن مدر اضوع 10 *#ظ22 
الحارثي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب المكي 000 


الحارئي: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين المروزي.. 
حافظ الدين: عبد الله بن أحمد الدسفي د ع م ا 00 كمي 


الدالا 


لام 
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حسام الدين: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن المكي الرازي 
حسام الدين: محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله الأحسريكئي.. 
أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري غ525 
أبو الحسن: علي بن أحمد بن مكي: حسام الدين المكي الرازي د ا لش ا 
أبو الحسن: علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي ةد د د د 1غ 
أبو الحسن: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالحنمف خف ابك ع كا لط لوه 
أبو الحسن: علي بن محمد الربعي اللخمي.......2 000 
أبو الحسن: علي بن محمد بن عبد الملك: ابن القطان الفاسي 95 ”5”شظ#ظ5 
أبو الحسن: علي بن محمد بن عيسى: نور الدين الأشموني... 
الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي النيسابوري الأعرج م 1 
الحسن بن منصور: أبو ا محاسن: فخر الدين: قاضيخان الأوزجندي الفرغاني ال 
الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف: أبو علي الفشيد يرحي 000 
أبو ال حسين: علي بن محمد بن الحسين: فخبر الإسلام: أبو العسر البزدوي. 1111 
الحسين بن مسعود بن محمد: أبو محمد: ظهير الدين البغوي و و م ب اد 
أبو الحسين: يحيى بن عيد المعطي: زين الدين الزواوي المغربي 2*5 
حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الأسدي الكوق. . 
أبو حفص: عمر بن رسلان بن نصير: سراج الدين الكناني العسقلاني البلقيني 0 
أبو حفص: عمر بن علي بن أحمد: سراج الدين: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي ااي 
أب حفس تعن بو عم رن غبداللت هيات الدرن الور ردق 110 
أبو حفص: عمر بن محمد: بحم الدين النسفي وك سن التو عم وج ا 0 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع البلحي الخراساني 0000 


16 
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حميد الدين: على بن محمد بن علي الضرير الرامشي ا ل من ام 
الحنظلى: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه التميمي اْوَرَي 52 
أبو حازم: عبد الحميد بن عبد العزيز البصري البغدادي از[ [ز[ ز [ [ ز 0 20001 
المخراساني: الحكم بن عبد الله بن مسلمة: أبو مطيع البلخحي 

الخراساني: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخحي دم 1 


ابن المخطيب: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين النميمي البكري القرشي الطُبّرستاني الرازي 
الخنلاطي: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله: صدر الدين. 


الخوارزمي: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: يحم الدين الزاهدي الغزميني 1200 
أبو الخير: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي 22111111 
الداراني: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان العنسي ا 0 
الدبوسي: عبيد الله: أو عبد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد 2211011110 


الدمشقي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران البَحْصْبي 98 *شظ2 
الدمشقي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الشبلي الطرابلسي ا 


الرازي: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد السمّان 31111110 
الرازي: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين المكي 2101 
الرازي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي 


الرّازياني: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الكردي... 
الرامشي: على بن محمد بن علي: حميد الدين الضرير مد فوع وق ب مد زعا نه 


مور 


اولض 


قسم العيادات 00 


الاسم 
ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب الحنظلي التميمي الْرْوَزي لال 
أبو الرحاء: عختار بن محمود بن محمد: بحم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي 0 


الربعي: علي بن محمد: أبو الحسن اللخمي 0 
الرعيني: القاسم بن فيْرُه بن خخلف: أبو القاسم: أبو محمد الأندلسي الشاطبي. 


ركن الدين: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ابن أميرويه الكرماني 0 
ركن الدين: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد المسعودي الكُشَاني الكشتاني 
السغدي السمرقندي لمعمو مم ممم وم ممم مهو ممم ممم تتم ممم مم ةرم م ةمق 
الرومي: يحيى بن عمر بن علي المنقاري: منقاري زاده مر ممه مم مم ممم مم م مما 
الزاهدي: مختار بن محمود بن محمد: أبو الرحاء: بحم الدين الغزميني الخوارزمي.. 
زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي المازني البصري ممم وم وم مه مه ممه م مهم مه ممم م ممم ممع 
أبو زرعة: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: ولي الدين: ابن العراقي الكردي الرازياني... 
أبو زكريا: يحيى بن شرف: محبي الدين النووي الدمشقي 0 
أبو زيد: عبد الله: أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 0 
زين الدين الزواوي: يحيى بن عيد المعطي: أبو الحسين المغربي 0 
ابن الساعاتي: أحمد بن علي بن تغلب: مظقر الدين البعليكي البغدادي 0 
ابن السراج: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين الجعبري السلفي.. 
سراج الدين: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص الكناني العسقلاني البلّقيني ا 
سراج الدين: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: ابن الملقن الأنصاري الأندلسي للف 
أبو سعد: إسماعيل بن على بن الحسين السمَّان الرازي... 
أبو سعد: إسماعيل بن علي بن رجحب الحايك العيني 00 
أبو سعد: مسعود بن الحسين بن الحسن: ركن الدين المسعودي الكُشَاني الكشتاني 
السغدي السمرقتدي 00 
أبو سعيد: أحمد بن الحسين البَرْدعي ممم م ممم مم ممه م ممه مق مم مه ممه ممه موه م 


أبو سعيد: أبو الخير عبد الله بن عمر ناصر الدين البيضاوي الشيرازي... 


15 


لد 


الجرء الثالك آلا فهرس الأعلام 


الاسم 
السغدي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الْكُشّاني 
الكشتاني السمرقندي ممم ممه م ممم ممم ممم ممم م مهمه ممم ممه مه م قفي 


السكندري: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام السيواسي. 
السلفي: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم: أبو إسحاق: برهان الدين: تقي الدين: اين الستراج الجعبري. 
السّلّمي: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم: أبو محمد لمفه م م ممةمه عم م ا 
أبو سليمان: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسي الداراني مم مم ع 
السمّان: إسماعيل بن علي بن الحسين: أبو سعد الرازي 0 
السمرقندي: إبراهيم بن محمد: أبو القاسم الليثي ممم عم مه ممم م مم جم ممه م م م وم 
السمرقندي: أبو بكر ين أحمد بن علي الظهير البلحي 00 
السمرقندي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم ابن القَطّن العلوي المدني. 
السمرقندي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أيو سعد: ركن الدين المسعودي الكّشَانِي 


السنوسي: محمد بن يوسف السيد الشريف: أبو عبد الله التنلمساني 


الْسهرَوَرْدِي: عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين 0 
سيبويه: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قَبّر الحارئي البصري لم عه م عه عم ع 
السيد الإمام: أبو الفاسم محمد بن يوسف بن محمد: ابن المَطّن العلوي المدني السمرقندي. 
السيد الشريف: أبو عبد الله محمد بن يوسف الستوسي التلمساني 00 
السيواسي: محمد بن عبد الواحد الكمال بن الهمام السكندري لمم مه وهم م مط 
الشاطبي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الغرناطي لمم له ممم مه مه عههمعة ‏ ل 
الشاطبي: القاسم بن فَيرَُه بن حلف: أبو القاسم: أبو محمد الرعيني الأتدلسي له 
الشبلي: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: بدر الدين الدمشقي الطرابلسي ل 
ابن أبي شريف: محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين المقدسي المصري... 


لندسناك 


قسم العيادات ا حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 
شمس الدين: محمد بن محمد بن رجب: بحم الدين البهنسي الدمشقي ام اتير 1 
شهاب الإمامي 1 1 1[ 1 اا 
شهاب الدين: أحمد بن محمف: أبو الفضل: ابن حجر العسقلاني ع ا ع ا 
شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص السهْرَوَرْوِي امن ا ا م ا 
شيخ الإسلام: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: علاء الدين الحارثي المروزي 2 4١١‏ 
الشيرازي: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي ا اما 
اين صاعد: محمود بن عبيد الله: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارئي لأروزي. 2 41١١‏ 
صدر الإسلام: أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين البزدوي امسق وعم امود ومن 6 1152 
صدر الدين: محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله الخخلاطي ووم ا ا 
الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم الهلالي البلخي الخراساني ليق 
الضرير: علي السيواسي ترط مين ماعل سوق بحة بد انا وماد او الل مسد و ا ا 1 007 
الضرير: علي بن محمد بن علي حميد الدين الرامشي 0 ا 
الطائي: محمد ين عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الجياني 00000 لين 
أبو طالب: محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي لم ركوو او و الم و الام 
الطَبر ستاني : محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن الخطيب التميمي البكري 
4534 
قن 
لم 
فض 
04 
114 
نفس 
ابن ظهيرة: علي جار الله بن محمد القرشي المخزومي 11 1ز1 1 1 1 خا ا 


عاصم بن أبي الدجود: أبو بكر الأسدي الكوفقٍ التابعي لدعو م وو 1 م 


الجرء الثالث 001 فهرس الأعلام 


الاسم 


عبد الحميد بن عبد العزيز: أبو حازم البصري البغدادي م و ا ا 0 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان العَنسي الداراني 070000 
عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة العمري المرشدي 271011006 
أبو عبد الرحمن: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوق... 
عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني 0 0 


عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم: قطب الدين الخيلي.. 
أبو عبد الله: أبو البقاء محمد بن عبد الله: بدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي 2500 
عبد الله بن أحمد: حافظ الدين النسفي و لت م 4 ات وق ا 
عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران اليَحْصْبِي الدمشقي زةز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 217111 
أبو عبد الله: عبيد الله بن محمد بن محمد: ابن بطة العُكُبّري ولخت ف مم 
عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير: ناصر الدين البيضاوي الشيرازي ولس ا 
أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: تاج الدين: حاج هراس الكازروني.. 
أبو عبد الله: محمد بن شجاع الثلجي... 


أبو عبد الله: محمد بن عباد بن ملك داد: صدر الدين الِلاطي لعي مقع ماده لوم وه عيه وله نه قل 


عبد الله بن محمد بن عبد القادر: النحراوي النحريري أمدة وود عله لاف ا وا 2 
أبو عبد الله: محمد بن عمر: فخر الدين: اين المخطيب التميمي البكري القرشي الطّرستاني الرازي 
أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عرفة التونسي 
أبو عبد الله: محمد بن محمد بن عمر: حسام الدين الأسييكني !]| 
أبو عبد الله: محمد بن يوسف السيد الشريف السنوسي التلمساني معان الو وتم ل 


عبيد الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى: أبو زيد الدبوسي لمعيه وما رعاوم الم جو 


6م 


38 


قسم العبادات 0 حاشية ابن عابدين 


الاسم 

عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: ابن بطة الْعُكبّري ا ا 0 
ابن العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين الكردي الرّازياني.... 
ابن عربشاه: إبراهيم بن محمد: عصام الدين الإسفرابيني ا امي ا ا 
ابن عرفة: محمد بن محمد: أبو عبد الله التونسي.. 
أبو العسر: علي بن محمد بن الحسين: فخر الإسلام: أبو الحسين البزدري 5211 
العسقلاني: أحمد بن محمد: أبو الفضل: شهاب الدين: ابن حجر 27011010 


العسقلاني: عمر بن رسلان بن نصير أبو حفص: سراج الدين الكناني البلقيني 1 


عصام الدين: إبراهيم بن محمد بن عَرَبْشَاه الإسفرابيني 5ب 21111 
العُكْبَري: عبيد الله بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: ابن بطة لمم ع و 


علاء الدين: علي بن محمد البهلواني ال ام 
علاء الدين: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام الحارثي المروزي 
العلوي: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطّن المدني السمرقندي 
علي بن أحمد بن محمد: الواحدي: أبو الحسن النيسابرري.... 


علي بن أحمد بن مككي: أبو الحسن: حسام الدين المكي الرازي 0 م 1 


علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن الفارسي ع و ا و 
على جار الله بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المخحزومي كه لحاة جا عاو اراد عع رسعو مع 21 
أبو علي: الحسين بن الخضر بن محمد بن يوسف الفشيد يرحي طاسوا 
على بن حمزة بن عبد الله: أبو الحسن الأسدي ؤزؤزؤزؤز ز ز[ ز ز ز ز ز ز 000011 


علي: الضرير السيواسي عه ان بدو وال سوا ع 2 42 لملا ويا ولت را نط ملو ال 1 
علي بن محمد: أبو الحسن الربعي اللخمي 20717171711000 


علي بن محمد بن الحسين: فخخر الإسلام: أبو الحسين: أبو العسر البزدوي ولعو و وا واو ا 1 
علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان الفاسي اا سم ا ا 


علي بن محمد: علاء الدين البهلواني... 


11 


الجزء الثالث 58 فهرس الأعلام 


الاسم 


أبو عمر: حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوقٍ 06 000 
عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين الكناني 
عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين: ابن املقن الأنصاري الأندلسي 1 
عمر بن محمد: أبو حفص: بحم الدين النسفي.. 
عمر بن محمد بن عبد الله: أبو حفص: شهاب الدين السُوْرَوَرْوِي ا 
أبو عمران: عبد الله بن عامر بن يزيد البَحْصّبِي الدمشقي لودع د ا 0 
أبو عمرو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري اا ا ا ا 0 
عمرو بن عثمان بن قَنبر: سيبويه: أبو البشر ا حارثي البصري 06 2# 
العمري: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة المرشدي 
العنسي: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية: أبو سليمان الداراني ا 1 
بو عيس: محمد المهدي بن أحمد حمد بن علي القصري الفاسي الفهري 15 1010011 
العيني: إسماعيل بن علي بن رجب: أبو سعد الحايك ع مدو ابو جاه وم مجة وول دعاو لومز 
الغرناطي: إبراهيم بن موسى: أبو إسحاق الشاطبي 0 0< 
الغز ميني : مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نحم الدين ن الزاهدي الخنوارزمي 06ظ 
الفارسي: علي بن بلبان بن عبد الله: أبو الحسن 9 7 02525275707 
الفاسي: علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن: ابن القطان 1007 
الفاسي: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفهري. و ا اع 
فخحر الإسلام: أبو الحسين علي بن محمد بن الحسين: أبو العسر البزدوي 1 
فخخر الدين: أبو يكر بن علي بن محمد: ابن ظهيرة القرشي المكي. 
فخر الدين: الحسن بن منصور: أبو المحاسن: قاضيحان الأوزجندي الفرغاني ا مجه يي 
فر الدين: محمد بن عمر: أبو عبد الله: ابن الخطيب التميمي البكري القرشي الطُبرستاني الرازي 


قسم العبادات 3 حاشية ابن عابدين 


الاسم 
أبو الفداء: إسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين القرشي البصروي لط م 0 
الفرغاني: الحسن بن منصور: أبو اللحاسن: فخر الدين قاضيخان الأوزجندي.... 
الفشيد يرجي: الحسين بن المنضر بن محمد بن يوسف: أبو علي 0 0 0 1010 
أبو الفضل: أحمد بن محمد: شهاب الدين: ابن حجر العسقلاني 25221 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن محمد: ركن الدين: ابن أميرويه الكرماني 000 
أبو الفضل: محمد بن عيد المحسن: تاج الدين القلعي مره مسد سو 
الفهري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى القصري الفاسي نومام دهع هبلع و 
أبو القاسم: إبراهيم بن محمد السمرقندي الليني 0100 
أبو القاسم: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد الهلالي البلخي الخراساتي 


القاسم بن فَيْرُه بن خخلف: أبو القاسم: أبو محمد: الرعيني الأندلسي الشاطبي 000 
أبو القاسم: أبو اللجد محمود بن عبيد الله بن صاعد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارئي المروزي. 
أبو القاسم: أبو محمد القاسم بن فير بن خخلف الرعيني الأندلسي الشاطبي 000000 
أبو القاسم: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: ابن القَطّن العلوي المدني السمرقندي. 


القاضي: علاء الدين ... 
القرشي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخحر الدين: ابن ظهيرة المكي 0000000 
القرشي: إسماعيل بن عمر بن كثير: أبوالفداء: عماد الدين البصروي ا 


القرشي: محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن المخطيب التميمي البكري الطبرتاني الرازي 


القرطبي: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: جمال الدين ابن المزين 0 


الجزء الغالث بيرك فهرس الأعلام 


الاسم الصحيفة 
القرماني: مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين ين 
القصري: محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبو عيسى الفاسي الفهري نض 
ابن القطان: علي بن محمد بن عبد الملك: أبو الحسن الفاسي ل 
قطب الدين: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم المتيلي. . للك 


ابن القَطن: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم العلوي المدني السمرقندي. 2 ١1‏ 
القلعي: محمد بن عبد المحسن: أبو الفضل: تاج الدين ل 
القمي: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين التيسابوري الأعرج ل 
الكازروني: محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس. 2 451١‏ 


الكردي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ولي الدين: ابن العراقي الرازياني... ‏ هلالا 


الكرماني: عبد الرحمن بن محمد: أبو الفضل: ركن الدين: ابن أميرويه شرق 
الكشّاني: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعردي الكشتاني 

السغدي السمرقندي و مهمه ممم مم ممم ممم ممه مه جم م مم ممم و مومه ملو 441 
الكشتاني: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين المسعودي الكشَاني 

السغدي السمرقندي ا 
كمال الدين: محمد بن محمد: أبو المعالي: ابن أبي شريف المقدسي المصري ان 
الكمال بن الهمام: محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري اك 
الكناني: عمر بن رسلان بن نصير: أبو حفص: سراج الدين العسقلائي البلقيتي ا 
الكرقي: حفص بن سليمان بن المغيرة: أبو عمر الأسدي 0 
الكوي: عاصم بن أبي التجود: أير بكر الأسدي التابعي ا 
الكوق: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أبو عبد الرحمن اي ا 
اللحمي: علي بن محمد: أبو الحسن الربعي ا 000 
أبو الليث: نصر بن محمد السمرقددي.. 1 
اللبني: إبراهيم بن محمد: أبو القاسم السمرقتدي.. ووم 


ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الرحمن الكوقي ل 


قسم الغيادات 4ع حاشية ابن عاندين 


الاسم 

المازني: زبان بن عمار: أبو عمرو التميمي البصري 00 
ابن مالك: محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين الطائي الجياني 0 
مجاهد بن ججحبر: أبو الحجاج المخحزومي المككي التايعي ممه مم ممم ممه ممم م ممع مم م ا 


أبو اللجد: محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: شيخ الإسلام: علاء الدين الخارثي المروزي 
أبو المحاسن: الحسن بن منصور: فخر الدين: قاضيحان الأوزجتدي الفرغاني... 


محمد بن أحمد بن محمد: أبو البركات: أبو عبد الله: تاج الدين: حاج هراس الكازروني.. 


محمد أمين بن محمود: أمير بادشاه البخاري 0غ 
أبو محمد: بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي لمعه مم ممم ممم مه ممه م له 
محمد بن ببر علي: المولى تقي الدين البركلي البركوي ممه مجو ممم ممم مه م ةع مم مل 


محمد بن حرير بن يزيد: أبو جحعفر الطبري ممه ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم م ةم ةمول 


محمد صالح بن عبد الله: قاضي زاده المدني 


محمد بن عباد بن ملك داد: أبو عبد الله صدر الدين الخلاطي... 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أبر عبد الرحمن الكوقي مم ممه عم مف مه مع م مله 
أبو محمد: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السُلّمي 00 
محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: أبو البقاء: يدر الدين الشبلي الدمشقي الطرابلسي للا 


محمد بن عبد الله: أبو عبد الله: جمال الدين: ابن مالك الطائي الحياتي 


محمد بن عبد الواحد: الكمال بن الهمام السيواسي السكندري ملم م ممم مم وه م لل 
محمد بن عمر: أبو عبد الله: فخر الدين: ابن النطيب التميمي البكري القرشي الطّبرستاني الرازي 
محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الخارئي المكي 0غ 


أبو محمد: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخحي الراساني 0000000000 


الجرء الغالث كم فهرس الأعلام 


الاسم الصحيقة 
أبو محمد: القاسم بن فَيْرُه بن خلف: أبو القاسم الرعيني الأندلسي الشاطبي 1ه 
محمد بن محمد بن الحسين: صدر الإسلام: أبو اليسر البزدوي اا خسو ا ا 1 
محمد بن محمد بن رجحب: شمس الدين: نحم الدين البهنسي الدمشقي... لض 
محمد بن محمد بن عرفة: أبو عبد الله التونسي ع 
محمد بن محمد بن عمر: أبو عبد الله حسام الدين الأخسريكثي 1 
محمد بن محمد: أبو المعالي: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري لساك 
محمد المهدي بن أحمد بن علي: أبر عيسى القصري الفاسي الفهري ا ار الا 
محمد بن يوسف: السيد الشريف: أبو عبد الله السنوسي التلمساني 00 اننا 


محمد بن يوسف بن محمد: السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَّن العلوي المدني السمرقتدي ١1 ١‏ 
محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارئي المروزي  4١١‏ 


محبي الدين: يحيى بن شرف: أبو زكريا النووي الدمشقي ب 0 0 
مختار بن محمود بن محمد: أبو الرجاء: نحم الدين الزاهدي الغزميني الخوارزمي 00 ادر 
المحزومي: علي جار الله بن محمد: ابن ظهيرة المُرشي لقان 
المخحزومي: بحاهد بن جبر: أبو الحجاج المكي التابعي تان اج العو طن ا نمو أ 
المحرومي: يزيد بن القعقاع: أبو جعفر المدني التابعي 55 سس قو لسو الو" 510 
المدني: محمد صالح بن عبد الله: قاضي زاده 1 1 1 1 اا 0 
المدني: محمد بن يوسف بن محمد السيد الإمام: أبو القاسم: ابن القَطَن العلري السمرقندي 8 
المدني: يزيد بن القعقااع: أبو جعقر المخزومي التابعي اا ال 
المرشدي: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد: أبو الوجاهة العمري ا ارد 
للَرْوَزَي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: أبو يعقوب: ابن راهويه الحنظلي التميمي ا ١‏ ا 
محمود بن عبيد الله بن صاعد: أبو القاسم: أبو المجد: شيخ الإسلام: علاء الدين الحارثي المروزي 2 41١١‏ 
ابن مزاحم: الضحاك: أبو محمد أبو القاسم الهلالي البلخي الخراساني 2 
ابن المزين: أحمد بن عمر بن إبراهيم: أبو العباس: مالل الدين القرطبي لوح وم لسرم عا 


ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد: أبو حفص: سراج الدين الأنصاري الأندلسي ل ١‏ اله 


قسم العبادات 3 حاشية 
الاسم 
مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركو الى باسيوضي كاي الأكاني 
السغدي السمرقندي 200 
المسعودي: مسعود بن الحسين بن الحسن: أبو سعد: ركن الدين الكشاني الكشتاني 
السغدي السمرقندي مسي لطن حاو كك سوق قف كرد وما ونه نب و ونيو 
المصري: محمد بن محمد: أبو المعالى: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي 0 
مصطفى بن زكريا بن آي طوغمش: مصلح الدين القرماني م و ل 
مصلح الدين: مصطفى بن زكريا ب بن آي طوغمش القرماني 7 0 0 0 100 
أبو مطيع: الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلختي المفراساني 1 وروي لمر ا 
أبو مطيع: مكحول بن الفضل النسفي ارخ و و او الل وطاق 
أبو المظفر: يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير ......: 66ز[ز[ز[ز[ز[[ز[|[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ |[ [ 1 10111 
مظفر الدين: أحمد بن علي بن تغلب: ابن الساعاتي البعلبكي البغدادي... 
أبو المعالي: محمد بن تحمد: كمال الدين: ابن أبي شريف المقدسي المصري ل 
المغربي: يحبى بن عبد المعطي: أبو الحسين: زين الدين الزواوي ماوطا ع ال و 
المقدسي: محمد بن محمد: أبو المعالي: : كمال الدين ابن أبي شريف اماج سعاية موعاور مالي 
مكحول بن الفضل: أبو مطيع النسفي ا 20 
المكي: أبو بكر بن علي بن محمد: فخر الدين: ابن ظهيرة القرشي.. 
المكي: علي بن أحمد بن مكي: أبو الحسن: حسام الدين الرازي 210000 
المككي: مجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي التابعجي 0000 
المكي: محمد بن علي بن عطية: أبو طالب الخارثي ل سمو سود اس 
منقاري زاده: يحبى بن عمر بن علي المنقاري الرومي ظظ21 
المنقاري: يحيى بن عمر بن علي الرومي: منقاري زاده كمه أو لتد وان جه مما و لما جه ديد جر 
المولى: محمد بن بير علي: تقي الدين البركلي البركوي 221110111110101 
ناصر الدين: عبد الله بن عمر: أبو سعيد: أبو الخير البيضاوي الشيرازي ا 


نحم الدين: عمر بن محمد: أبو حفص النسفي 2771000 


84 


0 
لفق 
37 
4 
حكن 
ث3 
174 
0 
ا 


1 


الجزء الثالث 41 فهرس الأعلام 


الاسم 

نحم الدين: محمد بن محمد بن رجب: شمس الدين البهدسي الدمشقي ا ب 
نحم الدين: مختار بن محمرد بن محمد: أبو الرجاء الراهدي الغزميني الخوارزمي 015 ظ5ظ 
النحراوي: عبد الله بن محمد بن عبد القادر النحريري ماروا ل وم ل ال 1 


التحريري: عبد الله بن محمد بن عبد القادر النحراوي 0 000 
النسفي: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين مم ا امن و سس اتو اللاو روم ا 


النسفي: عمر بن محمد: أبو حفص: نحم الدين و ال ا 


النسفي: مكحول بن الفضل: أبو مطيع ا ا ا ا ا 


نظام الدين: الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابورري الأعرج د عا 
نور الدين: علي بن محمد بن عيسى: أبو الحسن الأشموني 25000000 
النووي؛ يحيى بن شرف: أبو زكريا: محبي الدين الدمشفي 
النبسابوري: الحسن بن محمد بن الحسين: نظام الدين القمي الأعرج 0 


النيسابرري: علي بن أحمد بن محمد الواحدي: أبو اسن 0 0 


الهلالي: الضحاك بن مزاحم: أبو محمد: أبو القاسم البلحي الخراساني جيه بواجي 
ابن الهمام: محمد بن عبد الواححد الكمال السيواسي السكندري 220 
الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري 220707000 


أبو الوجاهة: عبد الرحمن ين عيسى بن مرشد العمري المرشدي... 


ولي الدين: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين: أبو زرعة: ابن العراقي الكردي الرّازياز 
اليَخْصّبي: عبد الله بن عامر بن يزيد: أبو عمران الدمشقي 21111111 
يحبى بن شرف: أبو زكريا: محيي الدين النووي الدمشقي 5300000 


فك 


فيض 


ووو 


تفوس 


قسم العيادات 34 


الاسم 

يحيى بن عبد المعطي: أبو المسيقة زين الدين الزواوي المغربي ب ا 
يحيى بن عمر بن علي: المنقاري الرومي: منقاري زاده احج مده جا سمج مهد 
يحيى بن محمد بن هبيرة: أبو المظفر الوزير عو وعدن جاعم ما اد تا 0 
يزيد بن القعقاع: أبو حعفر المحزومي المدني التابعي تح وما دم وباط ا 


أبو اليسر: محمد بن محمد بن الحسين: صدر الإسلام البزدوي 2010101110116 


أبو:يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد: ابن راهويه الحنظلي التميمي المروّزي 


الجزء الثالث م 


فهرس الكتب المترجمة 
الكتاب 
آكام المرجان في أحكام الحان: لمحمد بن عبد الله الشبلي 


أحاسن الأخبار في محاسن الأخيار وأئمة الخمسة الأمصار: لابن وهبان 1 
الأحتري: لمصطفى ين أحمد الأحتري اع وج ب الو و و وا ل 
الأذكار - حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار: للنروي 0 
أصول فخحر الإسلام - كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخخر الإسلام البزدوي 5 
الألفية - حلاصة الكافية: لأبي عبد الله بن مالك الطائي 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل - تفسير البيضاوي: للبيضاوي 500000 
الإفصاح عن شرح معاني الصحاح: لابن هبيرة .. 
إكمال الأعلام بتثليث الكلام > المثلئة: لابن مالك ا 00 
إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون - السيرة الحلبية: لعلي بن إبراهيم الحلبي 0 
الاتباع في مسألة الاستماع: لمنقاري زاده 


الاعتماد - شرح عمدة النسفي: لعبد الله بن أحمد النسفي م 
البدر المنير > تلختيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير - مختصر شرح ابن الملقن: لابن 


فهرس الكتب 


قسم العبادات 3841 حاشية ابن عابدين 


الكتاب 


تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي .... 
تفسير الدمياطي: لأبي محمد الدمياطي 00 ز 000 0ز 1 زؤز ؤ[ 1 [ؤ21101[1010ظ2ظ2 


تفسير السمان - البستان في تفسير القرآن: لأبي سعيد السمان مدع ا و 


تفسير الكازروني: لأبي البركات الكازروتي 8[ ز[|ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 1 271 


التفسير الكبير - مفاتيح الغيب: للفخر الرازي مكيدي با لو ا 


حجر العسقلاني عو سكي ميج ديل ب بوره ع سه ونان و ولو عرو جا و 1 
تنبيه من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو: لعبد الغني النابلسي 010 121011111 
تهذيب الآثار: لابن حرير الطبري 7 00 
تهذيب الأسماء واللغات: للنووي ة ة 2 دز ااا 
التوضيح - شرح مقدمة أبي الليث: لمصلح الدين القرماني ا ا 
الجامع الصغير: لمحمد بن الوليد السمرقندي وعد يوادت مجم كه مو دو 20232222 د امه 


الجامع الكبير: للإمام محمد بن الحسن مامد جوو كك تج وس ملم اوه اجو ا 
جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم اللي والنسب العلي: للسمهودي 5 
حاشية البدرية: لبدر الدين الشبلي د اوتام امود و موا ا اي 
حاشية الكشاف: لعلاء الدين البهلواني ... 
حاشية المدني - نخبة الأفكار: لقاضي زاده سداد وري درت جوع مو م ل 
حاشية على الأشياه والنظائر: للتمرتاشي 233710111710000 
حاشية على البيضاوي: لعصام الدين الإسفراييني 077 
حاشية على الدرر والغرر > العزمية: لعزمي زاده للوووهة شع هته دده وجوج اعد ون انه لاه 
الحاوي: لأبي الرحاء الزاهدي 21100 
حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار - الأذكار: للتووي ل 


135 


لوا 


1 


نفو 


الجزء الثالث همه 


الكتاب 


خلاصة الكافية - الألفية: لأبى عبد الله بن مالك الطائي 0000 
در الكنوز للعبد الراحي أن يفوز: للشرنبلالي ام ماك لاطا ا 1 
الدرر والغرر: لملا حسرو الس اس تحص ب تس ب مد 
دلائل الخيرات: لمحمد بن سليمان اللتزولي 010 11110101010 
زاد الفقير: لابن الهمام .... 
السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن إبراهيم الخلبي 0 
شرح ألفية ابن مالك: لعلي بن أحمد الأشموني 00 
شرح الألفية - شرح خخلاصة الكافية > المقاصد الشافية: لأبي إسحاق الشاطبي 00 
شرح التكملة: لعلي بن أحمد الرازي 8 “00 [ز 0 1737010 
شرح الجامع الصغير: لأبي سعيد الكُسّاني اا 101110110101110 


شرح الدلائل > مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: لأبي عيسى الفاسي 50 
شرح الشاطبية > كنز المعاني: لابن السّراج 
شرح غختصر الطحاوي: للإسبيجابي الطرون العتووي مط والدااقية ا ااطرو عا ا ا 
شرح العقيدة الوسطى: لأبي عبد الله السنرسي 0 
شرح القدوري: لأبي الحسين القدوري ا اا 0000 


شرح الكرخي على النامع الصغير: لعبيد الله الكرخي 57111 
شرح الكشاف: لسعد الدين التفتازاني 


شرح المختار > فيض الغفار: للستّمّديسي 


شرح المنتخحب في أصول المذهب - التحقيق: لعبد العزيز بن أحمد البخحاري 0 
شرح المنظومة النسفية - عختصر المستصفى - المصفى: لأبي البركات النسفي 55 


قسم العبادات 347 حاشية اين عابدين 


الكتاب 


شرح تلخخيص الجامع الكبير - تحفة الخريص: لأبي الحسن الفارسي م 
شرح خلاصة الكافية > المقاصد الشافية - شرح الآلفية: لأبي إسحاق الشاطبي .. 


شرح عمدة النسفي - الاعتماد: : لعبد الله بن أحمد النسفي 6 00ا 00 
شرح فخبر الإسلام على الجامع الكبير: للبزدوي 000 
شرح مقدمة أبي الليث - التوضيح: لمصلح الدين القرماني ام 


عدة الفتاوى والمفتين .- 
العزمية - حاشية على الدرر والغرر: لعزمي زاده ا 


العقيدة الوسطى: لأبي عبد الله السنوسي 900000 ش12 
عمدة العمائد: لعبد الله ين أحمد النسفي عع مكو ا ا م 1 


عمدة المصلي - مقدمة الصلاة - المقدمة الكيداتية: للطف الله الكيداني 520116 


فتاوى الغزي: لمحمد بن محمد الغزي 25(#<31 
فتاوى الكرماني: لأبي الفضل الكرماني ا 1ف بجا باس ا 1 
القتاوى النسقية: لعمر بن محمد النسقي 00070 
فتاوى سمرقتد: لمحمد بن الوليد السمرقندي عو امو حرو ع وك ارد وو دعن بها 002 
الفوائد الحميدية: لحميد الدين الرامُشي 0006 0 13510 


الجزء الثالث /ا34 


كشف القناع عن الوجد والسماع: لأحمد بن عمر القرطبي .. 
كنز الراغبين العفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة: لأبي إسحاق الناحي 0 
كنز المعاني > شرح الشاطبية: لابن السراج لبا ب لجل ا ل وار وم 2 ل 
كنز الرصول إلى معرفة الأصول - أصول فخر الإسلام: لفخر الإسلام البزدري ا 
مآل الفتاوى - الملتقط: لمحمد بن يوسف السمرقندي 7[ [ز[ز[ [ز[ز |ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 1 520701 
المثلثة > إكمال الأعلام بتثليث الكلام: لابن مالك 15271010101 
ججمع الأنهر - شرح ملتقى الأبحر: لشيخي زاده عمد مقع مجه ا جا جد ج211 
جمع الفتاوى: لأحمد بن محمد بن أبي بكر 00 
المختار: لمجد الدين الموصلي وخ ان ف ومس عار مهالتبا سوا يد له جاه 
مختصر الفتاوى الصوفية: للحصكفي 000000 0 غ2 
مختصر الكرخمي: لأبي الحسن الكرخي تمت جد بك لو جم رم اد مه 


مختصر المستصفى - المصفى - شرح المنظومة التسفية: لأبي البركات النسفي 50 
مختصر المسعودي - المسعودية: لأبي سعيد الكشاني م م 1 1 
مختصر شرح ابن الملقن - تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير> البدر المنير: لابن 

حجر العسقلاني 1[ 1 11 
منتلفات القاضي علاء الدين: للقاضي علاء الدين النسفي 1 207011 
مراقى الفلاح: للشرنبلالي 000 ؤز ز زؤز ؤزز0 0 0 ز ز 000 0 ز ز ز 10111 1[ 1[ 111111111 
المسامرة بشرح المسايرة: لأبي المعالي المقدسي ايك اباك مو ةمامق م 01 


ممع 


قسم العبادات 544 حاشية ابن عابدين 


مستخلص الحقائق: لأبي القاسم السمرقندي حو ال ل ب 


المستصفى: لأبي البركات النسفي [ [ [ [ [ ز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ [ ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 2111111111 
للدم د عستي للتحرض لان سود كدان 0000 
مشايخ بلخ من الحنفية: لمحمد محروس المدرس .. 
الصف - مختصر المستصفى - شرح المنظومة النسفية: لأبي البركات النسفي اة 2 
مطالع المسرات بجلاء دلائل اللثيرات - شرح الدلائل: لأبي عيسى الفاسي 52 
معدل الصلاة: للب ركلي أو البركري 000 
مفاتيح الغيب - التفسير الكبير: للفخر الرازي ا ما ا 0 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس القرطبي ا 
المقاصد الشافية - شرح الألفية - شرح خلاصة الكافية: لأبي إسحاق الشاطبي 2 


537 أبي الليث: لأبي الليت السمرقتدي ا 
مقدمة الصلاة - المقدمة الكيدانية - عمدة المصلي: للطف الله الكيداني وعد عوك 
مقدمة الصلاة: لآ الليث السمرقندي 9 -11ز1ز-دذ1ذ11 1111111111 1 1[ 1 0غ 
المقدمة الكيدانية - مقدمة الصلاة > عمدة المصلي: للطف الله الكيداني 200 
الملتفط » مآل الفتاوى: لمحمدذ بن يوسف السمرقندي 1[ [ 1[ 10 2020111101 
ملتقى الأجحر: لإبراهيم الحلبي القسطنطيني ا ا 0 
ملتقى البحار من منتقى الأخبار: لمحمد بن مود السّديدي ا ا 
ملتقى البحار: للقونتوي ونا عطر ومظ عقومل افيه لماه نا 1ج 3 2 عبان ا 
منار الأنوار: لأبي البركات النسفي . 
المنافع > الناقع: لعبد الله ين أحمد الدسفي خك ا ام خف اسه ال ا ين 
المتتحب في أصول المذهب: للأحريكني اط و 0 1 ب ا ده 


الجزء الثالث 584 

الكتاب 

منظومة حرز المعاني ووجه التهاني: للقاسم بن فيره الشاطبي جد دا وعم قا سي 
النافع - المنافع: لعبد الله بن أحمد التسفي 7ه ه1ظ1 
نخبة الأفكار > حاشية المدني: لقاضي زاده ه215 
نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر: للعسقلاني [ ز ز[زة ز[ز ز [ ز ز ز ز 1 1 10001111 
النوادر الفقهية: لأبي جعفر الطحاري 5 
النوادر: للثلجى 


هدية الصعلرك > شرح تحفة الملوك: لأبي الليث القسطموني 0 
همع الهرامع على جمع المترامع: للسيوطي 1001 1 


قسم العيادات 1 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
باب شروط الصلاة 


مطلب في حكم صوت للمرأة.. 


مطلب في النظر إلى وجه الأمرد 00 


تعمة: الذمية كالرحل الأجنبي قوم مم مم ممع مم مم مهمه مهم في 
حد العورة الغليظة والعورة الخفيفة 000 
تتمة: أعضاء عورة الرجل ثمانية 200 


اتتمة: يجب نية السجدة الصلبية إذا فصل بينها وبين محلها بركعة 0 
مطلب: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه 0 
مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها ل ل ل 


مطلي: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية 


مطلب: ما زَيّْدَ في المسجد التبوي هل يأخذ حكمه؟ 0 
مبحث في استقبال القبلة لله م ممه ممه م م ممه مم ممه ممه مم ممه مه ممم مم ممه ومو 
مطلب: كرامات الأولياء ثابتة 0 
مطلب: مسائل التحري في القيلة 0 


مطلب: إذا ذُكر في المسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط. 


حاشية ابن عابدين 


الجزء الالث 5354١‏ 

الموضوع 

باب صقة الصلاة اا 00 

فرائض الصلاة 

فرائض الصلاة 4 وا مومه ا 31 اا سج و ود وريد عي تو 
مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط 
بحث القيام ا ا لا ا 0 
يحث القراءة 00 0 235070100 
فرع: قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي علدوةة لما ادكه 
مبحث في الركن الأصلي والركن الزائد ع ا 2 6" 
يحث الركوع والسحجود 0 20111111010010”ظ 
مطلب: هل الأمرٌ اتعبدييٌ أفضلٌ أو للعقول المعنى؟.. 
بحث القعود الأخير لود تل ادر المح رول متف الور بط ب عو 1ه 
بحث الخروج بصتعه أفعيوج ووه معدي واس يماع عو ماوع فق اماك و وكاء فعهم و جاع سوحن 


مطلب: قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه. 
مطلب: يحمل الكتاب إذا بْيّنَْ بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب.... 


ببحث: شروط التحركة تسو ممجج نس جا كي وبال جه توا سيق مجه مد و وذ 
واجبات الصلاة 
واجبات الصلاة الردوو بو سح موجد بد اتتيية الا مطل رن كيل مرق 
مطلب: واجبات الصلاة 000000 
مطلب: المكروه تحرعاً من الصغائرء ولا تسقط به العدالة إلا يالإدمان 0 
مطلب: كل صلاة أَدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها 0 
تنبيةٌ: قيّدَ في البحر وحوب الإعادة في أداء الصلاة مع كراهة التحريم .إلخ. 
مطلب: كل شقع من النفل صلاة 00000007 0 00000 
مطلب: قد يشار إلى المثتى باسم الإشارة الموضوع للمفرد 0 057*#60ظ 


مطلب: لا يتبغي أن يعدل عن الدراية إذا واققتها رواية م ا 


قسم العبادات 3533 حاشية ابن عابدين 


الموضوع رقم الصحيفة 
مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام متشي (امجس وو مسرو © 
مطلب: المراد بالمجتهد فيه ما كان مبنياً على دليل معتبر شرعاً. 90> 
ستن الصلاة ١‏ 

ضرق 

يق 

حار 

كف 

ه* 

المح 

37 

فصِلٌ: ترتيب أفعال الصلاة 1 ا 0 
مطلب في حديث: ((الأذان جزم)) 1 ا ل 
مطلب: الفارسية خمس لغات ا ا ا ا ار 
مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل. شي وات ااه 0 لمم 
مطلب قي حكم القراءة بالشاذ ا اا | ل 
مطلب في بيان المتواتر والشاد 11 ذا ا 
مطلب: لفظ الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المحتار 0 0 00 0 0 
مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسنٌ ااام سو و ا مانلوة 
مطلب في إطالة الركوع للجائي ا ا ال 
حكم وضع أصابع القدم على الأرض في السجود. دا 


الجزء الثالث 4 


الموضوع 
مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد بز 1 10111111 
تنبيه: ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة علىوجه القرآن 520 
مطلب في جواز الترحم على النبي قله ابتداءٌ ”3 
مطلب في الكلام على التشبيه في (كما صليت على إبراهيم عليه السلام)... 
مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه ولق 211111111101010 


مطلب في الدعاء بغير العربية 1211111111110 
مطلب في الدعاء المحم لش نوا و الام والوي ووو الاو واف اا 
مطلب في نلف الوعيد» وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين.... 
تنمة: ينبغي أن يدعو ف صلاته بدعاء حفوظ ا ع جا 
تنبيه: لو قال: اللهم العن الظالمين لا يقطع صلاته ...! 
مطلب في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح 11 
مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 5700 
مظلب في تفضيل البشر على الملائكة 0 
مطلب: هل تتغير المحفظة؟ 77 ظ5 
مطلب: هل يفارقه الملكان؟ 1110 


فصل في القراءة 


ليف 


قسم العبادات 355 


الموضوع 
مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة 1 1 01 10701 
مطلب: تحتيق نهم فيا لواتذكر ي ركرعه أنه لم يقشترأ قساد تق القتراءة 
فرضاًء وق معنى كن القزاءة فضا وواحيا وضنة ا ا ع 


كنية :أذ نى ما يكفي بحدّ مقدرٍ من الآية الطويلة 
مطلب ف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 0 50000 
مطلب: السنة تكون سنة عين وسنة كفاية 11 
فروع ف القراءة حارج الصلاة 11100 231710171101 
مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية 52010000 


باب الإمامة 


مطلب:إذا ذا صلّى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟ 


الجزء الثالث 534 فهرس الموضوعات 


حكم جماعة النساء 000000 21207010 
تنبيه: المحاذاة هل تعتبر بقدم واحدة؟ للعو اا ود بور دول د16 
مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أم أفحش منها ؟ 12700000 
تتمة: إذا اقتدى بإمام فجاء آخرٌ يتقدم الإمام موضع سجوده ا دو 
مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب -بب- 10 1[ 1[ 1 210110111101 
مطلب في جواز الإيثار اقرب 7 نزجككج 200 


مطلب في الكلام على الصف الأول ةتسو سس 
حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة 1101 121121107717311 


تنبيه: اعترض في "البحر" تفسير المحاذاة ...إلخ 


تنبيه: حكم صلاة المرأة المحاذية بلا نية الإمام إمامتّها ...إلخ 0000 
مطلب: الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده 5201101 
تنبيه: لو اقتدى مقيمون ,عسافر وأتمّ بهم بلا نية إقامة...إلخ وم 


مطلب: "الكافي" ل "الحاكم' َمْمْ كلام "محمد" في كتبه التي هي ظاهر الرواية 
تنمة: الأصمٌ أن البيت كالمسجد ولهذا 0 الاقنداء فيه بلا اتصال الصفوف إلخ 
تئمة: صِلَّوا في الصحراء وف وسط الصفوف فرجة 0000 
تنبيه: أن المراد بالفساد هنا فساد الرصف ...إلخ 


مطلب في رفع المبلغ صوته زيادة على الحاجة و 
مطلب: القياس بعد الأربعمائة منقطع فليس لأنحد أن يقيس.. 

تنبيه: لا تكره جماعة النفل إذا أدى الإمام الفرض والمقتدي النفل 0 
مطلب: المواضع التي تفسد فيها صلاة الإمام دون الموتم ل 


مطلب: الأذ بالصحيح أولى من الأصح 0000 
تئمة: لا يصح اقنداء أمي بأخرس» ويصح عكسه 05 0 120707070 


قسم العبادات دود 


ا ملوضوع 
مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق 
مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده. 


الجزء الثالك 


الفمهرس 

فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام المترجمة 
فهرس الكتب المترجمة 
فهرس الموضوعات 


1517/ 


فهرس القهارس 


